ا 2 0 
كر ' 
4 الى 
2 م 5ه 2 ١و‏ 1 
في الي المصريّة السيَّمخ عبد الْقَاوِ رفي 
لدو سنّة ؟؟ 5اهم 
06 
7 
لم 7 
عاعا را ل ىا رس تنو رارايضار 
خاحمة لسن 


ريني (ليهي !)5 ابررن 


للجثزء الأول 


اسه :1 > 2 
1 للطبّاعة وَالنشر والتوزيع 
المبياض 


عدي إإتت صو جد جر .سا 

قو ل الطيع يولم 
تت 
7ك صا لالدكم 


للظناعة والفث بر اوزجع 
العبليا -غيت مؤيتسّة التحتالية 
متب : 2100144 د ؟؟لالاع 
مرى .نب :-141 - الرياضت: 2,22 
شليّفاكش : اماع 
الماك : الريببية التعودكجة 


بعت مزه الطبعَةجُرَافْمَة حَاضَة متم 
ا الك 1 


رمل الظريفء شارع البحتريء بناية ملكارت - هاتف وفاكس: 558/8" 555188 4047لا" (1 453) 
صندوق بريد : ١١-5575‏ بيروت - لبنان 


ست راطو كمانم 


الحمد لله الذي من علينا بتنوير البصائر والأبصارء وهدانا إلى التمسك بشريعة 
المختارء ومنحنا الهداية والسير في طريق الإصلاحء وأرشدنا وله المنّة بنور الإيضاحء 
إلى مراقي الفلاح» والصلاة والسلام الأتمان الأكملانء على سيد ولد عدنان. محمد 
الآتي بالدرر اللوامع» والأنوار السواطع» والبرهان القاطع» والكلم الجامع؛ وعلى آله 


وعترته » ومحيي شريعته وسلته . 


(وبعد): فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغنيَء محمد رشيد الرافعيّ» إن سيدي 
وأستاذي وشيخي وملاذي ووالدي المغفور له العلامة الشيخ عبد القادر الرافعي» مفتي 
الديار المصرية» لما قرأ عدّة مرات حاشية العلامة السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين 
المسماة «ردّ المحتار؛» ووقف فى كل مرة منها على غوامضها وأسرارهاء وكشف عنها 
حجب الخفاء حتى أضاءت لديه بأنوارهاء علق عليها تقريراً هو غاية غاياتهاء ومفتاح 
مغلقاتهاء أنفق فيه شطر العمر بين مراجعة وتنقيب» وإيضاح وتقريب». ونظر وتحريرء 
وبحث وتقريرء ولما رأيت منه هذه العناية استأذنته رحمه الله في تجريده من هوامش 
نسخته «ردّ المحتار»ء فأذن لي وقابلته معه بعد تجريدهء فكان بعد ذلك عنده في موضع 
حاجة النفس لم يزل يتعهده بالنظر والتنقيح حتى كان آخر عهده به اليوم الآخر من شهر 
شعبان سنة ١377‏ قبل وفائه ببضعة أيام» وقد فرغ يومئذ من إعادة النظر فيه وسماه. 
(التحرير المختار) وهو إلهام منه تعالى. ولم يشأ رحمه الله أن يخرج تقريره للناس في 
حياته مع شدة الحاجة إليه؛ وتوارد الطلاب عليه» تواضعاً منه في جانب الله وحرصاً 
على فائدة يجدها فيزيد بها تلك الفرائدء وهذا غاية البرّ بالناس فيما اؤتمن عليه من 
العلم. وقد رأيت من واجب حقه علي أن أظهر هذه الثمرة بعد أن حان قطافهاء وعذب 
ارتشافهاء وأنا أرجو أن أكون قد أدّيت الأمانة إلى أهلها من العلماء» وقمت ببعض ما 
يجب على أضعف الأبناء لأبرَ الآباء» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: (والجواب عنه بأن المراد فئ الروايات كلها 
الخ) في الصبان: أن الحديث مخصوص بغير ذلك لأدلة أخرى» وفي ط أنها مشتملة 
على الذكر أو هي نفس الذكرء فلا تحتاج إلى. ذكر آخر. 


و3 


قوله: (أو بحمل المقيد على المطلق وهو رواية بذكر الله عند من جوز ذلك) من 
الشافعية» فإنهم جوزوا ذلك إذا تعارض المقيدان» فإن المقيدين يحملان عليه إذا اتحد 
الموضع كالابتداء هناء وإذا تعدد فإن كان المطلق أولى بأحدهما حمل على الذي هو 
أولى به كقوله في كفارة اليمين #فصيام ثلاثة أيام» [المائدة: 84] وفي الظهار #فصيام 
شهرين متتابعين# [النساء: 47] وفي صوم التمتع #فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم» [البقرة : ]١1947‏ فحمل اليمين على الظهار في التتابع لاشتراكهما في النهي» وإن 
لم يكن المطللق أولى بأحدهما بقي على إطلاقه؛ والمقيدان على تقييدهما كقوله في 
قضاء رمضان طفعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١80 ١١85‏ مع التقييد في كفارة الظهار 
وصوم التمتع. وإذا اتحد المطلق والمقيد فإنه يحمل على المقيد» ونحن لا نقول بحمل 
المطلق على المقيد ولا بالعكس إلا إذا كان في حكم واحد» فنحمله عليه؛ كما في 
الزيلعي» من الأيمان بخلاف ما إذا كان في السبب أو في حكمين. اه وقال في شرح 
التحرير: ذكر النووي أن المراد بحمد الله ذكر الله. وفى ذلك نظرء فإنه إن عنى بذكر الله 
ذكرة بالشميل على نص الفجييل الذي هرصن امد عاضةء الاق قلت ا قال كيو 
كن اك ال ا ا ل 0 وحينئذ يبقى 
الكلام في تمشية مثل هذا الحمل على القواعد. وهو متمش على قواعد الشافعية لا على 
قواعد الحنفية» وإنما يجرون في مثله المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده فيخرج عن 
العهد بأيّ فرد كان» والحكمة في التنصيص على المقيد إفادة تعليم العباد ما هو أولى أن 
يؤذى يه المراذ من المطلئ .رإن عنئ بذكن الله إفى 'قوله المذكون ذكره على أي وجه كان 
من وجوه التعظيم تسبيحاً أو تحميداً أو تسمية» فلا نسلم أن المراد يخمد الله ذكره:على 
هذه الوجه من الإطلاق للعلم بأن المعنى الحقيقي للحمد ليس ذلك ولا داعي إلى 
التجوز. 

قوله: (حقيقة في الإلصاق مجاز في غيره) هذا أحد قولين اختاره لما ذكره من 
ترجح المجاز على الاشتر تراك وقد اقتصر عليه سيبويه وعليه فاستعمالها في نحو الاستعانة 
إن كان لتضمنه الإلصاق فحقيقة» ومن حيث خصوصه مجاز . والقائل بالاشتراك يقول: 
التبادر من علامة الحقيقة» والحمل عليها متعين فراراً من التحكم. ومحل كون الحمل 
على الحقيقة والمجز أولى من الحمل على الاشتراك ما إذا تعينت حقيقة أحد المعاني 
وجهل حال غيره. قوله: (موضوع بالوضع العام الخ) حاصله أن اللفظ الموضوع إن تعين 
عند الوضع فشخصيء وإن لم يتعين فنوعي» والشخصي إن كان الموضوع له خاصا 
ملحوظاً بخصوصه سمي وضعاً خاصاً لموضوع له خاصء» وهذا القسم أثبته المتأخرون 
وجعلوا منه وضع الحروف ونحوها. وإن كان عاما ملحوظا بعمومه سمي وضعا عاما 
لموضوع له عام كوضع أسماء الأجناس لمفهوماتها الكلية. وأما كون المعنى العام 
ملحوظاً بأمر خاص فمحالء كما بِيّن في محله. إذا عرفت هذا فوضع الحروف ونحوها 


على مذهب السعدء والجمهور من أنها كليات وضعاً جزئيات استعمالاً من الوضع 
الشخصي العام لموضوع له عام وعلى مذهب العضد والسيد من أنها جزئيات وضعاً 
واستعمالاً من الوضع الشخصي العام لموضوع له خاص أما كون الموضوع له عاماً على 
الأول فلكونه عليه كلياً. وأماكونه خاصاً على الثاني فلكونه كل جزئي من جزئيات 
الكلي . واستفيد أن عموم الوضع باعتبار العموم عند الوضع وخصوصه باعتبار الخصوص 
عندهء وأن شخصيته باعتبار تعيين اللفظ الموضوع ونوعيته بعدمه. قوله: (فيصدق 
بالاستعانة الخ) هي الداخلة على آلة الفعل والسببية على سببه. قوله: (ويسببه كما في 
التحرير) عبارته من بحث الحروف (الباء مشكك للإلصاق) أي تعليق الشيء بالشيء 
وإيصاله به الصادق (في أصناف الاستعانة) أي المعونة بشيء على شيء؛ وهي الداخلة 
على آلة الفعل ككتبت بالقلم لإلصاقك الكتابة بالقلم. (والسببية) هي الداخلة على إسم لو 
أسند الفعل المعدى بها إليه صلّح أن يكون فاعلاً مجازاً. اه. مع زيادة من شرحه . 
قوله : (حاصلاً في غيره) في إما للسببية أي له معنى في نفسه لكنه لا يستقل بإفادته» أو 
للظرفية مجازاً باعتبار فهم السامع فكأن معناة كامن في غيره . قوله: (لا للإختصاص) 
يعني على جهة القلب كما يفيده التعليل بعده . قوله: (فيكون قصر إفراد) ويحتمل أن 
يكون قصر قلب حقيقة ردًاً على الدهرية» وأن يكوق فصر قلات تكزياة ) وذلك أن 
المشركين لما كثر ابتداؤهم باسم آلهتهم نزلوا منزلة النافي للصانع» وأن يكون قصر تعيين 
ردّاً على المتردّدين فيمن يبدأ باسمه . 

قوله : (لأن العناية بالقراءة أولى الخ) قيل فيه: إن هذا العارض وإن كان يقتضي أن 
تكون البداءة بالقراءة أهم إلا أن العارض الأول وهو ابتداء المشركين باسم الهتهم يقتضي 
أن يكون إسم الله أهم فأي مرجح يرجح هذا على ذلك؟ ويمكن أن يقال: لما تعارض 
العارضان قدم العامل على المعمول بحكم الأصالة. أو يقال: إنه لما كان أوّل نازل على 
آلنبي أمر بالقراءة ليتدرب لتلقي الوحي من غير قصد إلى أمر بتبليغ ولا إنذار حتى يقصد 
فيه الرد على من خالفه. على أن قوله إذا لو أخر لأفاد الخ» كافٍ في ترجيح العارض 
الذي ذكره ودافع لهذا القيل. تأمل . 
00 قوله: (ثم إن المراد بالاسم الخ) وذلك أن أسماءه تعالى إما أن تدل على الذات 
خاصة أو عليها وعلى الصفةء كلفظي الجلالة والرحمن». بخلاف اللقب فإنه ما وضع 
للدلالة على الذات وأشعر برفعة مسماه أوضعته بطريق الدلالة الخفية ب 
الأصلي لا العلمي أو بحسبه أيضاًء وإن كان 'لقصد المعنى العلمي على خلاف في ذلك 
والموضوع له في الصفة هو الذات باعتبار اتصافها بمعنى معين لها قائم بهاء فدلولها 
مركب من الذات والمعنى. وقوله فيشمل الصفات الخ الصفات السلبية كل صفة مدلولها 
عدم أمر لا يليق به تعالى كالقدم المفسر بعدم الأوّلية» والصفات الحقيقية كل صفة 
وجودية قائمة بذاته العلية كالقدرة» والإضافية الصفة الثبوتية التي لا يدل الوصف بها على 


ب وضعه 


معنى زائد عليها كالوجود. قال الفخر في تفسيره : الصفات الإضافية كل صفة له تعالى 
ليست زائدة على الذات ككونه معلوماً ومذكوراً مسبحاً ممجداً». والأسماء الممكنة له 
تعالى بحسب هذا النوع غير متناهية» وككونه تعالى فاعلاً للأفعال بناء على أن تكوين 
الأفعال ليس صفة زائدة. اه. وقال الطيبي في شرح المشكاة: إسم الله تعالى ما يصح 
أن يطلق عليه تعالى بالنظر إلى ذاته» أو باعتبار صفة من صفاته السلبية كالقدوس والأوّل» 
أو الحقيقية كالعالم والقادرء أو الإضافية كالحميد والملك. أو باعتبار فعل من أفعال 
كالخالق والرزاق. اه. نقله عنه في تبيين المحارم من باب الإلحاد في أسمائه تعالى. 

| قوله: (والله علم على الذات العلية الخ) لفظ الجلالة إنما يقصد به الذات» وإن 
قصد غيرها من الصفات المرجحة كان تبعاء وإليه ذهب الشيرواني» ونقل عن شيخ 
الإسلام أنه اعتبر فيه جميع صفات الكمال واستحقاق المحامد وغيرها مما لوحظ به 
الذات لأنها من حيث هي غير معلومة لناء فلو لم يعتبر فيه صفة لم يكن معناه معلوماًء 
لناء فالمسمى على هذا القول مجموع الموصؤف والصفة. ومنع سنئده بأنه يكفي في علم 
المعنى ملاحظته بوجه من وجوهه الخارجة عنه. تأمل. وقال:في:شرح الطريقة 
المحمدية . 

0 ير البيضاوي لشيخي زاده . ذهب جمهور أهل اللغة في اسم الله إلى 
أنه عربي مشتق صار علماً بالغلبة لأن أسماء الله تعالى كلها صفات مشتقة». ليعرف 
المكلف معناها فيتوسل بها إليه فإن قدماء الفلاسفة أنكروا أن يكون لله تعالى بحسب ذاته 
المخصوصة إسم بناء على أن المراد من وضع ذلك الاسم أن يذكر عنذ أحد لتعريف ذلك 
المسمى به. وقد ثبت أن أحدا من خلقه لا يعرف ذاته المخصوصة البتة فكيف يشار إليه 
بذكن إبب؟ وإذا لم يصح أن يشار إليه بذكر إسم لم يبق لوضع الاسم لذاته المخصوصة 
فائدة» فثبت أن هذا النوع من الاسم مفقودء وأن جميع سمائه صفات مشتقة وهي ما تثدل 
على داك امه تاعببار ععى معين.: وإتما :فلن إن ؤات القخصوصة لني مغفر له لاجد 
لأنا إذا وجعنا إلى عقولا لا نجد غند عقولنا من معرفة الله تعالن إلا أحد أمون أربعة: ما 
العلم بكونه موجوداًء وإما العلم بدوام وجوده. وإما العلم بصفات الجلال وهي 
الاعتبارات السلبية» وإما العلم بصفات الإكرام وهي الاعتبارات الإضافية. وقد ثبت 
بالدليل أن ذاته المخصوصة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة» فإنه ثبت أن حقيقته غير 
وجودهء وإذا كان كذلك كانت حقيقته أيضاً مغايرة لدوام وجوده؛ وثبت أيضاً أن حقيقته 
مغايرة للإعتبارات السلبية والإضافية» وإذ قد تحقق أنه ليس في عقولنا من معرفته تعالى 
إلا هذه الأمور الأربعة وأنها مغايرة لحقيقته المخصوصة. ثبت أن حقيقته المخصوصة غير 
معقولة للبشرء وأنه لا سبيل إلى إدراكه من حيث هو هوء وهو المسمى بالمعرفة الذاتية» 
وإنما نعرفه بالأمور الخارجة عنه؛ وهو المعرفة العرضية وهي كما إذا رأينا بناء علمنا 
بطريق الإبصار بأنه لا بد له من بانٍ فالمعلوم بالذات هو البناء» وأما الباني فهو معلوم 


بالعرض في هذه الصورة» وعلم الباني بكونه بانياً له لا يستلزم علمه بخصوصيته. وأنها 
من أيّ نوع الماهيات والمعرفة الذاتية» كما إذا عرفنا اللون المعين ببصرناء وعرفنا 
الحرارة بلمسناء وعرفنا الصوت بسمعنا فإنه لا حقيقة للحرارة والبرودة إلا هذه الكيفية 
الملموسة. ولا حقيقة للبياض والسواد إلا هذه الكيفية المرئية» وكذا الحال إذا رأينا 
المحدثات وعلمنا احتياجها إلى محدث وخالق فقد عرفنا الله معرفة عرضية وهى التى فى 
وسع البشر في الدنيا..وأجاب بعضهم أنه لا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يشرف بعض 
المقربين من عباده بأن يجعله عارفاً بتلك الحقيقة المخصوصة. ومن العلماء من تورّع في 
تلفظ الجلالة عن طلبٍ مأخذه وذكر معنا ومنهم من قاله: لعله مشتق لا يعرف المشتق 
عه ول كلت يماي تار وقالر بعشو ا هوء قم عروي جل شير سداق كما اين ]اج 
الخليل والزجاج. وقال بعضهم: إنه سرياني معرّب» . ثم ذكر اشتقاقه وأطال الكلام في 
ذلك انتهى . 

قوله: (أسرياني) منسوب إلى سرياينة وهي جزيرة كان بها نوح قبل الغرق» وكان 
لسان آدم الذي نزل به العربي ثم حرف وصار سريانياً» وهو اللسان العربي إلا أنه 
محرفء والعبراني لسان بني إسرائيل. قوله: (مشتق) أي من أله يأله المشترك بين العبادة 
والسكون والتحير والفزع» لأن الخلق يعبدونه ويفزعون إليه وبتخيزوة فيه ويسكتون إليه؛ 
فأصل الجلالة إله إلاه أدخلت أل للتعريف ثم حذفت الهمزة تخفيفاً ونقلت حركتها إلى 
اللام ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية . قوله : (ورد بأن أنكارهم له لتوهمهم أنه 
غيره) ظاهره أن توهمهم الغيرية في هذه الآبة مع أنها نزلت ردًا لتوهمهم الغيرية حين 
سمعوا النبي كَكِةِ يقول: «يا ألله يا رحمن» فقالوا: ينهانا عن عبادة الهين وهو يدعو إلهأ 
آخر. قوله: (وأن المخصوص به تعالى المعرف) منع بما في قصة الحديبية من أنه عليه 
السلام لما أمر علياً رضي الله عنه بكتابة بسم الله الرحمن ن الرحيم قال سهيل بن عمر: ولا 
نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة اه. لكن هذا لا يرد على ما قاله ابن السبكي من أن 
المنع شرعي لا لغوي . قوله: (والجمهور على أنه صفة مشبهة) من رحم بعد نقله لفعل 
بضم العين» أو تنزيله منزلة اللازم بأن لا يعتبر تعلقه بمفعول لا لفظاً ولا تقديرآء أو يقال 
إنها على صورتها وصيغتها فاندفع إيراد أنها لا تصاغ من المعتدي. وقوله وقيل صيغة 
مبالغة أورد عليه أنها محصورة في الخمسة المشهورة وهما ليسا منها: أما رحمن فظاهر. 
وأما رحيم فلعدم عمله النصب. وأجيب بأنهما يفيداتها بالمادة لا الصيغة كجواد. 
والمحصور ما يفيد بالصيغة على أنه قد يمنع قصرهم الحصر في الخمسة. ويحتما يحتمل أن 
رحيم عامل النصب في محذوف للعموم وبهذا يظهر قوله “وهو يفيد المبالغة بصيغته . 

قوله: (والتحقيق الأول لأن الرحمة الخ) قد يقال إن القائل بالتجوّز ناظر إلى حقيقة 
اليم انه تيكرة امتغدالها ف كيان أو إزااته بياذ واد كاذ حقيقة برعي انه 
غير ناظر إلى أن ذلك موضوع له لما حققه الحميد أن-اللفظ المشترك في إصطلاح 


التخاطب إذا استعمل في أحد معانيه لا باعتبار أن اللفظ موضوع لهء بل باعتبار علاقة بينه 
وبين معنى آخر من مغانيه كان مجازاً. اه. ولما ذكره الشهاب بقوله: وما قيل من أن 
الأقرب هنا أن يقال إنه حقيقة شرعية لأنه يراد منه الإنعام من غي رأن يخطر بالبال رقة 
القلب» لا ينافي ما ذكره باعتبار حقيقته اللغوية كما لا يخفى. اه. قوله: (والشكر لغة 
يرادف الحمد الخ) وحينئذ تكون النسبة بين الحمد لغة وبينه العموم الوجهي . والنسب 
ست : فالنسبة بين الشكرين وبين الشكر والحمد العرفيين. وبين. الحمد لغة والشكر عرفاً 
عموم وخصوص مطلقء وبين الحمدين وبين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص 
من وجهء وبين الحمد عرفا والشكر لغة الترادف. قوله: (وبأنه لما كانت تلك الصفات 
الخ) أي فالمراد بكونه اختيارياً كونه اختيارياً حقيقة أو حكماً بأن يكون منشأ لأفعال 
اختيارية كذاته وقدره وإرادته» أو ملازماً لمنشئها كسمعه ويصره وكلامه. تأمل. قوله: 
(وبه قد يتغايران ذاتاً كما هنا) فإن المتبادر أن شرح الصدور وما بعده هو المحمود عليه. 

قوله: (ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على نفسه الخ) أي الذي من صفات 
الأفعال الحادثة» فيكون البسط والوضع المذكوران باعتبار إظهار صفات الكمال حمدا 
بخلاف نحمده القديم فإنه كلامه القديم باعتبار دلالته على الكمالات» فهو من أنواع 
الكلام الاعتبارية . تأمل . قوله: (ثم إن الحمد مصدر يصح أن يراد به معنى المبني للفاعل 
الخ) مدلول المصدر الفعل والتأثير هو المعنى المصدري. ويطلق حقيقته على أثره وهو ٠‏ 
الحاصل بالمصدر وعلى كون الذات بحيث صدر عنها الحدث ويسمى المبني للفاعل» 
وعى كونها بحيث وقع عليها ويسمى المبني للمفعول. اه. من الشهاب قوله: (وإقدار 
العبد عليه) أي الإنعام. قال الفخر: إن كل من أنعم على غيره بإنعام فالمنعم في الحقيقة 
هو الله تعالى» فإنه خلق تلك النعمة وخلق الداعية في قلب المنعم فثبت أنه تعالى هو 
المنعم في الحقيقة. اه. باختصار. قوله: (وقيل لا تفيد الحصر الخ) لعل وجه هذا 
القيل أن أل في ذاتها كما تحتمل الإستغراق تحتمل الجنس المتحقق في كل الأفراد أو في 
بعضهاء ولا يتأتى إفادة الحصر مع الاحتمال وشحن كلامهم باعتباره هو بمعونة القرائن 
كالقسمة بين المدعى والمدعى عليه الواقعة فى حديث «البينة على المدعى واليمين على 
من أنكر» وليس جعل اليمين على المدعي بانفراده كافياً في إفادة الحصر بل مع ملاحظة 
قرينة القسمة المذكورة. تأمل . 

قوله: (فلام لله إما للملك الخ) على جعل أل للعهد يمتنع جعل اللام للملك إن 
جعل المعهود الحمد القديم فقد كما مشى عليه المحشي لأن القديم لا يملك؛ فإن جعل 
حمد من يعتد بحمده كحمده تعالى وأنبيائه وأوليائه لم يمتنع. لأن المعهود حينئذ الجملة 
وهي حادثة إذا المركب من القديم والحاديث حادث وعلى جعلها للإستغراق» أو للجنس 
في ضمن بعض الأفراد يمتنع ذلك بالنسبة للقديم ولا يمتنع بالنسبة للحادث إن لوحظ أن 
الأفراد غير مركبة وإلا لم يمتنع. اه. من حاشية السلم. قوله: (أقول يظهر لي أن أل 


الخ) أقول لا شك أن أل لها دخل في إفادة الاختصاصء وذلك أنه عنا إنما جاء من نسبة 
الموضوع المعرّف باللام إلى المحمول فاستفادته موقوفة على كل من أله والنسبة إذا لو 
عدم أحدهما لا يستفاد أصلاً. فكل منهما له دخل في إفادته» فصح نسبته لأول كما هو 
صريح ما نقله عن السيد. وهذا لا ينافي ما نقله عن التلويح فإنه في معانيها الذاتية لها لا 
فيما تفيده بانضمام شيء آخر لهاء فلذا تراهم يسندونه لأل تارة كما في عبارة السيد» 
وتارة للنسبة كما هو ظاهر عبارة الكشاف التي نقلها تأمل. 

قوله: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) الحبل العرق» وإضافته بيانية والوريدان 
عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدمهاء وهذا مثل في فرط القرب. اه. أبو السعود. 
قوله: (وإن كان الحامد لنقصانه الخ) أي فلا تنافي بين ما سلف في نكتة الخطاب» وبين 
ما تفيده كلمة يا من البعد لأن البعد الرتبي بين الخلق والحق يصاحبه قوة الإقبال وصدق 
التوجه إليه تعالى. قوله: (قبيح عند النحويين) المراد أنه قبيح في الاستعمال أي شاذ 
نادر. قولم: (وفي مغني اللبيب الخ) حاصله أن ربط الصلة هنا بضمير الغيبة نظرا للجانب 
الموصول» أو بضمير الخطاب نظراً لجانب النداء الدال على الخطاب مقيس إلا أن الثاني 
قليل لأن النداء الدال على الخطاب لا يتم إلا بعد تمام الصلة» فكانت مراعاته قليلة كا 
في حواشي المغني. وحيث عملت أن كلا مستعمل مقيس لا تصح دعوى صحة الالتفات 
فيما نحن فيه ولا في قول علي كرّم الله وجهه بل الجري فيهما على القليل والالتفات إنما 
يكون في كلمتين لا في كلمة وحدة» أو ما في حكمهما وإجراؤه فيما هو كالكلمة قليل» 
والصلة والموصول بمنزلة كلمة واحدة» فلذا جعل النحاة النظر إلى جانب الموصول هو 
الكثير والصفة مع الموصوف ليست كذلك في الجزئية؛ فكثر فيها مراعاة كل من 
الجهتين» فحينئذ لا ترد الآية المذكورة على النحويين. غاية ما يرد عليهم أنه لا يليق 
إطلاق القباحة على قول عليّ المذكور بل الأدب إطلاق الشذوذ أو القلة تأمل. 

قوله: (على حد قوله تعالى: #فأذاقها الله لباس الجوع» [النحل: ؟7١١]‏ الخ) قال 
الصبان: فقد شبّه ما غشي الإنسان عند الجوع والخوف من أثر الضررء الألم من حيث 
الاشتمال بالبباس» فاستعير له لفظ اللباس» ومن حيث الكراهية بالطعم المر البشعء 
فأوقع عليه الإذاقة . فيكون في الكلام ثلاث استعارات: الإذاقة استعارة تخييلية» واللباس 
تصريحية نظراً للأول». ومكنية نظراً للثاني. اه. وبيانها هنا أن لفظ اللباس بعد استعارته 
لأئر الجوع والخوف من يت الاشتمال استعير منه للطعم الكريه الإدغاتي من حيث 
الكراهية. قوله: (فهي من الاقتضاب المشوب الخ) الاقتضاب الانتقال من معنى إلى آخر 
من غير تعلق بينهماء. كأنه استهل كلاماً آخرء ووجه كونه هنا مشوباً أي مخلوطاً أن كلا 
تمهيد للتأليف بخلاف الاقتضاب المحض. فإنه الانتقال من كلام إلى آخر لا مناسبة 
بينهما بالكلية . قوله : (وداود أقرب) وقيل: يعقوب» وقيل: قس بن ساعدة أو كعب بن 
لؤي أو يعرف أو سحبان. قوله: (كما في ولا سابق) أصله لزهير وهو قوله: 
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بدالي أني لست مدرك مامضى ولاسابق شياًإذاكان جائيا 


قوله: (ولا مناسبة بين الواو و «أما») نقل في شرح الطريقة عن البر جندي شارح 
الوقاية: وجه المناسبة بينهما بقوله: أصلها «أما» بعدء فالواو قائمة مقام «أما»ء ويؤيده أنه 
لم يقع في مثل هذا الموضع وأما بعد. ولعل وجهه أن «أما» قد تورد لتدل على أن ما 
بعدها غير مرتبط بما قبلها حتى إنه سمى فصل الخطاب. والجملتان اللتانى بينهما كمال 
الاتضال لا يفصل بيتهما بالراو العاطفة فلهنا دلألة:'ما على اتفصبال ما بعدها غما'قبلها فى 
الجملة فاستعيرت ل «أما» الدالة على الانفصال. قوله: (والفضائل تعله وتنهله) العل 
والعلل» محركة» الشربة الثانية» أو الشرب بعد الشرب تباعاً. والنهل» محركة؛ أول 
الشرب . قاموس . قوله: (إلى حصن كيفا) حصن كيفا كضيزي بين آمد وجزيرة ابن عمر. 
قاموس . قوله: (والظرفية فيها مجازية) أي مع إرادة المعنى اللغوي للشرح أو على 
التجريد. قوله: (وجاء في الحديث النهي عن قول: لعمر الله) ينظر هذا مع ما ذكروه في 
كتاب الأيمان من عدهم من صيغ القسم لعمر الله» ثم ظهر أنه لا يلزم من عدهم المذكور 
نفي الكراهة بل هو من صيغ القسم معها. وقد ذكر عاصم أفندي في ترجمة القاموس 
وجهها بأن الغمر يعبّر به أيضاً عن مدة عمارة الروح مع البدن» ولأجل هذا إضافته لجانب 
الألوهية غير مناسبة. اه بالمعنى . قوله: (لكن قال فاضل الروم الخ) ما قاله مخالف لما 
ذكروه في الأيمان من كراهة الحلف بغيره تعالى لا على وجه الوثيقة كقولهم: بأيك. 
ولعمرك. وهو محمل الحديث الدال على النهى بخلاف ما كان على وجه الوثيقة كالحلف 
بالطلاق» أي استيثاق الخصم بصدق الحالف لا سيما في زماننا إلى آخر ما ذكروه». 
فانظره. قوله: (فحول الإسناد إلى ضمير الموصوف الخ) أي فيكون الكلام من باب 
الحذف والإيصال ولا حاجة إليهء بل يكفي لصحة التوصيف تقدير الضمير أو جعل «أل» 
عوضاً عنه . 

قوله: (وعرّفه في التحرير بأنه عدم الاستحضار في وقت الحاجة الخ) ذكر في 
مفسدات الصلاة عن شرح التحرير : أنه لا فرق بينهما عند الفقهاء والأصوليين وأهل 
اللغة. وفرّق الحكماء بأن السهو زوال الصورة عن المذكرة مع بقائها في الحافظة» 
والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى كسب جديد. وقيل: النسيان عدم ذكر 
ما كان مذكوراء والسهو غفلة عما كان مذكوراً» أو ما لم يكن فالنسيان أخص مطلقاً. 
قوله: (هو أن يقصد بالفعل غير المحل الخ) هذا أحد نوعي الخطأ وهو الخطأ في فعل 
الجارحة» كأن رمى غرضاً فأصابه ثم رجع عنهء أو تجاوز إلى ما وراء فأصاب آميآء أو 
قصد رجلا فأصاب غيره. والثاني الخطأ في ظن الفاعل كأن يرمي شخصاً ظنه صيداً فإذا 
هو آدمي. إلى آخر ما يأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات. قوله: (قال في معراج 
الدراية» وشرعَاً ما يؤدّي من العبادات الخ) الظاهر أن عبارته في شعائر الإسلام لا في 
شعائر الآدمية» وأن كلامه في مدلول الشعائر بقطع النظر عن الإضافة إلى الآدمية سبل 


مققفة ‏ نس 72 11 


0 


بحسب معناها في إصطلاح أهل الشرع . وقال العيني في خطبة الهداية عند قوله «وأظهر 
: شعائر الشرع» شعائر جمع شعارة أو شعيرة الشعيرة البدنة ‏ تهدي» وكل ما جعل علماً على 
طاعة الله تعالى: ويقال: المراد بها ما كان أداؤه على سبيل الاشتهار كصلاة الجمعة مما 
كان فيه اشتهار. قوله: (وهذه الفقرة بمعنى التي قبلها) باعتبار استلزامها لما قبلها في 


- 


المال. 

قوله: (ولم أر من أفصح عن معنى كفى الخ) في حاشية المغني للدسوقي: أن 
«كني؟ التي تخلت زياذة الباء في فاغلها اكلى» التي حي تمعتى حيبي التربعي تمل 
قاصر. اه. و١كفى؟‏ , بمعنى أجزأ متعدية لواحد والثانية لاثنين. اه. مغنى. قوله: 
(والعلامة الفئري) نسخة الخط الغزي قوله: (فعلى الأول وهو من باب القلب الخ) فيه أن 
سنح هنا بالمعنى الثاني لتعديتها بالباء وحملها على المعنى الأول حتى يحتاج لدعوى 
القلب خلاف الظاهر. تأمل. قوله: (وأورد أن بين الجملتين تنافياً الخ) فيه أنه لا يلزم من 

نفس السنوح بمعنييه المذكورين الابتكارء وهو أمر خارج عن مدلول اللفظء. فإن سنوح 
الشيء في الخاطر واللصريكس به لد يكون عوراو والجواب المذكور ريما يحتاج إليه 
بالنظر لما هو واقع خارجاً ولعل الإيراد مبني على ما يتبادر من ظاهر اللفظ . قوله: (عبد 
العزيز النجاري) نسخة الخط البخاري قوله: (فلم آل فيها الصواب) يطلق بمعنى التقصير 
أو الترك أو الاستطاعة» ومصدره كدلو وعلو وبمعنى المنع كدلو. قوله: (الباء للتعليل 
الخ) الأنسب تعلقه بمتواصل . قوله: (لأنه أقل تكلفاً) أي بتقدير متعلق للجارء أو الفصل 
بينة وبين متعلقه إن جعل متعلقا بمؤلف وتهذيب المسائل المهمة باعتبار تهذيب وتنقية 
تراكبيهاء أو نحو ذلك . ش 

كول (والاسم منه الإبلاغ) عبارة القاموس: من الإبلاغ الخ. بدون ضمير مجرور 
ب «من» وكذلك في نسخة الخط بلا ضمير. قوله: (وقد أطلق العلم على كل منها) قال 
المصحح هكذا بخطه. ولعل صوابه منهما بضمير التثنية إذ إطلاقه على الأول حقيقة لغوية 
كما يفيده صدر العبارة . تأمل . اه. ولا مانع من إرجاع الضمير لمعاني العلم الثلاثة» 
والمقصود أنها عند أهل العرف إما حقيقة الخ. وهذا لا ينافي أنه بالمعنى الأول حقيقة 
لغوية أيضاً. تأمل. مثلاً إذا قيل: إنته عند أهل العرف حقيقة إصطلاحية في الإدراك يكون 
استعماله في كل من المعنيين الآخرين حقيقة عرفية أو مجازاً. قوله: (وجعل في التحرير 
الخلاف لفظياً) وذلك بأن يقال: إن القائل الأول نظر إلى تصوره بنفسه لا بصورتهء فإنه 
لا شك أن تصوره بنفسه لا يحصل إلا بسرد مسائله فيمتنع حينئذ وقوعه مقدمة» والقائل 
الثاني نظر إلى أن تصوره بصورته يحصل بذكر الجنس والفصل بلا حاجة إلى سرد 
المسائل؛ كالجبان إذا تصور معنى الشجاعة كان عنده صورتها لأ نفسهاء ولا مانع حينئذ 
امن جعل تصور العلم بصورته قبل تعلمه مقدمة لحصوله بنفسه بعد تعلمه؛ فلو نظر كل 
منهما لما نظر إليه:الآخر لما خالفه. وانظر ما حققه ابن الهمام. قوله: (أي العلم 


1 ا ير فاهة 


الموصل إلى الآخرة) المناسب بل المتعين إرادة العلم بالمعنى الأعم لتقسيمه إلى 
المطلوب وغيره. قوله: (والثلاثة الأول هم ما هم) بدل اشتمال ما قبله. قوله: (سمى 
لاستدراتها) كذا في نسخ القاموس . والضمير راجع للمكان المسمى كوفة» وقال شارحه: 
صوباه سميت. اه. 

قوله: (فليس لأحد منهم قول ناجر عن أقواله) ما مشى عليه إحدى طريقتين كما 
سيأتي نقله عن أدب المفتي في كتاب القضاء . الثانية أن مثل أبي يوسف ومحمد مشتغلون . 
بالاجتهادء ومن تأمل أحوالهم وفتاواهم واختياراتهم على أنهم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم 
في كل ما يقولونهء وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر وإنك كان منه المستقل والمستكثر. 
قوله: (وهو مبتدأ وقوله «أن» الخ خبره) هذا الإعراب أحد ما قيل في إعراب أسماء 
التراجم. ولا شك أن قوله رسم المفتي ترجمة قوله: (فمقابل الأصح غير مذكور في 
كلام الخاج ) وخيل الطتطاري مقابل الأمع ماندكره الشارع يعدم . ولا مانع من جعل 
مقابله ما ذكره الشارح وما ذكره في السراجية» وكل منهما اقتصر على بعض مقابله. 
تأمل .انعم على التوفيق الآتي بين ما في الحاوي أوما في السراجية لا معنى لجعل ها في 
الحاوي مقابلاً للأصح . ثم إن دعوى أن ما في السراجية يدل على هذا التوفيق غير مسملة 
لهء فإن عبارتها دالة على تقيد أصحية الأول بما إذا لم يكن المفتي مجتهداً. ومفادها أنه 
إذا كان مجتهداً لا يكون الأول هو الأصح بل غيره» وهو اعتبار قوة المدرك ويدل لهذا 
ظاهر ما نقله عن ابن المبارك» وليس في كلامه أنه إذا كان مجتهدا تعين عليه العمل بما 

هو أقوى دليلاً قولاً واحداً. تأمل . قوله: الام 0 
لجار 

قوله: (إن لفظ «وبه نأخذ وعليه العمل مساو ,للفظ الفتوى») دعوى هذه المساواة 
مخالقة لسرم فول الرملن زغيرهاء ويظهر أن قضده متافشة الزملن قوله: (قال في خزانة 
الروايات: العالم الذي يعرف معنى النصوص الخ) مقتضى عبارة الخزانة جواز العمل 
بالدراية للعالم المذكورء وإن لم تكن رواية مذهبه» وليس الكلام السابق فيه لكن إذا جاز 
له العمل بالدراية يجوز له العمل بالمرجوح في مذهبه بالأولى. وعبارة البحر تفيد جواز 
الإفتاء بالمرجوح للضرورةء وتفيد جواز العمل به بالأولى. قوله : (المراد بالحكم الحكم 
الوضعي) لفظ الحكم يطلق على الوضعي أي الخطاب الوضعي كجعل كشف العورة مانعاً 
من صحة الصلاة» وجعل الدلوك علامة على طلب إقامتهاء وعلى الحكم التكليفي أي 
خطابه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراًء وعلى وصف فعل المكلف 
كالوجوب والحرمة والصحة والفساد والنفوذ واللزوم والمتعين إرادته عنا الأخير. قوله: 
(على أن في دعوى الاتفاق.نظراً) فيه أن الشارح لم يذع الإتفاق بل أشار للخلاف بقوله 
«وهو المختار» فيكون حاصل كلامه أن حكاية الاتفاق على بطلان الرجوع عن التقليد هو 
المختار. قوله: (قضى بغير رأيه عمداً الخ) ونسياناً نفذ عنده رواية واحدة. 


1١ مقدمة‎ 


قوله: (وحينئذ فلا إشكال) أي للجواب المذكور في التحرير» أي فالاختلاف بين 
الإمام وصاحبيه في النفاذ وعدمه المذكور هنا لا ينافي الاتفاق المنقول عن الأصوليين على 
عدم الحل لاختلاف موضعي الاتفاق والاختلاف. نعم ما ذكر في بعض المواضع من أن 
الخلاف في لحل مشكل بما قالوه من الاتفاق على عدمه وقد يدفع بعدم اعتباره الأصوليين 
له لضعفه أو بحمله على ما قبل الاجتهاد» وحمل قولهم على ما بعده إذا لم يوجد فيه ما 
يدلى على جريانة فيما بعده أيضاًء والأولى تأخير قوله: «نعم وقع في بعض المواضع» الخ 
عن قوله فلا إشكال. قوله: (لا حاجة إليه لأنه إذا كان معزولاً بالنسبة لما ذكر لا يصح له 
قضاء حتى ينقض لأن النقض الخ) فيه أن قضاءه لم يقع باطلاً بل وقع غير نافذ. وسيأتي 
في كتاب القضاء دخول الفضولي في القضاء ٠‏ قوله: (ولكن لا محل لذكر هذا هنا الخ) فيه 
أنه قد يتوهم من عدم نفاذ قضاء المقلد بخلاف مذهبه عدم وجوب امتثال أمر الأمير إلا إذا 
وافق مذهبه.» فدفع هذا التوهم بالاستدراك بقوله «: نعم» الخ وقوله «وإن كان المراد به 
القضاء» الخ فيه أن ما مر لا ينافي ما هنا لأنه لم يحك هنا نفاذ قضاء الأمير بالقول الضعيف 
حتى يتأتى التنافي المستفاد من كلامه. بل حكى نفاذ حكمه إذا صادف فصلاً مجتهداً فيه 
ويظهر أنه لا يتعين عليه الحكم بمذهبه بخلاف القاضي» ويفرق بين حكمه بالضعيف 
وحكمه بمذهب الغير ولا يمكن الجزم بعدم نفاذ حكمه بخلاف مذهبه إلا بعد وجود النص 
به. فلتنظر عبارة شرح السير المنقول عنها حتى يتضح الحال. ثم رأيت في شرح الدر من 
باب العدّة ما نصه: القاضي إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح كما لو 
رتشى إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ. اه. وكتب عليه المحشي ما 
نصه : قوله «إلا إن نص السلطان» الخ فيه نظر لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهور المذهب 
'تصح إذا نص له السلطان مع أنا قدمنا في هذا الباب ما مر أول الكتاب من أن الحكم والفتيا 
بالقول المرجوح جهل وخرج للإجماع اه. 


قوله: (كقولهم صلاة الظهر) فإن الأصل صلاة وقت الظهر. قوله: (فيه أمران الأول 
الخ) بل رد هذا التقسيم في رسالة النافع الكبير المن يطالع الجامع الصغير» وبالغ في رده 
نقلاً عن هارون بن بهاء الدين الحنفي» ولا بأس بسرد عبارته وهي هذه: ليت شعري ما 
معنى قولهم إن أبا يوسف ومحمداً وزفر وإن خالفوا أبا حنيفة في بعض الأحكام لكنهم 
يقلدونه في الأصول؟ ما الذي يريدونه؟ فإن أرادوا منه الأحكام الإجمالية التي يبحث عنها 
في كتب الأصول فهي قواعد عقلية وضوابط برهانية يعرفها المرء ء من حيث إنه ذو عقل 
وصاحب فكر ونظرء سواء كان مجتهداً أو غير مجتهد ولا تعلق له بالاجتهاد قطاء وشأن 
الأئمة الثلاثة أرفع وأجل من أن لا يعرفوهاء كما هو اللازم من تقليدهم غيرهم فيها 
ماما تم اناك فرك القيم ٠‏ وحالهم في الفقه وإن لم يكن أرفع من مالك 
والشافعي فليسوا بدونهماء وقد اشتهر ة فى أفواه المخالف والموافق وجرى مجرى الأمثال 
قولهم أبو حنيفة أبو يوسفء 1000 البالغ إلى الدرجة القصوى في الفقاهة أبو 
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يوسفف. وقال الخطيب البغدادي : قال طلحة بن محمد بن جعفر: أبو يوسف مشهور 
'الأمر ظاهر الفضل أفقه أهل عصره.ء لم يتقدمه أحد في زمانه» وكان علي النباهة في 
العلم والحكم والقدرء وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة 
ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض . 

وكذلك محمد بن الحسن قد بالغ الشافعي في مدحه والثناء عليه. وقد ذكر القاضي 
غبد الرحمن :دن خلدون بن :مالك في مقلدمتة أن الشافعي رحل إلى العراق ولقي أصحاب 
الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم» ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق. وكذلك أحمد 
ابن حنبل أخذ عن أصحاب أبي حنيفة مع وفور بضاعته في الحديث انتهى. ولكل واحد 
منهم أصول مختصة تفرّد بها عن أبي حنيفة وخالفوه ه فيها بل قال الغزالي: إنهما خالفا أبا 
حنيفة في ثلثي مذهبه. ونقل النووي في تهذيب الأسماء عن أبي المعالي الجويني أن كل ما 
اختاره المزني أرى أنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمدء فإنهما يخالفان 
أصول صاحبهما. وأحمد بن حنبل لم يذكره الإمام أبو جعفر الطبري في عداد الفقهاء. 
وقال إنما هو من حفاظ الحديث فكيف يكون من المجتهدين في الشرع دون أبي يوسف 
ومحمد وزفر؟ غير أنهم لحسن تعظيمهم في الأستاذ وفرط إجلالهم لمحله ورعايتهم لحقه 
تشمروا على تنوير شأنه. وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج بأقواله» وروايتها للناس ونقلها 
لهمء وتجردوا لتحقيق فروعها وأصولها وتعيين أبوابها وفصولهاء ومن ذلك الوجه امتازوا 
عن المخالفين كالائمة الثلائة والأوزاعي وسفيان وأمثالهم لا لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد 
المطلق في الشرع» ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق لكان كل ذلك مذهباً منفرداً عن 
مذهب أبى حنيفة» وإن أرادوا منه الأدلة الأربعة فلا سبيل له إلى ذلك لأن الشريعة مستند 
كل الأئمة . وقد نقل أبو بكر القفال وأبو علي والقاضي حسين من الشافعية أنهم قالوا: لسنا 
مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه. وهو الظاهر من حال الإمام أبي جعفر الطحاوي في 
أخذه بمذهب أبي حنيفة واحتجاجه له وانتصاره لأقواله. 

ثم إن قوله في الخصاف والطحاوي والكرخي أنهم لا يقدرون على مخالفة أبي 
حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء فإن ما خالفوه فيه من المسائل لا يعدّو 
ولا يحصى ولهم اختيارات في الأصول والفروع» وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع. 
واحتجاجات بالمعقول والمنقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات. 
ثم إنه عد أبا بكر الرازي الجصّاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاًء 
وهو ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن رفيع محلهء ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة 
عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر 
الرازي؛ ومصداق ذلك دلائله التى نصبها لاختياراته وبراهينه التى كشف بها عن وجوه 
استدلالاته» نشأ ببغداد التي هي َال الخلافة ومدار العلم والرشادء ورحل في الأقطارء 
ودخل الأمصارء وأخذ الفقه والحديث عن المشايح الكبار. 


فقكفة ‏ البب م ا ا الب 1 


وقال شمس الأئمة الحلواني فيه: هو رجل كبير معروف في العلم وإنّا نقلده ونأخذ 
بقوله. وذكر في الكشف الكبير ما يدل على أنه أفقه من أبي منصور الماتريدي» ثم 
الحلواني ومن ذكر بعده وعدّهم من المجتهدين كلهم تنتهي سلسلة علومهم إلى أبي بكر 
الرازي» فقد تفقه عليه أبو جعفر الأستروشني» وهو أستاذ القاضي أبي زيد الدبوسي» 
والقاضي حسين بن خضر النسفي أستاذ شمس الأثمة الحلواني. ومعلوم أن السرخسي من 
تلامذته وقاضيخان من أصحاب أصحابه» فلعله نظر إلى قولهم كذا على تخريج الرازي 
فظن أن وظيفته في الصناعة هي التخريج فحسب»ء وأن غاية شأنه هذا القدر. ثم إنه جعل 
القدوري وصاحب الهداية من أصحاب الترجيح. وقاضيخان من المجتهدين مع تقدم 
القدوري على شمس الأئمة زماناً وكونه أعلى منه كعباً وأطول باعاًء فكيف من قاضيخان؟ 
,وأما صاحب الهداية فهو المشار إليه فى عصره. المعقود عليه الخناصر فى دهرهء وقد 
ذكر في الجواهر وغيره أنه أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم كالإمام فخر الدين قاضيخان 
وزين الدين العتابي وغيرهما وقالوا: إنه فاق على أقرانه حتى على شيوخه في الفقهء 
فكيف ينزل شأنه عن قاضيخان؟ بل هو أحق منه بالاجتهاد وأثبت فى أسبابه. اه 
ملخصاً. قوله: (يعني أهل الطبقة السابعة) يظهر أن المراد أهل الطبقة السادسة أيضاً فإنه 
ليس شأنهم الترجيح بل التمييز بين القوي والأقوى. قوله: (ويتوقف إطلاقه عليه تعالى 
على التوقيف الخ) أنظر ما تقدمت كتابته في البسملة عن الشهاب . 


قوله: (فإنه قد لا يشترط الخ) كل من ستر العورة واستقبال القبلة خارج بقيد اللزوم 
في كل الأركان لا بقيد الاختصاصء وكونهما لا يشترطان في بعض الأحيان للعذر لا 
ينافي الاختصاص بهاء فلا يصح أن يجعلا خارجين به. فعلى هذا تظهر فائدة قوله «لازم 
لها في كل الأركان». ثم على كلام الشارح يبقى التنافي بين قوله أوَّلاً «لازم لها في كل 
الأركان» وبين ما استقرّ عليه رأيه من سقوطها في مسألة الظهيرية فإن لزومها في كل 
الأركان يقضي بعدم السقوط هذا ما ظهرء فحينئذ نحتاج للجواب الآني عن الحموي. 
وقال السندي في الجواب عن فرع الظهيرية: لقائل أن يقول وجوبها لا يكون إلا عند 
وجود المحل الذي يلزم تطهيره ولم يوجد هناء فكيف يتأتى السقوط مع عدم الوجوب؟ 
اه. وهذا مؤدّي ما أجاب به الحموي . قوله: (على أنه سيذكر عن الفيض أن الطهارة قد 
تسقط أصلاً الخ) فيه أن ما يأتي عن الفيض صورة صلاة لا صلاة حقيقة كما سيذكره عن 
ط فلا ينافي ما هناء تأمل . 

قوله: (وإن كان شرطاً كما هو المتبادر من كلام القنية ورد عليه ما في الحلية الخ) 
ذكر المحشي في باب صفة الصلاة بعد ذكره ما بحثه فى الحلية لا يبعد القول بسقوط 
الأداء من روصل إلى هده الدرحة» قزق عت لا يمك مغر يه أى صللاة يملق لمقرلة 
المجنون. ويذكر المصنف في باب صلاة المريض أنه لو اشتبه على المريض أعداد 
الركعات أو السجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء. اه. لكن الظاهر اعتماد ما في 
الهداية. قوله: (أقول وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية الخ) حيث جعل الكفر فيما إذا كان 
على وجه الاستخفاف. قوله: (وأراد باللقب العلم إذ ليس فيه ما يشعر برفعة المسمى أو 
بضغته) قد يقال: إن هذا المركب لما اشتمل عليه من معنى جمع النظافة بحسب أصل 
فعناة“فمة إشتعار برقعة نسياة: كما لو سميت شخصاً بجمع الطهارة أو سميته بجمع 
النجاسة المشعر بضعته؛ فيظهر أنه لا مانع من جعله لقباً حقيقة كما قاله الشارح. وقوله 
«#وكان ينبغي له أن يذكر قبل ذلك حده اللقبي» فيه أنه مقتضى الراجح لا يمكن حده قبل 
مفرديه فكيف يتأتى له أن يذكر حده اللقبي أوَّلا؟ وقوله و «أما قوله جعل شرعاً عنواناً» 
الخ يظهر أنه بيان للمعنى اللقبيَ لا لخصوص معنى المضاف لكن لا باعتبار خصوص 
إضافته إلى الطهارة بل أعم منها ومن غيرهاء إذ لا يعلم المضاف من حيث إنه مضاف 
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م١1‏ سبع مستت سس سمج مم جسم سس م سك كتاب الطهارة 


حتى يعلم ما أضيف إليه فلا يمكن بيان معنى المضاف وحده من حيث إنه مضاف» فلذا 
اضطرّ لبيان المعنى اللقبي . 


قوله : (وأما توقف فهم معناه العلمي على فهم معنى جزأيه ففي حيز المنع الخ) هذا 
غير ظاهر فإن التوقف لا لخصوص المعنى العلمي أعني المسمى بل للمعنى اللقبي الذي 
فيه إشعار برفعة المسمى أوضعتهء ولا شك أن معرفة كونه مشعراً لا تكون إلا بعد معرفة 
مفرديه فمن أجل ذلك جاء التوقف فلهذا رجحوه. نعم على ما مشى عليه من إرادة العلم 
من اللقب يتم ما قاله لكن ليس الخلاف إلا في اللقب. ولم يذكروه في العلم حتى يتم ما 
ذكره من ترجيح القول الثاني: تأمل. قوله: (عدل عن قول البحر والعناية هو جمع 
الحروف لما أورد عليه الخ):يمكن أن يقال: عرف اللغة خصه بجمع الحروف ومرادهما 
بيان معناه في عرفهاء وإن كان أصل معناه مطلق الجمع. قوله: (وبيان ذلك مع ما يراد 
عليه في رسالتنا الخ) وجه المحشي في الرسالة الحالية بما لفظه: قلت: الظاهر أن يكون 
حالاً على تقدير مضاف من المحدود ومضافين من المنصوب. والأصل تفسيرها موضوع 
أهل اللغة ثم حذف المضافان على حد فقبضت قبضة من أثر الرسول» ولما أتيب الثالث 
عما هو الحال بالحقيقة التزم تنكيره لنيابته عن لازم التنكير. 


قوله: (بمعنى عدم توقف تصوّرها على شيء قبلها أو بعدها) هكذا فسر الاستقلال 
في البحر. ويرد عليه دخول كثير من الأبواب في التعريف كالوضوء والتيمم والمسح على 
الخفين ونحوها من كل باب يمكن تصور مسائله بدون توقف على شيء قبله أو بعده. 
وقال نوح أفندي: المراد بالاستقلال هنا الاستلال الاعتباري فإن كتاب الطهارة وإن كان 
تابعاً لكتاب الصلاة لكنه اعتبر مستقلا لكونه مفتاحاء وكتاب الصلاة وإن كان مستتبعا 
للطهارة إلا أنه اعتبر مستقلاً لكونه المقصود الأصلي. اه. فعلى هذا يخرج بقيد 
الاستقلال الباب والفصل لعدم استقلالهما لدخولهما تحت الكتاب. والكتاب قد يكون 
تابعاً وقد لا يكون بخلاف الباب فلا بد من كونه تابعاً. وقد يجاب عن صاحب البحر 
باعتبار الحيثية على وجه ما ذكره المحشي . تأمل . قوله: (وزاد بعضهم مطلقاً الخ) أي 
سواء كان تابعاً أو مستتبعاً أولاً ولا بخلاف الباب فإنه لا بد وأن يكون تابعاً أو مستتبعاً في 
الواقع فقد ا* شتركا في اعتبار الاستقلال لمسائل كل. منهما إلا أن الكتاب إسم للمسائل 
المعتبر استقلالها سواء كانت مستقلة في الواقع أولآء والباب إسم للمسائل المعتبر 
استقلالها مع اشتراط كونها في الواقع تابعة أو متبوعة؛ هذا هو المقصود بهذه العبارة وإن 
كان فيها قلاقة. تأمل. قوله: (وقد يقال إن الملحوظ في الكتاب مجنس المسائل الخ) فيه 
أن لخط المسائل باعتبار جنسها أو نوعها أو فصلها لا دلالة عليه والحيثية تعتبر إذا ظهرت 
أو وجد في الكلام ما يشعر بها وليس شيء من ذلك موجوداً هنا. تأمل. 


قوله: (وقد استعملت) أي شرعاً كما هو عبارة النهر. قوله: (فيشمل أيضاً الوضوء 
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على الوضوء) نعم يشمل ذلك إلا أنه يشمل أيضاً الطهارة الحاصلة بالحج المبرور أو 
بالتوبة» فإنها طهارة عن خبث معنوي إلا بملاحظة اعتبار الآلة. تأمل. قوله: (ليشمل 
الطهارة الأصلية) أي الموجودة في الأشياء أصالة قبل تنجسها. قوله: (وعن قول النهر 
إزالة ليشمل النظافة بلا قصد) صاحب النهر عرّفها بما ذكره الشارح من أنها نظافة المحل 
عن النجاسة حقيقية كانت أو حكيمة» ولم يخالفه. واعترض على البحر في تعريفه 
بالزوال لأمرين ظاهرين لم يذكرهماء وبيّنهما أبو السعود فقال: أحدهما دخول أوفى 
التعريف, وثانيهما أن هذا العلم باحث عن أفعال المكلفين فالأولى التعبير بالإزالة على ما 
ذكره ط فكأن المشحي سلم لأبي السعود هذا البيان» وأنه مراد صاحب النهر فنسب له أنه 
عبّر بالإزالة. تأمل. قال السندي نقلاً عن المقدسي عازياً للتوشيح: استعملت الطهارة 
شرعا في ثلاث : في الحالة التي يثبت عندها تعلق المعنى الشرعي الذي هو الإذن فيما 
كان ممنوعاً لولاها كاستباحة الصلاة» وفي الفعل الذي جعل علامة على ذلك التعلق 
كالوضوء» وفي نفس الحكم الشرعي نحو طارة الماء دون نجاسته. اه. قال: وما ذكره 
الشارح هو المعنى الثاني. اه. وعليه لا يرد على صاحب البحر الطهارة الأصلية . تأمل . 

قوله: (وأورد.عليه أن اللام تبطل الجمعية لأنها مجاز عن الجنس) أي فإرادة الأنواع 
يحتاج إليها أن لو بقي الجمع على بابه. اه . نهر. قوله: (قيل جمعها باعتبار الحاصل 
بالمصدر) جواب آخر عن إيراد أن المصدر لا يثنى ولا يجمع» وليس هذا إيراداً آخر. 
وعلى هذا لا يصح له ذكر قوله: «فإن قيل المصدر» الخ هنا فإنه هو الذي أجاب عنه 
بقوله : «ومن جمع» الخ قوله: (إذ لا يمكن تقدير الوجوب) لعدم الوجوب في كل الأفراد 
قوله: (أقول يرد عليه أن سبب الشيء متقدم عليه الخ) هذا مسلم واللزوم بعده غير مسلم 
وتعليله عقيم؛ لأن مقارنة الإرادة للشروع لا تنفي تقدمها عليه أيضاً فإنها سابقة وممتدة 
لحين الشروع» ولم يدع أحد أن السبب هو الإرادة المقارنة خاصة حتى يرد عليه أنه يلزم 
أن لا تجب الطهارة قبل الشروع» وهي باستلحاقها له تبين أنها سبب للطهارة من حين 
وجودها لا أن ما قارن الشروع منها هو السبب. . قوله: (أقول فيه أن صلاة الظهر قبل 
وقتها تنعقد الخ) مراد الحلبي أنه عزم قبل دخول الوقت على الصلاة الآتية لا أنه أراد 
صلاتها حين العزم قبل دخوله حتى يرد عليه ما قاله» فكأنه فهم أن الظرف راجع لصلاة 
الظهر لا لقوله أراد. 

قوله: (قال بعض الفضلاء في كون هذا التعريف تعريفاً بالحكم نظر الخ) فيه أن 
المانعية مصدر المبني للفاعل أي منع المانع» وهو الوصف الشرعي وأثر مترتب على هذا 
الوصف وخارج عنه» وقد سبق له أن الحامدية مصدر المبني للفاعل والمحمودية مصدر: 
المبني للمفعول». وكما أن ما ذكره من أحكام الحدث اكذلك منع هذا الوصف من الصلاة 
ولا شك في ترتب ذلك عليه. قوله: (أو القيام إليها) ما لم يشرع فيها غير متطهر. 
سندي . قوله : (الظاهر أنه أراد بالوجوب وجوب الأداء) أي المنفى في قوله «على أنه لا 
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يجب» الخ قوله: (موافقة قة الأمر مستجمعاً ما يتوقف عليه) أي بقدر وسع العبد قوله: 
(والظاهر كما قال ط أن هذا الشرط مغن الخ) إنما يأتي هذا الاستظهار لو قال: ماء 
مطلق» الناظم إنما قال: مطلق ماء وفرق بينهما بناء على ظاهره قول الشارح (المرض 
والسفر) ليس السفر في الحقيقة مبيحاً إنما المبيح فقد الماءء وإنما عبّر عنه لغلبته فيه 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. اه. من السندي. قوله: (فإنه لو قال آمنتم لاختص 
بالحاضرين الع قال في التحرير: الخطاب الشفاهئ ك «يا أيها الذين آمنوا» ليس خطاباً 
لمن بعدهم أي للمعدومين الذين سيوجودن بعد الموجودين في زمن الخطاب, وإنما 
يغبت حكمه أي الخطاب الشفاهي لهمء أي لمن بعدهم. بخارج من نص أو إجماع أو 
قياس . ؤقالت الحنابلة وأبو اليسر: هو خطاب لهم. اه. وبه علم أن الاختصاص إنما 
يأتي من الخطاب وإن كانت الضفة عامة فسقط ما قاله في غاية اليبان. 

قوله: (لكن في النهاية لا يقال أن الغسل سنة الخ) ما قاله من الإيراد» والجواب لا 
يدفع ما قرره ط من تنوع الغسل والتيمم إلى مندوب وسنة» لكن تنوعهما إليهما بالنظر 
لذاتهما لا لخصوص ما دلت عليه الآية وهو القيام للصلاة فلا يطلبان فيه إلا إذا كان جنب 
فلا يطلب تجديد غسل أو تيمم لهاء وإن. كانا يطلبان في مواضع أخر بخلاف الوضوء فإنه 
يطلب تجديده لها كما يطلب في غيرهاء فكلام الشارح في محله ولا يرد ما قرره. ط . 
تأمل . قوله: (والمخلص من ذلك كله أن نقول إطلاق الفرض عليهما حقيقة الخ) لا يتم 
ما ذكره في دفع لساك الجا ري لا موقن لل ين ع لجان ل 
أما لو كان موضوعا لكل منهما بوضع مستقل يلزم استعمال المشترك في معنييه بخلافه 
على الأول فإنه من استعمال الكلي في فرديه» وهذا لا مانع منه. وكذا يقال في عبارة 
النهاية . تأمل. قوله: (ليست بأركان) أي لعدم كونها داخل الماهية ولا شروطء إذ لو 
فات الترتيب لزم إعادته» ولو كان شرطأ لفسدت الصلاة لفوات شرطها. وقد يقال: إنها 
شروط وعدم الفساد لا يدل على عدم الشرطية» لأنه قد تدارك ما فعله من عكس 
الترتيب» فلم يتحقق الترك بالكلية حتى تفسد غاية الأمر أنه زاد ما دون الركعة» وهو غير 
مفسدء كمن ترك سجدة من الركعة الأولى ثم تداركها لا تفسد صلاته مع أنها ركن» 
فبالأولى أن لا تفسد إذا ترك شرطاً ثم تداركه. 

قوله: (وعرفاً إصابة الماء العضو) أي سواء كانت باليد أولاً فلو أصابه مطر أجزأه 
وإن لم يمسحه بيده. قوله: (مقابله قول الحاكم بالمنع) وفق الرحمتي بين روايتي الصحة 
وعدمها على ما نقله السندي بحمل المشهور على ما إذا بقى بلل فى كفه بعد إسالة الماء 
علن ذراعه التسوى نين غير أن بدلكينة وسيل عتارله على نا ]ذا دللك العفو المغبيرن 
بعد إسالة الماء عليه لتحقق الاستعمال فيما بقى فى الكف ولا يحمل على اختلاف الرواية 
إلا عند عدم إمكانه؛ وهو هنا ظاهر لا تكلف فيه. اه. فتأمله. ونقل السندي أيضاً عن 
التتارخانية: ولو كان في كفه بلل فمسح به رأسه أجزأه. وقال الحاكم الشهيد: هذا إذا لم 
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بتصيق و عقترهن السام التيعل ينداف إن فاكلت» أما إذا استعمل في عضو من 
أعضائه بأن غسل بعض أعضائه وبقي في كفه بلل لم يجر. ا 0 
المشحي قول الشارح (لا بعد مسح الخ) لعل الفرق بين البلل الباقي بعد المسح حي لا 
يصح المسح به على الرأس» والباقي بعد الغسل حيث يصح أن الأول يتلاشى ويفرغ قبل 
المسح الثاني غالباً فلم يبق إلا مجرد رطوبة ونداوة» فلم يصح المسح لاشتراط إصابة 
الماء للعضو. وما بقي على العضو بعد غسله ليس كذلك بل هو مساو لما في يده من 
البلل الحاصل بغمسها في الماء. تأمل . 

قوله: (وانتصر له المحقق ابن الهمام الخ) ما نقله عن الكرخي لا يدل على تصحيح 
ما قاله الحاكم لأنه فيما لو أخذ الماء من عضو آخر لا فيما بقي في كفه بعد إسالته على 
ذراعه. ويدل لهذا تعليله بقوله: لأنه قد تطهر به مرة لأن الذي تطهر به ما كان على 
ذراعه لا ما بقي على كفه. قوله: (وفيه نظر كذا في الفتح) لعل وجهه أن الملاقي للخف 
ليس خصوص ما لصق به وخرج به؛ بل وغيره من كثير من أجزاء الماء؛ والمنفصل مع 
الخف البعض والباقي بعض إلا أن هذا البعض قليل لا يوجب ثبوت وصف الاستعمال 
للجميع؛ فلذا قال الشارح: ولم يصر الماء مستعملا. قول الشارح (ثم لا خلاف أن 
المسترسل لا يجب غسله الخ) ينافي دعوى عدم الخلاف في المسترسل ما ذكره المحشي 
بقوله؛ أي من رواية مسح الكل» فإن المراد به ما يشمل المسترسل بدليل مقابلته بقوله : 
«أو ما يلاقي البشرة" إلا أن يراد نفي الخلاف بناء على غير المرجوع عنهء ويبعد هذا 
قوله: أي بين أهل المذهب على اجميع الروايات» وينافي دعوى عدم الخلاف في الثاني 
أعني قوله «وأن الخفيفة» الخ ما نقله السندي عن الإمداد من قوله: ويجب إيصال الماء 
إلى بشرة اللحية الخفيفة في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها. وقيل: يسقط 
لانعدام الموجهة الكاملة بالنيات. اه. وما نقله الشارح عن البرهان يدل على الخلاف 
في اللحية الخفيفة. وحينئذ فلا داعي لحمل عبارة البدائع على خلاف ظاهرها كما فعل 
المحشي تبعاً للحلية فإنه جعل سقوط الغسل مترتباً على مجرد النبات والتعليل المذكور 
فيها لا دلالة فيه على الحمل المذكورء فإن المراد به أنه لا يواجه به أصلاً إن كانت 
اللحية كثيفة لا ترى أو لا يواجه به المواجهة الكاملة إن كانت خفيفة . تأمل . 

قوله: (وكذا النابت على أطراف الحنك الخ) أي ظاهر الحنك مما يلي صفحتي 
الوجه» فإن النابت المذكور يخرج عن دائرة الوجه بمجرد ظهوره. قوله: (وصلاته جازئة 
عنده خلافاً لهما) بناء على أن القادر بقدرة الغير يعد قادراً عنده لا عندهما. قوله: (إلا أن 
أيضاً. قوله: (لكن في التلويح ترك السنة المؤكدة الخ) قد يقال: لا مخالفة بين القول 
بترتب العتاب واللوم على الترك» والقول بترتب التضليل والإثم عليه فإن الإثم هنا 
المترتب على ترك السنة جزاؤه اللوم وحرمان الشفاعة ونحوهما لا العقاب بالنار» فلا 
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يكون ما في البحر والنهر مخالفاً لما نقله المشحيء إذ لا تلازم بين الإثم اليسير والعقاب 
على أنه يمكن أن يقال: إن قصد الشارح بيان ما يترتب على مجرد الترك وهو اللوم 
والإثم إنما جاء من الإصرار لا من مجرد الترك» وهذا على تسليم التلازم بين الإثم 
والعقاب على أنه يترك السنة يترتب اللوم» ثم قد يحصل إثم وعقاب وقد لا يحصلء. 
فاللازم الغير المنفك ترتب اللوم وغير منفك. فلذا جعل الأول حكمها لا الثاني إذ هو لا 
يترتب إلا في ترك المؤكدة على سبيل الإصرار لا غيرهاء ولا فيها لا على سبيل 
الإصرار . تأمل . 


قوله: (ينبغي زيادة أو تقريره الخ) فيه أن مجرد التقرير لا يدل على السنية بل لا بد 
من قول أو فعل منه للدلالة عليهاء فإنه قد يقرّ على المباح. قوله: (فدخل الاعتكاف في 
العشر الأخير من رمضان) نازع الرحمتي في صحة التمثيل بهذا المثال» قال: وهو غير 
صحيح لأنه سنة كفاية» وتارك المشروع كفاية فرضاً كان أو سنة لا ينكر عليه لأنه قد 
سقط بفعل البعض . اه. سندي . قوله : (قال في البحر وظاهر الهداية يخالفه الخ) فيه أنه 
على ما قاله تحصل المباينة بينه وبين ما هو المشهورء وهو ما ذكره الشارح في تعريف 
السنة» والأولى في دفع ظاهر المنافاة المأخوذة من الهداية أن يقال: إن مراده مع 
المواظبة» أي ومع عدم الإنكار على من لم يفعلهماء فإنها لا تدل على الوجوب إلا مع 
الإنكارء ولم يرد في المضمضة والاستنشاق إنكار على من لم يفعل . والمراد به الإنكار 
بالفعل على من ترك بالفعل أو يترك في المستقبل. وما في في البحر اختراع منه. 


قوله: (وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن الخ) فيه أن اختصاص الوجوب به عليه 
السلام مأخوذ من دليل آخر خارجي لا من نفس المواظبة مع عدم الإنكار حتى يقال: إنها 
في حقه واجبة مع أنها وجد فيها الترك الحكمي فنفس المواظبة مع الترك الحكمي د دليل 
السنية في حقناء وإن كانت في حقه واجبة لدليل آخر لكن قصده بقوله «وينبغي» الخ أن 
الضحى واجبة في حقه مع أنها داخلة في تعريف السنة» فاحتاج لذكر هذا القيد»ء وعليه 
هي غير داخلة في تعريف الواجب والسنة المذكورين. قوله: (أما ما نص على إباحته أو 
فعله عليه السلام فلا ينفع) فيه أن ما نص الشارع على إباحته أو فعله تثبت الإباحة فيه بأن 
الأصل في الأشياء الإباحة» ونص الشارع أو فعله إنما أفاد حقيقة تقرير الثابت بالأصل . 
قوله: (في إيجاب الفعل) عبارة البحر إيجاد ثم رأيت نسخة الخط كما في البحر. قوله: 
(ودخل فيها المنهيات) الضمير في «فيه» راجع لإيجاد الفعل كما هو عبارة البحر حيث 
قال: ا ا ا ا كف النفس» فحينئذ 
دخل في إيجاد الفعل وإن كان المتبادر من عبارته أنه راجع لتعريف النية» وأن قوله 
المنهيات» :0 النية فيها والقصد بما قالهء دفع الاعتراض بأن الأصوب في التعريف توجه 
القلب نحو إيجاد الفعل أو تركه. 
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قوله: (والنية المقترن به) لا يصح هذا هنا لما أنه لا يشترط المقارنة كما يأتي له. 
كذا في السندي نقلاً عن الرحمتي . قوله: (وقواعد مذهبنا لا تأباه) سيأتي له في التيمم عد 
القراءة عبادة مقصودة إلا أنها تحل بدون طهارة» وعد دخول المسجد عبادة إلا أنها غير 
مقصودة» وكذا مس المصحف والسلام ورده» وزيارة القبور إلا أنها لا تتوقف على 
الطهارة مع كونها مقصودة. وكذلك للشارح في أول النكاح عد النكاح والأيمان من 
العبادات» فالظاهر أن ما قاله شيخ الإسلام لا يوافق كلام أهل المذهب. تأمل . قوله: 
(يؤيده أن آية الوضوء لا دلالة لها الخ) ونقل السندي عن الحانوتي نقلاً عن ابن الكمال 
أن التحقيق أن الوضوء المأمور به يتأذى بدون نية» وبيّن ذلك أتم بيان فانظره. وقال 
الفتال: هو تحقيق بالقبول حقيق اه. ووجه التأييد أن ابن كمال إنما نفى اشتراط: النية لا 
فرضيتهاء وكذلك في البحر إنما أثبت كونها شرطاً في كونه سبباً للثواب قول الشارح 
(وفي الأشباه ينبغي أن تكون الخ) الذي ظهر أنه لا تنافي بين ما صرحوا به وما بحثه في 
الأشباه ونقله القهستاني. وذلك أن ما صرحوا به إنما هو في بيان وقتها بالنسبة لتحصيل 
الوضوء المأمور به المشروط فيه النية» ومعناه أنه لا يتوقف كونه عبادة مأموراً بها إلا على 
الإتيان بها عند غسل الوجهء ولا يشترط الاتيان بها قبل سائر السنن» وما بحثه في الأشباه 
ونقله القهستاني إنما هو في وقتها بالنسبة لتحصيل ثواب السئن أيضاً. 

قوله: (فعلى الأول ينبغي بمعنى يطلب الخ) المتبادر من صيغة «ينبغي» هو المعنى 
الثانى سواء كان الفعل بعدها بالتاء أو الياء» والتاء لا تعين أنها بمعنى يطلب وأنها ليست 
مستعملة في مقام البحث. تأمل . قوله: (لأنه من الوضوء والبداءة وبالوضوء الخ) مفاد 
هذا التعليل أنه إذا لم يقصد الوضوء لا يسن الغسل ولا التسمية. ونقل السندي عن الفتال 
أن تقديم غسل اليدين على الاستنجاء مبني على أن الاستنجاء من سنن الوضوء. ومن لم 
يعتبره من الوضوء إلا إن كان من سننهء لأنه إزالة النجاسة الحقيقية والوضوء إزالة 
الحكمية. فاق يتاخير غسل اليدين عثه: والأخرظ الفسل مرتين لتتحفق البداءة علن 
القولين يقيناً. قال: وهذا كله إذا استنجى بقصد الوضوء وإلا فلا تسمية ولا غسل يدين 
في أوله. قوله: (أي فلو لم يكن فيه استدراكاً لما فات لم يكن لقوله أوَّله فائدة) قد 
يقال: إن فائدته أن الشيطان يتقايا ما أكله قبل التسمية لا حصول السنة فيما مضى قبلها أو 
حصول البركة فيما أكله أَوَلاً أو نحو ذلك» فنفي الفائدة بالكلية لا يصح. 

قوله ؛ (فيفهم منه أن المؤمنين لا يججبون وإلا.لم يكن ذلك عقوبة للفجار) وأشار 
الرحمتي بأنه تعالى لما قال إظهار الخسران الكافرين #كلا إنهم» [المطففين: ]١5‏ الخ 
دل على أن المؤمنين غير مججوبين» لأنهم لو حجبوا لم يكن في حجب الكفار إهانة لهم : 
لاستواء الكل فيهء فهذا لم يفهم من مفهوم المخالفة بل من هذا الدليل وهو إهانتهم 
بالحرمان. اه. سندي . قوله: (ثم كيفية هذا الغسل الخ) أي الغسل المسنون. وقد نقل 
هذه الكيفية في الدرر عن الكافي وغيره. قوله: (وظاهر التعليل أنه لو نام مستنجياً الخ) 


فيه أن احتمال حدوث النجاسة موجود مع عدم علمه بهاء وكذلك احتمال إدخال يده في 
معدنها كما حكى ذلك في بعض الكتب عمن أنكر ذلك. قوله: (أقول لكن ذكر في 
الحلية أن ظاهر الأحاديث الخ) ما ذكره في الحلية بحث فيما نقله أهل المذهب في كفية 
الغسل المسنون» واللازم اتباعهم فيما قالوه. 
قوله: (وظاهره أنه منقول عن النبي كَل الخ) قال السندي: وإنما كان باليمنى لأنه 
من أعمال الطهارة» وقد ثبت قوله كلْةٍ «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه أحمد عن 
أبي بكر الصضديق. وقال الحكيم: الاستياك باليسار فعل الشيطان» وإلا كان القياس أن 
يكون باليسرى لما فيه من إزالة الأذى. قال فى النهر: وقد رأيته قولاً لغير أصحابنا اه. 
تحلى هذا كلك أن تقوك : إن المراة بكوؤنة هله أنه وعن ما يذل غلية» نوهو الحدية 
السابق لا أنه نقل صراحة» قول الشارح (وطول شبر) المراد عدم الزيادة فلا يضر النقص 
عنه. اه. سندي . قوله : (والظاهر أن هذا كله في الكثرة أما الخفيفة فيجب إيصال الماء 
إلى ما تحتها) الظاهر الإطلاق» فإن الخفيفة وإن وجب إيصاله إلى ما حتها لكن يكون 
بتفريق الشعر مبالغة فيه ودفع توهم عدم الوصولء» كما في تخليل الأصابع الغير 
المنضمة . قوله: (والمتبادر إدخال اليد من أسفل) رأيت في القهستاني ما يفيد أن ما ذكره 
الشارح هو المنقول» ونصه: وتخليل اللحية أي إدخال الأصابع خلال ما على الذقن من 
أسفل ظهر الكف إلى عنقه بعد تثليث غسل الوجه كما في العمادي. اه. بلفظه . قوله: 
(أنه يؤخذ منه) في هذا الأخذ بعد. 
قوله: (استنان تثليثه) أي تخليل الأصابع قوله: (والمتبادر من عبارة البحر الأول 
وليحرر) الظاهر اعتماد الثاني إذ المطلوب تثليث الغسل» وقد تحقق بغسل ما لم يصبه 
الماء. قوله: (ترق في الجواب) الظاهر أنه تقييد لما أفاده كلامه من تحقق الكراهة 
التنزيهية من أن هذا في غير الماء الجاري . قوله : (لو قال بدله بماء واحد كما في المنية 
لكان أولى) قد يقال إن قصده بيان أن سنة المسح تحصل بالمسح مرة على ما هو 
المشهور في المذاهب. ولو قال بدله بماء واحد لم يفد ذلك» ولي قصده بيان سنية 
التثليث التي هي رواية الحسن لما أنها غير المشهور في المذهبء. فعلى ما هو المشهور 
لا يشترط لتحقق سنية المسح التثليث. قوله: (ثم يمسح أذنيه بأصبعيه) أي بلا رفعهما 
عن الرأس كما يأتي له بحثاً. قوله: (قال في الخلاصة لو أخذ للأذنين ماء جديداً الخ) 
الذي يظهر في هذه المسألة أن مسح الأذنين سنة» وكونه بماء الرأس سنة أخرى عندنا. 
فقول الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن لا إشكال فيه» لأنه أقام سنة أصل 
المسح وإن فاته سنة كونه بمائه» ولذا لم يقل أحسن وجعل قوله «ولو بمائه» غاية لأنه 
موضع الخلاف لا للإشارة التي ذكرها المحشي» وتقييد المتون بقولهم.«بمائه» لبيان 
الأحسن. وفعله عليه الصلاة والسلام الذي استدلوا به قد اجتمع فيه السنتانء ودعاهم 
إلى حمل ما روي عنه عليه السلام من أخذه ماء جديداً الأذنيه على فناء البلة دفع دعوى 
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أنه لا بد من أخذ ماء جديد لإقامة هذه السنة» ولو كانت سنة المسح يشترط فيها كونها 
بماء الرأس لما أخذ لها ماء جديدا لفواتها بفناء البلة. ونحو ذلك يقال في باقي العبارات 
التي نقلها توفيقاً بين كلامهم . فتأمل. 

قوله: (وقد يقال لا بد من الأخذ مطلقاً لأنه بمس العمامة الخ) أي أن الاستعمال 
للبلة الباقية في يده قد تحقق بانفصال يده عن رأسه بسبب مس العمامة. لكن كلامه هنا 
مقيد بما إذا لم تكن البلة الباقية متقاطرة» كما تقدم للشارح عند قوله الومسح ربع رأسه؛ . 
قوله : (النص الأصولي) هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره قوله: (وإن حمل التعريف الثاني 
على الأول أقرب من عكسه بأن يراد من قوله الخ)أي ويراد في كلام الزيلعي بالأول 
السايق» وبالثاني ما بعده بلا فصل لا ما قاله في النهر من أن المراد بالثاني جميع ما يعد 
الأول حقيقة؛ وكذا يراد بالمتأخر والأول في كلام الشارح لكن قوله: «بدليل قوله أو 
مسحه» الخ لا يصلح دليلا لهذا الحمل» فإنك لو جعلت عبارته باقية على حالها موافقة 
للنهر يكون المسح شاملاً أيضاً. قوله: (أي على الصحيح) أي أنه حصل سنة الولاء على 
الصحيح وعلى مقابله لا. قوله: (في تقييده بالمرأة نظر) قد يقال قيد بها لأن غسل الفرج 
الخارج لا يتأتى إلا فيها. قوله: (وعندي أنه من آداب الصلاة لا الوضوء لأنه مقصود 
لفعل الصلاة) كون الوضوء مقصوداً لفعل الصلاة لا ينفي أن له أداباً. تأمل. قوله: (هذا 
الأصل لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور الخ). قد يقال إن واضع هذه القاعدة لم 
يقصد في التفضيل حيثية الماهية بل قصد التفضيل بين ما يطلق عليه إسم الفرض واسم 
النقل بلا ملاحظة حيثية الماهيتين» بدليل الاستثناء الواقع في كلامه وإلا ما ساغ له 
الاستثناء . 


قوله: (ومفاده أن الاستعانة مكروهة) لعل ما في البزازية مبني على ما تقدم للنهر من 
الكراهة في ترك المندوب. قوله: (لكن ذكر في الحلية أحاديث الخ) القصد بهذا 
الاستدراك تقوية ظاهر ما في شرح المنية» ودفع توهم اعتماد المفاد في عبارة الشارح . 
قوله: (وإنما ورد في حديث ضعيف أن عمر رضي الله عنه قال الخ) ليس فيه دلالة على 
الكراهة بخلاف ما بعده. قول الشارح (هذه رتبة وسطى الخ) قال الرحمتي: لا فرق في 
المعنى فإن من عبّر بالسنة لم يرد المصطلح عليها إذ لم ينقل أحد عن النبي أنه تلفظ بها 
فضلاً عن المواظبة» بل أراد ما سنّه العلماء حتى صارت طريقة مسلوكة في الدين. وهذا 
معنى الندب الذي ذكره المصنف إلى آخر ما ذكره عند السندي . قوله: (لكن رأيت فى 
الحلية عن المختارات ويدعو بالواو وبأوفى البواقي فليراجع) راجعت النوازل فرأيته عبّر 
بأوفى لجميع المعاطيف . 


قوله: (وعبارة الرملي كما في الشرنبلالية للعمل الخ) عبارة الشرنبلالي: قال 
النووي: الأدعية المأئورة المذكورة في كتب الفقه لا أصل لهاء والذي ثبت الشهادة بعد 
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الفراغ من الوضوء. قال الرملي: إنه فات الرافعي والنووي أنه أي دعاء الأعضاء روي من 
طرق في تاريخ ابن حبان وغيره» وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال. ثم قال: ونفى المصنف أصله يعني باعتبار الصحة» أما باعتبار وروده من 
الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك أو لم يستحضره. اه. قوله: (أفاد أن المقتصود 
من قوله قائماً عدم الكراهة الخ) فيه أن صريح كلام المصنف أن الشرب قائماً مستحب 
التداين تحط السيتعات انو ان عدم الكراارة: قوله: (فلذا اختلف العلماء في 
الجمع فقيل إن النهي الخ) الأحسن في الجمع بموافقة منصوص المذهب أن يقال إن 
عب اا 07 وفضل وضوئهء 
وخص أيضاً حال الضرورة على ما هو المأخوذ من حديث كبشة» فيبقى فيما عدا ذلك 
عاماً. القصد بذكر الشارح حديث ابن عمر بيان أن الكراهة تنزيهيّة لوجود الصارف عن 
التحريمية» لا بيان حكم الأكل كما قال المشحي. 

قوله: (بل قد ثبت في الصحيحين عن ميمونة الخ) حديث ميمونة لا يعارض ما في 
الشرحء فإ في :فقن الحاء ليده إلى لمحن دده . قوله: (ومقتضاه « أنه غير ناقض الخ) 
أي على القول الأول. وقوله «وأن المعتير» الخ أي على قول محمد فإنه يقول بعدم 
النقض مع أنه نجس يجب إزالته على المصاب لا على صاحبه. كما يأتي متناً وشرحاً. 
قوله: (وهي أحد الأخلاط الخ) في القاموس: أخلاط الإنسان أمزجته الأربع. والمرّة 
بالكسر مزاج من أمزجة البدن. قوله: (فإن كانت الغلبة للطعام وكان الخ). ما في التتار 
خانية مغاير لما في الشرح» إذ مقتضاه أنه لو كان الغالب الطعام يكون الحكم له ويجعل 
كأنَ الكل طعام فينقض حيث ملا الفم. وإن كان الطعام بانفراده لا يملؤه ويدل له ما في 
الزيلعي . ولو كان البلغم للزاهدي وحيئئذ فلا يصح هذا التفريع. 

قوله : (وإلا فلا اتفاقآ) لا يصح حكاية الاتفاق على عدم النقض. إذ على ما قاله أبو 
يوسف من أن النقض بالبلغم يقول به عند التساوي إذا ملأ المجموع الفم» كما لو قاء 
طعاماً ومرة. قوله: (أو مساوياً الخ) صرح المناوي بكونه نارنجي اللون. سندي . قوله: 
(لاحتمال السيلان وعدمه) عبارة ط عن المحيط : لأنه يحتمل أن يكون سيلانه بنفسه أو 
إسالة غيره؛ فوجد الحدث من وجه فرجحنا الوجود الخ. وهي أوضح . قوله: (لم أقف 
لأحد على ذكر علامة الغلبة وعدمها) وقال السندي: تعرف الغلبة بالعلامات. اه. أي 
في القيح . قوله: (أي لما تقدم من أن العلق خرج عن كونه دماً الخ) وهو الدم المتجمد 
بحرارة الطبيعة خرج عن الدموية» والدم النجس هو المسفوح السائل. اه. سندي. قبيل 
أحكام الغسل . قوله: (فابتل الرباط ونفذ) ولو لم ينفذ من الرباط لا ينقض. اه. من 
السندي . قوله: (حيثية تقييد الخ) الظاهر أنه تصوير لزوال المسكة كما قال طء والتقييد 
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بعيد فإنه لا يوجد نوم يزيل المسكة في غير ما ذكره بقوله «بحيث» الخ والتقييد يصح لو 
وجد فرد لم يدخ فيما ذكره بل ما قبل حيث وما بعدها متساويان» ولا يرد على هذا نوم 
الساجد لأنه لم تزل مقعدته عن الأرض بالنوم» ولذا قال «وهو النوم على». الخ. قول 
الشارح (على المختار) وروي عن أبي يوسف: إذا تعمد النوم في الصلاة نقض كما في 
ٍ السراجح. مسندي . 

قوله: (وبهذا التقرير يوافق الخ) على هذا التقرير المناسب أن يقول: ولو في 
صلاة» لأنها محل التوهم . تأمل . قوله : (خلافاً لهما في المسبوق حيث قالا لاتفسد 
صلاته) أي إذا قهقه إمامه بعد قعوده قدر التشهد ولم يقهقه . ووجه عدم فساد صلاته أن" 
متابعته له انتهت بالقعود وصار منفرداًء فلا يتعدى الفساد لصلاته. قوله: (إلا في المنية) 
عبارة البحر والحلية: إلا في القنية» بدل المنية. قوله: (في الوضوء مما مسته النار) أي 
الوضوء من أكل ما مسته النار. والمراد غسل اليدين. قوله: (كماء نفظة) في القاموس 
' النفطة ويكسرء وكفرحة. الجدري والبثرة» والبثر الكثير والقليل» وخراج صغير. اه. 
قوله: (وفيه نظر بل الظاهر الخ) هذا بحث لا يعارض النص فاللازم التعويل عليه وإن لم 
يظهر. وجهه . ويمكن أن يوجه بأن القيح مثلا وإن كان خروجه لا يكون إلا عن علة إلا أنه 
لا يدل على وجودها حال بروزه خارج الأذن» بل يحتمل أنها وجدت ثم برئت بعدما 
انفصل الدم عنها داخل الأذن» ثم خرج لظاهرهاء وهذا غير كاف للنقضن فلا يحكم به 
مع الشك» بخلاف ما إذا كان مع الوجه فإنه دليل على تحقق فق-العلة حال خروجه لظاهر 
الأذن» فالمدا في النقض على العلة المشاهدة أو على ما يدل عليها من الوجع» وما هنا 
يصلح مقيد الإطلاق في المتون والشروح تأمل . 

قوله: (قال في الفتح وهذا التلعيل يقتضي أنه أمر استحباب الخ) أي في مسائل 
المعذور وعبارته هنا تقيد الجزم بالنقض» ونصها: قالوا من رمدت عيناه وسال منهما 
الماء وجب عليه الوضوءء فإن استمر فلوقت كل صلاة. اه. قال في النهر: وهذا 
الاحتمال راجح للمرض . قوله: (أقول على هذا ينبغي أن تكون الخ) ما ذكره الشارح 
مأخوذ من البحرء فإنه ذكر عن قاضيخان أنه لو أدخل أصبعه في دبره ولم يغيبها أنه تعتبر 
البلة والرائحة» وهو الصحيحء قال: واستفيد منه أنه إذا غيبها نقض مطلقاً. اه. ومعلوم 
أن مفاهيم الكتب حجةء ولا ينافي هذا ما نقله المحشي فإنه بإدخالها بتمامها تحقق 
التغييب» وإن كان متصلة بالكف فمجرد اتصالها به لا ينفي تغييبها. فإذا أخرجها ينتقض» 
سكام تسن جه عو ال ل م وس 
سيذكر فيه أنه لو ابتلع خشبة أو خيطأ ولو فيه لقمة مربوطة أفطر إن غاب في حلقه. وإن 
لمتسيديل بشي عن طر تفي الخارع ركان متصاة بدن جارح لآ ينهدا لعدم الشيب» 
وهو المراد بالإستقرار فيه . تأمل . 

قوله: (فيه إيجاز وأصل العبارة الخ) لا يظهر دعوى الإيجاز إلا إذا كان قصد 
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ا ا وإلا فعبارته مستقيمة لا إيجاز فيها . تأمل. قوله: (إلا أن الذي 

ينبغي التعويل عليه هو الأول) الظاهر اعتماد ما عليء الأكثر خصوصاً مع ظهور وجههء 
ل ا شتراط السيلان فيما خرج من السبيلين لتحقق خروج النجاسة من 
معدنهاء وهو كاف في تحقق النقض لوجود خروجها إلى الظاهر بخلاف غيرهماء فإنه لا 
يتحقق خروجها إلا بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير إذ بزوال القشرة تظهر 
النجاسة في محلهاء فتكون بادية لا خارجة» وبظهور النجاسة في الفرج الآأخر وجد 
خروجها من الباطن إلى الظاهر إذ ليس هو محلهاء فكان كالفرج الآخر في أنه ليس 
محلها فاكتفى فيه أيضاً بمجرد الظهورء ولا يظهر الفرق بينهما. قوله: (ظاهره ولو لمس 
المصحف). انظر ما يأتي في الوتر عند قول المصنف». ولا يكفر جاحده. 

قوله: (والمراد بعدم الفرضية أن صحة الغسل الخ) كون هذا مراداً مبني على تنظير 
ط الآتى . وإلا فالمراد أنه لا يحرم عليه الترك فقط والمناسب عدم ذكر قوله «والمراد؛ 
الخ إذ لا محل له هنا. . قول الشارح (لأنه متمم فيكون مستحباً الخ) متمم الفرض إنما 
يكون واجباً أو سنة. ومتمم السنة مستحباً وقد عده في سنن الوضوءء فكونه سنة هنا 
أولى لأن المبالغة في الغسل فوق المبالغة في الوضوء. اه. سندي عن الرحمتي. ولعل 
مراد الشارح بالمستحب السئة بدليل التفريع . قوله : (من يات التفعيل) لعل حقد التفعل . 
قوله: (والأصح الأول أي عدم كون الوجوب الخ) فيه أن المراد بالأول فني عبارة الكمال 
القول بأن إدخال الماء القلفة استحباب لا كون عدم الوجوب للحرج. ونص عبارته: 
ويدخل القلفة استحباباً. وفي النوازل: لا يجوز تركه وإلا صح الأول للحرج لا لكونه 
خلقة. اه. وعليه فالمراد بالحرج ما يحصل من مشقة فسخ القلفة عند كل غسل لا 
التعذر» وعلى هذا لا يصح أن يكون ما قاله المسعودي توفيقاً بين القولين. ولذا صاحب 
هذا القول حكم بالندب» ولا يتأتى إلا مع إمكان الفسخ . فيظهر أن الخلاف حقيقي» وإن 
كان إشكال الزيلعي ساقطاً بما قاله الكمال. 

قوله: (مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا) فيه أنه 
لا يقال ذلك مع وجود النص بخلافه» وإنما يلزم التأمل في وجه الفرق. ويظهر أن علة 
عدم منع الطهارة في هذه الأشياء الضرورة مع وجود وصول الماءء» ولو بدون التقاطر 
بخلاف دون الأنف فإن الضرورة وجدت فيه إلا أن الوصول لم يوجد. وهذا هو الفرق. 
وأيضاً قد اكتفوا بتحريك نحو الخاتم الضيق مع أنه يمنع الإسالة تحته. قوله: (ولا يخفى 
أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله) لما سبق له بقوله «ومفاده عدم؛ الخ أي فلا يصح ما 
قاله ط. تقدم في رسم المفتي أن ما به الفتوى مقدم على الأصح وغيره. قوله: (أقول قد 
عد التسمية من سئن الغسل فيشكل على ما ذكره) يظهر أن التسمية مستثناة من عموم 
العبارة الثانية بدليل التعليل بقوله «فلأنه في مصب» الخ إذ حين التسمية لم يوجد استعمال 
ولا أقذار ولا أوحال. قوله: (والظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام أنه لا يغتسل بلا 
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ساتر) قال السندي: في البخاري من حديث أم هانىء أنه يك قال لها في حال اغتساله 
ا وكان كاشفاً لعورته بدليل أنها وجدت فاطمة تستره 
“اك لكن قد يقال إن ستر فاطمة له لا يدل على أنه كان كاشفاً لعورته بل لاحتمالا 
ل ا 
قوله: (ولا كذلك الراكد) قد يقال: إن الراكد كالجاري بدون انتقال وتحرك لأنه 
لنزوله فيه يضطرب فيماس بدنه مياه كثيرة متغايرة قبل سكونه من الإضطراب» فيكون 
م ال م واب قوله: (بأنه لو لم يصب لم 
يكن الخ) أي فيما إذا لم يكن جارياً كما يأتي أي ولم يتحرك أيضاً . قوله: (إن هذا الغسل 
غير الغسل الذي في الوضوء) وصريح حديث ميمونة الآتي يدل على عدم غسل يديه ثانياً 
في الوضوء بل يكتفي يغسلهما ابتداء تأمل : لت 
يعسلهما ثاتيا : قوله: : (ثم يد ينقيه) عبارة القهستاني «حتى» بدل «ثم» 
قوله : (لأن السبب هو ما لا يحل مع. الجنابة) لكن ظاهر الهداية والقدوري أن إنزال 
المني ونحوه سبب لهء فإنه قال: المعاني الموجبة له إنزال المني الخ. وأيده بعض 
الما حدوة بأن الرواية محفوظة أن الجنب لو استشهد غسل لأن الغسل قد وجب قبله. 
وهي لا ترفع ما وجب قبلها لأنها عرفت مانعة للنجاسة لا رافعة جتى لا يغسل دمهء 
ويغسل ما لحق بجمسه من خبث. وهذا فيه شهادة قاطعة على أن المعالي الناقضة لغسل 
موجبه لغسل آخر بلا توقف على وجوب ما لا يحل فعله إلا بها. اه. سندي قول 
الشارح (وإلا فلا يفرض اتفاقاً) يشكل عليه ما لو جومعت فيما دون الفرج ووصل المني 
إلى رحمها ولم يخرج فلاا غسل عليهاء فإن حبلت وجب لأنه دليل الإنزال فقد وجب 
الغسل عليها بالحمل بدون خروج. ويمكن الجواب بأنه مبني على وجوبه عليها بدون 
خروج بل بمجرد انفصاله إلى الرحم. وهو خلاف الأصح كما قرر في شرح المنية لكن 
يبقى الإشكال في الاتفاق الذي حكاه الشارح . اه. سندي قول الشارح (في ضيف خاف 
ريبة) قال الرحمتي: هذا إذا لم يمكنه أن يؤخر الصلاة أو يتشبه بالمصلين» وإلا فهو 
' أهون من الصلاة مع الجنابة على القول الراجح مع ما يتوقع فيه من المضرة لو أمسك 
ذكره في حال خروج المني لأنه ربما ينشق به الذكر أو يورثه داء. وأما قوله «أو استحى» 
فلا يظهر وجهه إذ الحياء «خازيري جضن الودرع ساردم فيه شرع والراجح في 
تفسير قوله كلِةِ إذا لم تستح فاصنع ما شئت"”" أن الشيء الذي لا يستحي منه شعراً 


.485 ومسلم.ء كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ . 64/4 4٠ ٠/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي 7715. والإمام مالك في الموطأ 67. والبيهقي في السئن الكبرى 8/ 15. والبغوي في‎ 
والزبيدي في الإتحاف 8/5 والتبريزي في‎ : 5485١ وعبد الرزاق في مصنفه‎ . ."١6 // تفسيره‎ 
.4٠١ /١ المشكاة /59177. والعجلوني في كشف الخفا‎ 

شف أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب 55؛ كتاب الأدب. باب 4لا. وأبو داودء» كتاب الأدب. بأب ع 
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يفعل لا الذي يستحي منه شرعاًء وأما الجبن عن الأمور المباحة في الشرع فإنه لا يسمى 
حياء ولا يعذر به. اه. قلت: فعلى هذا تكون النسخة التي فيها الواو أصح من نسخة 


«أو». اه. سندي. 


قوله: (ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار الخ) لكن عبارة المحيط 
تدل على أن مجرد الخروج مع لانتشار فيه دلالة على الشهوة فلا حاجة إلى أمر زائد وهو 
وجدان الشهوة؛ بل يقال: إن الخروج على الوجه المذكور لا يخلو عن شهوة:» والتعليل 
المذكور لا يدل على اشتراط الوجدان. قوله: («إذا جلس بين شعبها»)”١'‏ جمع شعبة 
المراد بها اليدان والرجلان أو الرجلان والفخذان أو الشفران والرجلانء» أو الفخذان 
والاسكتان وهما ناحيتا الفرج» أو نواحي فرجها الأربع . وقوله «جهدها» هو كناية عن 
معالجة الإيلاج أو الجهد الجماع. وإنما كني بذلك للتنزه عما يفحش ذكره صريحا. اه 
قسطلاني. قوله: (أنزل أو لم يئزل) ليس من الحديث قوله: (وتمامه في شرح المنية) 
عبارته لأنه في حق الفاعل سبب لاستطلاق المني كالإيلاج في القبل لاشتراكهما في 
وجود اللين والحرارة والشهوة» وأما المفعول به فاحتياطاً. أما عند أبي يوسف ومحمد 
تلكنه لعا ساري الناع فيا بق فلن القوة نوهو السد. قلانا سسارية نيما بن على 
الاحتياط وهو الغسل أولى. وأما على أصل أبي حنيفة فلأنه إذا لم يجب الحد فيه 
للإحتياط في درء الحد وهو الاحتياط في الإيجاب فيجب الغسل إجماعا. اه. ,وفي 
البحر بعد أن ذكر سبب الوجوب على الفاعل بننخو ما تقدم قال: وعلى الملاط به إذ ريما 
يلتذ فينزل ويخفى. اه. قوله: (ويجب عندهما فيما إذا شك الخ) أي مع عدم التذكر في 
المسائل الثلاث . 1 


قوله: (هنا بحث نفيس ذكره الخ) هذا البحث مصادم لتفريعات المسائل» ومخالف 
لما قالوه من بيان ثمرة الخلاف. وليس المقصود من هذا الغسل مجرد النظافة حتى إن 
من كان متصفاً بها يسن له بل المقصود أيضاً أداء الصلاة بأكمل الطهارتين. قوله: (يدل 
عليه الحديث المار) أي حديث عائشة السابق» فإنه عليه السلام أمر بتوجيه البيوت ولا 
يتأتى الأمر به إلا إذا كان ممكناً. قول الشارح : (أو التعليم الخ) ظاهر صنيعه أنه مما 
خرج به عن القرآنية مع أنه ليس كذلكء, إذ لو خرج به عنها لجاز أن يلقن زيادة عن كلمة 


- 51. وابن ماجهء كتاب الزهدء باب .١7‏ والإمام مالك في الموطأ. كتاب السفرء حديث 87. وأحمد 
ابن حنبل 1151/5 4177 5/9/0 . 
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ش مع أنه لا يجوز. قوله: (لكني لم أر التصريح به في كلامهم) عبارة الأشباه تفيد عدم 
التقييد بالآيات التي فيها الدعاء والذكرء وعبارته في الفن الأول: قالوا: غإن القرآن 
يخرج عن كونه قرآناً بالقصد فجوّزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد' 
الذكرء والأدعية بقصد الدعاء. اه. فذكر هذا الحكم على أنه قاعدة كلية وفرّع عليه 
جزئيتين بعده. وهو لا يفيد الحصر. وكذلك عبارة المصنف . 


قوله: (لا مطلق الكراهة) لعله «بل» بدل «لا». قوله: (يشعر بأنه وردت في 
الاحتلام أحاديث الخ) ليس في عبارته ما يدل صراحة على أن الأحاديث واردة في 
الاحتلام. ويحتمل أن مراده ما يفيده قول المحشي «لما قام الدليل على استحباب الغسل» 
الخ فيحمل الكلام عليه تصحيحاً له. قوله: (إلا أن عبارة الحلبي ليس فيها الاستدلال 
الخ) نعم ليس فيها ذلك صراحة لكنها تفهمه دلالة كما لا يخفى . تأمل . قوله : (والأصح 
أنه لا يكره عنده) أي في كتب الحديث والفقهء فيكون ساكناً عن التفسير. قوله: (ولذا 
قال في النهر) أي عقب ما في الدرر. ش 
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قول الشارح: (والهاء همزة) على غير قياس. سندي . قوله: (ولا يرد أن الماء . 
الملح ليس فيه حياة الخ) قال السندي: فبالعذب حياة ما في البر وبالمالح حياة ما في 
البحرء إذ ما فيه من الحيوانات حياتها به فلو فارقته أفضى إلى هلاكهاء فمن 'قال فبالعذب 
حياتها فقد قصره. وكذلك ما فيه من نام غير حيوان كما قيل في المرجان أنه أشجار في 
قعر البحر ونماؤه بهء فلا يقال إن كل نام يحيا بكل ماء بل كل نوع يحيا بنوع يناسبه على 
القدر المتوقفة عليه حياته» فإن الزيادة على القدر المعتاد تضر بالحيوان وبعض النبات 
وربما تفسده. اه . قوله: (الإضافة للتعريف) إضافة التقييد مغايرة للإطلاق» فلا يكون 
الماء معها ماء مطلقاً بل مقيداً وهي ما لا يتبادر معها إسم الماء. ولا يصح إطلاق إسم 
الماء معها ويصح نفيه بخلاف إضافة التعريف. فيتبادر إسم الماء إليه عند الإطلاق ويصح 
إطلاقه عليه ولا يصح نفيه عنه. اه. من السندي. قول المصنف (ويماء قصد تشميسه 
بلا كراهة) قال شرف الذين المقري على ما نقله السندي عنه: انتهت مسألة الماء 
المشمس إلى خمسة آلاف ألف وجه ومائه ألف وأربعة وثمانين ألف وجهء وقد بينها 
_السندي فانظره. قوله: (فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا) لكن ظاهر تعبير المنح على 
ما نقله السندي عنها بقوله «وقيل يكره» يفيد ضعف رواية الكراهة واعتماد رواية عدمها. 
وذكر أن طرقه باطل لا يصح., ولا يحل لأحد الاحتجاج به. قوله: (التقييد بالمغلوب 
بناء على الغالب وإلا فقد يمنع الخ) فيه أن المراد بالغلبة في قوله «مغلوب» الغلبة الشرعية 
المذكورة. على الوجه الذي ذكره الشارح وهي شاملة للتساوي. وليس المراد الغلبة باعتبار 
الأجزاء حتى يراد أنه قد يمنع التساوي . تأمل . قوله: (وأفاد في الفتح أن المناسب أن لا 


يض 
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يذكر هذا القسم الخ) عبارته: الثاني غلبة المخالط فإن كان جامداً فبانتفاء رقة الماء 
وجريانه على الأعضاء وإن كان مائعاً الخ. ثم قال: والوجه أن يخرج من الأقسام ما 
خالط جامداً فسلب رقته وجريانه لأن هذا ليس بماء مقيد» والكلام فيه بل ليس بماء أصلا 
كما يشير إليه قول المصنف فيما يأتي قريباً في المختلط بالأشنان إلا أن يغلب عليه فيصير 
كالسويق لزوال إسم الماء عنه اه. لكن فيه أنه.إذا لم يذكر هذا القسم لا يعلم بماذا 
تكون الغلبة للماء إذا خالطه جامدء والحال محوج وداع للبيان فبينه بأنه ما دام الماء على 
رقته وسيلانه تكون الغلبة للماء» وإن لم يكن كذلك لا تكون الغلبة له وإنن خرج عن 
كونه ماء قيداً في هذه الصورة» فيكون ذكر مسألة الشخانة غير مقصود لأنها ليس مما 
الكلام فيه بل القصد بيان صورة غلبة الماء. تدبر. قوله: (أي يصح وإن لم يحل) إذا 
قيل: إن الجواز هنا بمعنى الحل يكون كلام المصنف موافقاً للقاعدة المذكورة وأتم فائدة- 
لإفادته الصحة والسوغ الشرعي» ولا يرد الوضوء بالماء المغصوب لعدم ذكره في كلامه. 
تأمل. قوله: (فأدرج الشارح البق في عبارة المجتبى مع أنه بحث الخ) فيه أنه ليس في 
كلامه ما يدل على أنه ساق قولهء ومنه يعلم مساق العز وللمجتبى بل قصده بيان الحكم 
في ذاته وإن كان مأخوذاً من النهر والمجتبى في الواقع تأمل . 

قوله: (وعندي أن المراد الأول) الظاهر أن الماء المذكور بمعنييه طاهر لطهارة الدود 
لأنه لا نفس له سائلة. قوله: (الذي يخاف قذراً) عبارة البحرء يخاف فيه قذراً. قوله: 
(فيكون باقى الحوض طاهراً) لكن لا يعرف الطاهر من المتنجس . ولما كانت أجزاء الماء 
تزيد على أجزاء النجاسة وطهارته في الأصل متيقنة» ووقع الشك في تنجس شيء منه بلا 
تعيين» فيؤخذ بالمتيقن أو لضرورة أن الماء لا يحرز في البيوت حكموا بطهارة الكل . 
اه. من السندي . قوله: (وفي هذا التقرير نظر) الأظهر في وجه النظر أن في كلامه خلط 
مذهب بمذهبء وذلك أن كلا من الفلاسفة والمعتزلة قائل بعدم جواز الطهارة من 
الحوض الكبير إذا وقعت فيه نجاسة» ولو كانت الماء المستعمل على القول بنجاسته إلا 
أن المعتزلة وإن كانوا من الحنفية قائلين بالجزء الذي لا يتجزأ خالفوهم في قولهم أن 
نجاسة الماء بالسريان» وقالوا إنها بالجوارء فقالوا: لو وقع في الحوض جزء لا يتجزأ من 
النجاسة صار كله نجسأ لصيرورة مجاور النجاسة نجساء وهكذا مجاوره إلى اخر 
الحوض . والفلاسفة النافون للجزء الذي لا يتجزأ قالوا بالنجاسة للسراية» وذلك أنهم لما 
رأوا عدم تناهية قالوا: أجزاء النجاسة الواقعة في الحوض غير متناهية كأجزاء الماء 
فانقسم كل النجاسة إلى أجزاء الماء فينجس الكل كأن في كل قطرة من قطرات الماء 
نجاسة : وعلماؤنا قالوا: إن النجاسة بالسريان» وقد ثبت عندهم الجزء الذي لا يتجزأ 
فلزم أن بعض أجزاء الماء طاهر. ولا يرد علينا أن المسألة لوكانت مبنية على ذلك لزم أن 
لا يحكم بنجاسة ما دون عشر في عشر لأن السراية تغلب فيه لا في العشر في عشر. 

قوله: (بعدما نقل عن الفتح الخ) عبارة الفتح : لا بد من كون جريانه لمدد له كما 
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في العيني والنهر هو المختار. اه. فقد اختلف التصحيحء ولفظاأً المختار أقوى 0 
قوله : (تفريع على الأصح الخ) ويصح تفريعها على القول بطهارته» لأنه إذا لم يحتمل 
النجاسة فلا يحتمل التغير بالاستعمال بالطريق الأولى. اه. سندي . قوله 0 
الظهيرية أيضاً الخ) استدراك على ما أفاده من أن المختار الطهارة بمجرد الخروج مع أنه 
على القول الأول المذكور في الظهيرية لا يطهرء وإن تحقق الخروج من الحوض إلى 
الجوانب. وقد يقال: ليس المراد بالخورج الذي تتحقق به الطهارة مجرد.الانفصال من 
الحوض أي مقر الماء بل منه ومن الجوانب» فيكون ما في الظهيرية توضيحاً وبياناً 
للخروج» ويكفي الانفصال منه على القيل الثاني . وما في الخلاصة من اشتراط الجريان 
حتى يبلغ المشجرة خلاف المشهور كما يأتي له 

قوله: (كأنه نقل ذلك عن القهستاني ولم يمتحنه وصوابه الخ) قد امتحناه فوجدناه 
صحيحاً» وإنما اشتبه عليه الأمر من ضرب مجموع الأذرع الحاصل من ضرب الطول في 
العرض في الخمسة والثلاثين إصبعاء واللازم أن يكون في مربع الذراع أعني خمسة 
وثلاثين في مثلها. وبيان ذلك أن يقال: : إن مسطح مائة ذراع من الكرباس يبلغ من 
الأصابع "84٠٠‏ وذلك بأن تضرب أوَّلاً طوله في عرضه يبلغ 85 إضربها في مائة يبلغ 
ماذكر. وان ريت مرك دراع العادة توي عرضيه ولخ 1516 فاظريها فى خيه ادرعه يلم 
85 اه. تأمل . ويدل لمساواة عشرة أذرع بالكرباس لثمانية بالذراع المعتاد أن كلاً 
منهما يبلغ مائتين وثمانين أصبعاً. قوله : (وظاهره أنه لو لم يرد به ذلك لم يصر مستعملا) 
بل الظاهر أنه يكون مستعملاً لرفع الحدث به قوله حلست في إنقلاها) بقير اصير 
قيد بل المدار على نيتها بالوضوء عادة العبادة . 


قوله: (فكان الأولى أن يقول أو في رفع حدث) بجعل اللام لام العاقبة على حد 
قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون4 [القصص : 8] الآية يندفع هذا الإيراد. قوله: (وتمامه 
في البحر) قال فيه: لأن الرأس إذا وجد مع البدن ضم إليه وصلى عليه» فيكون بمنزلة 
البدن. والشعر لا يضم مع البدن فبالانفصال لم يبق له حكم البدن» فلا تكون غسالته 
مستعملة. اه. لكن لا يظهر القول بالاستعمال فيما لو كان المقتول شهيداً لعدم وجود 

قوله: (قال في الفتح لأن المعنوم من جهة الشارع الخ) عبارته في بيان سبب 
الاستعمال من أنه كل من رفع الحدث والتقرّب. وعند زفر رفع الحدث كان معه تقرّب 
أولاء لا يقال ما ذكر يعني ما ذكره من دليل الاستعمال بقوله : «لأن المعلوم من جهة» إلى 
آخر ما نقله المحشي عنه لا ينهض على زفر إذ يقول: مجرد القربة لا يدنس بل الإسقاط. 
فإن المال لم يتدتس بحجرد التقربء ولذا جاز للهاشمي صدقة التطوع بل مقتضاه ه أن لا 
يصير مستعملاً إلا بالإسقاط مع التقرب. فإن الأصل أعني الزكاة لا ينفرد فية الإسقاط عنه 


إذ لا تجوز إلا بنية وليس هو قول واحد من علمائنا الثلاثئة» لأنا نقول غايته ثبوت الأصل 

مع المجموع وهو لا يستلزم أن المؤثر . المجموع بل ذلك دائر مع عقلية المناسب للحكم 
ان شع اسخلال كل حكن + به أو المجموع حكم به والذي نعقله أن كلا من التقرب الماحي 
للسيئات والإسقاط مؤثر في التغير. ألا يرى أنه انفد وصف التقرب في صدقة التطوع وأثر 
التغير حتى حرم عليه السلام؟ لوعي جرت وبر الإمحاظا ومنة غيره. رقو اد 
فحرم على قرابته الناصرة لهء فعرفنا أن كلا أثر تغيراً شرعياً اه. ثم قال بعد شروع في 
منزع آخر: وسقوط الفرض هو الأصل في الاستعمال لما عرف أن أصله مال الزكاة» 
والثابت فيه ليس إلا سقوط الفرض حيث جعل دنساً شرعاً. اه. ولا يخفى أنه لا تنافي 
بين كون الأصل في الاستعمال هو سقوط الفرض» وبين كون التقرب مؤثراً حتى يسوغ 
دعوى أنه أصل أيضاً كما فعل المحشي تدبر. وقال السندي: إسقاط الفرض موجود في 
رفع الحدث حقيقة وفي القربة حكماً لكونها بمنزلة الإسقاط ثانياً. ونقل عن المعراج أنه لما 
نوع القربة فقد الإداد طهارة على طهارة ولكن لا تكون طهارة جديدة إلا بإزالة النجاسة 
الحكمية حكماًء فصارت على الطهارة وعلى الحدث سواء. اه 


قوله: (لأنه لا يتحقق إلا في ضمن القربة الخ) ظاهر التقسيم تحقق رفع الحدث في 

ضمن القربة فقط مع أنه ئيس كذلك إلا في وضوء الصبي المحدث مع النية . . قوله: (ثم 
الظاهر أنه أراد الغسل بنية رفع الحدث) الظاهر أنه لا حاجة لهذا القيد فإن الكلام في 
الاستعمال بسبب إسقاط الفرض فقط كما يدل عليه كلامهم هنا ويل عليه ما يأتي 
للمحشي من الاعتراض على قوله: وإن لم يزل به حدث عضوه. قوله: (أو غسل يده من 
طين أو عجين) لا يخفى أن غسل اليد من الطين أو العجين لا يصيره مستعملاً كالاغتراف 
ونحوه» فالأولى أن يراد من قوله لغير اغتراف أحد الثلاثة» وهي: إقامة القربة» أو رفع 
الحدثء أو إسقاط الفرض. اه. سندي. قول الشارح: (على المعتمد) مقابله القول 
بتجزيهما ارتفاعاً فقط قوله: (وفي عدم نجزي الأزل بلا خلاف نظر الغ) قد يدفع هذا 
التنظير بأن ما قدّمه الشارح ليس قولاً للومام ولا لصاحبيه. والعلامة قاسمء إنما نفى 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه لا بين جميع أهل المذهب. 

قوله: (أو لأن الدبغ مطهر الخ) مراده أن وجه المناسبة أن كلا من الدباغ والماء 
مطهر. قوله : ١قيل‏ إن جلد الآدمي كلجد الخنزير الخ) لكن ظاهر صنيع الشارح غير 
هاتين الطريقتين حيث قال في الأول فلا يطهر وفي الثاني فلا يدبغ» إلا أن الاستثناء 

بالنسبة للثاني وهو من الطهارة بالنظر للأول» أو مما يفيده قوله «وكل إهاب» الخ 
من جوازالدباغ لكل ما يحتمله بالنسبة للثاني» وهذا أولى لعدم العدول فيه عن المعنى 
الحقيقي قوله: (ومعه ترياق)”'' دواء مركب بزيادة لحوم الأفاعي نافع من لدغ الهوام . 


(1) قوله ترياق بكسر المثناة الفوقية وتبدل دالا وطاء كما في المصباح اه مصححه. 


كتاب الطهارة لل سس و 


قاموس. قوله: (والظاهر أن الآدمي كذلك) بل الظاهر أن الآدمي يطهر جلده بالذكاة 
كالدباغ والقول بعدم طهارته بها مخالف لما قاله المصنف من أن ما يطهر بالدباغ يطهر 
بهاء وهو عام شامل الجلد الآدمي. 

قوله: (على عدم كونها ميتة أي والذكاة ليست إماتة) عبارة شرح المنية صحيحة لا 
شيء فيها ونصها: أن توقف طهارته على الذكاة أو. الدبغ بقوله عليه الصلاة والسلام «لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب6"'' فإنه يفيد توقف إطلاق الإنتفاع على عدم كونها ميتة» وإن 
كانت ميتة فعلى الدباغ لأن الإهاب إسم لما لم يدبغ من الجلود. قوله: (يوهم أن الأول 
لم يصحح) هذا الإيهام مدفوع في عبارة المصنف حيث ذكر أوَلا ما يدل على تصحيح 
الأول بقوله «والأول أظهر». 

قوله: (فجوابه مع تعريف الموت الخ) حاصل ماأجاب عن الآية أن المراد بإحيائها 
ردّها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حساسء أو أن المراد بالعظام النفوسء. 
ويرجع الضمير إليها على طريق الاستخدام أو الكلام على تقدير مضاف أي أصحاب 
العظام. وقال: الموت عند أهل السنة أمر وجودي ضد الحياة لقوله تعالى: #خلق 
الموت والحياة» [الملك: "] وعند المعتزلة عدمي وهو زوال الحياة. 

قوله: (أي فلا يجوز استعماله لزوال الضرورة الخ) سيأتي له عن ط رد ما قاله في 
النهر في بيان ثمرة الاختلاف في خرء الحمام والعصفور هل هو طاهر أو معفوٌ عنه؟ من 
أنها تظهر فيما لو وجدها في ثوب وعنده ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة على العفو 
لانتفاء الضرورة وتجوز على الطهارة. قال ط: فيه نظر إذ مقتضاه عدم جواز التطهر بهذا 
الماء حيث وجد غيره. اه. فمقتضى ما قاله ط أنه بزؤال الضرورة الداعية للطهارة لا 
تعود النجاسة» وهو الظاهر إذ الضرورة هي علة لقول الشارع بالطهارة على ما قال محمد 
وبعد قوله علينا اتباعه حتى يوجد منه ما يدل على النجاسة. ولذلك قال محمد يعدم فساد 
الماء وبصحة صلاة الحامل مع عدم وجود الضرورة حقيقة . 

قوله: (قيد للجميع ما في القهستاني) عبارته بعد أن حكم بالطهارة على شعر الميتة 
ونحوه والأشياء مقيدة باليبوسة بلا دسومة وإلا فنجسه. اه . وقال السندي بعد قوله 
«الخالينة على الدسومة»: فلو لم تكن خالية فهي متنجسة بها وتطهر بالجفاف» كما في 
الخانية» ومثلها الشعر المنتوف. وعبارة الخانية في فصل البئر: وعظم الميتة وصوفها 
وشعرها وقرنها وظلفها وحافرها إذا يبس ولم تبق عليه دسومة لا يفسد الماء. اه . فليتنبه 
له لغرابته . اه.. زحمتي. اه. وبهذا علم جواب حادثة الفتوى وهي الإتجار بريش النعام 
بعد نتفه بدون ذكاة. قول المصنف : (وعصبها) العصب أطناب المفاصل . قهستاني . 


للف «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)ة. أخرجه الترمذي» كتاب اللباس. باب /ا. والنسائي». 
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قوله: (واند لا خلاف في اللبن الخ) نص على الخلاف في البحر في اللبن كالأنفحة. 
قوله: (المراد به ما أبين منه حياً) إنما قيد بقوله «حياً» لأن طهارة شعر الإنسان الميت 
معلومة من قولهم «وشعر الميتة طاهر» وبهذا لا يكون الأولى إسقاط قوله «حياً». 

قوله: (وظاهره أنه لو كان فيه دسومة الخ) وقال السندي نقلاً عن الرحمتي: ولم 
يحترز عن رطوبة في الظفر لأنها إذا لم تبلغ حد السيلان فليس بنجس على الأصح. اه 
ويظهر أن ما أفسد الماء من الشعر المنتوف ونحوه لا بد أن يكون ما فيه من النجاسة يبلغ 
حد السيلان» ولذا قالوا: إن الذي مع الشعر المنتوف. إن لم يبلغ قدر الظفر لا يفسد 
الماء. تأمل. قوله: (ثم الظاهر أن التقييد بالحمل في لكم الخ) الظاهر أنه لا فرق بين 
الحمل وغيره للعموم المأخوذ مما نقله عن المحيط» بقوله «صلى ومعه جر وكلب» الخ 
وإذا جلس الكلب على المصلى لا تصح صلاته كما لو حمله أو حمل خنزيرأء وإذا قلنا 
بطهارته لا تفسد صلاته لم يصل من لعابه للمصلى القدر المانع. وما في الظهيرية في 
متنجس نجاسة منفصلة عن معدنها متصلة بطاهر مستمسك بنفسه فتضاف إليه لا إلى 
المصلى . 

قوله: (صوابه الهندواني كما مر) ما مرّ لا ينافى نسبة هذا الشرط للحلواني» بل 
الذي يظهر الاتفاق عليه على القول بأنه طاهر العين لأن القصد بكونه مشدود الفم أن لا 
يصل لعابه للثوب» وبكونه مفتوحه أن يصل لعباه له كما يدل عليه عبارة المحيط لا 
مجردهما. ولا خلاف في صحة الصلاة في الأولى وعدمها في الثانية إذا كان الواصل 
القدر المانع. قوله: (لكن هذا مشكل لأن نجاسة عينه الخ) قد يدفع الإشكال بأن المراد 
بنجاسة عينه نجاسة جميع أجزائه ما عدا شعره. ثم إن ما وقع في ظاهر الرواية من إطلاق 
النجاسة مقيد بماع إذا أصاب الماء جلده لا شعره على ما هو المختار. قوله: (أي من 
غير فرق بين رطبها ويابسها) الظاهر أن المراد بالرطب ما جف أوَلاً حتى وجد فيه الدباغ 
الحكمي» » ثم رطب بإصابة الماء وليس المراد به ال اربلب كلك عدم وو الطيار اج إذا 
كانت من ميتة . ولعل هذا هو المراد بالرطب فى عبارة الدرر فلا مخالفة حينئذ. تأمل. 
الأآن يقال إنها تطير عا لسك 1 

قوله: (وعند محمد يجوز مطلقاً) أي للتداوي وغيره لطهارته عنده. وقول محمد 
مشكل لأن كثيراً من الطاهر لا يجوز شربه. اه. زيلعي. وقال في النهر: هذا مدفوع إذ 
الكلام في طاهر لا إيذاء فيه بل كان دواء على أن المنع في لبن الأتان ممنوع» ففي البزازية 
لا بأس بالتداوي في لبن الأتان. قال الصدر الشهيد: وفيه نظر. اه. من حاشية البحر. 
قوله: (أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم الخ) لا يظهر الاتفاق إلا في اليقيني حقيقة لا فيما 
يشمل غلبة الظن كما تفيده عبارة الحاوي الآتية. قوله: (ونقل الحموي أن لحم الخنزير 
الخ) يظهر أن ما نقله عن الحموي مبني على قول الإمام من عدم جواز التداوي بالمحرّم لا 
على مقابله من الجوازء ولا يظهر الفرق بين الخنزير وغيره. والله أعلم. 


كتاب الطهارة وخا 


فصل في البثر 
قوله: (وجمعها في الكثرة بئر) عبارة البحر : بثار بكسر الباء بعدها همزة قوله: 
(ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم) المتبادر من قول الخانية 
«إلا إذا سال من الدم» أنه سال منه في الماء بدليل ما سيأتي في النجاسات أنه يعفى عن 
دم الشهيد ما دام عليهء فإن مفاده العفو عنه ولو كثيراً بالغاً حد السيلان» وأنه إذا انفصل 
عنه لغيره لا يعفى عنه. فإذا ألقى في الماء للا يفسده إلا إذا انفصل منه شىء لهء فعلى 
هذا يكون قوله إلا إذا الخ احترازاً عما إذا سال منه إلى الماء لا عما إذا كان الخارج فيه 
قوة السيلانء فإنه ما دام عليه لا ينجس وإن كان فيه قوة السيلان ويدل لذلك أيضاً ما 
ذكره السندي بقوله: إلا الشهيد النظيف إذا مات وألقى فيها ولم يكن به شيء من النجاسة 
ولا سال منه دم أو غيره فيها لا يفسده. كما في شرح المنية. قوله: (أو السخلة) أي 
الحية لا تفسد الماء لطهارتها وطهارة رطوبة الفرج قول الشارح: (وقت الوقع) قال 
السندي: الصواب أن يقال وقت إخراجه لأن ما زاد بعد وقوعه إلى حين إخراجه نجس 
لمجاورة النجاسةء وكأنه أراد بالوقوع مدة دوام النجاسة في البئر فيعتبر آخر أوقاته. 
وسيصرح بعد بأن العبرة لوقت ابتداء النزح وإنما يعتبر النزح بعد إخراج الواقع. اه. 


قوله: (وأشار بقوله متنجسة الخ) ولو قال الشارح إلا إذا تعذر إخراجه وكان 
متنجساً كخشبة الخ لكان أولى. فإن عبارته يدخل فيها ما لو كان عين النجاسة وتعذر 
إحراجهاء والمثال لا يخصص قوله: (أقول لم أره في الخانية الخ) إذا جعل قول الشارح 
«نعم يندب عشرة» الخ استدراكاً على قوله «لم ينزح شيء» مع ملاحظة الاستثناء المذكور 
بعده أوأريد بالنجس المذكور فى قوله «فإن كان نجساً» النجس حقيقة أو حكماً وهو 
المشكوك, فإنه في حكمه أو يقدر لفظ أو مشكوكاً. والأولى زيادة أو مشكوكاً يستقيم 
كلام الشارح» ولا يكون مخالفاً لما تظافر عليه كلامهم. قوله: (وقيل وقت وقوع 
النجاسة الخ) لكن على اعتبار وقت الوقوع لا يظهر فرق بين مسألتي التعذر وعدمهء فإن 
الواجب في كل منهما نزح مقدار الموجود وقت الوقوع. ولا يجب نزح ما زاد بعذه. 
وعلى اعتبار وقت النزح فيهما يظهر الفرق بين المستألتين» وذلك أنه على تقدير عدم 
التعذر يجب نزح الموجود وقت الوقوع وما زاد بعده قبل النزح أو في أثنائه؛ وعلى تقدير 
التعذر إنما يجب نزح ما كان موجوداً وقت الوقوع وما زاد بعده لحين ابتداء النزح لا ما 
زاد في أثنائه كما يؤخذ ذلك من قوله «يؤخذ ذلك بقول رجلين» الخ وعلى هذا فقول 
الحلبي : وقت ابتداء النزحء صحيح غير مخالف لما في الخانية من أنه على اعتبار قت 
النزح يجب نزح الكل». وعلى اعتبار وقت الوقوع يجب نزح الباقي. فإن دا فيها هر 
صورة عدم التعذر بدليل قوله «يجب نزح الكل" فإنه لا يتأتى إلا فيها لا في صورة التعذر 
لعدم تأتي نزح الكل فيها لأنهم كلما نزحوا نبع مثل ما نزحوا أو أكثر. تأمل.. 


قوله: (قال في الخانية وثمرة ذلك الخ) صدر عبارتها: بئر تنجس مائه فأراد وأنزح 
الما بعد زمان اختلفوا فيه؛ منهم من قال: يعتبر الماء عند.وقوع النجاسة حتى لو نزحوا 
ذلك القدر وبقي مقدار ذراع أو ذراعين يصير الماء طاهراً وطهوراًء وثمرة ذلك الخ. 
قوله: (لا في الاسم) نسخة الخط دلا بالاسم» وهي الأولى. قوله: (قلت لكن قدمنا على 
الخانية الخ) عبارة الخانية لا تصلح للاستدراك» فإن موضوعها إلحاق الصغير بالكبير في 
إفساد الماء لا في نزح القدر الواجب» وكذلك إلحاق ذنب الفأرة المشمع بها غير دال 
على خلاف ما قاله الشيخ إسماعيل وولده لأنه لم يوجد مقدار أدنى مما يجب فيها حتى 
يضح إلبخاقةدية+ تأمل . قوله : (بما إذا لم يكن دلوها المعتاد كبيراً جداً) آي ولا صغيراً 
جد وحية يسيم تتعتير الفازع الدلو الوسط بما ذكره تبعاً للبحرء ولا ايكون قولا 
آخر مغايراً لما في المصنف. فإن المقابل له القول باعتبار دلو كل بئر كبيراً كان أو 
صغير". تأمل. قوله: (وإن ماتت الفأرة فقط الخ) عبارة النهر: فعشرون قول الشارح: 
(وما عجن به الخ) قال الرحمتي: هذا ينافي ما سيأتي أنه لو تطهر لا عن حدث أو غسل 
لاعن خبث لم يلزْمْ شيء إجماعاً. وهو المنصوص عليه في البنحر وغيره» فلعل إطعامه 
للكلاب تنزيه على سبيل الندب أو رواية ضعيفة. اه. ومفاده جواز أكله للحنفي أيضاء 
لأن العجن ليس هو تطهراً عن حدث ولا خبثء» فإصابة الماء للدقيق كإصابته للماء 
الطاهر . اه. سندي. لكن كون إطعامه للكلاب تنزيهاً على سبيل الندب أو رواية ضعيفة 
خلاف المفاد عن عباراتهم . قوله: (ولهذا عبر عنه الشارح بقيل وجزم الخ) فيه أن تعبير 
الذخيرة بقوله «وعن أبي يوسف» الخ يفيد أن عدم إطعامه لبني آدم رواية عنه أن المذهب 
الحل فلا يصح وجهاً لتعبير الشارح بقيل بل :الوجه ما ذكره ط عن البدائع بصيغة: قال 
مشايخن' يطعم للكلاب الخ . 

قوله: (فلا يعوّل عليه وإن أقره في البحر) لا يظهر إقرار البحر مع لما ذكره من نقله 
اعتراض الحلية عليه وإقراره له. تأمل. قول الشارح : (أعاد من آخر احتلام) هذا إنما يلزم 
إذا كان جافاً وأما لو انتبه من آخر نومه نامها مثلاً قبل الفجر ثم لم يجد المني إلا بعد 
صلاة المغرب مثلاء وكان ذلك المني رطيباً يستحيل في العقل بقاؤه رطبا في هذه المدة 
خصوصاً مع بقاء الثوب في الشمس أو بقائه فيها والأيام صيفية فلا نحكم بتنجسه إلا في 
ل ا سندي عن السراج قال عن قله الوب لوة نإف الحملب» 
المدة فيما لو يجف كما قدمناه ذ في المني . اه. قوله : (قلنا المستعمل هو المشروب) أي 
والمشروب 'لم يتصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن الفم فلا يقال إنه متصل بما بقي 

قوله : (فالظاهر الكراهة بلا تفصيل) لا يظهر مع العلم بالنجاسة. ويظهر حمل كلام 
الشرح على كراهة التنزيه» وحمل الكراهة في الجلالة التي أنتن لحمها على كراهة 
التحريم» زنفي ي الكراهة الواقع في عبارة الجوهرة على التحريم» وبهذا تزول المخالفة في 
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هذه المسألة. قوله: (قلت بقي شيء وهو أن الغالب الخ) قال السندي: قلت: انتفت 
الكراهة لأن الشارع لم يعتبر تلك النجاسة حيث لم تبرز من الفم» وقد أحل الله الإبل 
والغنم وهو كذلك» وصح أكله ككِةٍ لحم الجزور والغنم مطلقاً. اه. على أنه لو قيل 
بنجاسته بدون بروز يقال بطهارة الفم باللعاب وشربها عقب أن اجترت» أمر مرهوم فلا 
يؤثر. قوله: (لدخولها مضايتي البيت فأشبه الكلب والسباع) عبارة البحر: لدخولهما 
مضايق البيت بخلاف الحمار» ولو لم تكن الضرورة ثابتة أصلاً كما في الكلب والسباع 
لوجب الحكم بالنجاسة بلا إشكال؛ ولو كانت الضرورة مثل الضرورة فيهما لوجب 
الحكم بإسقاط النجاسة» فلما ثبتت الخ. 
| قوله : (فلهذا قال في كشف الأسرار إن الاختلاف لفظي) لا يظهر أنه لفظي مع قوله 
في طهارته. وأيضاً إزالة الخبث به على أحد القولين يدل على أنه لا شك في طهارته إذ 
النجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر يقيناً. قوله: (رعاية لقول زفر بلزومه) هو يقول 
بلزوم تقدم الوضوء لأنه لا يجوز التيمم مع وجود ماء واجب الاستعمال كالماء المطلق. 
ووجه الأصح أن المطهر أحدهما بدون تعيين وقد وجد إذا جمع فلا يظهر تقدمه أو 
تأخره . قوله: (لكن ينافيه قوله على المذهب الخ). وينافيه أيضاً أنه على هذه الرواية لا 
يطلب تقديم التيمم بل المدار على الجمع» ولم يذكر أحد طلب التقديم عليها. ثم النظر 
إلى ظاهر كلامه لا يمنع من حمله على الرواية الأولى أيضاً إلا أنه لما لم يصححها أحد 
لم يمكن حملها عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب التيمم 

قوله: (لأجل إقامة القربة وهو معنى ما مر الخ) ليس كذلك بل هما شيئان مختلفان 
كما هو ظاهرء وأحدهما كافٍ لصحة التيمم كما يأتي. قوله: (إذ لا يخفى أن الحجر 
الخ) الأولى الإتيان بالاستدراك لعدم صحة التعليل. قوله: (لا قصد نفس الصعيد) فيه أن 
قصد الصعيد وهو عبارة عن النية شرط أيضاً كما ظهر من كلام الشارح سابقاًء ويدل 
لذلك عبارة شارح الهداية فتحمل عبارة المصنف عليها. قوله: (وهذا الأقرب إلى 
الاحتياط لما فيه من الاحتراز الخ) يظهر على أن الاستعمال يتحقق قبل الانفصال لا على 
أنه لا بد من الانفصال لتحققه. وقد يقال إن القصد بهذه الاحتياط إذ ربما بدونها يرفع 
يده قبل تمام المسح بها ثم يتمهء وقد حصل الاستعمال بالرفع. ثم رأيت في حاشية 
البحر ما نصه: فيه أنه إن استعمل بأول الوضع لا يجزىء في باقي العورض. وأن لا 
يستعمل بأول الوضع كالماء فلا يكون لازماً. يؤيده ما قاله في شرح هدية ابن العماد عن 
جامع الفتاوى: وقيل: يمسح بجميع الكف والأصابع لأن التراب لا يصير مستعملاً في 
محله كالماء. ولذا عبّر بعضهم عن هذه الكيفية بقوله «والأحسن» إشارة إلى تجويز خلافه 
إلا أن يقال المراد أنه يصير مستعملاً صورة لا حقيقة. قوله: (والإستيعاب شرط الخ) فيه 
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أنه من تمام الحقيقة فيكون ركناً لعذم خروجه عنهاء وكونه شرطأً يقتضي أنه خارج مع أنه 
داخل فيهاء فعلى هذا الركن هو المسح المستوعب . وقال ابن الشحنة في كون المسح 
شرطاً. نظر قوي بل هو ركنء» وما وقع في كلام بعضهم من أن الاستيعاب شرط فالمراد 
بذلك أنه مما لا بد منه» ولعل المؤلف أطلق الشرط بهذا المعنى وكذا نقله السندي عنه. 
قوله: (هو معنى في البحر الخ) ينظر وجه الفرق بين الوضوء والتيمم. وقد يقال إن 
المسح في الوضوء لما كان أصلاً اعتبر حصوله بأي كيفية بدون اعتبار الآلة كلا أو بعضاًء 
والتيمم لما كان خلفاً وفيه ضعف اشترط فيه الآلة جميعها أو أكثرها تقو ية له. 

قوله: (أقول ذكر في الذخيرة أنه أشار محمد إلى ذلك الخ) الذي تفيده عبارة 
الذخيرة أن موضوعها في أصل الجواز لا في بيان ما هو السنة» وذلك أنه ذكر أوَلاً ما 
نقله في الحلية ولفظه: لم يذكر محمد أنه يضرب على الأرض ظاهر كفيه أو باطنهماء 
وأشار أنه يضرب باطنهما فإنه قال في الكتاب: لو ترك المسح على ظاهر كفيه لا يجوزء 
وإنما يكون تاركاً للمسح على ظاهر كفيه إذا ضرب باطن كفيه على الأرض. اه. ثم ذكر 
بعد أسطر ما نقله الشمني ولفظه: لم يرد نص هل الضربة بباطن كفيه أو بظاهرهماء 
والأصح أنه بظاهرهما وباطنهماء وهذا يصير رواية أخرى غير ما أشار إليه محمد. اه. 
فقد ذكر أن الضربة بباطنهما على ما أشار إليه محمد بدون تعرض لما هو السنة؛ ثم ذكر . 
مقابله وهو ما نقله الشمني هذا هو الظاهر من عبارة الذخيرة» ولا شك أن الواو حينئذ 
بمعنى «أو» كما في البحرء وأن الجواز حاصل بأيهما كان كما في النهرء ومن يدّعي أن 
السنة أن يكون المسح بظاهرهما وباطنهما فعليه إثبات دعواه بصريح النقل . دأقولة: 
(ويظهر من هذا أنه يحث لا تراب أصلاً لا يسن النفض) إلا أن يقال: العلة تراعى في 
الجنس كما ذكره في التفريج. وقال السندي فيه: ليدخل الغبار فيه ولو حكماً. تأمل. 

قوله: (أي من الخبث والحدث الأصغر) فيه أن الشرط العجز عن الماء الكافي 
لطهارته من الحدث فقطء ولا يشترط أن يعجز عن الماء الكافي للطهارتين لصحة التيمم 
كما نقله عن المحيط. قوله: (واحترز به عما لا يفوت إلى خلف) أي لا عن صلاة لا 
تفوت أصلا كالنافلة» فإنه يشترط لها في التيمم البعد الخ فهي كالفريضة فالمفهوم فيه 
تفصيل. قوله: (وهو معلوم من قول المصنف أو برد) لو أدخل مسألة خوف حدوث 
المرض في قول المصنف لمرض بأنَ يريد به ما يشمل المرض الذي يحصل ابتداء 
باستعمال الماء لكان أظهر كما فعل السندي». ووجهه علم من قول المصنف. أو برد أنه 
إذا جاز لخوف البرد يجوز لخوف حدوث المرض بالأولى. قوله: (أقول حاصل الفرق 
أن زيادة المرض الغ) فيه آن جاص النرى الذي ذكرة في فى البحر هو أنه لما كان المريض 
الذي لا يقدر على القيام أو التحوّل يخاف عليه زيادة المرض في قيامه أوتحوّله لم يجعله 
الإمام قادرأ بقدرة الغير خوفا من الزيادة شفقة عليهء بخلاف المريض العاجز عن استعمال 
آلماء بنفسه فإنه لعدم الخوف عليه من الزيادة جعل قادراً بقدرة الغير لعدم ما يقتضي 
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الشفقة عليه» وإن كان عاجزاً حقيقة لا يقدر بنفسه كالأول». وحينئذ لا يظهر تنظير 
المشحي عليه. نعم يرد على هذا الفرق أن العاجز عن السعي للجمعة أو الحج إذا وجد 
من يعينه عليه لا يلزمه على قول الإمام مع أنه لا يلزمه مشقة توجب التخفيف عنه. تأمل . 
قوله: (قال في الفتح وكأنه الخ) عبارته على ما في. البحر: كأنه لعدم اعتبار ذلك الخوف 
بناء على أنه مجرّد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء. اه 

قوله: (أقول المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم الخ) ما قاله لا يرد على 
الرملي لأنه بنى إشكاله على التصحيح الأول» فيكون القول بعدم جواز التيمم للمحدث 
للبرد مشكلاً على هذا الصحيح وإن كان غير مشكل على التصحيح الآتي لعل قصده منع 
اتجاه ما في الأسرار لأن التصحيح الآتي هو المختار. تأمل. ثم إن كلامه يدل على أنه 
على الاختيار الآني لا يكون ما هنا مشكلاً وهو كذلك لأنه لم تنتقل الوظيفة إلى التيمم 
بل إلى المسح.ء إلا أننا نحتاج للفرق بين التيمم والمسح على الخفين هنا حيث لم يبح 
الأول لخوف البرد وأبيح الثاني له مع أن كلا منهما لا يباح إلا لضرورة» فالأمر مشكل 
على الاختيار الآني أيضاً. تأمل. قوله: (قلت وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ:أقل من قدر 
الدرهم الخ) يعني إذا كان معه ماء يكفي لغسل بعض النجاسة لا يلزمه غسلها بل يصرفه 
للوضوء بشرط كون الباقي درهماً فأكثرء وإذا كان الباقي أقل يلزمه الغسل . والظاهر أن 
الباقي لو كان قدر الدرهم يكون كما لو بقي أقل منه لعدم المنع في كل منهما من صحة 
الصلاة فيلزمه صرف الماء لإزالة النجاسة . تأمل . قول الشارح : (وقيد ابن الكمال عطش 
دوابه الخ) وكذا إزالة النجاسة بخلاف عطثشه أو العجين فإنهما غير مقيدين لأن النفس 
تعافه. اه. من السندي . قوله: (ولعل وجه الفرق أن الشراء وإن كثر ثمنه الخ) هذا افرق 
ظاهر فيما إذا كان ثمن المثل زائداً على الدرهم» وقلنا بوجوب الشراء به لعدم عدة إتلافا 
اد كان تمن النثل افل اولن درت رطنت ود العاف زياذة لالجا تلن ارات 
فإنه لا يلزمه الشراء مع أنه يلزمه إدلاء الثوب إذا نقصت قيمته أقل من درهام مع تحقق 
الإتلاف المحض فيه دون الشراء بالزيادة الفاحشة على الوجه المذكور. وقال السندي بعد 
ذكره عبارة المشحي: لكن لا يخفى أن ماء الوضوء في الغالب لا يبلغ إلا دانقاً أو أقل 
فاعتبار نقصان الدرهم من ثمنه مما لا معنى له. اه 

قوله: (وإذا جاز التيمم فيما إذا كان الخ) لعل الأولى أن يقول: وإذا جاز له التيمم 
ا ا و ب و و ال م ل 
قوله: (أي وآلة الاستقاء) لعل الواو في قوله «وآلة الاستقاء» بمعنى «أو» إذ لا يظهر 
إبقاؤها على معناهاء ولا يكون موافقاً لقواعدنا إلا بجعلها بمعنى «أو» كما لا يخفى. ثم 
رأيت في مختصر الروضة في مذهب الإمام الشافعي ما نصه: ولو لم يجد ما يشده في 
الدلو إلا ثوباً أو أمكن تدليته البئر ليبتل ويعصر لتعذر دلو أو لم يصل إلا بشقة لزمه إن لم 
يزد نقصه على الأكثر من ثمن الماء وأجرة الحبل . اه . فمفاده أن الشرط في الوجوب أن 
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لا يكون النقص زائداً على الأكثر منهما لا عليهما معاً ولا على أحدهما الدائرء وهذا هو 
الموافق للقواعد المذهبية لا ما نقله في التوشيح. قوله: (لكن يشكل عليه ما في البدائع 
لو مر الخ) عزافي الهندية ما في الفصولين لفصول العمادي وعزا ما في البمدائع للسراج» 
وقال: وكذا إذا أتى بئرا وليس دلو ورشاء أو وجد ماء وهو بخاف على نفسه العطش لا 
ينتقض 2١‏ والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم وما لا فلا. كذا في 
البدائع . اه. فعلى هذا الأصل إنما يكون اختلاف أسباب الرخصة مانعاً من الاحتساب 
بالرخصة» وتصير كائن لم تكن إذا وجد بعد وجود السبب الثاني ما يمنع التيمم ابتداء 
بقطع النظر عنهاء فعلى هذا يندفع الإشكال الذي ذكره فإن ود لاد الذي عليه السبع 
أو العدوّ لا يمنع التيمم ابتداء فلا يرفعه بقاء. وإن كان الخوف سبباً آخر فوجوده كالعدم 
بيخلاف مسألة الشارح» فإن وجود الماء ابتداء يمنع التيمم فينقضه بقاء ولو بعد المرض» 
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قوله: (فيفيد أنه ركن) أي وهو كذلك. وهذا موافق لما تقدم كتابته من أنه ركن . 
رميات قري جين ان لاسا يدير نمام لصيف مبالض لها قذي من آنه شر 
قوله: (والشعر على الصحيح) أي ء غير المسترسل. كما في الوضوء قوله: (ليست بضربة 
لازب» من اللزوب وهو الثبوت واللصوق والقحط. وصار ضربة لازب أي لازماً ثابتاً. 
اه قاموت. قوله: (أي خلافاً لابن شجاع) الذي تقدم أبو شجاع. قوله: (فحرّك رأسه 
ونوى التيمم جاز) الجواز مبني على قول من أخرج الضربة من مسمى التيمم» ومن قال 
بركنيتها لا يمكنه القول بذلك. اه . سندي . قول المصنف: (أو حائضا) الحائض إن 
طهرت لدون عادتها فوق الثلاث تغتسل إن وجدت. الماء أو تتيمم وتصلي وتصوم 
احتياطاًء لكن لا يحل وطؤها. وإن لدون عادتها ودون الثلاث تتوضأ أو تيمم وتصلي في 
آخر الوقت. وإن لتمام العشرة موجب عليها الاغتسال أو التيمم ويحل وطؤها قبلهما. 
وإن لعادتها وهي أقل من عشرة تغتسل أو تتيمم وتصلي ولا يحل وطؤها حتى تغتسل أو 
تتيمم أو يمضي عليها أدنىَ وقت صلاة كاملة. اه. سندي . قول المصنف: (ومعادن 
الخ) المتبادر من كلامه عطفه على ما لا يجوز التيمم به فيكون قوله في حالها بياناً 
لموضع توهم الجواز لا للإحتارز» والقصد بيان عدم الجواز بها نفسها والتفريع في قوله 
«فيجوزا الخ على مفهوم قوله «بمعادن» إشارة إلى أن من قال يجوز التيمم بالمعادن ما 
دامت على الأرض ولم يصنع شيء منها وبعد السبك لا يجوزء كالزيلعئ لم يرد الجواز 
بها نفسها بل بما عليها. ويحتمل أن يكون العطف على ما يجوز به التيمم ويكون قصده 
بالتفريع الإشارة إلى أن الجواز في الحقيقة بما عليها لا بها نفسها: تأمل.: 

قوله: (هذا إنما يظهر إذا كان الخ) قد يقال: لم يرد أنهما مسبوكان بترابهما بل أراد 


ما إذا اختلط الفضة أو الذهب المسبوكان بتراب منفصل عنهما. قوله: (قال فى البرهان 
إن رواية الحسن هنا أحسن لأن مجرد الكراهة الخ) لعل وجه ظاهر الرواية أنه وإن كان 
الموجود في التأخير مجرد الكراهة إلا أنه لتعلق حق الميت بالصلاة اكتفى بمجرد الكراهة 
لجواز التيمم للولي» ولم يتوقف على العجز عن الماء. وحيث اختلف الترجيح فالمصير 
إلى ظاهر الرواية هو المعمول به. تأمل. قول الشارح : (أي كل تكبيراتها) هذا إنما يظهر 
على قولهما من أن المسبوق إذا جاء بعد الرابعة فاتته الصلاة لا على قول الثاني من أنه 
يدخل لبقاء التحريمة . وعلى قوله الفتوى كما يأتي في الجنائز. قوله: (وهو محمول على 
ما إذا خاف خروج الوقت إذا ذهب الخ) فيه أنه إذا خاف خروجه تيمم إجماعاً كما هو 
صريح القهستاني وغيره. وموضوع الخلاف ما إذا لم يخف خروجه ولا الإدراك لأنه إذا 
خاف خروجه تيمم إجماعاً؛ وإذا رجا إدراك الإمام لا يباح له التيمم إجماعاً. نعم في 
البحر اختلف المشايخ أي في أصل المسألة؛ فمنهم على أن الخلاف اختلاف عصر 
وزمان فكان في زمنه جبانة الكوفة بعيدة لو انصرف للوضوء زالت الشمس» فخوف 
الفوت قائم. وفي زمنها جبانة بغداد قريبة فأفتيا على وفق زمنهما. ومنهم من جعله 
برهانياً ابتدائياً فهما نظر إلى أن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا فوت. وأبو حنيفة نظر 
إلى أن الخوف باقٍ لأنه يوم زحمة فيعتريه عارض يفسد صلاته من رد سلام أو تهنئة . 
ومنهم من جعله مبنياً على مسألة أخرى وهي أن من أفسد صلاة العيد لا قضاء عليه عنده 
فيفوت لا إلى بدل» وعندهما عليه القضاء فيفوت إلى بدل. والأصح أنه لا يجب عليه 
القضاء عند الكل. اه بحر باختصار. 


قوله : (فينبغي العمل به احتياطاً الخ) لكن قد يقال: إن الاحتياط هو العمل بأقرى 
الدليلين وأقواهما العمل بالقول الصحيح بالنسبة إلى المقلد وبصلاته بالتيمم» لذلك يكون 
مصلياً بدون طهارة على القول الصحيح». وهو وإن لم يكفر بذلك لكونه مصلياً بطهارة في 
الجملة فقد قيل بصحتها لكنه أمر قبيح» فلم يكن أخذاً بأقوى الدليلين» ولأنه إذا تعارض 
جلب المصلحة ودفع المفسدة فدفع المفسدة أولى وصلاته بالتيمم جلب مصلحة إقامة 
الصلاة في وقتها وتركه دفع مفسدة الصلاة بدون طهارة» فيكون أولى. سندي عن 
الرحممتي . قوله: (وفيه مخالفة لما عزاه إليه الشارح من وجهين الخ) تندفع المخالفة في 
الوجه الأول بأن المراد بالذمراع ما كان فيه أصبع قائمة عند كل قبضة» وهو عين الخطوة 
كما تقدم له نظيره في أول الباب. وفي الوجه الثاني بأن المراد يمين الطريق ويساره لا 
يمين فاقد الماء ويسارهء فهو مساو لقوله «من كل جانب» ولما في الحقائق» وحينئذ لا 
يستقيم ما ذكره الشيخ إسماعيل عن البر جندي ولا وجه لعدم وجوب طلبه أمامه أو خلفه 
إذا ظن قربه فيه. والمقصود طلبه غلوة من كل جانب ظن قربه فيه لا أنه يجب طلبه من 
كل الجهات إذا ظن القرب في جهة. تأمل . قوله: (لكن في البحر عن السراج ولو تيمم 
من غير طلب وكان الطلب واجبا الخ) يحمل ما في الشرح على ما إذا لم يجب الطلب 
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بأن غلب على ظنه المنغ وعدم الإختيار ترتفع المخالفة بين ما في الشرح وبين ما في 
السراج . قوله: (والأقرب أن يقال إن كل وضوء الخ) لكن على هذا الجواب يحتاج 
للفرق بين نية الطهارة ونية التيمم حيث صح التيمم بنية الطهارة لا بنية التيمم مع أن مع 
الطهارة ما لا تستباح به الصلاة» كما لو تيمم لخوف فوت جنازة أو عيد فإنه لا شك في 
تحققها مع عدم إستباحة الصلاة بها. 
قوله: (محمول على ما إذا تضمن التأخير فضيلة وإلا الخ) عبارة البحر: فضيلة 
كتكثير الجماعة لأنه إذا لم يتضمن ذلك لم يكن للتأخير فائدة الخ. فقوله «وإلا» الخ أي 
بأن لم'يتضمن الخ . قوله: (وتجنباً عن الخلاف) أي خلاف زفر قوله: (وعليه فيشكل 
قولهم سواء كان مسافراً أو مقيماً) وجه الإشكال أن من في العمران صار على ما قرره 
كناية عمن كان في بيوت المدر أو الأخبية» ومن كان بقرب العمارن فيكون من ليس فيه 
منحصراً في المسافر. وحينئذ يشكل التعميم السابق وأنت خبير بأنه ما زال شاملا 
للمقيم» فإن من خرج من مصر لأقل من مسافة القصر مع عدم القرب منه يصدق عليه أنه 
ليس في العمران ولا في الأخبية ولا في قرية وأنه مقيم. قوله: (لأنه كان عالماً به وظهر 
خطأ الظن) أي والعلم لا يبطل بالظن بخلاف النسيان لأنه من أضداد العدم. قوله: (ووفق 
في شرح المنية الكبير بأن الحسن الخ) على هذا التوفيق يندفع التنافي بين ما في المبسوط 
من نسبة عدم الجواز للحسنء وما في الهداية من نسبته للإمام. ثم إن التوفيق يندفع 
التنافي بين ما ففي المبسوط من نسبة عدم الجواز للحسن, وما في الهداية من نسبته 
للإمام. ثم إن التوفيق الذي ذكره الجصّاص لا يتأتى في عبارة الهداية والمبسوط فإنهما 
صريحتان في الخلاف خصوصاً مع تعليل المبسوط للحسن بأن في سؤاله مذلة. وفي 
القهستاني عن الميحط : أن ظنه أي الإعطاء وجب الطلب وإلا فلاء وقال الحسن: لا 
يطلب في الحالتين. اه. فلا يتأتى التوفيق المذكور بين رواية الحسن القائلة بعدم 
الوجوب مطلقاً وبين رواية الوجوب . تأمل. 
| قوله: (وقد يقال أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة الخ) لو حذف قوله «من أهل 
القافلة» لتم الجواب وبدونه لا يندفع الإيراد. قوله: (فعلى ما سبق) أي من جواز صلاته 
على ما في الهداية وعدم جوازها على ما في المبسوط كما في البحر. قوله: (وقد نقل 
الوجوب في النهر عن المعراج) عبارة النهر: وإذا وجب طلب الماء على الظاهر وجب 
طلب الدلو والرشاء كما في المعراج» ولو قال: حتى أستقي» ندب الانتظار عند الإمام ما 
لم يخش خروج الوقت. وعندهما ينتظر وإن خاف الخروج لكن لا يجب كما في الفتح 
وغيره. اه. فأنت ترى أن الوجوب في عبارة المعراج إنما هو لطلب الدلو وعدمه إنما 
هو للانتظار لخروج الوقت أي أنهما وإن قالا بالانتظار وإن خرج الوقت لا يقولان إنه 
واجبء والإمام قال بندبه أيضاً ما لم يخش خروج الوقت مع أن ما في الفخ لا يفيد 
ذلك. ونصه: القدرة على الماء بملكه أو ملك بدله إذا كان يباع أو الإباحة» أما ملك 
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| الرفيق فلا لأن ملكه حاجز فثبت العجز. وعند الجصّاص لا خلاف بينهم» فمراده إذا 
غلب على ظنه منعه» ومرادهما إذا ظن عدن المنع لثبوت القدرة بالإباحة في الماء لا في 
غيره عنده» فلو قاك: انتظر حتى أفرغ وأعطيك الماء» وجب الانتظار وإن خاف الفوات. 
وأما في غير الماء فكذلك عندهماء وعنده لا فلو مع رفيقه دلو وليس معه له أن يتيمم قبل 
أن يسأله عند ولو سأله فقال: انتظر حتى أستقي» استحب انتظاره عنده ما لم يخف 
الفوات» وعندهما ينتظر وإن خرج الوقت». وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب. اه. 
رك (اسدر ف عن الى الع أن لمعتال فى كلام المحيدا عام بلاة والآلة» فهو . 
استدراك على كلام المصنف الذي موضوعه الماء» وعلى ما بناه عليه وهو الآلة» فتأخيره 
'عنهما هو إلا وفق. تأمل. 

. قوله: (كذا رأيته بخط الشارح) قصد بما ذكر صحة وصف المعرف بالنكرة» لأن 
إضافة إسم الفاعل لا تفيده تعريفاً. قوله: (وفيه أنه يلزم التصرف الخ) فيه أنه إذا كانت , 
ملك الغير ويعلم أنه لا يرضى بما ذكر لا يمكنه شرعا فهو داخل تحت قوله «ولا يمكنه 
إخراج» الخ . قوله: (قال ط ولا يقرأ) أما إذا كان جنباً فظاهرء وإذا كان محدثاً فلكراهة 
القراءة في المحل النجس . قوله: (لننظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين الخ) لعل الفرق 
قيام محل الوضوء في فاقد الطهورين فلا يسقط فرض الوضوء لقيام محله بخلاف مقطوع _ 
اليدين الخ» فإن أغلب المحل زال بالكلية فسقط فرض الوضوء لفوات محله. تأمل. ثم 
رأيت في السندي ما نصه: لأن فاقد الطهورين يرجو إدراك المطهر بعد ذلك». وهو 
أعضاؤه لا تعود إلا في اليوم الموعود فلا تكليف عليه. اه. ومعلوم أن للأكثر حكم 
الكل . تأمل . قوله : (وقال ابن الفضل بالعكس فيهما) وجهه أن المسبل للشرب لو توضأ 
به يرتفع الحدث به مع بقائه فيحصل الغرضان» بخلاف ما سبل للوضوء فإنه يفني بشربه. 
قوله: (لأن الجنابة أغلظ من الحدث الخ) ووجه تقديمه على الميت أن مصلحة نفسه 
مقدمة على مصلحة غيره على ما فى السندي. وقال ط: لعل أوليته عليه بسبب أنه يؤدي 
ما كلف به من صلاة وغيرها فاحتياجه إليه أكثر من الميت» وأما أولويته على الحائض 
فلأنه لو اغتسل وتيممت جاز اقتداؤها اتفاقاً وبالعكس لا تصلح إماماً. وفي اقتدائها به 
خلاف محمد حيث قال؛ لا يصح اقتداء المغتسل بالمتيمم. اه. ستندي. 

قوله: (فيساوي التعبير بناقض الأصل كما في البحر الخ) قال في البحر: وما وقع 
في شرح النقاية من أن الأحسن أن يقال: وينقضه ناقض الأصل وضوءاً كان أو غسلاً فغير 
مسلم. لأن من المعلوم أن كل شيء نقض الغسل نقض الوضوء فالعبارتان على السواء . 
اه. هذه عبارته . واعترضه في المنح يما نقله المحشي؛ وقد يجاب عنه بأن هذه الصورة 
التي أوردها عليه في المنح تحقق فيها النقض للتيمم باعتبار أنه صار محدثاً فيلزمه الطهارة 
للحدث» وإن بقي باعتبار الجنابة فقد تحقق في الجملة. والنقض في الجسم فك تأليفه. 
وفي غيره إخراجه عن المقصود منه كما تقدم. ولا شك أنه بالبول في هذه الصورة يكون 


قد أخرج التيمم عن المقصود حيث امتنع عليه الصلاة والمس ونحوهماء وإن لم يمتنع 
عليه التلاوة مثلا وقد كان القصد به ابتداء استباحة جميع ما لا يحل إلا بالطهارة» فبامتناع 
البعض عليه يكون قد أخرج عما هو المقصود منه بالنسبة له. فلعل هذا مراد صاحب 
البحر. فتأمله. قول الشارح: (ولو غسلا) أتى بهذه المبالغة لدفع توهم أن المراد بالأصل 
الوضوء حتى يكون موافقاً للكنز. قوله: (فالتيمم للجنابة بالاتفاق) ليس معطوفاً على 
الوضوء بل متبدى وما بعد خبره» وإلا يكون مشكلاً إذ لا يجب التيمم بعد الوضوء. 
تأمل. قوله: (إن «مع» قوله مع الجنابة بمعنى «بعد») وقال السندي: يمكن أن يقال إن 
«مع» في كلام صدر الشريعة على حقيقتهاء وذلك في صورة ما لو اغتسل الجنب وبقي 
في عضو من أعضائه لمعة وفني الماء للجنابة فتيمم لهاء ثم أحدث حدثاً يوجب الوضوء 
وتيمم له فوجد ماء يكفي للوضوء لا للمعة» فتيممه باق وعليه الوضوء ففي هذه الصورة 
يتصور وجود الحدث مع الجنابة» وهذا الحدث يوجد الوضوء بسبب وجود الماء الكافي 
له. اه . فتأمله . 

قوله : (الخامس أن يكفي أحدهما بمفرده الخ) المتعين حمل كلام الشارح على 
الوجه الخامس ملا الثالث كمافعله المحشي: إذ المقصود أن الماء الذي وجده إذا كان 
كافياً لطهره إلا أنه مشغول بحاجته التي منها غسل للمعة لا ينتقض به تيمم الحدث 
لوجوب صرفه للمعة لأنه بمجرد رؤيته عاد جنباء والجنابة أغلظ من الحدث فصار 
معدوما في حق تيمم الحدث. بخلاف ما لو وجد ماء يكفيها فقط فإنه ينتقض تيمم 
الجنابة لوجود الماء الكافي لها بغسل اللمعة الباقية لا تيمم الحدث لعدم وجود ماء 
يكفيه. قوله: (فيغسل به اللمعة ولا ينتقض تيمم الحدث عند أبي يوسف) وجه قول أبي 
يوسف أن هذا الماء مستحق الصرف إلى اللمعة» لأن الجنابة أغلظ فصار معدوماً في حق 
تيمم الحدث. ووجه قول محمد أن وجوب صرفه للجنابة لا ينافي قدرته على صرفه 
للحدث» ولذا لو صرفه للوضوء جاز ويتيمم للجنابة اتفاقً. اه من شرح المنبع بالمعنى . 
قوله: (وقد اعترض بهذا في البحر تبعاً للحلية على قولهم الخ) نحو ما ذكره في السراج 
ذكره في المنبع شرح المجمع» فإنه ذكر أن المحدث لو كان على ثوبه نجس أكثر من قدر 
الدره ومعه ماء يكفي لأحدهما غسل الثوب وتيمم للحدث؛» وهو ظاهر الرواية وبه قال 
عامة العلماء. وروى الحسن عن أبى يوسف أنه يتوضأ به لأن الحدث أغلظ النجاستين 
بدليل جواز الصلاة مع النجاسة للضرورة بخلاف الحدث. ووجه ظاهر الرواية أن 
الصرف إلى النجاسة يعله مصلياً بطهارتين حقيقية وحكمية فكان أولى من الصلاة بطهارة 
واحدة. ويجب أن يغسل ثوبه ثم يتيمم. ولو عكس لا بد من إعادة التيمم لأنه تيمم مع 
وجود الماء بخلاف المسألة الأولى على قول أبي يوسف لأنه لو توضأ بذلك الماء لم 
تجزئه الصلاة لأنه عاد جنباً برؤية هذا الماء. اه. فتأمل. 
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الناعس المذكور يكون ناقضاً في النائح المتمكن بالأولى» وإذا كان مرور النائم الغير 
المتمكن المتيمم عن جنابة ناقضاً يكون ناقضاً بالأولى إذا كان متمكناًء وإذا كان مرور 
المتيمم عن جنابة الغير المتمكن ناقضاً يكو مروره ناعساً ناقضاً بالأولى» فما سكت عنه 
مأخوذ من كلامه بالأولى. تأمل. قوله: (ونقل في الشرنبلالية عن البرهان موافقة ابن 
الهمام ثم أجاب عنه فراجعها) نص ما أجبا به الشرنبلالي: قلت؛ لكن ربما يفرق للإمام 
بينهما بأن النوم في حالة السفر على وجه لا يشعر بالماء نادر خصوصاً على وجه لا 
تتخلله اليقظة المشعرة بالماء فلم يعتبر نومه» فجعل كاليقظان حكماً. أو لأن التقصير منه 
ولا كذلك الذي لم يعلم بالماء وهو قريب منه. يؤيده قول الهداية. والنائم قادر تقديراً 
عند أبي حنيفة . اه. ونحوه في الكفاية حيث قال : المسألة مصورة فيما إذا مر نائم على 
الماء ماشياً أو راكباً على الدابة وهي تسيرء والنوم حالة المشي والسير نادر خصوصاً على 
وجه لا تتخلله اليقظة المشعرة بالماء» وكذا الغالب أن يكون مع الرفقة ويشعروه بوجود 
الماء» ولما كان الماء أعز شيء في السفر يتكلمون بوجوده ويبادرون إلى إحرازه في 
الأواني ويجيء منهم أفعال تنبهه لا محالة إذ النوم في حالة السفر في غاية الخفة. قوله: 
(وهذا يدل الخ) أي من صدر عبارة العيون. 


قوله: (لكن يرد على الشارح أنه جعل حكم المساواة الخ) مراده أن ما ذكره 
المصنف إنما هو حكم مسألة الغسل الغير المنصوص عليها لا مسألة الوضوء التي نص 
عليها في العيون مع أن الشارح حمل كلامه على الوضوءء فالمناسب حينئذ للشارح حمله 
على الغسلل : اكز لق لمعت فى الور الك اك سكين كي جا اا 
أكثره جريح أو صحيح كما ذكره المؤلف . ثم ذكر الاختلاف فيما إذا كان النصف صحيحاً 
والنصف جريحاًء وأن الأصح لني نول يستعمل العادوان اكع في المتميت ذلك 
كما في المحيط والذخيرة والخلاصة . اه وذكره في الخانية أيضاً كذلك» ثم قال: وكذا 
إذا كان محدثاً به جراحات» فإن كان أكثر أعضاء الوضوء جريحاً تيمم ولم يستعمل 
الماء» وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيح ومسلح الجريح» وإن استوى تكلموا 
فيه» قال بعضهم. لا يسقط غسل الصحيح وهو الصحيح لأنه أحوط . اه. فالمأخوذ من 
عبارة مسكين أن حكم التساوي في الحدث هو التيمم» ومن الخانية أنه الجمع. وهذا ما 
فهمه الشارح منها وهذا لا شك فيه فيكون المذكور في المتن حكم الحدث في الاستواء 
أيضاً على أحد التصحيحين, والمذكور في العيون تصحيح آخر. وحينئذ فالأصوب جعل 
المتن شاملاً للحدث أيضاً بدون إخراجه عن ظاهره إذ لا داعي له. فتأمل. قوله: 
(والمبتغي الخ) نص عبارة المبتغي: بيده قروح يضره الماء دون سائر جسده يتيمم إذا لم 
يجد من يغسل وجهههء وقيل: يتيمم مطلقماً. اه. قوله: (لأن ذلك ينحصر في عدد 
كالحيض مع الصلاة الخ) لا يظهر هذا وما بعده بل هو من المعاقبة من الطرفين» فإن 
الحيض متى وجد لا توجد الصلاة وكذا العكس . تأمل. ويظهر أن المراد أن وجود 
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الصلاة ة لا يمنع وجود الحيض بل ية يتحقق الحيض أثناء الصلاة فيفسدهاء ولا يتحقق أثناءه 
بخلاف الحيض مع الحبل مثلاً. قوله: (فتى لزم أحد الخصمين البينة الخ) إذا لزوم البينة 
على المدعي عند القدرة عليهاء ولزوم اليمين على المدعى عليه عند العجز عنها. قوله: 
(فيتصوّر فيما إذا ادّعى الخ) أي لا في عكس هذه الصورة. والله أعلم. 


باب المسح على الخفين 
قوله: (وهذا) أي الاختلاف السابق قوله: (الأولى ذكره عند الكلام على الشرط 
الأول الخ) لعل وجه ذكره هنا أنه لا يتأتى رؤية رجله من أعلاه إلا مع كونه واسعاً الذي 
الكلام فيه قول الشارح : (ينبغي أن يصير آثماً) قال في الشرنبلالية: في تأثيمه نظر لا 
يخفى قوله: (أي بناء على جعله المشهور قسماً الخ) في القهستاني: أنه ثابت بآثار قريبة 
من التواترء وقالوا: على قياس قول أبى يوسف يكفر جاحده لذلك اه. فجعل علة 
الإكفار عنده أن الآثار فيه قريية من القواتر لا كوة النسهور تنمسا من الخواتنترل: 
(وكان الإمام توقف في إفادته ذلك أو لم يثبت عنده الخ) الأصوب في وجه عدم الإكفار 
عنده هو أن وقوع الخلاف فيه في الصدر الأول؛ وأن ثبت الرجوع عنه يورث شبهة دارئة 
للكفر» ٠‏ وإن كان منكر المجمع عليه والثابت بالتواتر كافراً. وأبو يوسف لم يعتبره شبهة 
حيث ثبت الرجوع عنه؛ ولا يليق جعل الإكفار على قوله مبنياً على جعله المشهور قسماً 
من المتواتر لما نقله عن التحرير من أن الحق عدم الإكفار بإنكار المشهور الخ . تأمل . 
قوله: (أي لا يلزم أن يجعل له صورة الخ) وقال عبد الحليم: أي لا يلزم تصويره بصورة 
معينة. اه. أي أنه لا يحتاج إلى التصوير لا أنه نفي التصور العقلي. وحينئذ لا يرد ما 
في الشرح عن القهستاني . تأمل. قوله: (لا يشف الجورب الماء إلى نفسه) أي ماء 
المسح لا ماء الغسل كما في الإمداد. 
قوله: (وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالشخين الخ) في 
حاشية عبد الحليم ما يفيد اشتراط الثخانة في المنعلين لا في المجلدين وعبارته: ذكر 
المصنف للجور بين ثلاثة أحوال يجوز المسح عليهما فيهاء وقدم الأولى لكونها مختلفاً 
فيها في الأصل فكان تقديمها أنسب . وذكر الثانية لاشتراط الثخانة فيها أيضاً لكن جواز 
المسح فيها متفق عليه أوَّلاً وآخراً. وذكر الثالئة لأن الجورب أعم من كونه ثخيناً أولاً 
فعلم أن لذكر كل فائدة ولترتبها نكتة كما لا يخفى. قوله: (أقول بل هو مأخوذ من كلام 
المصنف) أي حكم المسألة في ذاته وإن كان مخالفاً لما قال في حاشية صدر الشريعة 
قوله: (صلى الظهر قبل المثل) أي والعصر بعده قبل وقت الحدث . قوله: (ولا شك أن 
الخف كم متصل) لعل حقه. لأن خرق الخف كم متصل فإن المتصف بالكثرة أو الكبر 
الخرق لا الخف. أو أن الكلام على تقدير مضاف. قوله: (الرسغ) هو المفصل بين 
الساق والقدم. قاموس . قوله: (إلا أن يجاب عن الإشكال بأنهم بنوا ذلك الخ) لا يستقيم 


هذا الجواب فأنا إذا لم نصحح منه التيمم للوضوء نلزمه بغسل أعضائه جميعاً ولا نكتفي 
ممنه بمسح خفيه» بل الصواب في الجواب عن الإشكال أنتصور بما لو توضأ بماء مسخن 
وفني قبل غسل رجليه وخاف ذهابهما من استعمال الماء البارد. قوله: (لكن علمت الفرق 
وتسماوكر ايازم :الخ ) قن عليجا ٠١‏ لي العرق العهاخور» وأن من قال بعدم التيمم 
لخوف البرد إنما قال به لعدم 5 تحققه تحققه وأنه مجرد توهم فيلزمه أن يقول بغسل الرجلين لا 
بالتيمم ولا ببقاء طهارتهما. تأمل . 

قوله: (أي فلا ينافي قول ولا عبرة بخروج عقبة الخ) فيه أن ما ذكره المصنف قول 
أبي يوسف,. وما روى قول الإمام كما هو صريح شرح الوقاية للشمني» ومحمد يعتبر 
لصحة المسح بقاء مقدار ما يجوز المسح عليه وهو ثلاث أصابع» فلا عبرة بخروج أكثر 
العقب ولو بنية النزع على قول أبي يوسف الذي مشى عليه المصنف . تأمل. من 
السندي . قول الشارح: (وكذا القهستاني لكن باختصار) عبارة القهستاني. وناقضه خروج 
العقب إلى الساق أي ساق الخف . ويحتمل أن يراد أكثر القدم بعلاقة الجزئية فإن خلاصة 
المتداولات أن خروج القدم ناقض بلا خلاف» وأما خروج أكثرها أو نصفها أو كل العقب 
أو بعضها أو قدر ثلاث أصابع من ظهر القدم ففيه خلاف» والصحيح هو الأول كما في 
الكافي» وأكثر المشايخ على الأخير. وهذا كله إذا بداله أن ينزع الخف فحركه. أما إذا 
زال لسعة أو غيرها نقض بالإجماع كذا في النهاية. فتوهم بعضهم أن قوله «وهذا كله؛ 
الخ راجع للخلاف المذكور فكأنه قال محمد هذا الخلاف إذا بدا له أن ينزع الخ ولا شك 
أن هذا خرق للإجماعء ولدفع هذا التوهم أشار الشارح أن إسم الإشارة راجع للنقض 
لوطي الج سبو و ا ا الخ وعبارة النهاية 
صريحة في ذلك» ونصها على ما في حاشية القهستاني: قلت: إنما يبطل مسح الخف 
بزوال العقب عن مكانه إذا بدا له نزع الخف»ء فضركه لزع حت ازآن عقي :ناما إذا.زآل 
عقبه باعتبار سعة الخف أو لمعنى مآخر وليس من نيته نزع لخف لا يبطل المسح 
إجماعاً. اه. وحينئذ تبين لك أن نسبة القهستاني للوهم ليس لإيهام كلامه النقض بمجرد 
التحريك» فإن في صدر كلامه ما يدفه بل لأن كلامه يوهم أن خروج القدم ونحوه مما 
ذكر لا ينقض إلا إذا كان بفعله. وعبارة الشارح في شرح الملتقي: وقيد بنية النزع فإن لم 
ينو فلا نقض بالإجماع. ولذا عبر ف في المجمع بالإخراج جما يعلم من البر جندي معزياً 
للنهاية . وكذا القهستاني لكن باختصار حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع وليس كذلك 
الخ. وليس فيها ما يدل على رجوع الضمير في أنه لما روى. قوله: (يلزم منه القول 
بالنقض الخ) هذه الملازمة ممنوعة. 

قوله: (تتمة الخ) ففي الهندية معزياً للسراج والظهيرية» ولو توضأ وربط الجبيرة 
ومسح عليها وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث يتوضأ وربط الجبرة ومسح عليها 
وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث يتوضأ ويمسح على الجبائر والخين. وإن برئت 
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الجراحة قبل أن تنتقض الطهارة التي لبس عليها الخف فإنه يغسل ذلك ويمسح على 
الخفين. وإن برئت الجراحة قبل أن تنقض الطهارة التي لبس عليها الخف فإنه يغسل ذلك 
ويمسح على الخفين. وإن بئرت بعد أن انتقضت تلك الطهارة فعليه نزع الخف. اه. 
واعلم أن الفرق الذي ذكره المحشي لا يظهر فارقاً بين المسألتين» فإن ظهور الحدث 
السابق بالبرء متحقق فيهماء ولذا لزمه غسل موضع الجبائر فيهماء بل الفرق هو أنه في 
الأولى تبين بحدثه قبل البرء أن اللبس لم يكن على طهارة تامة» وفي الثانية تبين أنه على 
طهارة تامة وقت الحدث» وحينئذ فالمانع منه في الأولى في التتارخانية عدم وجود شرط 
فلا يصح عد ما ذكر من النواقض . تأمل. قوله: (ثم تخفف) أي ثم أحدث قوله: (وفيه 
مسألة عجيبة) وهى ما لو سافر فلما دخل فى الصلاة سبقه حدث فعاد إلى مصره للوضوء 
فتمت مدة الإقامة قبل العود إلى معلا قدت قياساً لانقضائها في الصلاة لا استحباباء 
ولو لم يتم حتى عاد فلا كلام في انتقال مدته إلى السفر لكنه يتم الصلاة هنا. وهي عجيبة 
حيث عد مسافراً في حق المسح مقيماً في حق الإتمام. اه. لكن في البحر قد علمت أن 
الصحيح بطلان الصلاة. 

قوله: (معناه عدم جواز الترك الخ) لكن يبعد إرادة هذا المعنى أن القول بالوجوب 
عند الكل مقابل لما قبله من القول بالوجوب عنده» والفرضية عندهما وعلى ما قاله 
المحشي يكون هذا القيل عين القيل الأخيرء وحيئئذ لا تصح مقابلته به. وظاهر المقابلة 
يقضي بأنهما قولان مختلفان لكن قد يقال: يكفي لصحتها المغايرة الصورية» وكأن قائلاً - 
صدر منه العبارة الأخيرة» وقائلاً صدر منه ما قبلها فجمع بينهما باعتبار ظاهر المخالفة . 
تأمل. ثم إن ما في شرح المجمع إنما أفاد أن الفتوى على الوجوب بالمعنى الذي بيّنه 
المحشي وليس في هذا تصحيح قولهما بالفرضية» وأن الفتوى عليه. وما في المحيط 
وغيره لم يصحح قول الإمام بالوجوب إنما صحح أنه واجب عنده. نعم ما في العيون فيه 
تصحيح قولهماء وأن الفتوى عليه. قوله: (ولم يظهر لي وجه هذا التفريع هنا) قد يقال: 
إنه مفرع على قوله «لأنه كالغسل» لأن اعتباره ينفي ضعفه فيفيد اصحة إمامته الأصحاء 
فصح تفريعه عليه. قوله: (وعن الثاني أن يجب المسح على العصابة الباقية) وجهه أنها 
بمنزلة خف فوق خف. قول الشارح: (بل خفيه) يعني لو مسح على الجبيرة وغسل 
الصحيحة ثم تخفف ثم أحدث جاز له المسح عليهماء لأن الرجلين مغسولتان إحداهما 
حقيقة والأخرى حكماً. قوله: (وهو أنه ليس خلفاً عن غسل ما تحتها ولا بدلاً) أي ليس 
بدلاً مطلقاً بل بدلاله بعض أحكام الخلف كما في السندي. تأمل . 


باب الحيض 


قوله: (والأصل يطلق على الكثير الغالب) فعلى هذا يكون العطف من عطف 
المرادف. ويحتمل أن يكون المراد بالأصل ما كان حدوثه بدون عارض فيكون عطف 
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مغايرء إذ النفاس لعارض الولادة والاستحاضة لعارض المرض . قوله: (قيل ولا ثمرة 
لهذا الاختلاف) قد يقال بظهورها في الأيمان فيما لو قال بعد الانقطاع :. إن كنت حائضاً 
فعبدي حر يعتق على أنه من الإحداث لا على أنه من الأنجاس. قوله: (على طريق 
الاستخدام قهستاني) عبارته : وأقله. أي أقل الحيض أو مدة أقله أو أقل المدة من الحيض 
على طريق الاستخدام, ثلاثة أيام بالنصب على الظرفية على الأول والرفع على الخبرية 
على غيره. اه. واعلم أن أقل وأكثر بعض ما يضاف إليهء ولا يخفى أنه على الأول 
يصح أن يقال» أقل الحيض بمعنى المانعية أو الدم كائن في ثلاثة أيام بلا لزوم لدعوى 
الاستخدام» وكذا على الثاني والثالث يقال مدة أقلة أو أقل مدته بالمعنى المذكور ثلاثة 
أيام. نعم على الاحتمال الأول إذا قرىء ثلاثة بالرفع احتيج للاستخدام» إذ الثلاثة ليست 
حيضاً بالمعنى المذكور بل بمعنى المدة. تأمل. قوله: (حق العبارة أن يقال الخ) لم يظهر 
ما يوجب فساد عبارته بل هي مستقيمة مساوية لما قاله المشحيء» إذ كلما تحقق قولك 
بعد خروج أقل الولد تحقق قولك قبل خروج أكثر الولد والنفاس ما يخرج عقب أكثر 
الولد. قوله: (فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً الخ) لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعة 
فلا تحسب تلك الحيضة وذلك عشرة أيام إلا ساعة» ثم تحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث 
حيض . 


قوله: (والظاهر أن حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة) لم يظهر لي وجه ما 
استظهرهء ثم ظهر أن مراده بالمبتدأ من لها طهر صحيح فقطء فهذه حيث رأته صحيحاً 
يكون حكمها حكم من لها طهر صحيح فقط. ويكون طهرها في زمن الاستمرار خمسة 
عشر وحيضها عشرة. قوله: (أو آخره) أي أو وسطه. قول الشارح: (أربعة عشرة) ثم لا 
يجزيها في أحد عشر. اه. من شرح البركوية. قوله: (لو أفتى مفت بشيء من هذه 
الأقوال في مواضع الضرورة الخ) أي بأن طالت عدتها فعالجت فرجها بدواء حتى رأت 
صفرة مثلاً فهي حيضء وإن لم يكن في أيام حيضها. قول الشارح : (قيل هو شيء الخ) 
عبّر عنه بقيل إشارة إلى ضعفهء والراجح أنه عبارة عن انقطاع الدم أو ألوانه بالكلية. 
قوله: (واستظهر في النهر الثاني) عبارته مقتضى النظر أن يقال بحرمة مباشرتها له حيث 
كانت بما بين سرتها وركبتها لا ما إذا كانت بما بين سرته وركبته» كما إذا وضعت يدها 
على فرجه. قول الشارح: (لدون أقله) يعني لم يبلغ ثلاثة أيام. سندي. قوله: (قلت قد 
يفرق بين تحقق الحيض وعدمه) التعليل الآتي من أن العود في العادة غالب يفيد عدم 
الفرق مع أن الأصل أن الدم دم صحة. قوله: (لأنه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب) 
ظاهر على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فعلاء وظاهره أن على مقابله 
يكون حكم الكتابية كالمسلمة» ولذا قال الحموي عقب قول الأشباهء وإذا انقطع دم 
الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسلء» لأنها 


ليست من أهله. ما نصه بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل. 

قوله: (ولعل وجه شرطهم الصلاة به الخ) وقال الرحمتي: وجه انتظار الغسل في 
حل الوطء أن زمن الغسل من الحيض قبل العشرة» فلو وطئها قبله كان واطئاً في 
الحيض» وكذا لو تيممت لا يحل وطؤها لأنها لو وجدت الماء بعد ذلك بطل تيممها 
ووجب عليها الغسل» فيكون وطئها في حال الحيض بخلاف ما إذا صلت بذلك التيمم 
فإن حكم الشارع بصحة تيممها حكم بخروجها من الحيضص. اه سندي . قوله: (بحر عن 
المجتبى) نحوه في الكفاية» وعزاه للمشايخ وعبارتها: لكن ما قالوه في حق القربان 
وانقطاع الرجعة والتزوّج بآخر لا في جميع الأحكام» ألا ترى إذا طهرت عند غيبوبة الخ. 
قوله: (وأما في حق بقية الأحكام فلا يشرتط الغسل الخ) ما قاله محل نظر وتأمل» فإنه لم 
يظهر فرق بين الصلاة والصوم» وبين القربان وانقطاع الرجعة وجواز التزوج» فإننا لا 
نحكم بطهرها فيما ذكر إلا بأحد أشياء: الانقطاع لعشرة» أو صيرورة الصلاة ديناً في 
ذمتهاء أو الاغتسال» أو التيمم بلا فرق. نعم إذا انقطع لشعرة لا يجب عليها القضاء إلا 
إذا أدركت زمن التحريمة كما ذكره الشارح. وفي الصوم إذا انقطع لأكثره قبل الفجر 
بساعة» ولو قلت: يجزئها الصوم ويجب عليها القضاء وإذا كان مع الفجر أو بعده فلا. 
وذكر في العناية إذا كان دون العشرة فإن فيه مدة الاغتسال من جملة حيضهاء فلا بد أن 
تدرك من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه» وتحرم للصلاة لتصير مدركة لجزء من 
الوقت بعد الطهارة ليجب عليها قضاء تلك الصلاة. اه . وقال الزيلعي: قوله أدنى وقت 
صلاة» وهو ما إذا أدركت من الوقت بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة» لأن زمان 
الاغتسال هو زمان الحيض فلا تجب الصلاة في ذمتها ما لم تدرك قدر ذلك من الوقت. 
الخ. اه قوله: (وهذا صريح في إفادة هذا الحكم لهذه المسألة الخ) زاد الحموي في 
حاشية الأشباه من فن الفرق والجمع في المستثنيات على ما نقله عنه السندي: أن الغسل 
من الحيض فرض بالكتاب» وأما النفاس فلا بل بالإجماع ومستحل الوطء فيه كافر على 
ما في البحر. والنفساء في حكم المريضة مرض الموت وتبرعاتها من الثلث» ووضوء 
الحائض مستحب لأن الحيض يكثر فتنسى العبادة» ولو كان حدها الجلد وهي نفساء لا 
تحدّ حتى تخرج من نفاسها بخلاف الحيض. اه. فعلى هذا يكون الخلاف في التكفير 
إنما هو وطء الحائض لا في النفساء. تأمل. قوله: (ويؤيده ظاهر الأحاديث) أي حيث 
اقتصر فيها على تصدقه بما ذكر ولم ينص فيها على تصدقها أيضاً. قوله: (والأولى عدم 
ذكر هذا القيد الخ) فد يقال: إن قصد المصنف بيان عدم منع دم اللاستحاضة للصلاة 
ونحوها لا بيان حكمه مطلقاً بدليل قوله «لا يمنع صوما» الخ. وهذا إنما يكون بتشبههه 
بالرعاف الدائم وقتأ كاملا. ولو حذف لفظه دائم لا يستقيم إطلاق قوله «لا يمنع» الخ. 
والأحسن جعل قوله «وقتاً كاملاً» راجعاً إلى كل من المشبه والمشبه به» كما أن ضمير لا 
يمنع راجع لكل منهماء ويكون مفهومه أنه إذا لم يكن دم الاستحاضة وقتاً كاملاً يكون 
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مانعاً للصلاة ونحوها. تأمل . قوله: (وعليه فيعم في الدم فيقال الخ) أو يكون تعريفه 
شرعا هو تعريفه لغة. قول الشارح : (وإلا فذات جرح الخ) قال الرحمتي: هذا ظاهر على 
قول أبي يوسف الذي جعل النفاس إسماً للدم. وأما عند الإمام الذي يجعله نفس الولادة 
فينبغي أن تكون نفساء عنده مطلقاً. اه سندي. 

قوله: (وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق يالسنة والبدعة) وذلك أن السنة فيمن 
أراد أن يطلقها أكثر من طلقة أن يفصل بحيضة:» والفصل بالنفاس لا يتصور لانقضاء العدة 
بالوضع» والطلاق في النفاس بدعي كالحيض. قوله: (فإن لم يقع في زمان العادة نصاب 
انتقلت زماناً الخ) وذلك كما إذا كانت عادتها خمسة في أول الشهر فطهرت خمستها أو 
ثلاثة أيام من ألهاء ثم رأت أحد عشر يوماً فحيضها خمسة من أول ما رأت. اه. شرح 
بركوي . قوله: (فإن كان الواقع) أي زمن العادة. قوله: (مساوياً لعادتها الخ) أي كما لو 
طهرت خمستها ورأت قبلها خمسة دما وبعدها يوماً دما فخمستها حيض لوقوعها بين 
دمين ولا انتقال. وقوله «وإلا انتقلت العادة عدداً» الخ وذلك كما لو طهرت يومين من 
أول خمستها ثم رأت أحد عشر دماًء فالثلائة من عادتها حيض. اه. منه. قوله: (فإن لم 
يتساويا) أي العادة والمخالفة. قوله: (لكن يشكل على ذلك قول البحر الخ) يمكن أن 
يقال إن مراد الفقهاء إنما هو تمام استبانة الخلق» ولا ينافي هذا أن مبدأ الاستبانة يكون 
في أقل من ذلك. وعلى هذا يكون لفظ الخلق المضاف للضمير مفرداً مضافاً فيعم. 
تأمل . 

قوله: (فائدة هذا الحكم الاعتداد بالأشهر) الأظهر أن فائدة الحكم ارتفاع الخلاف 
في حد الإياس بهء إذ اعتدادها بالأشهر لا يتوقف على لحكم به. قوله: (لكن صرحوا 
بأن ماء فم النائم الخ) أي فمقتضى ما صرحوا أنه لا يكون الزكام ناقضاً بالأولى لانبعاثه 
من الرأس الذي ليس محل النجاسة» وانبعاث الأول من الجوف الذي هو محلها. لكن 
يفرق بينهما بأن الزكام خارج بعلة بخلاف ماء فم النائم ولو منتناً. قوله: (والنفطة) في 
.القاموس : النفطة ويكسر وكفرحة الجدري والبثرة. قوله: (البثرة) خراج صغير. قاموس. 
قول الشارح: (بأن لا يجد في جميع وقتها الخ) يصلح تصويراً للإستيعاب بقسميهء فلو 
أخخره عن قوله «ولو حكماً؛ لكان أتم ليكون تصويراً له بقسميه الحقيقي والحكمي . قوله: 
(ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة) أي لهدم الاستيعاب. قوله: (فإن 
لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن الخ) أي بأن يقيد قوله «أن يصيبه مرة أخرى» 
بالصلاة. ووجه تأييد ما في الحيلة لهذا التوفيق أنه قال: إلى أن تصلي: وحكاية الإجماع 
في عبارة الزاهدي لعلها مبنية' على عدم اعتبار القول بعدم الوجوب أصلا لضعفه . 


قوله: (بخلاف من لو استلقى لم يسل فاته لا يصلي مستلقياً) لأن الصلاة كما لا 
تجوز مع الحدث إلا لضرورة لا تجوز مستلقياً إلا لها فاستويا. وترجح الأداء لما فيه من 


إحراز الأركان فتح. قول الشارح: (وبرده لا يبقى ذا عذر) في القهستاني عن الزاهدي: لو 
لم يعالج مع القدرة عليه وصلى مع السيلان لم يجز. اه. وفي السراج: لو.كان في 
حلقه جرح إذا سجد سالء, وإذا أومأ لم يسل وهو يقدر على القيام والركوع والسجود فإنه 
يصلي قاعداً بالإيماء. ومع هذا الوصلى قائماً وركع وسجد جازء وكذا لو كان برجله 
جرح إذا قام سالء وإذا قعد لم يسل أو كان إذا قام سلس بولهء وإذا قعد استمسكء أو 
كان شيخاً كبيراً إذا قام عجز عن القراءة» وإذا قعد قرأ جاز أن يصلي قاعداً في هذه 
المسائل. وكذا المرأة إذا كان معها ثوب لا يستر جميع بدنها قائمة ويستر قاعدة» جاز أن 
تصلي ‏ قاعدة . وإذ كات عرص اتام والجم ال وا امار علي لقان اللي يحل جا بعري 
قائماً يركع ويسجد. . اه. سندي . والله سبحانه أعلم . ش 


باب الأنجاس 


قوله: (ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر) أي مع قيام المحل فلا ينافي السقوط بمعنى 
عدم الافتراض ابتداء في المسألة الآتية تأمل. قوله: (وحاصله أن الانجاس ليس جمعاً 
الخ) لكن ما في العباب مبني على بقاء لفظ النجس على مصدريته فلا ينافي ما في الشرح 
من جعله جمعاًء لأنه ناظر لما بعد جعله إسماً ولا مانع من كلا النظرين. تأمل. قوله: 
(فلو قال المصنف رفع خبث الخ) قد يقال: لم يقل رفع خبث لأنه ربما يخفى معناه 
فيحتاج إلى التفسير. اه. سندي . قوله: (إلا بالماء المطلق) أي لا بغيرة من المائعات 
فلا ينافي أن محمداً يقول بالطهارة بانقلاب العين على أن موضوع كلام البحر إزالة 
النجاسة» وأنه لا يجوز إلا بالماء المطلق وانقلاب العين ليس فيه إزالة النجاسة أصلاً 
حتى يرد عليه بل فيه انقلاب عين من:حقيقة إلى حقيقة أخرى . تأمل . قوله: (وليصل 
فيهما) قال المصحح: : هكذا بخطه. ولعله فيها أي النعل» وليحرر لفظ الحديث. اه. 
ولفظ الحديث على ما في السندي «نعليه» بالتثنية. قوله: : (الحك) هو أمرار جرم على 
جرم صكاً. قاموس . قوله : (لكنه قال بعده والأقرب الخ) الأحسن الرجوع لما في شرح 
المنية والينابيع فإنه صريح فيما قاله الشارح من التفصيل؛ وما استدل به في الحلية من 
عبارات مشاهير الكتب لإثبات الكراهة التنزيهية يمكن إرجاعه لما قاله الشارح . 


قوله: (لصغر عينه وضعف بصره. قاموس) أي والخفش صغير العين وضعف 
البصر كما فيه أيضاً. قوله: (وهو متجه على القول بأنه لا يؤكل) وكذا على مقابله. 
تأمل. قوله: (والمراد ربع ما دون الكعبين لا ما فوقهما الخ) الظاهر أن اعتبار قدر الربع 
مما دون الكعبين إنما هو على مقابل القول باعتبار ربع جميع التوب ولو كبيراً. تأمل. 
قوله: (لأن المتن يقتضي نجاستها بناء الخ) قال السندي: التعبير بالعفو لصورة النجاسة 
في دم السمك» ولتولد اللعاب من اللحم النجس» ولعدم الاتفاق على طهارتها وإن كانت 
هي المذهب . اه. قوله: (وقول الخلاصة المار المختار أنه ينجس إذا كان أكثر من قدر 
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الدرهم غير ظاهر) فيه إنه إنما اعتبر في الخلاصة الزيادة عن الدرهم لنجاسة الثوب لا 
لنجاسة الماء. تأمل . قوله : (لكن قد يفرق بينهما بأن البول الخ) بالتأمل في هذا الفرق لم 
يظهر منه أما يفيد عدم صحة إلحاق مسألة البول المتصل بمسألة الدهن. تأمل . قوله: 
(ولا ينفعه هذا التأول) أي بحمل كلام القنية على ما إذا كان الرش أكبر من رؤس الإبر. ٠‏ 
قوله: (وإلا فلا ضرورة) فيه إنهم اعتبروا أصل الضرورة للقول بالعفو ولا يشترط تحققها 
في كل شخص كما يعلم ذلك مما قالوه في المعفوات.. كالقول بالعفو عن الدرهم وعن 
الرشاش ونحوهما للضرورة فإنهم لم يشترطوا تحققها في كل شخص . 

قوله : (وأيضاً فإن الجاري فيه تفصيل وهو الخ) التفصيل الذي ذكره في الجاري لا 
يصلح دليلا لأولوية إبقاء المتن على ظاهره فإن مفاده أنه لو حمل على الجاري لا يصح 
إطلاق القول بالنجاسة لهذا التفصيل» فيقال: لو أبقى على ظاهره من شموله الورود 
بقسميه لا يصح الإطلاق بالنسبة لقسم الجاري إلا أن يراد به ما قابل الجاري؛. وعلى 
إرادة الجاري كما فعل الشارح لم تفت الإشارة لخلاف الشافعي إذ مسألة الخلاف تعلم 
بالأولى» كما ذكره المحشي . والتفصيل في الجاري قد نبّه عليه الشارح مع حكاية 
الخلاف فيهء فما صنعه الشارح أتم فائدة من إبقاء المتن على ظاهره. قوله: (أما الثالث 
فهو نجس عنده الخ) أي ويحكم على الثوب بالطهارة بمجرد وضعه في الماء ولا يتنجس 
الثوب بمخالطته الماء النجس للضرورة. وفي السندي. وأما الماء الثالث فهو طاهر 
عندهما إذا انفصل أيضاً لأنه كان طاهراً وانفصل عن محل طاهر. وعند أبي حنيفة نجس 
لأن طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت» وإنما حكم شرعاً بطهارة المحل عند 
انفصاله ولا ضرورة في اعتبار الماء المنفصل طاهراً مع مخالطة النجس . اه. قوله: (أما 
على القول الثاني) أي القول بأن قلب الحقائق غير ثابت. قوله: (هذا سهو من الشارح 
الخ) القول بعدم وجوب الإعادة في الصورة المذكورة. نقله في الخزانة حيث قال: فلو 
صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر لا يجب عليه إعادة 
الصلاة» فلو نقلها الشارح لكان أسلم. اه سندي. قوله: (لكن فيه نظر لأنه يلزم عليه 
الخ) لا نظر فإنه على جعل العدم الرقيق ونحوه مع النجاسة الغير المرئية يكون تطهيرها 
بغلبة الظن طهارة محلهاء وإذا لا يكون إلا بعد زوال عينها. وعلى التقدير بالثلاث لا بد 
من زوال الأثر أيضاً في الدم المذكور ونحوه»ء فإن من قدّر بها إنما قدرٌّ بها اتباعاً 
للغالب» وهذا من غيره كما يأتي له. تأمل . 

قوله: (تبعاً لطهارة اليد الخ) عبارة ط : كطهارة الخ. قوله: (كما فسره به في البحر 
والفتح) وفسر الأثر في المنبع بالطعم. سندي. قوله: (وظاهره الخ) أي المتن لا 
القهستاني» فإن فيه التصريح بقيد أن يشق الزوال. قوله: (وجب زوال عينه وطعمه 
وربحه) إنما يظهر على القول الثاني المذكور في المحيط في مسألة غسل الثوب عن 
الخمرء وإلا فلا يظهر فق بين ريح الخمر والدم. تأمل. ثم إن مسألة ودك الميتة إنما 
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شرط زوال الدسومة ولم يشترط زوال الريح فلا تصلح مخصصة لهذه المسألة إلا بالنسبة 
اللدسومة . قوله: (وأما بحكم بيعها فينبغي جوازه) فيه أنها إذا كانت غير مائية المولد ولها 
دم سائل فهي نجسة لا يجوز بيعها لعدم جواز الانتفاع بهاء بخلاف السرقين وما بعده فإنه 
يجوز الانتفاع به فيجوز بيعه. قوله: (والفرق بين الوشمة وبين السن الخ) قال السندي : 
لقائل أن يقول: إن الدم السائل لما تجد وانحبس ثمة فهو عين النجاسة أيضاًء وأما عدم 
وجوب غسل العين فيما لو اكتحل بكل نجس فلأمرين: أحدهما أنه لم يكن عين النجاسة 
بل هو متنجس» وثانيهما أن غسل داخل العين وإخراج الكل منه لا يخلو عن ضر. اه. 
والظاهر أن الحديث المذكور لا دلالة له على شيء في مسألتنا. قول الشارح: (بل 
يستصباح به في غير مسجد) أي بالدن المتنجس لا بودك الميتة. اه سندي. وبه يستقيم 
كلام الشارح. قوله: (وهذا شرط في غير البدن ونحوه الخ) لا حاجة إلى ما ذكره فإنه 
داخل تحت قول الشارح وإلا فيقلعها كما يأتي له. والمراد بالتشرب التام منه. قوله: 
(المتخذ من البردى) بالفتح نبات . قاموس . قوله: (ويخلفه غيره مرارا بالجريات الخ) لا 
يظهر في مسألة الغدير فإنه لا جريان فيه» ولذا لم يكتف بمجرد الغمس فيه لتحصيل سنة 
التثليث في الغسل كما تقدم. فالأظهر ما يأتي عن السراج . تأمل . 

قوله: (وأيضاً فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج نجاسة الخ) فيه. تأمل . فإن ما 
في المغرب كتعريف الشارح لم يقيد النجاسة بالخارجة منه. تأمل . قوله: (بحمل الأول 
على ما إذا لم يكن مستأجراً). قوله: (أو لم يكفوا بصرهم) «أو' بمعنى «الواو» فإن ترك 
الاستنجاء إنما هو فيما إذا لم يجد ساتراً مع عدم كف بصرهم. تأمل. قوله: (استدلال 
على سقوط اعتبار ما على المخرج الخ) لا يخفى أن مدخول لام التعليل هو الدليل فيكون 
الكلام مسوقاً للإستدلال على عدم كراهة الصلاة معه بسقوط اعتبار ما على المخرج» 
ففي كلامه قلب ويقال سقوط ما على المخرج يدل على عدم الكراهة ولو بدون 
استجمار» مع أنه إنما هو فيما إذا حصل الاستجمار. قول المصنف: (كما كره استقبال 
القبلة) قال في الهداية: ويكره استقبال القبلة بالفرج في بيت الخلاء لأنه عليه السلام نهى 
عن ذلك. والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم» ولا يكره في رواية لأن 
المستدبر فرجه غير مواز للقبلة» وما يتحطمنه إلى الأرض بخلاف المستقبل لأن فرجه 
مواز لها وما ينحط منه ينحط إليها. اه. قال في العناية: يعارض هذا ما جاء في حديث 
ابن عمر أنه عليه السلام قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن 
شرقوا أو غربوا»”'' أجيب بأنه محمول على أن المراد به أهل المدينة لأنهم. إذا 
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استدبروها صاروا متوجهين إلى بيت المقدسء فكان مكروهاً. اه. فعلى هذا الجواب 
يكره استقبال الحرم المدني أيضاً. وإن لم يكن متوجهاً نحو القبلة» وكذا على ما علل به 
للرواية الأخرى من ترك التعظيم. قوله: (وهذا يقتضي التحريم فليحرر) ما سيأتي محمول 
على ما إذا اعتاد.مد الرجل إليها فلا تقبل شهادته» لأن الصغيرة تكون كبيرة بالمداومة فلا 
ينافي ما هنا من كراهة التنزيه . قوله: (ثم هذا يغني عنه ما قبله) يظهر أنه لا إغناء لأنه في 
الثقب المطلق وما قبله في المضاف إلى الفأرة ونحوهاء ولا يلزم من الكراهة في الأول 
الكراهة في الثاني . 

قوله: (قيد ذلك في الغزنوية بقوله والهواء يهب الخ) مقتضى تعليل السندي عدم 
التقييد ونصه: خشية تلوث بعض المارة ومن في الخمية ولو برائحة النجاسة. قوله: 
(لفظه كما في البرهان عن أبي داود الخ) أفاد السندي أن ما ذكره الشارح أخرجه الترمذي 
والنسائي» وأن أبا داود زاد بعد «مستحمه) «ثم يغتسل فيه وفي رواية «ثم يتوضاأً 
فيه«الحديث .. اه. قوله: (وعليه فهو مندوب الخ) فيه أن ينبغي عند الإطلاق للوجوب 
غالباً فهي موافقة لما قبلها. قوله: (وينبغي أن يغيبها في المحل الخ) هذا إنما يظهر فيما 
إذا احتشى بعد الوضوء دفعاً لريبة الشيطان. ومذهب الشافعي موافق للمذهب في انتقاض 
الطهارة بظهور الرطوبة على الطرف الخارج. ويقول الشافعي بعدم صحة صلاة حامل ما 
اتصل طرفه الداخل بنجاسة بدون اتصال طرفه الخارج بها. قول الشارح : (ويشترط إزالة 
الرائحة عنها) قال ابن الشحنة» الذي يظهر أن هذا فيما زاد على الدرهم» وأما فيه فلا 
يشترط زوال العين فضلاً عن الرائحة. ثم قال: لقائل أن يمنعه بأن هذا في حق المحل إذا 
لم تتسع النجاسة بالماء لكنه لما غسل ودّلك تجاوزت الموضع»ء فزادت على درهم وبقي 
أثرها وهو الريح» فلا بد من زواله لتحقق الطهارة. اه. انتهى سندي . قوله: (ولو عبر 
به كما في نور الإيضاح لكان أولى) قال السندي: الأولى ما في نور الإيضاح لعمومه 
الريح والطعمء ويمكن أن يقال بأن ظهور الأثر يدل على وجود العين فينجس به ما 
أصابه . وقد أشار الشارح إليه بالمسألة التي تليها فاستغنى هنا بذكر العين عن ذكر الأثر. 
وفي الثانية بعكس ليفيد لزوم أحدهما الآخر وهذا في صناعة البديع يسمى احتباكا. اه 

قوله: (ويخالفه ما في الذخيرة وغيرها مما حاصله أنه إن غلب الخ) يظهر عدم 
المخالفة ويحمل كلامه على تفصيل الذخيرة. ويدل على ذلك ما ذكر للفرق بين الأواني 
والثياب إلا أن في كلامه غاية الإيجاز. تأمل . قوله : (إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل 
الخ) عبارته في الحظر والإباحة إلا في الأواني للوضوء إذ له خلف وهو التيمم بخلاف 
ستر العورة. اه. تأمل. قوله: (ولو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده) 
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وجه الكراهة استعمال النجاسة لأن الجلدة نجسة بمجاورة ما فيها من النجاسة» فلو 
غسلها وكانت من ذكية فلا كراهة فيما يظهر. قوله: (لا ينجس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف) وأما عند محمد فينئجس» لأن الماء الجاري لا ينجس لأن بعضه يطهر بعضاًء 
وهذا لا يكون إلا.للماء عنده؛ لأن المائع كما لا يطهر النجاسة عن البدن لا يطهر بعضه 
بعضاً. اه. سندي . قوله: (ولذا نقل افي التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة) 
عبارة السندي: وذلك رطوبة الولد عند الولادة الخ. ولعلها أولى فإن التعليل الذي ذكره 
غيره ظاهر. تأمل. قوله: (وهو قول محمد والفتوى عليه) للضرورة كما إذا اختلط 
السرقين بالطين . والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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قوله: (وقد يقال المراد أنها صارت قربة بواسطة الخ) وقال السندي: لما كان شأن 
الخادم استقبال مخدومه عند مباشرة الخدمة» وكان الحق جل شأنه منزهاً عن لجهة 
والمكان جعل استقبال البيت الشريف قبلة للمصلين امتحاناً لعباده ليطهر المطيع من 
العاصي» كما أنه جعل زيارة البيت زيارة لرب البيت. فمعنى كونها شرعت بواسطة 
الكعبة أنه أمر بعبادة الله تعالى بهذه العبادة بواسطة استقبالها. قوله: (فهي منه لأنه من 
متعلق التصديق) فيه أنه حيث كان من متعلق التصديق لم يكن منه بل من متعلقه. قوله: 
(وإن كان عيسوياً) منسوب إلى عيسى الأصفهاني اليهودي. قوله: (فقوله بعد ذلك وإلا 
فالجزء الأخير تكرار) أجاب السندي عن التكرار بأنه ذكر قوله» وإلا فالجزء الأخير مع 
شمول قولهء وإلا فجزء اتصل به الأداء له ليبني عليه فائدة» وهو ما إذا أخرٌ صلاة العصر 
إلى وقت. التغير فإنه يجوز أداؤها فيه لأن السبب هو الجزء الأخير وهو ناقص» وليبني 
عليه أيضاً فائدة أخرى في حق من صار أهلاً فيه كما أشار إليه الشارح بقوله لاحي تحب 
على مجئون ومغمى عليه» الخ اه. قول الشارح: (بجزء) أي غ غير الجزء الأول قول 
المصنف : (فالجزء الأخير) ار رداعلية فى البتكر تبن الأخادتن: بلق ار أسلم في الجزء 
الناقص لا يصح منه في ناقص غيره وأجاب عنه. فانظره. قوله: (لأنه لا نقصان في 
الوقت نفسه وإنما هو الخ) مقتضاه عدم الإضافة لجميع الوقت الذي الكلام فيه بل 
الإضافة إلى الجزء الأخير. قوله: (الظاهر أن أولها وجوباً بالعشاء لأن الخ) كأنه فهم أن 
المراد بقوله «وجوباً» الوجوب بمعنى الثبوت في الذمة مع أن المراد به وجوب الأداء. 

قوله: (جواب سؤال الخ) الأظهر أن يقال إنه جواب عما يرد على قوله»ء وأوّل 
الخمس وجوباً من أنه إذا كان كذلك كيف ساغ ترك صبح ليلة الإسراء وكيف ترك القضاء 
أيضاً. وحاصل الجواب أن الوجوب وإن كان ثابتاً لا يجب الأداء ولا القضاء قبل العلم 
بالكيفية والوقت» كمن أسلم في دار الحرب وعلم بالشرائع إجمالاً تجب ليه ولا يجب 
عليه الأداء ولا القضاء .. قوله: (لكن الأظهر الأول لأنه بالفتح يقتضي الأمر الخ) اقتضاء 
التكليف الأمر لا يستلزم حصول البعثة أي الرسالة» فإنه قبلها في مقام النبوة» ويتأتي 
الأمر الخاص به حينئذ بل يتأتى التكليف والأمر قبلها. باعتبار أنه شرع من قبلنا وهو شرع 
لنا فهو مأمور به باعتبار أنه شرع وإن لم يبعث» فلا مانع من تفسيره بمكلف . تأمل . 


ان 
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قوله: (الأولى من زوالها) يظهر وجوب التأنيث لوجوب مراعاة اللفظ في المؤنث 
المجازي عند إرجاع الضمير إليه. قوله: (وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى 
قولهما) هذا أحد طريقين. والثاني أن المدار على ما رجحوه وقد رجح كل من قول 
الإمام وصاحبيه بألفاظ بعضها أقوى من بعض . قوله: (لكن يرد أن الظل لا يسمى فيأ إلا 
بعد الزوال) قد يقال إنه أطلق عليه بعد الزوال ولذلك استثناه من المثلين» فلم يطلق على 
ما يوجد من الظل قبل الزوال فيأ بل أطلق عليه هذا اللفظ بعد رجوعه تأمل . 

قوله: (وعن محمد يقوم مستقبل القبلة الخ) قال السندي: قلت هذا لا يتم إلا إذا 
كان المشرق إلى اجانبه الأيسرء وأما إذا كان على جانبه الأيمن كقبلة أهل اليمن فمتى 
صارت على الجانب الأيسر فقد زالت الشمس . وإذا كانت القبلة إلى جهة المشرق كأهل 
جدة فإذا أصابت الشمس قفا الرأس فقد زالتء أو كانت القبلة إلى جهة المغرب فإذا 
أصابت الجبهة زالت . والله أعلم اه. قول الشارح: (من طرف إبهامه) أي من الطرف 
الذي بجانب الإبهام. وليس المراد أن اعتبار ابتداء المقاس من رأس الإبهام وإلا لا يتم 
التوفيق على الوجه الذي ذكره. نعم لو أبقى قوله «من طرف إبهامه» على ظاهره من اعتبار 
ابتداء المقاس من رأس الإبهام» وحمل القول بالسبعة على ابتدائه من طرف سمت الساق 
أي الطرف المسامت للساق أي نصف القدمء حصل التوفيق أيضاً. تأمل. قوله: (أو 
تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء الخ) هذه المسألة من النسيان الحكمي والمسقط 
الثاني للترتيب ضيق الوقت» وتقدم العشاء فيه إذ هي فرض قطعي . سندي . قوله: (لفقد 
شرطه وسببه وهو الوقت) إذ الوقت كما هو شرط لأداء الصلاة سبب لوجوبها. قوله: 
(أقول قد يجاب بأن قول البحر الخ) اعتراض الحلبي إنما هو من حيث عموم كلام البحر 
للصورة المذكورة» وإن كانت غير مرادة له. تأمل . قوله: (لأنه غير المنصوص عليه) إذ 
المنصوص عليه تأخيره يوم غيم لاستبانة غروب الشمس . قوله: (وما في النهر من أن ما 
في الحلية) من أن الظاهر أنه لو أتى بها قبل الاشتباك كان مباحاً غير مكروه. قوله: (أي 
إذا حضرت في ذلك الوقت الخ) حقه أن يقول أي إذا حضرت الجنازة أو تليت الآية قبل 
ذلك الوقت. ويجوز إطلاق الكراهة التحريمية على ما لا يصح فعله وإلا بأن حضرت أو 
تليت فيه فلا كراهة» كما سيذكره الشارح . 

قوله: (أو في قضاء فائتة بعد العصر الخ) وكذا الوقتية كما هو ظاهر من التعليل 
المذكور. وعبارة البحر عن شرح المنية : حتى لو دخل وقت الكراهة بعد السلام وعليه 
سهو فإنه لا يسجد. الخ. قوله: (على أن هذا ليس من المواضع الخ) لما يأتي عن 
البدائع . قوله: (مما ذكره) قال المصحح: هكذا بخطه؛. ولعل صوابه فما ذكره الخ 
فليتأمل. اه. وفيه أن قوله «مما ذكره». الخ متعلق بالمنع . وقوله «من إباحة» الخ بيان 
لما ذكره الشافعية. وعليه فلا حاجة لهذا التصويف . قوله: (وقد يجاب بأن المراد أنه 
يصح أداؤه فيها الخ) قد يقال: إن صحة الأداء والخروج عن العهدة معلوم من الحكم 
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بالكراهة الذ يوقع قوله «وينعقد نفل؟ الخ بياناً له فلم يفد ما ذكره هنا فائدة جديدة. تأمل . 
قوله: : (ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصح) الظاهر أنهما لا ينوبان عن السنة في هذه 
الصورة اتفاقاً حيث كانابتداؤهما قبل طلوع الفجر الذي هو وقت السنة بخلاف ما يأتى 
قوله : (أطلقها مع أنه قبدها في الخانية والخلاصة الخ لكن على التقبيد لا يظهر فائدة 
لذكر هذه المسألة هنا لدخولها فيما قبلهاء وأيضاً استثناء سنة الفجر إنما يناسب الإطلاق. 
تأمل . 

قوله: (وذكر الرحمتي ما يفيد ثبوت الخلاف عندنا الخ) حيث قال: وأما كراهة 
التنفل بعد الجمع بالمزدلفة كما مشى عليه الشارح هناء فلآن رسول الله يكِةِ حج حجة 
واحدة مع اهتمامه بالطاعات بحيث لا يستطيع أحد ما يستطيعه» وقد جعلت قرة عينه في 
الصلاة مع فضيلة الوقت والمكان. والمنقول عنه كككِ أنه صلى العشاءء واضطجع إلى 
الفجرء ولم يصل بعد العشاء شيئاً ولولا كراهة الصلاة لما تركه . وعلى هذا جماعة من 
الحنفية والشافعية. ومن يقول بعدم الكراهة يقول: إنما ترك القيام تخفيفاً على أمته كما 
كان يحب ذلك اه. قوله: (وفي البواقي لمعنى في غيره) قال العلامة السندي: قلت: 
ولا يخفى أن الصلاة ولو فرضاً حال مدافعة الأخبثين أو الريح أو حال حضور الطعام 
ونفسه مشغولة به مكروهة مع أنها لمعنى في غير الوقت. فتنبه اه. قوله: (يغني عنه 
قوله وبطن واد الخ) قال السندي: بينه أي المسيل وبين بطن الوادي عموم وخصوص 
يجتمعان فيما إذا كان السيل يجري في بطن الوادي ويفترق بطن الوادي» فيما إذا لم تكن 
ظنة لمجيء السيل إليه» وينفرد المسيل إذا كان مستقبل الوادي. اه 

باب الأذان 
في النهر: هو مصدر آذن أي أعلم وقيل: إسم مصدر. اهد. وعلى أنه مصدر له 

بكر قاشية الإيذان لأنه ثلاثي مهموز الألف فزيد فيه الهمزة من الأفعال أصله إئذان قلبت 
الهمزة الثانية بان كنا عر نال عله الى كل خرن د ا وتحركت الأولىء فإنها 
تقلب من جنس حركة ما قبلها. اه رحمتي : ولا يمتنع جعله إسم مصدر للتفعيل أو 
الأفعال. اه سندي . قوله : (أي إعلام بالصلاة) أي بإرادة الصلاة جماعة فدخل الأذان 
بين جماعة حاضرين أرادوها عالمين بدخول الوقت. قوله: (ولقائل أن يقول لو صرح 
كغيره بالوقت الخ) لا يسلم ذلك فإنه إعلام بالصلاة لا بالوقت» فإن المشهور أن سبب 
مشروعيته كما في الإمداد وغيره أنه عليه السلام لما قدم المدينة كان يؤخر الصلاة تارة 
ويعجلها أخرىء. وبعض الصحابة يفوته بعض مقاصده. وبعضهم يشغله ذلك عن 
المبادرة . . فشاور الصحابة بأن ينصبوا علامة يعرفون بها وقت صلاة النبي لثلا تفوتهم إلى 
آخر القصة. . فشرع لدفع الحرج. قال السندي : ثم في حق المنفرد لينال ثواب لجماعة 
عند العذر المبيح . اه. قوله : (والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث) كل واحد 
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امن هذه الأحاديث وإن لم يصح إلا أنه يصح الاستدلال بمجموعها على أن بدء الأذان 
الحقيقي كان قبل الهجرة لأن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي درجة الحسن 
فيصح الاستدلال بهء ولا منافاة بين هذه الأسباب فيجعل كل ذلك كان. فلذا مشى 
الشارح على ما ذكره على أن الأحاديث الدالة على مشروعيته قبل الهجرة ليس فيها ما 
يدل إلا على أصل مشروعيته لها. وقصة الرؤيا دالة على جعله علامة على وقت صلاة 
النبي عليه الصلاة والسلام . 

قوله : (ويتحينون) في القاموس: حينه جعل له حيناً» والناقة جعل لها في كل يوم 
وليلة وقتاً يحلبها فيه كتحينها. اه. قوله: (فما راعه) في القاموس: راع أفزع لازم 
متعد؛ وفلاناً أعجبه . قوله: (وكذا الإقامة) والواحدة في الإقامة قيل: كالنساءء وقيل: 
' كالجماعة كما يأتي عند قوله: «ولا يسن فيما تصليه النساء». قوله: (والظاهر أنه لا يسن 
له المكان العالي) قد يقال: يسن له أيضاً لكثرة الشهادة له مما يسمع صوته. تأمل. 
ويكون من سنن الأذان كالالتفات يميناً ويساراً بالصلاة والفلاح ولو وحده. قوله: (قال 
في المعراج وغيره الخ) المذكور في الولوالجية عن محمد أن سائر السنن كذلك أي إذا 
تركها أهل بلدة قوتلوا. وعند أبي يوسف لا يقاتلون ولكن يضربون ويحبسون. قال في 
الفتح : ولا تنافي بين الكلامين بوجه فإن المقاتلة إنما تكون عند الامتناع وعدم القهر 
والضرب والحبس» إنما يكون عند قهرهم فجاز أن يقاتلوا عند الكل» فإذا ظهر عليهم 
ضربوا وحبسواء وفي جون المواظبة تفيد الوجوب كلام تقدم في الطهارة. اه. نهر. أي 
من أن محل كون المواظبة تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار على من لم يفعل» وهنا لم 
تقترن به فتكون دليل السنية لا الوجوب . قوله: (ويظهر منه أن المراد من وقتها الخ) أي 
أن المراد بالوقت في عبارة المصنف وقت الفعل الشامل للقضاء وتفيد الموالاة. وما في 
التتارنداتية عدبها ملذا السدرك بها عليه وحمل المشفن »ها فيا على ول الوقت 
المستحب» ولو حمل الوقت في كلام المصنف على أول الوقت المستحب أيضاً لاندفعت 
المخالفة بين ما في المصنف والتتارخانية . تأمل . 

قوله: (ولعل المراد بيان الاستحباب) لا يظهر في جميع ما ذكره من الأوقات إذ 
وقت الاستحباب في الفجر للصلاة الاسفار فكذا للأذان وفي العشاء التأخير إلى ثلث 
الليل. ولعل ما في المجتبى بيان للوقت المستحب إلا أن فيه تحصيصاً لقولهم «حكم 
الأذان كالصلاة» أي في غيرالفجر والعشاءء أو ما فيه طريقة أخرى غير ما تقدم في 
الأوقات. تأمل . قوله: (والإقامة مرة مرة) يصلح دليلاً للشافعي في جعله ألفاظ الإقامة 
فرادي. قوله: (حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحوّل) قال السندي: فيرفع 
المولود عند الولاذة على يديه مستقبل القبلة» ويؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرىء 
ويلتفت فيهما بالصلاة لجهة اليمين وبالفلاح لجهة اليسارء وفائدة الأذان في أذنه أنه يدفع 
أم الصبيان عنه. اه. قوله: (لولا الخليفي لأذنت) ضبطه السندي بكسر الخاء واللام 
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المشددةء وفسره بالخلافة. قول الشارح : (وعند الثلائة هي فرادي) أي إلا قد قامت 
فتئنى» ولم يترجح عند مالك تثنيتها فاختار إفرادها أيضاً. اه. سندي. قول الشارح : 
(أعاد ما قدم فقط) أي أجزأه ذلك لكن الاستئناف أفضل حموي. اه. سندي . قوله: 
(قلت قد يقال ما في الدرر) حقه ما في النهر وقوله؛ وعليه يحمل ما في النهر حقه ما في 
الدرر. قوله: (ولا يعيدون الأذان والإقامة) لأن غاية ذلك أنهم أخروا الصلاة عنهماء 
وذلك لا يقتضي إعادتهما كما لو اشتغل بعمل آخر أو لو أخرها عن الوقت فهي كسائر 
الفوائت فيؤذن ويقال لها. ومن صلى في مسجد أوعمران فائتة لا يسن الأذان والإقامة فى 
حقه. اه سندي. 1 ١‏ 

قوله: (يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد الخ) سيأتي تعليل ذلك بأن الصلاة 
الثانية تؤدي في غير وقتها فتقع الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام بالشروع» وأما الثانية في 
الثانية ففي وقتها فتستغني عن تجديد الإعلام كالوتر مع العشاء. اه بدائع. قول 
المصنف: (ولا يسن فيما تصليه النساء) في النهر قيد بالنساء لأن الواحدة تقيم ولا تؤذن. 
وظاهر ما في السراج أنها لا تقيم أيضاً. وسبق عن الفتح التصريح بذلك. اه. قول 
المصنف : (ويكره أذان جنب الخ) لأن للأذان شبهاً بالصلاة حتى يشترط له دخول الوقت 
وترتيب كلماته كما ترتب أركان الصلاة» وليس بصلاة حقيقيّة فاشترط له الطهارة من 
أغلظ الحدثين دون أخفهما. وأما الإقامة فلأنها لم تشرع إلا متصلة بصلاة من يقيم . أه. 
بحر. قوله: (لكن الأولى أن يتممهما ثم يتوضأ الخ) يظهر على القول بعدم كراهتهما مع 
الحديث لا على ما مشى عليه المصنف كما يدل عليه التعليل الذي ذكره. تأمل . قوله: 
(ذكر الفاسق هنا غير مناسب الخ) هو مناسب بناء على التوفيق الآتي له بطوله «ويظهر في 
التوفيق هو أن» الخ. تأمل. وقال السندي: ذكر الفاسق يناقض ما قدمه من أن الفاسق 
العالم أولى من جامل تقي» وكذا ما يأتي من أن باني المسجد أحق بالأذان مطلقاً. 
وصرح المصنف بأنه أحق بالأذان والإقامة وإن كان فاسقاً. والفاسق يقبل قوله إذا وقع في 
القلب صدقه كما صرحوا به. وتقدم في عبارة البحر أن المؤذن الفاسق يستحق معلوم 
وظيفة الأذان المقررة في الوقف. ويصح تقرير الفاسق فيها فتنبه. اه . قول المصنف: 
(بخلاف مصل الخ) أي أداء ويكره تركهما في القضاء . اها ط. 

قوله: (أقول وبالله التوفيق ما قاله الإمام الحلواني الخ) حاصل جواب المحشي أن 
ما قاله الحلواني مبني على ما هو الصحيح من وجوب الجماعة» وعلى ما كان في زمن 
السلف من عدم تكرارها فوجوب الإجابة بالقدم لما يلزم على تركها من تفويت الجماعة 
أو تكرارهاء وكلاهما منهى عنه لا للأداء في أول الوقت أو في المسجدء. وعلى هذا 
يجب السعي إليها في وقتها كالسعي يوم الجمعة يجب بالأذان لأجل الصلاة لا لذاته. 
وعلى هذا يحصل التوفيق بين القولين. وفي هذا الجواب تأمل» إذ مقتضاه أن من سمع 
الأذان في منزله وانتظر الإقامة تقبل شهادته ولا إثم عليه عنده لعدم تفويت الجماعة مع أنه 
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متحقق كما هو مقتضى عبارة المجتبى المحمولة على قوله. وقد يقال في جواب 
الإشكال: إن الحلواني وإن قال بوجوب الإجابة بالقدم لا يقول بوجوب الإجابة في أول 
الوقت أو فى المسجد أي أن كلاً منهما ليس واجباً عنده أوَلاً وبالذنات. وإن صار الأداء 
فى أول الوقت واجباً بحصول النداء فيه كالأداء في المسجد إذا حصل النداء منه. تأمل . 
نعم عدم قبول الشهادة فيما قاله المسع لس لاخر الإجابة بل للتأخير الكثير الذي هو 
مظنة تفويت الجماعة؛ أو أن واجب الإجابة يفوت بالإقامة فيأئم فترد شهادته. قوله: 
(نعم قد علمت أن الصحيح أنه لا يكره الخ) لا ورود لهذا الاستدراك على ما بنى عليه 
كلام الحلواني من عدم تكرار الجماعة أصلاً في زمن السلف . تأمل. قوله: (وعبارة 
الإمداد وصلاة ولؤ جنازة) عبارة الإمداد: ولا يجيب في مواطن وهي الصلاة ولو جنازة 
والخطبة الخ اهم. قرله: (لكن صرح في الفيض بأنه لو سلم الخ) قد يقال ما في الفيض 
السبب فيه غير مشروع فإن السلام على هؤلاء مكروه وما نحن فيه مشروع . قول الشارح : 
(فيقول صدقت الخ) قال الرحمتي: ويأتي في هذا ما تقدم في الحيعلتين بل أولى لأن 
حديث «قولوا مثل ما يقول»"'' يشمله» ولم يرد حديث آخر في «صدقت وبررت”" بل 
نقلوه عن بعض السلف. اه. سندي. قوله: (فلتراجع نسخة أخرى) راجعت نسخة 
أخرى فلم أر ما ذكره الشارح . قوله : (ويحتمل أن يراد بالقيام الإجابة بالقدم) مراعاة لقول 
الحلواني وإن كان قائلاً بالوجوب . قوله: (قال في الفتح وفي حديث عمر الخ) عبارة 
الفتح عمر وأبي أمامة» وقد ذكر أولاً حديث عمر بلفظ (إذا قال المؤذن الله أكبر فقال 
أحدكم الله أكبر الخ دخل الجنة»””" وحديث أبي أمامة «إذا نادى المنادي للصلاة فتحت 
أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو دة فليتحين إذا كبر كبر وإذا تشهد 
تشهد” الخ. اه. قوله: (وهذا ليس مما نحن فيه إذ مقصود السائل أي مؤذن الخ) ليس 
في عبارة السائل ما يدل على أن هذا مقصوده. وإنما سأل عن الواجب عليه في تلك 


)١(‏ «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب . ومسلمء 
كتاب الصلاة» حديث .١١ ٠٠١‏ والترمذي. كتاب الصلاةء باب ٠4؛‏ وكتاب المناقب» باب .١‏ 
والنسائىء» كتاب الأذان» باب 377. 70 لا#. وابن ماجهء كتاب الأذان» باب 4. والإمام مالك في 
الموطأء كتاب النداء» حديث 7. والدارمى» كتاب الصلاة» باب .٠١‏ والإمام أحمد 4٠/١‏ / 
لمحب “رت ص ووب لاق "اق عق لشف 3/5141 11”. 

(؟) «وبقوله إذا صدقه صدقت وبررت؛ قالوا صدقت وبررت؛ صدقت وبررت». أخرجه البخاري» كتاب 
الطبء باب 00. وأحمد بن حنيل 45٠8/١‏ 7/75 501. 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم ى". وأبو داودء» 071. 
والبيهقي في سننه 0١‏ ووالبخاري في التاريخ الكبير 7/١‏ ”797. والزبيدي في الإتحاف 1/7. 
والمتقى فى كنز العمال .7١9447‏ 1 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك .047/١‏ والبغوي في شرح السنة 7/5 .141١‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة 47. وأبو نعيم في حلية الأولياء .5١11/٠١‏ والمتقي في كنز العمال 235745 .5١95١‏ 
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الحالة. تأمل. قول الشارح: (يكره له أن يؤذن في مسجدين) والكراهة مقيدة بما إذا 
صلى في الأول كما في البحر. اه. سندي. قوله: (ولكن وجد في مسند أحمد من هذا 
الوجه الخ) ذكر السندي ما نصه: وفي السراج روى عقبة بن عامر قال: كنت مع رسول 
الله ييِِ في سفرء فلما زالت الشمس أذْن بنفسه وأقام وصلى الظهر. وقال السيوطي : 
ظفرت بحديث آخر مرسل أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال: أذن رسول الله يَِهِ مرة 
فقال: «حي على الفلاح». وهذه رواية لا تقبل التأويل. اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


باب شروط الصلاة 


قوله: (واعترض بأن الركن ما كان داخل الماهية والشرط الخ) قد يقال: إنها ركن 
بالنسبة لماهية الصلاة شرط لكل من أجزاء الماهية لا لنفسها ولا تنافي في ذلك . 
وتخصيصها بكونها شرطأً في غيره بسبب وجودها في كل الأركان تقديراً ولا كذلك 
غيرهاء فإنه ركن قائم بنفسه غير موجود تقديراً في غيره» وإن توقف صحة كل على 
وجود غيره. قوله: (فيسمى سبباً الخ) أي لوجوب الصلاة كما هو عبارة البرجندي. قول 
الشارح : (كما قدرت صحت وإلا لا) أي بخلاف العاري إذا وجد الكسوة في خلال 
صلاته فإنه يلزمه الاستئناف لأنه لزمه الستر بسبب سابق على الشروع وهو كشف العورة 
وهو متحقق قبل الصلاة» فلما توجه إليه بالستر في الصلاة استند إلى سببه فصار كأنه 
توجه إليه قبل الصلاة وقد تركه بخلافهاء إذ العتق سبب خطابها بالستر وقد وجد حالة 
الصلاة وقد استترت كما قدرت كما في المحيط. سندي. قول الشارح: (كما رجحوه في 
الطلاق الدوري) ووجهه أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال» والمعلق عند وجود 
شرطه كالمنجز حينئذ» فإذا صلت في مسألة الصلاة صلاة صحيحة وإن كانت بدون قناع 
لرقها صار كأنه قال في ذلك الوقت. فإذا صلت في مسألة الصلاة صلاة صحيحة وإن 
كانت بدون قناع لرقها صار كأنه قال في ذلك الوقت؛ أنت حرة قبل هذه الصلاة» أو أنت 
حرة إذا صحت صلاتكء فتعتق. اه. سندي . قوله: (أقول قد يؤخذ مما في جنائز 
الشرنبلالية الخ) أي حيث نقل عن الأصل تقديره بما قبل التكلم وهو لا يكون إلا بعد 
أربع سنين. ثم إن ما في الأصل مقابل لما قبله من اعتبار عدم بلوغ حد الشهوة كما هو 
ظاهرء ويدل عليه ما ذكره الشارح في الجنائز بقوله: ويمم الخنثى المشكل لو مراهقاً 
وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء. اه. والمراد بالمراهق هنا من بلغ حد الشهوة كما 
يأتي للمحشي . 

قوله: (وإلا ففي ظاهر الرواية عن محمد تفسد الخ) وعلى هذه الرواية يكون مكثه 
بلا عذر بمنزلة تعمده الفعل ابتداء. ثم إذا حمل في الخانية ثانياً على ما إذا تحوّل بلا 
صنع منه بدليل ما ذكره فيها أَوَلاً تندفع المخالفة بين عبارتيهاء وبين ما ذكره في الشرح 
من التقييد بعدم الصنيع ويقيد ذلك بعدم الحاجة بدليل مسألة المنية. تأمل. قوله: (رد 
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على الكرخي حيث قال المانع في الغليظة الخ) وقال قاضيخان في شرح الزيادات. هذاء 
أي ما قاله الكرخي» غلط لأنه يؤدي إلى أن انكشاف جميع العورة الغليظة أو أكثرها لا 
يمنع» وانكشاف بعض الخفيفة يمنع. اه. وقال في معراج الدراية: وأجيب بأن هذا لا 
يلزم على اعتبار أن الدبر مع الأليتين عضو واحدء وهو قول بعض أصحابنا فلا يمنع 
انكشاف الدبر وحده. نعم الأصح أن كلاً من القبل والخصيتين والدبر والأليتين على 
حدة» والأذن عضو على حدة. اه. سندي. قوله: (ولا يصح كون المعنى ولو كان 
الستر حكماً الخ) يقال: المنفرد مستور عن الغير حقيقة غير مستور حكماً فإن الشرع 
أوجب عليه الستر. كذا في السندي. وعليه يصح إرجاعه للستر. تأمل. لكن عليه يلزم 
صحة الإكتفاء بالستر الحقيقي الشامل للظلمة مع أنه غير كاف فيها إلا أن يراد بالحقيقي ما 
كان حكمياً أيضاً. ولا يسلم أنه إذا سترها في الظلمة بثوب كان ساتراً به حقيقة وحكماًء 
إذا الحقيقي أي الحسي حاصل بالظلمة وإنما تحقطق به الحكمي فقط لأنه غير مستور بها 
في حكم الشرع» وإن كان مستوراً بها حقيقة أي حساً. تأمل . قوله: (والذي يظهر من 
كلامهم الخ) سيأتي في كتاب الحظر ما يدل على خلافه. فانظره . 

قوله: (ومفهومه أيضاً كما اقتضاه سياق الكلام في عادم الساتر أنه لا يجوز في الماء 
الكدر) غير مسلم فإنه غاية ما يفيده كلامه تعميم الساتر للماء الكدر. تأمل. فإن سياق 
كلامه في عادم الساتر الشامل للماء الكدر ونحوه. قوله: (مع أن كلام السراج والبحر 
يفيد الجواز مطلقا) عبارة البحر عند قول الكنز «وستر العورة»: ولو صلى في الماء عريانا 
إن كان كدراً صحت صلاتهء وإن كان صفياً يمكن رؤية عورته منه لا تصح . كذا في 
السراج . وصورة الصلاة في الماء الصلاة ة في الجنازة وإلا فلا يصح التصوير. اه. وقال 
في النهر: أقول وإنما لم يصح في غيرها لأن الفرق بين الصافي وغيره يؤذن بأن له ثوباً إذ 
العادم له يستوي في حقه الصافي وغيره. وحينئذ فلا يجوز له الإيماء بالفرض. اه 
وبهذا تصح عبارته. قوله: (ولي في الكلامين نظر) أي في كلام البحر وتعليل الثهر له. 
قوله: (أي ويضع يديه على عورته الخ) أي في الصورتين. قوله: (قلت وهو الصواب لأن 
من جعل مقعدته الخ) فيه تأمل» إذ لو قعد كالصلاة يستر أطراف فخذيه بساقيه أكثر مما 
لو مد رجليهء فإن المستتر في المد شيء قليل مع تباعد بعض أطرافهما عن الأرض 
لتقوسهما بخلاف ما لو جلس كالصلاة فإنه يستتر أغلب فخذيه مما يلي الأرض بساقيه» 
ولا تظهر عورته الغليظة حالة الإيماء إلا إذا بالغ فيه ولا داعي للمبالغة. وإذا جلس متربعاً 
ما ظهر من قبله يستره بوضع يديه عليه فينيغي أن يكون أفضل من مد رجليه لما فيه, من 
مدهما للقبلة بلا داع ل 

000000 
إن طهر أقل من ربعه» يعني بين أن يصلي فيهء وهو الأفضل لما فيه من الإتيان بالركورع 
والسجود وستر العورة» وبين أن يصلي قائماً عرياناً يركع ويسجد وهو دونهما في 
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الفضل. وفي ملتقى البحار: إن شاء صلى عرياناً بالركوع والسجود أو مومياً بهما إما 
قاعداً وإما قائمء فهذا نص على جواز الإيماء قائماً. وظاهر الهداية أنه لا يجوزء وعلى 
الأول المخيّر فيه أربعة أشياءء وينبغي أن يكون الرابع دون الثالث في الفضل وإن كان 
ستر العورة فيه أكثر للإختلاف في صحته» وهذا كله عندهما. وعند محمد ليس بمخير 
ولا يجوز صلاته إلا في الثوب لأن خطاب التطهير سقط عنه لعجزه» ولم يسقط عنه 
خطاب الستر لقدرته عليه فصار كالطاهر في حقه. ولهما أن المأمور به هو الستر بالطاهرء 
فإذا لم يقدر عليه مسقط فيميل إلى أيهما شاء. اه . قوله: (فإنه ينتظر اتفاقاً) أي فإنه 
ينتظر وإن خرج الوقت كما تقدم في التيمم. والذي تقدم في التيمم أن عندهما يجب 
الانتظار لو أمره به في الدلو والرشاء والثوب والماء وإن خاف فوت الوقت. وعنده لا 
يجب بل يستحب في الكل إلا في الماء فيجب وإن خرج الوقت. 

قوله: (لكن في كون جلد الميتة نجس الأصل نظر) قد يقال: هو تمثيل للنفي لا 
للمنفي» وتمثيل المنفي إنما هو بجلد الخنزير. ثم رأيت السندي ذكر ما نصهء فإنه 
نجاسته ليست بأصلية بل عارضة بالموت. قوله: (والأحسن الجواب بحمل أل في العورة 
الخ) وقال الفتال: يمكن حمل كلام الكمال على العورة الغليظة» فإنه يجب سترها بالقدر 
الممكن لا سيما ما كان أفحش كالدبر فستر بعضهاء وإن قل» واجب في الصلاة وغيرها 
بخلاف ستر الرأس» فإن وجوبه في حقها فقط حيث بلغ الربع القائم مقام الكل فإن لم 
يبلغ لا يجب استعمال لعدم قيامه مقام الكل. اه. وقال الشرنبلالي: يمكن الجمع 
بحمل الواجب في كلامه أوَّلاً على اللازم فلا يفوت الجواز بترك أقل من ربع الرأس 
مكشوفاً مع القدرة على ستره» لما أن دون الربع لا يمنع كشفه صحة الصلاة. وبحمل 
الواجب في كلامه ثانيا على الاصطلاحي ولا يمنعه قوله «ويستر القبل والدبر» لا مكان 
حكلة علق تقدير.مضاك أي رستر يعظن القبل والدير: ات: مين النشدض : قوله: (فَاسَقَظ 
الشارح الخ) على ما في بعض النسخ . قوله: (على معنى أنه لا يشرك معه غيره في 
العبادة) قال في شرح الأشباه عند الاستدلال بآية #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين* [البينة : 5] على اشتراط النية فى العبادات المقصودة إن الإخلاص فيها مجاز عن 
النية» وعدل عن الحقيقة إليه باعتبار أن المعتبر في النية كمال الإخلاص لا أنه شرط في 
النية. اه. قوله: (اعترضه بقوله فيه أن هذا الخ) أي أن الحموي اعترض قولهم النية 
اصطلاحاً قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد فعل بأن هذا إنما يستقيم الخ . 
فأنت ترى أن هذا الاعتراض غير وارد على ما هنا على أنه قدم في سنن الوضوء أنه 
يدخل في إيجاد الفعل المنهيات» فإن المكلف به الفعل الذي هو كف النفس عن 
المنهيات فاعتراض الحموي حيئئذ ساقط بالكلية . 

قوله: (واعترضهم في الحلية بما ذكره جماعة من مشايخنا من أن الحج لما كان 
الخ) فيه تأمل . إذ طلب التيسير والتسهيل شيء آخر غير النية» والقصد قياس الصلاة على 
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الحج في التلفظ بها لا في طلبهما. ولا شك أنه قد تلفظ بها فيه بقوله: اللهم إني أريد. 
وقد تقدم أن النية هي الإرادة الجازمة فتم حمل الصلاة عليه. تأمل. قوله: (هذا مقابل 
قوله ويكون بلفظ الماضي) لا يصح أن يكون مقابلاً لما تقدم لأنه ذكر فيه أنها تكون بلفظ 
الحال» فليس مغايراً لما في المحيط حتى تتم المقابلة بل هذا بيان أنه يأتي بلفظ المضارع 
مقروناً بالدعاء المذكورء وما تقدم إنما يفيد أنها تكون بلفظ الحال بدون تعرض لإتيانه 
بهذا الدعاء. لكن لما كان ما تقدم دالاً على أنها تكون بلفظ الماضي والحال بدون تعيين 
صيغة له كان ما في المحيط مقابلاً له باعتبار اشتراطه هذه الصيغة الخاصة. تأمل . قوله: 
(أقول إن كان المراد باستصحابها عدم عزوبها عن قلبه الخ) ليس مراد صاحب الحلية 
بابتصحابها إلى وقت الشروع عدم عزبوها عن قلبه إلى وقت الشروع؛ بل إن النية 
السابقة على الوقت مستصحبة إلى وقته حكماً كما في مسألة البدائع بدليل تفريع قوله: فلا 
يضر إيجادها قبل الوقت واستصحابها على ما قبله. وهو قوله: فإن المذهب أن النية لا 
يشترط مقارنتها. ثم إن قول المحشي: ولا يخفى أن عدم دخول الوقت مناف لنية فرض 
الوقت» لأنه لا يفرض قبل دخول وقته غير مسلم إذ من نوى الصلاة قبل وقتها لم ينو 
فرض الوقت حتى تتحقق المنافاة» بل نوى فرض الوقت الآتي فلا منافاة. واعلم أن 
صاحب الحلية ذكر أن في ثبوت ما قاله ابن هبيرة ترددا لا يخفى لعدم وجوده في كتب 
المذهب . وقال الشيخ إسماعيل على ما نقله عنه في حاشية البحر: قد وجدت المسألة 
في مجموع النوازل» وهو من كتب المذهب. واختلفوا في النية؛ هل يجوز تقديمها على 
التكبير أو تكون مقارنة له؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول 
الوقت قبل التكبير ما لم يقطع بعمل. اه. وعلى هذا انقطع النزاع في هذه المسألة ولا 
يجوز تقديمها قبل الوقت. ٠‏ 

قوله: (حتى لو نوى عند قوله الخ) عبارة البدائع على ما في النسدي بعد قوله. 
قوله : (لأنه لم ينو الفرض الخ) قال السندي في قوله «لأنه لم ينو الفرض» إيماء إلى أن 
المصلي يحتاج إلى : نية كون الذي يشرع فيه فرضاًء ولية تشيتة فكويه عصيرا . وظاهر 
قولهم في الوتر والعيد أنه ينوي أصل الوتر والعيد بغير قيد الوجوب يقتضي اختصاص 
التعيين بالفرضية بالفرائض . فمن جهل الفرضية لو شرع في صلاة الفجر يظنها غير لازمة 
له تقع نفلء لما علل به في المنح أن مطلق الصلاة ينصرف إلى النفل . قال الرحمتي 
لكن يشكل عليه أن الجهل بالفرضية يقتضي كفره لأنها معلومة من الدين بالضرورة» فلم 
يكن مصلياً مع الكفر لأن الفرض يجب اعتقاده كما يجب العمل به يحل له الجهن. 
بفرضية الفرض القطعي . لكن ظاهر كلامهم هنا بنفي الجواز عن الفرض . وحصوله نفلا 
يقتضي أنه لا يكفر بجهله بفرضيتها يحرره والتعليل لكونها نفلاء يقتضي أنه لو لم يعين 
الواجب في الوتر والعيد لا يجزيه عند من يقول بوجوبهما لأن الواجب لا يتأدى بنية 
النفل. انتهى اه. لكن مقتضى قول الشارح "كغيره أنه ظهر أو عصر» الخ أنه لا يحتاج 
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المصلي إلى نية كون الذي يشرع فيه فرضاً بل يكفيه نية تعيينه بكونه ظهراً مثلآء وحينئذ 
لا فرق بين الوتر والعيد والفرائض في الاكتفاء بالتعيين بما ذكر. ويكون معنى قوله «لأنه 
لم ينو الفرض» أي الظهر مثلا أو الظهر الفرض . ثم إن المعلوم أن الكفر يثبت بإنكار ما 
علم من الدين لا بحهله فقطء وإن كان لا يحل . تأمل. قوله: (ولم أر حكم نية الفرض 
العين الخ) على ما علمت لا يلزم تعبين الفرضية بل يكفيه نية الظهر مثلاًء فلا يلزم أيضاً. 
نية فرض العين أو الكفاية بعدما عيّنه بما ذكر. 

قوله: (ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل) وجه الإشكال أنه يهدم قاعدتهم 
التي توطؤا عليهاء وهي أن التعيين يكون لتمييز الأجناس والصلوات كلها من قبيل 
مختلف الجنس لاختلاف أسبابها. حموي. قوله: (فقد اختلف التصحيح والإشتراط 
أحوط) وقال الرحمتى: وكلا القولين صحيحان, فينبغي أن يعامل نفسه بالأشد ويفتى 
الناس بالأخف لأنه أوسعء وهذا أحوط. قوله : (ولا يجب تعيين السجدات التلاوية الخ) 
هذا ظاهر على ما مشى عليه القهستاني عن المنية لا على مقابله» فإن الأسباب مختلفة 
ومقتضاه لزوم تعيين السجدة لأي آية. قوله: (ويبتني على ذلك ما لو نام في ذلك السجود 
الخ) ذكر في البحر من نواقض الوضوء عند قول المصنف «وينقضه نوم مضطجع 
ومتورك» ما نصه: وقيد بنوم المضطجع والمتروك لأنه لا ينقض نوم القائم ولا القاعد ولو 
في المحمل أو السرج كما في الخلاصة» ولا الراكع ولا الساجد مطلقاً إن كان في الصلاة 
وإن كان خارجا فكذلك. إلا في السجود فإنه يشترط أن يكون على الهيئة المسنونة له بأن 
يكون رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً عضديه عن جنبيه وإن سجد على غير هذه الهيئة 
انتقض لأن في الوجه الأول الاستمساك باق والاستطلاق منعدم بخلافه في الوجه الثاني . 
وهذا هو القياس في الصلاة إلا أنا تركناه فيها بالنص . كذا في البدائع. وصرح الزيلعي 
بأنه الأصح. وسجدة التلاوة كالصلبية . وكذا سجدة الشكر عند محمد خلافاً لأبي حنيفة . 
كذا في الفتح اه. وبهذا يعلم أن لفظ «لا» ساقط من قلمه عند قوله «تنتفض طهارته أو 
أن الكلام فيما لو سجد لا على هيئة السنة»» وقد قدم المشحي في نواقض الوضوء 
الخلاف في نقض الوضوء بالسجود على غير الهيئة المسنونة في الصلاة. 

قوله: (ثم رأيت في الأشباه قال ولا تصح صلاة الخ) لكن ما في الأشباه ليس فيه 
تعرض إلا وصل نية الصلاة وما بعدهاء ولم يتعرّض لنية التعيين حتى يرد به ما في 
الشرح . تأمل. قول الشارح: (وجنازة) قال الفتال: لم أر من ذكرها. أي صلاة الجنازة. 
غير الشارح لكن فعليله لا يناسب ذكرها لعدم اختصاصها بالجماعة. قال بعض الفضلاء . 
لكن الكلام في شخص ينوي صلاة الإمام وحينئذ تعين في حقه هذه الصلاة مع الجماعة 
إذ لا يتأتى له في خصوص هذه الصورة الصلاة منفرداً وإلا لزم تكرار الجنازة وهي لا 
تتكررء لكن يخص هذا بغير الولي لأن له الإعادة. اه. وقال الرحمتي: الجنازة وإن 
صحت منفرداً لكنها تفسد بإتمام البعض دون البعض. والعاقل لا يشرع في فعل لا يقدر 
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على إتمامه ولا يسعى في إفساد صلاة غيره» ولا فرق بين الولي وغيره لأن هذا فيما إذا 
لم يعلم من نفسه أنه قصد الإنفراد» فإن علمه لم يكن مقتدياً في الكل بل حال. اه. 
قوله: (فقال ح لا يجوز الخ) فيه تأمل» إذ موضوع المسألة ما لو نوى فرض الوقت 
ومراده به الظهر مثلاء فإذا كان عالماً بخروج الوقت لا وجه للقول بعدم الجوازء لأن 
وقت العصر لا ظهر له فيراد الظهر الذي يقضي في هذا الوقت نظير ما تقدم فيما لو نوى 
ظهر الوقت» وقد خرج عالماً بخروجه ولا فرق بينهما. وتقيد عبارة الأشباه بما في 
الزيلعي التتارخانية أي بما إذا لم يعلم خروجه. تدبر. 

قوله: (أنه لو نوى المعُذور الخ) هو غير قيد إنما العذر مسقط للإثئم. وهذا بالنسبة 
للجواز وبالنسبة للتعميم الذي ذكره بعده لا بد منه. قوله: (ولو نوى ظهر الوقت في غير 
الجمعة) يحمل هذا التقييد على غير المعذورء إذا كان عنده أن فرض الوقت الجمعة. 
فإذا نوى غير المعذور الذي يعتقد أن فرض الوقت هو الجمعة ظهر الوقت في يوم 
الجمعة لا تصح نيته لهء ولا يكون شارعاً فيه إذ لا ظهر لهذا الوقت عنده حتى تصح 
نيته . قوله: (إن في الوقت جاز على الصحيح) تقدم له إن نوى ظهر الوقت في الوقت 
صح قولاً واحداً. قوله: (هذا التعليل إنما يظهر إذا نوى الأداء الخ) يعني أنه إذانوى ظهر 
اليوم ليس في جميع صوره أداء بنية قضاء أو عكسهء إذ لو تجردت نيته لم توجد النية 
فالتعليل قاصر. قوله: (والمناسب ما في الأشباه عن الفتح الخ) أي أن إطلاق الشارح غير 
مناسب إذ ليس في جميع الصور يصح القضاء بنية الأداء وعكسه. والمناسب عبارة 
الأشباه فإنها تفيد تقييد ذلك بما عد الصورتين اللتين ذكرهما المأخوذتين مما فى الأشباه. 
فإن فيهما لا يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. قوله: (فليس بَشزية لآرت) من اللزويةة 
وهو الثبوت واللصوقء» وصار ضربة لازب أي لازماً ثابتاً. اه من القاموس . قوله: (بل 
يدل على أن الأفضل عدم ذلك) أي وأنه إذا استقبل غير ما نوى لا تجوز صلاته . قوله: 
(لكن نية عدم الاعراض عنها شرط) لأنه إذا نوى الإعراض لم ينو صلاة شرعية إذ هي لا 
تصح بدون الاستقبال» فكان غيرنا ورحمي . 

قوله: (وعليه فهو مفرع على الراجح) فيه أنه بنيته المحراب مثلاً لا يكون ناوياً 
الإعراض عنها بل هو إنما عينه لوضعه في العادة جهتهاء فقصده في الحقيقة استقبالها. 
فليس ما ذكره من المسائل مفرعاً على الراجح . قوله: (والجواب أن إلغاء التسمية ليس 
مطلقاً الخ) قال في حاشية البحر : أجاب بعض الفضلاء بأن تلك القاعدة فيما إذا كان 
المشار إليه مما يقبل التسمية بالاسم المقارن لاسن الإشارة. أما في الحال كما في هذا 
الإمام الذي هو زيد فإذا هو بكرء فإن الذي علمه بكراً يمكن أن يجعل علمه زيداً في 
الحال أو في المستقبل كما في هذا الشيخ فإذا هو شاب عالم» فإن الشاب يصير شيخا في 
السيتقيل سواء كان عالماً أو جاهلاً. اه. واعلم أن ما قرره فيما يأتي بقوله «وأما الشيخ 
والشاب» الخ مقتضاه إبقاء القاعدة على عمومهاء وعلى ما أجاب به بعض الفضلاء تكون 
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غير باقية على عمومها فإلغاء التسمية ليس مطلقاً بل مقيداً به» وكلامه يوهم أنها على ما 
يذكره ليست باقية على العموم مع أنه ليس كذلك. تأمل. قوله: (وأما إذا قال هذا الشيخ 
فظهر أنه شاب فإنه يصح الخ) إنما يستقيم هذا فيما إذا كان الإمام الشاب المشار إليه 
المسمى شيخاً عظيم القدر حتى يصح أن يسمى شيخاً مع أن صحة الاقتداء غير مقيد 
بكونه عظيم القدر. قوله: (هذا ما ظهر لفهمي السقيم) مقضتى ما ظهر له أنه لو باعه هذا 
الفص الياقوت الأحمر فبان أخضر أن لا يصح البيع لاختلاف الجنس لتباين الصفتين 
المذكورتين كتباين الشيخوخة والشباب. مع أن المنقول أنه ينعقد ولا يظهر فرق بين 
المسألتين. فتأمل. والذي قاله البعلي في شرح الأشباه؛ أن عدم الصحة في مسألة 
العكس. لأن الصفة لم تذكر على وجه التعريف بل على وجه الشرطء فكأنه قال: أقتدي 
به إن كان شاباء وليس كذلك فلا يصح. 

قوله : (استنبط هذه الفائدة من مسألة الخ) أي إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فالعبرة 
للتسمية : اه. بعلي . قال الرحمتي: ما ذكره في القاعدة من أنه عند اجتماع الإشارة 
والتسمية العبرة للتسمية يناقض ما ذكر أوَّلاً أن العبرة للإشارة. اه. والظاهر أن هذه 
الفائدة ليست مبنية على القاعدة لأنها على ما قرره ليس فيها اختلاف بين الإشارة والتسمية 
كما هو موضوعهاء بل اتفقا على معنى واحد ولم توجد مخالفة بينهما حتى ينظر 
للقاعدة. وليس في كلام العيني ما يدل على أن هذه الفائدة مبنية على مسألة الاقتداء كما 
يفيده كلام الأشباه. وعبارته في باب فضل الصلاة في مكة والمدينة قوله في مسجدي 
هذا»”'' بالإشارة يدل على أن تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يختص بالذي كان في 
زمنه دون ما أحدث بعده تغليباً لاسم الإشارة. وبه صرح النووي. قلت: إذا اجتمع 
الإشارة والتسمية هل ترجح الإشارة أو الاسم فيه خلاف؛ فمال النووي إلى تغليب 
الإشارة» فإذا قال المأموم: نويت الاقتداء بزيد فإذا هو عمر ويصح اقتداؤه تغليباً 
للإشارة. وجزم ابن الرفعة بعدم الصحة لأن ما يجب تعينه إذا عينه وأخطأ في التعيين 
أفسد العبادة. وأما مذهبنا فالذي يظهر من قولهم إذا اقتدى بفلان بعينه ثم ظهر أنه غيره 
لا يجزيه إذ الاسم يغلب الإشارة. قوله: (قوله من مسألة الاقتداء) وقال الحموي: أي من 
مسألة ما لو اقتدى بهذا الإمام زيد فبان أنه عمرو لم يصح الاقتداء. اه. وعدم صحة 
الاقتداء في هذه الصورة محل نظر ومناقض لما ذكره الشارح. قوله : (كان السجود لنفس 
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الكعبة كفراً) أي إذا نوى العبادة كما ذكروه في الردة. وقال السندي: لجعله شريكاً لله 
تعالى في العبادة ولم يأذن بالعبادة لسواه. اه. قوله: (أو اللام فيهما بمعنى على) أو 
اللام للاختصاص أي الشرط المختص به. رحمتي . قوله: (وأورد أنه لا يلزم من ثبوتها 
بالوحي الخ) يجاب بأن الجهة معلومة له ولغيره من الصحابة لا يتوقف علمها على 
وحىء فالثابت حينئذ كونهاعلى عين الكعبة. وقال السندي نقلاً عن الرحمتي: هذا أي 
حكم المدني إذا كان يصلي إلى المحراب النبوي أو حائط القبلة أو ما سامته؛ لأنه عليه 
السلام بناه مشاهداً للبيت» وكلما بعد المقابل اتسعت المقابلة. اه. قوله: (وعندي في 
جواز التحري الخ) ليس في عبارته دلالة على أنه لا يصار إلى الجهة مع إمكان العين» 
واستقبال الجهة فيه إصابة جزء من العين كما يأتيى عن المعراج والتصحيح الصريح أقوى. 
قول الشارح : (بأن يبقى شيء الخ) لا شك أنه شامل للمسامته بقسميها اللذين ذكرهما.في 
المعراج ؛ فإنه إذا سامت الوجه بتمامه الكعبة صدق أنه أنه بقي شيء منه مسامتا لها. وكذا 
إذا سامت البعض مخرج الآخر عنها. وكذا قوله «بأن يفرض» الخ الذي جعله بياناً لكلامه 
الأوّل ولا ينافي ذلك قوله «حقيقة» فإن المسامتة بقسميها لا بد فيها من المقابلة حقيقة 
لكن تارة مع الانحراف وتارة مع عدمه. وهذا لا ينافي التقسيم الذي ذكره في المعراج» 
فإنه في المسامته التي هي بمعنى المقابلة على الحذاء فإنها هي التي يصح التقسيم فيها 
إلى تحقيقية وتقريبية بخلاف مسامته شيء من سطح الوجه لها أو استقبالها. فإن كلا 
منهما صادق تحقيقاً بالبعض والكل. وبه يعلم أن كلامه في غاية الحسن ويندفع ما 
اعترض به عليه. تأمل. قول الشارح : (على زاوية قائمة) القصد الاحتراز عما لو كان 
واضلاً إلى الكعبة على حادة ومنفرجة. وليس المراد أن يكون الخط على زاوية فقط حتى 
يقال إنه على زاويتين يمنة ويسرة. تأمل. وقال الرحمتي. إن كان ذلك الخط على أحد 
طرفي وجهه فهو على زاوية قائمة» وإن على خلاله فهو على زاويتين. اه. 

قوله: (أو نقول هو أن تقع الكعبة الخ) قال العلامة نوح أفندي: أصل هذا الكلام 
للغزالي في الأحياءء فإنه قال: ومعنى التوجه لجهة الكعبة أن تقع بين خطين يخرجان من 
العينين ويلتقي طرفاهما داخل الرأس بين العينين على زاوية قائمة. قال بعض الفضلاء: 
فعلى هذا لو وصل الخط الخارج بين العينين إلى جدار الكعبة على حادة ومنفرجة لم 
يكن مقابلاً للكعبة» وهو لا يخلو عن بعد. اه. قول الشارح : (فهذا معنى التيامن الخ) 
قال القتال: ليس كما فهمه. فإن قول المنح (يمنة ويسرة» متعلق بقوله «خط اخر يقطعه» 
فهما صفتا الخط القاطع. وعبارة الدرر المراد به الشخصء فهما صفة المصلي فبينهما 
تباين. اه. وقال الرحمتى : ظاهر عبارة الدرر أن العبرة لميمنة نفسه وميسرته.» حتى لو 
جعل يمينه أو يساره إلى القبلة أجزأه في بقاء شيء من سطح الوجه مستقبل القبلة» ولما 
لم يرتضه الشارح أرجعه لما تقدم. قوله: (على. قواعد الخليل) عبارة المجتبى بعد لفظ 
الزبير: وأعيد على قواعد الخليل. اه. قوله: (فالتفريع صحيح) الذي يظهر أن تفريع 
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تحديد القبلة بما ذكره على أن المعتبر العرصة لا البقعة غير صحيح لعدم تفرعه عليه. 
تأمل. وفي نهاية ابن الأثير: العرصة الموضع الذي لا بناء فيه. اه. وهذا دال على عدم 
شمولها للهواء. قوله: (وردغة) فى القاموس: الردغة محركة ويسكن الماء والطين 
والوحل الشديد. ١‏ 
قوله: (فينبغي أن يعيدها أيضاً الخ) أي المقيد إذا صلى إلى غير القبلة» والذي مر 
تحقيقه في التيمم أن الخوف إذا حصل بوعيد أعاد وإلا لا. . قوله: (بأن صلاته على 
الفاسد وهو الركعة الأولى) فيه تأمل : إذا الركعة الأولى صحيحة لوقوعها بالتحري إلا أن 
بعال متها لطر عفاي ١‏ بااطن المقتدي . قوله: 0-0 ولو 
فسر الحلبي التخيير بأن يصلي مرة واحدة إلى أي جهة شاءء أو إلى أربع جهات لوافق 
التوفيق. قوله : (ويرد عليه أنه لو صلى إلى الجهات الأربع الخ) قدم في مسائل الأسآر 
عند ذكر حكم ما لو فقد الماء المطلق ووجد سؤر الحمار من أنه يجمع بينهما في صلاة 
واحدة لا في حالة واحدة ما نصه: فإن قيل: يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في 
إحدى المرتين» وهو مستلزم للكفرء فينبغي الجمع بينهما في أداء واحد. قلنا: كل منهما 
مطهر من وجه دون وجهء فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه فلا يلزمه الكفرء كما 
لو صلى حنفي بعد نحو حجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر للاختلاف» بخلاف ما لو صلى 
بعد البول. 0 عن المعراج اه. فيقال هنا أيضاً إنه بصلاته إلى أي جهة من الجهات 
الأربع لم يصل إلى غير القبلة من كل وجهء وفعل ذلك للاحتياط في إسقاط الفرض عنه 
يقيناً. فيسقط الإيراد الذي أورده على هذا الميل. تأمل ؤقال السيدي: أيضا .ولا يرد 
ال و تلبس بعبادة فاسدة» لأن ذلك غير متيقن إذ يحتمل في كل 
أنه مستقبل وصلاته صحيحة. اه. على أنه يكفي للعمل بهذا القيل الذي مشى عليه 
الشارح ما تقله في الهندية عن المضمرات أنه الأصوب إذ علينا اتباع ما صححوا. ٠.‏ تأمل . 
قوله: (ويضعف ما اختاره الشار بح الخ) فيه أن كلام الشارح دال على أن تكرار الصلاة 
لكل جهة احتياطاً لا لزوماً . والقول الأول في القهستاني. إنما هو في اللزوم لا 
الاحتياط» وما قاله الشارح يصلح توفيقاً , بين القولين بالتخيير والصلاة إلى أربع جهات . 
قوله: (وكان ينبغي ذكره عند قول المصنف الخ) الأنسب ما قاله ط والرحمتي من 
أن هذه المسألة ليست خاصة بالجماعة بل المنفرد كذلك. وقال الرحمتي تفريع على قوله 
فسوي :بدني أذ التسطري زعا كر زيطا (صو العلاة عبد الات امه وإذا صلى إلى 
جهة جازماً أنها القبلة جازت صلاته إلا إذا تيقن الخطأ فيها أو بعدها. وهذا في مطلق 
الصلاة لا بخصوص الجماعة. اه. فعلى هذا يكون قوله «فلو اشتبه»! مفهوم قوله «وإن 
شرع بلا تحر» وما بعده فيكون قد ذكره في محله إذ لو ذكره أوَّلاً لتوهم أنه خاص 
بالمنفرد. تأمل. قوله: (أو لو أكبر رأيه) الظاهر الواو بدل «أو». ثم رأيت عبارة النهر 
بالواو. قوله: (وبه ظهر أن المناسب حذف هذه المسألة الخ) فيه أن القصد تشبيه هذه 
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المسألة بالسابقة في عدم الجواز وهو متفق عليه في المذهبين. نعم المناسب ذكرها عقب 
السابقة . . قوله: (فإن قلت وقوع الطلاق متعلق الخ) لم يظهر ورود هذا الإيراد. فإن عبارة 
الشارح ليس فيها ما يدل على اشتراطها فيما يتعلق بالأقوال» وكان المعترض فهم من قول 
الشازح النية شرط مطلقاً أنها شرط في كل شيء حتى الطلاق» وبنى إيراده على ذلك . 
قوله: (قد يجاب بأن المراد النية التي هي شرط الصحة الخ) الأظهر في الجواب أن المراد 
ليس لنا من ينوي شيئاً عالماً بأنه يؤدي خلافه إلا في الجمعة» ٠‏ فإنه ينوبها ويعلم عند نيتها 
أنه لا يؤديها بل الظهرء ؛ بخلاف ما نقض به فإنه ليس كذلك بل نوى شيئاً ووقع ما نواه 
عن اياي . وهذا لا ينحصر في عدد. 


قوله: (لعلن وجهه أن الصلاة عبادة واحدة الخ) وذكر الحموي وجهه بأن التحرز عما 

يعترض في أثناء الصلاة غير ممكن. قال الرحمتي: ولم يذكر عكسه وهو ما إذا افتتح 
مرائياً ثم أتاه الإخلاص لئلا يكون تحجيراً على فضل الله تعالى» بل ربما يقال: إن 
الأعمال بخواتيمه('' إلا أن قلنا إن لخر نري ضع الح كما تقد ولا لكو دوعا 
بدونه. اه . سندي . قوله: (أو لتضعيفه) لا يظهر ذكره هنا إذ لو دخل الرياء فى أصل 
العبادة كيف ينال ثواب الأصل لا التضعيف, والظاهر في التوفيق في الخلاف لني أ أن 
يقال: من قال لا يستحق الثواب أراد ما إذا حصل الرياء في أصل العبادة» ومن قال: 

يفوت تضاعف الثواب أراد ما إذا حصل في تحسينها . قوله: د 
أي أنه لا يفوت أصل العواب بل يبظل تضاعف الأجر. قوله: (إن الرياء لا يفوّت الخ) 
يظهر أن الواو قبل قوله «أن الرياء» ساقطة إذ لا دخل لتفويت الثواب وعدمه في عدم 
دخول الرياء فى الفرائض . تأمل . قوله: (أخذ من حسناته ودفع إليه الخ) في تفسير روح 
البيات عند قوله تعالى في ستورة البقرة : #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: 
5 » الحديد: .]١١‏ الآية ما نصه: وحكمة تضعيف الحسنات لثلا يغلس العبد إذا 
اجتمع الخصماءء فمظالم العباد توفي من التضعيفات لا من أصل حسناته: لأن التضعيف 
فضل من الله وأصل الحسنة الواحدة عدل منه واحدة بواحدة. وفيه أيضاً في سورة 
النساء عند قوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا [النساء: 4؟7١]‏ ما نصه: قال النيسابوري: حكمة 
تضعيف الحسنات في طاعتهِ لئلا يفلس العبد إذا اجتمع الخصماء فيدفع إليهم واحدة 
ويبقى له.تسع» فمظالم العباد توفي من التضعيفات لا من أصل حسناته لأن التضعيف 
فضل من الله تعالى» وأصل الحسنة الواحدة عدل منه واحدة بواحدة. وقد ذكر الإمام 
البيهقي في كتاب البعث فقال: إن التضعيفات فضل من الله تعالى لا تتعلق بها العباد كما 
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لا تتعلق بالصوم بل يؤخرها الحق للعبد فضلاً منه سبحانه» فإذا دخل الجنة أثابه بها. اه 
والله سبحانه أعلم . 


باب صفة الصلاة 


قوله: (فالوصف والصفة الخ) لا يظهر التفريع» ولعل الأصل الواو. ثم راجعت 
نسخة التعريفات المطبوعة فوجدتها بالفاء. قوله: (مبني على عرف المتكلمين الخ) فيه أن 
عرفهم إطلاق الصفة على ما يقوم بالموصوفء, وهنا أطلقت على الكيفية التي تكيف بها 
المصلي المشاهدة الموجودة فيها : الفرض» والواجب» والسنة والمندوب. فقد أطلقت 
في العرف على الأجزاء المادية للصلاة. ويجاب بأن بناء على عرفهم بالنظر لكون الكيفية 
المذكورة صف المصلى ل بالنظر لماهية الصلاء نظير قله «وقد يجاب بأن المراد أن هذه 
الأجزاء» الخ . ثم إن تعريفها بالكيفية المذكورة موافق لما في الفتح من أن المراد بالصفة 
000 النفسية الخ وزيادة الشارح الواجب والسنة والمندوب موافق لما فهمه المحشي 
أنه ليس المراد بالأجزاء ما يتوقف عليه صحتها بل ما يطلب من المصلى فعله الأعم 
القرص فك إناما كر امارح من الفسيرها بالكيسة المطكورة هرما ذكره. ف فى النهرء 
وقال: وهذا أولى مما في الفتح من أن المراد بالصفة الأوصاف النفسية الخ. لكن 
المغايرة بينهما غير ظاهرة حتى يدعى الأولوية» فإن كيفية المصلي المشتملة على ما ذكره 
في الأوصاف النفسية لا شيء آخرء ولا يستقيم حينئذ ما نقله المحشي عن الحلبي من 
حذف مضاف تقديره صفة أجزاء الصلاة فبعض الأجزاء الخ إذ ما سلكه طريقه أخرى غير 
طريقة الشارح. قوله : (أو المراد بالصفة الجزء الخ) توجيه آخر للإضافة. وعبارة السراج 
على ما ذكره السندي : هذا من إضافة الجزء إلى الكل لأن كل صفة من هذه الصفات جزء 
ذاتي للصلاة» لما أن عند تمام هذه الأوصاف تتم الصلاة» أو يقال من إضافة الشيء إلى 
نفسه لأن هذه الأوصاف هي الصلاة بعينها. اه 
قوله: (كترتيب القيام الخ) إذ لو فات الترتيب لزم إعادته» ولو كان شرطاً لفسدت 
الصلاة لفوات شرطهاء وتقدم أنها شروط. وعدم الفساد لا يدل على عدم الشرطية لأنه 
قد تدارك ما فعله من عكس الترتيب» فلم يترك بالكلية حتى يتحقق الفساد. غاية الأمر أنه 
زاد ما دون الركعة وهو غير مفسد كمن ترك سجدة من الركعة الأولى» ثم تداركها لا 
تفسد صلاة مع ترك ركن فبالأولى ما إذا ترك شرطاً ثم تداركه. تأمل. قوله: (صفة 
كاشفة) قد يقال إنها.للاحتراز عن الإخلاص» فإنه فرض في الصلاة كما تقدم له مع أنها 
تصح بدونه. قوله: (هو أحد شروطها العشرين الخ) لم يظهر لي وجه إفراد هذا الشرط 
بالذكر عن باقي الشرائط . قوله: (حيث قال بالجواز فيهما كما في البحر) يوافق ما في 
البحر ما في الفتح يحث قال: ومقتضى كون هذا ثمرة كونه شرطاً أن يجوز بناء الفرض 
على الفرض وعلى النقل. وقد روى إجازة ذلك عن أبي اليسرء والجمهور على منعه 
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الخ. اه. قوله: (وبهذا ظهر عدم صحة قول النهر ولا خلاف الخ) قد يقال: معنى قول 
النهر لا خلاف في جواز بناء الفرض على النفل أنه اتفق الكل على عدم بنائه إذ حيث 
حصل الاتفاق على عدم صحة هذا البناء لم يوجد قول بهء فلم يوجد خلاف بينهم فيه لا 
بمعنى أنهم اتفقوا على الجواز كما في الشق الأول. قوله: (في جواز بناء النفل على 
النفل) أي اتفاقاً لما أن الكل صلاة بدليل أن القعود لا يفترض إلا فى آخرها. بحر 
قوله : (فإنه وإن كان على سبيل التنزل مع الخصم الخ) فيه أن ما سلكه هنا غير المتبادر 
من كلام الزيلعي» إِذ المتبادر منه أن تسليم الاشتراط كلام تنزلي لم يقصد به إلا مجاراة 
الخصم على دعواه مع عدم الجزم بها. ثقم فرّع على هذا التسليم أن الاشتراط ليس لها 
حتى تتحقق الركنية بل لكذاء فيكون قد سلم الاشتراط وكر عليه بنقض دعواه بأنه ليس 
لها بل لشيء آخر ففي الحقيقة لم يرجع الزيلعي للقول اشتراط الشروط لها كما قال 
الخصمء بل إلى القول به لشيء آخر وكأن ط فهم أنه رجع لما قاله الخصم فاعترضه بأنه 
لم يرجع إليه مع أنه في الواقع رجع للقول به لكن الشيء آخر. فلا يسلم حينئذ ما قاله 
ل ا ل و وما رجع إليه ثانياً 
شتراط لشيء آخر. تأمل هذا مع ما يأتي له في تقرير كلام الفتح . 


قوله: (تصديق لما فعله الزيلعي الخ) يظهر أنه استدراك على قوله «ثم رجع» الخ 
المفيد اعتماده وقوله في التلويح «من تمامه» وقوله لكن نقول استدراك على ما في التلويح 
وبالجملة ما سلكه المحشي في هذه المسألة غير متبادر منها. تأمل. وكذلك ما صنعه في 

«ثم رجع» الخ. قوله: (كما يعلم من كلام البحر) عبارته ومراعاة الشرائط 
المذكورة ليس لها بل للقيام المتصل بهاء وهو ركن إن سلمنا مراعاتها وإلا فهو ممنوع. 
فتقديم المنع على التسليم أولى. كذا في التلويح. فالأولى أن يقال: لا نسلم مراعاتها 
فإنه لو أحرم الخ» ولئن سلمنا فهي ليس لها بل الخ. اه. قوله: (لكن ضعفه في شرح 
المختار الخ) أي ما ذكره في شرح المنية» » لكن المحشي قد اختصر ما فيه اختصاراً 
مخلا ولذا كان ما نقله عنها هو عين ما في شرح المختار على حسب نقله لا مقابله» مع 
أن عبارة شرح المنية على ما نقله في الإمداد الركوع خفض الرأس مع الأنحناء بالظهرء 
وبه يحصل المفروض . وأما كماله فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجزء فإن طأطأ 
رأسه قليلآً ولم يصل إلى حد الاعتدال» إن كان إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام» 
جاز ركوعه. وإن كان إلى القيام أقرب أن لم يحن ظهره بل طأطأ رأسه مع ميلان منكبيه 
لا يجوز ركوعه. وإن كان إلى القيام أقرب أن لم يحن ظهره بل طأطأ رأسه مع ميلان 
منكبيه لا يجوز ركوعه. لكن ضعَفه في الاختيار حيث قال في شرح المختار: الرجوع 
يتحقق الخ. فأنت ترى أن ما في المختار من التضعيف ليس لما اقتصر عليه المحشي من 
عبارة شرح المنية التي ذكرهاء إذ هي عين ما صذر به في الاختيارء بل لما ذكره ثانيا 
بقوله «فإن طأطأ رأسه قليلا» الخ وهوما عبّر عنه في الاختيار ب «قيل». تأمل. ومع هذا 
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ففي كون ما في الاختيار تضعيفاً لما في شرح المنية مع تقيدده بقوله «بأن لم يحن ظهره 
بل» الخ نظر ظاهرء إذ لا شك أنه مع هذا التقييد لا يكون راكعاً . وعبارة الاختيار لا تدل 
على الضعف في هذه الصورة. 

قوله: (يجب إسقاطه لأن وضع الخ) يقال: ذكر قوله «وضع إصبع» الخ بياناً للقدر 
المفروض مع وضع القدمين. وليس في ذكر القدمين ما يدل على اشتراط وضعهما بل إن 
كع البو ا روا وي 0 

شتراط استيعابها بل يكفي وضع جزء منها. قوله: (قد يكون التعبدي أفضل كالوضوء 
ا ل 0 إنما عرف من جهة الشرع 
كإزالته لا دخل للعقل فيه ثم بعد قيامها به الذي هو عبارة عن جميع الأعضاء لم نعقل 
وجه تخصيص أعضاء الوضوء بقيام المانعية بها مع تعقلنا وجه قيامها بجميع أعضاء 
الغسل» إذ هي قائمة به وهو عبارة عن جميع أعضائه. قوله : (وهذا يؤيد الخ) أي أصحية 
عدم اعتبارهاء لكنه إنما يثبت أنها ركن لا كونه زائدا . . قوله: (فيه أن ما شرع لغيره قد 
يكون ركناً الخ) قد يقال: إن الشأن فيما شرع لغيره أن يكون شرطاً لا ركنا ما لم يوجد 
الدليل على الركنية» وقد وجد بالنسبة إلى القيام» فإنه قام الدليل القطعي على أنه منها 
ولم يوجد بالنسبة للقعود الأخير. قوله: (فالمناسب للشارح أن يعكس بأن يذكر هذا دليلاً 
للشرطية ويذكر ما قبله هنا الخ) فيما قاله تأمل؛ لأن غاية ما يفيده التنظير في التعليل 
الأول أنه لا يلزم من كون الشيء مشروعاً لغيره أن يكون ركداً أو شرطاء بل تارة يكون 
ركناً كالقيام وتارة شرطاً كالتحريمة» فلا يصلح دليلاً للركنية . تأمل. ويجاب عن الشارح 
بأن الركن الزائد ما يسقط اعتبار الشارع له من الأركان في بعض الأحيان بلا ضرورة» 
وحيث سقط اعتبار القعود منها في مسألة الحلف كان زائداً» ولا يلزم من ذلك اعتبار 
الشارع القراءة ركناً زائداً في هذه المسألة بل اعتبرها ركناً أصلياً وزائداً في الاقتداء» فتم 
للشارح تعليلاه للركنية والشرطية . 

قوله: (الخروج بلفظ السلام حملاً للمطلق الخ) لا يصح بغيره» ويكون آنياً بفرض 
الخروج بالصنع . قوله: (أقول كان ينبغي للشارح عدم ذكره ذلك الخ) ليس كذلك, فإن 

تمييز المفروض بالمعنى الأول أمر زائد على السجدة الثانية مغاير لها فصح عده فرضاًء 
وإن توقف تدتفيااعليه وتسر ذلك يقال في اإتهام العئلاة والاتتقال من ركن إلى آلخرء 
فيسقط قوله الآتي. ثم إن عد الاتمام والانتقال. الخ تأمل . قوله: (ليعلم أنه فرض آخر) 
رليك العلة الآرلى آنريقول أيضا وترتيت:الركوع على النيجود د لأنه فرض آخر. قوله: 
(ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع) أي في الفرض الغير الثنائي حتى لو زكع قبل 
القراءة صح ركوع هذه الركعة كما يأتي. قوله : (ثم إن عد الاتمام والانتقال الخ) فيه أن 
إتمام الصلاة بمعثى عدم قطعها فرض مغاير للفروض التي ذكرها المصنف» ولذا لو شرع 
فيها ثم قطعها كان تاركاً لفرض الإتمام ويستحق ما يشتحقه تارك الفرض» وإن أتى بها 
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تامة بعد ذلك. وافتراضه مأخوذ من قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 77]. 
والانتقال المذكور فرض لأنه لا يمكن الاتيان بالثاني إلا به» وما لا يتوصل إلى الفرض 
مإلا به فرض . ولا شك أن هذا الانتقال غير الفرض الثاني» وحينئذ فهو فرض مغاير لما 
ذكره المصنف من الفروض . قوله: (لكن أجاب بعض المحققين عن الإشكال الخ) المراد 
به العلامة نوح أفندي» وقال بعد ما قرره في دفع الإشكال: ثم رأيت ابن الهمام أشار إلى 
ما سنح لي» ثم رأيت صاحب البرهان أوضح هذا المقام طبق ما ظهر للعبد. اه. من 
حاشية البيحر: 

قوله: (أي المذكورة في المتن) أفاد أن هذا ليس شرطاً في الواجبات والسئن بل 
ولا في الشرائط كما في القعدة الأخيرة» كما أفاده الشرنبلالي. وحينئذ فيراد بالفرائض في 
كلامه الأركان. اه. سندي. قوله: (أو بالضم الخ) أي بضم الحاء وسكون السين 
مصدر. قوله: (والقراءة ركن زائد الخ) هذا محط علة القول بالاعتداد أي أن الشارع 
جعل النائم في الصلاة كالمستيقظ في كثير من الأحكام والقراءة ركن زائد» فكيتفي منه 
بالاتيان بها نائماً فلا يرد عليه باقي الأركان لعدم زيادتهاء والقعدة يجري حكم الخلاف 
السابق في أنها ركن أو شرط وبهذا يزول الاشتباه الواقع هنا. تأمل. قوله: (والذي يظهر 
الوجوب الخ) مقتضى ما ذكره أوّلاً بقوله «أو ينبغي تقييد؛ الخ عدم وجوب الإعادة بترك 
سسجود السهو بعذرء إذ كل من النسيان وخوف طلوع الشمس عذر لترك واجب السجود»ء 
فكما أن العذر مسقط للإعادة فيما لو ترك الواجب عمداً كذلك لو تركه سهواً. قوله: 
(ويؤيده ما صرحوا به الخ) قد يقال: إن ذلك ليس من واجبات اللباس بل يقال: خلوٌ 
المصلي عن ثوب فيه صورة؛ أو عن حمله صنماً من واجبات الصلاة. اه من السندي. 
قوله : (إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان الخ) وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على 
عدم الإعادة. وله نظائر كسلام من عليه سجود السهو يخرجه خروجا موقوفاء وكفساد 
الوقتية وهي المغرب في طريق مزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجر. وبهذا ظهر التوفيق» 
وأن الخلاف لفظي لأن من:قال: إن الثانية هي الفرض أراد بعد الوقوع ولو كان الثاني 
نفلاف لزم أن تجب القراءة في ركعاتهاء وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكروه. اه. 
من السندي. قوله: (عطفاً على كل الأول) لا يظهر صحة العطف على كل الأول لأنه 
يفيد أنه مبنى على ما في المجتبى مع أنه لا ينبني عليه . 

قوله: (وقد يقال إن المشروع ثلاث آيات الخ) المتبادر من قوله «ثلاثاً قصاراً» 
الإكتفاء بقدر الثلاث من الآية أو الآيتين» وإن لم تكن الثلاث على ترتيب النظم القرآني» 
واشتراط ذلك لا تدل عليه عبارة الحليب إذ قوله «تعدل ثلاث آيات قصار» شامل لما إذا 
كانت على الوجه المشروع بأن تكون متوالية أولاً» وإثباته لا بد له من دليل. فمع عدم 
وجوده يعمل بإطلاق عبارة الحلبى من الاكتفاء بالآية التى بلغت ثمانية عشر حرفاً لإقامة 
واجب القراءة. قوله: (قلت قد صرح به في الدرر أيضاً) قد يقال: ليس مراد الشارح أنه 
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لم ير أن الآية أو الآيتين تقوم مقام الثلاث» بل مراده أنه لم ير القول بالخروج عن كراهة 
التحريم بذلك مع ترك سنة القراءة» وقد تقدم له في سئن الوضوء أن ترك السنة المؤكدة 
قريب من الحرام» وأن تاركها يستوجب التضليل واللوم» ومقتضى هذا أنه لا يخرج عن 
الكراهة التحريمية بواجب القراءة. لكن تقدم أيضاً تقسيم السنة إلى سنة هدى وتركها 
يوجب مااذكرء وسنة الزوائد وتركها لا يوجبه؛ ومثلوا لها بتطويله عليه السلام القراءة 
والركوع والسجود اننا ارح للكت أب ع كلد كلمي اا لاني ارا 
المفصل مثلاً من سئن الزوائد» وأن تاركها لم يرتكب كراهة التحريم بخلاف ترك الجماعة 
مثلا . له الدرر والفيض وغيرهما. وذكر الشارح في الفصل الآتي أن 
الآية أو الآيتين لو كانت تعدل ثلاث آيات قصاراً انتفت كراهة التحريم» ولا تنتفي 
التنزيهية إلا بالمسنون. اه. تأمل . قوله: (وكذا في مجميع الفرض الثنائي الخ) فيه أن 
القراءة .لل جميع الفرمى الفنائق: والمقصون قرهن' لذ واجب: 

قوله: (قال الزيلعي فإن ما يقضيه الخ) عبارته أي مكرر في كل ركعة أو في جميع 
الصلاة كعدد ركعاتها حتى لو نسي سجدة من الركعة الأولى وقضاها في آخر صلاته 
جاز. وكذا ما يقضيه المسبوق بعد فراغ ٠‏ الخ قوله : (قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة 
الخ) لا يظهر صحة الإشارة باسم الإشارة الموضع للمفرد لذكر المشار إليه المثنى بعده 
بخلاف الآية. والنظم لتقدم المشار إليه» فيؤوّل بالمذكور. قوله: (عوان بين ذلك أي بين 
الفارض والبكر) الفارض المسنة والبكر الفتية» والعوان النى لفحت بعد طبه الك 
قاموس . قوله: (وهذا يقتضي رفع الخلاف) هذا ظاهر على الأول لا الثاني» فإن من قال 
بالوجوب أراد حقيقته حتى أوجب بالترك سجود السهوء ومن قال بالسئية لا يقول 
بالسجود وإن كانت المؤكدة في معنى الواجب . نعم يتم ذلك إذا قال بوجوبه. قوله: (أي 
يسبب الاستخلاف الخ) قال الرحمتي : : مجرد الاقتداء بالمسافر يصير القعود فرضاً عليه 
اتفخلك ادل قوله: (وأقول هذا مخالف لما في البحر والنهر من قولهما الخ) قد يقال 
ما ذكره هذا القائل لا يخالف ما في البحر والنهرء لأن موضوع كلامه فيما إذا تابع 
المسبوق إمامه فيه بدليل قوله بمتابعته الإمام» وقوله في البحر والنهر: يقعد ثلاث قعدات 
والواجب منها ما عدا الأخيرة» معناه إذا لم يتابعه في الثانية وإلا كانت فرضاً. أيضاً بدليل 
ما ذكره في الإمامة» وسيأتي له في الإمامة عن الفتح: لو قام قبل قدر التشهد إن قرأ بعد 
فراغ الإمام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا. الخ. قوله: (آخر صلاته) حقه 
أوَل كما هو ظاهر. قوله: (اللام بمعنى على) يصح إبقاء اللام على حالها بدون جعلها 
بمعنى «على» متعلقة بمحذوف صفة للجهره وكونه واجباً مأخوذ من تعداد الواجبات. 
قوله: (ويحتاج إلى نقل صريح) ما ذكره ط ظاهر مما ذكره الشارح بجعل قوله «بين 
فرضين» غير قيد كما فعل المحشي» ولا حاجة لنقل في المسألة بخصوصها. 

قوله: (وكذا لا يتابعه في ترك الواجب الخ) أي بأن تركه الإمام بالكلية. قوله: (أو 
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في ترك ما يلزم من فعله) يظهر زيادة لا قبل يلزم. تأمل. قوله: (لأنه اقتدى بمن لم 
يدخل في الصلاة) فيه أنه إذا اعتمد على خبر المبلغ الذي لم يدخل في الصلاة يكون قد 
اعتمد على خبر العدل في أمر ديني» وهو مما يصح العمل بخبره في الديانات» فما ذكره 
من العلة المذكورة غير ظاهر لإثبات الحكم المذكور. قوله: (ومقتضاه أنه لو نوى بها 
الاعلام صح أيضاً الخ) فيه أن صحة الصلاة في المسألة الآنية لوجود قصده الدخول فيها 
إذ بنيته تكبير الركوع يكون قاصدا للصلاة» والذي لغا كونها للركوع ولم يوجد فيما إذا 
قصد مجرد الإعلام قصد الدخول في الصلاة الذي هو شرط لصحة الشروع كنفس 
التكبيرء فلا بد من وجودهماء ولا يكفي لصحة الشروع وجود أحدهما. تأمل. وذكر 
فيما يأتي أنه إذا قصد به الإعلام لا يكون قاصداً للذكر فصار كلاماً أجنبياً فلا يصح 
شروعه. قوله: (فالتأويل في عبارة الكنز أظهر الخ) لم يظهر وجه أظهرية التأويل في 
عبارة الكنز . تأمل . ثم رأيته في حاشية البحر ذكر الوجه بقوله: لثلا يلزم التكرار في قوله 
«والقومة والجلسة». قول الشارح: (كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي) عبارته على ما نقله 
السندي : ويسن وضعهما على الفخذين وقت الجلوس فيما بين السجدتين فيكون صفة 
وضعهما كحالة التشهدء وهذا مما أغفله أصحاب المتون والشروح التي اطلعت عليها. 
ودليل ذلك ما ذكره السيوطي في الينبوع بقوله: والثابت في الحديث «أنه كانإذا سجد 
ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعهما على فخذيه وقال عليه 
السلام: صلوا كما رأتيموني أصلي"”'' اه وقال الرحمتي: السنة حكم من الأحكام 
الشرعية. وحيث لم تذكر في المتون ولا في الشروح كيف تعد من السئن لعد الشافعية 
لهاء بل لم يذكر السيوطي أن هذه الهيئة سنة. وليس في الحديث ما يدل على وضعهما 
على الفخذين كما في التشهد. ولا يتم الاستدلال بقوله «صلواع كما رأيتموني» فإنه 
يقتضي افتراضه, لأن دليل الصلاة في القرآن مجمل بينته السنة» والحكم يستند للمجمل 
القطعي وبهذا تثشبت أركان الصلاة. فلو تم الاستدلال بهذا الحديث لكان هذا لوضع 
ركناً. اه. سندي. قول الشارح : (ويأتي معزياً للمنية) حيث قال: ويضع يديه على 
فخذيه كالتشهد. قال الرحمتي: صاحب المنية لم يذكر أنه سنة» وحين عد السنن لم 
يعدها فيها بل عقب ما ذكره.من السئنن بقوله «وما سوى ما ذكرناه فأدب» فظاهره أن هذا 
الوضع أدب لا سنة. اه. 


قوله: (أن الجلسة الأخيرة تخالف الأولى في التورك) مخالفة الجلسة الأخيرة 
للأولى في التورك مذهب الشافعي. وليس مذهباً لنا. قوله: (هي السئن الغير المؤكدة) لا 
حاجة لهذا التقييد» فإن سنن الزوائد تركها لا يوجب ما ذكر ولو مؤكدة كما تقدم. فيما 
)١(‏ «صلوا كما رأيتموني» تروني أصلي». أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب 8١؛‏ كتاب الأدب» باب 
0؟؛ كتاب الأحادء باب .١‏ والدارمي» كتاب الصلاةء باب 47: والإمام أحمد 07/5. 
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لو اقتصر على واجب القراءة عن شرح الملتقى. قوله: (وترجله) في المغرب: رجل 
شعره أرسله بالمشط» وترجل فعل بشعر نفسه ذلك. اه. قوله: (فالمناسب إبدال 
اليسرى باليمنى) الذي رأيته في عدة نسخ من الشرح بظهر يده اليمنى قول المصنف: 
(وإخراع كنيداض كمه العلل" الزيلفي أنه ايها لتر اع وأبعد من التشبه بالجبابرة» 
وأمكن لنشر الأصابع . اه. وما ذكره فى التعليل يدل على طلب إخراجهما في غير 
التكبير أيضاً. تأمل. قوله: (هذا النقل غير صحيح وغير موافق الخ) الذي في نسخة 
قديمة كتبت في سنة ١١74‏ في غاية من الصحة الاقتصار على قوله «خلافا لزفر؛ بدون 
زيادة فلعل قوله «فعنده» الخ من زيادة الكتاب. 
فصل 

قوله: (أي قبل شروعه) أي وقال أكثر من قول الإمام الله. قوله: (بما إذا لم يقصد 
به المخالفة) أي في اللفظ الأكبر بأن كان لا يميز ب بين المد وعدمه. قوله: : (وينبغي الفساد 
بمد الهاء الخ) ظاهره إذا قصد أنه جمع لاه؛ وإلا فالنقل أنه خطأ ولا يفسد. قول 
الشارح : (بل بهما) قال الرحمتي: لعل الشارح زاد قوله «بل بهما اختياراً منه» إلى أن 
السبب مركب من الشيئين لا أنه بالنية والذكر شرط كما تقتضيه عبارة المتن. يحرر. اه. 
قوله: (ولكن يحتاج إلى الفرق بين التحريمة والتلبية الخ) يظهر أنه على القول بلزوم 
التحريك في التحريمة يلزمه في التلبية والقراءة أيضاًء ومقابله عدم اللزوم في الكل وهو 
المختار. قوله: (بأن الثاني إذا كانت اليدان في الثياب للبرد الخ) قال في البحر: وما ورد 
فى حديث ابن عمر كان يرفع يديه إلى منكبيه. فمحمول على حالة العذر حين كانت 
لوستم ل امموي اسمروااي ررم ع 0 و الطحاوي 

. اه. قوله: (لا بالخالصة وإلا ناقص قوله ولو مشتركه الخ) فيه أنه يصح أيضاً تعليقه 
ل رن «أي عن شائبة» الخ. قوله: (يتكلم بها الموابذة) 
في القاموس» الا 0 وفتح الباء فقيه الفرس وحاكم المجوس» وجمعه 
الموابذة والهاء للعجمة. اه . قوله: بعس كت الخ) هو كذلك 
لكن الشارح لم يدع الصراحة في ذلك بل الظهور فقط 

قوله: (لم يكن قراءة ولا ذكراً فيفسد الخ) يقال بعدم الفساد للشك في كونه غير 
قرآن. وبعدم الأجزاء عن القراءة للشك في قرآنيته. وبهذا يسقط الإيراد على النهر. 
تأمل . قوله: (بدليل جوازها على الذبيحة المشروط فيها الذكر الخ) قد يقال جوازها على 
الذبيحة لعدم طلب البركة في هذا الفعل» لأنه غير مقصود حتى تطلب له بخلاف غيره 
من الأفعال المقصودة. تأمل. أي أن التبرك ليس معناها وضعاً بل استعمالاء فاستعملت 
فيه في الشروع دون الذبيحة. قوله: (والظاهر أت الاضطجاع كذلك لأنه خلف الخ) 
الظاهر أن الاضطجاع لا وضع فيهء لأنه ليس سبقيام لا حقيقة ولا حكماًء وإنما هو 
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خلف عنه. والمذكور أنه سنة القيام فلا يدخل تحته بخلاف القعود فإنه قيام حكماً. ولذا 
صح اقتداء قائم بقاعد. تأمل . قوله: (والرحمتي) وقال الرحمتي: أيضاً لا نسلم أنه. أي 
القيام بعد الركوع . .ليس له قرار لأن المفروض في القيام الذي هو محل القراءة قدر قوله 
تعالى: «ثم نظر» [المدثر: ١؟]‏ إلا أن يقال لم يرد عن الشارع الوضع فيه فهو صحيح 
حينئذ لكن ينخرم قولهم «سة قيام» الخ إذ هذا قيام له قرار وفيه ذكر مسنون. فقول من 
قال: إن التحميد والتسميع ليس بسنة فيها بل في نفس الانتقال لما في القنينة: لو ترك 
التسميع حتى استوى قائماً لا يأتي به كما لو لم يكبر حالة الانحطاط حتى ركع أو سجد 
تركه. قال: ويجب أن يحفظ هذا ويراعي كل شيء في محله. اه. مخالف لظاهر 
النصوص . والواقع أنه قلما يقع التسميع إلا في القيام» ولو قلنا إنه يكون في حالة القيام 
فقطء. فما نقول فميا ورد من الإتيان بالتحميد بعد التسميع جمعاً بينهما خصوصاً ما قدمنا 
من قوله: لك الحمد ملء السموات الخ. وذكر في شرح منية المصلي: أن شيخ الإسلام 
ذكر أنه يرسل في القومة على قولهما كبااخو قرل محمد وذكر في موضع آخر أنه يعتمد 
فإن في هذا القيام ذكرأ مسنوناً وهو التسميع والتحميد. وعلى هذا مشى صاحب الملتقط . 
اه. وهذا مساعد لما قلنا. وقول صاحب النهر: اللهم اغفر لي وارحمني بين 
السجدتينء كأنه يريد إيراد القعدة والظاهر أنه غير وارد لأنها ليست بقيام حقيقة ولا 
حكماء بخلاف من صلى قاعدا فإن قعوده لما كان خلفاً عن القيام كان قياماً حكماً فيسن 
فيه الوضع . اه سندي. 

قوله: (وهذا يدل على أنهما أصلان الخ) كذلك يدل على أنهما أصلان ما نقله عن 
شيخ الإسلام سابقأء ولا يستقيم ما قيد به مسكين. قوله: (من الروايتين بكل منهما) أي 
من رواية «وأنا من المسلمين» ورواية «وأنا أول المسلمين» قوله: (لا تالياً) استشكله 
الرحمتي بأنًا لو جعلناه تالياً لزم قراءة شيء من القرآن قبل الفاتحة وتقدم وجوب عدمه. 
قلت: وعلى ذلك ينتفى الفساد ويترتب سجود السهو لو قرأه سهوا. والكراهة التحريمية 
لووعمداً. اه. 5 وقد يقال: إن القصد أنه تلا هذه الجملة تبركاً بالوارد أي أتى بها 
على قصد أنها الوارد لا أنه أتى بها على قصد أنها من القرآن. تأمل. قوله: (وعلله في 
الذخيرة بما حاصله الخ) خلاف المشهورء فإن المشهور أن السكوت في السرية والجهرية 
واجب لا سنة . قوله: (وتمامه في شرح المنية) قال فيه في الفرق بين السجدتين لأنه لما 
لم يبق إلا سجدة فالأولى المشاركة لقلتهاء بخلاف إدراكه في الأولى فإنه يدركه في الثانية 
بكمالها فأدنى المشاركة في الأولى مع إحراز فضل الثناء أيضاً حينئذ أولى» وإن أدرك في 
القعدة الأولى أو الأخيرة. قال بعضهم: يكبر من غير ثناء. وقال بعضهم: يأتي بالثناء ثم 
يقعد والأولى أولى لتحصيل فضيلة زيادة المشاركة في القعود. اه. تأمل. فإنه لم يتم 
الفرق بما ذكره. قوله: (وإن مشى عليه في الهداية) لكن ما في الهداية اختاره الهندؤاني. 
وقال شيخ الإسلام: إنه المختار وفي المجتبى: وبه يفتى. اه. من السندي . قوله: (لآن 
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سرا حال من الثناء) أي حال من فاعل الثناء والتعوّذ المأخوذين من قرأ وتعوّذ. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر محذوف بل هو أولى لأن مجيء الحال مصدراً وإن كثر سماعي كما 
في النهر. | 

قوله : (وهذا الفهم في غير محله لأن قول الخلاصة الخ) وأيضاً أن عبارة الخلاصة 
نصت على أن التعوذ إنما هو عند الافتتاح» فهي صريحة بأنه لو شرع في الفاتحة فات 
محلهء فلا يأتي به. ولو أبقينا قوله «حتى قرأ الفاتحة» على ظاهره من أنه فرغ منها إذ 
تفريع صور جزئية على شيء لا يقتضي تخصيصه بها. تأمل. قوله: (أما عند أبي يوسف 
فهو تبع للثناء) وعلى أنه تبع للثناء عنده لا يأتي به المسبوق عند قيامه لقضاء ما فاته لأنه 
قد أتى به في الأول عقب الثناء كما في السراج. فلو أدرك الإمام في وقت لا يمكنه 
الاتيان بالثناء كأن أدركه في الركوع أو في الجهرء فبسقوط الثناء يسقط التعوذ لأنه تابع . 
وما ذكره المحشي من أنه عند أبي يوسف يأتي به مرتين» ذكره في البحر تبعاً لشرح 
' المنية. ومثله في الدر المنتقى والخزائن للشارح. زاد في الخلاصة: وهذا استحباب 
عنده. اه. سندي. فعلى هذا يكون عدم إتيانه به عند قيامه هو المفرّع على أنه تبع للثناء 
وإتيانه به عند القيام على قوله مجرد استحباب لا دخل للتفريع فيه. تأمل . 


قوله: (بأن أتى بالمد خالياً عن التشديد الخ) لا يصلح تفسير المنع الخلو بل هو 
تفسير للخلو ولزوم التكرارء إنما هو إذا خلى المدّ عن التشديد وحذف الياء. وهذا ليس 
معنى منع الخلوء إذ المراد به أن يوجد أحد القيدين مع المقيد بدون خلوه وتجاوزه إلى 
غيره. نعم على جعلها مانعة خلو يكون المفهوم غير صحيح . تأمل. قول الشارح: 
(ويسنّ أن يلصق كعبيه) قال الشيخ أبو الحسن السندي الصغير في تعليقته في الدر: هذه 
السنة إنما ذكرها من ذكرها من المتأخرين تبعاً للمجتبى» وليس لها ذكر في الكتب 
المتقدمة كالهداية وشروحها. وكان بعض مشايخنا يرى أنها من أوهام صاحب المجتبى» 
ولم ترد في السنة على ما وقفنا عليه وكأنهم توهموا ذلك ما ورد أن الصحابة كانوا 
يهتمون بسد الخلل في الصفوف حتى يضمون الكعاب والمناكب. ولا يخفى أن المراد 
هنا إلصاق كعبه بكعب صاحبه لا كعبه مع كعبه الآخر. اه. قلت: ولعل الشيخ أبا 
الحسن لحظ إلى الآثار الواردة في أن التراوح بين القدمين في الصلاة مطلقاً أفضل من 
إلصاقها. اه. سندي. وقد ذكر الآثار الواردة في التراوح. فانظره. قوله: (على ترك 
'التكاسل) الصواب حذف لفظ ترك الأولى كما هو ظاهر. تأمل. قوله: (ويمكن أن يراد 
بالتقرب الإعانة على إدراك الركعة الخ) يبعد إرادة هذا الاحتمال ما ذكره الشارح بقوله: 
لكنه نادر إذ إرادة الإعانة على إدراك الركعة لا ندور فيها. تأمل . 


قوله: (لم يتعرض لها المصنف هنا حتى يكون كلامه الخ) عدم تعرض المصنف 
للمتابعة لا ينافي بناء الفرع الذي ذكره عليها. تأمل. قوله: (لا ركوع مستقل) ولم يصر 
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شارعاً فيما انتقل إليه إذ عمله قبل إمامه كلا عمل . قوله: (فيحتمل أن يكون مراد القائل 
بتحريكها الخ) هذا خلاف الظاهر من أنه يأتي بالتحريك والإشباع إذ الروم لا إشباع فيه 
بل هو إشارة للحركة. قوله: (لكن كونه المراد هنا خلاف الظاهر) إذ المتبادر أنها ضميرء 
والفقهاء لا يرون أنها اسم ظاهر حتى يحمل عليه قولهم بالتحريك والإشباع. قوله: (كما 
في القهستاني الخ) عبارته: ويسجد ويضع ركبتيه أي ركبته اليمنى ثم اليسرى» كما في 
الروضة. قوله: (لكن الذي في الخزائن الخ) نقله عن الروضة على ما في السندي. ثم إن 
ما نقله عن الخزائن يفيد أنه مع عدم العذر يضعها أوّلاً بالأولى وعلى تقدير عدم إفادته؛ 
واعتبار مفهوم العذر الواجب الرجوع إلى عبارة الروضة تقديماً للمنطوق على المفهوم في 
العمل . قوله: (ما اكتنفه) أي أحاطه. اه قاموس . قوله: (والمعنى واحد) ذكر السندي 
أن الشارح خالف النهر في تعريف الجبهة بأنها ما اكتنفه الجبينان. اه. إذ هما بين 
الجبهة والصدغ اختياراً منه إلى دخولهما في مسمى الجبهة. اه. وفي القاموسن: 
الجبينان حرفان مكتنفان الجبهة من جانبيها فيما بن الحاجبين مصعداً إلى قصاص الشعرء 
أو حروف الجبهة ما بين الصدغين متصلاً بحذاء الناصية كلها جبين. اه. تأمل. يظهر 
لك ما في عبارته . 

قوله: (وما مر عن شرح المنية للبحث فيه مجال الخ) لا مجال للبحث فيما ذكره 
في شرح المنية لأنه مع ثبوت الرواية بأن وضع اليدين والركبتين سنة مع عدم رواية بأنه 
فرض يتوقف تحققه على وضع القدمين حينئذ. ولا يقال: توقفه على الركبتين واليدين 
أبلغ إلخ. لما قاله من تظافر الروايات بالسنية. فلو قلنا بالفرضية نظراً لما قاله من الأبلغية 
لزم القول بغير ما تظافرت عليه الروايات» فتعين القول بفرضية وضع القدمين. تأمل . 
قوله: (أو جزء من القدم) لا وجود لقوله «أو جزء من القدم» في عبارة البزاري . قوله: 
(قال في شرح المنية بعد نقله ذلك وفهم منه الخ) نص عبارته: ثم المراد من وضع 
القدمين وضع أصابعهما . قال الزاهدي: وضع رؤوس القدمين حالة السجود فرض. وفي 
مختصر الكرخي: سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لا تجوز. وفي الخلاصة 
والبزازية: وضع القدم بوضع أصابعه وإن وضع أصبعاً واحداً أو وضع ظهر القدم بلا 
أصابع» إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلا فلا. وفهم من ذلك أن المراد من وضع 
الأصابع توجيهها نحو الخ. اه. فأنت ترى أن ما استند إليه في شرح المنية وتبعه الشارح 
شاهد لدعواه من افتراض وضع أصابع القدم نحو القبلة ولو واحدة» وإن كان ما في 
الفيض وغيره يدل على عدم افتراضه ويظهر اعتماده. 

قوله: (لكن رأيت في الخلاصة أن وضع إحداهما الخ) نصها: وأما وضع القدم 
على الأرض في الصلاة حالة السجود ففرض في التجريد» فلو وضع إحداهما دون 
الآخرى تجوز الصلاة كما لو قام على قدم واحدة وضع القدم بوضع أصابعهء وإن وضع 
أصبعاً واحدة. فلو وضع ظهر القدم دون الأصابع بأن كان المكان ضيقاً إن وضع أحدهما 
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دون الآخر يجوز صلاته» كما لو قام على قدم واحدة. اه. قوله: (أي لأن اعتبار الكم 
تبعأ الخ) هذا تعليل لاشتراط طهارة المكان ولم يظهر من عبارته ذلك. اه. قوله: (ولم 
أر نقل هذه المسألة بخصوصها الخ) قال عدي عدي ع المنية الكبير ما مفاده: 
أنه لو بسط كمه أو ذيله على نجس وسجد عليه * ثم أعاد سجوده على مكان طاهر أو على 
ا ل فهذا يصرح بالفرق بين السجود 
على النجاسة نفسهاء وبين السجود عليها بحائل منفصل . فإن الإعادة على مكان طاهر 
غير مصححة في الأول ومصححة في الثاني» فظهر من هذا أن الحائل المتصل حائل في 
الجملة لا من كل وجه وإلا لصحت الصلاة بلا شرط الإعادة. وكذا لو قام على النجاسة 
وهو لابس خفاً لم تصح صلاته. اه. قوله: (أي يصح السجود عليه بشرط الطهارة) أي 
وإذا كان ما تحته نجساً وسجد عليه ثم أعاده على طاهر صح اتفاقاً. 


قوله : (فإن ما يأتي من تجويزه على ظهر مصل صلاته يفيده) فيه أن سجوده على 
ظهر مصل صلاته سجود حقيقة لا إيماء» فما يأتي ليس فيه دلالة على أن الزحام مما 
يجوز الإيماء. ثم قوله «أن هذه المسألة مفروضة» الخ بل هي ظاهرة وممكنة في بعض 
الأشخاص دون بعض كما جربناه في أشخاص . تأمل . قوله: (فقال الإمام جاء التكبير 
من ورائي الخ) عبارة السندي: جاء التكبير من وراء الصف الأخير. ومراده العلم يحمل 
منا إليكم لا منكم إلينا قوله : (على أنه ليس في القهستاني الخ) بل هو فيه كما يظهر من 
عبارته. قول المصنف : (على ظهر مصل صلته) بأذ يكون مقتديا به أو مقتدين يلام 
واحد. سندي. وهذا أولى عما فالغاط وا + يشترط الاتحاد في التحريمة والأداء فيشمل 
المنفردين. اه . إذ لا تت تتحقق الضرورة غالباً قوله: (وعبارة القهستاني هذا إذا كان ركبتاه 
على الأرض الخ) عبارة القهستاني عقب قوله: وإلا فلا يجزيه وقيل: لا يجزيه إلا إذا 
سجد الثاني على الأرض . وقال صدر القضاة: يجزيه وإن كان سجود الثاني على ظهر 
الثالث كما في جمعه الكفاية. وفي الكلام إشازة الخ. اه. تأمل . 


قوله: (لكن ليس هذا موجوداً في عبارة القهستاني) فيه أن القهستاني ذكره بقوله: 
لكن في الزاهدي يجوز على الفخذين أو الركبتين» فإن المراد فخذاً أو ركبتا المصلي معه 
لا فخذاً أو ركبتا نفسه» كما قال المحشيء وإلا لا يستقيم الاستدراك بما ذكره الزاهدي 
على قول القهستاني» وإلى أنه لا يجوز على غير الظهر. تأمل. 

قوله: (وهذا أولى مما في الهداية الخ) بل الأولى ما في الهداية» فإنه بإبعاد بطنه 
عن فخذيه يحصل الإيذاء لمن يصلى معه عند الزحمة بسبب أخذه فى سجوهه زيادة من 
الفراغ أمامه» بخلاف ما إذا لم يباعد. نعم يحصل من إظهار العُضدين الإضرار يجاره 
ومن الإبعاد الإضرار بضيق المكان. تأمل. قوله: (من مجرد المحاذاة) عبارة البحر: 
المجافاة. قوله: (خلافاً لما مشى عليه الشارح تبعاً لشرح المنية) تقدم أن ما استدل به 
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يفيد مدعاه فليس التوجيه سنة عندنا قولاً واحداً. قوله: (المناسب هنا التفريع الخ) تفريعه 
لا يظهر على ما قبله بل على مقابله» ويظهر صحة الإضراب عنه بأن يكون قد وافق 
المصنف أوّلاً في أن الرقع ركن» ثم أضرب عنه ميلاً إلى عدم الركنية بالفرع الذي ذكره. 
تأمل. وفي النهاية» هذا الرفع ليس بركن إنما الركن الانتقال لأنه لا يمكنه أداء السجدة 
. الثانية إلا بعد رفع الرأس» حتى لو أمكنه الانتقال من غير رفع الرأس بأن سجد على 
وسادة ,فأزيلت فوقعت جبهته على الأرض أجزأه» وإن لم يوجد الرفع. كذا ذكر القدوري 
في التجريد. اه سندي . تأمل . 

قوله: (لا عند أبي يوسف) ينظر هذا مع قوله بفرضية الرفع على ما يأتي» فإن 
مقتضاه لزوم إعادة السجدة ليأتي بالرفع. ولو اكتفى بالسجدة الأولى فاته الرفع» وكذا 
الجلسة. ويظهر سقوطهما على قوله: وإن قال بفرضيتهما لأنهما ليستا مقصودتين 
فيسقطان بعذر سبق الحدث . تأمل. ولعل هذا أحسن مما أفاده شيخه. قول الشارح : 
(كالتلاوية) قال الحلبي والرحمتي: يطلب الفرق بين التلاوية والصلبية حيث كانت الثانية 
خلافية لا الأولى. قوله: (بدليل قول المصنف وليس بينهما ذكر مسنون) ليس فيه دلالة 
على شيءء فإنه نفي سنية الذكر بينهما ولم يتعرض لمقدار الاطمئنان. قوله: (يعد أهل 
الثناء) «بعد؛ ظرف مقطوع عن الإضافة» وأهل الثناء منصوب على النداء» وجوّز بعضهم 
رفعه على تقدير أنت كما في شرح النووي. قوله: (كيف والصلاة الخ) كذا عبارة الحلية. 
وقوله «كما ثبت في السنة» خبر المبتدأ قبله. قوله: (وفي رواية يرفع يديه في الرمي) لعل 
الأولى. فى حالة الرمى» والثانية فى حالة الدعاء بعده. اه سندي . قوله: (لكن الصواب 
إسقاط قوله باسطاً الخ) قد يقال إن قصد الشارح العزو لدرر البحار الإشارة فقط» وقوله 
«باسطاً أصابعه» من عنده أخذه من كلام البرهان. 


قوله: (فلم أر أحداً قال به سوى الشارح تبعاً للشرنبلالي عن البرهان الخ) إنما اختار 
صاحب البرهان بسط الأصابع كلهاء والإشارة بالمسبحة فقط تحصيلاً للمسنون من 
الإشارة وعملاً بقوله عليه السلام «اسكنوا في الصلاة('2. وحديث أبي حميد الساعدي 
خال عن ذكر القبض . ولفظه عند الترمذي «فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى 
على قبلته» ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار 
بأصابعه»”"2. وحدّث بذلك بين عشرة من الصحابة فصدقوه». وقال منلا على القاري في 
رسالة له ألفها في إثبات سنة الإشارة: والصحيح المختار عند جمهور أصحابنا أله يضم 
كفيه على فخذيهء ثم بوصوله إلى كلمة التوحيد يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» حديث .١19‏ والنسائي؛ كتاب السهوء باب 5. وأحمد بن حتبل 8/ 
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والإبهام» ويشير بالمسبحة رافعاً لها عند النفي واضعاً لها عند الإثبات. ثم يستمر على 
ذلك لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا خلاف» ولم يوجد أمر بتغييره. والأصل بقاء الشيء 
على ما عليه واستصحابه إلى آخر الأمر. اه. والحاصل أنه اختلف التصحيح في الكيفية 
والكل وارد عنه عليه السلام. اه من السندي . فما قاله في البرهان لم يخرج عن السنة 
النبوية» وإن كان المشهور خلافه. على أن الطحاوي في شرح معاني الآثار روى عن 
وائل قال: «صليت خلف رسول الله كَللخِ فقلت: لأحفظنّ صلاة رسول الله يةِ. قال: 
فلما قعد التشهد فرش رجله اليسرىء, ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه 
اليمسرى» ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد أصابعه وجعل حلقة بالإبهام 
والوسطى» ثم جعل يدعو بالأخرى». ثم روى من حديث عيسى أن مما حدثه أيضاً في 
الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» ثم يشير بأصبع واحدة. اه. وهذا أيضاً خال عن ذكر القبض. ثم رأيت 
في شرح مشكاة المصابيح لمنلا علي القاري» في رواية لمسلم من باب التشهد «أنه يَكِةِ 
كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام 
يدعو بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها» ما نصه: ظاهر هذه الرواية عدم عقد 
الأصابع مع الإشارة» وهو مختار بعض أصحابنا. اه 

قوله: (الصواب لا حكاية سلام رسول الله لمناسبة مما قبله) لكن مراعاة المناسبة 
إنما تفيد الأولوية. ولعل الشارح قصد دفع ما في الشارح بأن قوله «السلام عليك» الخ 
حكاية سلام الله عليه لا ابتداء مبلام من المصلي عليه . اه. فلم يقصد المناسبة . قوله: 
(وبه تعلم ما في عبارة الشارح حيث قال أوَلاً الخ) فيه أن قراءة الفاتحة لا يشك أحد أنها 
سنة على ما في المحيط وغيره لإتيانه عليه الصلاة والسلام بها إلا أنه على ما في المحيط 
يقوم مقامها التسبيح فقطء ويكون مسيئاً بالسكوت. وعلى ما في غيره لا يكون مسيئاً لا 
لأنه أتى بالسنة بل لأن تركها هنا لا يوجب إساءة لأثر علي وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهماء فتكون من قبيل سنن الزوائد التي تركها لا يوجب إساءة. ثم إعلم أن ما صنعه 
الشارح من زيادة قوله «أو سكوت قدرها أصلح به كلام المصنف حيث قال: على 
المذهب لما أن التخيير بين الثلاث هو المذهب لا بين القراءة والتسبيح. قوله: (أي قلنا 
بفرضيها لأجل العمل الخ) لعل الأولى فتكون فرضاً عملا لا اعتقاداً مراعاة لشبهة من قال 
الأمر للاستحباب» وإلا لزم القول بكفر من أنكر الفرضية. قوله: (وكذا الفقاعي) هو من 
يبيع الفقاع وهو نبيذ الشعير ونحوه. قوله: (إلى تعميم الذاكر) لعله تخصيص . قوله: 
(والظاهر أن الصحة عنده لا تنفي الكراهة الخ) بعد وجود التصريح بالكراهة في الشروعء 
فهو كاف ولا حاجة لهذا الاستظهار. ثم إن قوله «ولا يبعد؛ الخ لا يظهر بعد ما قدمه مما 
يفيد أنها تنزيهية . 

قوله: (فهي خداج) في القاموس: صلاته خداج أي نقصان. اه. قوله: (ولذا قال 
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الشارح قيل والشرعية الخ) فيه أن المستحيل الشرعي هو ما دل الشرع على نفيه كرؤية 
الباري تعالى في الدنيا والمغفرة للكافر»ء وليس القسم الثالث منه. وقال ط: طلب 
المستحيل الشرعي أولى بالتحريم من المستحيل العادي فلينظر دليل المقابل. اه. ولعل 
الشارح لم يقصد بقوله «وقيل» حكاية خلاف بل مجرد النقل. قوله: (تأمل) لعله أشار به 
إلى أن ما في المعراج لا ينافي ما في البحر لحمل ما في المعراج على ما إذا لم يقصد 
الدعاء» ونحو ما في البحر في شرح المنية الكبير حيث قال بعد عدّ الدعاء بالألفاظ 
القرآنية» فإن هذه الأدعية ليست بقرآن لأنه لم يقصد بها القراءة بل الدعاء حتى جاز 
الدعاء بها مع الجنابة والخيض . اه. قول المصنف : (ونواه فيهما) تخصيص الإمام 
بالذكر يشعر بأنه لا حاجة أن ينوي من كان في محاذاته من المؤتمين في الجانبين» بل 
تكفي نيته في جانب واحد. ويحتمل أنه لم يذكر المؤتم لأنه يعلم حكمه بالمقايسة على 
الإمام. اه سندي عن البر جندي. قوله: (فمقتضاه أن له كاتب حسنات) بل قال 
السندي . نقلاً عن الرحمتي: إلا أن كاتب السيئات معطل إلا لو وقع منه ما يؤدي إلى 
الكفر إذ تصح ردته. اه. على أن كاتب السيئات يكتب المباح أيضاً. والصبي يفعله 
فيكون كاتب سيئات بلا تعطيل . قوله: (فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول) لا مانع من 
إرجاع الضمير لما قاله الحلواني» فإنه مختاره أيضاً حيث لم يرده وأرجعه إلى القول قبله 
بخلاف قول الشهيد حيث رده. 

قوله: (وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين الخ) عدم معارضته 
لقول البقالي غير ظاهر فإنه قائل بكراهة ما زاد على قدر الوارد لا ما كان قدره. 
والحلواني يقول بالكراهة التنزيهية فيهما كما و مفاد قوله «لا بأس بالفصل بالأوراد» 
والحلواني موافق لما في شرح الشهيد إذ مفاد كلامه كراهة التأخيرء ولو قدر الوارد. إلا 
إذا حمل قوله «لا بأس» على الإباحة فيكون مخالفاً لما في شرح الشهيد ولما قاله 
الحلواني . وهذا كله بقطع النظر عن التوفيق الذي أشار له الشارح بقوله «وفي حفظي» 
الخ قول الشارح : (ارتفع الخلاف) أي بين البقالي والحلواني. وأما الخلاف بين الشهيد 
والبقالي فثابت لم يرتفع. لأن الشهيد يكره الفصل حتى يقول: اللهم أنت السلام الخ . 
والبقالي لم يكره بذلك القدر لا كراهة تحريمية ولا تنزيهية. اه. سندي. قوله: (بأن 
المراد بقول الحلواني لا بأس الخ) أي مع حمل قوله ١لا‏ بأس» على الإباحة. والله أعلم . 


فصل فى القراءة 
قوله: (نعم لو جعل حالاً من ضمير وجوباً المؤوّل باسم الفاعل يلزم ذلك) إذ الحال 
وصف لصاحبها قيد في عاملهاء فيقتضي أن الوجوب مقيد بكونه بحسب الجماعة. تأمل. 
قوله: (ومفاده أنه لو ائتم الخ) التعليل المذكور منظور فيه بأنه بإعادة الفاتحة جهراً ما زال 
الجمع المذكور موجوداً في ركعة واحدةء إلا أن يقال إنه بإعادتها جهراً صار كأن ما وجد 
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ولا لم يوجدء فكأنه لم يوجد إلا الجهر. فتأمل. قوله: (وهو أسهل من لزوم الجمع) لعل 
الأولى إبدال أسهل بأشد مثلاً حتى يظهر كون ما ذكر وجهاً للقيل الثاني. تأمل. قوله: 
(على أن كون ذلك الجمع شنيعاً غير مطرد الخ) قد يقال: إن ما في شرح المنية مبني على 
الرواية الثانية» وعلى الرواية الأولى يعيد ويعلم من تعبير المنية عن الثانية ب «قيل» ضعفها 
قوله: (وكذا ما يأتي من أن المتنفل بالليل لو أم جهر فتأمل) المتعين في هذه المسألة أن 
البعدية ليست بقيد بل ذكرها جرى على الغالب عملاً بإطلاق الزيلعي» وما يفيده ما يأتي 
من أن المتنفل بالليل لو أمج جهر. وفي السندي نقلاً عن البرجندي بالعزو للقنية الجهر في 
التراويح والوتر واجب حتى لو تركه ساهيا يلزمه سجود السهو. اه 

قوله: (قال في الخزائن هذا ما صححه في الهداية الخ) ونحا الخير الرملي إلى 
التخيير كالكافى: وقال: وبه ثبت مرجوحية ما اختاره المصنف فى متنه. اه. لكن قال 
الوانق علامنا فى الامنتقراء ولم يوجد الجهل بحست الانتقراء إلا في هذين الموضعين: 
وهذا بمنزلة الإجماع على الحصر وذهول الفحول عن مثل هذا الاستقراء غير بعيد. اه. 
وقال نوح أفندي: ينبغي ترجيح ما في الهداية لأنه موافق لما ذكره محمد في الجامع 
الصغيرء ومن القواعد المقررة عن الحنفية عن العبرة في المذهب بظاهر الرواية؛ وأن 
الاعتماد على رواية الجامع لأنه أحد كتب ظاهر الروايةة. وآخر شيء صنفه الإمام محمد 
ابن الحسن والعمل عليه إلا فيما قل من المسائل. اه. سندي . والظاهر أن مسألة 
المسبوق بركعة من الجمعة غير واردة على ما مشى عليه صاحب الهداية؛ فإنه وإن قضى 
, الركعة نهاراً بعد إمامه إلا أن النهار وقت جهر بالنسبة للجمعةء فلذا خر المسبوق» ‏ وليسن 
ارت بكات بال ليا تأمل. قوله: (وأيتد العلامة خير الدين الرملي في فتاواه الخ) 
ذكره في أول فتاواه. قوله: (وأعلاها) أي أشدها إخفاء. 

قوله : (لكن الأول ارتضاه في الحلية والبحر الخ) القصد الإستدراك على تضعيف ما 
ذكره في الذخيرة بأنه ارتضاه في البحر والحلية» وأنه أوجه بدليل الخ. لكن ليس في 
البحر ما يدل على تصحيحه لهذا القول» وإن كان مجرد نقله بدون تضعيف له يشير إلى 
ارتضائه له ولا يترك صريح التصحيح بمجرد ذلك بل اللازم اتباع ما صرحوا بتصحيحه. 
وما ذكره من دليل أوجهية هذا القيل لا يفيد تصحيحه» فإن اشتراط سماع الغير فيما ذكره 
لدليل دل عليهء وذلك أن الكلام مأخوذ من الكلم وهو الجرح سمي به لأنه يؤثر في 
نفس السامع وذلك لا يحصل إلا بسماعه. ونحو ذلك يقال فيما اشترط فيه سماع الغير 
بخلاف الإيجاب من البائع مثلاء فإنه ما أوجب للمشتري القبول والموجب هو البائع؛ 
فالشرط وجود الفعل منه وهو نطقه» وذلك بتصحيح الحروف سواء سمع الثاني أو لا. 
من الرحمتي. قوله: (وهل يأتى بها في الثالثة أو الرابعة يحرر) الظاهر أنه يأتي بها في 
الثالثة مبادرة منه لقضائها. قوله: (رده في البحر بأنه في أخبار الشارع لا في غيره) ان 
السندي: قال في البحر: وقد يقال إن الإخبار إنما يكون آكد من الأمر أن لو كان من 
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الشارع» أما من الفقهاء فلا يدل على الوجوب بل الأمر منهم لا يدل عليه» فكان المذهمب 
الاستحباب. اه. وقال في المنح: وهذا لا يرد ما اصطلح على تصحيحه المشايخ مع أن 
صاحب البحر ناقض كلامه» وصرح في آخر كتاب الحج بأن الأمر من المجتهد يفيد 
الوجوب . ونقل في شرح الوهبانية عن الإمام الصفار أنه يقول بوجوب الإمساك على نحو 
الحائض إذا طهرت في أثناء فطرها استدلالاً بأن محمداً ذكر ذلك بلفظ الأمر فى 
الموضعين. قال: وهو العصسحيح من المذهب» وهو يفيد أن الأمر من المجتهد يفيد 
الوجوب . اه. قوله: (مكروه اتفاقاً) ما ذكره في البحر إنما يفيد أصل شناعة الجمع لا 
الإتفاق عليهاء فيحمل ما مر من الفروع على الرواية الأخرى كما تقدم. قوله: (على كل 
فرض) نسخة الخط «فرد». قوله: (أن جعل الفرض مقدار كذا الخ) على ما يأتي له لا 
مانع أن يقال هنا الواجب مقدار كذا والسنة مقدار كذاء وإن كان البعض فرضاًء إلى آخر 
ما يأتي . 

قوله: (لم يتعين انصرافها إلى تلك الركعة) قد يقال: يتعين انصرافها إلى الركعة 
التي هي فيها وإن كانت غير واجبة لتقوّيها بكونها في محلهاء إذا الضعيف في محله أقوى 
من القوى في غير محله أو مساو له فلا وجه لانصرافها عن محلها. تأمل. قول 
الشارح : (أقلها ستة أحرف) أي أقل آية تصح بها الصلاة لا مطلق آية» فلا يراد أن مطلق 
آية يكون أقل من ستة أحرف. قوله: (مركب من جمل) أي من الحروف . قوله: (من غير 
حكاية خلاف) وذكر السندي عن السراج ما نصه: وإن كانت كلمة وحدة مثل 
«مدهامتان» [الرحمن: 55] أو حرفاًء ففيه اختلاف المشايخ والأصح أنه لا يجوز. 
قوله: (وظاهر كلام البحر كغيره أنه موكول إلى العرف الخ) الظاهر أن ما في البحر مفرّع 
على أن الآية ما يطلق عليه إسم القرآن» وعليه يخرج عن عهدة الواجب بقراءة ثلاثة أمثال 
ما يسمى بقراءته قارئاً عرفاً. وما في التتارخانية مفرّع على أنها جملة من القرآن مترجمةء 
وعليه يخرج عنها بقراءة ما يعدل ثلاث آيات قصار. وعلى هذا يكون الاكتفاب ما دون 
الآية مفرعاً على الروايتين لا على الرواية الثانية فقطاء ففرض القراءة عليها الآية أو ما 
يعدلها وعلى الأرض ما يطلق عليه إسم القرآن. قول الشارح: (ويكره نقص شيء من 
الواجب) أي من حفظه أو في الصلاة. قوله: (مطلقاً) أي فى حالة قرار أو فرار. أقول 
هذا إنما يتم إذا كان قول الهداية الخ قد يقال: عفادن الققوانة أنه في حالة الأمن 
قرأ السورتين المذكورتين في الركعتين» والتخفيف بقراءة قصار الطوال. وعلى ما في 
المنية بقراءة البروج فيهما حيث اكتفى بسورة واحدة من الطوال بناء على أنها منهاء 
وجعل الأوسط في الحضر طويلاً في السفر على أنها من الأوساط . 

قوله: (فصرح بقوله وجوباً لدفع التوهم المذكور الخ) وعلى قياس ما سبق يقال 
الفاتحة وأي سورة شاء سنة. بمعنى أنه لو أتى بهذا المجموع يكون مقيماً لسنة القراءة» 
وإن كان كل من جزأيه واجباً. ويندفع إيراد النهر. قوله: (أقول وقول الكافي بقدر ما لا 
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يفوته الوقت الخ) لا يصلح جواباً عن إيراد الشرنبلالي على الكافي . قوله: (فترك سنة 
السنة أولى) المناسب أن يقول: فترك سنة السنة أو واجبها أولى» حتى يتم الاستدلال 
على جواز الاقتصار على الفاتحة. قوله: (طوال المفصل بكسر الطاء الخ) في شرح 
المنهج لشيخ الإسلام: طوال المفصل بكسر الطاء وضمها.! ه. سندي . قوله: (أو لقلة 
المنسوخ منه) وعليه يكون من الفصل بمعنى الكلام البين» فكان المنسوخ غير بين. 
قوله: (خروج الغاية الأولى والثانية) أي ما جعل غاية في الطوال» وما جعل غاية في 
الأوساط. وعبارة القهستاني: وفي النهاية من الحجرات إلى عبسء ثم التكوير إلى 
والضحى, ثم ألم نشرح إلى الآخر. ولا شك أن الغاية الأخيرة داخلة في المفيا. وينبغي 
أن يكون الأوليان كذالك لكنهما خارجتان كما.في الكافي وغيره. اه. قوله: (وقد علم 
في التقييد بالإمام ومن التعليل أن المنفرد الخ) وفي المجرد المنفرد يفعل كالإمام وهو 
الأفضل انتهى. اه سندي . “قوله : (فلا وجه لعده مقابلا له) يمكن جعله مقابلاً بالنسبة 
إلى إفادة التخيير في الزيادة إلى الستين على حسب المفاد من عبارة الخلاصة» وعليه 
فإقامة السنة لا تتوقف على زيادة ثلث المجموع بخلاف الأول. تأمل. وفي تسمية البحر 
والشرحء أن ذلك قدر النصف لا يطرد في سائر الصور بل فيما إذا قرأ في الأولى ستين» 
وفي الثانية ثلاثين. ويصدق عليه أنه قرأ في الثانية ثلث المجموع . 


قوله: (ونازعه في شرح المنية بأنه محمول على الإطالة الخ) بحث فيه في الفتح بأن 
الحمل لا يتأتى في قوله» وكذا الصبح إن حمل التشبيه في أصل الإطالة لا في قدرها فهو 
غير المتبادر» ولذا قال في الخلاصة في قول محمد: إنه أحب. اه. وتعقبه تلميذه الحلبي 
بأنه لا يتوقف قولهما باستنان تطويل الأولى في الفجر على الاحتجاج بهذا الحديث» فإن 
لهما أن يثبتاه بدليل آخرء فالأحب قولهما لا قوله. إلى آخر ما في السندي. قول 
المصنف : (وإطالة الثانية على الأولى) ما قاله المصنف إنما يظهر في غير الفجر على قولهما 
بالتسوية فيه لا على قول محمدء لأنه لو قيل بكراهة الزيادة ولو قليلة لزم الحرج لتعسر 
الاحتراز عن القليل منهاء فلذا كان مناط الكراهة الزيادة الكثيرة» والفجر حيث كانت إطالة 
الأولى فيه مسئونة كانت التسوية فيه أو زيادة الثانية ولو دون ثلاث مكروهة. تأمل. قوله: 
(نعم كلامه في إطالة الأولى على الثانية فقط الخ) ونقل ابن فرشته في شرح المجمع عن 
جامع المحبوبي : أن إطالة الثانية إنما يكره في الفرائض» وأما في النوافل فغير مكروه. 
ولعل الوجه فيه أن النفل بابه واسع فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره» لأن المتطوع أمير نفسه 
فلا يلزمه إلا ما التزمه باختياره وقصدهء بخلاف الفرض لأنه مقدر معين أصلاً ووصفاً فلا 
يتجاوز عن ذلك. اه من السندي. ولعل الشارح نظر أن العلة التي ذكرها في البحر لعدم 
كراهة إطالة الأولى على الثانية» وهي أن أمر النوافل سهل تفيد أيضاً عدم كراهة إطالة الثانية 
على الأولى» فعزا له أنه استظهر في النفل عدم الكراهة» فمراده أن ما ذكره من التعليل يفيد 
ذلك وإن كان كلامه في إطالة الأولى على الثانية لا العكس . 
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قوله: (وهذا إذا صلى الوتر بجماعة) هذا إنما يناسب كراهة تعيين السور الثلاث في 
الوتر. قوله: (حتماً لا يجوز غيره) عبارة الفتح حدماً يكره غيره الخ . (لأن الكلام في 
المداومة) تمام عبارة الفتح. والحق أن المداومة مكروهة سواء رآه حتماً يكره غيره أو لاء 
لأن دليل الكراهة لا يفصل وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي» لكن الهجران إنما يلزم لو 
لم يقرأ الباقي في صلاة أخرى؛ فالحق أنه إيهام التعين اه. وبهذا تعلم أن اعتراضه 
علبهيا م لحت تعراهما الكراقة بعا ١|‏ رأى ذلك حتماً. والذي فهمه المحشي من 
عبارتهما أن الكراهة تتحقق فيما إذا رأى ذلك حتماًء وأن العلة فيه تغيير المشروعء وفيما 
ادا مدو اد برل ل اه الجاهل. لكن هذا بعيد منها حيث قيد الكراهة بما 
الازل عا تك ريه يز ناريا نر لس ال تع دكن ازول لين بدي أن 
يقرأ» الخ المفيد عدم المداومة مع أن موضوع الكلام فيها. فلو كانت الكراهة مقيدة بما 
إذا رآه حتما لا يكون هناك داع لقوله «لكن بشرط» الخ. نعم كلام المحي وجيه في ذاته . 
قوله: (وفيه تأمل) لعل وجه التأمل أنه حيث ثبت ما ذكر من فعله عليه السلام لا يتركه 
الإمام فيما ذكر لكل من صلى معهء كما أنه لا يترك شيئاً من سنن الصلاة أو سنة القراءة 
أو نحو ذلك لما ذكر. تأمل والله أعلم. 


باب الإمامة 


لما فرغ من ذكر أفعال الإمام من بيان وجوب الجهر والمخافتة» ومن تقدير القراءة 
بما هو سنة قراءة الإمام» وذكر أفعال المقتدي من وجوب الاستماع والإنصات أتبعه ذكر 
صفة شرعية الإمامة» فإنها على أي صفة هي من المشروعات فذكر ما يصلح لها وما 
. يتلوها من خواص الإمامة. كذا في العناية. اه سندي. قوله: (هو مصدر قولك الخ) في 
النهر: الإمامة مصدر أممت القوم وائتم به اقتدى. كذا في الصحاح. وفي القاموس 
الإمامة الإئتمام بالإمام. انتهى. اه سندي . قوله: (وهو متعلق بتصرف لا باستحقاق 
الخ) الظاهر صحة تعلقه بكل من استحقاق وعام أيضا إذ من ثبت له صفة الإمامة استحق 
على الأنام التصرف العام بمعنى أن له ولاية التصرف في كافة شؤونهم الدنيوية والأخروية 
الثابتة له بهذه الرياسة. كولي اليتيم الثابت له عليه استحقاق التصرف وهم يجب عليهم 
عدم معارضته في هذا الاستحقاق كما يجب عليهم الانقياد له وطاعته فيما تصرف فيه 
. عليهم». فالمستحق له عليهم شيئان: التصرف عليهم والانقياد لهذا الاستحقاق عام وشامل 
لكافة أفراد الناس كما يقال: عم ظلم السلطان على الناس» وهو أبلغ من عم بهم . تأمل . 
قوله: (لكن النبوة في الحقيقة غير داخلة الخ) فيه أن قصد المقاصد بذكر قوله «خلافة» 
الخ إخراج رياسة النبوة إذ هي الداخلة في صدر التعريف» لا هي نفسها لعدم دخولها 
فيه. والقصد تعريف الإمامة الثابتة بالبيعة أو العهد. لا ما يشمل الثابت بالبعثة . 


قوله: (ولما كانت الرياسة عند التحقيق ليست الخ) الحق أن الرياسة أمر اعتباري 
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قائم بالرئيس» من آثاره استحقاق التصرف. ومعنى نصب أهل الحل والعقد للإمام إثبات 
هذه الرياسة» ومن لوازمها ثبوت هذا الاستحقاق قول الشارح : (قرشياً لا هاشمياً) ينظر 
ما قاله الحموي في آخر الفن الثالث من الأشباه عند التكلم على شروط الإمامة» فإنه نقل 
عن لكر سوس فى اكتاجه الملة راجيا يحب إن تعمل 6 قر الليلافة» قال" ليقام 
وأصحابه : لا ب يشترط في صحة تولية السلطان أن يكون قرشياً ولا مجتهداً ولا عدلا. أ 
قال بعد أن نقل عن الشافعية هذه الشروط : وهذا لا يوجد في الترك ولا في العجم» فلا 
تصح سلطنة الترك» ولا يصح تولية القضاء من الترك على مذهبهم .-وفي هذا القول من 
الفساد لا ما لا يخفىء ولهذا قلنا إن مذهبنا أوفق للترك من مذهب الشافعية. الخ اه. 
رويك ب لوده كرطياة خاي اتارى قر شرح النقد لكر علا التكلم على لادب 
الصحابة رضي الله عنهم : أن خلافة النبوة ثلاثون سنة فمن بعدها لم يكونوا خلفاء بل 
ملوكاً وأمراء. ولا يشكل بأن أهل الحل والعقد من الأمة كانوا متفقين على خلافة الخلفاء 
العباسية» فإن المراد بالخلافة المذكورة في الحديث الكاملة التي لا يشوبها شيء من 
المخالفة وبعدها قد تكون وقد لا تكون» إذ ورد فى حق المهدي «أنه خليفة رسول الله» 
والأظهر أن إطلاق الخليفة على العباسيين كان عن المتمائق اللغوية المجازية العرفية دون 
الحقيقة الشرعية. اه. وسيأتي في صلاة العيد عند قوله: وهي ثلاث تكبيرات في كل 
ركعة» عن شرح المنية: أنه لا خليفة الآن والذي يكون في مصر فهو خليفة إسماً لا معنى 
لانتفاء بعض الشروط فيه اه 

قوله: (ولا يجب الخروج عليه) لأن فساد الخروج أكثر من ظلمه وفسقهء لأن 
الإمام وإن ظلم أو فسق فقد تكون فيه مصلحة أ من الطريق ودفع مظالم الناس بينهمء فإذا 
قتل أو عزل تظالم الناس فيما بينهم وزال الأمن في الحضر والبوادي وربما لو عزل 
تجمعت قبيلته أو تجمع جماعة» ويهلك الحرث والنسل. وإن قتلوه ربما كان له عقب 
يقوم مقامه فيتضرر به الناس» وبقاؤه في إمامته أخف من الفتن . وقد ضجر الستعابه في 
إمامة بني أمية وزمن يزيد والحجاج ولم يخرجوا عليه بالعزل ولا بالقتل : وهم أصلب في 
الدين . “قات أن الخروج حصترضا مع تحصيول الف لا يحون وفي الحديث «من رأى 
منكراً من إمامه فليصبر عليه والله الهادي)7© . اه سندي . قوله: (وكلمتهم قاطية في 
توجيهه هو أن الصحابة الخ) ذكر السندي توجيهه بأنه قد ظهر الفسق وانعشر الفساد 
والجور من الأئمة بعد الخلفاء الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع 
والأعياد بينهم» ولا يرون الخروج عليهم. والعصمة ليست شرطأً للإمامة ابتداء» فكذا 
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بقاء. اه. قول الشارح : (إلا لفتنة) أي إلا إذا خيف حصول فتنة من عزله بسبب فسقه. 
فلا يسعى في عزله لأن ضرر الفتنة فوق ضرر خلعه. اه. سندي . قوله: (إما باستخلاف 
الخليفة إياه الخ) في الخانية من فصل في مسائل مختلفة من كتاب الوصايا: الخليفة إذا 
جعل رجلا ولي عهنده؛ قال الفقيه أو بكر البلخي : لا يصير الثاني خليفة» ولا يجب على 
الناس أن يعملوا بما أمر الخليفة» لأن الخليفة لو أراد أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته 
وينعزل لا يكون له ذلك» وكذلك بعد موته. وبعض المشايخ قالوا: يجوز أن ينقل 
الخلافة إلى غيره في حياته وبعد موته» وهو كالوصي له أن يوصي إلى غيره بعد موته. 
ولو أقام غيره مقام نفسه في حياته واعتزل هو لا يصح. اه. ومقتضى هذا ضعف ما في 
المسايرة . 

قوله: (ولقوله يَكخِ أسمعوا الخ) لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على صحة سلطنة 
المتغلب لأنه لا بمايعة له» ولاته محمول على ما إذا أنفذ الإمام سرية أو جيشاً وأمر 
عليهم أميراً يجب على العسكر أن يطيعوه في أمر الحرب» كذا حمل هذا الحديث 
الإمام . اه من السندي . قول الشارح : (وفي الحقيقة هو الوالي) مقتضاه لزوم اجتماع 
الشروط فيه حتى تصح سلطنتته . قوله: (بل للإقتداء) يصح جعله تعريفاً للإقتداء على أنه 
مصدر المبني للمعلوم لا المجهول . تأمل . قوله: (بقي للربط معنى ثالث هو المراد الخ) 
لا يصح إرادته هنا لما قدمه أنها مصدر فلان أم الناس» فكيف يصح تفسيرها به؟ 
والأحسن ما قاله الرحمتي من أن ربط مصدر المبني للمجهول أي أن يربط بالإمام صلاة 
المؤتمء فهي صفة للإمام. وهو معنى ما نقله في النهر من أنها اتباع الإمام في جزء من 
صلاته أي أن يتبع الإمام» فالاتباع مضاف إلى نائب فاعله إلا أنه هنا أضافه إلى الصلاة 
التي هي مفعول المصدر. اه. سندي. قوله: (لكن لما كانت العشرة قائمة بالمقتدى 
الخ) فيه تأمل» إذ كل واحد من العشرة ة ليس قائماً بالمقتدى بل بعضها قائم به وبعضها 
لا. 

قوله: (أو الشروع فيها) تقدم له في بحث النية أن المسألة الأولى؛ وهي: ما لو 
اقتدى بالإمام أنه ذكرها في الخانية وقال: لا يجوز لأن الاقتداء بالإمام كما يكون في 
الفرض يكون في النفل . وقال بعضهم: يجوز. اه. قال في شر بح المنية . فظهر أن 
الجواز قول البعض وعدمه هو المختارء وذكرر ما يؤيد ذلك. وقال: انا الستالة الثاية 
فلا تخالف ما في المتون لأن فيها التعيين مع المتابعة» ولهذا قال في الخانية : : لأنه لما - 
نوى الشروع في صلاة الأمام صار كأنه نوى فرض الإمام مقتدياً به. : اه. ومقتضاه أنه 
صح شروعه وصار مقتدياء وإن لم يضرح نيه العداء. . لن في الفتح إذا نوى الشروع في 
صلاة الإمام؛ قال ظهير الدين: ينبغي أن يزيد على هذا واقتديت بهء إلئ آخر ما قاله 
هناك. فانظهر تأمل. قوله: (توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الخ) لكن في 
القهستاني ؛ الجماعة سنة مؤكدة قريبة من الواجب» فلو أن أهل مصر تركوها قوتلواء وإذا 
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تركوا حد ضرب وحبس كما في الخلاصة» فلا تكون واجبة لقول عليه السلام «الجماعة 
من سنن الهدى»"' فتكون سنة مؤكدة» كما في الكرماني» فكأنَ صحته لم تبلغ الزاهدي 
وإلا لم يقل: أرادوا بالتأكيد الوجوب. اه. قلت: والحق أن العلماء اختلفوا فيها على 
خمسة أقوال: أحدها: أنها مستحبة كما في جوامع الفقه ثانيها سنة مؤكدة, ثالثها ما في 
القنية أنها فرض عين» رابعها فرض كفاية» خامسها الوجوب. اه. سندي . 

قوله: (والسنة التي تقرب منه المواظبة) عبارة الحلبي عليها. قوله: (ويرد عليه ما 
مر عن النهر الخ) ما في شرح المنية إنما أفاد أنها سنة» وأن الأحكام دالة على الوجوبء 
ووفق بينهما بالتقييد بالمداومة. ولا يرد على هذا ما قدمه عن النهرهء فإنه ليس فيه ما 
يقتضي الإتفاق على أن الترك مرة بلا عذر يوجب إنما بخلاف توفيق. الزاهدي. قوله: 
(كما نقله الزيلعي) عبارته: وقال كثير من المشايخ إنها فريضة. ثم منهم من يقول إنها 
فرض كفاية» ومنهم من يقول إنها فرض عين. وذكر دليلهم على ما قالوه. ثم قال: 
ولناء وذكر ما يدل على عدم كونها فرض عين أو كفاية. وليس في عبارته ما يدل على أن 
القائل إنها فرض عين من أهل المذهب. وفي البناية: وقيل: فرض كفاية وبه قال 
الطحاوي. وهو قول الشافعي: وقال النووي: وهو الصحيح نص عليه الشافعي؛ وهو 
قول ابن سريج وأبي إسحاق وجمهور المتقدمين من الشافعية. وقال النووي: وفي وجه 
سنة» وفي وجه فرض عين لكن ليست شرطاً لصحة الفرض . وهو الصحيح من مذهب 
أحمدء وقوله الآخر لا تصح الصلاة بتركها. اه. فقد ذكر أن القائل إنها فرض عين من 
غير مشايخنا. 

قوله: (ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم الخ) الاستدلال بهذا 
الحديث للمذهب لا يتم إلا على إطلاق كراهة تكرار الجماعة في أي مسجد كما نقله ط 
عن المجتبى» لا في خصوص مسجد المحلة كما مشى عليه الشارح وإلا فمسجد المدينة 
مسجد شارعء إلا أن يقال هو مسجد محلة» فإن له إماماً وجماعة معلومين حين ذاك. 
وأيضاً لا يتم الاستدلال به إلا إذا وجد جماعة يصلي بهم في المسجدء ومع هذا اختار 
الصلاة في منزله بأهله . وأيضاً سيأتي أنه لو فاتته الصلاة ندب طلبها فى مسجد آخر إلا 
المسجد الحرام ونحوه» فكيف صلاها في منزله مع أنه لا يصليها في مسجد آخر بل في 
المسجد الحرام ونحوه؟ تأمل . قوله: (وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمه الله السندي 
الخ) لعله فرّع ما ذكره على القول بكراهة تكرار الجماعة في أي مسجد كانء ولو بدون 
إعادة الأذان لا على ما ذكره الشارح. وبهذا يندفع الإشكال الآتي . قوله: (وذكر أنه أفتى 
بعض المالكية بعدم جواز ذلك الخ) وألف البيري رسالة في جواز ذلك أي ما يفعله أهل 
الحرمين» وقرر كراهة الاقتداء بالمخالف. والشيخ علي القاري أجاز كل ذلك. اه 
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سندي . قوله : (وهذا غي غير جمعه) وجه الفرق أن طلب الجمعة ورد بصيغة الجمع وهو 
الواو» فقد طلب الحضور معلقاً بلفظ الجمع إلى ذكر وهو يستلزم ذاكراً. . قوله: (وهو 
منفرد عرفاً وشرعاً الخ) نعم. هو منفرد عرفاً لا شرعاً لورود الأثر. ولا يلزم من جعل 
حكمه حكم المنفرد في لجهر والمخافتة أن يكون كذلك في باقي الأحكام. 

قوله: (إذا تركها استخفافاً) أي تهاوناً وتكاسلاً. وليس المراد حقيقة الاستخفاف 
فإنة كفر. اه من حاشية البحر. قوله: (رخص لعتبان بن مالك في تركها) وقال 
الرحمتي : إن عتبان طلب من النبي كل أن يصلي في مكان من بيته يتخذه مسجداًء فلعله 
كان يؤم عشيرته فيه بعد اتخاذه مسجداً فلم يكن تاركاً للجماعة ولا لحضور المسجد. بل 
ترك المسجد الأبعد إلى مسجد قريب دفعاً للحرج . وهذا لا كراهة فيه :كما تتخذ المساجد 
في المحال ويترك المسجد الجامع. وكان كل قبيلة من الأنصار لهم مسجد يصلون فيه إذا 
تأخروا عن حضور الصلاة مع النبي ك. انتهى. اه سندي . قوله: (واعترض الشرنبلالي 
بأن هذا ينافي الخ) أجاب عن هذا الرحمتي بقوله: وكأنه سقط الوجوب بسعيه مرة فبقي 
الندب . اه سندي . قوله: (أقول ليس فيه زيادة ونص عبارة الزاد الخ) الذي في النهر عن 
الزاة اعتمم اي بكسن الويعة وصبياستةة ونصه: : واعلم أنه وقع في زاد الفقير بعد قوله: 
فاحسنهم خلقاً. فإن استووا فأحسنهم وجهاً. وفسره في الكافي بمن يصلي بالليل فإن 
تساووا فأصبحهم وجهاً . اه. ولم أر من جمع بينهما غيره . وعليه فأحسنهم وجهاً أي 
أكثرهم إضاءة له بدليل ما في الكافي؛ إذ روي «من كثرت صلاته بالليل ضاء وجهه 
بالنهار وأصبحهم هو أسمحهم6"'". اه نهر. ولما كانت الصباحة هي الجمال» ولا معنى 
لزيادتها في عبارة الزاد نبه الشارح تبعاً للنهر على معناها. . قوله: (ولعل وجهه أن الحدث 
أخف من الجنابة) لا يظهر هذا التوجيه فإنه بالتيمم ارتفع كل منهما وتساوى الجنب 
والمحدث في الطهارة. ولعل مراده ما ذكره السندي تعليلا بقوله للخلاف في كون التيمم 
هل يرفع الحدث أم لا؟ والجنابة أغلظ . اه. قول الشارح: (لعموم ولايتهما) المقرر أن 
الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة» فالأولى أن يقول: لأن في التقدم استطالة 
عليهما. وقد تبع في ذلك صاحب البحر ناقلاً عن الأسبيجابي. اه. سندي. 

قوله: ( مع أنه في الحلية ذكره مطولاً ونقله في البحر عنها) لفظه على ما في البحر 
«ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدّم قوماً وهم له كارهون. ورجل أتى الصلاة دباراً 
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.٠١8 0‏ والمتقي في الكنز .1١17454‏ والسيوطي في الحاؤي 58/7. والقرطبي في تفسيره 
.575/1١4 45945‏ وابن كثير في تفسيره 7/ 847. والبغدادي في تاريخه ١/١41؛ .58/١‏ 
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والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته» ورجل اعتبد محرره:”2 اه أي من طلب من عبده 
العبودية بعدما حرره أو باع محررا أ وأكل ثمنه . قوله: (من علم أو عمل أو حال الخ) في 
البحر عن المغرب: البدعة إسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه» كالرفعة من الارتفاع 
والخلفة من الاختلاف» ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه. اه والظاهر 
أن المراد بالحال فى تعريف الشمني النقصان من الدين. قوله: (إذ ليس هنا أحوال) قد 
يقال: مراده لا يصح في حالة كون اعتقاده ناشئاً عن شبهة» وإن كانت باطلة» وفي حالة 
كونه ليس عن شبهة . قوله: (من كراهة إمامة المذكورين) حتى المبتدع ما عدا الفاسق لما 
تقدم. . قول الشارح: (وأبرص شاع) أي عم أعضاءه أو شاع بين الناس ولو في عضو 
واحد حتى تتحقق نفرة الناس عنه كذا ظهر. قوله: (أو لعدم إمكان إكمال الطهارة أيضاً 
في المفلوج والأقطع والمجبوب) انظر وجه عدم إمكان إكمال الطهارة في المجبوب». 
ولعله عدم تأتي الإستبراء ي الاستنجاءء فربما كانت طهارة ناقصة. ووجهه في المفلوج 
والأقطع ظاهر. قوله: (تكرار مع قول المتن فاسق) قال السندي: : هؤلاء الأربع وإن 
دخلوا تحت الفاسق إلا أنه نص عليهم تهجيناً لهم وتقبيحاًء ولا نهماك كثير من الناس 
واتصافهم بهذه الأخلاق الذميمة ربما يغفل عن كونها فسقاً. . اه . قوله: (على أن المفتى 
به مذهب المتأخرين الخ) فعلى ما أفتى به المتأخرون لا تكره إمامته. سندي قول 
الشارح: (لكن في وتر البحر الخ) وقال في البحر هنا: وأما الصلاة خف الشافعية 
فحاصل ما في المجتبى أنه إذا كان مراعياً للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح 
على الأصح ويكرهء وإلا فلا يصح أصلاً. اه. وعبارة ابن ملك. وذا الاقتداء بالشافعي 
مكروهء ولكنه إذا علم أنه لم يتوضأ من قصده ونحوه أو لم يغسل ثوبه من المني ولم 
يفركه» أو توضأ من ماء القلتين النجس وأشباهها مما يفسد الصلاة عند المقتدى لا يجوز 
اقتداؤه . 


قوله: (أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان الخ) عبارة البحر وسياقها لا 
دلالة فيهما على ما قاله المحشى» وذلك أنه قال أوَّلاً نقلآً عن الهداية» ودلت المسألة أي 
مسألة اتباع المؤتم قانت الوتر لا الفجر على جواز الاقتداء بالشفعوية» وإذا علم المقتدى 
منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد ونحوه لا يجزيه. ثم قال: فحاصله أن صاحب 
الهداية جوز الاقتداء بالشافعي بشرط ان لا يعلم المقتدى منه ما يمنع صحة صلاته في 
رأي المقتدي. ثم ذكر مواضع عدم صحة الاقتداءء ثم نقل عن النهاية كراهة الاقتداء 
بالشافعي إذا لم يعلم حاله. ثم قال: فصار الحاصل أن الاقتداء بالشافعي على ثلاثة 
أقسام : الأول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به. الثاني 
أن يعلم منه عدمه فلا صحةء الثالث أن لا يعلم شيئاً فالكراهة. فأنت ترى أن لا دلالة 


.47 أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب ؟57. وابن ماجه كتاب الإقامةء باب‎ )١( 


م6 ا لصم سس يجيي يتاب الصلاة 


تنا قال البحن على 'ما ذكرة المحشى إذ المراة بالجواز فى عبارة الهذاية الضصخة إذ عن 
التي يدل عليها مسألة الاقتداء لا الحل بدون كراهة. وما في شرح المنية لا دلالة له على 
ما ذكره أيضاًء إذ تقييده بالمفسد دون غيره إنما هو للجواز بمعنى الصحة لا لنفى 
الكراهة . وعبارة القاري المذكورة لا تدل على نفي الكراهة إذا راعى في الفرائض فقط بل 
المتبادر عدم حصر المراعاة فيها. نعم؛ آخرها بما يدل على عدم لزوم المراعاة في السنن 
لنفي الكراهة حيث قال: «لا فيما هو سنة» الخ وحينئذ حيث أطلق في البحر المراعاة لم 
يقيذها بالفرائض يبقى المطلق على إطلاقه» فيعم الجميع حتى السنن. قال السندي: 
فصار الحاصل أن الشافعي إن راعى مذهب المأموم في الشرائط والفرائض والواجبات 
والسنن من كل وجهء فتصح صلاة المأموم من غير كراهة. وهو الذي ينزل عليه ما في 
وتر«البحر. ونقل في الإمداد عن شرح الديري أنه لا يركه إذا علم منه الاحتياط في 
مذهب الحنفي وإن راعى في الشرائط والفرائض دون الواجبات؛. فالصلاة مكروهة 
تحريماً. وعليه ينزل ما في البحر عن المجتبى. ونقل القهستاني عن الزاهدي: أنه يكره 
إمامة الشافعي. وقال صدر الإسلام: الأحوط أن لا يصلي خلفه. كما في الجوهرة. 
وليس إلا فيما إذا راعى في الشرائط والفرائض لأنه إذا لم يراع فيهما لا تصح صلاة 
المأموم فضلا عن الكراهة» وإن راعى في الشرائط والفرائض دون السئن فالصلاة مكروهة 
تنزيهاً. هذا ما أدين الله به. اه. قول الشارح: (ولذا قال الكمال) أي لمراعاة الأضعف . 

قوله: (ويمكن حمل كلام البحر الخ) فيه أنه قد يتأتى الرضا من غير المحصورين 
بأن أمّ جماعة غير معلومين لكن علم من حالهم الرضا بالإطالة. قوله: (ومفاده أن 
جماعتهن في صلاة الجنازة واجبة الخ) إنما يتم بإرجاع ضمير لأنها فريضة للجماعة كما 
فعل في حاشية البحرء وهو خلاف الظاهرء بل هو راجع لصلاة الجنازة فإنها فرض كفاية 
على كل منهن . قال السندي نقلا عن شرح المنية: ويستحب أن يصلين منفردات» وتجوز 
جماعتهن . اه فمراد الفتح وغيره من الوجوب معناه اللغوي أي ثبت الأول ويكون مقذما 
على الترك لا على الانفراد المستحب . قوله: (فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة) لا كراهة 
فيها بسبب اقتدائهن برجل قول الشارح: (واستثنى الكمال بحثاً العجائز) لكن من أطلق 
قال: لكن ساقطة لاقطةء وإذا كانت الفساق تتبع البهائم والموتى في القبور فلأن تتبع 
العجائز المتفانية أولى» فكل تكلم على حسب حاله. وما يشاهد في أهل عصره. ومن 
اتسع اطلاعه منع الكل وهو الصواب. ويشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث 
قالت: «لو رأى رسول الله يكْةِ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد». ولم تفصل. اه. 
رحمتي . قوله: (ظاهره أن الخلوة بالأجنبية لا تنتفي الخ) نقل ما ستظهره هنا في فصل 
النظر من كتاب الكراهية عن منية المفتي حيث قال: وفي منية المفتي الخلوة بالأجنبية 
مكروهة وإن معها أخرى كراهة تحريم. اه. 

قوله: (أشار إليه بيده لحديث ابن عباس الخ) ظاهر قوله «أشار» أه يأمره بالقيام عن 
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يمينه بالإشارة فقط مع أنه روى البخاري عن ابن عباس كما في السندي «أنه لما قام إلى 
يسار النبي كَِهُ أخذ يَككةٍ بأذنه وأداره إلى حون اه إلا أن كرد فل ردي 
الصلاة. ولفظ الحديث على ما ذكره في الهداية يتبادر أنه أقامه وهو في الصلاة حيث ' 
'قال: عن ابن عباس : «بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يصلي من الليل فقمت عن يساره 
فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه»”' وهو صريح ما في مسلم. قوله: (ليس مخالفاً لما تقدم 
كما توهم) قال ط: في القهستاني العبرة للقدم» وقيل: إنها جائزة ما بقي المحاذاة في 
شيء من القدم. والأصح أن العبرة لأكثرها كذا في المنية» ولو اختلف قدمهما في الصغر 
والكبر» فالعبرة للكعب في الأصح. اه. فظاهره أن التصحيح الأول عند مساواة 
قدميهماء والتصحيح الثاني عند اختلافهما. وظاهر نقل الحموي كالبحر أنهما قولان في 
المسألة» وكلام الشارح لم يوافق أحدهما. اه. فأنت ترى أن كلام الشارح لم يوافق ما 
في القهستاني كما قال ط» وإن وافق مما في المجتبى» وط لم يدع مخالفته لما في 
المجتبى حتى يعترض عليه بل لما في القهستاني. وجرى الشارح على اعتبار المحاذاة 
بالقدم بمعنى العقب في المسألة الأولى خلاف الأصح., لأن الأصح أن العبرة لمحاذاة 
الأكثر فيها فيكون جارياً على خلاف الأصح إلا أن يبقى القدم على ظاهره ويراد أكثره لا 
كلهء فيكون موافقاً لما في القهستاني من تصحيح اعتبار الأكثر فيها ويكون في المسألة 
الثانية جارياً على أحد تصحيحين . ولعله أشار بقوله «فافهم» إلى الإعتراض على غير ط 
من محشي هذا الكتاب وإلا فاعتراضه عليه غير واحد. تأمل. قوله: (فيشترط كون 
المؤتم مضطجعاً الخ) لا يظهر اشتراط كون المؤتم مضطجعاً عليه غير وارد. تأمل . 
قوله: (فيشترط كون المؤتم مضطجعاً الخ) لا يظهر اشتراط كون المؤتم مضطجعاً خلف 
ظهر إمامهء بل لو اضطجع محاذياً رأسه لقدمي إمامه أو بالعكس صح. إذ المدار في عدم 
صحة الإقتداء على التقدم وفيما ذكر لم يحصل تقدم عليه . تأمل . 

قوله: (اقتدى على سطح الخ) هذا الخلاف متفرع على أن العبر للعقب أو لأكثر 
القدم» فإن من حاذى رأس الإمام لم يحاذ عقبه هكذا ظهر. قوله: (ويؤيده ما في الفتح 
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عن صحيح مسلم الخ) وجه التأييد هو أنه عليه السلام كان يمكنه أن يتقدم ميمنة أو ميسرة 
لأجل إقامة سنة مقامهماء ومع هذا لم يفعله بل فعل ما فعله لأنه المتبوع فبقي في مكانه 
وأخذ بيد كل منهما وحوّله عن مكانه. فهذا يدل لما نحن فيه» وأنه ينبغي للمقتدي التأخر 
إذا جاء ثالث. تأمل. قوله: (ولو كان في الصف الثالث تفسد) سيأتي في الشرح في 
مفسدات الصلاة» مشى مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن» ثم 
مشى ووقف كذلك؛ وهكذاء لا تفسدو وإن كثر ما لم يختلف المكان. اه. فعلى هذا 
محل الفساد لو كان في الصف الثالث إذا لم يقف. قوله: (معللاً بأن ترك المكروه أولى 
الخ) فيه أن هذه العلة متحققة في مسألة الأشباه إذ ترك وصل الصف مكروه. . نعم» صلاته 
في المسألة الثانية وحده يلزمه ارتكاب مكروهين» وهو عدم سد الفرجة وانفراده عن 
الصف بخلاف الأولى» فإن صلاته في الصف الأخير يلزمه ارتكاب مكروه واحد. قوله: 
(يفيد أن الكلام فيما إذا شرعوا) يظهر أن الحكم كذلك لو لم يشرعوا. وعلم منهم عدم 
سد الفرجة بالأولى حيث كان له الخرق وهم في الصلاة فيكون له الخرق وهم خارجها 
بالأولى . قول الشارح : (وبركتها هي عود بركة الكامل منهم على الناقص) ظاهر كلام 
الخارة يتفي نادمه بركه الكائل سان الناقض كي مع كراهة تله بيه الفرة . وعبارة 
السيوطي 3 تقتضي عدم حصولها حيث قال : فالإخلال بسد الفرجة لا يحصل معه التضعيف 
المذكورء ثم إنه يسقط بسببه خصال أخر. وذكر منها أي من الخصال الساقطة : عود بركة 
الكامل على الناقص». والسلامة من الشيطان» واحتفاف الملائكة» وصلاة الملائكة 
وشهادتهم له لعدم مجامعتهم للشياطين» وقيام نظام الألفة» الأمن من السهوء وإرغام 
الشيطان والخشوع . إلى آخر ما ذكره السندي . 

قوله: (ليليني منكم) قال الرملي : يجوز إثبات الياء مع فتحها وتشديد النون وحذف 
الياء مع كسر وتخفيف النون اه. قوله: (خلافاً لما نقله ابن أمير حاج) ظاهره أن ابن 
أمير حاج نقل ما قاله عن أهل المذهب» ركيت كالاسير «اللازم اجاعه ون كإن شخالةا 
الظاهر عباراتهم تقديماً للنص على الظاهر. كذا ظهر. قوله: (ذكره ف فى البحر بحثاً) قال 
الرحمتي: ربما يتعين في زماننا إدخال الصبيان في صفوف الرجال» لأن المغهود د منهم إذا 
اجتمع صبيان فأكثر تبطل صلاة بعضهم ببعض» وربما تعدى ضررهم إلى إفساد صلاة 
الرجال. انتهى. اه سندي . قوله: (على ما صرح به في النهاية ونصه شرطنا الخ) ما 
ذكره في النهاية من حمل العضو من المرأة على قدمهاء ومن الرجل على أي عضو كان 
خلاف المتبادر من عبارة النسفي . فإنه أطلق ذ في العضو منهماء ؛ ثم فرّع صورة جزئية على 
الأصلة العام. وهذا لا يدل على الم فالظاهر أن الأقوال ثلاثة اقتصر الزيلعي 
على اثنين» ومشى قاضيخان على أحدهما وهو اعتبار القدم منها. 

قوله: (ومراد البحر من تعيين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا الخ) على أن مراد 
صاحب البحر ما ذكره ابن عابدين لا يندفع الإشكال بخلافه على ما ذكره المحشي . 
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والحاسم لماذة الإشكال أن يقال: إن التقدم مفسد آخر ولو مع وجود فرجة» ويمنع صحة 
اقتداء الرجل كالنهر الفاصل والطريق» فكما أنهم لم يجعلوا الفرجة معتبرة في مسألة النهر 
مثلاً فكذلك في مسألة تقدم المرأة. اه. ثم رأيت في حاشية على البحر ذكر ما نصه عن 
بعض الفضلاء : الحق أن تقدمها على من خلفها بإزائها مفسد كيفما كان وحيث اتفقوا 
على نقله عن أصحابنا كما قدمه عن غاية البيان فلا يعارضه ما عن معراج الدراية والبقالي 
لأنه محكي ب«قيل» وما عينه» وإن صح في المرأة بأن يكون من خلفها قريباً منها بحيث 
لا يكون بينه وبينها قدر ما يسع الرجل. وكذا المرأتان لكنه لا يصح في الثلاث حيث 
صرحوا ببطلان صلاة ثلاث إلى آخر الصفوف, فإن من في الصف الثاني ومن بعده بينه 
وبينهن حائل» ومع ذلك حكموا ببطلان صلاته. وقوله «فقد شرطاً؛» الخ ممنوعء فإن 
المحاذة صادقة بالقرب والبعد» ولو كانت المحاذاة مستلزمة لعدم افر لم يكن للتقييد 
بقولهم «ولا حائل؟ أو فرجة تسع رجلا» بعد قولهم «وإن حاذته؛ معنى . اه. أقول قول 
هذا المغترض لكنه لا يصح في الثلاث الخ يؤخذ الجواب عنه من قول الزيلعي: ولو كان 
صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف 
كلها. وفي القياس تفسد صلاة صف واحد لا غير لوجود الحائل في حق باقي الصفوف . 
وجه الاستحسان ما تقدم من أثر عمر أي قوله: من كان بينه وبين إمامه طريق أو نهر أو 
صف من نساء فليس هو مع الإمام. وقد ذكر المؤلف عن غاية البيان أن الثلاث كالصف 
ولكن في حق من حلن بينه وبين الإمام» فأفاد أن مقتضى القياس ذلك ولكن عدل عنه لما ... 
ذكر. والذي يظهر أن ما ذكره المؤلف من التوفيق بما ذكره ليس معناه أن يكون الرجل 
خلفها بحذائها ملتصقاً بهاء فإنه بعيد عن الفهم لأن إطلاقهم الصف ينصرف إلى ما هو 
العادة فيه. والعادة في الصفوف أن يكون بين الصفين فرجة يمكن سجود الصف المتأخر 
فيهاء وهذه الفرجة أكثر مما يسع الرجل بل المراد باشتراط فساد صلاة من خلفهاء بأن 
يكون محاذياً لها أن يكون مسامتاً لها من خلفها احترازاً عن غير المسامت بأن يكون 
خلفها من جهة اليمين أو اليسار. وقوله في السراج «وسط الصف» احتنراز عما إذا قامت 
في طرفه فإنه لا تفسد صلاة ثلاثة بل اثنين من في جانبها ومن خلفها. 

قوله: (بما ذكره القهستاني بقوله فريضة الخ) نص عبارة القستاني : فريضة أو واجبة 
أو سنة أو تطوع أو فريضة في حق الإمام تطوّع في حق المقتدين. اه. قوله: (فكأنه 
سبق قلم الخ) يمكن أن يقال مراده بفساد الاقتداء أي بصلاة الإمام لا فساد أصل الاقتداء 
بدليل تصريحه أوَّلا ببقاء أصل الصلاة. فما في المنح كقول الشارح : وإذا فسد لاقتداء لا 
يصح شروعه في صلاة نفسه. قوله: (وكذا سجود السهو لعدم تحقق قو تحقق المحاذاة فيه الخ) 
أصل البحث ل «ط» فإنه قال: وانظر المحاذاة في سجود التلاوة والشكر 0 
والظاهر. عدم الفساد لاشتراطهم المحاذاة في القيام ولعدم اتحاد الأداء في بعضها. | 
وقد ذكر أوّلاً ما نصه: ثم إنما تفسد المحاذاة إذا كانت في القيام حتى لو كانت 0 
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خلف قدم الإمام إلا أنها طويلة يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام جازت صلاتهما. 
اه. وذكر السندي ما ذكره المحشي هنا بلفظه بقوله: «ويلحق به» أي بسجود التلاوة 
سجدة الشكر والسهو لعدم تحقق المحاذاة إلى آخره. لكن هذا غير صحيح مع ما نقله 
السندي وغيره عن المحيط عن الجرجاني من أنها لو كبرت في الصف الأول وركعت في 
الصف الثاني وسجدت في الثالث» فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها فى كل 
صف. لأنها أدذت في كل صف ركناً من الأركان فصار كالمدفوع إلى صف النساء. اه. 
على أن ما ذكره ط من مسألة الطويلة عدم الفساد فيه إنما هو لعدم محاذاتها له بالساق لا 
لكون في غير حالة القيام. قوله: (وأجاب في النهر عن الأول بأنهم ذكروا الشركة الخ) 
وقال الرحمتي: يلزم من الاشتراك في الأداء الاشتراك في التحريمة» فكان مغنياً لكنهم 
قصدوا التصريح بسائر القيود للإيضاح» فإن ما ذكره قد يستغني ببعضه عن بعض . 
وحقيقة الإشتراك في الأداء أن يكونا مباشرين لأداء أفعال الصلاة مع كونهما مقتديين بإمام 
واحد أو أحدهما إماماً للآخرء والاشتراك في التحريمة أعم منه وهو مجرد البناء المذكور 
إذ يشمله؛ ويشمل ما إذا لم يكونا مؤديين كما في حال الذهاب للوضوء أو العود منه بعد 
سبق الحدث. لأنهما غير مباشرين لأداء الأفعال. اه. سندي. 

قوله: (قيد به إذ لا تمكن المحاذاة مع اختلاف الجهة الخ) بل تمكن بأن توجه 
لأحد جوانبها من آخره وتوجه الآخر للجانب المحاذي له في أوله بحيث تحصل المحاذاة 
بينهما. تأمل. لكن رأيت ما في الزيلعي مثل ما ذكره المحشي. قوله: (بأن صليا 
بالتحري) أي ولم يعلما حال الإمام. قوله: (أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام) أي فلا 
تفسد صلاتها كما أنه ينبغي أن لا تفسد صلاته أيضاً لأنه لم يترك فرض المقام حيث أشار 
إليها. قوله: (فلقصورها عن درجة النساء) بهذا يجاب عما قاله الرحمتي إذا كان الفساد 
غير معلول بالشهوة لم يشترطوها. قوله: (ولا لذكر أو خنثى) مقتضى ما ذكره في اقتداء 
الصبي بالأنثى التي لم تبلغ من أنه محتمل الصحة أن يقال: كذلك في اقتداء الصبي 
بالخنثى التي لم تبلغ» أي أنه محتمل الصحة لا مجزوم بعدمها كما فعل. قوله: (فأمكن 
وقوعها فرضاً منه تأمل) قال السندي: الذي يترجح لي بحثاً إعادة المكلفين الصلاة على 
الجنازة وعدم الاكتفاء بفعل الصبي. وذلك أن ذمم المكلفين خوطبت بالوجوب من 
الشارع ولا يتحصل الفراغ من الواجب إلا بفعلهم أو بدليل محقق يسقط الوجوب؛ ولم 
توجد رواية السقوط محققة في كتب أصحابنا فضلاً عن حديث أو أثر دل عليه. ويأتي في 
فصل البيع من الحظر لو رد السلام خلاف في السقوط عن غيره فهل يجري هنا أيضاً. 
اه . والظاهر جريانه هنا أيضاً. قول المصنف : (ولا طاهر بمعذور) الأولى ولا صحيح 
بمعذورء لأن المعذور طاهر شرعاً. اه. سندي. 

قوله: (بين أبي يوسف ومحمد) فأبو يوسف قال بعدم الجوازء ومحمد قال 
بالجواز. قوله: (عندهما) أي أبي يوسف ومحمد فالخلاف بينهما على هذا في النفل 
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المطلق فقط. قوله: (مبتدأ خبره قوله الآني الخ) الأظهر ما قاله السندي حذف خبره 
تقديره» لا يرد علينا. اه. ويكون حينئذ قوله «أي» الخ دليل الخبر المحذوف. قول 
الشارح : (أي لاحتمال الحيض) قال السندي : أي في إمامها والطهارة فيهاء وذلك لأنا 
حكمنا بالحيض بمجرد البروز إذ هو دم صحة والأصل الصحة, وبناء عليه حكمنا أن ما 
زاد على العشرة استحاضة وهو تمسك بالأصل وحكم بالظاهر وهو مظنون لا قطعي فجاز 
تركها للصلاة متمسكة بالأصل» وجازت صلاتها بعد العشرة مع سيلان الدم تمسكا 
بالظاهر. وحقيقة الحيض ما يخرج من الرحم» والاستحاضة ما يخرج من عرق من 
الفرج. ويحتمل أن ما طرقها أوّل المدة كان استحاضة فيكون ما بعد العشرة حيضاًء فلو 
اقتدت المستحاضة بالمستحاضة احتمل حيض الإمام وطهارة المقتدية فانتفت الممائلة كما 
انتفت في الخنثى بالخنثى لاحتمال أنوثة الإمام وذكورة المتقدي. وكذا في الضالة بالضالة 
فاستنثاء الثلاثة منقطع لعدم تحقق الممائلة بين الإمام والمقتدي. قوله: (وقال الرحمتي 
الذي رأيته في المجتبى الخ) وهكذا رأيته في المجتبى. قوله: (لكن الذي في القهستاني 
بوافق لها 0 وعزاه القهستاني للزاهدي. قول الشارح : (فلو انتفى) أي الاحتمال المانع 
عن تحقق الممائلة بأن تحقق بالإستحاضة فيهما. وذلك كما لو كانت امرأة تعتاد الحيض 
في أول كل شهر خمسة أيام مثلاً ومضت على ذلك لها سنون» ثم بعد انقطاع الدم عنها 
عشرة أيام رأت ثلاثة أيام دمء فلا شك في كون ذلك استحاضة لأنها لم تستوف أقل مدة 
الطهر. فلو اقتدت بها من حالها كحالها في العادة والأيام والوقت. ثم رأت هذا الدم في 
غير وقته صح اقتداؤها لأنه من قبل المتحد. اه. سندي. 

قوله: (والأولى مثله وصححا) فيه أنه يقال: صلى بالقوم كما يقال: أمّهم فيقدر 
الأول هنا. قوله: (فكأنهما نذراً صلاة بعينها) مقتضاه جواز اقتداء كل بصاحبه وهو صريح 
قول البحر فاقتدى أحدهما بالآخر يجوز. اه. وأفاد الرحمتي أن اقتداء الناذر الأول 
بالثاني غير صحيح بخلاف عكسه.ء واستوجهه السندي. فانظره. قوله: (وليس منذور 
أحدهما أقوى من الآخر) يظهر أنه لا حاجة إليه بل هو مضر إذ يقتضي أنه لو كان أحدهما 
أقوى يصح البناء عليه مع أنه لا يصح ناذر بمفترض . قوله: (وما وقع في المنح تبعاً 
للبحر من أن الوجوب فيها عارض غير صحيح) لكن ما في البحر موافق لقول الزيلعي . 
ويجوز اقتداء الحالف بالحالف لأن وجوبها عارض . اه. والظاهر قول شرح المنية. لأن 
الواجب هو البر الخ. قوله: (على أن اختلاف المكان مانع من الاقتداء) سيذكر فيما يأتي 
قريباً عن الخانية والبحر وغيرهما. قوم على ظهر ظلة في المسجد وبحذائهم من تحتهم 
نساء أجزأتهم صلاتهم لعدم اتحاد المكان. إلى آخر ما يأتي. فقد صحت صلاتهم ولم 
يمنع صحة الاقتداء اختلاف مكانهم عن مكان الإمام ولا المحاذاة أيضاً لعدمه. قوله: 
(وإنه مشكل عندي لأن ما كان الخ) قد يدفع الإشكال بأن المقصود من بذل لجهد الخ 
طهور أنه خلقهء وقبله يحتمل أنه خلقه وأنه غيرها فلا بد له. تأمل . قوله: (وعلى ما إذا 
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ترك جهده) لعل الواو بمعنى «أو» أن كلامه مبنى على أحد الشيئين لا عليهما فإنه متى بنى 
على أن الأمي إذا أمكنه الاقتداء الخ لا يحتاج لبنائه على الثاني بل يكون الكلام أعم من 
أن يترك الجهد أولاً. تأمل. 

قوله: (كالمتنفل بالمفترض) لعل الأولى القلب. قوله: (فإنه يمنع اقتداء جميع من 
خلفه الخ) تقدم عن النهر أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس خاصاً بتقدم المرأة الواحدة بل 
الصف من النساء كذلك أي فحيث لم يحاذهن صفوف الرجال فلا فساد. اه. قوله: 
(فهذا' صريح في أن الحائل غير معتبر الخ). هو صريح في أن الصف الأول من الرجال لا 
يعد حائلاء ولا يمكن أن يقال غيره من الحوائل مثله لنقل أهل المذهب أن الحائل يمنع 
الفسادء كعبارة مفتاح السعادة وما نقله ط عن أبي السعود في أول مسألة المحاذاة بقوله: 
ولو كان وراءهن حائط خلفه صفوف لا تفسد صلاتهم على الأصحء» ولو كان وراءهن 
صف من الرجال ثم الحائط ثم الصفوف فسدت صلاة الكل. اه. وحيئنئذ يقيد إطلاق ما 
في الخانية وغيرها بما في مفتاح السعادة. قوله: (وهذا في حق من لم يكن محاذياً للجسر 
الخ) يعني أن اشتراط اتصال الصفوف فوق الجسر المنصوب أو السفن إنما هو شرط 
لصحة صلاة من كان في ميمنة الجسر أو السفن لا لصحة صلاة من كان محاذياً للجسر أو 
السفن؛ بل الشرط لصحة صلاته أن لا يكون بينه وبين الآخر من جهة الإمام فضاء كثيرء 
وإن لم تتصل الصفوف فوق الجسر. فلو كان الجسر يسع صفين فقام عليه صف واحد لا 
تصح صلاة أهل الميمنة والميسرة؛ وتصح صلاة من بحذائه لعدم تحقق الفضاء الواسع 
بينه وبين الصف الآخر من جهة الإمام. لكن ما قاله خلاف إطلاق عباراتهم» وظاهر 
إطلاقهم اشتراط اتصال الصفوف حتى في حق المحاذي للجسر. فالمتعين لزوم العمل 
بإطلاقهم حتى يوجد نص صريح يدل لما قاله» وسيأتي أنه عند وجود النهر أو الطريق 
يختلف المكان وباتصال الصفوف يصير المكان واحداً حكماًء فيصح الاقتداء. فصحته 
موقوفة على اتصال الصفوف حتى بالنسبة لمحاذي الجسر ليصير المكان واحدا. 

قوله: (وفي التتارخانية عن المحيط ذكر السرخسي الخ) ظاهر عبارة المحيط أن 
الاشتباه مانع على الرواية الأولى لا الثانية والواقع بمكة عدم إمكان الوصول, لا الاشتباه 
للعلم بحال الإمام من المبلغ . وحيتئذ فقال «وبهذا؛ الخ يناسب تفريعه على الأولى لا الثانية 
لكن في كون الثانية عليها عمل الناس: تأمل لما علمت من العلم. تأمل. قول الشارح: 
(ولا حكماً عند اتصال الصفوف) تصوير لعدم الاختلاف في الحكم وليس تصويراً 
للاختلاف الحكمي فهو تصوير للنفي لا للمنفي». » فسقط ما قاله السندي من قوله: كان 
الصواب للشارح أن يقول عند عدم اتصال الصفوف حتى يكون تمثيلا لاختلاف المكان في 
مثل الصحراء إذ اتصالها لا يصلح تصويراً للاختلاف الحكمي الخ. قوله: (وقال محمد لا 
يصح في غير صلاة الجنازة) أي فإنها يجوز فيها اقتداء المتوضىء بالمتيمم اتفاقاً. كما نقله 
في البحر عن الخلاصة. وانظر وجه الجواز على قول محمدء ولعله أنها ليست بصلاة 
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حقيقة بل هي دعاء. قوله: (وهذا تفصيل لقول المصنف فيلزم إعادتها) الظاهر أنه تقييد 
لكلامه لا تفصيل» إذ مقتضى اللزوم الوجوب حتى في خبر الفاسق, إلا أن يحمل اللزوم 
على ما يشمل طلب الندب لكنه خلاف المتبادر. قوله: (أي لأنه لم يتعمد ذلك فصلاته غير 
صحيحة الخ) قال السندي ما ملخصه: إن عمر لما رأى الاحتلام في ثوبه اغتسل وغسل 
الاحتلام» ولم يذكر أنه أخبر الناس. وعزا الأثر للموطأ. اه. 

قوله: (من أن الأخذ بالصحيح أولى من الأصح الخ) الأرجح في هذه المسألة 
تقديم الأصح على الصحيحء كما تقدم في رسم المفتي. قوله: (لأن الركوع والسجود 
قبل الإمام لغو الخ) فيما ذكره من توجيه إلزامه بركعة نظر. وذلك أنه في الأولى لم يعتبر 
ركوعها ولا سجودها لكونهما قبل الإمام ويعتبر قيامها لكونه معهء فكأنه لم يأت بهما 
فيلتحقان من الثانية بها ويلغو قيام الثانية لكونه حصل قبل إتمام الأولى» فبقي عليه 
الثانية . ثم قيامه في الثالثة معتبر لأنه مع الإمام والركوع والسجود لا يعتبران لأنهما قبله. 
فينتقلان من الرابعة إليها. ويلغو قيام الرابعة لحصوله قبل تمام الثانية فبقي عليه الرابعة 
أيضاًء فيلزمه ركعتان نظير ما قيل في الوجه الثالث. وأيضاً إذا لزمه ركعتان لو سجد قبله 
فقط لزمتاه فيما لو سجد وركع قبله بالأولى» وما ذكره من التوجيه هو المذكور في 
الخانية» ثم توجيه الوجه الرابع محل نظر وتأمل» وذلك أنه حيث لغا ركوع وسجود 
الأولى ينبغي أن يلتحقا من الثانية بها ويبطل مقيام الثانية لوقوع عقب قيام الأولى» فتلزمه 
الثانية» ثم إذا قام إلى الثالثة مع الإمام كان قيامه معتبراً ويلغو ركوعها وسجودهاء ثم إذا 
أتى بالرابعة التحق ركوعها وسجودها بالثالثة ويبطل قيامهاء وحيئنذ يلزمه الثانية والرابعة 
حسبما قيل في الوجه الثالث. 

قوله: (فينتقل ما في الركعة الخ) أي من الركوع والسجود. قوله: (حتى لو ترك 
القراءة فسدت) أي ولو قرأ الإمام في الأخريين. سندي . قوله: (أقوى لسقوط الترتيب) 
أي بين ما فاته وبين صلاة الإمام إذ بنيته صلاة الإمام قد التزم صلاة بعضها بصفة 
الإقتداء» وهو ما بقي وبعضها بصفة الإنفراد وهو ما فات» ولم يلتزم الترتيب فيكون 
ساقطاً. ولا يكون ذلك مخالفاً للقاعدة لأنها فيما ذا تعين الاقتداء أو الانفراد فخالف . 
تأمل. قوله: (لكن في صلاة الجلابي أن هذا قولهما) لا مخالفة بينه وبين ما قبله» فإنه في 
المبسوط لم ينف أنه قول أبي يوسف . أيضاًء فالمراد أنه قول محمدء وقال به أبو يوسف 
أيضاً.. ويدل لذلك ما ذكره عن الفيض فضمير «قولهما» للصالحين لا الشخين» والخلاف 
إنما هو في التشهد لا القراءة دل عليه ما ذكره عن الفيض . قوله : (ولو لم يقعد جاز الخ) 
المراد بالجواز الصحة بلا إثم نظراً لكون الركعة التي صلاها أولى من وجه لا أصل 
الصحةء إذ هي قياس أيضاً إذ التشهد واجب ولا الحل بلا كراهة أصلاء إذ هي متحققة. 
ثم ظهر أن المراد أنه ترك القعود بينهما أصلا لا التشهد فقط» فالقياس الفساد عندهما لأنه 
هو القعود الأخير. قول الشارح: (وبرابعة الرباعي الخ) قال السندي: أي ويأتي برابعة 
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الرباعي وهي ثالثة الإمام بفاتحة فقطء لأنها من الأخيرتين ولا يقعد قبلها أي لا يقعد بين 
ثانية الإمام وثالثته. والمراد أنه لا يجعل ما يقضيه كصلاة المغرب أن يصلي الركعتين» ثم 
ا ا ا ل ا نا ولا يقعد 
بعدها بل يقوم إلى الثالثة يقرأ فيها الفاتحة فقط . 

قوله: (قال في الفتح ولو قام قبله أي قبل قدر التشهد الخ) عزا هذا الفرع السندي 
إلى البحرء ثم قال: فأفاد أن قيامه غير مفسد لكن ما أداه قبل إمامه لغوء لأنه قبل محله 
غايته أنه أخر المتابعة فى الركعة الأخيرة» فهو فيه بمنزلة اللاحق» ولا تفسد صلاته بقيامه 
لأنه يأني بفرض القعود في آخر صلاته» وفي إمداد الفتاح في مفسدات الصلاة قيدنا قيام 
المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهد. لأنه إن كان قبله لم يجز لأن الإمام بقي 
عليه فرض لا ينفرد به المسبوق عنه فتفسد صلاته فليحرر. اه. .الذي يظهر أن المسألة 
خلافية» وأن ما في النوازل يدل على أن ترك المتابعة في القعدة لا يفسد إنما المفسد 
الأداء قبل قعود الإمام قدز التشهدء حكن لو افتسي عليه تقشة صسلاته.: وهو مفاد قول 
الشارح: لو قام قبل السلام الخ. فإن ظاهره أن ما أداه لا يعتد به وأن صلاته صحيحة» 
وإن ترك المتابعة فيلزمه إعاذته» وأن ما فى الإمداد يدل على أن ترك المتابعة فى القعدة 
250 وهذا ما يفاد من قول الشارح #وقيد بالسهو» الخ حيث جعل التلاوية كالصلبية مع 
أنه بترك المتابعة في التلاوية يلزم ترك المتابعة في القعدة فيفيد أن المتابعة فيها فرض 
فيوافق ما في الإمداد اوعان عدا عدم وح العيلية فيا قله في الدخيرة من التفصيل» 
لأن ترك المتابعة فيها مفسد قولاً واحداً . ولا يستقيم قول المحشي بخلاف التلاوية لأنها 
واجبة . تأمل فإن هذا المقام فيه دقة . قوله: (هذا في المسبوق بركعة) أي من الثنائي والله 
أعلم . 

باب الاستخلاف 

قوله: (لأنه في الحقيقة بناء من الخليفة الخ) الظاهر أن المناسب «ولأنه» بالعطف 
لأنه علة أخرى لذكره شروط البناء» ثم كون الاستخلاف ما ذكره إنما يظهر إذا كان مصدر 
المبني للمفعول والسين والتاء زائدتان على أن البناء أثر ومترتب على الإستخلاف بمعنى 
المصدر المبني للمجهول لا عنيه. قوله: (سواء كانت من بدنه الخ) أي بأن خرج منه 
نجاسة مانعة فتوضأ وشرع في الصلاة فأصابته. والأظهر أنه صفة كاشفة» فإن الجنون من 
الجن ليس سماوياً فهو خارج به وبقوله ولا نادراً أيضاً. قوله: (بأن كان الحدث واحداً 
من أضداد الأشياء الخ) ليس جميع أضداد ما تقدم حدثاً بل البعض حدث والبعض لا. 
قوله: (إن الاستخلاف أفضل) عبارة البحر الاستئناف. قوله: (وقد يجاب عنه بما في 
النهر الخ) يبعد هذا الجواب تعليل ابن ملك للوجوب بقوله «صيانة» الخ فإنه يدل على 
التعميم. قول الشارح : (كالمنفرد) أي إذا ظن الحدث فجاوز التسرة أو موضع السجود ثم 
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تبين خلافه لا يبني» ولا دخل للمنفرد فيما نحن فيه لأنه ينصرف إذا سبقه الحدث 
وتحققه. اه. سندي . قوله: (يصح الاستخلاف من خارج) أي خارج المسجد مع اتصال 
الصفوف . قوله: (أي الصحراء أو المسجد ونحوه) المناسب أن يقول أي الصفوف في 
الصحراءء أو موضع سجوده فيها على المعتمد. الخ . قوله: (معمول المحذوف الخ) إذا 
كان بمعنى الحدث لا يرد على الشارح الاستدراك بما في الخانية» بل على أنه بمعنى 
المكان وكونه بمعنى المكان غير المتبادر من عباراتهم بل المتبادر منها أنه بمعنى 
الحدث . 

قوله: (ولم يستخلفوا أحداً في الحال الخ) ظاهر قوله «ولم يستخلفوا» الخ أنهم لو 
استخلفوا ألا تفسد مع أنه لم يوجد الحدث السماوي. والإلقاء المذكور نادر الوجود 
أيضاً . قوله: (لكن اعترض بأن المراد الخ) نص عبارة المقدسي: ورد بأن الخروج بصنعه 
أن يعمل عملا ينافي الصلاة عمداً تحقيقاً للخروج منهاء والاضطراب في هذه الحالة ليس 
بهذه المثابة إذ لا عمد للمغمى عليه والمجنون والنائم» ولو صح منهم أداء فرض لكانوا 
من أهل التكليف وهو خلاف الإجماع» إذ الخطاب موضوع عنهم. نعم» الأمر في النوم 
سهل. وسيجيء في الاثني عشرية ما تصير به المسألة جلبه. اه. قوله: (أي النبي يك 
الخ) أو الضمير لأبي بكر ويكون فعله وتقريره دليل الجواز لكن لا يتم هذا إلا إذا كان 
اقتدى بأبي بكر ثم استخلفه. وقد كان هذا في قصة قباء لا في مرض وفاته» وإنما احتجنا 
لهذا لأن الاستخلاف لمن ليس معه في الصلاة لا يجوز. سندي. قول الشارح: (لأنه 
صار أميا) أي فلم يبق أهلاً لإمامة القارئين» وإذا لم يصلح إماماً لا يصلح أن يستخلف 
لأنه نائب عنه ولا تصح له الإنابة إلا إذا كان أهلاً لما أناب فيه» ولأنه بصيرورته أمياً 
فسدت صلاتهم» والفاسد لا يمكن تداركه. ثم الظاهر أن صلاته لنفسه صحيحة فيتمها 
كصلاة الأمي. ولا يكون كإمامة الأمي للقارئين» لأن ذاك ترك القراءة مع القدرة عليهاء 
وهذا شارع في صلاته وهو قارىء فقد كان حين الشروع أهلاً لها. وأما حال البقاء فهم 
لم يبقوا مصلين لفساد صلاتهم»ء وليس عليه انتظارهم كما مر. رحمتي . اه سندي . .قول 
المصنف: (وأصابه بول كثير) ولو أصابت ثوبه نجاسة إن أمكنه النزع بأن وجد ثوباً آخر 
فنزع من ساعته أجزهء وإن لم يمكنه فإن أدى جزأ من الصلاة مع ذلك الثوب تفسد 
صلاته بالإجماع. وإن لم يؤد جزءاً من الصلاة ولكن مكث كذلك لم تفسد وإن طال. 
وإن أمكنه النزع من ساعته فلم ينزع ولم يؤد جزءاً من الصلاة اختلف أصحابناء قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: تفسد صلاته كذا في المحيط. اه. سندي. 

قوله: (هذا يقتضي أن الحدث سبقه الخ) ويقتضي أيضاً أنه منفرد أو إمام» لأن 
القراءة ليست ركناً على المقتدي. فإذا قرأ في ذهابه أو رجوعه لا يقال إنه أدى ركنا الخ . 
قوله: (ووجه الرد كما في البحر أنه إذا أتى الخ) فإن الشرع اعتبره بعد سبق الحدث في 
الصلاة» فالخروج بصنعه وجد وهو فيها فتيمم به لكن يلزم على هذا أداء فرض من 


م١٠١‏ يش بستنت الفبلاة 


فروض الصلاة على غير طهارة» وهو غير صحيح . والشارع إنما اعتبره غير خارج عنها 
بسبق الحدث لا أنه متطهر. فما في الحلية هو الموافق» وما في الزيلعي يحمل على 
قولهما. قوله: (وشمل مالو سلم الإمام وعليه سهو الخ) كذا ذكره في البحر عن 
الزيلعي. وهو غير ظاهر. فإنه كيف يتأتى له السجود للسهو بعد قدرته على التعيمم مع 
أنه ارتفضت طهارته برؤية الماء» فلا يكون بسجوده عائدا للصلاة بل تمت بسلامه قبله . 
وكذا يقال في مضي مدة سمحه ونحو ذلك من العوارض . تأمل . قوله: (لأن كلامه يوهم 
أنَ قوله الخ) وقال الرحمتي في وجه الأولوية: إن الكاف وإن أمكن أن تجعل للتمثيل 
والتصوير لكن لما كان المتبادر منها التشبيه» والمشبه به غير المشبه مع أن قدرة المتيمم 
على الماء من المسائل الأثني عشرية لا مشبهاً بهاء والفاء نص في التفريع» كان أولى 
وأوضح في مقام البيان. اه. سندي. 

قوله: (فالأولى ما قاله العيني إن مسألة المقتدي الخ) فيه أن ما قاله أئمتنا الثلاثة من 
البطلان في هذه المسألة إنما هو فيما لو رأى المتوضىء المتقدي بالمتيمم الماء في أثناء 
الصلاة» وأما لو رآه بعد القعود كما هو موضوع هذه المسائل فهو ما أورده الزيلعي وفيه 
خلاف الصاحبين. ولا يتأتى لهما القول بالفساد في هذه الصورة لتمام صلاته بالقعود 
كباقي المسائل الأثني عشرية بل يقولان بالصحة نظير رؤية المتيمم الماء بعدهء فإذا لم 
تفسد عندهما صلاته لا تفسد صلاة المتوضىء المقتدي بمتيمم برؤيته أيضاً بل أولى. 
فإيراد الزيلعي مستقيم» وما أجاب به العيني غير مستقيم. تأمل. وهذا كله على أن 
محمداً يجوّز اقتداء المتوضىء بالمتيمم» وإلا فلا تتصور المسألة عنده فيكون الخلاف بين 
الإمام وأبي سوف . قوله: (هذا ما ظهر لي فتأمله) لم يظهر صحة ما قاله بل الذي ظهر 
صحة ما أورده في حاشية الزيلعي. قول الشارح : (مطلقا) فسره السندي بقوله: سواء كان 
عالماً بكونه أمياً أو لاء وسواء كان خلفه قارئون أو مختلطون. ولا يصح حمل الإطلاق 
على ما قبل التشهد وبعده وإن كان هو المتبادر لما ذكره» فاندفع بذلك تصويب 
المحشي . قوله: (فأجاب بتصوير المسألة بما ذكر الخ) وقال الرحمتي: لا يحتاج إلى هذا 
التكلف» بل لو دخل وقت العصر على قولهما وهو في صلاة الجمعة وسألناهما عن 
صحتها لأجابا بالصحة. وكذا عند الإمام على المشهور عنه» لأن وقتها باق عنده. وعلى 
الرواية الثانية الموافقة لقولهما. وكذا على رواية الحسن بخروج وقتها إذا صار الظل مثله 
بدون دخول وقت العصرء يقول الإمام بفسادها بخروج وقتها الذي هو شرط في صحتها. 
ولو شرع فيها بعد بلوغ المثل وبلغ المثلين بعد قعوده قدر التشهد فقد كانت صحيحة عند 
الإمام» وفسدت بخروج الوقت. وعندهما باطلة من أصلها لشروعه فيها بعد خروج 
وقتها. أه. 

قوله: (وهو أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد الخ). ليس الأصل في المسائل الإئني 
عشرية ما ذكره بل الأصل فيها أن ما غير الفرض في أثناء الصلاة يغيره إذا وجد في 
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آخرهاء كطلوع الشمس في الفجرء فإنه يغيره إذا وجد في أثنائها إلى النفل . فكذا إذا 
وجد في آخرها. وهذه العلة كما في البحر مثمرة في سائر المسائل وليس الطلوع ونحوه 
فعلاً للمصلي حتى يقال إن الأصل المذكور يبتني عليه المسائل الإثنا عشرية. ولعل ١لا»‏ 
ساقطة قبل قوله «بصنع المصلي» من قلمه فيوافق ما قلناه من الأصل. تأمل. قوله: 
(ويشكل عليه ما ذكره الخ) قد يدفع الإشكال بحمل ما قالوه في المتون على ما إذا قدر 
على أداء الأركان في أثناء الصلاة» وموضوع ما هنا ما إذا قدر عليها بعد قعوده قدر 
التشهد قول الشارح: (ويزاد مسألة المؤتم بمتيمم الخ) قال الرحمتي: إذا كان الإمام 
محدثاً كيف تنقلب صلاته نفلاء وهل يصح اقتداء المتنفل بمحدث؟ والظاهر ما جنح إليه 
الزيلعى من فساد الاقتداء إذا كان لفقد شرطء فإن الصلاة يفسد أصلها ووصفها. اه. 
وفيه أن المراد بما إذا رآه بعد القعود قبل السلام وفيها الخلاف كما تقدم. قوله: (عن 
رواية أب يحفص أن صلاته تامة الخ) وعلل الزيلعي هذه الرواية بأنه لا يصير مقتدياً 
بالخليفة قصداً. اه . قوله: (وعند أبي يوسف وإن تم قبل الانتقال الخ) ينبغي على قياس 
قول أبي يوسف أنه لو سجد على لوح فسبقه الحدث في سجوده» ففعل الجلسة بدون 
إعادة السجود بأن وضع رأسه محل اللوح بدون إصابة جبهته الأرضء أن لا يكلف بإعادة 
السجود الذي سبقه الحدث فيه على ما نقله ح عن الزيلعي. وفي السندي عن الكافي: 
التمام على نوعين: تمام ماهية وتمام مخرج عن العهد. فالسجدة وإن تمت بالوضع ماهية 
لم تتم تماما مخرجاً عن العهدة.» فالإعادة هنا على سبيل الفرض مجاز عن الأداء. اه. 
عليه يلزمه الإعادة في مسألة اللوح . تأمل . قوله: (إماماً لنفسه) لعله بنفسه بالباء لا 
باللام . والله أعلم . 
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قوله: (وقد يقال إن نحو ع و ق الخ) الظاهر عدم انتظام التعريف لهما لأنه صرح 
فيه بالنطق بحرفين على ما ذكره الشارح» وبالانتظام على ما ذكره عن المحيط . وظاهر 
ذلك اعتبار النطق والنظم بالفعل وأنه لاعبرة بالتقديرء ولو كان معتبراً عندهم لزم القول 
بالفساد إذا تكلم يحرف واحد منتظم من حرفين فأكثر تقديراً كلفظ في القسم الذي هو لغة 
في «أيمن» مع أن الظاهر عدم الفساد به حتى على ما بحثه في البحر. قوله: (قال في 
النهر وأقول يجب حمل الخ) تقدم في فصل . وإذا أراد الشروع أن صاحب الفتح وفق بين 
القولين فيما إذا قرأ بالفارسية مع القدرة على العربية أو التوراة أو الإنجيل» وهما ما قاله 
في الهداية من أنه لا خلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربية ما تجوز به الصلاة» وما 
قاله النجم النسفي وقاضيخان أنها تفسد عندهماء فقال: والوجه إذا كان المقروء من مكان 
القصص والأمر والنهي أن تفسد بمجرد قراءته» لأنه حينئذ متكلم بكلام غير القرآن. 
بخلاف ما إذا كان ذكراً أوتنزيهاً فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن 
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. القراءة. اه. وتبعه في البحرء وقوّاه في النهرء وجزم به الشارح . قوله: (قال في الفتح 
ولم يوجد بهذا اللفظ في شيء الخ) قال السندي: قلت: بل وجد في معجم الطبراني 
بهذا اللفظ. وعزاه إليه في الجامع الصغير للسيوطي . قوله: (فوالله ما كهرني) الكهر 
القهر. والانتهارء والضحك. واستقبالك إنساناً بوجه عابس . إلى آخر ما في القاموس . 

قوله: (أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين الخ) في حاشية البحر 
عن'المعراج قال: ومعنى قوله «صلى بنا؛ أي بأصحابنا. ولا وجه للحديث إلا هذا. 
وعبارة المعراج: فإن قيل: كيف يستقيم هذا؟ فإن راوي حديث ذي اليدين أبو هريرة» 
وهو أسلم بعد فتح خيبر» وقد قال أبو هريرة: «صلى بنا» وتحريم الكلام كان ثابتاً حين 
قدام ابن مسعود من الحبشة وذلك في أول الهجرة. قلنا معنى قوله «صلى بنا» أي 
بأصحابنا . ولا وجه للحديث إلا هذا لأن ذا اليدين قتل ببدرء وذلك قبل فتح خيبر بزمان 
طويل. كذا في المبسوط . وانظر ما ذكره الزيلعي يظهر لك الجواب. اه من حاشية 
البحر. وبالجملة يحتاج الأمر لمراجعة كتب الحديث» فإن ظاهر ما هنا أن المذكور في 
حديث أبي هريرة «صلى بنا» وقد علمت تأويله» والمذكور فى حديث معاوية «بينا أنا 
أصلي». ثم بمراجعة مسلم من باب السهو في الصلاة والسجود له بأن أن حديث أبي 
هريرة مروي بثلاث روايات. ففي رواية عمر الناقد» سمعت أبا هريرة يقول: «صلى بنا» 
ومثله في رواية أبي الربيع» وفي رواية قتيبة «صلى لنا»؛ وفي روياة اسحاق بن منصور 
قال: «بينا أنا أصلي». قال الشارح في هذا الحديث برواية إسحاق: هكذا هو في بعض 
الأصول المعتمدة. اه. وقإل ابن حجر: كان الكلام جائزاً في الصلاة» ثم حرم قيل: 
بمكة وقيل: بالمدينة. وممن اعتمد أنه بمكة السبكي» فقال: أجمع أهل السير والمغازي 
أنه كان بمكة حين قدم ابن مسعود من الحبشة كما في صحيح مسلم وغيره. ولك أن 
تقول صح ما يصرح بكل منهما في البخاري وغيره» فيتعين الجمع. والذي يتجه فيه أنه 
حرم مرتين ففي مكة حرم إلا لحاجة؛ وفي المدينة حرم مطلقاًء وفي بعض طرق البخاري 
ما يشير إلى ذلك . اه. 

قوله: (كما حققه في الحلية) لكن قال الزيلعي: ولا يرد بالإشارة لأنه عليه السلام 
لم يرذ بها على ابن مسعود ولا جابر» وما روي من قول صهيب: «سلمت عن النبي كلل 
وهو يصلي فرد بالإشارة»”'' يحتمل أنه كان نهياً عن السلام أو كان حالة التشهد وهو 


)١(‏ 2... عن عبد الله بن عمر... فسألت صهيباًء وكان معه: كيف كان رسول الله كي يرد عليهم؟ 
قال: كان يشير بيده». 
«... عن جابر. . . ثم أدركته يصلي» فسلّمت عليه. فأشار إليّ. فلما فرغ دعاني. فقال: إنك 
سلمت علي آنفاً وأنا أصلي». 
«... عن عبد الله قال: كنا نسلّم في الصلاة. فقيل لنا. إن في الصلاة لشغلأة. أخرجه هذه 
الأحاديث ابن ماجهء كتاب الإقامة. باب 09. 
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يشير» فظنه رداً. اه. وقال المقدسي بعد ذكر حاصل ما في شرح المنية: أقول ما ذكره 
الشارح يرد هذا لأن الرد مشترك. اه. وقال المقدسي بعد ذكر حاصل ما في شرح 
المنية: أقول ما ذكره الشارح يرد هذا لأن الرد مشترك يراد به عدم القبول. ولعله المراد 
من فعله عليه السلام فكأنه يرد عليهم سلامهم ويعلمهم أنه في الصلاة» ويراد به المكافأة 
وليس بمراد. وبهذا التوفيق يستغني عن التطويل والتعسف», وجعله مكروهاً. تنزيهاً 
لوقوعه من النبي عليه السلام. اه. وهذا كلام متين يدل عليه ما في البحر من حديث ابن 
عمر قلت لبلال: كيف كان النبي يرد عليهم السلام وهو يصلي؟ قال: يقول: هكذاء 
وبسط كفه. وبسط جعفر كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. اه. فإن بسطه 
على هذا الوجه إنما يدل على الرد وعدم القبول. وليس في كلام المقدسي ما يدل على 
ميله إلى الفساد. وبهذا سقط ما في حاشية البحر من أنه إذا قيل سلمت عليه فرد عليّ 
سلامي إنما يستعمل بمعنى جواب التحية بقرينة المقام والاستعمال إلى آخر ما ذكره» فإنه 
وجد هنا بسط الكف على الوجه المذكور وهو دال على عدم القبول. تأمل . قوله: (فيه 
إيماء إلى ما ذكره في البحر بحثاً الخ) أخذه من تعليل الزيلعي الفساد بالمصافحة بأنها 
كلام معنى» فقال: ويرد عليه أن الرد بالإشارة كلام معنى» فالظاهر استواء حكمهما وهو 
عدم الفساد الخ ففي كلام الشبارح . إيماء لرده لا إيماء له. تأمل . 


قوله: (من أن هذا التعليل أولى الخ) قال السندي: وعلى تعليله لا يبقى لقوله "بنية 
السلام» فائدة فإن حد العمل الكثير صادق على المصافحة لأنه لو رآه ظنه غير مصل . 
اه. قوله: (لأنه من كلام صاحب النهر الخ) قال الرحمتي: والبيت الأخير ذكر صاحب 
النهر أنه لنفسهء وكأنه أشار به إلى الاعتراض على قوله «ومن بعدما أبدى» الخ كأنه يقول 
ليس كل ما لا يبديه يسن فيه السلام بل هناك أماكن يكره فيهاء وهو السلام على الأستاذ 
والمغني والمطيرء ويمكن الزيادة على ذلك أيضاً. أشار إلى ذلك بقوله «والزيادة تنفع». 
اه. قوله: (ويردّون في الباقي الخ) أي على سبيل التخيير لا الوجوب» ولا يزاد في الرد 
عليّ وعليكم . ففي البزازية أول القضاء: وهل يسلم؟ اختلفوا؛ ولو سلم عليه أو على 
المدرس أو المذكر أو القارىء خيّر في الرد فإن رد يقول. وعليكم. قوله: (وظاهره أن , 
تف ليس من أسماء التأفيف) فيه أن ما قبله إنما أفاد أن تف بعد أف تابعة له على الاتباع؛ 
وهذا لا يفيد ما قاله إن تف ليس من أسماء التأفيف مطلقاً. قول الشارح : (وبعكسه 
التأمين) أي تأمين العاطس يفسدء وتأمين غيره لا يفسد. 

قوله: (أي لم يجبه) ظاهره أن الضمير المنصوب في قوله لأنه لم يدع له عائد على 
المصلي الآخر. والأظهر أنه عائد إلى الرجل الخارج أي لأن القائل: يرحمك الله إنما 
دعا بذلك للعاطس لا للمصلي الآخرء فكان قول العاطس «أمين» جوابا للداعي له 
بخلاف المصلي الآخرء فلم يكن تأمينه جواباً له. تأمل. اه من حاشية البحر . قوله: 
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(وإلى هذا يشير التعليل) أي التعليل بأنه لم يجبه فإنه يفيد أن الإجابة حصلت بتأمين 
العاطس» فلم يكن الثاني تأميناً لدعائهء وكلام الذخيرة فيه فليتأمل. انتهى من حاشية 
البحر. ثم ذكر ما قاله المقدسي كما هناء وقال: وهو أولى مما في النهر. اه. ثم على 
جواب النهر يتغين تقييد المسألة بالصورة التي في الظهيرية. أما لو أمّن غير العاطس 
وحده ينبغي أن تفسد صلاته لعدم وجود ما يقطعه. اه. قوله: (فهذا يؤيد ما أجاب به 
في النهر الخ) ما قاله في النهر غير ظاهر إذ لا شك أنهما بتأمينهما معاً كانا مجيبين له 
ولا أرجحية لأحدهما على الآخر ولا يتأتى انقطاع الثاني بالأول إلا إذا حصل الترتيب 
في تأمينهما مع أن الفرض أنهما امّنا معاً. وهذا على تسليم الانقطاع بالترتيب» والأظهر 
في دفع الإشكال أن يقال: ما في الظهيرية مبني على قول المتقدمين من أن التأمين من 
غير المدعوّ له لا يفسدها لأنه ليس جواباًء لأنه إنما يكون من المدعوّ له. فتأمين العاطس 
مفسد دون تأمينالآخر وكون ذلك مذهب المتقدمين مأخوذ مما يأتي له عن المبتغى. وما 
في الذخيرة» ويأتي شرحاً على قول المتأخرين» من أن تأمين المصلي على دعاء غيره 
مفسد وإن لم يكن مخاطباء كما يؤخذ أيضاً من عبارة المبتغى. فعلى قولهم لا يشترط في 
تحقق الجواب كونه من المدعوٌ له» وعلى قول المتقدمين لا يتحقق إلا به. تأمل. قوله: 
(ويشكل على هذا كله ما مر الخ) يندفع هذا الإشكال بأنه لما لم يصدر من العاطس كلام 
بل صوت مجرد لم تصلح الحمدلة جواباً له إلا بالنية» بخلاف ما ذكره الشارح من الأمثلة 
فإنها صالحة فتجعل جواباً بها وبدونها على ما في البحر. قوله: (كان شارعاً في التطوع 
عندهما الخ) لأنه عندهما لا يلزم من بطلان الوصف بطلان الأصل. وعند محمد لما لم 
يصح شروعه بقي في صلاته. قوله: (أو إمامة النساء الخ) قيد بإمامة النساء لأنه لو كبّر 
ينوي إمامة الرجال بعد شروعه منفرد لا تفسد. قال في الكفاية: لو افتتح منفرداً ثم 
اقتدى به رجل فافتتح ثانياً لأجله فهو على الافتتاح الأول إلا أن يكون الداخل امرأة. 
اه. قوله: (يصير مستأنفاً على الثانية) أي على الصلاة الثانية أي ما نواه ثانياً في الصورة 
الأربع لا في الأخيرة كما توهمه بعضهمء فاعترض بأن ما ذكره مسلم فيما إذا كبّر ينوي 
الثانية» أما إذا نواهما يصير مستأنفاً عليهما. ثم ما ذكره مأخوذ من الفتح ونقله عنه في 
النهرء وفي النهاية ما يخالفه حيث قال: وفي نوادر الصلاة لو صلى رجل على جنازة 
فكبر تكبيرة» ثم جيء بأخرى فوضعت بجنبها فإن كبر الثانية ينوي اللصلاة على الأولى 
أو عليهما أو لا نية له فهو على الجنازة الأولى على حاله يتمها ثم يستقبل الصلاة على 
الثانية لأنه نوى إيجاد الموجود وهو لغو. وإن كبّر ينوي الصلاة على الثانية يصير رافضاً 
للأولى شارعاً في الثانية لأنه نوى إيجاد الموجود وهو لغو. وإن كبّر ينوي الصلاة على 
الثانية يصير رافضاً للأولى شارعاً في الثانية لأنه نوى ما ليس بموجود فصحت نيته. اه. 
ونحوه في التبيين. اه. من حاشيته على البحر. وذكر في الخانية والسراج مثل ما في 
النهاية . قوله: (تقييد آخر لإطلاق المصنف) لا يظهر إلا أنه قول مقابل لإطلاق المصنف 
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لا تتقيد له. قوله: (لكن قدمنا هناك الخ) تقدم عن شرح المنية الكبير ما يدل على ما 
سلكه الشارح ويقويه. 

قوله: (وإلا لزم أن لا يصح السجود معه) بل حق العبارة وإلا لزم أن يصح السجود 
معه ولو على نجس . قوله : (كالثوب الصفيق) في القاموس : ثوب صفيق ضد سخيف . 
وفيه أيضاً المكعب الموشي من البرود والأثواب» والثوب المطوي :الشديد الأدراج. اه 
قوله: (وإن جذنته الدابة حتى أزالته الخ) هذا يتفرغ على قول من قال: لكثير ما لو رآه 
الناظر تيقنه غير مصل . سندي . قوله: (والظاهر أنه لكونه عملا كثيراً) أو لأنه اختلف 
المكان وهو الأظهر إذ على تعليله لا يظهر فرق بين هذه المسألة ومسألة التتار خانية . 
قوله: (لأن أيا محففاً الشمس) لعل الكلام على حذف مضاف أي ضوء الشمس كما هو 
عبارة غيره. قوله: (ومن هذا النوع تغيير النسب الخ) في الخانية: لو قرأ عيسى بن لقمان 
تفسد لأنه نسبه إلى الأب وليس له أبء. ولو قرأ موسى ابن مريم لا تفسد لأن كلا منهما 
في القرآن وليس فيه نسبة من لا أم له إلى الأم. ولو قرأ موسى ابن عيسى لا تفسد في 
قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وعليه العامة. ولو قرأ عيسى ابن عمران 
تفسد. ولو قرأ موسى ابن لقمان قال الفقيه أبو جعفر والقاضي الإمام الزرعي: لا تفسد 
صلاته بخلاف ما لو نسب عيسى إلى الأب لأن عيسى لا أب لهء ولا كذلك موسى ابن 
لقمان لأن موسى له أب إلا أنه أخطأ في إسم الأب» وموسى ولقمان كلاهما في القرآن 
فلا تفسد صلاته. ولو قرأ عيسى ابن سارة تفسدء ولو قرأ مريم ابنة غيلان فكذلك لأنه 
قرأ ما ليس في القرآن. اه. 

قوله: (ظاهره ولو كبيراً الخ) لكن ينبغي تقييده بالصغير كما تقدم في الإمامة تقييد 
الدار بالصغير حيث لم يجعل قدر الصفين مانعاً من الاقتداء بخلاف الكبيرة. قوله: (هو 
أقل من ستين ذراعاً) وفي حاشية عبد الحليم: الصغير ما يكون أقل من جريب كما في 
البرجندي . اه. والجريب ستون ذراعاً في ستين بذراع كسرى سبع قبضات. تأمل. 
قوله: (بخلاف المسجد الكبير فإنه. الخ) لا يظهر إلا في نحو مسجد القدس لا في مطلق 
مسجد كبيرء فإن الفاصل لا يمنع فيه. والأحسن أن يقال البيت والمسجد الصغيران جعلا 
هنا كبقعة واحدة بخلاف الكبير» وهو ما زاد على أربعين» وهذا غير ما تقدم في الإمامة. 
قوله: (لكن في القهستاني ومحاذاة الأعضاء الخ) عبارة القهستاني: «ويأئم بالمرور امام 
المصلي في؛ أي موضع من «مسجد صغير؛ وأما في غيره ففيما ينتهي إليه بصره ناظراً في 
مسجده «و» فيما «جاذى الأعضاء» أي يستوي فيه جميع أعضاء المار أو أكثرها 0 
أي أعضاء المصلي كلها كما قاله بعضهمء أو أكثرها كما قاله آخرون كما في الكرماني. 
وفيه إشعار إلى آخر عبارة المحشي التي نقلها عنه «إن صلى على دكان» أي موضع 
مرتفع. اه. والقصد مما نقله عن الكرماني أنه يحتمل أن يراد بمحاذاة الأعضاء للأعضاء 
محاذاة جميع أعضاء المار أو أكثرها لجميع أعضاء المصلي على قولء أو أكثرها على 


لس تس اك ا 11 1 ب ل 1 0 


قول. فقد حكى القولين الكرماني. وخرج احتمال النصف والأقل فيفهم أنه لا يكره. 
وفي الزاد أدخل النصف في الكراهة أيضاً. كذا في حاشية القهستاني تأمل . 

قوله: (لا يمنع المارّ داخل لكعبة الخ) المرور بين يدي المصلي في موضع سجوده 
داخل الكعبة لا شك في كراهته. وإن وراءه أو خلف المقام أو حاشية المطاف فلا يتوهم 
فيه الكراهة حيث كان لا في موضع السجود. وهذا معلوم من كلام المصنف فإن المسجد 
كبير ولا حاجة حينئذ إلى حمل الوارد على الطائفين. قوله: (وكذا الحوض الكبير والبئر 
الخ) الظاهر أن المراد بالحوض الحوض غير المرتفع قدر ذراع» وبالبئر ماله حاجز قدر 
ذراع» وإلا فما الفرق؟. تأمل. قوله: (بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة الخ) 
الظاهر من قولهم: السنة أن لا يزيد الخ أن هذا سنة مستقلة وإلا لعبروا مثل تعبير 
المصنف . ثم إنه لو عبّر بقدر كما قال ط لاقتضى أنه لا يكون آتيا بالسنة إلا إذا جعلها 
قدر ثلاث أذرع مع أن السنة لا يزيد عليهاء فيكون آنياً بها بقدرها أو دونه. قوله: (لم 
يذكر وأما إذا لم يكن معه سترة الخ) الظاهر من اشتراطهم النصب أو الوضع أو الخطأ 
على خلاف أن ما عدا هذه الثلاث لا يكفي لإقامة السنة» وإن كان تعليل ابن الهمام المار 
يفيد أنه يكفي ما ذكر. قوله : (أي على الإشارة الخ) الأقرب إرجاع الضمير للأشياء 
المذكورة لا لخصوص الإشارة بما ذكره. تأمل . 

قوله: (وقيدوا بقولهم ولم يواجه الخ) الصلاة في الطريق لا يتبادر قصد 
الاحتراز عنها بقولهم المذكورء بل المتبادر أنه احتراز عما لو توجه للطريق فإنه لا بد 
منها لأنه مظنة المرور فيه غالباً. تأمل. ثم رأيت في حاشية البحر كتب ما نصه: 
قوله: لأن الصلاة في الطريق أي المفهومة بالأولى من قوله ولم يواجه الطريق» فإن 
كراهة ترك السترة عند مواجهته لما فيه من منع العامة عن المرور تفيد كراهة الصلاة 
فيه بالأولى . تأمل . أو المراد أن التقييد بالمواجهة حيث لم يقولواء ولم يصل في 
الطريق لأن الصلاة في الطريق مكروهة. وهذا أظهر. اه . قوله: (قال في شرح 
المنية السدل هو الخ) عبارته بعد أن ذكر الصور التي يصدق عليها حد السدل ما 
نصه: والكل يصدق عليه حد السدل وهو الإرسال من غير لبس» فإن السدل في اللغة 
الإرخاء والإرسال زولا يد أن يقيد يعدم اللبسر ضرورة أن إزبال ذيل القعيض وتعوه 
ا . اه. وفي الفتح: السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من 

اه. ويعفدون قيما لو أرخي ثوباً على رأسه وأرسل جوانبه. أو أرخاه على 
كتفيه كذلك. أو وضعه على كتفه الواحد فصار طرفه على صدره وطرفه على ظهره . 
اه. سندي . قول الشارح : (فلو من أحدهما لم يكره) أي أحد كتفيه ولف الباقي 
على عنقه. اه. ل . وبه يعلم عدم المخالفة لما في البحر. قوله: (وفي 
الخلاصة المصلى إذا كان الخ) وقع تحريف في هذه العبادة أوّلاً ذكر فرجي وحقه 
فرجياء وثانياً زيادة «لا» في والجمهور أنه لا يكره. وثالثاً حذف «لأنه» قبل «إذا» كما 


كتاب الصلاة سآ[ 


ذلك عبارة الأصل . تأمل . ثم رأيت السندي نقل هذه العبادة عن الخلاصة بلفظ : 
المصلي إذا كان لابس شقة الخ . 

قوله: (لم يظهر وجهه بل فيه الخ) عبارة القهستاني بعد أن نقل عبارة الخلاصة التي 
ذكرها الشارح: وفي المنية كان نجم الأئمة الحليمي يرسل الكم لأن في الإمساك كف 
الثوب» وكان غيره من المشايخ يمسكونه وهو الأحوط. اه. ولعله فيما إذا أدخل يده 
فيه. وقال السندي: لعل الإمساك في غير وقت رفع اليدين للتحريمة» وإلا فيكون شغل 
اليدين عن السنة وهو بسطهما حذاء أذنيه» وكذا في الركوع والسجود. وعلل السيد أحمد 
الأحوطية بأنه أبعد من الخيلاء. اه. قوله: (عطف تفسير) وعلى تفسير الشارح العطف 
للمغايرة. قوله: (أقول يظهر لي الخ) وأجاب أيضاً المقدسي بأن مراد الخلاصة بتحويل 
الوجه المفسد تحويل جميعه. وذلك يستلزم تحويل الصدر لأن الوجه مستديرء فإذا زال 
بعضه بقي البعض الآخر مسامتاً للقبلة. وإذا حوّل الجميع كان الصدر أيضاً محوّلاً إلى 
آخر ما قاله. قوله: (وفي المغرب بعدما فسره الخ) وعلى ما في المغرب من تفسير عقب 
الشيطان بالوجه الذي قاله الكرخي تكون الكراهة فيه تحريمية لوجود النهي أيضاً خلافاً 
لما قاله في النهرء فيكون ما في المغرب استدراكاً على ما قبله. تأمل . قوله: (وهو عقب 
الشيطان) في المغرب. العقبة بضم العين وسكون القاف. والعقب بفتح العين وكسر 
القاف بمعنى الإقعاء. اه سندي . قوله: (والتهاون بحاله) عبارة ط : والمتهاون» بزيادة 
الميم وهي أظهر. قوله: (الضمير للمصلي) أو الضمير للإنسان وهو غير المصليء 
والإضافة من إضافة المصدر لفاعله. قوله: (أجاب بما لا يدفع الإيراد) أي من أن .هذا في 
حق المصلي. وما في الذخيرة في حق المستقبل فلا منافاة. فتأمل اه. سندي . 

قوله: (أي ومعه بعض القوم) يظهر أن ما ذكره شيخ الإسلام في الصورة الأولى 
مبني على خلاف الأصح.ء وإلا فعليه لا يشترط العذر فيها بل الكراهة منفية بدونه» فظهر 
أن قول الشارح «والإمام على الأرض» محمول على ما إذا لم يكن معه أحدء وانتفت 
الكراهة للعذر. ولو كان معه بعض القوم لا يحتاج لوجود العذر لنفيها على الأصح» بل 
هي منفية بوجود البعض معه عليه . تأمل. قول الشارح : (كما لو كان معه بعض القوم) 
أي في الدكان أو المحراب كما في السندي» أو الأسفل. وبعض القوم على الدكان كما 
هو ظاهرء فليس الأصح خاصاً بانفراد الإمام على الدكان كما هو متبادر من عبارة 
المحشي خصوصاًء وأن العادة في جوامع المسلمين هو الصورة الثالثة. قوله: (فعلى هذا 
ينبغي أن يكره استقبال يمين هذه الأشياء الخ) سيأتي في الفروع أن غرس الأشجار في 
المسجد إن كان لنفع الناس بظله ولا يضيق على المصلين ولا يفرق الصفوف أو لنفع 
المسجد بأن كان ذانز لا بأس به. وإن كان لنفع نفسه بورقة أو ثمرة أو يفرق الصفوف أو 
كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره. اه. ولم يذكروا من موجبات 
كراهة الغرس كون الشجر يقع أمام المصليء ولو كان ذلك مكروهاً لنقلوه. والقول بها 


ام ا للش ا تت كتاب الصلاة 


يحتاج لنقل صريح عن أئمة المذهب. وإن كان ما في المعراج من التعليل المذكور 
يفيدها. تأمل. ثم رأيت في البناية ما نصه: قوله «ثم سترة» أي في حديث «إذا صلى 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 0ن أعم من أن تكون حائطاً أو سارية أو شجرة أو 
عوداً أو ما يجري مجراه. وقال محمد: يستحب لمن يصلي في الصحراء أن يكون بين 
يديه شيء مثل عصا أو نحوهاء فإن لم يجد يستتر بسارية أو شجرة. اه. وقد نص في 
عدم إلحاق الشجرة بالتمثال في الكراهة المذكورة. تأمل. وفي المصابيح للبغوي من آخر 
باب السترة ما نصه: وقال المقداد بن الأسود. «ما رأيت النبي يَخِ يصلي إلى عود ولا 
عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن والأيسرء ولا يصمد إليه صمدا»”'. 
قول الشارح: (بغير المهانة) يعني وأما المهانة التي توطأ بالأقدام أو لا يبالي بهاء فهي لا 
تمنع من دخول الملائكة. اه. سندي. 


قوله: (لم لم يكن قتلهما مستحباً للأمر الخ) أي أو واجباً. وحاصل الجواب أن 
هذا الأمر معلول بدفع الأذى عن المصلي فيكون أمر إرشاد» فيفيد الإباحة وعدم 
الكراهة. قوله: (أن لا يدخلوا بيوت أمته) وإذا دخلوا لم يظهروا لهمء فإذا دخلوا الخ 
كذا ذكره في البحر وغيره. قول الشارح: (ولو بعمل كثير) أي ولا تفسد به أيضاء وإلا 
فعدم الكراهة مطلقاً محل اتفاق. وحينئذ يتم الاستدراك بما قاله الحلبي. قوله: (كما في 
صلاة الخوف) حيث تفسد بالقتال فيها وإلا إثم. قوله: (وما في مسند البزار أن رسول الله 
يك الخ) ذكر السندي أن هذا الحديث أخرجه أبو داود عن ابن عباس مرفوعاًء ورواه 
الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً. وذكر أن في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة . 
وقد اختلف في الاحتجاج به فلا يرد» أو أنه محمول على ما إذا كانت إلى آخر ما قاله 
المحشي . قوله: (وظاهره أن المراد بالموقدة الخ) نعم ظاهره ذلك. ولكن ظاهره أيضاً أن 
عدم الكراهة فيها قول ضعيف. وما في العناية لا يقتضي أنها متفق عليها بل يصح التشبيه 
على جعل الكراهة على القول المعتمد. قوله: (إلا أنه يشكل عليه قولهم المكروه تنزيها 
الخ) ويشكل على قولهم ترك السنة يقتضي الكراهة ما قالوه: إن السنة في رمي جمرة 
العقبة أن يكون بعد طلوع الشمس إلى الزوال» ومن الفجر إلى الشمسء ومن الزوال إلى 
الغروب مباح» ومن الغروب إلى الفجر مكروه. فلم يجعلوه مكروهاً قبل الشمس ولا 
بعد الزوال مع أن فيه ترك السنة. كذا ذكره السندي عن الرحميت ولم يجب جواباً كافياً . 
قوله: (الأفصح إغلاق الخ) الغلق إسم من الإغلاق كما في الصحاح . اه سندي . تأمل . 


قوله: (لم أره صريحاً نعم سيأتي متناً الخ) الظاهر عدم الجواز وما يأتي متناً لا يفيد 


اأه. 


)١(‏ «إذا صلى أحدكم إلى سُترة فليدن منهاه. أخرجه النسائي» كتاب القبلة» باب 5. وابن ماجه» كتاب 
الإقامة. باب 9. والإمام أحمد 4/؟. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلأة» باب .٠١5‏ والإمام أحمد 4/5. 


كتاب الصلاة يجح ا 22222727 ا 1 7اطتت62727رز /1111 


الجواز لأن بيت الخلاء ليس من مصالحه؛ على أن الظاهر عدم صحة جعله مسجداً 
بجعل بيت الهلاء تحته كما يأتي أنه لو جعل السقاية أسفله لا يكون مسجداًء فكذا بيت 
الخلاء لأنهما ليسا من المصالح . تأمل. ثم رأيت في غاية البيان ما يفيد الجواز كما يأتي 
نقل عبارتها في كتاب الوقف من أحكام المسجد. قوله: (بخلاف السرقين) الظاهر أن 
هذا في زمنهم لتحقق الضرورة., لا في زماننا لعدم تحققها. قوله: (وإلا فيكره) أي حيث 
لم يبالوا بمراعاة حق المسجد من مسح نخامة» أو تفل في المسجد. وإلا فإذا كانوا 
' مميزين ويعظمون المساجد بتعلم من وليهم فلا كراهة في دخولهم. اه سندي قول 
الشارح: (بل ولا فيه الخ) أي بل لا يكره ما ذكر فيه. وهذه الكراهة المنفية محمولة على 
التحريمية» وإلا فينبغي أن يطهر هذا المسجد وينزهه عما لا يليق به. سندي . قوله: 
(ومثله يقال في حائط الميمنة أو الميسرة) ومثله أيضاً الإسطوانات 0 المصلين 
يكره نقشها للعلة المذكورة. قوله: (إلا المسجد الحرام) سيأتي في الحج أن في تفضيل 
الصلاة ة في المسجد الحرام عليها في مسجد المدينة ثلاث روايات» في حديث ابن الزبير 
«مائة صلاة أو ألف أو مائة ألف370' , 


قوله : (هذه المضاعفة خاصة بالفرض الخ) قال السندي: قد استدل بهذه الأحاديث 
على تضعيف الصلاة في المسجدين مطلقاً. ونقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك أي 
التضعيف مختص بالفرائض لقوله كلِ «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”" . 
ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه؛ فتكون صلاة النافلة في بيت 
المدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدين» وإن كانت 
في البيوت أفضل مطلقاً. اه. إلا أنه يلزم تخصيص عموم الحديث الأول بغير النافلة في 
البيت فإنها فيه أفضل من عموم قوله «فيما سواه» وكيف لا يحصل مضاعفة النافلة فيه من 
أن حسنئات الحرم كل حسنة بمائة ألف حسنة» كما قال ابن عباس كما نقله السندي عن 
الحموي عن ابن العماد» وصلاة النافلة في حرم مكة لا تخرج عن كونها حسنة . قوله: 
(إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته) قد يقال: المراد بالحادث الأقرب إلى بيته مسجد 
المحلة» فكأنه قال: الأقدم أفضل إلا إذا كان غير الأقدم مسجد محله فيكون أولى. وهذا 
لا ينافي ما في الأجناس من تقديم الأقدم ثم الأعظم ثم الأقرب, إذ المراد بالأقرب فيه 


)١(‏ «صلاة في مسجدي هذا خير أفضل»ء الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة». أخرجه الدارمي» كتاب 
الصلاةء باب .17١‏ والنسائي» كتاب المساجدء باب 4. والإمام أحمد 4184/١‏ 4078/75 8/ 
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(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ١8؛‏ كتاب الأدب», باب هل!؛ كتاب الاعتصام» باب ". 
ومسلمء كتاب المسافرين» حديث .5١7‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب 44١؛‏ كتاب الوتر» باب 
.١‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب .5١‏ والنسائي» كتاب قيام الليل» باب .١‏ والإمام مالك في 
الموطأء كتاب الجماعة» حديث 54. وأحمد بن حنبل 5/ 21457 1415 245ك2 ل4ا. 


الأقرب الذي ليس مسجد محلة وبهذا ترتفع المخالفة. تأمل . قوله: (وإنشادها السؤال 
عنها) في الصحاح: أنشدت الضالة أي عرّفتهاء ويقال: أنشدتها أي طلبتها. اه. 
والظاهر أن الكراهة في الإنشاد بكل من معنييه . ثم رأيت البعلي فسره بالسؤال عنها. 

قوله : (وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب عليه الخ) هذا خلاف المشهورء 
فإن المشهور كراهة البيع في المسجد وإن لم يغلب عليه . قوله: (الظاهر أن المراد به عقد 
مبادلة الخ) كأن ذلك من لفظ عقد فإنه الإيجاب والقبول» والهبة ركنها الإيجاب بالنسبة 
للواهب وإن لم يوجد قبول» ولذا حنث في يمينه لا يهب بالإيجاب بدون قبول» أو من 
كون الهبة من مكارم الأخلاق وتورث التوادد والإئتلاف بين المسلمين» فلم تخرج عن 
كونها عبادة والمسجد محل لها. تأمل . قوله: (وقال البيري ما نصه وفي المدارك الخ) لا 
تنافي بين ما في الشارح وما نقله المحشيء وذلك بأن تقيد عبارة الجلابي بما إذا لم 
يجلس لأجل الحديث. ويجمل ما أفاده في المدارك من أن المنع خاص بالمنكر على 
المنع على سبيل الكراهة التحريمية؛ وأما المباح فيكره كراهة تنزيه بالقيد المذكور في 
الظهيرية . ويحمل ما في المصفى على ما إذا لم يجلس لأجله ويشهد له تعليله بحال أهل 
الصفة. فإنهم ما جلسوا إلا للعبادة وقوله في المصفى «للحديث؛ اللام فيه لمجرّد التعدية 
لا للتعليل. قوله: (يؤخذ من هذا أن الأمر الخ) أي مما تقدم من حال أهل الصفة أن 
الأمر الممنوع منه كالنوم والأكل لا يتناوله المنع» لكن فيه أنهم وإن كانوا يأكلون وينامون 
بعد دخولهم فهم غير ممنوعين عن ذلك. لأننا جوّزنا لهم ذلك لتحقق الضرورة فيهم 
وهي الفقرء فلا يقال في حق غيرهم كذلك إلا في الكلام» فالكل مستوون في حكمه. 
قوله: (أقرّوا الطير على مكناتها) أي بيضها بكسر الكاف وضمها. والله أعلم. 


باب الوتر والنوافل 

قوله: (ومفهومه أن المراد هنا جحود وجوبه الخ) لا حاجة إلى الحمل على إنكار 
الوجوب في عبارة المصنف. بل يحمل على إنكار أصل الوتر مع رسوخ الأدب». كما 
أفاده عبارة المنية وغيرهاء ومشى المحشي عليه أوّلاً وجزم به أخيراً بقوله: فينبغي الجزم 
بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأتويل. وتحمل عبارة الأشباه على ما إذا لم يكن الإنكار 
لشهبة . وتعليل الزيلعي لا يدل على المراد إنكار الوجوب» فإن أصل ثبوته بخبر الواحد 
وإن أجمع مالأمة عليه. ولهذا تجدهم يعللون وجوبه بالأخبار الدالة عليه لا بإجماع 
الأمة. وهكذا كثير من الأحكام الأصل فيها خبر الواحد ثم تجمع الأمة عليها. ويحمل ما 
نقله عن بعض الشافعية على ما إذا أنكر بلا تأويل» وكذا حكم إنكار حكم الإجماع في 
أصول الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتهاء ولا ينفع 
التأويل فيها. هذا ما ظهر في هذه المسألة . فتأمله . ثم بعد ذلك رأيت السندي ذكر عند 
قول المصنف . «ويخشى الكفر على منكرها» عن أبي السعود ما نصه: فإن قلت: كيف لا 
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يكفر بجحود الوتر مع انعقاد الإجماع على مشروعيته» قلت: قال الزيلعي : إنما لم يكفر 
جاحده لأنه ثبت بخير الواحد» فلا يعرى عن شهبة. اه. وفيه أن إنكار المجمع عليه 
المعلوم من الدين ضرورة كفرو لم يفصلوا بين ما ثبت بخبر الواحد وغيره قال اللقاني: 
ومن لمعلوم ضروورة جحد مين وينشها يتقتشل كميرا ليس عند 
ولعلها طريقة الأشاعرة والماتريدية يفصلون بما قال الزيلعي. قلت: هو كذلك كما 
نص عليه في الدرر وغيرها. اه. (قول الشارح: بضم فسكون الخ) لا يلزم هذا لضبط 
إلا أنه الأولى لأن عدم الكفر حقيقة لا يعلمه إلا الله تعالى والمأمور به عدم النسبة إلى 
الكفر. اه سندي. قوله: الو كه 
كالتشهد. فإنه سنة ينجبر به لا الهيآت كالتسبيح . قوله: (يذهب برقة القلب) ولأنه لا 
يؤقت في القراءة لشيء من الصلوات ففي دعاء القنوت أولى . قوله: (والظاهر أن القول 
الثاني الخ) هذا خلافالواقع بل هما متغايران» فإن من قال: الأفضل التأقيت علّله بأنه ربما 
يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس» فهذا يقتضي أن الأفضل على هذا القول الاقتصار 
على المأثور خوفاً من الوقوع في الفساد أي مأثور كان بخلافه على الثاني» فإنه إنما يأتي 
بمأثور مخصوصء وهو: اللهم إِنَا نستعينك. وفي البحر عن البدائع: وقال بعضهم: 
الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء مؤقتء لأن الإمام ربما يكون جاهلاً فيأتي بدعاء 
يشبه كلام الناس فتفسد صلاته. وما روي عن محمد من أن التوقيت في الدعاء يذهب 
الرقة من القلب محمول على أدعية المناسك . قوله : (ولأنه ريما يجري على اللسان الخ) 
هذه العلة إنما تصلح علة للقول الثالث. قوله: (ولعل ما صححه المطرزي الخ) ليس 
فيعبارة المطرزي ما يفيد أنه بنى كلامهم على مذهب الاعتزال من تخليدالعصاة. قلت: 
الذي في صفة البراق إنما هو بزاي معجمة في آخره. كما في مجمع بحار الأنوار وغيره 
لا بذال منقوطة. اه سندي . قول الشارح : (فإن قرأ بذال معجمة فسدت) يظهر على 
مذهب المتقدمين لا على ما اعتمده المتأخرون من أن تبديل حرف بحرف لا يفسد. 
قوله: (لأن له شبهة القرآن) لاختلاف الصحابة في أنه آية من القرآن. قوله: (لأن تكبيرة 
الركوع الخ) أي في الركعة الثانية كما في البحر. قوله: (فانظر إلى ما بين الكلامين من 
التدافع الخ) بحمل تكبيرة العيد في عبارة البدائع وَل على تكبير الركعة الثانية تزول 
المخالفة والتدافع» فإن عبارته ثايناً مقيدة بالركعة الأولى. ويدل أيضاً على هذا الحمل 
تعليله أولاً بقوله «لأن تكبيرة» الخ فإن المراد بها تكبيرة الركعة الثانية لأنها هي المحسوبة 
من تكبيرات العيدين» فإذا جازت هذه التكبيرة في غير محض القيام من غير عذر جاز 
أداء باقيها أي باقي التكبيرات الموجودة في هذه الركعة بالعذر بالأولى بخلاف تكبير 
الركعة الأولى» فإنه لما لم يجز أداء شيء منه في غير محض القيام قال بلزوم العود 
والإتيان بها في القيام المحض. إلا أن هذا على غير ظاهر الرواية. وظاهر الرواية أنه لا 
يكبرء ويمضي في صلاته . وهذا الاختلاف في تكبير الأولى وتكبير الثانية لم يذكروا فيه 
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اختلاف الرواية بل المنقول فيه ما ذكره عن البدائع أولاً. هذا ما ظهر فتأمله. وقد تقدّم 
في الواجبات أن تكبير ركوع الركعة الثانية من العيد واجب. اه. وقال في البحر هنا: 
لأن تكبيرة الركوع في الثانية يؤتي بها في حال الانحطاط وهي محسوبة من تكبيرات العيد 
بإجماع الصحابة» فإذا جاز واحدة منها في غير محض القيام من غير عذر جاز أداء الباقي 
مع قيام العذر. اه. 

قوله: (وعليه فلا إشكال أصلا) أي في الفرق بين القنوت وتكبير العيد لا بين 
عبارتي البدائع . تأمل . تولك (فيكون بعدم العوة الخ ) فى هذا التتريعركاكة ٠‏ . والمناسب 
عبارة الحلبي كما نقلها ط. قوله: (وما إذا لم يقنت يقنت أصلاً كما حققه ح) قال: لأن عدم 
الإتيان به يستلزم عدم الاتيان به في محله . قوله : (يوافقه ما في البحر الخ) قال العلامة ط 
والسندي: ما وقع في بعض نسخ البحر والإمداد عن الغاية أن نزل بالمسلمين نازلة قنت 
الإمام في صلاة الجهرء فهو تحريف من النساخ وصوابه: الفجر. اه. قوله: (والأصل 
في هذا النوع الخ) هذا الأصل منطبق على الخمس المذكورة ما عدا سجود السهوء فإن 
المقتدي إذا فعله بعد سلام الإمام بدونه لم يلزم مخالفة الإمام في فعليّء إذ الإمام إنما 
أتى بالقولي. وهو السلام وخالفه فيه المقتدي إلا أن يقال إنه خالفه في نفس السجود 
حيث أتى به دون الإمام لكن هذا ليس هو المتبادر من الأصل المذكور. تأمل. قوله: 
(يخالفه ما في الفتح والظهيرية والفيض الخ) تندفع المخالفة بتقييد ما هنا بما تقدم في 
الشارح أو يقال إن المسألة خلافية في قول إذا ترك الإمام القنوت يتركه المقتدي» وفي 
قول إنما يتركه إن خاف فوت الركوع» وهذا هو الأظهر. فإن مقتضى الأصل الذي ذكره 
عن شرح المنية عدم الإتيان به أصلا بلا تفصيل» ل لين 
الإمام الفعلي . 

قوله: (ثم أجاب بأنه إنما شرع في الركوع الخ) في هذا الجواب تأمل» وذلك لأن 
تحصيل المخالفة هنا لا يضر كما لو قعد الإمام تاركاً قراءة التشهد. فإن المقتدي يقرأه مع 
أنه بقراءته له في القعود تحصل مخالفته للإمام. وهذه المخالفة لا تضر في المسألتين لأنه 
لم يترتب عليها المخالفة في واجب فعلي. وإذا حمل ما هنا على تكبيرات الركعة الأولى 
يندفع الإشكال» فإن المقتدي لا يمكنه الإتيان بها في حال قراءة الإمام لما فيه من ترك 
الاستماع والإنصات والتكبيرات» وإن كانت واجبة» إلا أنها لا تبلغ درجتهما لثبوتهما 
بالكتاب بخلافها. ولاحتمال أن يأتي بها بعد القراءة ولا يمكنه الإتيان بها في الركوع لأنه 

من الأولى» وليس محلا للتكبير أصلاً بخلاف ركوع الثانية فإنه محل» كما تقدم في 
مسألة ما إذا تذكر تكبير العيد في الركوع. فعلى هذا إذا ترك الإمام تكبير الأولى بتركه 
المقتدي بالكلية» وإذا تركه في الثانية يمكنه الإتيان في الركوع للضرورة. تأمل. قوله: 
(أي إذا زاد على القول الصحابة في تكبيرات العيد) سيأتي في صلاة العيدين أنه يتابعه إلى 
ستة عشر لأنه مأثور. قوله: (وكذا الواجب القولي) راجع لقوله» وكذا تركا لا لقوله فعلا 


كتاب الصلاة قن 


أيضاً إذ المتابعة في الواجب واجبة فعلاء انعا حي حابن لي الراك فى نمدا لمكم 
قوله: (وفي الإمداد عن الاختيار يستحب الخ) فعلى ما ذكره في الإمداد أولاً وثانياً أن 
التخيير إنما هو فيما قبل العصر بين كونه أربعاً أو ثنتين» وأناءا' قبل :العقاء أن بعدها فيه 
اختلاف في كونه أربعاً أو ثنتين. لكن عبارة الهداية: وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين» 
وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين. وذكر أن الآثار اختلفت فيما قبل العصر 
وفيما بعد العشاءء فلذا خيّر فيهما. وظاهر عبارة الزيلعي ثبوت التخيير في الكل» وعبارته 
مع المتن» وندب الأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين» والعشاء وبعده. . ندب الأربع 

ا وقيل يخيّر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاً. اه 

قوله: (وأفاد الخير اي أنها بثلاث 
تسليمات مخالفة للأفضل ثلاث مرات» ولو جعلها بتسليمة أو تسليمتين كان فيه مخالفة له 
مرة واحدة» فيرتكب الأخف . وكونها على نسق واحد لا أثر له فى نفي الأفضلية. قول 
الشارح : (والأول أدوم) . أي على العمل لامتداد التحريمة» لأنه إذا نواها أدّاها غالباً. اه 
سندي . قوله: (واستدل لذلك بما حقه الخ) قال السندي: نازعه أي صاحب الفتح الشيخ 
أبو الحسن السندي في حاشيته على الفتح في جميع استدلالاته» وأثبت مندوبيتهما. وفي 
كلام الرحمتي ميل إليه لأنه قال: وفي البخاري «صلوا قبل المغرب ركعتين»"'' فهو أمر 
مندوب» وهو الذي أعتقده» وما ذكره فى الجواب لا يدفعه. اه. ولولا خشية التطويل 
لأوردت كلام ابن الهمام» ذم قفي شيك أبق ااحسن السندي له.ا ه. قول الشارح: 
(لحديث من تركها الخ) قال السندي: هذا الحديث ذكره في البحرء ولم أظفر به فيما 
راجعته من المسانيد. وقال في البناية في باب إدراك الفريقنة فيد دك عات الهداية» 
لهذا الحديث: لا أصل له . والعجب من الشرَّاح ذكروا هذا الحديث ولم يتعرضوا إلى 
بيان حاله . قوله: (لكن نازع فيه في الإمداد جازماً الخ) فالحاصل أن الخلاف محكي في 
كتب المذهب. وأنه مبني على القول بالوجوب والسنية إلا أن صاحب الخلاصة ذكر 
الاتفاق على عدم الجواز. واقتصر عليه قاضيخان بدون حكاية اتفاق فصار الاتفاق على 
' عدمها مختلفاً فيه. ولعل الشارح فهم من اتقصار الخانية على عدم الصحة اعتماد ما في 
الخلاصة» فلذا قال: على الأصح. لكن عبارة الخانية إنما تفيد تسليم عدم الجوازء 
والاقتصار عليه ربما أفاد تصحيحه وليس فيها ما يدل على تصحيح الاتفاق عليه . 

قوله: (أقول فى المدارس نظر) يقال: إن العلة المذكورة في المفتى متحققة في 
المددس أيقا وهي. حاجة الناس المجتمعين عليه بل هي أشد فيه إذ بعد برهن قد لا 
يمكن تجمعهم فيفوت التعليم المطلوب للشارع» والمستفتون لو تفرقوا يعودون ل لحاجة 
كل منهم إليه زيادة عن حاجة تعلم الأحكام كما هو مشاهد. قول المصنف: (وتقضى) 
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قضاؤها ليس من المسائل الدالة على وجوبهاء ولذا لم يذكرها صاحب البحر بل هي 
مفرعة على أنها سنة ولو كانت واجبة لقضيت كيفما كان. وصرحوا أن سنة الظهر القبلية 
إذا فاتت وكذا سنة الجمعة القبلية تقضي قبل البعدية أي بعدها على اختلاف في ذلك . 
سندي . قوله: (لا يحل فعله بل يكره الخ) بما قاله في المنية من الاتفاق على الكراهة بين 
أئمتنا الثلائة يعلم ضعف تصحيح السرخسي . بحر . قوله: (وهو الأظهر) حيث كان وصفاً 
معدولاً يستوي فيه ذكر «أل» وتجريده عنهاء فلم يظهر وجه أظهرية ما في الكنز. قوله: 
(وكانت التراويح ثنتين تخفيفاً) المراد سنة التراويح أي أنها إنما كانت ثنتين ثنتين لأجل 
التخفيف لأنها تؤدي بجمع فيراعى فيها جهة التيسير. 

قوله: (وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم الخ) هم وإن لم يثبتوا لها تلك الأحكام 
إلا أنهم أثبتوا لها أنها كالأربع قبلها من جهة عدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
والاستفتاح. فعلينا الاتباع والبحث عن وجه فرقهم. ولعله أن ما ورد من جوازها 
بتسليمتين بعذر يقضي أنها بمنزلة صلاتين حيث جوّزت بهما في الجملة» وتأكدها 
بتسليمة واحدة واتصالها واتحاد التحريمة يقضي أنها صلاة واحدة فعملوا بالشبهين» فلم 
يثبتوا الشفعة للتردد بين الثبوت وعدمه. وهي لا تغبت معه خصوصاً لما فيها من إبطال 
حق المشتري. وأما الصلاة والاستفتاح فنفوهما نظراً لضعف وجه كونها بمنزلة صلاتين» 
والمشروعية لا تثبت بالشك ؛ هذا ما ظهر فتأمله. على أن قوله: فإنهم لم يثبتوا لها تلك 
الأحكام المذكورة» يتأمل فيه مع ما ذكره عن ح عند قوله الآتي: وقضى ركعتين لو نوى 
أربعاً مما هو ظاهر في إثبات أحكام الأربع قبل الجمعة للأربع بعدها. وذكر السندي هناك 
عن شرح المنية أن هذه الأحكام مسلمة عند أهل المذهبء فلذا الختار ابن الفضل قول 
أبي يوسفا. قوله: (ويؤيده ما مر عن الطحاوي) لم يتقدم عن الطحاوي ما يؤيده» فإن 
الذي قدمه عنه ما في شرح الآثار. وإنما نقل الرملي عنه في حاشية المنح كما نقله 
السندي أن طول القيام أفضل قول أصحابناء وفضل كثرة الركوع والسجود مذهب الغير. 
اه. ثم رأيت ما في شرح معاني الآثار ونصه. وممن قال بهذا القول الأخير في إطالة 
القيام وأنه أفضل من كثرة الركوع والسجود محمد بن الحسن» حدثني بذلك ابن أبي 
عمران عن محمد بن الحسن» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله 
تعالى. اهف. 

قوله: (تقديماً لعموم الحاظر على عموم المبيح) وفي الظهيرية: المصلي إذا دخل 
المسجد يوم الجمعة لا يصلي تحية المسجد إذا كانوا يقرؤون القرآن» لأن استماع القرآن 
فرض وتحية المسجد سنة» والإتيان بالفرض أولى . اه سندي . قوله: (وإلا لزم فعلها 
بعد الجلوس) لزوم فعلها بعد الجلوس إنما يفيد أنه خلاف الأولى لا أنه لا ينوب إلا إذا 
فعلها عقب الدخولء فالظاهر عدم اشتراط فعل الفرض عقب الدخول. قوله: (وليس 
معناه أن النية المذكورة تكفيه الخ) لا مانع عن إبقاء عبارة البناية على ظاهرها من كفاية 
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النية المذكورة» ويجعل بها كأنه مصل .حكماً إذ الساعي للصلاة والمنتظر لها في حكم 
المصلي . وما قاله لا يعين حمل الكلام على غير المتبادر» بل هو كلام ركيك. تأمل . 
ولذا أبقى السندي هذه العبارة على ظاهرها. ويدل على إبقائها على ظاهرها قوله: إنما 
يؤمر بها إذا دخله لغير صلاة. قوله: (أقول الذي يظهر لي أن هذا الخلاف الخ) فيما قاله 
تأمل» فإن موضوع ما في الحلية والبحر ما إذا نوى الفرض والتحية بمعنى أنه نوى السنة 
أيضاً أي نوى أن تكون هذه الصلاة فرض الوقت ونافلة التحية» لا أنه نوى التحية بمعنى 
التعظيم. ولا شك أن الفرض والنافلة جنسان, لأن اختلاف الجنس يعرف باختلاف 
,السبب وهو هنا مختلف فيكون ما ذكر داخلا فيما ذكره في المحيط وإن كانت الفريضة 
تقوم مقام هذه النافلة» ويحصل بها ما هو المقصود من مشروعيتها وهو تعظيم المسجد. 
وكأنه فهم أن مرادهما أنه نوى الفرض والتحية أي التعظيم حتى قال: فإذا نواها في 
الفرض يكون قد نوى ما تضمئه الفريضة. وسقط بها. إذ الذي تضمنه الفريضة هو 
'التعظيم لا سنة التحية» وحيئئذ فنية التحية بمعنى التعظيم لا يضرء وبمعنى السئة لا يكون 
شارعاً عند محمد . تأمل . 
2 قوله: (عبارته وقال بعضهم الخ) لم يوجد في عبارته التقييد بأربع. نعم» نقل 
السندي عن أذكار النووي نقلاً عن بعض أصحاب الشافعي أنه يقول سبحان الله الخ أربع 
مرات . قوله: (ولعل وجه التأمل إطلاق المسجد الخ) لعل الأحسن في وجه التأمل هو أن 
التقييد بقوله «بأوّل دخول وبالآفاقي وبالمحرم» في غير محله؛ كما يدل عليه عبارة 
اللباب . ثم إن عبارة الحلية أفادت أنه لا تحية عليه بالنسبة لأول دخول بمعنى أنه ابتداء 
يطالب بالطواف. وهذا لا ينافي أنه يطالب بها بعده وهذا ما يفيده ما في لنهرء ويكون 
معنى قولهم «تحية الطواف» بالنسبة لأول الدخول» ومعنى قول اللباب ”ولا يشتغل» الخ 
أي في الابتداءء فلا ينافيى طلبها بعده وإن كانت تحصل في ضمن ركعتي الطواف ويئال 
ثوابها إذا نواها به. وبهذا تندفع المخالفة في عباراتهم . تأمل.. قوله: (الظاهر أنه استدراك 
الخ) كتب الشارح في هامش المنح: أن عبارة القنية فيما إذا كان الفاصل بين الفرض 
والبعدية» والخلاف في ذلك. وعبارة الخلاصة على أن الفصل بين الفرض والقبلية 
قاطعء ويمكن توجيهه بأن في إبطال القبلية يتدارك بالإعادة» وفي إبطال البعدية لا يمكن 
تداركه. تأمل . كذا في السندي وتمام الكلام فيه. قول الشارح: (ولو جيء بطعام) أي 
بعد الفرض لما في القنية: صلى الفريضة وجاء الطعام» فإن ذهبت حلاوته أو بعضها 
يتناول ثم يأتي بالسنة . اه. سندي. 

قوله : (لأن ذلك عذر في ترك الجماعة) تقدم في الإمامة أن خوف ذهاب لذة الطعام 
لو اشتغل بالصلاة جماعة عذر في تركهاء وهو المراد بذهاب الحلاوة في عبارة القنية . 
وإذا كان عذراً في تركها مع أنها سنة مؤكدة زيادة عن السنن حتى قيل بوجوبهاء كيف لا . 
يكون عذراً في ترك السنة وإن خرج الوقت. تأمل . قوله: (لعل وجهه أن السنن الخ) هذا 
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يقتضي أيضاً أن النوافل لا ينذرها لهذا الوجهء فهو مؤيد لما في البحر. ومما أيديه أيضاً 
أن العاقل يطلب السلامة وهي عندهم أهم من طلب الربح والنفل غير مطالب بهء فريما 
يوجبها على نفسه ثم يجد بالنذر ثقلاً في العبادة وسآمة نفس. وقال بعض الأكابر: 
الشيطان يحسن للإنسان العبادة حتى ينذرهاء ثم يوسوس له فلا يفعلها. قوله: (من شدة 
الحرفي أخفافها) من حمى الرمضاء وهي الرمل. اه. سندي. قوله: (يكون له نفلا 
مطلقاً) أي غيره مقيد بكونه صلاة ضحى. قوله: (عن مقطم) عبارة السند: مطعم 
بالمهملة . قوله: (ومفاده اختصاص صلاة ركعتي السفر الخ) في ط لا يلزم أن يكون ركعتا 
السفر في المنزل» فقد جاء أن النبي يك كان يفعلها في المسجدء وكذا صلاة القدوم. 
اه. ونقله عنه السندي وأقره. قوله: (ولأن التهجد إزالة النوع الخ) لقائل أن يقول: 
معنى تهجد أي تحفظ عن الهجود وهو النوم وذلك أعم من أن يكون نام قبل الصلاة ألآء 
بل الثاني أظهر. فعلى هذا لا فرق بين التهجد وبين صلاة الليل وقيام الليل. اه سندي . 
ولقائل أن يقول: التهجد يقتضي التكلف في التحفظ عن النوم» وهذا لا يكون إلا بعد 
النوم بخلاف ما قبله» فإن التكلف فيه غير متحقق غالباً. هذا ما ظهر فتأمله. 

ولئة رونا كان بق ميلاه المقاف الخ لازيال عليه بل القند منه بيات وقت اللدل 
هنا إلا بحمل ما على صلاة وتقدير مضاف قبل الليل» وهو لفظ صلاة. قوله : (وفي 
رزالة غن ابن القارك ينذا للخ ) بهذ اران لا تالت ما ذعره لها ين اقزالة (بق ريم 
الركوع والسجوه» والرواية الثانية عنه عدم تسبيحهما. قول الشارح: (أو في صلاة ظان) 
جعل السندي صلاة بالتنوين وظان بالنصب على لغة ربيعة» أو خطأ من الكاتب. وجعل 
صورته ما لو اقتدى بإمام وهو يظن أن عليه ذلك الفرض ثم تبين له أنه صلاه. اه. 
وعليه فلا منافاة لما ذكره صاحب البحر في الإمامة. قوله: (ويمكن الجواب الخ) يبطله 
ما علّل به في شرح العيون للمسألة حيث قال: لأنه ما شرع فيها ملتزماًء وإنما شرع 
ليقضي واجباً عليه . فإذا بان أن لا وجوب وأمكنه الرجوع له أن يرجع. وأما المقتدي 
فلأن تحريمه تبتني على تحريمه الإمام» فإذا لم تكن تلك التحريمة ملزمة على الإمام 
الاتمام لا تلزم المقتدي. اه. قوله: (وإلا فهو رواية ثانية) سيذكر عند قوله «أو شرع في 
في فرض» ظاناً عن التتارخانية ما يفيد أن ما مشى عليه هنا رواية . قوله : (وهذا راجع إلى 
مسألة الظان فقط) هذا يؤيد أن الظان المؤتم لا إمامه كما قاله السندي. قوله: (فإلحاقها 
بالصوم مشكل) الظاهر أن قول التجنيس قبل الزوال قيد اتفاقي» وأن المراد بشروعه في 
صوم التطوع التزامه له لا إنشاؤه له. لأن إنشاءه كان حاصلاً قبل مضيه عليه إلا أته كان 
غير لازم» ولا يصح جعله مرتباً على نيته المضي عليه. ويدل على ما ذكر تفريعه قوله 
«فيجب» على قوله «صار شارعاً» لأن الوجوب عليه إنما يتفرع على اللوزم لا على مجرد 
صيرورته شارعاً . فليتأمل . 

قوله: (ولو أخبر الشفيع بالبيع الخ) ظاهره أن هذا الحكم متحقق في الأربع بعد 
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الجمعة مع أنه سبق له عن البحر عند قوله: ولا يصلي على النبي في القعدة الأولى قبل 
الظهر. الخ. أنه غير مسلم وأنها كغيرها من السنن. قوله: (واعتمده المشايخ الخ) لا 
يقال إن الأصل إذا كذب الفرع لا يجوز الاعتماد عليه» لأن الاعتماد عليه لأنه ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة» فكأنه لثبوتها بالسماع لمحمد عن الإمام أيضاً اعتمدوها. وكذا في 
السندي. أو اعتمادهم لها لايناء علي أنها رواية بل تفريع صحيح على أصل أبي حنيفة 
وإلا فهو مشكل. اه. فتح. قوله: (وحكمها أنه يقضي أربعاً إجماعاً) كذا في النهرء 
وفيه نظرء لأن محمداً يرى فرضية القعدة على رأس الركعتي» وحيث لم يقعد فسد شفعه 
فيلزمه قضاؤه عنده. اه. كذا رأيته في هامش النهر وأشار له العلامة السندي. قول 
الشارح : (لكن بقي الخ) عسل السندي هذه الصورة الباقية المذكورة في الإستدراك إلى 
ثمانية وثلاثين صورة فراجعه. قوله: ا ا 
الشروع معتبر بالنذر لأن كلا منهما ملزم» فلو نذر أن يصلي قائماً لا يجوز له أن يصلي 
قاعذاًء فكذا لو شرع قائماً لا يجوز له أن يتم قاعداً. . ووجه الاستحسان أن المفتتح قائماً 
لم يباشر القيام فيما بقي من الصلاة وللذي باشره صحة بدونه بدليل حال العذرء فلا 
يكون الشروع في الأولى قائماً موجباً للقيام في الثانية بخلاف النذر لأنه التزمه نصاً. اه 
سندي . قوله :. (يصليان بعد سنتهما) وكذا سنة الفجر وفرضهء وكذا يصلي الظهر ركعتين 
في السفر ثم يصلي السنة ركعتين. 

قوله : (بين وقوعه سنة وواجباً) لعل المناسب «وبدعة» بدل «الواجب» وذلك نحو 
ما قدمه الشارح في المكروهات: أن ترك قلب الحصى ليتمكن من السجود التام أولى لأنه 
بدعة» وسجوده على الوجه المسنون سنة . قوله : (وأما الثاني فهو مقرر له) أي للإيراد» 
إذ على هذا الجواب يكون الإمام أعاد الصلاة لتوهم الفساد وإن ضم ركعة في المغرب 
والوتر. وفيه أن مقتضى الجواب تقييد كراهة الإعادة عند توهم الفساد بما إذا لم يضم 
ركعة فقد قيد الوجه الثالث بما إذالله لم يضم ركعة. ويقيد أيضاً بما في التتارخانية . 
وحينئذ يصحح حمل الحديث على هذا الوجه الثالث لكن مع تقييده بما ذكره. ثم إن 
صح أن الإمام قضى صلاة عمره لم يكن فعله مخالفاً لهذا الوجه بل هو موافق لما فعله 
كثير من السلف وإذا لم يصح فعله فالأمر ظاهر. قوله: (لعدم ثبوت صحة النقل) أي نقل 
أصل القضاءء وفيه أن هذا جواب بالتسليم وهو لا يقتضي التحقق بل أجاب به بناء على 
دعوى الخصم. تأمل . قواله: (قيل ظاهر القول المختار أنه الخ) لعله أشار ب «قيل» إلى 
أنه حيث وجد التصريح في كلامهم بأنه يضع يمينه على يساره يراد بالتشبيه في قوله «كما 
فى التشهد الإفتراش فقط» ويدل لذلك المقابلة بالاحتباء والتربع» ويبعد هذا القيل أيضاً 
تعبيره بقوله «في| كل نفله» إذ هو شامل لوقت التحريمة والقيام والركوع والقومة والجلسة 
بين السجدتين» ولا يتأتى القول بالوضع في جميع ما ذكره. 

قوله : (فلا تجوز صلاة الماشي بالإجماع) نقل القهستاني عن النظم أنه يجوز التطوع. 
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في العمران ماشياً عند أبي يوسف. فما حكاه في المجتبى من الإجماع على عدم جواز 
ا الوم اه سندي. قول المستف: (ولو افتتح النفل اللخ) 
مقتضاه أنه لو افتتح الفرض راكب لعذر ثم زال فنزل لا يبني» ويدل عليه ما نقله السندي 
عن البحر والنهاية في دفع إيراد أنه يلزم بناء القوي على الضعيف في هذه المسألة» وهو 
لا يصح كالمريض يصلي بالإيماء ثم قدر على الأركان لا يجوز له البناء من الفرق» وهو 
أن المريض ليس له أن يفتتح الصلاة بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجودء فلذا إذا 
قدر عليهما في خلال صلاته لا يبني. أما الراكب فله أن يفتتح الصلاة بالإيماء على الدابة 
مع القدرة» فالنزول لا يمنعه من البناء بحر. وفي النهاية: الإيماء من المريض بدل على 
الأركان دون الراكب, لأنه اسم لما يصار إليه عند عجز غيره. والمريض أعجزه مرضه 
عن الأركان» فكان الإيماء بدلاً عنها. والراكب لم يعجزه الركوب عنها لأنه يمكنه 
الانتصاب على الركابني» وكذا يمكنه أن يخرّ راكعاً وساجداًء ومع هذا أطلق الشارع في 
الإيماء بدلا فكان قوياً في نفسه فلا يؤدي إلى بناء القوي على الضعيف . انتهى اه. ثم 
رأيت التصريح بذلك في الفتح حيث ذكر الفرق بين المريض والراكب الدال على عدم 
بناء الأول لا الثاني» ثم قال: ال ع ا 
له أن يفتتحها راكباً مع القدرة عليهما بالنزول. اه 


قوله : (انعقد مجؤزاً للركوع الخ) وهذا لأن التزام الشيء ناقصاً لا ينافي أداءه كاملا 
لا بقاء ولا ابتداء» ألا ترى أن من نذر أن يصلي ركعتين في وقت مكروه فصلى في وقت 
مشروع جاز بخلاف إحرام النازل لأنه التزم الكامل» فلم يجز الأداء الناقص لا ابتداء ولا 
بقاء. كمن نذر صلاة مطلقاً لا يجوز أداؤها في الوقت المكروه ابتداء» وإذا طلعت 
الشمس في الفجر لم يجز إتمامه. اه. كفاية. قوله: (تجنيس) عبارته في باب النوافل 
على ما ذكره السندي: رجل افتتح التطوع راكباً خارج المصر ثم أتى المصر قالوا: يتمها 
راقبا لافه ضرع الت قال السندي: فهذا يفيد أنه يتمها على قول الإمام الذي يرى عدم 
صحتها ابتداء في المصر لأنه يغتفر في الأواخر ما لا'يغتفر في الأوائل. تأمل اه. قوله: 
(لكن ذكر في البحر أنه رده في غاية البيان الخ) فيه أنه لا يلزم من عدم وجود العلة وهي 
العمل الكثير في مسألة الوذ ضع عدم تحقق المعلول وهو عدم البناء فيها لوجود علة أخرى 
مقتضية له وهي .مايؤخذ مما ذكره في البناية بقوله : فإن قلت: إذا كان الإيماء قوياً لماذا 
لا يجوز البناء إذا تحرم نازلاً ثم ركب أو أركب؟ قلت: أما إذا ركب فن الركوب عمل 
كثير وأنه قاطع للتحريمة» وأما إذا أركب فلان الدليل يأبى جواز الصلاة راكباً لأن سير 
الدابة مضاف إلى راكبها فيتحقق الأداء في أماكن مختلفة» فحينئذ يتحقق الأداء في حالة 
المشي» وذا لا يجوز إلا أن الشرع جعل الأماكن المختلفة كمكان واحد للحاجة إلى قطع 
المسافة وصيانة نفسه عن التوى» فكان ابتداء التحريمة نازلا دليل استغنائه عما ذكرنا فلا 


يجوز له البناء بغير ذلك . اه. ونحوه فى 1 في الفتح . 
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قوله: (لأنه لم يوجد من العمل) أي وإحرامه لم ينعقد موجباً للركوع والسجود. 
وقوله ١لا‏ محل له» إذ هو إنما يناسب مسألة المتن لا الصورة التي قالها المحشي الحلبي . 
قوله : (فإنه تنظير لا تصوير) لعل الأولى جعله تصويراً لأن العيدان لا تصل للأرض عادة 
ولو كانت لمنعت السير. قوله: (وقد يفرق بأنها إذا كان الخ) ما ذكره من الفرق بين 
مسألة العجلة والمحمل غير مستقيم». وذلك لأن المحمل إذا كان تحته خشبة مركوزة 
يكون قراره عليها وعلى قوائم الجمل لا عليها فقطء والعجلة إذا كانت لا تسير وهي على 
الأرض وطرفها على الدابة كان قرارها عليهما أيضاً مع زيادة تمكنها من الأرض عن تمكن 
المحمل» فالإشكال على حاله. وما ذكره المحشي في حاشية البحر بقوله: ولعل المراد 
بالعجلة غير معناها المشهور. فإن المشهور فيها ما في المغرب من أنها شيء مثل المحفة 
يحمل عليها مثل الأثقال» ولا يخفى أن هذه يكون قرارها على الأرض ولكنها تربط بحبل 
ونحوه تجرها به البقر أو الإبل» ولكن يراد بها هنا ما يسمى في عرفنا تختاً وهو محفة لها 
أعواد أربع من طرفيها مثل النعش تحمل على جملين أو بغلين. اه. لا يتم مع قوله هنا: 
وكانت على الأرض وطرفها على الدابة إذ على ما أجاب به لا شيء منها على الأرض . 
والظاهر في دفع الإشكال من أصله أن يقال: المراد أن يكون جميع قراره على العيدان» 
ويدل لذلك قول الزيلعي بحيث يبقى قرار المحمل على الأرض لا على ظهر الدابة. اه. 
ونحوه في الإمداد حيث قال: ولو أوقفها وجعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره 
على الأرض كان بمنزلة الأرض. فتصح الفريضة فيه قائماً. اه. ويراد بالعجلة ما لها 
أطراف من الخشب متصلة بها تربط على الدابة. 

قوله: (إلا بتكلف) لعل وجهه أن نزوله لما كان متوقفاً على نزولها لعدم تأتيه إلا به 
صار كأنه لا يقدر عليه إلا بفعل الغيرء فصح تفريعه على مسألة القدرة بقدرة الغير. 
قوله: (وفيه تأمل لأن جرها بالحبل الخ) هي وإن لم تخرج بالجبر بالحبل عن كونها على 
الأرض إلا أن هذا القيد لا بد منه» إذ بدونه يفوت اتحاد مكان الصلاة الذي هو شرط 
لصحتها في غير النافلة ولا يسقط إلا بعذرء وحينئذ لا بد من التقييد في عبارة المحيط . 
قوله: (لا خلاف فيها لمحمد) وفيما لو نذر نصف ركعة خلاف أبي يوسفء, وحينئذ 
يكون قول الشارح عند أبي يوسف راجعاً لما قبله فقط. قوله: (والفرق له بينها الخ) قال 
ابن مالك : الفرق أن الصلاة بدون طهارة ليست عبادة فلم يصر نذراً للصلاة» أما الصلاة 
بغير قراءة فعبادة. اه. قوله :(لقول أبي يوسف بمشروعيتها الخ) أبو يوسف قال بتشبهه ولم 
يقل بمشروعيتها. قوله: (لأن يوم الحيض مناف الخ) انظر الفرق بين هذا الفرع وبين ما 
لونذر صوم يوم النحر حيث لزمه النذر ويصوم في غيره» وكل منهما حرام لمعنى جاوره. 
اه سندي باملعنى . قول الشارح: (فقد أحسن) هذا وما بعده محمول على ما إذا ترك 
القدر المسنون لكل القوم. وإلا كيف يقال: إن من ترك مقدار السنة أحسن وهو مقدار 
عشر آيات. ولك أن تقول هذه رواية أخرى» وعليها يكون أحسن بقراءة الآية الطويلة أو 
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الغلاث والمشهور أنه لا يكون قد أحسن إلا بالعشر إلا أنه عند كسل القوم له أن يعمل 
برواية الحسن بل هو الأفضل . 

قوله: (أي البداءة منها إلى آخره) أي إلى آخر القرآن في عشر ركعات ثم يعيد من 
سورة الفيل إلى الآخر في الشعر الثاني . قول المصنف: (ويترك الدعوات) ينظر الفرق 
بين الدعوات والثناء» فإن كلا منهما سنة وكذا التعوذ والتسمية والتسبيح رحمتي. ويظهر 
أن الدعوات مستحبة بخلاف الثناء وما بعده فإنه سنة» وهي لا تترك لكسل القوم بخلاف 
المستحب فإنه يترك له. قوله: (الذي يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح) الذي 
يظهر أن جماعته تبع لجماعة الفرض لا التراويح» فإن المفهوم من قول المصنف «ولا 
يصلي الوتر؛ الخ أنه يصلي جماعة في رمضان فيعمل بعمومه حتى يوجد ما يقتضي 
تخصيضه بما إذا صلى التراويح جماعة . نعمء التقييد بما إذا صلى الفرض جماعة . نقله 
القهستاني. قول الشارح: في صلاة رغائب) هي إثنتا عشرة ركعة بأدعية وقراءة 
مخصوصة؛» وذكرها السندي عن الغزالي. قول الشارح: : (وبراءة) هي أربع عشرة ركعة 
بكيفية خاصة ذكرها السندي. قول الشارح: (وقدر) قال الفتال: لم نر في صلاة ليلة 
القدر عدداً معيناً في الكتب إلا ما قال أبو الليث أقلها ركعتان وأوسطها مائة وأكثرها 
ألف. اه. سندي. قوله: (لم ينقل عبارة البزازية بتمامها الخ) وصدرها وعن هذا كره 
الاقتداء فى صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدرء ولو بعد النذر إلا إذا قال نذرت 
كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة ولا ينبغي . 
الخ . قوله : (وظاهره أنه بالنذر لم يخرج الخ) يؤيده قول البحر: وما يفعله أهل الروم من 
نذرها لتخرج عن النفل والكراهة باطل» وقول مسكين عند قوله: «ولا يصلي تطوع 
بجماعة» الخ يفيد بإطلاقه أن الكراهة لا تنتفي بالنذر. اه سندي . 


باب إدراك الفريضة 


قوله: (ثم أقيمت لا يقطع) أي المؤداة. ووايت مكريا عان مامش البدن علن عيارة 
الخلاصة. هذا إذا كان يصلي قضاء والإمام يؤدي فى الوقت» أما إذا كان الإمام قاضياً تلك 
الصلاة فالحكم كما ذكره في المتن. اه. قوله: (والأظهر العكس لأن الثاني الخ) لكن 
الفهوم من قولهم شرع فيها أداء منفرداً أنه لو شرع مقتدياً لا يقطع. وظاهره عدم القطع في 
صراحة. قوله: (هذا ما ظهر لي فتدبره) في البناية: لو صلى ركعة في البيت ثم أقيمت لا 
يقطعت» وإن كان فيه إحراز ثواب الجماعة لأنه لا يوجد مخالفة الجماعة عياناً فلا يقطع . 
التق اف ستدي. وهذا يؤيد ما ذكره المحشي . قوله: (وظاهره ولو في أمر غير مهلك) 
لكن المتبادر المهلك أو ما يشق ل كر ا اموا ره ولذا كان 
استغائه غير الأبوين كذلك» وإلا كيف يقال: يقطع في غيرهما ولو في أمر غير مهلك؟ 
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قوله: (واجبة أيضاً) كما في الصلاة بدون علم . قول الشارح: (جرى على الغالب) 
وهو وقوع الأذان عقب دخول الوقت بلا مهلة» لكن هذا بالنظر للواقع المعتاد الآن لا 
للاستحباب . فإن الأذان كالصلاة في استحباب التأخير والتعجيل هذا ما ظهر. لكن حمل 
البحر كلامهم على ما قال: لا يناسب إلا الزمن المتأخر المعتاد فيه تقديم الأذان. عقب 
دخول الوقت بلا مهلة» ولا يناسب الزمن المتقدم المراعي فيه الوقت المستحب للصلاة» 
فكيف يحمل ما وقع للمتقدمين من عباراتهم على المعتاد للمتأخرينَ خصوصا؟ وعباراتهم 
موافقة للألفاظ الأحاديث. والأظهر أن يراد من عبارة الشارح بقوله «جرى على الغالب» 
أن الغالب هو الأذان في المساجد بعد دخول الوقت فيراد به دخوله لا حقيقة الأذان. 
قوله: (لكن تتمة عبارة النهاية هكذا لأن الواجب الخ) فجعله واجباً لا مندوباً لكن تعبيره 
بقوله «الأفضل» وبقوله «لا بأس» ينافي الوجوب فتأمل. وراجع . كذا قاله السندي 
يالمعنى. ويظهر أن الوجوب بمعناه اللغوي وهو مطلق الثبوت فلا تنافي في عبارة 
النهاية. وإشكال البحر على حاله. وأيضاً قد تقدم له في الإمامة حكاية قولين في 
الأفضل: هل مسجد حيه أو المسجد الجامع أي الذي جماعته أكثر؟ ولم يتقدم حكاية 
قفول بالوجوب. ويدفع إشكال البحر بأن محل كراهة الخروج إذا لم يكن خروجه 
لمسجد حيه» فإن كان له فلا كراهة بل خلاف الأفضل. ويكفي في الاستدلال عليه 
امكناء نا 111 كان خروجة لحاجة قن حدية أب اناجنة. فإناحاسة إحناء بسك تحيه 
متحققة . وذكر في العناية نحو ما في النهاية» كلن عبّر في الكفاية عما في النهاية ب «قيل؛ 
المقتضية للضعف حيث قال: وقيل: إن خرج ليصلي في مسجد حيه ولم يصلوا فيه لا 
بأس» لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه . ولو صلى في هذا المسجد لا بأس 
أيضاً لأنه صار من أهله» والأفضل أن لا يخرج لأنه يتهم 

قوله: (أن ما أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا) لا يخفى أن الدرس قد 
يكون فرضاً إذا تعلق بما يفترض تعلمه. نعم. البحث ظاهر في الوعظ . اه. سندي . 

قوله : (ولم يظهر لي جواب شاف) قد يقال في الجواب إنه لا يلزم من عدم كراهة 
الخروج ولا من إتمامه واقتدائه به متنفلاً عدم أمره بالإعادة» بل هو مأمور بها في أي 
مكان فيمكنه الإعادة جماعة خارج المسجد أو بعد اقتدائه متنفلاً بدون كراهة لنفس 
الخروج. وقال في حاشية البحر: الأولى تأويل القاعدة بأن يراد بالواجب والسنة الذي 
تعاد لتركه الصلاة ما كان من أجزاء الصلاة وما هيتها والجماعة وصف لها خارج عنهاء 
فلا تعاد الصلاة لتركه . فليتأمل اه. قوله : (وهو المذكور في كثير من الفتاوى الخ) وذكر 
صدر الشريعة أن المقيم لجماعة أخرى لا يكره له الخروج» وإن أقيمت. وإليه يشير قول 
الشارح : بلا عذر. ط قول الشارح: (وفي النهر ينبغي الخ) عبارته نقلاً عن المحيط : : ولو 
لم يخرج مع عدم كراهة الخروج ومكث ولم يدخل معهم كره. لأن مخالفة الجماعة وزر 
عظيم وهذا يقتضي أنها أشد كراهة من التنفل . وعلى هذا ينيقي أن يجب نر وجه. في هذه ْ 
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الحالة. اه. قوله: (وارد على قوله وفي المغرب أحد المحذورين الخ) فإن المتبادر من 
لفظ المحذورين كراهة التحريم. ثم لك أن تقول: لا تنافي بين ما نقله في البحرء وذلك 
بأن يراد بالحرام بالمكروه تحريماًء وبالبدعة القوية وهي المكروه تحريماًء وبالمكروه 
المكروة تتخزيها. 

قوله: (كما نبه عليه الشيخ إسماعيل) ونبّه عليه الشرنبلالي أيضاً بقوله: والمراد 
من الترك عدم الشروع لما مر أن الشارع في النفل لا يقطع مطلقاً ولذا عبّر بالترك . 
فقوله «يقطع» ولو قيد الثانية منها بسجدة مخالف لما قدمه من قوله «وقيد بالظهر» 
لأنه لو شرع في نافلة فأقيمت الظهر لا يقطعها . اه. قوله: (حيث قال وإن لم يكن 
الخ) أصرح من هذا في اختيار صاحب البحر ظاهر المذهب نقله ترجيحه بالعز 
ولليدا امع عدم كرما يعاردضة ٠.‏ قوله: (حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف .) 
بيان ذلك أنه فى النهر قال: أوَلاً أنه علم من كلام الكنز أنه لو كان يرجو إدراكه في 
التشهد قطعها لفوات الركعتين . وقيل: هو كإدراك الركعة عندهما وعند محمد لا كما 
في الجمعة. وظاهر المذهب هو الأوّل» وبهذا التقرير علم أن قوله في البحر إن 
كلامه شامل لما إذا كان يرجو إدراكه في التشهد تخريج على رأي ضعيف مما لا 
ضرورة تدعو إليه. اه. ولا يخفى ما في كلامه» فإن ما مشى عليه أوّلاً بقوله «علم 
من كلام» الخ هو ما ذكره صاحب البحر من أنه شامل للتشهد. والمخرج على الرأي 
الضعيف أي وهو رأي محمد أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة ظاهر الرواية لا هذا القيل 
كما قال ط. وفي تعبيره بقوله «قطعها» مسامحة والمراد أنه يتركها إذ هو المعبّر عنه 
بظاهر المذهب وفي جعله ما ذكره مفهوم كلام المتن نظرء بل المتبادر منه ككلام 
المصنف هو القول الثاني . 

قوله: : (وقد ذكره القهستاني الخ) يؤيده ما قاله البرجندي في شرح الوقاية : واعلم 
أذ الاريع قبل الجمعة كالازع قبل الظهو. وقيل: لا تقضي أصلاً. كذا في الظهيرية. اه 
سندي.. قوله : (أن هذا مقتضى ما ذ في المتون وغيرها) إذ ما قاله في المتون وغيرها من أن 
ل د ا ع ل ل اه من حاشية البخر عن 
الحانوتي . قوله: (لكن نقلنا هناك عن عدة كتب الخ) هذا لا يدفم الإشكال بناء على 
إلحاق سنة الجمعة بسنة الظهر على ما جرى عليه الشارح ونقل عن الظهيرية» فإن مفهوم 
كلام الشارح أنه يأتي بسنة الجمعة وإن أقيمت الصلاة ! إذ علم أنه يدرك الركعة الأولى مع 
أن الصلاة تحرم إذا خرج الإمام. ويجاب بأن المراد بالتشبيه في قوله «وكذا الجمعة» 
التشبيه في مجرد القضاء لا في المفهوم المذكور أيضاً قوله : (وما في الخانية وغيرها من 
أنها نفل الخ) لو قيل: إنه وقع اختلاف العلماء في حكاية الاتفاق فمنهم من حكاه ومنهم 
من حكى الاختلاف في وقوعها سنة أو نفلآء لكان أولى من نسبة مثل قاضيخإن إلى 
التضوف في كلام أنمة الملذهيع» ]3 ريع عرو قله ذلك قول“المضها: (ولا يكور فصلا 
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جماعة) الأوضح ما في الكنز: ولم يصل الظهر جماعة بإدراكه ركعة. اه. فإن من حلف 
لا يصلي جماعة يحنث بصلاة ركعة بها. 

قوله: (وكذا لو لم يقف بل انحط الخ) في البناية ما نصه: في جامع التمر تاشي 
ذكر الجلابي في صلاته أدرك الإمام في الركوع فكبّر قائماً ثم ركع؛ أو شرع في الانحطاط 
وشرع الإمام في الرفع اعتد بها. وقيل: لو شاركه في الرفع؟ قيل: إن كان إلى القيام 
أقرب لا يعتد» والأصح أنه يعتد إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائماًء وإن قل. 
وعن أبي يوسف: قام مسرعاً فلم يستتم القيام حتى كبر له لم يجزه. وفي النوازل: إن 
كان إلى القيام أقرب جازء وإن كان إلى الركوع أقرب لا يجوز. اه. وبهذا يعلم أن ما 
ذكره عن الفتح خلاف الأصح إلا أن يحمل قوله «فرفع الإمام» الخ على ما إذا استتم 
قائماً. قوله: (لتحقق مسمى الاقتداء في الإبتداء فإن ذلك الخ) ما ذكره في توجيه هذه 
المسألة مفيد لحكمها لكنه غير دافع لاعتراض ط على الشارح» حيث قال فيه أي في قوله 
«لأن المشاركة نظر»» فإنه لو أدركه قائماً ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه فأتى 
بالركوع صحت مع فقد المشاركة. اه. والأولى الجواب عن الشارح بأن المراد بالركن 
القيام حقيقة أو حكماً لا مطلق ركن. وفي المآل ما قاله المحشي يرجع إلى هذا 
الجواب . قوله: (والاقتصار على قوله لكنه إذا سلم الخ) ويظهر أن القصد بالاستدراك 
خينئذ دفع توهم لزوم الاتيان بهما بعد فراغ الإمامء وأن المراد من قوله «ولا تفسد 
بتركهما» حال اشتغال الإمام بهما لا بعده. قوله: (يكون تاركاً واجباً) أي بعد سلام 
الإمام . 


قوله: : التحقق الاقتداء الخ) لا دخل لهذا التعليل في هذه المسألة وإلا لزم صحة 
الركوع فيما بعدها لتحققه فيها أيضاً. قوله : (لم أر هذه المسألة فيها نعم فيها الخ) قال 
السندي: لفظ الخلاصة: المقتدى إذا رفع رأسه من السجدة قبل الإمام وأطال الإمام 
السجدة فظن المقتدي أن الإمام في السجدة الثانية فسجد ثانياً والإمام في السجدة الأولى 
إن نوى متابعة الإمام. أو نوى السجدة التي فيها الإمام أو نوى السجدة الأولى جاز. وإن 
نوى السجدة الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه من السجدة وانحط للثانية 
فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة رفع المقتدي من الثانية» لا تجوز سجدة 
المقتدي وكان عليه إعادة تلك السجدة ولو لم يعد تفسد صلاته. اه. فقوله «فقبل أن 
يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة الثانية رفع المقتدي» يفيد أنه لو بقي حتى أدركه 
الإمام فيها أجزأته. اه. وقد ذكر المحشي بعض هذه العبارة بقوله «وفيها أيضاً المقتدي» 
الخ ولم يوجد ما ذكره المحشي بقوله «وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية». وقد 
راجعت نسختين من الخلاصة من فصل فيما يتابع التابع» فرأيت المسألة كما نقله السندي 
والطحاوي عنها. نعم. في حاشية البحر: إن نوى.السجدة الثانية والمتابعة تكون عن 
الأولى ترجيحاً للمتابعة وتلغو نية غيره للمخالفة كما في الفتح وكذا إذا لم ينو شيئاً. اه 
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وقال في الفتح أيضاً: فإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية» فإن أدركه الإمام فهي على 
الخلاف مع زفرة» وعلى قياس ما روى عن أبي حنيفة فيمن سجد قبل رفع الإمام من 
الركوع يجب أن لا يجوز لأنه سجد قبل أوانه في حق الإمام» فكذا في حقه لأنه تبع له. 
اه. قوله: (وذكر المحشي توجيه الأولى) تقدم ما فيه. فانظره ثمة. والله أعلم. 


باب قضاء الفو انت 


قوله: (فالمندوب مأمور به حقيقة الخ) لا يلزم من إطلاق لفظ أمر على الطلب 
بقسميه أن يقال للمندوب مأمور به» فلا يصح هذا التفريع ودعوى أنه يقال له ذلك 
اصطلاحاً. كيف وقد قال في المنح تبعاً للبحر في تعريف القضاء: إن المندوب مأمور به 
أيضاً بقوله تعالى: «وافعلوا الخير» [الحج: /الا]. لكن مجازاً ولذا لم يدخله أكثرهم 
فى تعريفه. اه. وحينئذ يون ما ذكره عن صدر الشريعة جرياً على مقابل ما قال الأكثر. 
ويدل لهذا اتفاق كلمتهم على التعريف بنحو ما ذكره الشارح» ويدل لهذا أيضاً ما يأتي له 
عن أكمل الدين من أن هذا التقسيم تقسيم للواجب وهي ليست بواجبة. اه. وما ذكره 
في المنح والبحر بعد تعريف الإعادة بما ذكره الشارح بقوله «وهو المراد بقولهم كل صلاة 
أديت» الخ فكانت واجبة فلذا دخلت في أقسام المأمور به. اه. وقد ذكر في النهر بعد 
تعريف الأداء والقضاء بما ذكره أيضاً ما نصه: ثم هو مبني على أن الأمر حقيقة في 
الوجوب» ومن أدخل النفل فيه كصدر الشريعة أبدل الواجب بالثابت. اه. وذكر ط فيما 
يأتي عند قوله «وإطلاقه على غير الواجب» الخ هذا الكلام يقتضي أن إطلاق القضاء على 
سنة الفجر إذا أتى بها قبل الزوال مع فرضها مجازء وهو كذلك لأن القضاء كأخويه قسم 
من المأمور به والمأمور به حقيقة هو الواجب كما علم في محله إلى آخر ما ذكره. وقال 
السندي. وقيد بالواجب لإخراج النفل فلا يتصف بالأداء والقضاء. اه. قوله: (فإنه صار 
بالشروع واجباً فيقضي) قال السندي : إن ما أفسده من النفل فقضاه أنه ليس من قضاء 
النفل بل من قضاء الواجب لأنها وجبت بالشروع. رحمتي. قلت: لكن رجح ابن الهمام 
أن تسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجازء لأنه في وقته وهو العمر. وأفاد أن 
تضيق وقت الحج بالشروع حتى لا يجوز له الخروج منه» وتأخيره إلى عام قابل لا يوجب 
تسميته قضاء كالصلاة في الوقت ثايناً بعد إفسادها. 

قوله: (وذكر شارحه الخ) وذكر أيضاً أن الكلام في أنه لا يخرج عن أحدهما كما 
هو ظاهر الميزان» أو عن الأداء كما صرح به القاضي عضد الدين. وذكر السبكي أنه 
مصطلح الأكثرين» أو أنه قسم ثالث كما مشى عليه في الحاصل والمنهاج . اه . قوله: 
(هذا التعليل عليل الخ) الذي سلكه ط وتبعه السندي في هذا التعليل هو أنه علة لفوله 
«والأعادة» الخ فإن قولهم أذّيت يقتضي فعل الفرض أوَّلاَ وقوله في التعريف «مثله» 
يؤخذ من قولهم «تعاد» وقوله «الخلل غير الفساد» يؤخذ من قولهم «مع كراهة التحريم»". 
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اه. ومراد المحشي أن هذا التعليل قاصر لعدم وفائه بالمدعي. ويقال: القصد منه 
الاستئناس لأصل الدعوى وإن كان غير واف بها. قوله: (نقضا للتعريف حيث قيد الخ) 
الذي في البحر بعد تعريف الإعادة بما ذكره الشارح. وهو المراد بقولهم «#كل صلاة 
أديت» ألخ فكانت واجبة» فلذا دخلت في أقسام المأمور به. ثم ذكر نحو ما ذكره 
المحشي . قوله: (ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا الخ) عبارته بعد ذكر حكم الإعادة نحو ما 
نقله عنه المحشي من أنها مندوبة أو واجبة. ومن هذا ظهر أن الإعادة قسم من الأداء أو 
القضاء أو غيرهماء فإن قلنا: الفرض هو الأول فهى غيرهماء وإن قلنا الثانى فهى 
احدهماء اه ويظهر انها عن الأول رتما تكون غيرهما إذا قلنا باتسحابهاء وآنا إذا فلنا 
بالوجوب فهي أحدهما. اه. ويظهر أنها على الأول إنما تكون غيرهما إذا قلنا 
باستحبابهاء وأما إذا قلنا بالوجوب فهي أحدهما كما سبق من أنها لا تخرج عن أحد 
قسمي الأداء والقضاءء وإلا كيف يتأتى القول بأنها غيرهما مع القول بوجوبها. تأمل . 

قوله : (ولو كانت الثانية نفلاً لزم الخ) قد يقال: إنما أعطيت أحكام الفرائض نظراً 
إلى أنها مكملة لها فألحقت بها فيهاء وهذا لا يقتضي أن تكون فرضاً بعد وقوعها إذ 
الظاهر المتبادر من ذكر الخلاف خلافه. تأمل. ويدل لهذا قولهم: إنها بمنزلة الجبر 
كالجبر بسجود السهو. قوله: (وقيل فعل مثله الخ) في السراج : القضاء عندنا فرض مبتدأ 
لا يجب بمقتضى الأمر الأول» فكل من أمر بعبادة في وقت فتركها في ذلك الوقت لم 
يلزم القضاء بمقتضى الأمر وإنما يلزمه بدليل آخر. وذلك لأن من العبادات ما يفوت 
بفوات وقتها ولا يجوز قضاؤها كصلاة الجمعة؛ والأضحية؛ ورمي الجمارء ومنها ما 
يلزمه قضاؤها كالصلوات الخمس وصوم رمضان. ومن المكلفين من لا يلزمه القضاء 
كالحائض إذا تركت الصلاة فى وقت حيضهاء وكذا النفساء. ولو كان يجب بمقتضى 
الأمن الأول ليها" الفقلت القت اهب فول المعكف(1هان) لذ يداتن #صبويره إل فى الوتر 
والعشاء إذ يدخل وقته بدخول وقت العشاء عند الإمام» ويكاتى أيقا في لسعم يعرف 
والمزدلفة . اه سندي. قوله: (أما إذا أتى بها بعده فهي قضاء الخ) لا يظهر كونها قضاء 
مع تقييده بالواجب» وهذا ونحوه يدل على أن القضاء لا يتقيد بالواجب. ويدل لهذا أن 
السنة المقضية تقع سنة لا نفلاً. تأمل. إلا أنك علمت أن القضاء والأداء من أقسام 
المأمور به ولا يقال حقيقة إلا للواجب. قوله: (وقضاؤه واجب) هما وإن قالا بقضائه لا 
يقولان إن القضاء واجب بل سنة ثبتت بالخبر على خلاف القياس. قوله: (ثم رأنت 
الزيلعي خص الخلاف بالعصر) حيث قال: والعبرة في العصر لأصل الوقت عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وعند الحسن العبرة للوقت المستحب وعن محمد مثله. اه. 

قوله: (وبه علم أن ما في المنتقى الخ) على ما حرره في هذه المسألة من أن 
الخلاف في وقت العصر لا في غيره ينظر الفرق على رواية محمد بينه وبين غيره من 
الأزتالف سيف ركان العدرة قها لاله عنده» ولعله مراعاة قول الحسن . أو أنه يوافق 
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الحسن على هذه الرواية على خروج وقت العصر بالتغير» فلذا قال في مسألة الجمعة 
الآتية» إن خوف فوت الجمعة عذر في ترك الفجر لكن يعكر على قولهما مسألة الجمعة» 
حيث لم يجعلا فوتها عذراً وجعلا فوت العصر عذراً» ولعل الفرق لهما أنها وإن فاتت 
تفوت إلى بدل قوي وهو الظهر لوقوعه أداء في وقته. بخلاف العصر فإنها تفوت إلى بدل 
ضعيف وهو القضاء + اوفرع تارجح رتور قوله: (ولا يخفى أن هذا لا يسمى تفويتاً الخ) 
هو على ما قاله ح ليس تفويتاً مطلقاً بل مقيداً بكونه عن الوقت المستحب»ء فجوابه في 
محله , وحينئذ لك أن تجعله تعليلاً لأصل المذهب مع عدم مراعاة التقييد ولمقابله مع 
مراعاته . تأمل. قوله: لامر كلامهم ترعيق ل3 ذال اليقدي ظهر مما قلناه أن بعض 
العلماء ذهب إلى أنه يصلي الفوائت أولاً مرتبة ثم الوقتية» ولو وقعت في غير وقتها. 
يتحت قال ممتي جا سكن متها بر نا متها | ور لاالارل رن لز إل آخرها 
صلاهاء ثم الوقتية في وقتهاء وهو الذي إشار إليه الشارح بالتصحيح. فمعنى قوله «جواز 
الوقتية» أي مع ما أمكنه من الفوائت فلا يتوهم أنا لوقت إذا كان يسع بعض الفوائت 
والوقتية أنه تصح منه الوقتية بغير قضاء ما أمكنه من الفوائت فتنبه. اه. لكن قال أيضاً: 
ظاهر الفتح عدم جواز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض . وقيل: «عند الإمام: يجوز إذ 
ليس المصرف لهذا البعض أولى للآخر. قال الزاهدي: وهو الأصح. اه. لكن عبارة 
الزاهدي تفيد جواز الوقتية لو صلاها وحدها. تأمل. 


قوله: (فرأيت فيه مثل ما عزاه إليه في البحر) كذلك رأيته فيه. ونص عبارته: ولو 
فاتته أربع والوقت لا يسع إلا الفائتتين والوقتية» فالأصح أنه تجوز الوقتية. اه. قوله: 
(وفيه أن فرض الكلام فيمن تذكر الخ) قد علمت أن الاستثناء من اللزوم وهو الأصل» 
وليست مسألة الوتر موضوعه. وإنما هي مسألة فرعها عليه في أثناء الكلام ثم رجع 
للأصل واستثنى منه بدون دخل للمفرع» فإن الاستثناء عام. تأمل. وقوله «حذف التذكر» 
أي في قوله فجر من تذكر. قوله: (لأنه بمنزلة الناسي) بخلاف ما لو صلى الظهر يوم 
عرفة على ظن أنه متوضىء» ثم صلى العصر بوضوءء ثم تبين يعيدهما لأن العصر ثمة 
تبع للظهر. كذا في المحيط . اه سندي . . وقال المقدسي: فإن قلت: لو صلى ناسياً 
الطهارة أو الاستقبال للقبلة» ثم تذكر يعيد. قلنا: لما كان الدليل غير واصل إلى رتبة 
القطع فرق بينهما في الحكم. اه. قوله : (ويصليهما سبعاً الخ) قال الشرنبلالي: إنه إذا 
علاها منبعاً بهذا الترتيب يخرج من عهدتها بيقين لأنه لا يخلوا إما أن يكون المعروك أولً 
هو الظهرء وثانياً العصرء وثألثاً المغرب. أو يكون المتروك أوّلاً الظهر. وثانياً المغرب» 
وثالثاً العصر. أو يكون المتروك أوَّلاً العصرء وثانياً المغرب» وثالثاً الظهر. أو يكون 
المعروك أوَلا العصر»: وكانيا اله وثالكا المخرت. أو تكوة المتزوك أؤلا المغرت») 
وثانياً الظهرء وثالثاً العصر. أو يكون المتروك أولاً المغرب» وثانياً العصرء وثالثاً الظهر. 
اه. قوله: (ليس هذا مسقطاً خامساً) الأظهر أن ما في المجتبى مبني على اعتبار محال 
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الجاهل مطلقاًء فيكون مقابلاً لما قبله ثم فرع عليه مسألة الصبي. 

قوله: (وأما عندهما فالفساديات) لكن عند محمد فسد الأصل مع فساد الوصف . 
وعند أبي يوسف فسد الوصف فقط فساداً باتاً. اه ط . قوله: (فهذه السادسة إذا أداها 
الخ) ولك أن : تقول كماءفي النندي هي خايدة الفواسد» قإنها صختحت تفننها والاريع 
التي سبقتها. قوله : (فيجب أداؤه في وقته الخ) سيأتي له في آخر الصوم . وفي أوائل 
الأيمان الفرق بين المعلق وغيره. وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سبباً للحال بل عند 
وجود شطه فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح. قال: ويظهر من هذا أن 
' المعلق متعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيلء أما تأخيره فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه 
إلى آخر ما أفاده. قوله: (فإن الصلاة تلزمه) فعلى هذه الرواية لا يشترط شطر الشهادة ولا 
شرطها من بلوغ وحرية وعدالةء بل ولا يضر انفراد اي . قوله: (بدليل العطف 
المذكور) العطف ليس دليلا وافياًء فإن صحة المقابلة لا تقتضى تقدير لفظ أداف ويكفي 
' لها اختلاف زمن المعطوف والمعطوف عليه. تأمل . وقال السندي في شرحه ولا يقضي 
المرتد ما فاته قبلها أي مما أداه ويطل بردته. اه. وأيضاً استثناء ء الحج لا يصلح دليلا 
لتقدير أداه بعد «ما» فإن «ما» عامة والظرف لغو متعلقة عام. فتكون «ما» عبارة عن عبادة 
كائنة قبل الردة وهي أعم مما أداه قبلها أو فاتته واسثناء بعض ما تناوله عموم المستثنى 
منه لا يقتضي أنه خاص كالمستثنى فلا يدل على أنه مؤدي أيضاً فلم يدل على تقدير 
خصوص متعلق الظرف . تأمل. قول الشارح: (إلا الحج) قال أبو الحسن السندي: فيه 
تسامح إذ ليس عليه قضاء الحج الذي أتى به أولاً. نعم» إن حصلت له الاستطاعة بالزاد 
والراحلة بعد الإسلام صار مكلفا به ابتداء انتهى. اه سندي. وعليه فالمراد بقضاء الحج 
فعله . 

قوله: (ولقوله إلا الحج) يظهر صحة جعله تعليلاً لقوله: ولا ما قبلها أيضاً إذا 
المؤداة قبل الردة وإن حبطت بها لا يلزمه القضاء لأنه صار بها كالكافر الأصلى . قوله: 
(ليكون علة ثانية للزوم الإعادة) الذي ظهر أن قوله «لأنه حبط» علة للعلة الأولى كأنه قيل 
بالردة حبط فساواه وقد أدرك آخر الوقت الذي هو مناط الوجوب . تأمل . قوله: (مقتضى . 
كون حبط العمل الخ) لا يلزم من بطلان عمله وحبوطه في الدنيا والآخرة جزاء للرّدة وإن 
لم يمت عليها عدم إعادته تعالى له فضلاً وإحساناً منهء إذ الإعادة أمر آخر غير البطلان. 
وليس هذا كما يقوله الشافعي إذ هو قائل: إن أصل البطلان معلق بالردة والموت عليها 
ومما يدل على عدم التلازم ما نقله عن التتارخانية عن أصحابنا أن حسناته تعود وإن لم 
يعد ما بطل من ثوابه. قول الشارح: (لزمه قضاؤها) قال السندي: هذا ظاهر إذا بلغ 
بالسن اتفاقاً حيث بلغ قبل الفجر. . وأما لو بلغ باحتلام وإنزال في نومه ولم يدر هل احتلم 
قبل الفجر أو بعده؟ فالمختار أن عليه قضاء العشاء لأنه يجعل كونه محتلماً فى أوّل نومه. 
كما تقدم فيمن باتت نفساء فقامت طاهرة فإنه يلزمها القضاء وإن انتبهت بعد الفجر. 


باب سجود السهو 

قوله: (وأجيب بأنه على تقدير مضاف) أي والمضاف إليه قائم مقامه. باعتبار ذلك 
صح أن يقال: من إضافة الحكم إلخ هكذا ظهرء وبه سقط اعتراض ط. أو يقال: المراد 
بالحكم الأثر المترتب على السهو لا الحكم الذي هو أحد الأحكام الخمسة الشرعية. 
تأمل.. قوله: (أي معنى هذه الثلاثة واحد الخ) ولا يصح أن يقال: واحد من حيث الحكم 
لأنه خلاف المتبادر. ولو كان هذا مراده لذكر مع ذلك الظن والوهم فإن الحكم في الكل 
واحدة. تأمل. قوله: (من فاعل يجب لا يجيب الخ) فيه أن الحال وصف لصاحبها قيد 
في عاملهاء فمقتضا ضاه تقييد الوجوب بكونه بعد السلام فهو كتعلقه ب «يجب» وقوله انعم 

( يصح» الخ فيه تأمل أيضاً لا يخفى» إذ فيه تفسد الوجوب بكونه بعد السلام الواحد فيفيد 
ره والأظهر أن المصنف جرى على رواية 
عدم الجواز قبله. تأمل. قوله: (هذا جعله في البحر قولآً رابعاً) عبارته. وهناك قولان 
آخران أحدهما أنه يسلم عن يمينه» ثانيهما أنه لو سلم التسليمتين الخ. قوله: (أو لأن 
الصلبية الخ) راجع لما قبله في المعنى. قوله: (وجبت كاملة فلا تقضي بالناقص) بحمل 
ما يفيد عدم السجود في الأداء وقت الاحمرار على ما إذا شرع فيها وترك واجبأء ثم 
احمّرت وحمل ما يدل على السجود على ما إذا شرع بعد الإحمرار أو قبله» ثم احمّرت 
وتركه بعده يندفع التنافي بين مفهوم التقييد بالقضاء الواقع في كثير من عباراتهم» وما في 
الدراية ونحوها من عدم الفرق. وهذا هو المفهوم من تعليل البدائع وذلك أنها في الشق 
الأول وجبت كاملة فلا تقضي في ناقص» وفي الشق الثاني وجبت ناقصة فتقضي ناقصة. 


قوله: (والذي ينبغي أنه إن سقط الخ) سيأتي له عن النهر أن المقتدي إذا سهاء 
مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر. اه. ومقتضاه الإعادة مطلقا 
ولو سقط بلا صنعه. وهكذا قرره محمد هاشم السندي فيما يأتي كما نقله العلامة السندي 
عنه. قول الشارح: (قيل إلا في أربع) زاد الزاهدي خامسة؛, وهي ما لو ترك الفاتحة 
عمداً. قوله: (نى مسألة التفكر عمداً) وكذا مسألة الصلاة على النبى يكةِ قوله : (وحينئذ 
فيمكته أن يأني بهذا الجابر) قال السندي عن الرحمتي: الشارح لم يعتبر هذا البحث لأنه 
خلاف المنقول» فلذا قال أصلاء وتبع في ذلك عبارة الإمداد حيث قال بعد نقله لعبارة 
التبيين» فلا يسجد أصلاً. اه. قوله: (ولذا قال في المعراج الخ) أي لكون ما هنا مبنياً 
على ما صححه في الخلاصة» وفيما قاله نظر. فإن صاحب المعراج لم يرتض تعليل 
المسألة بما يفيد أنها مبنية على تصحيح الخلاصة» فلم تكن مبنية عليه بل عللها بالحديث 
المذكور وهو يفيد أنه لا سهو عليه أصلا. قوله: (لأنه يتابعه في السلام) أي السلام 
الأول. قوله: (لأنه ما زاد إلا سجدتين) بخلاف المسبوق إذا تابع الإمام في سجود 
السهو. ثم تبين أنه لم يكن على الإملم سهو حيث تفسد صلاة المسبوق لكونه اقتدى في 


كتاب الصلاة خرن 


موضع الانفراد لا لزيادة السجدتين» ولم يوجد في اللاحق لأنه مقتد في جميع ما يؤدي. 
كذا في البدائع سندي . قوله: (وأما إذا قام إلى إتمام صلاته الخ) ظاهر حكاية الخلاف في 
الشق الثاني أنه لا خلاف في الأول مع تحققه فيه أيضاً. وتصحيح البدائع لزوم السجود 
مع الإمام كما نقله السندي.. قوله : (لأن القراءة فرض في الأوليين الخ) مقتضى كلامهم 
أنه يمتنع عليه القراءة لأنه كالمقتدي ومقتضى هذا الجواب أن تكون مسنونة في حقه. اه 
رحمتي . 

قوله: (وتمامه في النهر) قال فيه في شرح التمرتاشي: لو نهض في التطوّع بالأربع 
إلى الثالثة فاستتم قائماً قيل: لا يعودء وقيل: يعود. وذكر الشهيد عن محمد أنه يعود 
والأوجه أنه لا يعود. قوله: (وكان إلى القعود أقرب) ذكره لبيان حكم السجود فقط. 
قوله: (وصحح اعتبار ذلك في الفتح بما في الكافي الخ) أي أنه فسر كونه إلى القيام 
أقرب أو إلى القعود بما ذكره في الكافي لا أنه صحح اعتبار القرب وعدمه بل الذي في 
المتن» ومقابل: ما في الكافي ما نقله في البناية عن الخبارية. وعلامة القرب أن يرفع 
ركبتيه عن الأرض . وفي المحيط: لو رفع أليتيه عن الأرض وركبتاه عليها بعد ولم 
يرفعهما قعد ولا سهو عليه. اه. قوله: (الأولى أن يقول لتأخير الفرض الخ) إذ عبارته 
توهم أن القعود الذي عاد إليه يقع واجباً وقد أخرهء فيجب سجود السهو مع أنه غير 
مأمور به بل يقع معصية. قوله: (وبحث في النهر فراجعه) عبارته: وأقول صرح ابن 
وهبان بأن الخلاف في التشهد وعدمه مفرع على القول بعدم الفساد. وترجيح أحد القولين 
بناء عليه لا يستلزم ترجيح عدم الفساد ظاهرا . نعم قال الشيخ عبد البر: رأيت بخط 
السيرامي تصحيح عدم الفساد. ثم قال : ولقائل أن يمنع قول المحقق غاية ما وجد الخ 
بأن الفساد لم يأت من قبل الزيادة بل من رفض الركن للواجب» والذي رأيته منقولاً عن 
شرح القدوري لابن عوف والزوزني أن القول بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى القيام 
أقرب» وأنه في الاستواء قائماً لا خلاف في الفساد. انتهى . اه. قوله: (الذي هو الرفع) 
أي وهو واجب أو سنة. 

قوله: (يشكل العود إلى قراءة التشهد الخ) يدفع بأنه بعوده إلى قراءة التشهد كان 
متابعاً لإمامه فيهء ثم يتابع الإمام في القيام فلم يكن فيه ترك المتابعة. وإن فاتت المقارنة 
التي هي ليست بفرض . وموضوع ما في السراج أنه قام وإمامه قاعد كما بينه المحشي» 
فقيامه غير معتبر لأنه قبله فلم يوجد عوده إلى التشهد بعد تلبسه بالقيام الفرض مع إمامه. 
قوله: (فلو عاد قبل الركوع وركع القوم الخ) الظاهر عدم فساد صلاة القوم في هذه 
الصورة أيضاً لعدم تحقق زيادة ركعة منهمء وإن لم يركع الإمام لارتفاض قيامهم بعود 
الإمام إلى القعدة. فلم يوجد منهم إلا الركوع والسجود دون القيام لارتفاضه تبعاً للإمام . 
نعمء لو فعلوه أيضاً بعد الإمام تفسد صلاتهم. قوله: (يتفرع أيضاً على قطوله والعبرة 
الخ) لا يظهر تفريع ما في الخانية على ما ذكره. وفساد صلاة القوم في مسألة الخانية 
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لغدم الاعتداد بأداء المقتدي قبل إمامه حتى لو لم يقيد وسلم بعد سلامهم تفسد صلاتهمء 
أيضا لعدم الاعتداد بقعدتهم قبله فكأنهم سلموا بدونها. 

قوله: (مع أنه صرح به القهستاني) أي حيث قال في قول الوقاية: وضم سادسة أي 
مثلا فيشمل الفجر والمغرب وصلاة المسافر. وفي المحيط: ضم رابعة في الفجر عند 
بعض المشايخ» فإن الشروع بلا قصد. وينبغي أن يكون غير الفجر على هذا الخلاف» 
وإنما صوّر في الرباعي لأنه بلا خلاف. اه. قوله: (أي ندباً على الأظهر) لكن تعليل 
آكدية الضم الآتي عن الدرر ربما أفاد وجوب الضم لاندبه . قوله: (واعترض بما ذكر 
الخ) أي أن المواظبة إنما كان بنية التطوغ. ولم ينقل أنه عليه السلام اكتفى بما تحوّل نفلا 
عن السنةء وإن كان أصل الشروع بتحريمة مبتدأة فقصد المعترض أن المواظبة عليها إنما 
كانت بنية التطوع. وإذا تحوّل الفرض نفلاً لم يكن داخلاً تحت ما واظب عليه حتى ينوب 
عن السنة» ويكتفي به عنها. فمراده المعارضة بنظير ما قيل في تعليل مسألة المتن. وبهذا 
يسقط التنظير المذكور. قوله: (وقد مر في باب النوافل أنه لو صلى ركعتين الخ) لا 
يصلح دليلا لما نحن فيه إذ هو انعقدت تحريمته فرضاء ثم تحولت بخلاف ما سبق فإنها 
ابتداء انعقدت للنافلة أعني السنة. تأمل. قوله: (قضاهما فقط الخ) فالحاصل أن 
المصحح قول محمد في صلاة الست» وقول أبي يوسف في لزوم ركعتين لو أفسدها. 
اه سندي . 

قوله: (إلا إذا تذكر أنه لم يتشهد) فإنه يتشهد ويأتي بسجود التلاوة. بحر. لكن 
الذي في الخانية: سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة» ثم تذكر أنه لم يتشهد فإنه لا 
يعود للتشهد ولا يسجد للتلاوة. اه. كذا رأيته في نسختين منها. والذي في نسخ الخط 
من الفتح نقلاً عنها حذف لا من الموضعين وهو الموافق لما في البحرء وهو'مقتضى 
الاستثناء. قوله: (وتمام ذلك في الفتح والبدائع) حاصل ما يتفرع عليه الفروع أن السلام 
إذا وقع في محله كان محللا مخرجاء فإن لم يكن عليه شيء مما يجب وقوعه في حرمة 
الصلاة كان قاطعا مع ذلك وإن كان» فإن سلم وهو ذاكر سله وهو من الواجبات قطع 
وتقرر النقص وتعذر جبره إلا أن يكون ذلك الواجب سجود السهوء وإن كان ركناً 
فسدت. وإن سلم غير ذاكر أن عليه شيئاً لم يصر خارجاً. اه من البحر. وفيه أيضاً أن 
سجود السهو يؤتي به في حرمة الصلاة وهي باقية بعد السلام العمد والصلبية في 
حقيقتهاء وقد بطلت به. اه . قوله: (لا يعتبر) حملا لأمره على الصلاح . محيط . وأفاد 
ما هنا أن المراد بالفراغ منها الفراغ من أركانها ولو قبل السلام. بحر. قوله: (ينبغي أن 
يلزمه قضاؤه الخ) لا يظهر وجوب القضاء مع إلا كمال للخروج معن العهدة بيقين» وإن 
ترك واجب الاستئناف . قوله : (وأقول يؤيد ما في الفتح الخ) الظاهر اعتماد ما يفيذه كلام 
الهداية من أنه إنما يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته لا في غيره اتباعاً لتصحيح 
المضمرات» ولأنه دار قعوده الأول والثاني بين كونه واجباً أو مكروهاً تحريماًء فيكون 


فعله في غير محله ويكون فيه تأخير القيام عن موضعه وكل ذلك واجب الترك» فترك 
واجب واحد أهون من ترك واجبات. وفى الاتيان به جلب مصلحة. وفى تركه درء 
مفاسد. 1 ١‏ 

قوله: (وبه علم أن قول المصنف ولا تسبيح مبني على خلاف الأصح) بل هو مبني 
على الأصحء فإن مجرّد التفكر بدون شغله عن أفعال الصلاة لا يلزمه سجود السهو لأنه 
لم يصدق عليه أن ترك واجباً من واجبات الصلاة وهو الموجب له. ويتضح ذلك بما نقله 
السندي عن ابن أمير حاج. تأمل. نعم» ولو قرأ في تشهده متفكراً يلزمه السجود لوقوع 
القراءة في غير محلها لا للتفكر. كذا في السندي. ويقدر محذوف في كلام المصنف 
لدفع إيهام أنه جار على خلاف الأصح تقديره بعد إذا شغله ذلك عن أداء ركن وواجب. 
تأمل. قول الشارح : (لتأخير الركن) أي أو الواجب. قوله: (وهذا التفصيل هو الظاهر 
الخ) فيه أن كلام الفتح في وجوب سجود السهو للتفكر قدر أداء ركن. ولا شك أنه في 
جميع صور الشكء وإن كان يجب السجود إذا بنى على الأقل مطلقاً لا لخصوص 
الشغل» بل له إن وجد ولاجتمال الزيادة. قوله: (وظاهر قوله أعاد احتياطاً الوجوب) 
بحمله على الندب بدليل التعليل بالاحتياط تندفع المنافاة بين هذه العبارة وبين عبارة 
التتارخانية . تأمل. قوله: (لأن القنوت في الثانية) أي في المرة الثانية . ومقتضى هذا 
التعليل أنه لا يأتي بالقنوت في الركعة التي شك فيها على هذا القيل أيضاً. قول الشارح : 
(أو أحدث أولآ) في هذه وما بعدها ينبغي اعتماد عدم تأثير الشك فيهماء لأن اليقين لا 
يزول بالشكء. كما يفاد من السندي. وعبارته: والظاهر أن الاستقبال في المسائل 
المذكورة على سبيل الاحتياط لا الوجوبء فإنه بعد فراغه من الوضوء لا يلزمه 
الاستقبال» إذال شك في مسح رأسه. والظاهر أن شكه في خلال صلاته في تكبير 
الافتتاح لا يضره حيث اعتراه بعد التلبس بهاء إذ لا وجود لها بدونه. فيحمل على إتيانه 
به عملا بالظاهر كما أفاده أبو السعود في حاشية الأشباه. اه. 


باب صلاة المريض . 

قوله: (لأن المراد حينئذ تعذر الخ) أو يقال: المراد ما إذا عرض عليه المرض عقب 
الإحرام قبل أن يأتي بشيء من القيام حملا للفظ كل على المتبادر. قوله: (الأولى أن 
يقول للصوم) فيه أن قوله «أو تعذر» الخ عطف على جواب «لو» فيكون كأنه قال: أو كان 
لو صلى قائماً تعذر عليه الصوم. وهذه العبادة مساوية لما جعله أولى وليست إحادهما 
بأولى من الأخرى . قوله: (وقدّمنا هناك أنه لو لم يقدر الخ) عبارته هناك عند قوله «وقد 
يتحتم. القعود» الخ يلزمه الإيماء قاعداً لخلفيته عن القيام الذي عجز عنه حكماً إذ لو قام 
لزم فوت الطهارة أو الستر أو القراءة أو الصوم بلا خلف حتى لو لم يقدر على الإيماء 
قاعداً كما الخ قول الشارح: (على المختار) ظاهره كالنهر أن المسألة خلافية» ولم يحك 
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صاحب البحر والقهستاني خلافاً. اه ط. ويدل على أنها خلافية ما حكاه عن المجتبى 
بقوله «وفي قوله نظر والأصح اللزوم؛» الخ فهي خلافية بناء على إحدى روايتين عن 
الإمام. قوله: (ولا كذلك الهيئات) قد يقال: سقطت تبعاً للأركان لتبعيتها لها وإن لم 
يوجد لها مسقط . قوله: (وإلا اختار الأيسر الخ) لا يظهر تخييره في حالة التشهد إذ السنة 
لا تسقط عن المريض بمجرد كون غيرهها أيسرء ولذا حكوا الإجماع على أنه في حالة 
التشهد يجلس كما يجلس للتشهد. نعم» لو كان يلحقه ضرر بها تسقط عنه لكن ليس 
الكلام فيه. قوله: (لا يروى خلافه عن أصحابنا) الظاهر أن مراد الهندواني بقوله: ولا 
يروى عن أصحابنا خلافه متقدمو أصحاب أبي حينفة فلا ينافي أن بعض المتأخرين قال 
بخلافه. وأشار الشارح لرده بقوله على المذهب. اه سندي. قوله: (فقال عن شرح الخ) 
لعله فثال بالتاء لا بالقاف. ويكون القصد نسبة ما تقدّم إليه كما هو ظاهر. تأمل. ثم 
رأيت نسخة الخط ذكر فيها فثال بالتاء لا بالقاف. 


قوله: (لو قيل إن الإيماء الخ) أي قائماً إذ به يخرج عن الخلاف» فإن زفر 
والشافعى يقولان يومىء بهما قائماً لا يجزيه غيره لكن محل استبحاب مراعاة الخلاف» 
إذا لم يلزم ارتكاب مكروه مذهبه» وهنا كذلك لتصريحهم بأن الأفضل الإيماء قاعداً 
ومافده كراهته قائماً لمالفة الأفضل . قوله: (ولعل وجه ما قال) أي العينى. ويدل للكراهة 
مطلقا ما تقل السعدي أنه روئ أن عبه الله بن مسعوه دقل على مرعن تيودة فده 
يصلي ويرفع له عود يسجد عليه. فنزع ذلك من يد من كان في يده. وقال: هذا شيء 
عرضه لكم الشيطان أوم لسجودك. اه. قوله: (واعترضه في النهر بقوله وعندي فيه نظر 
الخ) وتعقب بأن هذا مدفوع أما أَوَلاً فلأنه إذا جاز ذلك للصحيح على أنه سجود فلأن 
يجوز ذلك للمريض على أنه سجود بالألى. وأما ثانياً فلأن قوله «ومعلوم أنه لا يصح 
السجود دون الركوع» يلزم منه أنه لو قدر على السجود وعجز عن الركوع سقط السجود. 
ولم ينقل على أن ما ذكره من قوله «لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء» دعوى لا 
دليل عليها. وأي فرق بين المريض والصحيح حيث جعل خفض الرأس من الصحيح 
ركوعا. ومن المريض إيماء ولو سلم فقد يقال فيه: قد وجد بدل الركوع وهو قائم مقامه 
فصح السجود بعد ما قام مقام الركوع» لأنه قد قدر على السجود ولم يقدر على الركوع 
ففعل كلا منهما على حسب استطاعته به. تأمل. اه سندي . قوله: (فهو كإعلام المبلغ 
بانتقالات الإمام) قد يقال: إنهم شرطوا الصحة الاعتماد على إعلام المبلغ شرطو الصحة 
الاعتماد على إعلام المبلغ شروعه في الصلاة وإلا لم يصح شروع المقتدي. والظاهر أن 
باقي الأفعال لا يصح الاعتماد على إعلامه مع كونه خارج الصلاة. والأحسن ما أجاب به 
السندي بأن المرض لما أسقط الشرائط والأركان أوجب أن يغتفر يسببه مثل هذا التعلم» 
كما اغتفر ممن لا يقدر على صلاة إلا بأصوات مثل «أوه؛ كما قدّمناه عن التجنيس. اه. 
على أن قوله «بل هو تذكير أو إعلام» الخ غير دافع للإعتراض إذ لا يخرج عن كونه 
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تعليماً وتعلماً بذلك كما سبق فيما لو أرتج على الإمام ففتح عليه من ليس في صلاتهء 
فتذكر بسبب الفتح فإنها تفسد مع أن الموجود من الفاتح تذكير وإعلام» وحكموا يفساد 
الصلاة وما هذا إلا لأنه تعلم. 
قوله: (لأنه لم يود ركناً بالإيماء) أي الإيماء ممقالة القيام أو القعود بالركوع 
والسجودء أما القيام فقد وجدت حقيقته . فعلى هذا إذا افتتح بقصد الإيماء قائماً أو قاعداً 
وأتى بركن القيام» ثم قدر على الركوع والسجود يبني لأن القيام ما أداه مومياً . وهذه 
المسألة داخلة في الاستثناء المذكورء ويفيدها التلعيل بأنه لم يؤد ركناً بالإيماء وحينئذ 
يكون في قوله «وإنما هو مجورّد تحريمه» قصور. قوله: (ثم قدر قبل الإيماء على الركوع 
الخ) أي بعد إتيانه بالتحريمة والقيام في حالة الاستلقاء أو الاضطجاع. فلا بد من 
الاستئناف لأدائه ركن القيام بالإيماءء أما لو أتى بالتحريمة فقطء ثم قدر لا يستأنف لأنه 
.الم يؤد ركناً به والذي وجد منه مجرد التحريمة. قوله: (فالظاهر أنه لا يكره له الاتكاء) 
لكن مقتضى تقيندهم بالمتطوع أن المفترض يكره له الاتكاء ولو مع الإعياءء وكأنه لأن 
زمنه يسير فلم يكن الإعياء فيه نافياً للكراهة . قوله: (لأنه أمكن لقلبه) الذي في البحر عن 
الهداية: أسكن بالسين. وقال فى البناية: لأن القلب يتعلق فى الماء. اه. قوله: (وفى 
الحلية بعد سوق الأدلة الخ) وأيد الشرنبلالي كلام الإمام بكلام طويل. اه سندي. ‏ 
وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها الخ) قدم أن الخروج أفضل إن أمكن وهو 
الظاهرء. وإلحاقها بالدابة في مسألة لا يقتضي إلحاقها بها في كل المسائل وإطلاقهم 
الجراد بك على ذلك . وقال السندي: والظاهر أنه لا يلزمه الخروج إن أمكنه . اه. وفي 
متني الغرر: القادر على القيام وعلى الخروج صلى قاعداً فيها جازت» والأفضل القيام 
والخروج. اه. قوله: (ولعله يمسك ما لم يخف الخ) إنما يظهر ما حمل عليه كلام 
الإمداد إذا كان المراد بالإمساك عن الصلاة الإمساك على سبيل الاستحباب لا الوجوب» 
وإلا فقد سبق أن المعتبر في القدرة والعجز حالة الأداء فمن كان قادراً على الاستقبال لزمه 
وإلا فلا. ويستحب له التأخير ما لم يخف خروج الوقت. قول الشارح: (مربوطتين الخ) 
أي وهما واقفتان لا سائرتان» فإن السائرتين لا يجوز الاقتداء فيهما على كل حال. نوح. 
قوله :. (وإن كانتا منفصلتين لم يجز) ظاهر إطلاقه يعم ما لو كان ما بينهما لا يمر فيه 
الزورق» وهو كذلكء لأنه يمكن مروره بينهما وإن ما بينهما قليلاً كما تفيده عبارة 
السندي . لكن الظاهر التقييد بما إذا كان ما بينهما مقدار ما يمر فيه الزورق أخذا من 
مسألة ما لو كان الإمام في السفينة والمقتدي على الشط . والله أعلم . 


باب سجود التلاوة 


قوله: (إذ لا تظهر فيه الأولوية) ظهر أنه لا مانع من جعله مبالغة على قوله 
«والسماع» الخ فإن كونه بالفارسية إذا كان شرطاً يفهم أن كونه بالعربية يكون شرطاً 
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بالأولى . تأمل . قوله : (وهذا عند الإمام الخ) الخلاف مبني على أن القراءة بالفارسية قرآن 
من كل وجه أو من وجه دون وجهء فعلى جواز الصلاة بها مع القدرة على العربية تكون 
قرآناً من كل وجهء وعلى مقابله تكون قرآناً من وجه حتى تجوز لمن لم يحسن العربية . 
فعلى هذا لا يكون سامعاً للقرآن من كل وجه إذا لم يفهم. وإذا فهم كان سامعاً من وجه 
دون وجه فتجب احتياطا. كذا فى السندي عن البرهان باختصار. قوله: (صوابه فإنه شرط 
ليوافق الخ) جعل السندي ضُمير «فإنه؛ عائداً لفعل التلاوة» لأن الاثتمام ليس سبباً الخ 
لكن لا يتضح قوله أيضاً على هذا إلا أن يكون المعنى أن فعل التلاوة الصادر من الإمام 
سبب كالتلاوة الصادرة من غيره» لكن على هذا لا يستقيم أو بشرط . قوله: (والأولى 
إسقاط المصلى ليعود الضمير الخ) قد يقال: حاول الشارح إرجاع الضمير للمصلي تكثيراً 
للفائدة في كلام المصنف من أول الأمرء وإشارة إلى أن اللائق بالاختصار جمع النظائر 
المشتركة في حكم في تركيب واحد. ولما كان لفظ المصلي ليس صريحاً في تناوله ما 
يأتي لا يعد مثل هذا التكرار معيباً» وتوهم تناوله لمصل غير صلاته مندفع بما يأتي. وقد 
أحسن الشارح الإشارة لما قلنا بألطف عبارة. 

قوله: (وفيه أن الإمام غير محجور عليه) فيه أن المراد أن الحجر عن قراءة المؤتم 
متحقق في حقه وحق من كان معه في صلاته» وإن كان الإمام غير محجور عليه عن قراءة 
نفسه أي أن كلا منهم لما كان محجوراً عليه عن القراءة المذكورة وتصرف المحجور عليه 
لا حكم له أي لا ينعقد مفيدا لحكمه. كانت تلاوة المؤتم غير موجبة للسجود على الإمام 
ومن خلفه. وقد وقع هذا التعليل في الهداية وغيرها وبهذا يندفع ما قاله المحشي . قوله: 
(ولو دخل في ركعة أخرى الخ) سيأتي أن من اقتدى بالإمام في ركعة أخرى بعدما سمعها 
منه في الأولى يسجدها على ظاهر الرواية. اه سندي . قوله: (إنها تفسد على ظاهر 
الجواب اتفاقاً) لأن الرفغ وإن لم يكن من تمامها إلا أنه ما دام في الوضع فهو فيها كمن ‏ 
أطال القراءة أو القيام فهو في الفرضء فإذا وجد المفسد بطل الجزء الملاقي له فبطل 
الكل . اه سندي مختصراً. قول الشارح: (جهراً) لعله في حق الإمام. وكذا التالي خارج 
الصلاة لأنه إمام بالنسبة للسامعين في بعض الأحكام. اه سندي . قوله: (قال في الفتح 
لكن ذكر الخ) صدر عبارته: كل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء 
والكافر والصبي والمجنون» ليس عليهم بالتولاة والسماع سجودء ويجب على السامع 
منهم إذا كان أهلا. لكن ذكر شيخ الإسلام الخ. اه. 

قوله: (نظير من ترك صلاة ثم ارتد) قد يفرق بأنه في مسألتنا قد بطل السبب وهو 
التلاوة بالردة» فلذا سقطت عنه بهاء بخلاف الصلاة فإن سببها وهو الوقت لم يبطل بهاء 
فلذا لزمه قضاء ما فاته في حال الإسلام بعد الردة. تأمل. قوله: (قلت قد يوجه بأن قراءة 
الخ) هذا الفرق غير ظاهر إذ لو سلم لزم أنه لو قرأ الآخر السورة» وكان ما قرأه بعد آية 
السجدة أكثر من الثلاث لا يكون فاصلا لأن قراءته لإتمامها وعدم رفض باقيها وفيه زيادة 
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طلب وهو إتمامها مع أنه يكون فاصلاء لأن المستثنى إنما هو ما إذا كان الثلاث من 
آخرها لا ما زاد. نعم» مقتضى إطلاق عبارة محمد أن قراءة باقي السورة لا يعد فاصلا 
ولو زاد عن ثلاث آيات» وحينئذ لا يصح استدلال شرح المنية بما قاله محمدء فإن 
موضوعه ما إذا كان آخرها والدعوى أعمء والفرق المذكور ظاهر على إطلاق محمد. 
قوله : (الأولى قول الإمداد الخ) لأن كلامه يوهم أنه إذا نوى كذلك يكون الركوع عنهما 
مع أنه يكون للتلاوة. فقط إلا أن مراده أنه نوى كونه للتلاوة مع نيته ركوع الصلاة. قول 
الشارح : (ويسجد إذا سلم الإمام الخ) هل إعادتها بعد السلام شرط حتى لا يسوغ تقديمها 
أو هو لبيان غاية تأخيرهاء حتى لو قذمها صح لأنه بمنزلة اللاحق. يراجع رحمتي. اه 
سندي . والظاهر الثاني . 
قوله: (أنه لو تلاها في السرية فالأولى الخ) المتبادر أن المراد بالتباس الأمر على 
القوم اشتباه أمر الإمام عليهم. وذلك لأنه إذا سجد لها في السرية ربما يظن من يراه منهم 
أنه سجد للصلاة ناسياً للركوع» ومن لم يره يظن أنه ركع فيركع. وإذا ركع يظن من يراه 
ومن لا يراه أنه ركع للصلاة» ثم بعوده للقراءة وركوعه ثانياً ربما ظنوا تكراره القراءة 
ْ والركوع عمداً أو سهواً. فعلى هذا إذا قلنا بعدم إجزائهم الركوع عنها لا التباشس عليهم في 
شيء أصلا وإنما يفوتهم السجود مع عدم علمهم بوجوبه عليهم. ولا شيء عليهم بذلك 
على القول بعدم كفايته نية الإمام. وكان المحشي فهم أنالمراد بالالتباس توهم عدم 
السجودء ولا شك أنه في هذه الصورة أعظم إذ لم يخالطهم ما يدل على لزومه عليهم 
أصلاً بخلاف ما إذا ركع أو سجد لها استقلالاً لوجود ما يدل عليه في الجملة» وهو فعل 
الإمام وإن حصل لهم اشتباه على وجه ما تقدم. وقال القتال: الإمام إذا أدّاها في السرية 
بركوع الصلاة مع النية أو السجود بنية أو دونها ولم يعلم المقتدي ذلك لا يلزمه سجودها 
لعدم علمه بها في الصلاة. اه. ثم قول التتارخانية: فالأولى أن يركع بها الخ ليس 
القصد منه الاحتراز عن السجود بها بل بيان أن الأولى أن لا يأتي لها بركوع أو سجود 
خاص بها يدليل تعليله بالالتباس» إذ هو حاصل في كل منهما وليس قصده ترجيح 
الركوع على السجود وتعليله بالالتباس دال على أن كلاً منهما خلاف الأولى. تأمل. 
نول (9 يعتع | بأكلت؟ إد لذ يقال ميحد للحدرة يلا ننه لخاففية: إلا أن يقال القصد 
أن السجود لها : تحقق في ضمن سجود الصلاة لا أنه قصدها من السجود. 
قوله: (وما هنا هو الصواب الموافق لما في البحر) قال الرحمتي: ما وقع في أغلب 
النسخ صواب أيضاً. وذلك لأنه لو ركع الإمام للتلاوة فظن القوم أنه ركع للصلاة فمن 
ركع رفضه لأنه غير معتد به إذ لا يكن أن يجعل للتلاوة لأنه لم ينوه لها ولا للصلاة لأن 
إمامه إنما ركع للتلاوة» ثم هذا المقتدي يسجد للتلاوة . وأشار بقوله «وسجد لها» إلى أن 
له أن يؤديها بركوع كما فعل إمامه أو سجود لأنه أتى بما وجب عليه صورة ومعنى. فهو 
أكمل مما أتى به إمامه. ولا.يعد ذلك مخالفة للإمام. ومن ركع وسجد سجدة انصرفت 


السجدة للتلاوة فلم يزد إلا ركوعاً» وزيادة الركن لا تفسد الصلاة. ولو سجد سجدتين 
كان قد زاد ركوعاً وسجوداً مع ما تقدمه من القيام» فصار ركعة وزيادتها مفسدة. 
فالحاصل أن كلا من الصورة المتقدمة والمتأخرة صحيح . اه سندي . لكن في كونه زاد 
ركعة تأمل» فإن القيام إنما أتى به مع الإمام إلا أن يحمل على ما إذا تأخر فيه عن الإمام 
ولو مقدار الركن. قوله: (من علل بأن القراءة منهى عنها الخ) الظاهر أن المراد بالنهي 
الحجرء فيكون مؤدي التعليلين واحداً فلا ينافي ما هنا ما تقدم من أن النهي لا يقتضي 
عدم الوجوب كما في الجنب . قوله: (لكن علمت أن من علل بالحجر الخ) لكن تقدم 
للشارح التعليل بأن الحجر ثبت لمعينين فلا يعدوهم» وتقدم أن صاحب الهداية علل به 
أيضاً. فمن البين حينئذ أن ما ذكره في البدائع ليس متفقاً عليه بين المشايخ» واستقام 
حينئذ التعليل المذكور في الشرح هنا. قوله: (وقيل هو قول محمد) لأنه زاد في الصلاة 
ما ليس منها وشروعه في السجدة بمنزلة شروعه في صلاة أخرى» فيكون قد اشتغل في 
صلاته بشيء حكمه أن يفعل بعدها فصار رافضاً لها كمن صلى النفل في حال الفرض . 
قول الشارح : (فتفسد لمتابعته غير إمامه) هذا صادق بما إذا كان المصلي مؤتماً بغير التالي 
وهو ظاهرء وبما إذا كان منفرداً أو إماماً فإن كلا منهما التالي غير إمام له وبهذا يسقط 
اعتراض ح على ما نقله ط. 

قوله: (لأنه بيان وتوضيح لكيفية الخ) ولذا قال الزيلعي: وهو تداخل في السبب. 
ومعناه أن تجعل التلاوات كلها كتلاوة واحدة تكون الواحدة منها سببا والباقى تبعا لها. 
اهب لك في حمل الواحدة سبياً والباقي تبعاً نيصل تداحل .فيه بل الحكم أضنيك 
لواحدة ولم يجب بالباقي شيء لأنه تبع . وهذا يوافق قول الماتريدي المقابل لما هناء 
ففي البناية بعد ذكر ما هنا وضعف السرخسي التداخل وقال: الصحيح أن سبب الوجوب , 
حرمة المتلوة» فالثانية تكرار محض فلم تكن سبباً. وقال الماتريدي: سبب وجوبها تلاوة 
مقصودة ولم يوجد في الثانية لأنها تبع للأولى وتكرير للحفظ أو التفكر وذلك وسيلة. 
اه. والظاهر أن التداخل المذكور المراد به هو ما نقل عن الماتريدي لا ما هو المتبادر 
منه من إضافة الوجوب إلى المجموع . قوله: (قلت الظاهر أن يقال الخ) فعلى هذا الظاهر 
إذا انتقل التالي من غصن إلى غيره والسامع في مكانه يجب السجود على السامع لتبدل 
التلاوة التي هي السبب بتبدل مجلسهاء وإن كانت الآية متحدة فيكون قد جرى هنا على 
سببية التلاوة في حقه. ولا يتأتى حمل كلامه على سببية السماع على وجه ما قاله 
المحشيء فإن المسموع هنا لم يتبدل إذا الموضوع أن الآية واحدة ولا يقال إنها تتبدل 
باختلاف مجلس التالي مع اتحاد مجلس السامع» إذ لا سجود على السامع بتيدل مجلس 
التالي كما يأتي في قول المصنف لا عكسه. ثم الأولى للشارح الاقتصار على قوله 
للمجلس يعني مجلس من وجد منه شيء من الأفعال» ويكون موافقاً لما يأتي أن من 
تكرر مجلسه تكرر الوجوب عليه دون صاحبه وليس في كلامه التكلف الذي قاله المحشي 


كنات الفلا حم ا ل 618 ل 


على أنه لا يلزم من تبدل السماع تبدل المسموع كما إذا تبدل مجلس السامع لا التالي لآية 
واحدة. قوله: (قال الفقير) حقه الفقيه كما هو عبارة شرح المنية . 
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قوله: (عن القهستاني) كلام القهستاني في رد ما قيل إنه لم يجيء منه فعل ثلاثي 
واشتقاقه من أسفر يسفر أولى. وفي القاموس: وقد سفره وأسفره وسفرهء وسفر الصبح 
يسفر أضاء. فظهر أنه بمعنى الكشف جاء من باب ضرب والأفعال والتفعيل. اه سندي 
باختصار. قول المصنف: (من خرج من عمارة الخ). قال الرحمتي: العمارة ما يعمر به 
المكان. قاموس فيشمل بيوت المصر والقرية وبيوت الشعراء. اه. قول المصنف: 
لاه الا ب كني الو الات لودو ل لكر يعن دالت عالىا لت لعافو قر 
ولا يشترط التيقن. اه تبيين. قوله: (فيه أنه يه يشمل الصبي أيضاً الخ) فيه أن المراد 
بالقصد هنا النية والصبي ليس من أهلها بخلاف الكافر فإنه من أهل نية السفرء وعلى هذا 
تفرع ما يأتي من الفرق بينهما. قوله: (الأولى حذف الليالي) وقال السندي: الأيام للمشي 
والليالي للإستراحة؛ كما في شرح الطحاوي. وفي الدرر. ولكون الليالي من أوقات 
الاستراحة تركت في بعض الكتب وذكرت في بعضها. اه. وفي النهر: ولم يقل 
«ولياليها» كما في الجامع الصغير لأن ذكر الأيام يستتبع ما بإزائها من الليالي. وقوله في 
الينابيع . المراد بالأيام . النهر لأن الليل للإستراحة فلا يعتبر؛ لا يريد به أنه لا يعتبر قصده 
كما قد يتوهم بل لا يعتبر السير فيه. وقد أفصح عن ذلك ما في المحيط وغيره من أن 
المسافر لا بد له من النزول لاستراحة نفسه ودابته» فالتحقت مدة الاستراحة بمدة السفر 
الخ وفي القهستاني. المسيرة في المسافة. والمسافة البعد وتطلق على المكان البعيد من 
السوف بالفتح وهو الشمء » لأن الدليل في الفلاة يشم التراب ليعلم أنه على الطريق أولاً. 
ش قوله: (أقول وفي قوله حتى بلغ المرحلة الخ) فيما قاله تأمل» فإن المدار على ثلاثة 
أيام للزوال اعتبار الأكثر اليوم» ولا يشترط أن يقطع في ذلك اليوم المرحلة المعتادة لعدم 
انضباطها فإنها تزيد وتنقص في المسافة فلا تنضبط . قول المصنف: (في غير مصر) أي 
ولا قرية بل في المفازة لأنها لا تصح للإقامة» أما لو حاصر أهل البغي في مصر أو قرية 
فتصح نيته للإقامة لأن أهل البغي في دار الإسلام لا يلحقهم غوث بل إنما يترقب ذلك 
لأهل العدل» فافترق الحال بين أهل الحرب والبغي. والإقامة في دار الحرب بدون أمامن 
لا تصح مطلقاً في بلد ولا قرية ولا مفازة» وحصار أهل البغي لا يصح في المفازة لعدم 
صلاحيتهاء ويصح في البلد والقرية. وهذا في زمانهم» أما في زماننا فينبغي أن يكونوا 
كأهل الحرب في هذا الحكم لوجود العلة وهي خشية غلبتهم لقوة الجور وأهله. اه 
سندي عن الرحمتي . قوله: (وأما الثاني فمشكل الخ) قد يقال: عدم اعتبار نيته إنما هو 
الو اي را وم الجر ار جد فار امار را ٠‏ أن 
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يعلم به أحد فلا يسافر أولاً فيسافر. هذا وجه هذه الرواية على منا يظهر .. تأمل . قوله: 
(علة لقوله فإنها تصح الخ) عبارة البحر التي نقلها تفيد أنه علة لعدم احتياجهم لنيةء ولا 
يظهر جعله علة لصحة النية. وقد يقال إنها إذا كانت أصلاً وهي غير محتاجة للنية 
فبالأولى أن تصح مع النيةا. وعبارة البحر: بخلاف أهل الأخبية حيث تصح منهم نية 
الإقامة في الأصح وإن كانوا في المفازة لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى 
إلى آخر. اه. قول الشارح : (لم يصح) إلا إذا تزوج ناوي الإقامة منهم أو انتقل بأهله 
وتعيش بمعاشهم. اه. رحمتى . ش 

قوله: (أي إذا كان في مفازة ونوى الإقامة الخ) فيه أنه إذا كان في مفازة لا تصح نية 
الإقامة ترك السير أو لاء وانظاهر تصويره بما لو دخل ما تصح فيه الإقامة ونواها وهو 
سائر على سنئنه لا لطلب منزل ونخحوه. تأمل . قوله: (أنه يصح عند أبي يوسف ولا يصح 
عند محمد) هذا الخلاف مبني على الخلاف فيما إذا أحرم بالظهر ست ركعات ينوي 
الظهر وركعتين تطوعاء فقال أبو يوسف: يجزيه عن الفرض خاصة ويبطل التطوع. وقال 
محمد: لا تجزيه الضلاة ولا يكون داخلاً فيها أصلاً لأن أفتتاح كل من الصلاتين يوجب 
الخروج من الأخرى. فكذا هنا تفسد ولا تكون فرضاً ولا نفلاً. اه سندي . لكن الظاهر 
. عدم صحة هذا البناء إذ لم ينو الفرض والنفل فيما هنا بل نوى الفرض أربعاً مغيراً 
للمشروع» فما في الدرر قول مقابل. للمذهب كما في الشرنبلالية . قوله: (ولو أفسدها لا 
شيء عليه) هذا إذا قام إلى الثالئة على ظن أنه مقيم. أما إذا قام قاصداً فإنه يجب عليه 
القضاء. وعند زفر يجب عليه القضاء في الوجهين. اه سراج. اه سندي . قوله: 
(بخلاف الإمام) لعل الأولى بخلاف المأموم. تأمل. ثم رأيته بلفظ المأموم» في, حاشية 
البحر. ثم رأيت عبارة السراج ونصها: لأن تحريمه الإمام اشتملت على الفرض والنفل 
في حق القعدة الأولى» والقراءة لا تتعين عليه في الأوليين وتحريمة المقتدي اشتملت 
على الفرض لا غيز. اه. 

قوله: (والحاصل أن السبب هو الجزء الخ) الكلام في الصلاة لا في الصوم. 
والمعتبر فيه أوّل جزء من اليوم. قوله: (فالسبب هو كل الوقت) فإن قلت بخروج الوقت 
تضاف السببية إلى جميعه كما هو المقرّرء فكان ينبغي لو سافر في آخر الوقتع وفاته الأداء 
بخروج الوقت أن يقضي أربعاً لكونه مقيماً أكثر الوقت» أو يقال لو أقام آخر الوقت وفاته 
الأداء بخروج الوقت أن يقضي ركعتين» لأن السببية أضيفت إلى سائر الوقت وبعض 
الوقت يقتضي القصرء وبعضه يقتضي الإتمام؛ والقصر هو الأصل عندنا فيرجع إليه. 
فالجواب أن القضاء يحكي الأداء فإذا خرج الوقت وهو مسافر وكان الواجب عليه لو 
صلاه إذ ذاك صلاة المسافر فبالفوت يقضيها وكذا عكسه. ويقال أيضاً في السببية في حق 
لمكلف آخر الوقت لأنه أوان التقرر في ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره كما فى حقوق 
العبادء وأما اعتبار كل الوقت إذا خرج في حقه فليثبت الواجب عليه بصفة الكمال إذ 
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الأصل في أسباب المشروعات أن تطلب العبادات كاملة» وإما تحمل نقضيها عردين 
تأخره إلى الجزء الناقص مع توجه طلبها فيه وبخروجه من غير أداء لم ية يتحقق ذلك 
العارض» فوجبت كاملة فلا تتأدى بعد ذلك إلا كاملة. وهذا بخلاف صلاة المقيم 
والمسافر فإنها كاملة لأنها فرضه فلا تتغير بخروج الوقت والصلاة على وجه الكراهة 
وليست على وجه المأمور به» وإنما يتحمل الأداء مع الكراهة ضرورة توجه الخطاب 
بالأداء في الوقت وقد زال. له سندي عن الرحمتي . وانظر النهر. قوله: (أربعة أيام) في 
شرح الزيادات: خمس مراحلء ونفل ذلك عن محمد. قوله: (إذ لم يقصدا مسيرة سفر 
الخ) لأن وطنهما بالقصر كان وطن إقامة ولم ينتقض لعدم الناقض» فإذا خرجا يريدان 
المرور على القصر فمن الكوفة إلى القصر قصد الرجوع إلى وطنهما بالقصر وليس ذلك 
مسيرة سفرء وكذلك من القصر إلى بغداد فيتمان. اه شرح الزيادات . 

قوله: (ولو أن المكي حين خرج الخ) صورة ثانية موضوعها أن كلاً منهما قصد 
وطن صاحبه وموضوع ما قبلها ما إذا خرجا يريدان القصر. قوله: (فقصد المرور به لا 
يمنع صحة السفر الخ) ذكر قاضيخان في شرح الزيادات ما نصه: فإن خرج كل واحد 
منهما يريد وطن صاحبه فالتقيا بالقصر ثم خرجا من القصر إلى الكوفة على عزم 
الانصراف منها إلى بغدادء فالبغدادي يقصر في الذهاب والرجوع لأنه خرج إلى السفر 
ولم يوجد ما يبطلهء وأما الكوفي يتم في القصر وفي رجوعه من القصر إلى الكوقة وبهاء 
لأنه حين عزم الرجوع إلى وطنه وليس بينه وبين وطنه مسرة السفر صار رافضاً سفره قبل 
الاستحكام» فارتفض بمجردالعزم فينم الصلاة إلى الكوفة وبها . وإذا خرج من الكوفة إلى 
بغداد الآن يقصر لأنه مسافر: اه . قوله: (وينبغي أن يزيد وبضده الخ) والحلبي جعل 
إنشاء السفر داخلاً في قوله «وبما فوقه» فيبطل به وطن الإقامة والسكني» وهو الأوجه فإنه 
وإن كان ضداً هو فوقهما. قؤله: (فليكن وطن السكنى كذلك) لا يلزم من اشتراط إنشاء 
السفر من وطن الإقامة لبطلانه أن يكون وطن السكنى كذلك أي لا يبطل إلا بإنشاء السفر . 
لاحتمال أنه لضعفه بطل بإنشاء السفر ولو من غيره بخلاف وطن الإقامة» فإنه لقوّته عنه 
اشترط لبطلانه إنشاء السفر منه. وفي حاشية البحر: وقد يقال إن قوله «فلين وطن السكنى 
كذلك» قياس مع الفارق لبقاء السفر في وطن السكنى وانتهائه في وطن الإقامة» فإذا دخل 
المسافر بلدة ونوى الإقامة فيها دون نصف شهر بقي مسافراً فيقصرء فكذا إذا مر عليها 
بعد أن خرج منها بخلاف ما إذا نوى الإقامة فيها نصف شهر فإنه خرج عن كونه مسافراًء 
ولذا يتم مدة إقامته بها. على أن تصحيح المحققين عدم اعتباره يقتضي تصحيح عدم 
الاتمام فيما صوره التي ولذا علّل شرّاح الهداية وغيرهم عدم اعتباره بأنه لم يثبت 
ففيه حكم الإقامة. | _ 

قوله: 200 فيه تأمل» 
ولعل وجهه أن ابتداء سفره اعتبر من القادسية حتى إنه يشترط له مجاوزة عمرانها إذا أراد 
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القصرء فصارت بمنزلة وطنه الأصلي حكماً. فإذا رجع إليها قبل استحكام السفر يتم 
الصلاة بمنزلة ما إذا خرج مسافراً من بلده ثم تذكر حاجة فرجع فإنه يتم كما يأتي. فلم 
يدل على أن إتمامه لكونه وطن سكني» لكن قد يقال تسمية السرخسي له #وظن سكني» 
دليل عليه وكذا قوله: ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن سكنى آخر. اه من حاشية البحر. 
قوله : (فإن كان معسراً قصر) لأنه عزم على الإقامة مدة مجهولة. سندي عن التجنيس . 
وقال: قال الرحمتي: يطلب الفرق بين المعسر المحبوس والأسير»ء فأما أن يكون في 
المسألة روايتان» وأما أن يقال المعسر المحبوس ظلماً الظاهر رفع الظلم عنه برجوع 
الظالم عن ظلمه» أو قوة المسلمين بخلاف الأسير. اه. قوله: (وإن عزم واعتقد أن لا 
يقضيه أتم) لأنه بعزمه أن لا يقضيه أبداً كأنه نوى الإقامة أبداً. قوله: (من جهة غيره بكل 
وجه) لعدم إمكانه التخلص بأي وجه فإنه لو أتم خالف المأمور به» ولو قصر لم يسقط 
فرضه فقد لحقه الضرر على كلا الحالين وهو مضطر للصلاة لا يمكنه التخلف عن فعلها 
بخلاف الوكيل لإمكان امتناعه. وقوله «بكل وجه» متعلق بقوله «من جهة غيره» أي أن 
هذا الضرر الذي لحقه بسبب القصر وهو فساد صلاته إنما جاءه من الأصل لا دخل له فيه 
بخلاف الوكيل. قوله: (وكذا إن كان مع مولاه الخ) هذه المسألة عزاها أيضاً في البحر 
للخلاصة. قوله: (قد يقال لا يصير مقيماً إذا كان الخ) الظاهر أنه يكون مقيماً لأنه 
بالتزوج صارت البلدة وطناًء ولا يضر نيته الإقامة أقل من نصف شهر كمن دخل مصره 
ناوياً ذلك. قوله : (أن مقتضى كونه يتم احتياط الخ) ما ذكره إنما يفيد عدم صحة الاقتداء 
بعد الوقت لا فيه لقابلية الفرض التغيير بالاقتداء فيه. ويظهر صحة ما في شرح المنية إذا 
حمل على ما إذا اقتدى به بعد الوقت وحينئذ يقيد ما فى التتارخانية من صحة اقتدائه 
بمقيم بما إذا اقتدى به في الوقت أخذاً من العلة. والله أعلم . 
باب الجمعة 

قوله: (فلا اعتبار بقاض يأتي الخ) لكن ذكر ط فيما يأتي عند قوله «وجازت بمنى 
في الموسم» الخ ما نصه: وعلى المعتمد تصير مصراً في أيام الموسم وقرية في غيرها. 
قال في الفتح: وهذا يفيد أن الأولى في قرى مصر أن لا تصح فيها إلا في حال حضور 
المتولي» فإذا حضر صحت وإذا طعن امتنعت. اه. وما في الفتح: وقد وقع الشك في 
بعض قرى مصر مما ليس فيها والٍ وقاض نازلان بهاء بل لها قاض يسمى قاضي الناحية 
وهو قاض يتولى الكورة بأسرها فيأتي الّقرية أحياناً فيفصل ما اجتمع فيها من التعلقات 
وينصرف, ووال كذلك. هل هي مصر نظراً إلى أن لها والياً وقاضياً أو لا نظراً إلى 
عدمهما بهاء والذي ينبغي اعتبار كونهما مقيمين بها الخ لكن ظاهر قولهم «كل موضع» 
الخ بإطلاقه عدم اشتراط الإقامة. قوله: (وتقع فرضاً في القصّبات) القصبة القرية. 
قاموس. قوله: (اعلم أن المرأة الخ) فيه تأمل. فإن السلطان هو الوالي الذي لا والي 
فوقه. وقالوا: ولو عبداً وليس المراد به الإمام الذي هو الخليفة. قوله: (وفيه نظر) إذ 
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ليس هذا الفرع صريحاً في أن البالغ صلى بدون إذن السلطان» بل الظاهر أنه بإذنه صريحاً 
أو دلالة كما قررناه. اه محشي . قوله: (إمام خطب) أي سلطان أو أمير. اه منه. 

قوله: (أقول وفيه نظر لأن الأوّل الخ) يصح الاستدلال على دعوى الشرنبلالي 
بعبارة التتارخانية من حيث التعليل المذكور فيها بقوله «لأنه لما شهد» الخ فإنه وإن كان 
موضوع المسألتين مختلفا يفيد أن حضوره الخطبة لا يمنع الصحة لأنه كخطبته بنفسهء 
ومقتضى الإطلاق عدم التقييد بحالة العذر وهي قد صدرت ممن له ولايتها لأنها صادرة 
منه بالاستخلاف . ثم إن التعليل ليس هو العلة الحقيقيّة لصحة الخطبة لأن صحتها إنما 
هو لصدورها ممن له ولايتها حتى لو لم يشهدها الثاني تكون صحيحة أيضاء ولا لصحة 
صلاة مأموره لصحة أمره بإقامتها مع عدم حضوره خطبة الأول. ثم الظاهر إبقاء قوله «ما 
لم يظهر العزل على ظاهره» أي ما لم يتبين له العزل ولا يناقضه ما قبله . . وهو قوله «وهو 
يعلم بقدومه» فإن المراد به أنه يعلم بقدومه بدون علمه بعزله بدليل التعليل بأنه على 
ولايته . ويراد بقوله في البدائع «أنه يصير معزولا» إذا علم بحضور الثاني أنه علم بقدومه 
متوالياً لا أنه علم بمجرد قدومه . قوله: (جمع شرطي) منسوب إلى الشرطة لا إلى الشرط 
لأنه جمع . اه سندي . وفيه عن الدرر الشرط ب بفتح الشين بمعنى العلامة وهو الذي يقال 
له شحنة. ال اي د ليا اه . قوله: (فإن ولايته 
مستمدة من ذلك القاضي العام) كونها مستمدة لا ينافي كونه قاضي قضاة بالنسبة لمن هو 
دونه من القضاة الذين يستمدون الولاية منهء وأنه مأذون له بإقامة مصالح الدين ونصب 
القضاة في بلاد إقليم مصر مثلاً كما هو ظاهر. تأمل . 

قوله: (تقييد لعبارة المتن الخ) الظاهر أن هذا الترتيب على سبيل الأولوية مراعاة 
لتقديم الشخص على من دونه رتبة لا أن هذا الترتيب لازم» كما تقيده عبارة المحشي»ء 
فإن ذلك يتوقف على التفويض من قبل السلطان على سبيل الترتيب وهو غير موجود بل 
ثبت لكل بدونه فلا ترتيب كما قال ط . تأمل. قوله: (لكن تقديم الشرطي على القاضي 
الخ) الظاهر أن المسألة ذات خلاف. قوله: (ومثله ما لو منع السلطان أهل مصر الخ) نقل 
محمد حسين الأنصاري عن حاشية شرح الوقاية لشيخ الإسلام أنه لو اجتمعت العامة عند 
الضرورة» وفقدان السلطان أو نائبه» على تقديم رجل للخطبة والصلاة جاز. اه. وفي 
عقد اللآلي: لوتعذر الاستئذان من الإمام» فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم الجمعة 
جاز. انتهى. اه سندي . قوله: (أي موسم الحاج) فإنها تتمصر أيام الموسم لأنها لها 
بناء» وتنقل إليها الأسواق» ويحضرها وال وقاض . اه منح . قوله: ا 
بإقامتها) فيه أنه حيث تمصرت أيام الموسم» والخليفة مسافر تجب على المقيمين» و 
ع 0 رحد عد اه 0 لد صر 
ويظهر أن المراد بوجوبها عليه في عبارة العناية وجوب إقامتها كما هو عبارة النهاية أي 
وجوب تحصيلها في هذا المكان لا بمعنى أنه يجب عليه أن يفعلها بنفسه» إذ قد تحقق 


الج م ا و ا ا ا جرت كات الفا 


أنها مصر ووجبت على المقيمين» ولا يمكن إسقاط هذا الواجب إلا بواسطته. فعليه أن 
يقوم بإسقاطه عنهم بأحد شيئين: إقامتها بنفسه أو إذنه لغيره. ثم ذكر علة صحة إقامتها 
| بنفسه بقوله «لأن إمامة» الخ لأنه المحتاج للتعليل لكونه محل خفاء. 

قوله: (قلت لعل السبب أن من له الخ) فيه أنه عند عدم وجود من له ولاية الإقامة 
يكون للعامة نصب خطيب كما تقدم في الشرح. قوله: (أقول وفيه نظر بل هو الخ) قد 
يقال مراد الشارح بقوله «فيصلي» الخ أنه يفترض عليه ذلك . وهذا إنما يتفرع على خلاف 
المذهب, وأما عليه فلا يفترض عليه بل يكره على ما في البحر أو يندب أو يجب على 
غير ما في البحر. قوله: (أقول يمكن أن يجاب الخ) لم يظهر كونه جواباً عما في الحلية 
بل كونه توجيهاً لاختيار ما في الشارح عن الصور المذكورة على ما قاله. قوله : (ينصرف 
ما نوى إلى ما عليه) فيه تأمل. وذلك أنه إذا كانت الجمعة صحيحة في نفس الأمر يصدق 
على ظهر هذا اليوم أنه آخر ظهر أدرك وقته ولم يصله» فلم ينصرف ما نوى إلى ما عليه 
بل يقع نقلاً. نعم ينصرف إلى ما عليه لو قال: آخر ظهر وجب علي ولم أصلهء بدل 
أدركت وقته ولم أصله. قوله: (إن ظهر الجمعة سقط عنه) أي لم يفترض عليه بسبب 
اقتراض صلاة الجمعة» كما هو قول زفر القائل: إنها فرض مستقل وليست ندلاً عنه. 
قوله: (إذا صحت الجمعة) ولم يكن عليه ظهر فائتة. قوله: (لكن لطول الفصل بصلاة 
الجمعة الخ) لا حاجة للإتيان ثانياً بسنة الظهر القبلية» لأن الأربع عقب الجمعة هي سنته 
القبلية على فرض صحته وعدم صحة الجمعة. على تقدير أن الجمعة هي الصحيحة تكون 
الأربع بعدها سنتهاء وليس هناك ظهر حتى يأتي بسنته القبلية. نعم» يحتاج لما ذكره لو 
نوى بالأربع عقب الجمعة آخر ظهر عليه ثم أتى بأربع سنة الجمعة. 

قوله: (بل لا مانع من استحبابه فيها) يظهر هذا فيما لو دعى له بما فيه نفع 
للمسلمين لا فيما نفعه قاصر عليه غير متعد لغيره. تأمل. وما نقل عن أبي موسسدى ليس 
فيه الدعاء للسلطان بل من قبيل الدعاء للخلفاء الراشدين» على أن ما ذكره من علة 
الاستحباب لا يقتضيه في الخطبة التي. أصل مشروعيتها الذكر والوعظء. وعدم الداعاء له 
في الأزمان السالفة مع جور الكثير من سلاطينهم خصوصاً مثل الحجاج مع شدة الاحتياج 
لصلاحهم دليل عدم الندب؛ وإلا كيف يتركونه مع توفر دليله؟ ثم إن صيرورته من 
الشعائر الخ إنما يقتضي الدعاء ولا يفيد حل تعداد صفاته كسلطان البرين الخ . قوله: 
(فأنكر عليه تقديم عمر) المنكر على أبي موسى هو ضبة بن محضر العنزي» والمشكو 
إليه والمحضر هو عمرء وبكاء عمر واستعذاره لضبة لما وقع له من اشخاصه من الكوفة 
إلى مكة.. كما ذكر القصة السندي قوله: (شاهنشاه) بمعنى سلطان السلاطين. قول 
الشارح: (بل كشرطها في الثواب) أي صلاة الجمعة فيثبت للإمام والسامعين نصف ثواب 
صلاة الجمعة كما يثبت لهم ثوابها بتمامهاء ومن لم يحضرها لم يئله ثوابها. اه ط . 
قوله : (واحترز بالرجال عن النساء والصبيان) ذكر السندي عند قوله «ولو متغلباً أو امرأة 


عن شه ل ا يح 


فيجوز أمرها بإقامتها؛ ما نصه: هي أهل للإمامة في الجمعة حتى لو أمت نساء صحء 
وأنكرهء بخلاف الصبي فإنه غير مكلف فلا يصح أمره بإقامتها. 

قوله: (فلا دلالة على اشتراط الذكورية الخ) نعم. وإن جاز الأمران إلا أن الأولى 
مراعاتها. فيحمل كلامه على ماهو الأولى يكون فيه دلالة على ما ذكره. وأما كون 
الذكورة لا تستلزم البلوغ فيقال بحمل كلامه على ما هو الغالب من حضور البالغين يكون 
فيه دلالة أيضاً على اشتراط البلوغ . قوله: (بقوله فاسعوا إلى ذكر الله) لعل المناسب ذكر 
صدر الآية لأنه محل الاستدلال. قوله: (قلت وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت 
الخ) لا يلزم من انتفاء العلة التي ذكرها لاحتمال علة أخرى اقتضت العموم. على أن ما 
تقدم عن البدائع من التعليل يقتضي عموم الحكمء وقد قالوا لا يلزم من بطلان الدليل 
المعين بطلان المدلول. قوله: (وفي منح الغفار الخ) عبارة المنح: وإن صلاها في 
الجامع إلا أنه أغلق باب المقصورة ولم يأذن للناس» اختلفوا فيه. وكذا لو جمع في 
قصره بحشمه ولم يغلق الباب. إلى آخر ما ذكره المحشي . تأمل. قوله: (فيه أن ما مر 

عن الولوالجية في حد الفناء الخ) مقابلة ما في الولواجية لما في الملتقى ظاهره باعتبار أن 
الجمعة تجب على من كان في المصر وتوابعه. ولما جوّزناها في الفناء علمنا أنه في 
حكمه فتوجبها على من كان فيه أيضاً. ويدل لهذا ويوضحه ما يأتي له بقوله: أقول 
وينبغي تقييد ما في الخانية الخ . تأمل . 

قوله: (ولا يخفى ما فيه) وكذا قال في النهر: ولعل الشارح لم يرتض تضعيفهما 
لما في السراج لظهور وجهه لما أنهما حران يداو لم يوجد الإضرار بالمولى بترك خدمته 
المذكور علة لاشتراط الحرية لوجوب الجمعة وكل منهما مالك لمنافعه. قوله: (وأقول 
بل يظهر لي وجوبها على بعض العميان الخ) الظاهر عدم وجوبها على الأعمى المذكور» 
وإن لم توجد العلة المذكورة» فإن العلة إنما تراعي في أغلب الأفراد لا في كل فردء كما 
في فطر المسافر وصلاة السفينة قاعداً. تأمل. قول الشارح: (لثئلا يعود على موضوعه) 
أي موضوع الصلاة. قوله: (ينبغي تقييده بما إذا كان صلى في مجلسه الخ) مقتضى 
جعلهم المسجد كمكان واحد أنه لا اعتبار لسعيه من بقعة إلى أخرى فيه لأنه في مكان 
واحد حكماً. قوله: (صرح به كالكنز وغيره الخ) عبارة البحر: صرح بالمسجون مع 
دخوله في المعذور للاختلاف في أهل السجن. فإن في السراج أن المسجونين إن كانوا 
ظلمة قدروا على إرضاء الخصومء وإن كانوا مظلومين أمكنهم الاستغاثة وكان عليهم 
حضور الجمعة. اه. وهى أحسن من كلامه. قوله: (لأنه جمعة من وجه) أما كونه 
جمعة من وجه فباعتبار ما وجد من شرائطها فيما أدرك من التحريمة والجماعة والإمام. 
وأما كونه ظهراً من وجه فباعتبار ما عدم من الشرائط فيما يقضي كالجماعة والإمام. لكن 
مقتضى هذا أنه إذا أدرك ركعة يتمها ظهراً عند محمد مع أنه لا يقول بذلك؛ 'ووجود 
الشرائط في حق الإمام يجعل موجوداً في حق المسبوق كما يجعل في حق القراءة وهي 


6 ا ل ا ا ير ير ل وي كات الضلاة 


ركن فهنا أولى. وعلى أن مسألة العيد إتفاقية ينظر الفرق على قول محمد بين الجمعة 
والعيد. ولعله كراهة النافلة بعده لا بعدها. 

قوله: (أي الخطبة)كذا فسره في المنح. قوله: (وفي ذكره في ضمن التفريع على ما 
في المتن نظر الخ) قد يقال إنه يحرم في الصلاة في الجملة بأن سبح في محل القراءة. 
قوله: (وفيه نظر بل الذي دل عليه الخ) وقال الرحمتي: فتبين أنه ليس في كلام الهداية 
إشارة إلى ما ذكر ولا دل عليه كلام شارحيه بل دل على خلافه» فليراجع الجلابي 
والتمرتاشي . اه. وقدمنا في باب الأذان الكلام على إثبات سنية اجتماعهم في الأذان بين 
يدي الخطيب مفصلا بأدلة شافية. اه سندي . ويؤيده أيضاً ما يأتي شرحاً عن الحاوي 
القدسي بقوله: إذا فرغ المؤذنون الخ. قوله: (أو أمر بمعروف فلا) أي في الإمام. قوله: 
(لكن يشكل ما مر من وجوب السعي الخ) بتقييد ما مر بما هنا يندفع الإشكال. وذلك 
لأن حضور الأكل المذكور حيث كان عذراً في سقوط واجب الجماعة لشغل بال المصلي 
يكون عذراً في سقوط واجب السعيء إذ لا فرق بين واجب وواجب بخلاق ما إذا خاف 
فوت الجمعة أو الوقت لفوات الفرض لا الواجب . قوله : (الظاهر أن يراد به الأغلب الخ) 
الأظهر أن يقال يراد الأغلب في قصده من العبادة أو غيرها. قوله: (ولعل هذا مراد 
المشايخ) بل مراد المشايخ من حين بلوغ الظل مثلاً أو مثلين إلى الغروب . .قول الشارح : 
(وإفراد ليلته بالقيام) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: «لا تخص ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي»”'' رواه مسلم . وإذا نهى عن اختصاص هذه الليلة فغيرها 


باب العيدين 


قوله: (بأن الجمعة من شرائطها الجماعة الخ) يقال: الجماعة شرط في الجملة 
فيهما. قوله: (قلت بل الأولى التعليل بخوف التشويش الخ) وذلك لأن ما قبله كما في 
السندي معارض بأن الناس لما لم يجتمعوا إلا للعيد ينبغي أن تقدم الجنازة حيث لم 
يتفرقوا إلا بعد أداء صلاة العيد بخلاف ما لو قدمت صلاة العيد ربما تفرق الناس قبل أن 
يدركوا فضيلة الصلاة على الجنازة» وسماع الخطبة غير واجب. قوله: (قلنا لا يمتنع) أي 
نقلا. لأن السير بتقدير العزيز العليم. قوله: (بل قد يتصور ذلك في الحكم بأن يشهدوا 
الخ) عبارة البزازي: بأن شهدوا على نقصات رجب وشعبان ورمضانء وكانوا كحوامل 
في الواقع فيومان من رمضان وشعبان في الحقيقة فيقع آخر رمضان في اليوم السابع 
والعشرين» فيكون العيد في الثامن والعشرين. قوله: (فكيف إذا لم يتعارضا) أي كيف 


)١(‏ (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي». أخر جه مسلمء كتاب الصيامء حديث .١527‏ والإمام 
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يقدم القول حينئذ بل يعمل بكل منهما. وليس المراد أنه يقدم القول حينئذ بالأولى إذ لا 
تقديم بل العمل بكل . قوله: (فدل كلامهما على أنه لا خلاف الخ) ثم على ما ذكره يكون 
الإخراج متفقا على كراهته التنزيهية والبناء مختلفا فيه. . فعلى هذا كيف يصنع الخطيب 
على القول بكراهة البناء أيضاً لحققها عليه بكل من الإخراج والبناء؟ والسنة في الخطبة أن 
تكون على المنبر» فالظاهر أن كلاً مختلف فيه . والقائل بكراهة البناء يلزمه أن يقول بعدم 
كراهة الإخراج» بخلاف من قال بعدم كراهة البناء فإنه يحتمل أن يقول بعدم كراهة 
الإخراج أيضاً ويحتمل أن يقول بهاء وأن المفهوم من عبارتي الخلاصة والخانية من أنه لا 
خلاف في كراهة الإخراج غير معتبر» وسيأتي في الاستسقاء أنه يخطب على قولهما قائماً 
على الأرض: فيتتمل أن القائل بكر اهكه يقول يتن على الأرضل:#الاسشنقاء شالع 
يظهر موافقة ما عزاه الشارح إلى الخلاصة لما نقله عنهاء إذ غاية ما فيها حكاية الخلاف 
في البناء فهو لم يجز بأحد القولين» لكن حكايته القول بعدم الكراهة ثانيا» ثم نقله عن 
جواهر زاده أخيراً أن البناء حسن يفيد أنه لا بأس به بمعنى استحسانه» فيوافق لما عزاه 
الشارح لها وعليه» فلا بأس في كلامه لما هو مشروع مستحسن لا للإباحة ولا لما هو 
خلاف الأولى. 

قوله: (ولأن فيه تكثير الشهود) أو ليتصدق على فقرائهما. قوله: (ليس التقييد به 
للاحتراز الخ) التقييد به وإن كان ليس للإحتراز بل لبيان المخالفة بين العيدين لكن الإيهام 
'بأنه يكبر في البيت أو المصلى موجود في كلامه فالأولى حذف قوله «في طريقها» دفعاً 
للإيهام من أول الأمر. قوله : (والخلاف في الأفضلية) وعلى ما في البرهان الخلاف في 
السنية. قوله: (أقول لم يتعقبه صريحاً الخ) ما ذكره قبله يفيد التعقب حيث ذكر أن 
الخلاف في الجهر وعدمه ورجحهء وصاحب البحر أنه في أصله لا في صفته ورجحه. 
قول الشارح: (ووجهها ظاهر قوله تعالى الخ) في السندي: ولما كان المقصود إظهار 
النعم في ذلك اليوم كما دل عليه قوله تعالى: #على ما هداكم# [البقرة: ]١80‏ [الحج: 
"]. كان الجهر بالتكبير أدخل في إظهار النعم. وإنما قال ظاهر لأن الآية دلت على 
طلب التكبير مطلقاً وأيضاً يحتمل أن يكون المراد تكبير الصلاة. اه ْ 

قول الشارح: (ووجه الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة الخ) لكن نقل المقدسي 
عن جمال الدين يوسف العجمي أنه أجاب عن إعراض بعضهم عن لجهر بالذكر بقوله 
تعالى: #واذكر ربك فى نفسك# [الأعراف: .]٠١6‏ الآية وقوله كل «خير الذكر 
الخفي»”'' بأن الله تعالى خاطب عامة عباده بقوله «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» 
[الغاشية: ]١1‏ وخاطب الخاصة بقوله: #أفلا يتدبرون القرآن# [النساء: 47» محمد: 
14]. وخاطب سيد أهل الحضرة محمداً يل بعد أن عرّفه بنفسه وبربه بقوله: #واذكر 
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ربك في نفسك» [الأعراف: 6]. فمن لا يعرف نفسه ولا ربه كيف يذكر ربه في 
نفسه؟ بل هم المخاطبون بقوله تعالى: #اذكروا الله ذكراً كثيراً» [الأحزاب: .]1١‏ وأما 
الذكر الخفي فهو ما خفي عن الحفظة لا ما يخفص به الصوت» وهو أيضاً خاص به ومن 
له به أسوة» وبسط الكلام في غير هذا المقام. فإن قلت: في الجهر بالذكر هوف الرياءء 
وأيضاً لا عبرة به مع عدم الحضور مع المذكورء قلت: قد أمروا بمباشرة الأعمال وإن 
خاف الرياء كما قرروه» وبعدم ترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفلتك عند عدم 
وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكرهء فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة 
إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء ومن ذكر 
مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز. قوله: 
(وهكذا استدل به الشراح) أي بما ذكرء فحديث ابن عباس لا يدل على أن ترك ذلك كان 
عادة» وبمثل ذلك لا تثبت الكراهة. وحديث ابن ماجه لا يفيد نفي صلاته بعدها في 
المسجد بل أفاد أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئاًء وأنه كان إذا رجع إلى منزله يصلي 
ركعتين. فعلى هذا لا يتم الاستدلال المذكور. نعم. حديث ابن عباس مع حديث ابن 
ماجه يفيد أن الكراهة فميا إذا صلى قبلها لاستفادة أن ترك الصلاة قبلها كان عادة له عليه 
السلام. قوله: (من أنه) عبارة نوح: مع أنه الخ . 

قوله: (قلت هذا مسلم فيما إذا تكرر الخ) قد يقال: مراد العلامة نوح الاستدلال 
. على المدعي في ذاته لا تصحيح الاستدلال بما ذكر الشارح . وقوله «فعدم فعله» يدل على 
الكراهة ليس المراد به عدم فعله المأخوذ من حديث ابن عباسء» بل إنه لم ينقل أنه فعل 
ما ذكر ولو كان فعله لنقل إلينا. قوله : (وانقلبت نفلا اتفاقً) أي بين الإمام وأبي يوسف لا 
محمد فإنه يقول بفساد الأصل عند فساد الوصف كما يظهر من النظائر. قوله: (أن 
المختار العمل الخ) أي في روايتي ابن عباس في تكبير الركعة الثانية . قوله: (موافقاً لقول 
على) حيث يرى تأخير التكبير عن القراءة في الركعتين. اه بحر . قوله: (وقد علمت ما 
فيه) أي من أنه مرجوح . قوله: (وذكروا الفرق الخ) أي على رواية النوادر. (وما وقع في 
البحر من التعبير بتكبيرتي الركوع) أي بدلاً عن تكبير الركوع الثاني. قوله: (بأن الكمال 
صرح في باب سجود السهو الخ) وكذلك صاحب البحر صرّح بذلك في باب السهو. 
فتعين حمل كلامه هنا على أن المراد بتكبيرتي الركوع التكبيرتان في ركوع الركعة الثانية 
من صلاتي العيدين وهذا وإن كان فيه بعد لكنه يرتكب توفيقا بين كلاميه. اه من حاشية 
البحر. قول الشارح: (ولم أره) قال الشيخ الرحمتي: ولم أر ذكر خطبة ختم القرآن ولا 
حكمها ولا كيفيتها. قال الكفوي في الكتيبة العاشرة في ترجمة الهدر الشهيد: أن عمر بن 
عبد العزيز استحسن قراءة «اقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ ثلاثاً عند ختم القرآن» ولم 
يستحسنه بعض المشايخ . وقال الفقيه أبو الليث: هذا شيء استحسنه بعض أهل العراق 
وأئمة الأمصارء فلا بأس به لأن ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» إلا أن يكون 
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ختم القرآن في الصلاة المكتوبة فلا يزيدعلى مرة. ويكره الدعاء عند ختم القرآن في شهر 
رمضانء وعند ختم القرآن بجماعة لأن هذا لم ينقل عن النبي يَةِ ولا عن أصحابه رضي 
الله عنهمء ولذا قال أبو القاسم الصفا: لولا أن أهل البلدة يقولون يمنعنا من الدعاء 
لمنعتهم ولكن هذا لا يفتي به» لأنه لا ينبغي أن يقال للعامة ما لا يفهمون. ومثله في 
التجنيس . وفي الخانية: وتكلموا في الدعاء عند ختم القرآن في رمضان» وعند ختمه 
بجماعة» واستحسنه المتأخرون فلا يمنعون من ذلك. اه. وليس ذي هذا. كله تعرض 
للخطبة ولا كيفيتها ولا حكمها فليراجع. اه انتهى سندي. قول المصنف: (ويكبّر قبل 
نزوله من المنبر أربع عشرة) ظاهر كلامه أنها غير الستة عشر المذكورة قبلها. 

قوله: (فإنه يجب قضاؤه بالإفساد ط) قال السندي بعد ما ذكره طء قلت: والنفل لا 
يجب قضاء ما أفسد منه إلا إذا كان شرع فيه قصداً شروعاً صحيحاًء فلو أطلق الملغز 
لوجد المجيب مساغاً في الجواب من جهات. اه. قوله: (وفيه عن الحجة إمام صلى 
الخ) الذي في الخانية: إمام صلَى بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير وضوء وعلم 
بذلك قبل الزوال أعاد الصلاة» وإن علم بعد الزوال خرج من الغد وصلى: فإن لم يعلم 
حتى زالت الشمس من الغد لم يخرج. وإن كان ذلك في عيد الأضحىء فعلم بعد الزوال 
وقد ذبح الناس جاز ذبح من ذبح ويخرج من الغد ويصلي . وكذا إذا علم في اليوم الثاني 
صلى بالناس ما لم تزل الشمسء فإن زالت الشمس يخرج من الغدو ويصلي ما لم تزل» 
فإن علم بعد ما زالت في اليوم الثالث لا يصلي بعد. وإن علم يوم النحر قبل الزوال نادى 
في الئاس بالصلاة» وجاز. ذبح من ذبح قبل العلم» ومن ذبح بعد العلم لا يجوز ذبحه 
حتى نزول الشمس . اه. قول المصنف : (يجوز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر) قال ط: 
ثم إن صلاتها لا تكون إلا قبل الزوال في أي يوم كان. اه. ويعلم هذا أيضاً من عبارة 
الخانية المنقولة . قول المصنف: (ليس بشيء) لما كان الوقوف شيئاً لأنه موجود لم يرد 
نفي حقيقة الشيئية بل المراد أنه مطلوب الاجتناب فيكون مكروهاً على ما في الفتح. أو 
المراد أنه ليس بشىء معتبر يتعلق به الثواب فيصدق بالإباحة كما فى النهاية. أو المراد 
:انق الندلية والوجوب له نقى الامتنياب لآله داه وس تكرت تعس ,قن إن ليل 
الفتح للكراهية بما ذكره يفيد الكراهة» ولو كان الاجتماع بدون كشف رأس كالاجتماع 
على إحياء الليالي فإنه مكروه كما تقدم لأنه لم ينقل . 

قوله: (لعله المراد من قول النهاية الخ) عبارة النهاية لا تفيد الاستحباب بل نفي 
الكراهة وهي تحتمل الإباحة والاستحباب. وفعل ابن عباس لا يصلح دليلا للاستحباب» 
لأنه مذهب صحابي لا تقوم به الحجة, أو أنه ليس فيه تشبه ولا كراهة بما ذكر. قوله: 
(يستلزم التشبه) المراد بالتشبه أصل الفعل أي صورة المشابهة بلا قصد. وقد قدم الشارح 
في مكروهات الصلاة أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما 
يقصد به التشبه. قول الشارح: (بلا وقوف) أي لا تشبه بأحوال الواقفين» وإلا ففي 
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موقف عرفة لا يراد بالوقوف الوقوف على الأقدام بل يحصل بأي كيفية من الكيفيات. اه 
سندي. قوله: (على القول بأن كليهما أيام التشريق الخ) للاختلاف المذكور وللاختلاف 
في المراد بالذكر فيهما حتى قيل إن المشركين كانوا يذكرون فيها اباءهم يتفاخرون بهمء 
فأمر المسلمون بتغير ذلك بالاشتغال بذكره تعالى لم تكن الآيتان نصاً في تكبير التشريق» 
فلذا كانتا دليلا على الوجوب لا الافتراض. اه. من السندي . قوله: (خلاف السنة) لكن 
أخرج ابن المنذر أن ابن عمر كان يكبر ثلاثاً وراء الصلوات» ويقول: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك» وله الحمد. وهو على كل شيىء قدير. وذكر الشرنبلالى عن 
مجمع الروايات: أنه يزيد إن شاء الله أكبر كبيراً الخ. وحنقية أبنو السعو بأنه اختراع في 
الدين وهو لا يجوز. واحتج بما في الكافي من أن الاختراع في الدين لا يجوز. وفيه 
نظر. اه سندي. قوله: فقوله #وفديناه بذبح عظيم4 [الصافات: .]1١7‏ فإن المتبادر 
من الاية المغايرة بين إسحق والمفدى بالذبح . اه. ط. قوله: (لعدم فائدته حينئذ) وفيه 
أنه ما المانع أن يكون اسحاق هو الذبيح بعد خروج يعقوب من صلبه والابتلاء حاصل؟ 
اه. ط. وهذا ما أشار المحشي لرده. 

قوله: (والظاهر أن صلاة القرويين في المصر كذلك) خلافاً لما استظهر 
الرحمتي من الوجوب. وقال: هو مقتضى استدلالهم بأنه لا تكبير إلا في المصر. وما 
في المجتبى أنها تلزم الرجال المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة اعتباراً 
بالجمعة والعيدين. اه. وهذه الجماعة مستحبة فمقتضاه الوجوب . اه نقله 
السندي . قوله: (فإذا صلى المريض) عبارة القهستاني: فإذا صلى المرضى . قوله: 
(لأن صوتها عورة)ليس بعورة على الصحيح وإلا لفسدت صلاتها بالجهر ولا قائل به. 
اه سندي . قوله: (لأنها فيما إذا كان الإمام الخ) فحينئذ يجب التكبير بالتعبير ولا 
يسقط بها. قوله: (أو على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه الخ) عبارة البحر: وهو 
مبني على أن الخ بالواو. ولا يندفع ما في الفتح إلا على ما رأيته في نسخة البحر من 
الواو. قوله: (الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت الخ) قال السنديب عند قوله «لأن 
المسلمين توارثوه» وظاهره أن ذلك صنيع الصحابة ومن بعدهم إلى أعصارناء بقول 
السيد أحمد: ولم يكن في عهد الصحابة وإلا كانت سنة لأنهم لا يبتدعون من 
أنفسهمء خلاف ظاهر عبارة الشرح . وقال» عقب قوله «فوجب اتباعهم» ظاهره أنه 
يريد الوجوب المصطلح عليه لا بمعنى الثبوت الحاصل بالإباحة المستفاد من قوله 
أوَلاً لا بأس. اه . قوله: (جلالة قدر أبي يوسف عند الإمام) حيث قدمه عليه حين 
تفرس فيه الخير وعظمه بذلك حتى يعظمه الناس . 


قوله: (فيه رد على ما في السراج من جعلها شرطاً) أجاب عنه في النهر بحمل قوله 
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لا بد من شرائط الجمعة على أنها شرائط في تحصيل السنة أي في تحصيل كمالها وهو 
باب الاستسقاء 

قوله: (وشرح ألفاظه في الإمداد) عبارته باختصار: غيثاً أي مطراء مغيثاً أي منقذاً 
من الشدة» هنيأ أي لا ينغصه شيء أو ينمي الحيوان من غير ضررء مريأ أي محمود 
العاقبة. والهنيء النافع ظاهرء والمريء النافع باطناً. مريعاً بضم أوله وبالتحتية أي آنياً 
بالريع وهو الزيادة من المراعة وهي الخصب» ويجوز فتح الميم هنا أي ذا ريع أي نماء 
أو بالموحدة من أربع البعير أكل لربيع» أو الفوقية من رتهعت الماشية أكلت ما شاءت. 
غدقاً أي كثير الماء والخير أو قطره كبارء مجللا أي ساتراً للأفق لعمومه أو للأرض» 
قوله: (لكن منعه في الفتح باحتمال الخ) لا يظهر المنع إلا إذا كان مراد المعراج من 
الخروج وحدهم خروجهم في أيام مخصوصة بهم لا في ناحية والمسلمون في ناحية. 
قوله: «(أي يقدّمونهم الخ) قال السندي: معنى الاستسقاء بهم إخراجهم مع المستسقين» 
ويقدمونهم بين يدي القوم كالشافعين وهذا هو الأقرب. ويحتمل أن يقولوا: ربنا توسلنا 
إليك بشيوخنا وأطفالنا ويهائمنا فاسقنا. اه. قوله: (اللهم على الآكام) الآكام - جمع أكُم 
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قوله : (والذي يظهر لي أن الخوف سبب لهذه الصلاة) الظاهر أنه لا يخالف ما في 
الشرنبلالية فإن مراده بأصضل الصلاة هو صلاة الخوف المعلومة. ولاشك أن سببء 
المشروعية الخوف ثم يشترط لكيفيتها المخصوصة بعد المشروعية حضور العدوٌ المستلزم 
للخوف غالباً. قوله: (مراده بهذا النقل أو يبين الخ) فإن عبارة العيني تفيد أن من اشترط 
قرب خروج الوقت هو المشترط لالتحام الحرب» وأن هذا قول البعض فتفيد ضعف ما 
في مجمع الأنهر. قوله: (قهستانى) عبارته: ويفسدها الركوب فيها إذا ابتدأ على 
الأرض . اه. قوله: (وفي كونه من العمل القليل نظر) فإن السندي: من رأى مثله في 
حال صلاة الخوف يجوز أنه في الصلاة فلم يكن عملا كثيرا بخلاف ما لو كان في صلاة 
الخوف حتى لو رمى إنساناً بحجر فى يده تفسد صلاته كما مر. اه. قوله: (ولذا أردفه 
الضربء ولا يطلق الماضى إلا على السائر وإلا فيقال له واقف. اه. فبهذا سقط 
اعتراض ط ويكون قوله «وهو يضرب» تقييداً. قوله: (فتصلي كل طائفة في كانها تأمل) 
يتأمل في وجه صحة صلاة ة من بإزاء العدوَ إذا كان بينه وبين ن الإمام ما يمنع صحة 
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الاقتداء. والظاهر أنه يمشي إليه تصحيحاً لصلاته ولا تفسد صلاته لأنه للإصلاح . 
باب صلاة الجنازة 

قوله: (كما يفيده قول القاموس الخ) فيه تأمل» بل عبارة القاموس تفيد أن كلاً من 
الميت والسرير فيه الفتح والكسر. قوله: (لينظر وجهه) قال ط: زجرا له ومثله يقال فيمن 
أريد قتله لحد أو قصاص . قوله: (وهذا التوجيه ليس بقوي الخ) الظاهر ما في الحلواني. 
وليس قصذله توجيه المسألة بدليلها بل بيان أن عدم الوضوء إنما هو لفقد شرطه وهو كون 
الميت بحيث يصلي» ولم يكن قصده بيان وجه اشتراط هذا الشرط الذي سملت شرطيته . 
تأمل. قوله: (أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين الخ) عبارة الفتح: وأخرج أبو داود عن 
والكافور»”'' .. اه. قوله: (ولا يظهر من جهة المعنى والاعراب الخ) في أبي السعود «لا» 
بالمهملة لأنه يوهم أنه يغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التحت من الجنب لا الجنب 
الصناعة لأن تحت ظرف لازم الإضافة فلا يجوز دخول أل عليه حموي. اه. بل هو 
ظاهر من جهة المعنى. وذلك أن الذي وليه التحت هو الجانب الأيسر وهذا على أن 
التحت بالرفع فاعل باعتبار مراعاة الابتداء من جهة العلو. والذي ولي التحت بالنتصب هو 
الجانب الأيسر باعتبار مراعاة الابتداء من السفل. وقال المقدسي: إذا وصل الماء إلى ما 
يلي التحت بالمهملة وهو السرير يستلزم وصوله إلى الجنب المتصل به فهما في المآل 
سواء. اه. قوله: (ويدل على الخصوصية أيضاً الحديث الذي ذكره الشارح الخ) فيه أن 
هذا الحديث عام له ولغيره فلم يكن فيه ما يدل على هذه الخصوصية . قوله: (وبه يظهر 
التفريع بما زاده الشارح) ظاهره أنه على تعبير الشارح لا يظهر التفريع مع أنه ظاهر على 
أن المراد بالزوجية ما يشمل السابقة على زمن الموت. تأمل. 

قوله : (وفيه أن أخذ الآجرة على الطاعة لا يجوز الخ) الذي يظهر أن كلام المصنف 
مبني على ما قاله المتأخرون من جواز أخذ الأجرة على القرب عند الضرورة» إلا أن هذا 
عند عدم التعين فإنها إذا تعينت صارت فرضاً عينياً عليه كأداء الصلوات. وعلى هذا يكون 
قولهم بالجواز مقيداً بعدم التعين. تأمل. وكلامهم عام في مواضع الضرورة شامل لما 
هنا. قوله: (والإمامة) ونحوها مما فيه ضرورة . قوله: (كما صرح به القهستاني) عبارته » 
كانت على أمر واجب كما إذا كان المعلم أو الإمام أو المفتي واحداً فإنه لا تصح 
بالإجماع كما في الكرماني. اه. قوله: (ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت) لعل 
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القائل به نظر إلى وجود التبرع عادة بالغسل بخلاف الحمل والدفن. قوله: (أي في 
الصلاة) القصد بهذا التفسير رد ما قال ط بقوله: فإن كان الأكثر مسلمين يغسلون الخ» 
فإن اعتبار الأكثرية إنما يراعي شرطاً للصلاة بدون خلاف لا للغسل» فإنه يجب مع 
الاستواء. فعلى هذا يكون محل الرد قوله «غسلوا» لا قوله «واختلف في الصلاة عليهم» 
إذ لا دخل له فيه إلا أن يقال:حكاية الخلاف في الصلاة والدفن تشعر بالاتفاق على الغسل 
كما ظهر. لكن قد يقال: إن قصده باعتبار الأكثر الاحتراز عن مراعاة الأقل فقط لا 
المساوي بدليل ذكر حكمه مستقلاء فيصح تفسير ط. تأمل. لكن ما نقله عن الحلية يفيد 
أن اعتبار الأكثرية إنما هو في الصلاة لا في الغسل فإنهم يغسلون ولو الكفار أكثر. قوله: 
(قال في الفتح الصغير والصغيرة الخ) تقدم للشارح في شروط الصلاة عن السراج ما 
نصه: لا عورة للصغير جداًء ثم ما دام لم يشته فقبل ودبرء ثم تغلظ إلى عشر سنين» ثم 
كبالغ . اه. تأمل . 

قوله: (وقدره في الأصل) أي الصغر كما في المنح. قوله: (قال في الفتح ولو لم 
يوجد ماء الخ) في السراج: وإذا غسل الميت وكفن وقد بقي منه عضو لم يصبه الماءء 
فإنه يغسل ذلك الموضع الذي بقي وينقض الكفنء, ثم يكفن ويصلى عليه. وإن بقي 
أصبع أو نحوها لا ينقض الكفن عندهما. وقال محمد: ينقض ويغسل ذلك الموضع 
وإن علم ذلك قبل التكفين غسل بالإجماع. هذا إذا علم قبل الصلاة عليه. فإن صلى 
عليه قبل الغسل أو بقى منه عضو كامل فإنه يغسل وتعاد الصلاة عليه. وكذا إذا ذكروا 
ذلك بعدما وضع في القبر وسّوى عليه اللبن قبل أن يهال عليه التراب» وإذا أهيل عليه 
التراب وبلغ التراب اللحد لم ينبش وسقط الغسل» وعادت الصلاة إلى الجواز. كذا في 
الخجندي. اه سندي . وذكر أيضاً عند قول المصنف «وشرطها إسلام الميت» ما نصه: 
قال في شرح المجمع : وإذا علم بعد التكفين أن أقل من عضو الميت لم يغسل أمر محمد 
بنزع الكفن وغسل ذلك الموضع خلافاً لهما. له أن الغسل لم يتم كما لو ترك عضواًء 
ولهما أن قليلا من العضو قد يتسارع إليه الجفاف فيحتمل أنه أصيب به الماء ثم جف». 
فلا ينزع بالشك بخلاف العضو الكامل لانتفاء الاحتمال فيه. اه. 

قوله: (منقطع) يظهر لو كانت عبارته غير مصرحة بكراهة الزيادة على الثلاث 
والمتبادر من الاستثناء أنه صرح أوّلاً بكراهة الزيادة على الثلاث. ولعل وجه عدم الكراهة 
فيما لو أوصى أنها لم تتمحض الكراهة لقول مالك باستحباب الخمّس للرجال والتسع 
للنساء. ثم رأيت في البناية نقلاً عن الذخيرة: لو أوصى أن يكفن الرجل زيادة على الثلاثة 
إلى خمسة أثواب مثل كفن النساء فلا يكره ولا بأس به. اه. قوله: (نعم يصح على ما 
قاله السيد الخ) أي ما قاله في البحر بقوله «ومقتضاه» الخ لا الجواب عن الإشكال» فإن 
ما في الخلاصة ما زال مخالفاً لما استنبطه في البحرء نع.م. ما قاله وافق المنقول 
المصحح. وقوله «لكن قال» الخ استدراك على مآ نقله أُوَلاَء ووجه أن ما نقله على 
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الخصاف مقتضاه أنه يترك ثوب واحد فى الحالتين» ومقتضى ما ذكره أولاً أنه يترك له 
ثوبان. لكن جعل الرملي ما ذكره الخصاف دليلاً على تكفينه بكفن الكفاية» وعبارته: قال 
الفقيه أبو جعفر: ليس لهم ذلك بل يكفن بكفن الكفاية ويقضي بالباقي الدين بناء على 
مسألة ذكرها في أدب القاضي: إذا كان للمديون ثياب حسنة الخ كما نقله في حاشية 
البحرء وحيتئذ فالقصد بالاستدراك تقوية ما نقله أوَلا لا المخالفة له إذ ليس فيه ما ينافيه 
والقصد بالثوب ما يكفيه لا الفرد. قوله: (أن المراهقة) حقه غير المراهقة . 

قوله: (ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له الخ) ما قاله وجيه. لكن المنقول 
ما ذكره المصنف والشارح وذكر في فتاوى فاضيخان: ماتت المرأة وتركت أبا وإبئاً 
فكفنها عليهما على قدر مواريثهما. اه. قوله: (ومقتضاه أنه لو معسراً الخ) أي على هذه 
الرواية الأخيرة لا على ما قبلها لإطلاقه عن التقييد بيساره وليس المراد الاتفاق على 
الغلاث الروايات بسبب حمل المطلق منها على المقيد بقيد اليسرء ولو كان هذا مراده ما 
صح ما اختاره في البحر من الوجوب على الزوج ولو معسراً. تأمل. قول المصنف: 
(فرض كفاية) في السندي. ثم إنه قيل: كون صلاة الجنازة فرض كفاية مقيد بما إذا لم 
يكن الناس حاضرين في مجلس الجنازة» لأنه ذكر في فتاوى قاضيخان وظهير الدين 
والمستصفىء, قال السيد الإمام ناصر الدين: وإذا لم يكن الناس حاضرين في مجلس 
الجنازة ولم يعاينوهاء فالصلاة عليها فرض كفاية. وأما عند حضورهم ومشاهدتهم 
فالصلاة واجبة على كل واحد من الناس بأداء نفسهء لأنها حينئذ فرض عين ولا خلاف 
فيه أصلاً. كذا رأيته بخط بعض الفضلاء. ونقله الملا علي قاري عن فتوى أبي المعالي: 
وهكذا وجدته بهامش المنح. وقد طالعت في مختار الفتاوى ومتانة الروايات وغيرهما من 
المعتبرات المتعددة فلم أجد أحداً ذكر أنها تصير فرض عين على الحاضرين» فلتراجع 
المسألة . وقوله يَلِةِ اصلوا على صاحبكم”'2 مع حضوره دليل على عدم افتراضها على 
كل حاضر. اه. لكن الأولى مراجعة الكتب التي نسب لها القول بالافتراض عند 
الحضورء وقد راجعت فتاوى قاضيخان فلم أجد هذه المسألة فيها. قول الشارح: (وستر 


)١(‏ «صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله». أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب .١57‏ والنسائي 
كتاب الجنائز» باب 358. 
«صلوا على صاحبكم (فإن عليه ديناً)». أخرجه الترمذي .٠١594‏ والنسائي 4/ 15. وابن ماجه 
/ا١5ال .1581١6‏ 
«صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين». أخرجه البخاري 2174/7 
47875 87/97. ومسلمء كتاب الفرائضء باب 5» رقم .١15‏ وأبو داود. ١٠7؟.‏ وكتاب 
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57,. والإمام أحمد 1١1/1١‏ 98١؛‏ 5/ 9ك لشكل حولل 079 14؛ 4/لاء لامع ١ه‏ 4115 ه/ 
رلوك 
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العورة شرط الخ) ظاهره أن الميت لو لم يوجد له ساتر بالكلية حتى الحشيش وما شنا 
كله لا تصح الصلاة عليه. يراجع. اه سندي. 

قوله: (المناسب ذكر قوله هو أو أكثره بعد قوله حضوره الخ) فيه أن الشرط 
حضوره هو أو أكثره وكونه هو أو أكثره أمام المصلي وتخصيص ذكره عقب أحدهما لا 
يناسب بل هو جاز فيهما. ثم اشتراط كونه هو أو أكثره أمام المصلي ليس فيه تعرض 
لاشتراط المحاذاة لا إثباتاً ولا نفياً بل هي شرط آخرء وكونه احترازاً عن كونه خلفه لا 
ينتج ما قاله أنه المناسب» والإيهام المذكور امتحقق لوا ذكره عقب قوله حضوره. قوله: 
(فعلم أن المراد بهما واحد) لا يلزم من تفسير الثناء بما ذكر أن يكون المراد بهما واحداً. 
قوله: (ليس بخطا مطلقا) بل إذا لم يكن البقاء ليصير متابعا فيما يجب المتابعة فيه. قول 
الشارح : (وقد قالوا حسنات الصبي له لا لأبويه) . هذا قول عامة المشايخ. وقال 
بعضهم : ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته ويكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من 


أجر الولد شيء. اه سندي . قوله: (وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها) سيأتي قبيل 


قوله «وراعى الترتيب» عن البدائع: أن السنة قيام الإمام بحذاء الميت» ومقتضى إطلاقه 
أن المحاذاة ليست بشرط . قوله: (أي بأن كان متهيئاً للصلاة الخ) المتبادر من قول 
المجتبى «في محل» الخ أن يفسر بأن يكون في مكان يصح فيه الاقتداءء فيتأتى حينئذ أن 
يجعل باستعداده بمنزلة المشارك . قوله: (لما سيأتي فيما لو كبر الأربع الخ) ما سيأتي من 
الفرع المذكور هو حاضر وقت التحريمة فهو داخل في عموم لام المصنف. فلا يصلح 
دليلاً على أن التحريمة غير قيد. تأمل . ش 

قوله: (بل زاد في غاية البيان بعد ذلك الخ) عبارته بعد ذكر رواية الحسن, فيما إذا 
كبر الإمام أربعاً وكان الرجل حاضراً. وعن أبي يوسف أنه يدخل معه لأن المسبوق على 
أصله يتقدم بتكبيرة» فإذا كبر والإمام بعد لم يسلم شاركه فقضى ما فاته. اه تأمل . 
قوله: (فينبغي أن يكون كمسألة المسبوق) أي أنه تفوته الصلاة إذا كبر الإمام الرابعة وهو 
حاضر كما إذا حضر بعدما كبّرها الإمام فإنها تفوته عندهماء وحينئذ فلا فرق بين الحاضر 
والغائب الذي حضر بعد الرابعة. وعليه فقول المحيط «والرجل حاضر» ليس يقيد احترازا 
عن الغائب» إذ لا فرق بينهما إلا في التكبيرة الأولى» فإن من كان حاضراً وقتها لا يكون 
مسبوقاً إذا كبر الثانية مع الإمامء أما إذا لم يكبرها معه فإنه يكون مسبوقاً بالأولى وحاضراً 
في الثانية فيتابعه فيهاء ويقضي الأولى كما دل عليه كلام الواقعات. هذا حاصل كلامه. 
وفيه نظرء لأن الظاهر أن من حضر تكبيرة الإمام له أن يكبر بلا انتظار إلى تكبير الإمام 
بعد سواء كان ذلك في التكبيرة الأولى أو غيرها. فلو كبر الإمام ثم حضر رجل» وكبر 
الإمام الثانية والرجل حاضر كان مدركاً لهذه التكبيرة الثانية» فله أن يكبّرها قبل أن يكبر 
الإمام الثالثة ويكون مسبوقاً بواحدة يقضيها بعد سلام الإمامء فكذا إذا كبر الإمام ثنتين أو 
ثلاثاً وهو حاضر يكون مدركاً لأخراها فيكبرها ومسبوقاً بما قبلها فيقضها. وكذا إذا كبر 
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الإمام الأربع وهو حاضر يكون مدركاً للرابعة فيكبرها ويقضي الثلاث لأنه فات محلها 
| فيكون مسبوقاً بهاء ولا يلزم من ذلك كونه مسبوقاً بالرابعة أيضاً لأن محلها باق ما لم 
يسلم الإمام. وكلام الواقعات مشير إلى ما ذكرناه. وحينئذ فالفرق ظاهر بين الحاضر 
والمسبوق لأن المسبوق بالأريع بأن حضر بعد الرابعة لا يمكنه التكبير عندهماء 0 
ل اسية الصلاة . فتأمل. اه 
شيته على البحر ٠.‏ 

9 (وأجاب ط بحمل أمير البلد الخ) عبارة السندي: وفيه أنه بهذا التفسير يتكرر 
مع نائب السلطان إلا أن يحمل على أن أمير البلد هو المولى من نائب السطان. اه. 
قوله: (هذا وتقدم في الجمعة تقديم الشرطي على القاضي وما هنا مخالف له الخ) قد يقال 
في الفرق بين الجمعة وما هنا بأن الجمعة والعيد لما كانا من الشعائر الإسلامية والأمور 
العاية نانس تقويفن امرههنا الققرطي الذي فون اله آمو العاية» فكان مقدما على 
القاضي فيهما بخلاف صلاة الجنازة فإنها لما لم تكن الجماعة فيها من الشعائرء ولم تكن 
من المشاهد العامة ناسب تفويض أمرها للقاضي وتقديمه عليه» والعادة جارية بتفويض 
الأمور العامة لا للقاضي» والتفويض له إنما هو يعد القاضي خصوصاً مع تعدد الجنازة 
في غالب الأوقات مع قيام الشرطي بالأمور العامة » 'فلذا كان مؤخراً عن القاضي . تأمل . 
قوله: : (فالمناسب قول الفتح ثم خليفة الوالي الخ) عبارته: الخليفة أولى إن حضرء ثم 
إمام المصر وهو سلطانه» ثم القاضي. ثم صاحب الشرط»ء ثم خليفة الوالي» ثم خليفة 
القاضي. اه . ثم قال: يعني بالوالي المتولي وهو الذي يقال له في هذا الزمن النائب. 
اه. على أن ما في الفتح ليس مفيداً لما قاله. قوله : (قلت هذا مسلم إن كان عدم رضاه 
به الخ) الظاهر أن بحث الحلبي متجه سواء كان عدم رضاه به لوجه صحيح أو لا لعدم 
وجود علة تقديمه وهو رضاه بالصلاة خلفه في حياته . قوله: (من تقديم الراتب على إمام 
الحي) الظاهر أنه هو الإمام الراتب هناء فإن الراتب هو المرتب في الإمامة. ولم يتقدم أن 
الراتب مقدم على إمام الحي بل الذي تقدم أن الراتب مقدم على الأعلم. تأمل. ثم رأيت 
عبارة النهر. وهي لا تفيد مخالفة إمام الحي للراتب» ونصها: مقتضى ما سبق في الإمامة 
تقديمه حتى على إمام الحي. وذلك أن تقديم إمام الحي كالأعلم مندوب فقط. وقد مر 
أن الراتب مقدم عليه هناك فكذا هنا إذ لا فرق يظهر. قوله: (فلو كان الأصغر شقيقاً) لا 
يناسب التفريع المذكور. 

قوله: (والتغسيل لما فيه من المس والنظر المحذورين لا يراعى فيه الخ) ظاهره 
امتناع النظر عليه» وأنه لا لا يكفي الملك الحكمي له مع أنه تقدم حله للزوج بعد موت 
زوجته. تأمل. وقدم أن لعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف. 
اه. قوله: (أن تعليل تقديم إمام الحي بما مر الخ) قد يقال إنه باختياره له بالصلاة خلفه 
في حياته ثبت له ولاية الصلاة عليه بعد وفاتهء فلا يملك إبطال ما ثبت له بالوصية لغيره 
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بالصلاة لسبق تعلق حق إمام الحي. قوله: (أقول وفي كون الحق ثابتاً للسلطان ابتداء 
بحث الخ) ما قاله مسلم في منع ثبوت الحق له ابتداء. ويظهر أنه لا مانع من صحة إذنه 
لغيره للعلة التي ذكرت في تقديم السلطان من الإهانة له لو لم يقدمء لأنه لو لم يقدم 
مأذونه ولم نصحح الإذن منه يكون فيه ازدراء وعدم تعظيم له بسبب عدم تنفيذ أمره. 
تأمل. قوله: (لكن يتعين المعنى الأول في عبارة المصنف للإستثناء المذكور) كذلك 
يتعين المعنى الأول بقطع النظر عنه لقوله فيها المعين رجوع ضميره للصلاة. تأمل . 
قوله: (فالخلاف عند حضوره كما تقيده عبارة المعراج الآتية) وإن كانت عبارته هنا لا 
تفيد. قوله: (هذا ما ظهر لي فتأمله) فيما قاله تأمل» وذلك أن على ما قرره الصلاة 
الأولى ناقصة والثانية مكملة» فحيث كانت ناقصة» ومن صدرت منه محتاج لتكميل 
صلاته ورفع الإثم يكون له حق الإعادة أيضاً لذلك مع أن المنقول أنه ليس له ذلك» 
وكيف تجوز للولي الذي لم يباشر المعصية الإعادة للتكميل ولم نجوّزها لمن باشرها. 
قوله: (والذي رأيته في المجتبى هكذا: ثم إذا دفن الخ) ما وجده فيه ليس فيه 
تنصيص على أن هذه الصلاة كعدم الصلاة أصلاً الموهم خلاف المراد قول الشارح : 
(وأهيل عليه التراب). غسل أولاً . قول الشارح : (بغير عذر استحساناً). وجهه أنها وإن 
كانت دعاء. والقياس فيها الجواز إلا أنها لما كانت صلاة من وجه اشترطنا العذر. قوله: 
(أي المسجد الجامع ومسجد المحلة) في حاشية المكي: وأما المسجد الحرام فمستثنى 
لأنه بنى للمكتوبة وغيرها من الصلوات. كذا في شرح النقاية لمنلا علي. قوله: (ثم اعلم 
أن التعليل الأول فيه خفاء الخ) الظاهر أن قصد الواقفين عدم بناء المساجد للدعاء والذكر 
المكيفين بالكيفية الخاصة. ولا يلزم من كون مطلق الدعاء جائزاً جوازهاء ولذا قيدوا 
الكراهة بما إذا لم يكن معتاداً وقد رضي به الباني . تأمل . قوله: (وفيه نظر كذا في الفتح) 
لعله أشار إلى أنه قد يقال: إن سلب الأجر من الفعل الموضوع للأجر يقتضي عدم 
الصحة على ما عرف في تقرير الاستدلال على فرضية النية بحديث «إنما الأعمال»”"" الخ 
فينبغي كون الصلاة فيه مفسداً لها فضلاً عن الكراهة فكيف يصح قوله لجواز الإباحة؟ إلا 
أن يقال: الفساد منتف بالإجماع فلا بد من التأويل بنفي الأجر الكامل وهو لا يستلزم 
ثبوت استحقاق العقاب. أو يقال إن ذلك في الموضوع لمجرد الأجر وهي قد وضعت 
أيضاً لإسقاط حق الميت المسلم فسلب الأجر فيها لا يدل على أزيد من الإباحة؛ لجواز 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الوحي» باب ١؛‏ كتاب الإيمان» باب ١5؛‏ كتاب النكاحء باب 5؛ 
كتاب الطلاق» باب ١١؛‏ كتاب مناقب الأنصارء باب 55 ؛ كتاب العتقء. باب 5؛ كتاب الأيمان. 
باب 277 كتاب الحيل» باب .١‏ ومسلمء كتاب الإمارة؛ حديث .١50‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» 
باب .١١‏ والترمذيء كتاب فضائل الجهادء باب .١5‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب 59؛ كتاب 
الطلاقء باب 14؛ كتاب الأيمان» باب .١14‏ وابن ماجهء كتاب الزهد. باب 55. وأحمد بن حنبل 
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كونها مسقطة لحق الميت من غير ثبوت أجر. أو يقال ذلك إنما يلزم إذا كان معنى 
الحديث سلب أجر الصلاة وهو غير لازم لجواز أن يكو معناهء فلا أجر له لكونه صلى 
فى المسجد. فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة فى المسجد ليس فيها أجر لأجل كونها فيه 
كما في المكتوبات» فأجر أصل الصلاة باق» وإنما جاء الحديث لإفادة سلب الأجر 
بواسطة عا يتوحم من / يقاعها في المسجد فيكون الحديث مفيداً لإباحة الصلاة في المسجد 
من غير أن يكون لها فضيلة زائدة على كونها خارج المسجد. وهذا الاحتمال الثالث يرفع 
الكراهة مطلقاً. هكذا أفاده الشيخ أبو الحسن السندي في حاشية الفتح. اه سندي. 

قوله: (هل يقال إن من العذر ما جرت به العادة في بلادنا الخ) لا يظهر كون ما 
ذكره عذراً فإنه باندراس مصلى الجنازة لم يتعين فعلها في المسجد بل له أن يصليها في 
منزل أو نحوه مما لا كراهة فيه»؛ ومن حضرها في المسجد لا يصليها فيه وإن لزم أن لا 
يفعلها في عمره تقديماً للمانع بل إذا امتنع الأجانب عنها في المسجد يكون ذلك سبباً 
مؤيدا لعدم إقامتها فيه. قوله: (مفيد للحياة قبله فلا يحسن التفصيل بعده) نعم الترتيب 
مفيد للحياة إلا أنه لا يفيد إلا أصلها بقطع النظر عن كونها حياة مستقرة والموت يفيد 
مطلق الحياة وهذا لا ضرر فيه. تأمل. نعم» عبارة الكنز أولى من حيث إفادتها حكم ما 
إذا لم يستهل بدون سبق ما يدل على الحياة. فإن عبارة المصنف لا تدل عليه بخلاف 
عبارة الكنز. قوله: (فالواجب دية الأذن) أي إذا كان خطأ وإلا ففيه القصاص . قوله: 
(إنما وجبت الدية لا القصاص الخ) جرى السندي على ما قاله الرحمتي. قوله: (لكن قال 
في الشرنبلالية يمكن التوفيق الخ) أي بين عبارتي من قال بغسل الغير التام ومن قال 
بعدمه» لا بين صدر عبارة المجمع في التام من أن فيه خلافاً وما قيل إنه ليس فيه خلاف . 
تأمل . قول الشارح: (على خلاف ظاهر الرواية) يعني أن ظاهر الرواية يقتضي أنه إذا ولد 
لم يستهل أدرج في خرقة بغير غسل ودفن بلا صلاة» لأن الغسل لأجل الصلاة ولا يصلي 
عليه اتفاقاً فلا يغسل أيضاً. وهو قول محمد وبه أخذ الكرخي, لأنه كالجزء ما لم يستهل 
ولا يصلى على الجزء. وإنما كان المختار قول أبى يوسف لأنه لما كان نفساً من وجه 
وجزءاً من وجه أعطى حظاً من الشبهين. ثم هذا الخلاف في تام الخلق» أما فيما لم يتم 
خلقه فصاحب البحر جنح إلى الأول وغيره إلى الثاني. اه من السندي. قول الشارح: 
(لا يصلى عليه). أي ولا يغسل لأنه كالكافر. سندي . 

قوله: (وهذا يفيد تقييد المسألة الخ) أي تقييد قولهم إنه يكون مسلماً بأحد أمرين 
الإحراز بدارناء أو بتملك السابي له بالقسمة ونحوها بما إذا لم يسلم أحد أبويه» فإنه 
يكون مسلماً تبعاً له بدون توقف على شيء آخر. قوله: (أقول لكن الذي في الصحاح 
والقاموس الخ) ما في ضاء الحلوم يؤيد كلام البحر ولفظه كما في السندي: السبي 
الأسرى أي المحمولون من بلدة إلى أخرى. اه. وأيضاً قد ذكر صاحب البحر مآل عبارة 
دراك وي تجار التادري بحيااا على الجرالةة التكل ‏ في السبي ولا عدمه. تأمل . 
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قوله: (لأن تأثير التبعية للمالك الخ) في البحر: واختلف فيما بعد تبعية الولادة: فالذي 
في الهداية تبعية الدارء وفي المحيط عند عدم أحد الأبوين يكون تبعاً لصاحب اليد وعند 
عدم صاحب اليد يكون تبعاًللدار» ولعله أولى فإن من وقع في سهمه صبي من الغنيمة 
الكون في دار الإسلام متفق عليه فلا يصلح مرجحاً لما في المحيط من تقدم تبعية اليد 
عند عدم الكون في دار الإسلام متفق عليه فلا يصلح مرجحاً لما في المحيط من تقدم 
تبعية اليد على الدار. ثم قال» الأوجه ما في الهداية لما نقله في كشف الأسرار أنه لو 
سرق ذمي صبياً وأخرجه إلى دار الإسلام ومات الصبي . فإنه يصلّي عليه ويصير مسلماً 
بتبعية الدار ولا يعتبر الآخذ حتى وجب تخليصه من يده. اه. ولم يحك فيه خلافاً وهمي 
واردة على ما في المحيط. فإن مقتضاه أن لا يصلّي عليه تقديماً لتبعية اليد على الدار إلا 
أن تكون على الخلاف. اه. ويظهر أن قوله «لأن تأثير التبعية للمالك» الخ جرى على ما 
في المحيط من تقديم تبعية اليد على الدار. تأمل. قال المقدسي: هذه اليد يعني في 
مسألة الكشف غير معتبرة لوجوب التخليص منها فلا يتم الاستدلال. اه. 


قوله: (ويمين الحامل يمين الميت الخ) ومن هنا ظهر أن يمين الميت هو يسار 
النعش» ويسار الميت يمين النعش . قول الشارح: (وصح أنه عليه السلام الخ) فيه نظرء 
لأن ابن الهمام قال: روى ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف أنه يل حمل الخ. قا 
النووي في الخلاصة» ورواه الشافعي بسنده ضعيف . انتهى. اه سندي قوله: (أي بما 
رواه أبو داود الخ) عبارة ط أوضح حيث قال: بما روى عن علي رضي الله تعالى عنه: 
«كان رسول الله يَكِدٍ أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا الو 
واللفظ لأحمد. اه. قوله: (باتباع الجنازة) عبارة البخاري: الجنائز. وليس فيها زيادة. 
قال علي : الاتباع الخ . قوله : (وينبغي لن تبع الجنازة الخ) في السندي ما نصه: ونقل عن 
السيد الطاهر الأهدل أنه قال: السنة وإن كانت هنا السكوت لكن قد اعتاد الناس كثرة 
الصلاة على النبي يله ورفع أصواتهم بذلك» وهم إن منعوا أبت نفوسهم عن السكوت 
والتفكر فيقعون في كلام دنيوي وربما وقعوا في غيبة وإنكار المنكر» إذا أفضى إلى ما هو 
أعظم منكراً كان تركه أحب ارتكاباً بالأخف المفسدتين كما هو القاعدة الشرعية. انتهى . 
ملخصاً. اه. قوله: (ومقتضى المقابلة أنه يلحد الخ) وتصدق المقابلة أيضاً على اتخاذ 
تابوت ووضعه في وسط القبر بدون شق ولا لحد. وقد تتعين هذه الصورة فيما إذا لم 


)١(‏ الأحاديث المتعلقة بالجنائز أخرجها الإمام أحمد في: 
7/١‏ ال مك قم لال لوبلل دلا مال /الاا خرخأ؛ اراتك الال لامك 
الالال "اال ردق 2504 2455 تك فلاف 4الهب؛ لارلاف الاك كحك لأقك ١الكما‏ 
مال آىأ؛ الذللء ككل لام لحا مهل لم كلل 54ل لاملل وروت اول 
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يمكن اللحد ولا الشق بالمعنى الذي قاله بأن كان لا يمكن حفر حفيرة فى وسط القبر. 
قول الشارح: (ويسن أن يفرض فيه التراب). الظاهر أن المراد من السنة الطريقة المدينة 
لا تحتاج لذلك إلا أن ثبت ذلك. اه رحمتي . 

قوله: (أي لأنه لا يعمل إلا بالنار). يندفع بما يأتي من الفرق بين الآجر والماء مع 
مماسة النار لكل . قوله: (ولكن المؤمنون شهداء الله الخ) يقال فيه ما قيل في الدعاء. 
قوله: (ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل الخ) أورده الإمام حميد الدين على هذا 
التعليل بأن الماء يسخن بالنار ومع ذلك يجوز استعمالهء فعلم أن أثر النار لا يضر. 
وأجاب في غاية البيان بالفرق لأن أثر النار في الآجر محسوس في المشاهدة وفي الماء 
ليس بمشاهد. اه. قول الشارح : (عدد لبنات لحد النبي الخ). قال الرحمتي: لعله من 
اللبن الذي وجد في جدارة الحجرة الشريفة حين أعيد بعض ما انهدم منهاء كما في 
خلاصة الوفاء طول البينة أرجح من ذراع في عرض ذراع. اه سندي . قوله: (وقيل لا 
يكره البناء إذا كان الميت الخ) في روح البيان عند قوله تعالى: #يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين4 [التوبة: .]١4‏ من سورة التوبة ما نصه: قال الشيخ عبد الغني النابلسي في 
كشف النور عن أصحاب القبور ما خلاصته : إن البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع 
تسمى سنةء فيناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء ووضع الستور والعمام 
والثياب على قبورهم أمر جائز إذا كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامّة حتى لا 
يحتقروا صاحب هذا القبر. وكذا إيقاد القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصلحاء من 
باب التعظيم والإجلال أيضاً للأولياء. فالمقصد فيها مقصد حسن ونذر الزيت والشمع 
للأولياء يوقد عند قبورهم تعظيماً لهم ومحبة فيهم جائز أيضاً لا ينبغي النهي عنه. اه. 
ثم رأيت المحشي ذكر في الكراهية عند قوله «ولا تكره الرتيمة» نحوه عن النابلسي 
فراجعه وقد أقره عليه. قول الشارح: (ولو بالعكس الخ). ودماغ الأرنب أكله يسقط 
الجنين حيا وميتا معجرب. اه سندي . 

قوله: (ولينظر وجهه) وجهه كما رأيته لبعض الأطباء الخوف من إصابة الكبد الذي 
هو في الجهة اليمنى. قوله : (لأنه بر الحي الميت) مقتضى التعليل المذكور أفضلية الاتباع 
ولو لغير قريب الخ خصوصاً مع ما ورد في فضل الاتباع. قوله: (قال في المغرب تعزى 
الخ) وقال الطيبي: أي من انتسب إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها واتباع سبيلهم في الشة 
أو اللعن أو افتخر بالآباء ونهى عن الكناية تنكيلاً له وتأديباء والمراد تقبيحه واللوم عليه 
فاذكروا له ما تعرفون من مثالب أبيه ومساويه صريحا لا كناية كي يرتدع عن التعرض 
لأعراض الناس والافتخار بالأباء. قوله: (من نصب ولا وصب) في القاموس: نصب 
كفرح أعياء وأنصبه وهم ناصب منصب على النسبء أو سمع نصبه الهم أتبعهء وفيه 
أيضا الرصب محركة المرض. اه. 


كتاب الصلاة وذحل 


قوله: (في اليوم الأول والثالث) عبارة البزاري: والثاني.. قول الشارح : (ويقرأ يس 
الخ) ومن قرأ على قبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله يكِ رفع الله تعالى العذاب والضيق 
والظلمة عن صاحب القبر أربعين سنة. كذا في الغرائب سندي . وفيه أيضاً أنه رأى بخط 
جده أنه وجد بخط شيخه أن من كانت له حاجة فليذهب إلى قبر صالح يوم الجمعة بعد 
العصرء فليجلس جائياً عند رأس القبر متوجهاً القبلة متوضئاً ويقرأ سورة الفاتحة مرة» 
وآية الكرسي مرة» والزلزلة مرتين» والتكائر ثلاثاًء والإخلاص عشراء وآية فللّه الحمد 
آخر الجائية ثلاثأء ويكبر تكبير العيدين ثلاثاً وهى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 
الله أكير ولله الحمدء ويصلي على النبي 5# أوَلاً ثلاثاً وآخراً سبعاً بهده الصيغة» صلى الله 
على كمد النبى الأمن ب والتكنا قر أعله» تفل تراني ذلك املات القير ريال 
حاجته من ربه تعالى وحده ولا يقول: يا صاحب القبر يا فلان اقض حاجتي أو سلها لي 
من الله تعالى أو كن لي شفيعاً عند الله تعالى بل يقول: يا من لا يشرك في حكمه أحد 
اقض حاجتي هذه وحيداً كما خلقتني وحيداً. ويكرر هذه الكلمات سبعاًء فإنالله يحضر له 
روح صاحب القبر في تلك الساعة فيشفعه له ويقضي حاجته فإنه من المجربات اه. 
قوله: (بخلاف القبر لقوله تعالى الخ) حفره لا ينافي الآية لنفعه في الجملة ولو لغيره. 
اه. قوله: (فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الخ) يبعد هذا التوفيق ما ذكره في القنية عن 
علاء الدين الترجماني يأثم لو وطىء ء القبور» كما نقله السندي إذ مقتضى الإثم كراهة 
التحريم» وهو مقتضى كثير من الأحاديث الواردة في النهي كحديث ابن ماجه مرفوعاً 
«لأن أمشي على جمر أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إليَ من أن أمشي على قبر 
مسلم"”'؟ نقله السندي أيضاً. قوله: (إذ هو أكمل من تسبيح اليابس) مقتضى ذلك أن في 
قطع اليابس كراهة إلا أنها أخف إذ فيه تسبيح» ولذا قال أبو السعود: وإن كان يابساً لا 
بأس بقلعه. قول الشارح: (إذا أوصى بذلك). وكذا إذا كان من عادة أهله ذلك ولم 
يوصهم بتركه لأنه راض بذلك . اه. سندي. 


باب الشهيد 
قوله: المح ل اننع ب العراي الخ) عبارة الفتح: وأما إن ظهر من الفم 
فقالوا: إن عرف أنه من الرأس بأن يكون صافياً غسل» وإن عرف أنه من الجوف فيكون 
من جراحة فيه فلا يغسل. وأنت علمت أن المرتقى من الجوف قد يكون علقاً فهو سوداء 
بصورة الدم» وقد يكون رقيقاً من قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلم يلزم 
كونه من جراحة حادثة بل هو أحد المحتملات. اه. وبهذا تعلم مما في عبارة 
المحشي . قوله: (وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته الخ) هذا إذاع ادّعى أنهم أو 
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بعضهم قاتلوه» وإلا وجب القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم كما لو اجتمعوا 
بالسيوف وتفرقوا عن قتيل» فإن القسامة لا تسقط عن أهل المحلة ما لم يدع الولي القتل 
على المتفرقين أو على بعضهم» فإن ادعى كانت كمسألة اللصوص وكان القتيل شهيداً. 
اه رحمتي. اه سندي . قوله: (وتمامه في البحر) عبارته بعد قوله «بصحته»: وفيه إفادة 
إنه إذا لم يقدر على الأداء لا يجب القضاءء فإن أراد إذا لم يقدر للضعف مع حضور 
العقل فكونه يسقط به القضاء قول طائفة. والمختار» وهو ظاهر كلامه في باب المريض » 
أنه لا يسقط وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على صلاة يوم وليلة» 
فمتى يسقط القضاء مطلقاً لعدم قدرة الأداء من الجريح. اه. وقد يقال: إن مراده الأول 
وكون عدم القدرة للضعف لا يسقط القضاء على الصحيح هو فيما إذا قدر بعده. أما إذا 
مات على حاله فلا إثم لعدم قدرته غليها بالإيماء. قوله: (وهذا القيد مذكور في شرج 
الزيادات الخ) أشار بالعز ولهذه الكتب لاعتماده وعدم الالتفات لما ذكره في الغاية بقوله : 
لا نسلم أن الحمل من المصرع ليس راحة. . قوله: (أنه لا يكون مرتثاً) الصواب حذف 
«لا». قوله: (قلت يمكن حمل ما ذكره الرازي الخ) هذا الحمل بعيدء فإن ظاهر قوله 
أشبهت أمور الدنيا يدل على أن الكلام في الوصية بأمور الآخرة. وأيضاً ظاهر إطلاقهم 
الوصية بأمور الدنيا العموم» ولذا قال الرحمتي: الفرق بين القلة والكثرة في غير القعود. 
أما الوصية بأمور الدنيا والبيع فلا فرق بين القليل والكثيرء كما نقله عنه السندي. قول 
الشارح : (وكل ذلك في الشهيد الكامل) فيه أن ما ذكره من الشروط إنما هو في شهيد 
الدنيا أعم من كونه شهيد الآخرة أيضاً أولاء فالأظهر تغيير هذه العبارة كأن يقول: وهذا 
كله في شهيد الدنيا أعم من كونه شهيد الآخرة أيضاً أولاً . تأمل . 
باب الصلاة في الكعبة 

قوله: (تأمل) لعله إشارة إلى أن الوصلية تفيد شمول صورة المواجهة كما هو 
ظاهر. قوله: (من التقدم على الإمام عند اتحاد الجهة) لم يظهر عدم صحة الاقتداء في 
صورة ما إذا قام المتقدي داخل الكعبة أمام الإمام وهو خارجها وجهه لظهر المتقدي إذ 
الجهة مختلفة» فإن الإمام إذا استقبل باب الكعبة مثلاً يكون مستقبلاً جهة الباب والمتقدي 
مستدبر لها مستقبل لما قابلها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كناب الزكاة 


قوله: (وصوابه اثنين وثلاثين الخ) قال الرحمتي: المثبت مقدم على النافي؛ وفهوم 
الناس متباينة في الكتاب العزيز. اه سندي . قوله: (لأن الزكاة طهرة الخ) إذا قلنا: إنها 
طهرة للمال يقال: حاشاهم أن يكونوا خدماً لأموالهم حتى يطهروها فهم أكرم الخلق على 
الله تعالى» أو لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى وإنما يشهدون ما في أيديهم من ودائع الله 
في أيديهم يبذلونه في أوان بذله» ويمنعونه عن غير محله. قوله: (هذا أنسب الخ) الطاهن 
أن المراد بالطهارة النظافة عن سمة البخل وشح النفس في المزكى» وفي المال أيضاً عن 
فنائه لقوله عليه الصلاة والسلام: «حصنوا أموالكم بالزكاة»”' وقوله: «ما تلف مال في بر 
ولا بحر إلا لمنع الزكاة فحرّزوا أموالكم بالزكاة»”"' اه سندي. ولعزة رجف الالفيي و 
موافقة تعبير أهل اللغة في تفسيرهم بالطهارة. اه. لكن تقدم:أن الطهارة بمعنى النظافة عن 
الأدناس حسية كالأنجاسء أو معنوية كالعيوب» فلم يظهر وجه الأنسبية. قوله: (والنماء 
أي الزيادة الخ) في السندي. لكن أشار في الفتح أن مصدر زكا الزرع إنما جاء بلفظ زكاء 
بالهمزء وزكوا. ولم يذكر علماء اللغة زكاة في مصدره. قال في النهر بعد ما نقله عنه: إلا 
أنه في ضياء الحلوم: قيل: سفيت زكاة المال ذكاة لأن-المال يزكو بها أي يتمو ويكثر. 
اه. ا السندي: كأنه أراد الردّ لكلام المحقق لكنه ليس بموجهء أما أوّلاً 
فلأنه ذكر:في الضياء هذا الكلام بصيغة التمريضء فلعل وجه تمريضه هو ما ذكره المحقق 
من استعمال يزكو بمعنى ينمو لا يستلزم استعمال الزكاة بمعنى النماء. وأما ثانياً فلآن تسليم 
لغوي شيئاً لا يستلزم صحته في نفس الأمر فيكون الزكاة بمعنى النماء لا بد في إثباته من 
النقل الصريح فيه ولم يوجد. اه. 
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قوله: (إلا أن يقال إن السلطان أو عامله الخ) فيه أنه إذا أخذها العامل جيرا لم 
يوجد التمليك من المزكي مع أنها سقطت عنه بمجرد الأخذ حتى لو هلكت في يده لا 
يطالب المالك بها ثانياً» ولو كان وكيلاً عنه ما سقطت بالهلاك. وإذا اعتبر أنه وكيل عن 
الفقراء» فإنما هو وكيل في الأخذ فلم يوجد تمليك من المزكي في مسألة الأخذ جبراً. أو 
سيأتي في باب زكاة الغنم قبيل قوله «ولو خلط السلطان المال» الخ لو أخذها الساعي 
جبراً لم تقع زكاة . وسيأتي في باب زكاة الغنم قبيل قوله «ولو خلط السلطان المال» الخ 
لو أخذها الساعي جبراً لم تقع زكاة. وفي مختصر الكرخي : إذا أخذها الإمام كرهاً 
فوضعهنا موضعها أجرا لأن له ولاية أخذ الصدقات» فقام أخذه مقام دفع المالك . وفي 
القنية : فيه إشكال لأن النية فيه شرط ولم توجد. اه. قلت: قول الكرخي: فقام أخذه 
الخ يصلح للجواب . وفي البحر: المفتي به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة يسقط 
الفرض لأن للسلطان أو نائبه ولاية أخذهاء وإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه. وإن 
في الباطنة فلا. اه. وعلى هذا يدخل في التعريف زكاة السوائم إذا أخذ الإمام قائم مقام 
دفع المزكي. قوله: (فلا تجزئه عن الزكاة الخ) لأنه أداء واجب عن واجب آخر لكن لو 
فرض القاضي نفقة قريبه غير أصوله وفروعه مثلاً في أوّل محرم» ثم مضى ودفع إليه 
المأمور بالإنفاق فى أول صفر أو آخره نفقة ما مضى من وقت الفرض ناوياً به الزكاة عند 
الدفع والتمليك يجزيه عنهاء لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي المدة ولو بعد القضاء لوقوع 
الاستغناء عما مضى كما في باب النفقة. اه سندي. 


قوله: (أما إذا احتسبه من الزكاة فيجزيه) هكذا المنصوص . لن إذا احتسب ما دفعه 
من الزكاة وقلنا بالإجزاء.ء يقال: إن النتفعة لم فطع عن المردي من كل .وب إذ قد سقط 
عنه النفقة المفروضة. تأمل . قوله : (خلافاً للثاني . وقول المصحح لا وجود لذلك في نسخ 
الشارح) أثول يوجد يعض التسخ عكذا إلا آن سك علد بنققت مششعرات خلافاً لاو" 
بزازية. قوله: (قلت هذا إذا كان الخ) وقيل لا خلاف بينهما في الحقيقة لأن مراد أبي 
يوسف الإطعام على سبيل التمليك . اه سندي عن البدائع. قول الشارح : (لاشتراط النية 
الخ) إنما ترك هذا القيد في سائر العبادات لعدم المجانس» وكونها لله تعالى معلوم فلا 
حاجة إليه فيها. بخلاف الزكاة فإن لها مجانساً من غيرها كالهبة فلا بد منه. تدبر. سندي. 
قوله: (لأجل امتثال أمره تعالى) فيه أن هذا كناية عن الإخلاص لا النية. قوله: (وعن الثاني 
أنه يعتبر الخ) وفي الشرنبلالية : الصحيح اشتراط الإفاقة أول السنة لانعقاد الحول وآخرها 
لخياطب بالأداء. اه سندي. قوله: (وأما ما في القهستاني من قوله فتجب الخ) قد يقال: 
إن ما في القهستاني موافق لما قدمه عن الدبوسي والبستى من أنه لا يكلف بأداء العبادات» 
وإذا زال العتة توجه عليه الخطاب بالأداء حالاً وبقضاء ما مضى . والظاهر أن قاضيخان ذكر 
ذلك في غير فتاواه وفيها في غير هذا المحل. قوله: (ثم كما شرط للوجوب الخ) الظاهر 
أن المراد بسقوطها بالردة والموت عدم تأتي. فعلها منه بعدهما لا أن ذمته برئت منهاء ولذا 
لو أسلم وجب عليه أداء زكاة وجبت زمن إسلامه ويجب عليه الوصية بالزكاة المتروكة في 
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حال حياته . فالمراد أنها لا تؤخذ من تركته لفقد النية» ولا يعتد بفعلها حال ردته لعدم 
صحة نية المرتد. قوله: (أقول ولا حاجة إلى ذلك الخ) يؤيده ما ذكره ط عن الحموي من 
أن المال هو السبب وملك النصاب هو الشرط. 

قوله: (أي النصاب المملوك الخ) فيه أن السبب المال المطلق لا النصاب المملوك 
كما يدل على ذلك ما نقله عن البدائع» وما يأتي من أن النصاب شرط . قوله: (لا حاجة 
إلى قوله تام وفيه نظر الخ) وأيضاً ذكره محتاج إليه ليخرج ما تقدم من المفقود ونحوه. 
(فهو مشكل الخ) يندفع الإشكال بما قاله القهستاني في تفسير المالك في قوله «لا تجب 
إلا على حر مكلف مالكالخ أي قادر على التصرف على وجه لا يتعلق بذلك تبعه في 
الدنيا ولا غرامة في العقبي» كما في الكرمانيى. اه . فإنه بتصرفه فيه يلزمه قيمته فمل 
يكن قادراً على التصرف إلا بالغرامة . وأيضاً لما كان مستتحق الفسخ كان بمتزلة العدم . 
وأيضاً في إيجاب الزكاة تقرير للعقد والمطلوب فسخه. تأمل . قوله: (لما في السراج لخ) 
لام السراج فيما إفا وجدا لما لان ولا مانع من صرف الدين لما لا زكاة فيه عند عدم غيره 
لأنه يباع بالدين» فالأظهر ما في السندي من أن المراد بالغير ما تجب فيه الزكاة أو لم 
تجب. قوله: (والتقييد بالإنفصال غير لازم) الظاهر أنه قيد لا بد منه للزوم زكاة 
المغصوب المخلوطء إذ لو لم يكن له غيره منفصل عنه لا تجب الزكاة إلا بقدر غير 
المغصوب إن بلغ نصاباً لا في قدر المغصوب لاشتغاله بالدين. قوله: (قلت لا شك أيضاً 
على القول الخ) لكن على القول بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين 
تكون مسألة الكفيل خارجة بما يأتي من قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية . 

قوله: (وقع عن الزكاة الخ) قلت: ما لم يكن المدفوع له هاشمياً أو مولاه» فإن 
كان هاشمياً كان للمتصدق أن يرجع على الهاشمي ويسترد منه درهمين ونصفاًء ويدفعه 
إلى آخر ناويا الزكاة. اه سندي . قوله: (ولو نذر مائة مطلقة الخ) قال المقدسي: وفيه 
بحث.» لأنا ألغينا تعيين الناذر الدرهم. اه. قلت: ومراده أن يكون النذر المطلق والمقيد 
متحد الحكم؛ فعليه أن يتصدق في كل من الصورتين بدرهمين ونصف عنده ولا يحتسبا 
فيما تصدق. لكن المسألة لما كانت منصوصاً عليها ربما يقال: إن هذه مستثناة من كلية 
إلغاء تعيين الناذر الدرهم. فتأمل. سندي . وانظر ما نقله هنا وما ذكره الشيخ فيما يأتي 
من أنه إذا نوى بالتصدق بالكل نذراً أو واجباً آخر يصح ويضمن الزكاة. قوله: (أي 
بأنواعها الخ) سيأتي في الظهار أن على القاضي إلزامه بالتكفير دفعاً للضرر عنها بضرب أو 
حبس» فلا يظهر التعميم بالنسبة لكفارة الظهار إذ لها مطالب من جهة العبادء» وهو 
القاضي. وقد يقال: القاضي وإن طالبه بالتكفير إلا أنه لا دين عليه قبل القربان لعدم 
الحنث الذي هو الشرط. وإن كان السبب موجوداً وهو الحلف . قوله: (فيكون الدمن ديناً 
على البائع) هو وإن كان ديناً عليه إلا أنه مملوك لهء فإذا الله كان قائماً وحال عليه الحول 
وعنده ما يفي به يجب عليه زكاته» فإيجابها عليه ليس منافياً لتنزيله منزلة الرهن . تأمل . 


١/1‏ كتاب الزكاة 


ثم إن وجوبها على البائع إنما هو على القول بأن المستقرض يملك القرض بمجرد الأخذ 
لا على ما قاله أبو يوسف من أنه لا يملكه به بل هو باق بعد الأخذ على ملك مالكه ولا 
يصير ديئاً إلا بصرفه في شؤونه. قوله: (وهو مستحق الصرف إليها) أي بالفعل وهو 
محمل ما قاله ابن مالك . 

قوله: (لكن يحتاج إلى الفرق الخ) قد يقال في الفرق إن أداء دين الكفارة وما عطف 
عليه ليس من الحوائج الأصلية بخلاف ما يدفع عنه الهلاك تحقيقاً أو تقديراً. فإنه أقوى» 
ولا يلزم من كون المشغول بالثاني كالمعدوم أن يكون الأول كذلك. نعم يحتاج للفرق بين 
ما هنا وما يأتي في الحج» والأظهر أن يقال إن ما أمسكه من النقود لصرفه فيما يدفع عنه 
الهلاك تحقيقاً أو تقديراً في وجوب الزكاة فيه إذا حال الحول عليه بدون صرفه لها فيه 
اختلاف الرواية. قوله: (أي طب النمو) الظاهر أن السين والتاء زائدتان لا للطلب. قوله: 
(وظاهره أنه لا فرق الخ) فإن ما ذكره من العلة دال على أن الدراهم الرهن لا تجب زكاتها 
نعد الاسترداد. قوله: (لأن البقاء أسهل) مقتضي كون البقاء أسهل أن يغتفر في البقاء ما لا 
يغتفر في الابتداءء فلا تظهر الأولوية» تأمل. ومراده أنه مانع من ابتدائه مع عدم سهولته: 
فبالأولى أن يمنع من البقاء مع سهولته. قوله: (أي لأنه إذا دفع من الغنم واحدة الخ) أي 
وصرفناه إلى الإبل. قوله: (إن كان من غرض المشتري الخ) وكذا إذا كان غرضه بيعها 
استقلالاً لأنها حينئذ عروض تجارة. وقوله «وإلا فلا» أي بأن كانت لحنظ الدواب. قول 
الشارح: (أقر بعدها عند قوم) أشار بقيد الإقرار إلى أن حجة الإقرار دون حجة البينة» فلو 
وجد بينة شهدت له على أصل الدين بعد ما جحده المديون وجبت علية زكاة ما مضى كما 
أشار إليه نوح . اه سندي . قوله: (المصادرة أن يأمره الخ) أو المصادرة ما يأخذه السلطان 
بدون حق. والمراد بالمغصوب ما غضبه غير السلطان وهذا يمكن استخلاصه» فلم يكن 
ضماراً إلا عند فقد البينة» وهذا أوضح مما قاله الحلبي. رحمتي. 

قوله: (لا يصح عند أبي حنيفة الخ) وعند محمد المال على المفلس بالتشديد ليس 
نصابا فلا تجب زكاته عندهء ولا يشترط التفليس عنده على ما قاله الكرخي. اه من 
الفتح. قوله: (ولأن القاضي الخ) مقتضى ما ذكر من التعليل لقول محمد أنه لو كان له 
بين يعلم قبولهاء وعدل القاضي» ويظفر بالخصومة بين يديه أن تجب الزكاة عليه عنده. 
قوله: (ذكر ف في النهر أنه ينبغي جعله من النية الخ) لا يظهر جعله من النية دلالة إذا اشتر 
بنية النفقة إذ مع التصريح بنيتها لا وجود للدلالة. قوله: ريد 
الإذن أو أجاز الخ) المتبادر من عبارة التتارخانية أنهما أجاز الخلط. وحينئذ تكون مطلقة 
غير مقيدة بما قبل الدفع للفقير. وذلك أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» فبالإجازة 
بعد الدفع تبين أن دفع الزكاة من مالهماء والظاهر أن اعتبارها هنا مبني على القول بأنها 
تلحق الأفعال كالأقوال لا على أنها تلحق الأقوال فقط. وكأن المحشي فهم أن المراد 
إجازة الزكاة حتى لزم التقييد بما قيل الدفع للفقير وهو خلاف المتبادر على أنه لا يقال 


كتاب الزكاة ا 


أجاز الزكاة قبل الدفع بل يقال أذن أو أمر. ثم إن قوله «لكن قد يقال» الخ فيه أنه إنما 
أذنه بالدفع من ماله لا من مطلق مال فالظاهر عدم بقاء الإذن بهلاك المال بالخلطء وقد 
ذكروا أن النقود تتعين في الوكالة قبل القبض وبعده. كما نقله المحشي عن الأشباه في 
الببوت . قوله: (فتجزىء الخ) إذا لم يخلط أصلاً أو خلط بإذن الموكلين ثم دفع للفقراء. 
قول الشارح: (إلا إذا قال ربها ضعها الخ) هذا مخالف لقاعدة أن المعرفة لا تدخل تحت 
النكرة. فإن المخاطب معرفة وقد دخل تحت النكرة» وهو حيث شئت. قول الشارح: 
(إلا إذا نوى نذراً الخ) انظر هذا مع ما قدمه المحشي عند قوله «بخلاف دين نذر وكفارة» 
الخ فإنه فيما سبق صحح نية النذر فيما عدا صحة الزكاة حيث قال: فيما لو نذر أن 
يتصدق بمائة من ماثتيه ولو تصدق بكل المائة للنذر وقع عن الزكاة درهمان ونصف لتعينه ' 
بتعيين الله تعالىء فلا يبطله تعيينه. ولو نذر مائة مطلقة فتصدق بمائة منها للنذر يقع 
درهمان ونصف للزكاةء ويتصدق بمثلها للنذر. 

قوله: (وأو أبرأه عن البعض الخ) هذه المسألة خلافية بينهما أيضاًء كما يفيده ما 
نقله السندي عن الخانية بعد هذه المسألة بقوله: ولو وهب خمسة من المائتين ولم ينو 
شيئاً؛ قال أبوايوسف : لآ تسقط زكاة الخمسة» وكذا لو :وهب من المديون مافة وعخمسة 
الي زا قله خسية لاطا وي من الزكاة في قول أبي يوسف. ولو وهب من 
المديون ماثة وستة وتسعين سقط عنه من الزكاة درهم ويؤدي الأربعة؛ وعلى قول محمد 
سقط عنه زكاة ما وهب إن وهب خمسة سقط زكاة خمسة وهو ثمن الدرهم. وإن وهب 
مائة سقطت عنه زكاة المائة» وإن وهب الكل ولم ينو شيئاً أو نوى التطوع سقط زكاة 
الكل. اه. قوله: (فتصير خمسة الخ) بل الصور ستةء وذلك لأنه إذا أدجى ديناًء فإما 
أن يكون عن دين سيقبض» أو عن دين لا يقبضء أو عن عين. وكذلك يقال لو أدى 
عيناً. قوله: (ولذا أطلق الشارح الخ) أي لهذا التعليل المفيد حمل المسألة الأولى على ما 
إذا كان المؤدي عنه ساقطاً أطلق الخ فالمراد دين لا يقبض فيها لما يفيده التعليل. ولقوله 
بعد سيقبض» وعبارة ط أطلقه يعني الدين والمراد دين لا يقبض» وإلى التقييد يشير 
الشارح بقوله بعد وعن دين سيقبض . اه. قول الشارح : (أي واجب على الفور) يحتمل 
أن يراد بالواجب في كلام الشارح الفرض» وعليه يكون فعله بعد وقتها قضاء. 

قوله: (وقد يقال المراد أن لا يؤخر الخ) أي إلى مضيه حتى يتم له الاستدلال بما 

في البدائع . قول الشارح: (وهي أنه لدفع حاجته) لا يخفى على من أمعن التأمل أن 

المعنى الذي قيل : إنه يقتضي الوجوب لا يقتضيه لجواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل 
مكلف متراخياً إذ بتقدير اختيار الكل للتراضي وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمان أداء جميع ' 
المكلفين. فتأمل. اه سندي عن الفتح. قوله: (فلو دفعه لأمرأته الخ) القصد بقول 
الشارح بجنس ما فيه الزكاة أن وجوبها إنما هو فيما إذا كان البدل من جنس ما لها فهو 
احتراز عما لو باعه بأرض عشرية أو خراجية» وليس احترازاً عما لو جعله مهراً أو نحوه 


١/5‏ كتاب الزكاة 


مما ذكره ط فإنها إنما هي في البدل. ولا يتوهم وجوبها في بدل المهر ونحوه حتى يكون 
لاحتراز عنه. قوله: (ونظير نظير ذلك المقيم الخ) عبارة الزي يلعي وتطيرة المقيم والسائم 
والكافر والعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافراً ولا مفطراًء ولا علوفة ولا مسلماً ولا 
رم لك ويكون مقيماً وصائماً وكافراً بالنية 
نها ترك العمل فيتم بها . اه تأمل . قول الشارح : (أو إجارة). فعقد الإجارة عن عقود 
ل ا . قوله: (يصح عنده لا عندهما) في العبارة قلب 
ظاهر. قوله : (أنه لو زرع البذر في أرضه) أي غير الخراجية والعشرية» كأن زرعه في 
صحن داره أو في أرضه المشتراة من بيت المال على ما أتي» فإنه لا خراج عليه ما فيه. 


باب السائمة 


قوله: (فيه تسيمون) أي ترعون دوابكم فهو من الإسامة. قوله: (لا تكون سائمة 
بحر) قد يقال هي وإن لم تكن سائمة بالنقل إلا أنه لا مانع من السكرء وتكون خارجة بقيد 
المباح إذا جرينا على أن الكلا شامل للمنفصل على حسب ظاهر القاموس. قوله: (فلم 
يقيده الخ) هو وإن لم يقيده في عبارته نقيده بما في عبارة المغرب مما يفيد التقييد» فإنه 
يشير إلى أنها لا تكون سائمة إلا إذا أكلته من محله. قوله: (لعل وجهه منع شموله لغير 
المباح الخ) فيه نظرء فإن الرعي بالكسر الكلأ ولم يقيد بالمباح في عبارتي المغرب 
والقاموس» فهو شامل للمملوك فلا بد من التقييد به» وإن كان المراد به في الحديث 
المباح . قوله: (فقد أفاد أن الزكاة الخ) المتعين في عبارة البدائع المذكورة من قوله «كونه 
معداً للإسامة» للدر والنسل» ومن قوله «إذ به يحصل النسل» أن المعتبر الإسامة للدر 
والنسل . وليس في كلامه ما يقضي بأن الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النموٌ الشامل للسمن» 
كما ادعى المحشيء فالمتعين أن ما مشى عليه رواية أخرى. وكونه في صدد كلام واحد لا 
ينافي أنه مشى على غير ما جرى عليه غيره. تأمل . وقال السندي بعد جواب الحلبي: ولا 
يخفى أن الذكور وإن أسميت للزيادة والسمن لكن المقصود الأصلي منهما: إما التجارة أو 
اللحم» وقد علمت أن ما كان للتجارة ليست بسائمة» فتعين أن يكون التسمين لأجل 
اللحم. ولصاحب البدائع روايتان كما نقله عنه في البحر: فالأولى حمل كلامه على 
اختلاف الرواية. قال الرحمتي: وقد صرحوا في زكاة الخيل أن في الذكور الخلص والإناث 
الخلص روايتين؛ وصححوا عدم الوجوب في الذكور والوجوب في الإناث فليحمل ما هنا 

عليه إلى آخر ما ذكره. ولو حمل المحشي اللحم على ما ذكره وجعل كلام البدائع متعرضاً 
لكفاية الإسامة للدر والنسل وأنه سكت عن كفاية الإسامة للسمن» كما فعل الزيلعي لكان 
أولى في دفع المعارضة. إذ عليه لا يكون كلامه فيه تعرض لعدم كفاية الإسامة للسمن» 
وهذا على تسليم أن المسألة ليس فيها روايتان. وقد ذكر في البحر عن البدائع والمحيط أنه 
لا فرق بين كونها كلها إناثاً أو كونها كلها ذكوراء أو بعضها ذكوراً أو بعضها إناثاً. تأمل . 


كتاب الزكاة نكن 
قوله: (أي ترك أصحاب المتون الخ) أي فحيث ذكروا حكم الإسامة للتجارة والحمل 
والركوب يكون قصدهم في التعريف الإسامة لغير ذلك. فيشمل الإسامة للدر والنسل 
والإسامة للسمنء فيكون ما ذكره الزيلعي والمحيط ملحوظاً لهم. تأمل. قوله: (لا يزول به 
اسم السوم الخ) لأن أصحاب الأموال لا يجدون بداً من أن يعلفوها أو أن البرد والثلج. 
فيجعل الأقل تبعاً للأكثر كما في الحواشي اليعقوبية. اه سندي. قول الشارح: (لعدم 
المالك). فيه أنها لا تخرج عن الملك عنده بما ذكر. نعم لو كان الوقف محكوماً به 
خرجت على قوله؛ والظاهر أن الأحسن التعليل بأنها لم تسم للدر والنسل بل لغيرهما 
فأشبهت ما لو أسميت للركوب. نعم لو وقفها للانتفاع بدرها ونسلها ولم يحكم به ثم 
أسامها لذلك تجب الزكاة فيها على قول الإمام كما هو ظاهر. 
باب نصاب الإبل 

قوله: (وبيانه في البحر) عبارة البحر: ومعرفة ذلك أن ينظر إلى الشاة الوسط كم 
هي من بنت المخاض الوسط فإن كانت قيمة بنت مخاض وسط خمسين» وقيمة الشاة 
الوسط عشرة تبين أن الشاة الوسط خمس بنت مخاض» فوجب في المهازيل شاة قيمتها 
قيمة خمس واحدة منها. وإن كان سدسها فسدس» وعلى هذا قياسه. وإن كان لا يبلغ 
قيمة كلها قيمة بنت مخاض وسط ينظر إلى قيمة أعلاهن فيجب فيها من الزكاة قدر خمس 
أعلاهن, فإن كانت قيمة أعلاهن عشرين فخمسة أربعة فيجب فيها شاة تساوي أربعة 


دراهم. وإن كانت قيمة أعلاهن ثلاثين فخمسة ستة دراهم لأنه لا وجه لإويجاب الشاة 
الوسط. لأنه لعل قيمتها تبلغ قيمة واحدة من العجاف أو تربو عليهاء فيؤدي إلى 
الإجحاف بأرباب الأموال» فأجينا شاة بقدرهن ليعتدل النظر من الجانبين. وكذا في 
العشرة منها يجب شاتان بقدرهن إلى خمس وعشرين فيجب واحدة من أفضلهن» وتمام 
تفريعات العجاف في الزيادات والمحيط. اه. وفي البحر عند قول الكنز «ويؤخذ 
الرسط» نقلاً عن الفتح: أن الأدلة تقتضي أن لا يجب في الأخذ من العجاف التي ليس 
فيها وسط اعتبار أعلاها وأفضلهاء وقذمنا عنهم خلافه في صدقة السوائم. انتهى . ونحوه 
في القهستاني . لكن سيأتي أن اعتبار الوسط إنما هو فيما إذا اشتمل المال على الأنواع 
الثلاثة أو اثنين» وقد عقد في كل من الفتح والسراج فصلا لزكاة العجاف وكيفيتها. 

قوله: (والذود) هو ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمسة عشر أو عشرين أو ثلائين» أو 
ما بين الثنتين والتسع مؤنث ولا يكون إلا من الإناث . وهو واحد وجمع أو جمع أو وحد 
جمعه أذواد. اه قاموس . قوله: (النوق الحوامل) المناسب الخوالف أي الحوامل حتى 
يناسب قوله «الواحدة خلفه». وفي البناية: سمي به لأن أمه حملت بعده هى ماخض» 
يقال: مخضت الحامل مخاضاً أي أخذها وجع الولادة؛ أولاً ولأنها لحقت بالمشاضن من 
النوق. والمخاض أيضاً النوق الخوالف واحدها خلفه. اه. قوله: (لوقوع الخلاف) أي 


لعدم اتفاق الآثار وعدم اشتهار الكتب فيما زاد على المائة والعشرين وإلا لما صح 
الاختلاف بينهم. قوله: (فيما بعد المائة والخمسين الخ) وكذلك فيما بعد المائة 
والعشرين كما يفيده قوله عندنا. ولو قال: لوقوع الاختلاف فيما بعد المائة والعشرين» 
لكان أصوب . قوله: (لأن مقتضى الاستئناف الخ) لم يظهر هذا التعليل منتجاً للعطف ب 
«ثما دون الواو. 
باب زكاة البقر 

قول الشارح: (وعليه الفتوى بحر) واعتمد صاحب الهداية والكنز والمصنف على 
أنه يجب فيما زاد بحسابه . ونقل ابن فرشته أن الفتوى على قوله. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى يبلغ خمسين» ثم فيها مسنة وربع أو ثلث تبيع ٠‏ 
وفي الغاية: الصحيح من الروايات رواية الحسن ففي المسألة ثلاثة أقوال مصححة. اه 
سندي. وحديث اختلف التصحيح لا يعدل عن ظاهر الرواية وهو ما مشى عليه 
المصنف . 


باب زكاة الغنم 

قوله: (علة مقدمة على معلولها) أوعلة يفيده ما قبله . قوله: (جمع ضائن كذا 
في القاموس) عبارة القاموس: جمع ضائن وماعز. اه . قوله: (إلا أنها يجوز 
بالجذع) عبارة ط: أي أنها تجوز منهما لكن يختلفان من حيث إن الجذع من الضأن 
يجزىء لا من المعز. اه. وهي أولى من عبارته . تأمل . قوله: (وذكر الأقطع الخ) 
الظاهر أنه المراد بعبارة المصنف . قول الشارح: (وصورته أن يموت كل الكبار الخ) 
وصورة أيضاً في شروح الهداية بما لو اشتراها أو وهبت له هل ينعقد الحول أو لا؟ 
فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا ينعقدء وعلى قول الباقين ينعقد حتى لو حال الحول 
من حين ملكه تجب الزكاة. اه . قوله: (أي خص الصاحبان العفو بها الخ) فعلى 
هذا أبو يوسف مع الإمام في أن الزكاة تتعلق بالنصاب فقط» ومع محمد في قصر 
العفو على السوائم. اه أبو السعود. قوله: (ومقتضى ما مر الخ) يحمل ما مر على 
ما إذا هلك بعض النصاب وبقي بعضه الذي ليس بنصاب. وما هنا فيما إذا بقي بعد 
الهالك نصاب . قوله: (الأصوب الإقراض) إذ القرض إسم لما تعطيه لتتقاضاه فهو 
إسم للعين لا الفعل. لكن قد يقال: إنه في الأصل مصدرء فلعل الشارح أطلقه على 
المعنى المصدري . قوله: (وقيده في الفتح الخ) لم يظهر وجه لزوم تقييد الفتح» إذ 
بدل مال التجارة إنما يكون لغيرها بنيته كالخدمة في العبد واللبس في الثوب» وعند 
عدم النية يكون لها. تأمل . ١ ١‏ 

قوله: (الأولى إسقاط قوله الخ) ما ذكره من استبدالها بغير سائمة يفهم حكمه من 


كلامه بالأولى. قول الشارح: (ولو كله جيداً فجيد) . الذي كتب عليه السندي بعد قوله 
«ولو كله جيدا فجيد؛ ما نصه: إلا الحوامل فلا يؤخذ منها حامل. كذا نقله الشافعية. 
وقواعدنا لا تأباه فليراجع. اه. قوله: (حصتها من التمر) عبارة البحر والنهر: العشر 
فموضوع. عبازة الظهيرية: العشر وليس الكلام فيه» فلا يتم قول البحر وهذا يقتضي الخ 
فيبقى حينئذ كلام المصنف على إطلاقه . نعم تقيده عبارة المعراج إلا أنه مخالف للدليل 
السابق المانع من أخذ الخيارء والظاهر إبقاء الوسط على إطلاقه. والمراد به وسط المال 
المزكي» وهو صادق بما اشتمل على نوعين أو ثلاثة أو نوع واحدء وقد يقال إن ما في 
الظهيرية وإن كان في العشر إلا أن الزكاة تقاس عليه. وقول محمد بأخذ الوسط عند 
اجتماع الثلاثة يفيد بطريق المقابلة أن الإمام يقول بأخذ العشر من كل منها وأنه يؤخذ 
الجيد إذا كان الموجود جيداً فقط. فتم استدلاله بعبارة الظهيرية . قوله: (فإنه قال وأداء 
القيمة الخ) فإن مفهومه أنه لا يجوز دفع غير القيمة مع وجود المنصوص عليه لكن معلوم 
أنه إذا دفع الأدنى مع الفضل أو دفع الأعلى واسترد الفضلء» يكون دفعاً بالقيمة أيضاً. 
ويدل لذلك عبارة الهداية» وذلك أنه بعد ما ذكر نحو عبارة المصنف قال: وهذا يبتني 
على أن أخذ القيمة فى باب الزكوات جائز عندنا. وقال في البناية: أي وهذا المذكور من 
أخذ الأعلى ورد الفضل أو أخذ الأدنى واسترداد الفضل . اه ويدل له أيضاً قول الشارح 
لأنه دفع بالقيمة . 

قوله: (والفرق للإمام ,أن ثمن الخ) في البحر لأن الفطرة إنما تجب بسبب رأس 
يمونه» ويلي عليه دون المالية. ألا ترى أنها تجب عن أولاده الأحرار؟ والثمن بدل 
المالية؛ والعشر إنما يجب بسبب أرض نامية لا بالخارج» فلم يثبت الاتحاد حتى لو باع 
الأرض النامية لا يضم ثمنها إلى ما عنده عند أبي حنيفة . اه. والذي في الفتح: واتفقوا 
على ضم ثم طعام أدَى عشرة ثم باعهء وثمن أرض معشورة وثمن بعد أدَّى صدقة فطره. 
أما عندهم فظاهرء وأما عنده فلأن البدل ليس بدلا لمال الزكاة لأن العشر لا يجب باعتبار 
الملك» ولهذا يجب في أرض الوقف والمكاتب والفطرة لا تتعلق بالمالية» ولهذا تجب 
عن ولده. اه. قوله: (الأخذ ليس قيداً الخ) كون الأخذ ليس بقيد إنما يظهر في عبارة 
الكنزء وهي ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم يؤخذ أخرى لا في عبارة المصنف». 
وهي قوله ١لا‏ إعادة» الخ فإنه إذا لم يأخذوا منه سنين وهو عندهم يجب عليه الإخراج 
بنفسهء وتكون ذمته مشغولة فيما بينه وبين الله تعالى» وإن كان العامل ليس له ولاية 
الأخذ لأن الجباية بالحماية. تأمل. قوله: (ويفهم من كلام الشارح أنه الخ) ما ذكره 
الشارح عن التجنيس آخراً بقوله. وفي التجنيس المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة 
يفيد أن فيها الخلاف أيضاً. قوله: (من أن الدين لا يمنع) كذا في نسخة الخط. وحقه 
حذف «(ل2 النافية . قول الشارح : (وقوله أرفق). أي بالفقراء. اه سندي. 

قوله: (فأفاد بقوله الخ) ويفيد أيضاً أن المال إذا كان كله خبيئاً تجب زكاته إذا كان 


له نصاب يوفي دينه» وهذا يخالف ما ذكره عن النهر . قوله: (لكن لا يخفى الخ) قد يقال 
إنه مخيّر في صرف الدين الذي وجب بالخلط إلى النصاب أو إلى الأموال التي ملكها 
بالخلط» فإذا صرفه إلى النصاب وجبت في المخلوط فلا يتعين كون الأموال المخلوطة 
تصروقاً إليها-وإذا لم تميز الأموال المغصوبة عن النصاب المملوك له لا تجب عليه 
بمقدار المغصوب وتجب في الزائد. تأمل . قوله: (وقال وهو قيد حسن) على هذا التقييد 
لا يظهر لقول النهر وغيره «هذا إذا كان له مال» الخ قائدة» إذ تجب عليه مع الإبراء أو 
الصلح بدون هذا القيد. نعم لهذا التقييد فائدة بالنسبة لإطلاق وجوب الزكاة في المال 
المخلوط بدون التقييد بما إذا كان له مال يوفي دينه كعبارة المصنف . قوله: (عن القنية 
والبزازية الخ) ما ذكر عن القنية والبزازية لا دخل له في رد جواب شيخه» فإن موضوع 
المسألة ما إذا خلط المغصوب بماله لا ما إذا كان الكل خبيثاً. وعبارته في حاشية البحر : 
وتدسهابه عن امل الإشكال كما أفاده شيخنا بأن ما غصبه السملطان وخلطه بماله إن 
كان أصحابه معلومين» فلا كلام في وجوب ضمانه لهم وعدم وجوب الزكاة عليه بقدره 
قبل أداء ضمانه. وإن كانوا غير معلومين فعليه زكاته لأنه صار ملكه بالخلطء. وهو وإن 
كانت ذمته مشغولة بقدره لكن هذا ليس له مطالب من جهة العباد في الدنيا فلا يمنع 
وجوب الزكاة. قلت : لكن سيذكر المصنف أن الظلمة بمنزلة الغارمين والفقراء حتى قال 
محمد بن سلمة: يجوز دفع الزكاة لوالي خراسان. وذكر قاضيخان: لو أوصى بثلث ماله 
للفقراء فدفع للسلطان الجائر سقط. اه. فكونه فقيراً يجوز دفع الصدقة إليه ينافي 
وجوبها عليه. نعم يأتي تحقيق مسألة من له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم أنه يحل 
له أخذ الزكاة مع وجوبها عليه» وكذلك ابن السبيل له أخذ الزكاة مع وجوبها عليه في 
ماله الي في بلده. 

قوله: (فيه دفع الخ) الأوضح أنه تقييد لما في الظهيرية» كما في ط: وكونه دفعاً 
لما عسى الخ بعيد من العبارة مع ما يرد عليه من الاستدراك الذي ذكره. قوله: (إلا إذا 
استبرأ الخ) تقدم أيضاً أن الزكاة تجب إذا كان عنده ما يوفي دينه مع أن خبثه لم يزل. 
قوله: (وقوعها زكاة) لأن الدفع إلى الساعي لا يزيل الملك. اه بحر. قوله: (وهذا أراد 
الخ) أي أراد في الخانية بقوله لا يجوز نفي الجواز عما نوى التعجيل عنه لا نفيه عنه ؛ 
وعما في ملكه في الحول الثاني . قوله: (وقيد في البحر الخ) وذلك أنه قال بعد مسألة 
الخانية الذكورة والتكلم كما في النهر. وكذا لو كان .له ألف درهم بيض وألف سود فعجل 
خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل تمام الحول ثم تم لا زكاة عليه في السؤدء 
وكذا عكسهء وكذا في الدراهم والدنانير. ثم قال: وقيدنا بكون الجنس متحداً لأن الخ 
فأنت ترى أن هذا التقييد إنما يناسب المسائل المذكورة في البحر لا المذكورة هنا. قوله: 
(ولا يصح إرجاعه الخ) لا مانع من إرجاعه إلى الصورة الثانية أيضاً للعلة المذكورة لها. 
وقوله «بعد الخروج قبل الإدراك» فيه ما يدل على إرجاع التشبيه لخصوص الأولى» فإنه 
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باع وجوده قبل إدراكه بمنزلة وجود النصاب» فكما يصح التعجيل لنصب فيه يصح 
تعجيل العشر لما تخرج أرضه في هذا العام مع وجود الزرع فيها بشرطه المذكور. 

قوله: (حتى يثمر الخ) في الخانية: فإذا بلغ الكرم وأثمر إن كانت قيمة الثمرة تبلغ 
عشرين درهماً أو أكثر كان عليه عشرة دراهم. وإن كانت أقل من عشرين درهماً كان عليه 
مقدار نصف الخارج. وإن كان نصف الخارج لا يبلغ قفيزاً ودرهماً لا ينقص عن قفيز 
ودرهم. لأنه كان متتمكناً من زراعة الأرض فلا ينقص عما كان. ومن كان له أرض 
الزعفران فزرع فيها الحبوب-كان عليه خراج الزعفران. وكذا إذا قلع الكرم وزرع فيها 
الحبوب كان عليه خراج الكرام. اه نقله السندي. قوله: (لا مانع من النسبة الخ) نعم لا 
مانع من النسبة إلى القبيلة» لكن النسبة وقعت في كلام المصنف لأبي القبيلة» فالمناسب 
جعل المنسوب إليه هو الأب. وحذف ابن مراعاة للواقع في كلام المصنف لكن بنو 
تغلب علم على هذه القبيلة وهو مركب إضافي فيصح النسبة إليه» وتكون النسبة للمضاف 
إليه ولا يتعين أن تغلبي من النسبة للمضاف إليه بل هي من النسبة للقبيلة . تأمل . قوله: 
(مكرر مع قوله الخ) يدفع التكرار بصرف ذلك إلى أموال بني تغلب بقرينة السياق يعني 
فيعاملهم معاملة المسلمين. اه سندي . 


باب زكاة المال 


قوله: (الذهب) في السندي: إنما سمى به لكونه ذاهباً بلا بقاء. قهستاني ؛ قلت: 
وقد ذكر الأطباء أن استعماله أكلاً مذعب للغم وموجب للتفربح . وكذا إدامة النظر إليه . 
ولقد أخبرني من أثق به أنه حج وكان مبتلى بالخفقان» فكان يخرج المشاخص المعدّة 
للإنفاق وينظر إليها فيسكن قلبه من الحركة..فلعله إنما سمي بذلك لأنه مذهب للهموم. 
اه. قوله: (ولو أربعة جيدة الخ) أي عن خمسة رديئة. قوله: (كما لا يخفى الخ) لأنه 
يطلق على المضروب وغيره. قوله: (تكرار مع قوله من ذهب الخ) قد يقال: لا تكرارء 
ويحمل الأول على بيان النصاب فقطء والثاني على التحييزء فإنه لا يعلم من الأول أن 
التقويم يكون من أيهما تأمل . وانظر السندي فإنه أبدي ما فيه الكفاية لدفع التكرارء وذكر 
عن الرحمتي حسن موقع قول الدرر قوّم بالأنفع للفقراء. والذي في كافي النسفي ذكر في 
الأصل : المالك بالخيار إن شاء قومها بالدراهم وإن شاء قومها بالدنانيرء بلا ذكر خلاف 
لأنه مال احتيج فيه إلى التقويم» فيقوّم بالذهب أو الفضة كضمان المتلفات. وعن أبي 
-حينفة أنه يقوّمها بأنفع النقدين للفقراء احتياطاً حتى إذا بلغت بالتقويم بأحدهما تصاباٌ 
ولم تملغ بالآخر قوّم بما بلغ نصاباًء وإن بلغ بكل منهما نصاباً يقرّم بما هو أروج؛ وإن 
تساويا في الرواج يتخير المالك. انتهى. وكان المصنف اختار متابعة الأصل لأن ما فيه 
هو المذهب. ولعل الشارح أشار إلى التوفيق إذ هو المتعين حيث أمكن؛ فمًا سلكه 
المصنف ليس أحسن مما في الدرر إذ ما فيها رواية عن الإمام وعلى ما فعله الشارح لا 
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خلاف في الرواية . تأمل. قوله: (أي إذا كان يبلغ الخ) لا حاجة لذكره لذكر الشارح له. 


قوله: (مائة وستة وثلاثين) كذا في النهر. والذي في السراج؟ مائتين. قوله: (قوّمها 
الخ) لأنه أنفع للفقراء» لأن زكاة أربع وعشرين ديناراً ثلاثة أخماس دينار» وقيمته أكثر من 
قيمة خمسة دراهم. قوله: (ثلاثة أثمان درهم) لأن الكسور الزائدة على الأربعة نصب 
وهي الثمانمائة» وعلى أربعة أخماس نصاب وهي مائة وستون خمسة عشر وربع عشرها 
ثلاثة أثمان درهمء إذ كل خمسة ربع عشرها ثمن درهم. قوله: (وصوابه وثمن ثمن 
درهم) إذ حيث كان ثمن الدرهم ربع عشر الخمسة الصحيحة؛ فليكن ثمن الثمن ربع 
عشر خمسة الأثمان. قوله: (ما يبلغ نصاباً) حقه أن يقول: أو أقل» ولكن عنده ما يتم به 
الخ وقله «أو لم يخلص ولكن» الخ فيه أنه إذا كان أثماناً رائجة ويلخت القيية نابا تحب 
الزكاة بلا اشتراط عدم خلوض نصاب كما يفيده تعبير الشارح ب «أو» المفيدة «أن» الشرط 
أحد المذكورات . قوله: (لكن في الزيلعي الخ) الذي يفيده كلام الشارح أن الغالب الغش 
يقوّم كالعروض ويشترط فيه إنية التجارة إلا إذا تحقق أحد المذكورات في الاستثناء» فإنه 
لا يشترط لوجوب الزكاة نيتها سواء وجدت أولاً. وهذا لا ينافي ما أفاده كلام الزيلعي من 
صحتها واعتبار القيمة» وإن تخلص منه ما يبلغ نصابا بل لا يتوهم المنافاة إذ ما في 
الشارح إفادة اشتراط النية في مسألة مخصوصة ولم يتعرض لنفي صحتها فيما عداها. وما 
في الزيلعي أفاد صحتها فيما نواه لها وأن تخلص منها ما يبلغ نصاباً لا أنها شرط . 

قوله: (وكذلك الثانية) الظاهر أن الحكم في المسألة الثانية ما قاله ط وهو اعتبار 
الضمء فلك حينئذ أن تضم الذهب إلى الفضة وتزكيهما زكاتها أو العكس وتزكيهما 
زكاتهء ويدل لذلك ما يأتي متنا بقوله: ويضم الذهب إلى الفضة وعكسه. اه وعبارة 
الشمني ليس فيها بيان حكم ما إذا لم يبلغ من كل منهما النصاب في مسألة غلبة الذهب. 
وكذلك عبارة الزيلعى وقوله على ما يأتي: وهذا إذا كانت الفضة غالبة» وأما إذا كانت 
مغلوبة الخ إنما هو فيما إذا كانت الفضة بلغت نصاباً كما هو ظاهر سياق كلامه تأمل . 
قوله: (مع غلبة الفضة الخ) لا يقال: لا حاجة إليه لأن موضوع المسألة غلبة الفضة أو 
التساوي. قوله: (وسنذكر حكمهما) أي من أنه إذا كان الذهب أكثر قيمة يجب زكاة 
الذهب وإلا وجب زكاة الفضة. قوله: (فبقي خمس صور الخ) هي بلوغ كل منهما نصابه 
مع غلبة الفضة أو التساوي» وبلوغ الذهب فقط مع دلبة الفضة أو التساوي» وبلوغ الفضة 
مع غلبتها وكل ذلك مع عدم غلبة الذهب. اه وقوله «أو مع الفضة عند غلبة الفضة أو 
التساوي». أي أنها بلغته أيضاء وقوله «عند غلبة الفضة أو التساوي» راجع لكل ما قبله . 

قوله : (إشارة إليه) حيث قال في صورة ما إذا كانت الفضة مغلوبة لأنه أعز وأغلى 
إذ يفيد أنها إذا كانت غالبة لا تجب زكاة الفضة» إلا إذا لم تكن أغلى قيمة. قوله: 
(فليتأمل) الظاهر أنه قول آخر وإلا فلا يظهر فرق بين الدراهم المسكوكة وغيرها. ويدل 
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لذلك تعليل المحيط بقوله: لأن كل واحد منهما يخلص بالإذابة إذ هو جار في كل. 
اه. قوله: (لأن النصاب في الأول الخ) في الزيلعي: والفرق بينهما أن الخمر إذا 
تخمرت هلكت كلها وصارت غير مال فانقطع الحولء ثم بالتخلل صار مالا مستحدثاً غير 
الأول» والشياه إذا ماتت لم يهلك كل المال لأن شعرها وصوفها وقرنها لم يخرج من أن 
يكون مالاً فلم يبطل الحول لبقاء البعض . اه. وهو الأولى في الفرق. قوله: (على غير 
المستغرق) حقه حذف لفظ «غير». قوله: (الخلطة) بضم الخاء. رحمتي . قوله: (ولو 
كان المهر سائمة أو عرضاً الخ) يصور فيما لو باعته ثم اشترته بنية التجارة» وإلا فلا زكاة 
أصلا تأمل . 


باب العاشر , 


قوله: (بالضم فيهما) أي في المضارع والمصدر وبالكسر صرت عاشزهم مقدسي . 
اه سندي. قوله: (على أن ادعاء التصرف والنقل الخ) قد يقال: إن اذعاء التصرف في 
العشر أولى لأنه الأصل» والتصرف في العاشر مبني عليه لأنه بمنزلة المركب وذاك مفرد. 
قوله: (فلو كان في بيته الخ) محمول على ما إذا مر بنصاب لم يتم عليه الحول وما في 
بيته حال عليه» وإذا مرّ بأقل منه لا يؤخذ منه شيء في النقود وأموال التجارة وإن كان له 
مال الزكاة في منزله» لأن الأخذ بطريق الحماية وما دون النصاب لا يحتاج إليهاء وما في 
منزله غير محتاج إليها. ولو مر بسائمة دون النصاب وفي منزله ما يكمله أخذ منه لأن 
الكل محتاج إليها. كذا في السراج. قوله: (عما لا يفضل عنه) الأصوب حذف «لا». 
قوله: (وتمامه فى النهر) عبارة النهر: ولك أن تفرق بينهما بأن البراءة مستغنى عنهاء فإذا 
أتى بها على خلاف إسم العاشر عدّت عدماً بخلاف الحد الرابع» فإن غاية أمره أن ذكر 
الثلائة يغني عنه فإذا ذكر صار أصلاً فأثر فيه الغلط. اه. قوله: (لإيهامه أنه لا يصدّق) 
قد يقال: إنه لا مانع من تعلقه بها تعلقاً معنوياً. ويدفع الإيهام بما تقدم. وأيضاً على 
جعلها حالاً لا إيهام أصلاً لما أنها وصف لصاحبها قيد في عاملهاء فهي حينئذ كما لو 
علقت بالفعل المقدر. قوله: (ووقوع الثاني سياسة) عبارة الفتح: زكاة بدل سياسة. 
والمفهوم من السياسة هنا كون الأخذ لينزجر عن ارتكاب تفويت حق الإمام فإنه مستحق 
الأخذ والفقير التملك. اه سندي . قوله: (وكذا إذا أجاز) عبارة النهر «فكذا» بالفاء . 

قوله: (نعم قد يقال أن ما ذكره الخ) ما سيأتي لا يدل على ما هناء فإنه لم يتحقق 
أخذه أو لا حتى يكون مما سيأتي وفي السندي: لما كان المأخوذ أجرة الحماية فمن 
ادّعى تسليمها لا يصدق إلا بالبيّنة. اه. وقال الرحمتي: ولو ادّعى الدفع إلى عاشر غير 
الذي مر عليه لا يصدق إلا ببينة» لأن ما يؤخذ منه بمنزلة الأجرة على الأمان فهو كمدّعي 
قضاء دين عليه» فلا يقبل قوله إلا ببرهان. قول الشارح: (لعدم جواز الأخذ الخ) راجع 
للأول وقوله «أو عهد» لما بعده. قوله: (غير أنه الخ) راجع قوله «لا يمكن» كما تفيده 
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عبارة الفتح قول الشارح : (السقوطه الخ). لأنهم إذا أحرزوا أموالنا في دراهم ملكوها 
فسقوط دين عليه أولى. اه. رحمتي. قوله: (فكان كالخنزير لا كالخمر) الأولى 
العكس . قوله : (وقد يجاب بالفرق الخ) لا يظهر هذا الفرق أيضاء فإن أخذ قيمة القيمي 
كأخذ عينه بلا فرق بين ما لا يقبل التمول وما يقبله . والظاهر في دفع الإشكال أن الرواية 
المذكورة في جلد الميتة رواية أيضاً في الخنزيرء كما يقوله زفر فيه» وإن كان التعليل 
المذكور بقوله «وعلله بأنها» الخ لا يساعده. قوله: (ولكن لماكان الخ) القصد بهذا 
الاستدراك الاعتذار عن الشارح في عدم ذكره هذه الزيادة أعني قوله «أو بالضم» الخ بل 
أطلق قوله و«بلغ نصاباً» بأنْ الشارح أطلق العبارة ولم يقيدها بهذه الزيادة» لأن ظاهر 
المصنف أنه ليس معه غيره. والشارح لم يكتف بما مر متناً وإلا لما احتاج إلى ذكر قوله 
«وبلغ نصاباً» . قوله: (أطلق العبارة الخ) أي الشارح . قوله: (وحاصله الفرق الخ) وأجاب 
في المنح بأن ما يدفعه الشفيع بدل الدار لا الخنزير. 

قوله: (لا يعشر)الظاهر لزوم العشر فميا إذا مرّ المسلم بمال حربي إذ ما يؤخذ من 
ماله إنما هو باعتبار الحماية» وقد تحققت بمرور المسلم به على العاشرء بخلاف ما لو 
مرّ بمال المسلم فإن الظاهر عدم العشرء لأن ما يؤخذ من ماله زكاة ولم يوجد المالك 
حتى يخاطب بها. قوله: (وظاهره أنه لا خلاف الخ)غاية ما يفيده ما ذكره الزيلعي أوَّلاً أن 
الإمام كان يقول بالعشر في المضاربة وكسب المأذون» ثم رجع فيهما على الصحيح . 
وهذا لا يدل على عدم الخلاف في البضاعة فلا يسلم قوله «وظاهره» الخ بل اللازم إثبات 
الخلاف فيهما كما أفاده ما في البحر والمعراج. قوله: (هذه مسألة المأذون الخ) يصح أن 
يحمل قوله «ولا من عبد» على ما إذا مرّ بمال مولاه بدون أن يكون مأذوناً. والظاهر أن 
مسألة المكاتب فيها الخلاف بل هو أولى من المأذون في جريان الخلاف لما أنه حريداً . 
قوله: (لأجل الفقراء) أي وليسوا عنده بخلاف ما لو كانوا عنهدء فلا تنافي بين ما في 
النهر والعناية . 


باب الركاز 


قوله: (أي هو مشتق الخ) فيكون ككتاب من الكتب» فهو مصدر مزيد مأخوذ من 
المجرد» وأريد به إسم المفعول. وهذا لا ينافي اشتهاره في اللغة بعد ذلك بالمعنى 
الشرعيء. كما نقله في المغرب. تأمل. فعلى هذا يكون الركاز في أصل اللغة مصدراً 
وإسماً للعين واسم مفعولء واشتهر فيها بالمعنى الشرعي. قوله: (واستر و ره عازه 
الخ) لم يظهر وجه كونه احترازاً عن أرضه . تأمل. ولعل وجه الاحتراز أن الإضافة لضمير 
الجماعة تفيد أنها ليست للواجدء لكن يلزم على هذا خروج الأرض المملوكة لشخص 
معين غير لواجد مع أن فيها الخمس على ظاهر قوله «أو ملكا وعلى ما يأتي له لا فرق 
بين أرضه وأرض غيره في جريان الروايتين في وجوب الخمس . نعم ما في القهستاني 
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يوافق ما قإله أبو السعود حيث أخرج أرض الواجدء فظاهره أن أرض غيره فيها الخمس. 
قوله: (فإن من ذكر الخ) غاية ما يفيده هذا التعليل أن قول من ذكر «وفي أرضه» روايتان 
أن المراد بالأرض الغير المملوكة» وهذا لا دلالة فيه على أن الظاهر هو العبارة الثانية فإن 
الأولى موافقة لكثير من الكتب أيضاً. قوله: (أي سواء كان الخ) وهذا إذا فتحت عنوة» 
فإن فتحت صلحاً فليس للمسسْلمين غير ما صالحوا عليه. فإن لم يكن الكنز مما وقع عليه 
الصلح أن يكون للمسلمين فينبغي أن يكون كاللقطة. اه سندي . قول الشارح : (خلا 
حربي مستأمن) والفرق بين المستأمن من أهل الحرب حيث يسترد منه ما وجده في أرض 
غير مملوكة» والمستأمن منا إذا وجده فى أرض ليست مملوكة حيث كان له أن دار 
الإسلام دار أحكام فتعتبر اليد السكيتة علي ما زيط ودار الحرب ليست كذلك. 
فالمعتبر فيها اليد الحقيقية والفرض عدمها. سندي عن العناية . 

قوله: (ظاهره أنه لا شيء الخ) ليس في كلامه ما يدل على هذا الظاهر بل كلامه 
صريح في أن الركاز للواجد. وليس فيه ما يدل على عدم وجوب شيء للآخر أو وجوبه. 
قوله: (إذا لم يؤقتا) أي وإذا وقتا كان للمستأجر. وعلى هذا يحمل ما ذكره الشارح . قول 
الشارح : (فسبيله التصدق به) أفاد أنه لا يردّه لأهل الحرب لأنه ملكه ولا يجوز إعطاؤهم 
المال بوجه ولا ثواب له في هذه الصدقة لأنه خبيث» والله لا يقبل الخبيث . قال تعالى: 
«ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون# [البقرة: 1017؟] وربما يرجى له ثواب امتثال الأمر لا 
ثواب الصدقة. اه رحمتي . كذا نقله السندي. لكن ذكر المحشي في باب البيع الفاسد 
عن شرح السير عند قول الشارح: فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه 
إلينا ملكه وصح بيعهء لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه» ما نصه: فيكون بشرائه منه 
مسيئاً لأنه ملكه بكسب خبيك» وفي شرائه تقرير للخبث. ويؤمر بما كان يئمر به البائع 
من رده على الحربي لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل 
عذر الأمان. وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه» 
بخلاف المشتري شراء فاسداً إذا باعه من غيره بيعاً صحيحاًء فإن الثانى لا يؤمر بالردّ وإن 
كان البائع مأموراً بهء لأن الموجب للردّ قد زال ببيعه لأن وجوب الرد بفساد البيع حكمه 
مقصور على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع من غيره. كذا في شرح السير الكبير 
للسرخسي من الباب الخامس بعد المائة. اه. 

قوله: (لامتناع الفسخ حيئنذ) وذلك لأنا لموجب للفسخ حق الشرع» وقد تعلق 
بالمبيع حق المشتري ثانياً فيقدم حقه لحاجته. واستغنائه تعالى بخلاف مسألة المستأمن» 
فإن الموجب للخبث حق الحربي فيؤمر المشتري بما كان يؤمر به البائع . انتهى. قول 
الشارح : (وما في النقاية من أن ركاز الخ) حق هذه العبارة أن تذكر في شرح قول 
المصنف . ولا يخمس ركاز وجد فى دار الحربء فإن المنافاة إنما تتحقق ثمة لأن تلك 
العبارة في صحراء ذار الحرب . وغنارة النقاية في الأراضي الغير المملوكة من دراهم وأما 
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الآن فإنما آل الكلام إلى الأرض المملوكة. سندي. قوله: (ونائب فاعله) الأصوب حذف 
لفظ «نائب» كما هو ظاهر. 'قوله: : (قد علمت مما مر) أي من المسألة التي ذكرها في 
الوقاية والنقاية على اختلاف عبارتيهما . والقصد بهذا دفع ما قيل إن جواب الشارح تبعا 
للدرر أجتي إذ كلامنا إنها غو في أراضيهح لا أرضيناء لآن بذكن التتايع عل كونه ملكا 
لهم مدفوناً في أرضنا قد علم مما سبق من قوله: : وما عليه سمة الكفر خمس . وقد ذكر 
هذا القيل السندي واعتمده. وقال: الأولى أن يقال إن ما في النقاية والوقاية محمول على 
غير المستأمن ممن له منعة». فعند ذلحك لا منافاة بين عبارتيهما. اه. ولعل الأولى في 
وجه ذكر هذه المسألة هناء وإن علمت مما مرء التنبيه على أنها سهولاً لا بالحمل 
المذكور. هذا بالنسبة لما ذكره الشارح . نعم ما ذكره المحشي يصلح اعتذاراً عن صاحب 
الوقاية والنقاية في ذكرها مع علمهما مما سبق في كلامهما. 


باب العشر 

قوله: (يجب فيما لا يؤخذ منه الخ) ما ذكره من الأوجه لا يدل على أنه زكاة إذا 
عدم وجوب شيء في الخارج من الأرض سوى العشر لا يدل على أنه زكاة لعدم وجود 
سببه > وتسميته بالاسم العام في الحديث لا يقتضي تسميته بالاسم الخاص» ولا يلزم من 
الاختلاف في الفورية والتراخي القول بأنه زكاة قول الشارح: (غير الخراج) المراد بقوله 
«غير خراجي» ما لا يؤخذ منه الخراج بالفعل. وهذا صادق بالعشري وبالجبل قبل 
استعماله» وإن كان عشرياً بالقوة بمعنى أنه إذا زرع أخذ منه العشرء » وبالمفازة أيضاً وإن 
كانت عشرية أو خراجية بالقوة حسب مائهاء وهذا لا ينافي ما قدمه عن الخانية من أن 
الجيل عشري فإن المراد أنه عشري لو استعمل . قوله: (في نفي وجوب العشر الخ) لأن 
الكلام فيه» فلا ينافي وجوب القسم إذا كانت أرضه خراجية خراج مقاسمة؛ وحينئذ لا 
حاجة لتقييد الرملي بالخراجية خراج موظف. قوله: (والظاهر أن المراد الحماية الخ) 
الظاهر أن المراد الحماية من أهل الحرب فقط لأن ثمار الجبال مباحة لكافة المسلمين» 
ولا تسقط الإباحة لبعضهم بوقوع المعصية منه . قوله : (وفي حكم ذلك الخ) أي من 
حيث إنها غير مملوكة. قوله: (الأرزن) الأرزن شجر صلب. قاموس . وفيه أيضاً: والأرز 
كاشد وعتل وقفل وطنب ورز ورنز وآرز ككابل وأرز كعضد حب معروف. قوله: (وفي 
القانوس الذالية الح) علئ ماقي القاموس يقيد الدولاب الذي يجب فيه تعيب الغشر 
بدولاب تديره البقر كما قيده في البحر. 


قوله: قال ل ارات يملوا هخ ) اقش نعي دوا القع عله الول اول نويه يفى نما 
صبي تغلبي قبيل زكاة المال» أن عمر رضي الله عنه هم أن يضرب عليهم الجزية فأبوا 
وقالوا: : نحن عرب لا نؤدي ما يئدي العجم» ولكن خذ منا ما يأخذ بعضم من بعض . 
يعنون الصدقة. فقال عمر: لا هذه فرض المسلمين. فقالوا: زد ما شئت بهذا الاسم لا 


كتاب الزكاة ١/86‏ 


باسم الجزية. ففعل وتراضى هو وهم أن يضعف عليهم الصدقة. وفي بعض طرقه: هي 
جزية فسموها ما شئتم. اه. وفي النهر هنا هم قوم من نصارى العرب بقرب الروم أجمع 
الصحابة على تضعيف العشر عليهم. اه. فهذا يقتضي أن الصلح إنما هو على تضعيف 
الصدقة لا على تضعيف ما يئخذ منا مطلقا ولو خراجاء فليس المراد بقول ط «مطلقا» ما 
يشم اللخراج. وتقدم للمحشي أن المراد بالعشر العشر وما ينسب له. ويظهر أنه المراد 
بمرجع الضمير في قوله «ويجب ضعفه» تأمل . قوله: (ويمكن الجواب بما في النهاية 
الخ) انظر ما في النهاية مع ما يأتي في الفروع. عن السراج» فيما لو غصب العشرية ذمي 
من أنه لا عشر على المالك لعدم حصول المنفعة» ولا على الغاصب لأنه لا وجب عليه 
لوجب الخراج وهو لا يتبدل» وهو إضرار بالمالك ولا صنع له في ذلك» ولا يجوز أن 
يجعل العشر على الذمي فلم يبق إلا السقوط. اه. ولعل في المسألة روايتين. قوله: 
(أي للبائع الخ) الظاهر أنه لا فرق بين كون الخيار للبائع أو للمشتريء» إذ بالرد بالخيار 
يرتفع العقد لانعقاد البيع غير لازم في كل من الخيارين. قوله : (وأصله الزيلعي) عبارته : 
كان في الماء وظيفة قديمة فلزمته بالسقي منه. اه. قوله: (ويمكن بناء الثاني الخ) ظاهر 
فى غير الخان إلا إذا كانت غلتها للفقراء. أو يقال إنها لما كانت معدة لنزول المسافرين 
بها كانت مشعتها عامة وإن كانت بعوض. 


قوله: (جهيشا) في مختصر الصحاح: والجهش أن يفزع الإنسان لغيره» ومع ذلك 
يريد البكاء كالصبي يفزع إلى أمه وقد تهيأ للبكاء. وفي الحديث «أصابنا عطش فجهشنا 
إلى رسول الله يكِ'2 وكذلك إلا جهاش . اه. وفي شرح القاموس: جهش للشوق تهيأ 
كسمع ومنع . اه . قوله: (فخراج المقاسمة أولى الخ) لكونه مؤنة محضة. قوله : (فإذا 
كان لك انا القيمة إل8) تجرد كرد لد القيمة ثابتا له لا يمنع أخذ الإمام جبراء ألا ترى 
أن الإمام له الأخذ جبراً ذ في العشر مع أن له دفع القيمة كما تقدم متناً؟ . تأمل. قوله: 
(وعند محمد على الغاصب) عبارة الخانية : وعند محمد ينظر إلى الخراج والنقصان فأيهما 
كان أكر كان ذلك على الغاصبء فإن كان النقصان أكثر من الخراج فقدار الخراج يؤديه 
الغاصب إلى السلطان ويدفع الفضل إلى صاحب الأرضء» وإن كان الخراج أكثر يدفع 
' الكل إلى السلطان. اه. قوله: (فلا عشر على المالك) وعلى الغاصب العشر إجماعاً. 
قوله : (كأنه آجرها بالنقصان) هذا قول الإمام. وعلى قولهما العشر على الغاصب مطلقاً . 
وهذا إذا كان الغاصب مسلماًء وإذا كان ذمياً فلا عشر على أحد عنده. أما المالك فلعدم 
حصول المنفعة» وأما الغاصب فلأنه لو وجب عليه لوجب الخراج وهو لا يتبدل وهو 
إضرار بالمالك ولا صنع له في ذلك» ولا يجوز أن يوجب العشر على الذمي فلم يبق إلا 
السقوط . وهذا إذا لم تنقص الأرض . أما إذا نقصت فينبغي أن يكون العشر عليه إذا كان 
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النقصان مثل العشر أو أكثرء وعلى قول محمد يجب العشر على الغاصب. وعلى قول 
أبي يوسف عشران لأنه لا ضرر في ذلك لأن العشرين يبدلان إلى عشر واحدة. اه 
سندي عن السراج:. 

قوله: (كذا في الذخيرة) وكذلك في الخانية والظهيرية» وكأن الشارح تبعهم وهو 
مبني على القول بأنه بيع فاسدء فقبل القبض باق على ملك مالكه فعليه الخراج» وإن 
سلمه للمشتري فقد قبضه بغير حق فيكون بمنزلة الفاصب فيجري فيه ما تقدم في 
الغاصب؛ ولكنه يقتضي أنه لا يملك المشتري بالقبض إذ لو ملكه لكان الخراج عليه 
وأما على المفتي به أنه كالرهن فينبغي أن يكون الخراج على البائع على كل حال لأنه 
محبوس على ملكه. إلا إن زرعها المشتري بدون إذنه فيكون غاصباً فيجري فيه حكم 
الغاصب. ويحتمل أن يكون هذا مراد الشارح . سند سو جم ا 
يكون على المفتي به بمنزلة المستعير» ٠‏ ويأتي ما قيل فيه. قوله: (وقيد بالمسلم لأنه لو 
استعارها ذمي الخ) قال السندي نقلا عن السراج: لو أعارها من ذمي فالعشر على المعير 
عند أبي حنيفة» لأنه لو كان الوجوب على الذمي لوجب الخراج» ولو وجب لم يسقط 
عن المعير لأن الخراج لا يسقط بعد وجوبه فيكون ذلك إضراراً به فيجب إسقاط الضرر 
عنه. ولا يتأتى إسقاطه إلا بإيجاب العشر على المعير المسلم لأن إيجاب العشر على 
الذمي غير ممكن. وعند محمد يجب العشر على المستعير لأنه لا يتغير بتغير المالك . 
وعند أبي يوسف عشر الخ. اه. قوله: (العشر عند الإمام على رب الأرض مطلقاً) لأنه 
إن كان البذر لرب الأرض فلا شبهة في وجوب العشر عليه. وأما إذا كان للآخر فلأن 
رب الأرض مؤجرء ومذهبه أن اأعكر ماق الموضن اه. ط 

قوله: (وعندهما كذلك لو البذر منه الخ) لم أر توجيه هذه الرواية. ولعله أنه إذا 
كان البذر من العامل يكون كل منهما صاحب أصل صاحب الأرض بأرضه المنبتة بطبعهاء 
وصاحب البذر ببذره المنبت والخارج بينهماء فيجب العشر عليهما لعدم المرجح. وأما 
إذا كان البذر من قبل رب الأرض لم يكن الآخر صاحب أصلء ويكون أجيراً على العمل 
ببعض الخارج» فيكون نظير ما لو كان أجيراً على العمل بأجرة من غير الخارج» فيكون 
منه العمل المتلاشى الذي هو سبب الإنبات وإن عدّوه من الأركان. تأمل . قوله: (إلا أن 
عشر حصته الخ) أي في مسألتي ما إذا كان البذر من رب الأرض أو العامل كما تفيده 
عبارة البحر. وفي المنبع شرح المجمع: وفائدة ذلك السقوط بالهلاك إذا كان منوطأ 
بالعين وعدمه إذا كان منوطأ بالذمة. والمزارعة وإن كانت فاسدة عنده لكن إنما فرّع بناء 
على أنه لو صححها لكان الحكم كذا. اه. وفي شرح منظومة الخلافيات: ولو كان 
يجيزها. أي المزارعة. كان على مذهبه جميع العشر على رب الأرض إلا أن في حصته 
يجب في عينه. وفي حصة المزارع يكون ديناً في ذمته. انتهى. قوله: (فكان ينبغي 
للشارح الخ) سيأتي للمحشي في المرزاعة عن السائحاني أن التفصيل المذكور حسن. 


ال 


قوله: بل الأظهر أن يقال يقيد الإطلاق الواقع في أكثر الكتب بما وقع من التفصيل 
المذكور في بعضها حملا للمطلق على المقيد كما هو القاعدة» وحينئذ لا اختلاف في 
المسألة . 


قوله: (أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا) الظاهر أنه سغير قيد. قول 
الشارح : (دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى الخ) ليس المراد به ما يتبادر منه بل إنه لازم . 
قوله: (يكون معيناً على الظلم الخ) هو وإن كان كذلك يتحمل لدفع الضرر عن الضعيف» 
ولو دفع عن نفسه يكون معيئاً على ظلم الفقير فيرتكب الأخف . تأمل. قوله: (غير 
مذكور في كلامه) لكنه مأخوذ من قوله «ويؤجر من قام» الخ قول الشارح: (وهذا يعرف 
ولا يعرّف الخ) وذلك أنا لو عرّفنا الناس أن من قام بتوزيع المظالم المضروبة بالعدل 
يؤجرء يتجاسر الناس على الدخول فى التوظف بها زاعمين العدل كذباء بخلاف ما إذا 
لم يعرّفوا ذلك إذ دينهم يمنعهم من الدخول بهاء وربما حصل الكف عن مادة الظلم لعدم 
من يقوم به .. قوله: (ولو ترك العشر الخ) لعل الفرق أن العشر مصرفه مصرف الزكاة لأنه 
زكاة الخارج ولا يكون الإنسان مصرفاً لزكاة نفسهء بخلاف الخراج فإنه ليس زكاة ولذا 
يوضع على أرض الكافر. اه محشي من الجهاد. قوله: (وهدية أهل الحرب) أي للإمام 
وإلا فهي للآخذ فقطء كما سيأتي في باب المغنم . قوله: (والأظهر جعله معطوفاً الخ) بل 
الأولى عدم تقدير العاطف. لأن تركة الميت الذي لا وارث له ولو دية من الأموال 
الضائعة أي التي لها مستحق لكنه غير معلوم 


باب المصرف 


قوله: (والأظهر أن يقول الخ) نعم على ما قاله يدخل ما ذكره الشارح. لأنه لا 
يصدق على من ملك قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة أنه ملك نصابا نامياء 
إلا أنه يصدق أيضاً على من ملك نصاباً غير نام ولم يكن مشغولاً بحاجته» لأنه لم يملك 
نصاباً نامياً فيكون داخلاً في التعريف مع أنه ليس فقيراً هنا. ولعل الأصوب للمحشي أن 
يبدل «ناميا» ب «فارغا عن حاجته» إذ عليه يكون التعريف جامعا مانعا لكنه يدخل فيه 
المسكين» فإنه يصدق على من لا يملك شيئاً أصلاً أنه لم يملك نصاباً فارغاًء ولو قيل: 
المراد بالشيء المال وبالأدنى الغير المعتد به يكون تعريف المصنف جامعاً مانعاًء وكأنه 
قال > من يملك شيعا غير معد يه وذلك: أن ملك: دون النضات' أو تصاباً نافيا أولا إلا أنه 
مشغول بحاجته» فإنه لا شك أن كل ذلك دنيء غير معتد به لقلته أو لتعلق الحاجة به 
فكأنه معدوم لا وجود له. قوله: (في قول أكثر أهل العلم) وقال أبو يوسف في فصل 
النقصان والزيادة من كتاب الخراج ما نصه: وفي الرقاب سهم في الرجل يكون له أب 
مملوك أو أخ أو أخت أو أم أو ابنة أو زوجة أو جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو 
خالة» وما أشبه هؤلاء يعان هذا في شراء هذاء ويعان منه المكاتبون. اه. قوله: (لا 
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يصح قبضه) أي فيما إذا كوتب تبعاً. قوله: (ثم قال في النهر الخ) بعد قوله «يعم الصغير' 
أيضاً بدون زيادة. قوله: (للجهة) أي المصلحة. فمال المكاتب يأخذه سيده؛. والغارم 
رب الدين. وأما سبيل. الله فواضحء» وابن السبيل مندرج في سبيل الله. اه بحر . قوله: 
(بأنهم أرسخ في استحقاق الخ) لأن «في» للوعاء فجعل هؤلاء محلا له. 

قوله: (وفيه نظر لما قال القتبي الخ). ما قاله القتبي لا ينفي أنه قيل بإطلاقه على 
من له دين الخ. فقد قال القهستاني: وقيل المصرف الدائن الذي لا تصل يده إلى 
مديونه» فإنه الغارم كما في الذخيرة. اه قوله: (وهو ظاهر كلام الشارح الخ) بل المتبادر 
من قوله «ومنه» الخ أنه من أفراد ابن السبيل لا أنه ملحق به كما جرى عليه الزيلعي . 
قوله: (وقيده في البحر الخ) أي قيد رجوع المتبرع على الدائن في مسألة التصادق . لكن 
هذا التقييد إنما يظهر على قول غير أبي يوسف, وذلك أنه وإن كان تمليكاً من المديون 
على جهة القرض إلا أنه ما دام باقيآ بعينه يكون الملك باقياً فيه للمقرض على قوله» فله 
استرداده من الدائن وليس له الرجوع على المديون لعدم صيرورته ديناً عليه. قوله: (أهلاً 
للتملك) عبارة النهر: أهلا للتمليك بموته. اه. قوله: (على المديون) ليس في عبارة 
النهر زيادة «على» كما رأيته في عدة نسخ . وحينئذ يكون صاحب النهر متعرضاً لرجوع 
المديون على دائنه لا للرجوع عليه فليس في كلامه سبق قلمء ولعله وقع للمحشي 
نسخة فيها زيادة «على». قوله: (وهو ملخص من كلام الفتح) عبارة الفتح بعد قوله 
«وحينئذ لم يكن المديون أهلاً للتملك»: وعما قلنا يشكل استرداد المزكي عند التصادق 
إذا وقع بأمر المديون لأن بالدفع وقع الملك للفقير بالتمليك وقبض النائب» أعني الفقير 
وعدم الدين في الواقع إنما يبطل به صيرورته قابضاً لنفسه بعد القبض نيابة لا التمليك 
الأول» لأن غاية الأمر أن يكون ملك فقيراً على ظن أنه مديون وظهور عدمه لا يؤثر 
عدمه بعد وقوعه لله تعالى. اه. 

قوله: (قلت وفيه نظر الخ) ما قاله فيه تأمل. وذلك لأن مراد المقدسي أن الموجود 
من المديون توكيل قصدي للمتبرع بقضاء الدين» وضمني للدائن بقبضه الثابت ضرورة 
الدين. ثم لما تبيّن عدم الدين ظهر عدم صحة التوكيل القصدي بدفع الدين فيبطل التوكيل 
بالقبض الثابت ضمناً ضرورة للدين» وحينئذ لا شك أنه يكون وكيلاف بالقبض ضمناً لا 
قصداً. هذا مراد المقدسي. ولا يرد عليه تنظير المحشي. قوله: (وفيه نظر الخ) بل 
الظاهر عدم الإجزاء بمجرد نية المزكي بعد الأمرء لأن المدفوع إليه لم يوجد منه التملك 
بل أخذ المال على أنه للآمرء فلم يوجد ركنها وهو التمليك والتملك» نعم لو صرح له 
بها بعد الأمر وقبل منه تصح. قوله: (وشرط عليه شرطاً فاسداً) بل ليس فيه شرط فاسدء 
بل موضوع المسألة أنه تصدق على الفقير ثم بعدها أمره بفعل هذه الأشياء. قوله: (قلت 
يتصور الخ) وقال الرحمتي: ويمكن أنه أيسر بعد ذلك . وحال الحول على المال ولم 
يفرغ العبد من السعاية في نصيب ابنه» وقد علمت أن الإعسار ليس بشرط كما يأتي في 
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عتق البعض . اه. قوله: (لما أن العروض ليس نصابها الخ) مجرد كون العروض 
0 ي درهم غير مفيد تقدير النصاب من السوائم بالقيمة 
أيضاً لظهور الفرق بينهماء فإن العروض تعتبر ماليتها لا أعيانهاء والسوائم المراعي فيها 
أعيانها لا ماليتها. وقال العلامة السندي: ما ذكره من عدم ذكر شارح الهداية غير مسلم 
لأنهم اتفقوا على ذكر قولهم: ل ا من أي مال كانء وعدلوا 
عن قولهم: الغنيّ من لا يملك مائتي درهم أو قيمتهاء وإنما تعتبر في السوائم إن لم تبلغ 
نصاباً من حيث أعدادها كثلاث من الإبل سائمة ينظر إلى قيمتها إن ساوت مائتي درهم 
منعت صاحبها عن أخذ الزكاة لا أنه يلتفت إلى القيمة مع وجود أصل النصاب من ذلك 
المال. وقال: قال الرحمتي: ولصاحب البحر أن يقول لمن خالفه من ملك نصاباً غير 
النقدين هل هو غني أم فقيرء فإن قيل: فقير يقول: كيف وجبت عليه الزكاة «ولا زكاة إلا 
عن ظهر غني» '' وإن قيل غني يقول: كيف يحل للغني أخذ الزكاة. اه. فالحاصل أن 
نظر المتأمل إلى ظواهر الحديث يقوّي ما مال إليه الشرنبلالي» وإن التفت إلى قول 
الفقهاء #«الختر دمن يلك تضابا عن ا مال كان تر جع بااقاله فى اليحر. 

قوله: (إلحافاً) أي إلحاحاً. قوله: (فإنه آثر علينا الأفجرين) لعلهما أبو جهل 
والوليد بن المغيرة» فإنهما آذياه عليه الصلاة والسلام غاية الإيذاء. وهذا إذا كان بلفظ 
التثنية . وإن كانت الرواية بلفظ الجمع فالمراد مطلق فاجر حصل منه الإيذاء. تأمل. 
قوله: (وفي الهاشمي روايتان الخ) بناء على حل النافلة لهم وعدمه. قوله: فإذا قيل بعدم 
الحل لا يصح التمليك فيستردّ. قوله: (فقد صرح بعدم الخ) قال أبو السعود في حاشية 
الأشباه: مبني هذه المخالفة 'تعبير الصيرفي بالجواز في جانب صاحب الفراش» وبعدمه 
في جانب الزاني. وهذا تحريف من الناسخ» والصواب العكس فلا يصح كون جواز 
الدفع في جانب صاحب الفراش وعدمه في جانب الزاني مفرعاً على ما قبله . فتعين ما 
ذكرناه. اه. وقال هبة الله عن شيخه: الصواب في عبارة الصيرفية العكس إذ لا معنى 
للتفريع المذكور. اه. لكن نقل الحموي عن الناطفي: تزوجت امرأة الغائب فولدت» 
فالأولاد للأول عندهء ومع هذا يجوز له دفع الزكاة إليهم وشهادتهم له. اه. فهو موافق 
لما في الصيرفية فلا حاجة للتصويب . قوله: (ظاهره تعلق الإغناء الخ) عبارة الدرر 
المذكورة ليست ظاهرة فيما قاله بل المتبادر منها ندب الإغناء عن سؤال القوت وغيره إلا 
بانضمام ما بعدهاء وهو: ولا يسأل من له قوت يومهء فإنه ربما أفهم أن المراد ندب إلا 
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غناء عن سؤال القوت . قوله: (فليراجع) المتبادر من اعتبار فقراء مكان المال مكانه وقت 
وجوب الزكاة. ثم رأيت في الفتح ما يدل عليه حث قال: والمعتبر في الزكاة مكان 
المال» وفي زكاة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم 
محل وجود سببه. اه. تأمل. قوله: (عن الخلاصة أوصى الخ) ما في الخلاصة غير 
وارد لوجود التعين من الموصيء فالأفضل التعيين اتباعاً له. ويحمل ما في الجوهرة على 
غيره. قوله: (قلت لكن الخ) فقد اختلف التصحيح فيرجع إلى ظاهر الرواية. قوله: 
(وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة الخ) يفرق بين المسألتين بأن مسألة الباكورة لم 
يقصد المزكي سوى الزكاة» وتوهم المهدي أنه أخذها عوضاً. ومسألة المعلم قد قصد 
المزكي مع الزكاة الانتفاع بمنافع الخليفة في المستقبل بما دفعه فلم تتمحض زكاة 
والخليفة أخذه لذلك بخلاف مسألة الباكورة» فإن المزكي إنما قصد مجرد الزكاة فيعتبر 
قصدهء ولا عبرة بتوهم المهدي أنه أخذه عوضاً كما في مسألة الاستقراض . 


باب صدقة الفطر 


قوله: (المراد بالحكم الخ) لك أن تريد بالحكم الأثر المترتب على الشيء. ولا 
شك أن هذه الصدقة مترتبة على الفطر فهي حكم له كما تقدم مثل. هذا. قوله: (كوكب 
الخرقاء) في القاموس: والخرق الفقر والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح كالخرقاءء 
وفيه أيضاً: الكوكب النجم. اه. قوله: (أو مراده لفظ الفطرة الخ) في كون ذلك مراده. 
تأمل: فإنه لم يتقدم في كلام الزيلعي لفظ «فطرة» بل قال عقب قول الكنز: باب صدقة 
الفطر: وهو لفظ إسلامي اصطلح عليه الخ والظاهر رجوع الضمير للفطر. وكون عبارة 
النهر وما بعدها في الفطرة لا يدل على أن الفطر ليس كذلك . تأمل. وعبارة البحر دالة 
على أن لفظ فطر إسلامي. وبالجملة فكلام الشارح تبعاً للنهر لا شيء فيه ولا يخالف 
كلام غيره. قوله: (بقرينة التعليل) أي الذي ذكروه في وجه نقل لفظ فطرة للمعنى 
الشرعي . قوله: (ففي النهر الخ) عبارة النهر مساوية لما في الشارح لم يقتصر فيها على 
لفظ الفطرة» بل ذكر اللفظين كما في الشارح. قول الشارح: (قيل لحن) قال السندي: 
ينفي كونه لحنا وقوعه في حديث ابن مسعود عنه عليه السلام بلفظ قال «الفطرة على كل 
مسلم»”'' كما أخرجه الخطيب بسند صحيح . اه. 

قوله: (والإجماع على الوجوب لا يدل الخ) عبارة الفتح بعد قوله «فأطلقوه» على 
أحد جزأيه فإن قلت: ينبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوجوب» 
فالجواب أن ذلك إذا نقل الإجماع تواتراً ليكون إجماعاً قطعياً أو أن يكون من ضرورات 
الدين كالخمس . فأما إذا كان إثمآ يظن الإجماع ظناً فلا. ولذا صرحوا بأن منكرو وجوبها 


.144/١١ أخرجه المتقي في الكنز 4177 1. والبغدادي في تاريخه‎ )١( 


كتاب الزكاة سه !ةا 


لا يكفر فكان المتيقن الوجوب بالمعنى العرفى عندنا. اه . قوله: (والقدرة الميسرة هنا 
هي وصف النماء الخ) لو كانت القدرة الميسرة هي وصف النماء لزم أنه لو كان له عبيد 
للجارة حال عليها الحول» ثم نوى بها الخدمة بعده أن لا زكاة عليه مع أنها واجبة عليه» 
ولا تسقط بنية الخدمة بعد الحول. ولعل عدم سقوطها لبقاء القدرة الميسرة تقديراً زجراً 
عن التعدي نظير ما قيل في الإستهلاك. قوله: (بخلاف الخراج الموظف الخ) المذكور 
في كتب الأصول أن الخراج الموظف ثابت بقدرة ميسرة. قال السراج الهندي في شرح 
المغني: وأما بيان أن الخراج واجب بقدرة ميسرة فلأنه تعلق وجوبه بثماء الأرض ولم 
يتعلق إلا ببعضه» حتى لو زاد على النصف يحط إلى النصف فثبت أنه واجب بصفة 
اليسر . إلا أن النماء هنا اعتبر تقديراً بالتمكن من الزراعة» لأنه ليس من جنس الخارج 
فأمكن اعتبار النماء التقديري وجعله كالموجود إذا فرّطء ولا يجعل تفريطه عذراً فى 
إبطال حق الغزاة فخلاف العشر فإنه إسم إضافي بالنسبة إلى تسعة أعشار» فلا يمكن 
إيجابه إلا في النماء الحقيقي. اه 


قوله: (هو الصبي حين يسقط الخ) قيل: المراد بالطفل غير البالغ» ويدل عليه مقابلته 
بالكبير. والأولى أن المراد من لا يقدر على الكسب بدليل ما ذكره الشارح في شرح 
الملتقى: أن نفقة الطفل الفقير إنما تجب على أبيه إلى حد الكسب» وحينئذ فيسلمه الأب 
إلى عمل وينفق عليه من كسبهء وقبل أن يحسن العمل ينفق عليه من ماله. اه. فعلم أنه 
إذا أحسن العمل لا يمونه أبوه فلا تلزمه فطرته» وبدليل ما سيورده من مسألة الطفل إذا 
كانت صالحة لخدمة الزوج. اه سندي. والأولى أن يقال إن المراد به ما ذكره المحشي» 
إلا أنه إذا اكتسب تكون نفقته عليه في كسبه فلا تلزم الأب فطرته لأنها تبع للنفقة بل تلزمه 
في كسبه أيضاً. قوله: (لأن الغني تجب صدقة فطره الخ) إلا أنه لم يتضح وجود السبب في 
حقه لعدم ولايته على نفسه» وكذا المجنون الغني. قوله: (انتهى ط) ما ذكره ط أصله 
للأشباه حيث قال: ويمكن حمله أي ما قاله الزيلعي على أن المراد لا تجب على الموصى 
له بالخدمة بخلاف نفقته. اكد لكورهدا لاسب عبازة الز يلس فأنها فلن الغد العوصية 
برقبته لا خدمتهء إلا أن يقال المراد أنه موصى بهما وإن كان خلاف المتيادر منها والمتعين 
حمل الشلبي. قوله: (وعبر عنه في الجوهرة بقيل) بقوله: وقيل إذا كان الأب فقيراً مجنوناً 
يجب على ابنه فطرته لوجود الولاية والمؤنة. اه. قوله: (معللا بوجود الولاية الخ) لم 
يظهر تحقق ولاية الابن على أبيه المذكور» ثم ظهر أن المراد بها ولاية وجوب صدقته كما 
يأتي في باب الولي. قوله: (انظر هل المراد الخ) أي بمن في عياله. وعبارة المنبع تفيد 
تفسير من في عياله» بمن تلزمه نفقته بحسب ظاهرها ونصها: وأما أولاده الكبار العقلاء فلا 
تجب عليه عنهمه وإن كانوا في عياله بأن كانوا فقراء أو زمني» ولو أدى عنهم جاز 
استحساناً. اه. فقد جعل كونهم فقراء أو زمني تفسيراً وتصويراً لكونهم في عياله. تأمل. 
وفي الجوهرة: ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا فيعياله بأن كانوا زمني. اه. 


حي 7 ا أت كر ا ا 7 7777 أكتانت الزكاة 


بجا ب م وج الريك ا بر 
إذا أسره البغاة. قوله: (فلينظر الفرق) هو اشتراط النماء في الزكاة دون صدقة الفطر. ١‏ 
سندي . قوله: الوهذا قو الإمم) بناء على أت الرقيق لا يقسم قسمة جمع عند أبي حنيقة 
فلا يملك كل منهما عبداً كاملًء هما يريانها فيملك كل منهما عبداً تام من حيث المعنى 
كأنه انفرد به قتتجب على كل واحد منهما كالزكاة في السوائم المشتركة. اه منبع . قوله: 
(لوفي المحيط ذكر أبا يوسف الخ) فإنه وإن كان يرى قسمة الرقيق إلا أن الفطرة تعلق تتعلق 
بالولاية» ولا ولاية لأحد منهما كاملة فلا تلزمه الفطرة. اه سندي. قوله: (أولهما) أو 
لأجنبي . _ 00 . قوله: (لم تجب على أحد الخ) لقصور ملك المشتري وعوده للبائع غير 
منتفع به فكان كالآبق بل أشد. قوله : (فعلى البائع) لأنه عاد إليه قديم ملكه. قوله: 
(فعلى المشتري) لزوال ملكه بعد تمامه . قوله: (وبالمناقيل أربعة ونصف) أي تقريباً وإلا 
فستة دراهم ونصف تبلغ من«القراريط احداً وتسعين قيراطاًء والأربع ونصف من المثاقيل 
تبلغ تسعين قراطاً. والتحقيق أن يقال: وبالمثاقيل أربعة ونصف وقيراط . تأمل . قوله: 
(وقيل لا خلاف الخ) لعله أشار ب «قيل» إلى ضعف التوفيق بما ذكر. فإن ما ذكره في 
الفتح أن أبا يوسف حين دخل المدينة وسأل عن الصاعء وأتاه نحو خمسين وأخبروه بأن 
ما أتوه به صاع النبي ككل فعايره فإذا هو خمسة أرطال وثلث ونقصان يسير قال أبو 
يوسف . فرأيت أمراً قوياً فتركت قول أبي حنيفة في الصاع . وقال في الفتح: ولا أعجب 
من هذا الاستدلال شيء» فإن الجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم 
ل ا ا ا ا 
الصحيح ثبوت الخلاف» إذ لو صح هذا التوفيق لم ية يتحقق الرجوع من أبي. يوسف . . اه 
من السندي . 


قوله: (فإذا كان الصاع الخ) تقدم للمحشي أن قيراط الدراهم الشرعي خمس حبات 
وقيراط المتعارف أربع حبات . فعلى هذا يكون حبات الشرعي سبعين» والعرفي أربعاً 
وستين» فيكون الشرعى أكبر. وتساوي الألف والأربعون درهماً الشزعية ألفا ومائة وسبعة 
وثلانين ونضفاً من الدرهه المشياة؛ وذلك أنك إذا ضربت ٠‏ درهماً شرعية في ١5‏ 
عدد قيراط الدرهم الشرعي بلغ 22 ثم ضرب الحاصل في 5ه زنة كل قيراط من 
الدرهم الشرعي يبلغ 778٠١‏ حبة» وإذا ضربت الدراهم العرفية المذكورة في ١5‏ عدد 
قراريط الدرهم العرفي يبلغ من القراريط املق ثم اضرب هذا الحاصل في ؛ زنة كل 
قيراط من قراريط الدرهم العرفي يبلغ 78٠١‏ حبة» فقد ساوت الألف والأربعون درهماً 
شرعية ألفاً ومائة وسبعة وثلاثين ونصفاً من الدراهم العرفية» وكل درهم من الدراهم 
الشرعية يبلغ درهماً ونصف ثمن درهم وربع ثمن درهم من الدراهم العرفية . . قوله: (رطل 
ونصف) أي وعشرة دراهم. قوله: (فإن المتبادر الخ) هذا وإن كان هو المتبادر إلا أنا 
نتركه بصريح عبارة الطحاوي من أن الصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه» فإنه 


فذحل 


كتاب الزكاة 


صريح باعتبار وزن ما يستوي كيله ووزنه في تعريف الصاع لا اعتبار وزن المخرج من البر 
ونحوه؛ وهو أعلم بالمراد من نصوص المذهب. وأيضاً كان صاع النبي كَل مياً لا معلوما 
لا زيادة ولا نقصان فيه وأمر عليه السلام بأن يخرج للفطرة المقادير المعلومة المقدرة به 
مع علمه باختلاف الأوزان حتى في كل نوع منها. فهذا دليل على أن العبرة للكيل 
المخصوص بدون اعتبار الوزن. وحينئذ يكون اعتباره بهما محل اتفاق وما نقله عن 
صدرالشريعة وحاشية الزيلعي مبني على بقاء الخلاف لا على ارتفاعه بما قاله في الفتح . 
قوله: (والأولى الاستدلال بحديث البخاري الخ) الإستدلال بالحديث إنما يفيد التقديم 
بيوم أو يومين لا مطلق التقديئم» ولا يصح قياس مطلق التقديم على التقديم الثابت بفعلهم 
لأنه ثابت بخلاف القياس فيقتصر عليه. قوله: (ولعل محل الخلاف هنا الخ) لا يظهر 
فرق بين الصورتين المذكورتين. ولعل وجه هذا القول الضعيف أن الأمر يقتضي إغناء كل 
فقير» وبدفع الجماعة إلى الواحد لا يت يتحقق هذا المطلوب» وهذا متحقق فيهما. قوله: 
(بما إذا لم يجز الزوج الخ) هذا إنما هون على القول بأن الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال 
لا على أنها إنما تلحق الأقوال فقط. 


كناب الصوم 


قوله: (وأنه مركب من أعمال القلب ومن المنع الخ) المراد بالصوم الأشق صوم 
خصوص الخصوص.ء فإنه المركب من أعمال القلب ومن المنع عن المفطرات لا مجرد 
الإمساك عن المفطرات,» فإنه ليس أشق على النفس من الزكاة. وذلك أن الصوم على 
ثلاث مراتب: صوم العموم. وصوم الخصوص» وصوم خصوص الخصوص . فصوم 
العموم كف البطن والفرج عن الشهوتين» وصوم الخصوص كف البصر والسمع والنسان 
واليد والرجل وسائر الجوارح عن الاثامء وصوم خصوص الخصوص صوم القلب عن 
الهموم الدنيئة والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله بالكلية. كذا في الجوهرة. وقد 
يقال: منع النفس من الأكل ونحوه يوماً كاملا أشق ولا سيما المتنعمة. قوله: (فإن فدية 
اليمين الخ) الآية المذكورة مسوقة في فدية محظور الإحرام لا في فدية اليمين. يعني أن 
البخاري عن عبد الله بن مغفل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني 
مسجد الكوفة. فسألته عن قوله تعالى: #ففدية من صيام* [البقرة: ]١97‏ فقال: حملت 
إلى النبي ييه والقمل يتنائر على وجهي فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا! أما 
تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
من طعام وأحلق رأسك؛ فنزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة”'". 


قوله: (وإن قال في النهر لعل وجهه الخ) الأوجه في وجه ما في الظهيرية أنه مبني 
على العرف في زمنه من أن لفظ صوم لا يفيد التعدد بخلاف لفظ صيامء وحينئذ يتم 
استدلال البحر بعبارتها على إفادة التعدد نلفظ صيام ولو باعتبار العرف. قوله: (وإنما أدى 
الخ) أي الأمر كما هو في عابرة القهستاني. قوله: (قلت ويؤيده وجوب الفطر الخ) الأظهر 
أن المسألة خلافية. قوله: (والأولى قول الفتح الخ) فإن قوله أسبابها شامل للكفارات 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب المحصر» باب /ا؟ .كتانب المغازي. باب 6 كتاب تفسير سورة 275 ا 
كتاب الطب» باب .١1‏ ومسلمء كتاب الحج. حديث 28٠١٠‏ 6. والترمذي» كتاب تفسير سورة 25 
١‏ وابن ماجه. كتاب المناسك» باب 85. والإمام أحمد 717/4. 


١ 


كتاب الصوم ص ٍ 34 


الست. وإن كان في البيان بعدة قصور. قوله: (بأنه يجوز مقارنته له الخ) في مجمع الأنهر 
السبب الجزء الأول من كل يوم لا كله وإلا لزم أن يجب بعد تمام ذلك اليوم ولا الجزء 
المطلق» وإلا لوجب صوم يوم بلغ فيه الصبي . انتهى. اه سندي . قوله: (ولعل التقييد 
بآخر يوم منه مبني على أن المراد الإفاقة الخ) قال في حاشيته على البحر: والظاهر أن المراد 
أي من قول البحر: «وكذا لو أفاق في آخر يوم من رمضان بعد الزوال» الإفاقة المستمرة 
التي لم يعقبها جنونء. وإلا فالإفاقة التي يعقبها جنون لا فرق فيها إذا كانت بعد الزوال بين 
أن تكون في آخر يوم أو في وسط الشهر لأنها ليست في وقت النية. اه. وهذا أوضح مما 
ذكره هنا على أن اعتبار وقت النية لا يوافق ما جرى عليه من أن السبب الجزء الأول. 
تأمل . قوله : (بأنه لا منافاة) عبارة الفتح والبحر «لأنه» الخ. 

قوله: (ويؤيد ما قلناه قول ابن نجيم الخ) وجهه أنه لو كان الخلاف حقيقياً لما نقى 
رؤية الشمرة لهذا الخلاف. وظاهر كلامه أن الفروع لا خلاف فيها ولكن لا تساعده 
عباراتهم. ثم رأيت المحشي كتب في حاشية البحر على قوله «وجمع في الهداية بين 
القولين» ما نصه. مقتضى ما ذكره من أن الاختلاف في المسائل الثلاث مبني على 
الاختلاف في السبب وثمرة له أن لا تتنافى أحكامها حيث جمع بين كل من القولين» أو 
أن لا يكون الخلاف مبنياً على الاختلاف في السبب فلا يصح قوله «وثمرة الاختلاف» الخ 
وما يؤيد هذا الأخير قول المؤلف في شرحه على المنار: ولم أر من ذكر لهذا الخلاف 
ثمرة في الفروع فليتأمل. اهْ. والظاهر أن ما في الهداية ليس فيه جمع بين القولين وأنه 
لاختلاف فيه الحقيقة بل المذكور فيها: أن سبب وجوب صوم رمضان الشهر وكل يوم 
سبب وجوب صومه. ولا منافاة في ذلك على ما بينه في الفتح ولا يتوهم ارتفاع الخلاف 
بما ذكره في الهداية» على هذا لا يمتح تفي اتير لهذا لحلاف وإنة كان في ارح 
المنار: لم أرالهذًا الخلاف ثمرة: ثم رأيت في 7 تفسير الطبري كان أبو حنيفة وأصحابه 
يقولون: من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه؛ فإن جن بعد 
دخوله وهو بالصفة التي وصفنا ثم أفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر 
مغلوباً على عقله. لأنه كان ممن شهده وهو ممن عليه فرض . وكذا لو دخل عليه وهو 
مجنون إلا أنه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه فلم ينقض الشهر حتى صح 
وبرىء أو أفاق قبل انقضائه بيوم» فإنه عليه قضاء الشهر كله سوى اليوم الذي صامه بعد 
إفاقته لأنه ممن شهد الشهر. ولو دخل عليه وهو مجنون فلم يفق حتى انقضى كله لم 
يلزمه قضاء شيء لأنه لم يكن ممن شهده مكلفاً صومه. 

قوله: (وصوم النذر والكفارة واجب الخ) قال الرحمتي: وهو مشكل في الكفارات 
لأنه نابت بالقرآن ما عدا كفارة الإفطارء وذلك قطعي الثبوت والدلة. وقد خرجوا عن 
ذلك في النذر بأنه دخله التخصيص فصار ظنيئاً . فليحرر اه. قوله ا 
الخ) أي فلم تصح إرادته في كلام المصنف. 


لحل 


. كتاب الصوم 


قوله: (كنذر صوم يوم الخميس الخ) فيه أنه لا يتعين اليوم في النذر بالتعيين إلا أن 
يقال المراد أنه معين بتعيين الناذر فقط والشارع لم يوجب هذا التعين. تأمل . قوله: (هذا ما 
ظهر لي الخ) قد يقال: مراد المصنف بعبارته الأولى: ما إذا كان عالماً أنه رمضان ونوى 
النفل ظاناً أنه ليس معياراً مع اعتقاده الفرضية» فلم يلزم إلا كفارة أو توهمه. وبعبارته 
الثانية : ما إذا ظن أنه ليس من رمضان فتوى واجباً آخر أو نفلاً. وهي عبارة مستقيمة لا 
تغني الأولى فيها عن الثانية» والشارح لم يفسر الخطأ في الوصف بخصوص الواجب بل 
أتى بالكاف المفيدة لعدم الحصر إلا أن التقييد بالنفل في العبارة الأولى لا مفهوم له. قوله: 
(وله إبطال صلاحية ماله الخ) ماله هو النفل لا ما عليه وهو الواجب الآخر. وعبارة 
السندي: وإنما لم يصح النذر المعين بنية واجب آخر لأنهم ذكروا الفرق بين صوم رمضان 
والنذر المعين أن تعيين رمضان قوي لحصوله بتعيين الشارع فأبطل كل ما عداه» وتعيين 
النذر المعين ليس بهذه المثابة لحصوله من الناذرء فأبطل تعيين اليوم المذكور صلاحيته لما 
له وهو النفل لا لما عليه؛ وهو الواجب الآخر. انتهى سيواسي. اه 


قوله: (كان عن رمضان على جميع الروايات) وقال الفتال» ولم يتعرض الشارح 
للنية المطلقة عن صفة النفل ؤالواجب لوقوع الخلاف فيها بناء على الروايتين الواقعتين في 
النفل. فمن قال بوقوعها عن النفل قال بعدم وقوعها عن رمضان لأنه لما صار رمضان في 
حقه بمنزلة شعبان حتى قبل سائر أنواع الصوم؛ فلا بد من التعيين لينصرف صومه إليه. 
وأما على الرواية بوقوع النفل عن رمضان فلا شك أنه يقع عن فرض الوقت» لكن الأصح 
أن إطلاق النية يوقع صومه عن رمضان على الروايتين» كما في حاشية الحموي عى 
الأشباه. اه. وما يأتي للمحشي عن السراج يفيد أنه عند الإطلاق يقع نفلا وكذا ما نقله 
عن البحر. قوله: (لأن العالم تقدم قريباً الخ) فيه أنه على ما صوّره بعض المشايخ ما 
تقدم» إنما هو في الجاهل لا في العالم. قوله: (مصدر مضاف لفاعله المجازي) إذ 
المعين حقيقة الشخص والنية آلة في التعيين. قوله: (وأفادح أن العلم لازم للنية الخ) هذا 
ظاهر في النية المعينة» وانااغير المحئة غلا لزوم ]ذا لا بارزم مق وحود النيه علمة بالمتري 
بل هو أمر زائد عليها. تأمل . قوله ع د ل ا 
وصف وقد فقد شرط صحة ذلك الوصف فبقي أصل الصوم» وبنيته يكون نفلا . قوله:. 
(لا فرضاً ولا نفلا الخ) أي عن رمضان» وإلا فلا وجه لعدم صومه عن واجب أو عن 
قضاء رمضان آخر. والمتبادر من قوله «أصلا» نفي الصيام مطلقاً كما فهمه ط وأرجع 
الضمير ليوم الشك». ويكون القصد حينئذ الدخول على كلام المصنف . لكر عست رمن 
عبارة المجتبى أن الكلام ليس في يوم الشك» ولعل المراد في نفي صومه نفلا نفي 
استحبابه للخواص كما في يوم الشكء لا نفي مشروعية النفل بإثبات الكراهة إذا هو 
كباقي أيام شعبان. ويدل لذلك تعليل المحشي بقوله: لأنه لا احتياط في صومه للخواص 
بخلاف يوم الشك . 
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قوله: (في السراج إذا صامه الخ) يظهر أن في ما السراج مقابل للأصح الذي جرى 
عليه المصنف فلا يردّ عليه به. قوله: (لأن الاحتياط هنا الخ) لم يظهر بمجرد التوسعة 
وجه لتأخير فطرهم لما بعد الزوال مع خروج الوقت.عن كونه قابلاً للنية. فتأمل. كذا 
يفاد من السندي . قول المصنف: (وإلا فنفل فيهما). ولم يكن عن الواجب لعدم الجزم 
به للتردد فيها. قال القهستاني. لكن عامة المشايخ على أنه إذا ظهر أنه من شعبان فهو 
عما نوى من ذلك الواجب كما في المحيط . اه. نقله السندي. قوله: (العدالة ملكة 
تحمل على ملازمة التقوى الخ) التقوى ترك ما يذم شرعاًء والمروءة ترك ما يذم عرفاً. 
قول الشارح: (لعدم دخوله تحت الحكم) قال الرحمتي: ينظر وجه ذلحك مع أنه يتعلق 1 
به حقه تعالى وتقبل فيه الشهادة من غير تقدم دعوى . اه. قوله : (أو ليكون شهادة على 
القضاء الخ) المنصوص عليه في الأشباه وغيرها أن أمر القاضي كفعله حكم. فحيث أمر 
الناس بالصوم بعد الشهادة كان حجة ملزمة. ويدل لذلك ما قدمه من أنه لو أفطر الرائي 
بعد قبوله تجب الكفارة فقد ألزمه بها بمجرد القبول» فلو لم يكن أمره ملزماً لما لزمت. 
فإذا شهد إثنان به لدى قاض آخر ساغ له أن يحكم بشهادتهما ويكون قوله. «ووجد 
استجماع؛ مبنياً على اشتراط الدعوى أولاً مفهوم له . تأمل. وانظر ما يأتي في كتاب 
القضاء عند قوله: : وإذا رفع إليه حكم قاض نفذه. 

قوله: (وكذا لو مصحية الخ) وجهه أن شهادة الشاهدين إذا قبلت كانت بمنزلة 
العيان ولو عاينوا هلال رمضان يفطرون بعد إكمال ثلاثين وإن لم يروا الهلال فكذا هنا. 
ووجه الثاني أن السماء لو كانت مصحية وثبت هلال رمضان كان عدم رؤية غيرهما دلايلا 
على غلطهما حتى لا تقبل شهادتهماء فكذلك عدم الرئية بعد الثلاثين يوما من وقت 
رؤيتهما إذا كانت السماء مصحية دليل على الغلط فتبطل بذلك شهادتهما. اه إمداد. 

قوله: (والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأول) أي بين الهلالين في عدم الثبوت 
بسبب قيام دليل الغلط» وهو التفرد مع الصحو فيهما. قوله: (إن غم رمضان أيضاً وإلا 
لا لعل المناسب حذف لفظ «أيضاً؛ فإ نه لم يظهر له معنى . قوله: (وهي ترجيح عدم حل 
الفطران.لم يغم الخ) هو وإن أشعر بالترجيح يشعر بالخلاف في المسألة على خلاف عبارة 
الذخيرة . وعبارة مجمع مجمع الروايات المنقولة في السندي تشهد بالخلاف أيضاً حيث قال: 
وفد الإمداد عن مجمع الروايات عن الزاهدي: لو قبل الإمام شهادة الواحد وأتموا ثلاثين 
ل ع شؤال: قال الإمام والثاني: يصومون من الغد. وقال محمد: 
يفطرون. وقال شمس الأئمة الحلواني: الخلاف فيما إذا لم يرَ هلال شوّال والسماء 
مصحيةء فإن كانت متغيمة يفطرون بلا خلاف. اه . والأظهر أن ما نقله عن الزيلعى إنما 
٠‏ ذكره لبيان أن ما ذكره عن المصنف من تصحيح عدم الحل صحيح الزيلعي خلافه» وأن 
ما حكاه ابن الكمال من الاتفاق حكى الزيلعي ما يدل على الخلاف . قوله: (إذا غم شوال 
الخ) الأولى أن يقول «على ما إذا غم شوال» الخ وعبارة الإمداد: وقوله في غاية البيان 


4 بإ سسضطخ79ب7+؟<< < ببس تاب الصوم 


قول محمد هو الأصح يحمل على ما قاله الكمال. اه. قوله: (وحيتئذ فما في غاية اليان 
في غير محله) لكن على ما علمت من عبارة الزيلعي ومجمع الروايات تكون عبارة غاية 
البيان خلافية على ما حملها عليه في الإمداد. تأمل. قوله: (في حديث «صوموا 
لرؤيته»”'2 بخلاف أوقات الصلوات) فيه أن الخطاب عام أيضاً في أوقات الصلوات مع أنه 
اعتبر فيها كل قوم بحسبها مثلا الدلوك جعله الله تعالى سببا للظهر وعلق وجوبه بهء ومع 
ذلك إنما خوطب كل قوم بالدلوك الواقع عندهم لا بما عند غيرهم . 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 

قوله: (ونسب إليه القهستاني فساد الصوم بالنسيان الخ) في السندي: وقال مالك: 
يفسد الفرض لا النفل كما في المنية. وقال أبو يوسف: يفسد الصوم مطلقاً فيقضي كما 
المنتقى : الأولى أن يقضي إن أفطر ناسياً. ذكره في الخزانة» لأنه عند أبي يوسف مفسد 
مطلقاً لما تقدم. انتهى. قوله: (أي بدخول الذباب) أو الدخان أو الغبار. قوله: (وينبغي 
في الإيضاح: وما يبقى من أثر المضمضة كما يأتي ذكره في كلامه. تأمل. قول الشارح : 
(كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه الخ) لعدم وصول ما على العود لجوفه فهو كمن جعل 
الدواء على الجائفة ولم يصل إلى الجوف. اه. سندي عن الرحمتي . قوله: (ولا يخفى 
ما في كلامه من تشتيت الضمائر) لأن ضمير استحسنه» وسيجيء راجع للتقييد المذكور 
في البزازية» والضمير المنفصل للتفصيل . قوله: (فلا يفسد لكونه بغير فعله) مقتضى ما 
ذكره السندي عدم الفساد ولو بفعله.ء حيث عثل عدم الفساد بقوله: فإنه لا يصل إلى 
الجوف بخلاف ما لو كان رطباً لسرعة وصوله كما سيجيء. قوله: (وبه علم ما في كلام 
الشارح الخ) قد يقال إن قوله «وإن بقي» الخ أي الرمح فلم يجر إلا على طريقة واحدة. 
ثم إن الزيلعي إنما جرى على الفساد لا على الصحيح وهو عدمه كما نقله ط. وعبارة 
الزيلعي : ولو طعن برمح أو أصابه سهم وبقي في جوفه فسدء وإن بقي طرفه خارجاً لم 
يفسد. اه. قول المصنف: (أو نزع المجامع الخ). انظر ما كتبه السندي هناء وعبارته 
عند قول المصنف: أو نزع المجامع ناسياً في الحال عند ذكره. يعني لو بدأ بالجماع 
ناسياً فتذكر إن نزع بمجرد التذكر لم يفطر. اه. قول الشارح: (لحديث «ناكح اليد 
ملعون»)”'". هذا الحديث موضوع كما نقله السندي عن مثنلا علي القاري. قوله: 
(المتبادر من كلامه مع الإنزال بقرينة ما بعده الخ) فإن الكراهة التحريمية واللعن الظاهر 
أنهما لا يتحققان إلا بالإنزال . 
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قوله: (الظاهر أنه غير قيد) فيه أن تعين الخلاص به من الزنا مسألة أخرى غير 
مسألة الخوف. فلذا قيل فيها يرجى وفي الثانية يجب» فلا يصح أن يقال الظاهر أنه غير 
قيد. قوله: (فهما مسألة واحدة خلافاً لما استظهره الخ) فموضوعها ما إذا ابتلع الريق أي 
ولم ينفصل الخيط عن فمه بالكلية عند الإخراج» وإلا كان الفساد محل اتفاق. ومبني 
الخلاف أن ما على الخيط الخارج من فمه بمنزلة الريق المتدلي أو بمنزلة المنقطع . قوله: 
(لأن النائم أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبيحته) قال الحموي: هذا التعليل غير مؤثر فيما ذكر 
من الفرق إذا المفسد وجد في كل منهما لا عن قصد. والحق أن يقال: إن حكم الناسي 
ثبت على خلاف القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيره. اه سندي. وقال: إنه الأحسن مما 
ذكره المحشي . قول الشارح : (وفي التحرير المؤاخذة بالخطا جائزة الخ). هذا جواب 
سؤال مقدر تقديره: كيف يصح تقدير الإثم في الحديث مع أن قوله تعالى: #ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 587] يقتضي رفع المؤاخذة بهما إذ لا سؤال إلا 
لأمر ممكن الوقوع؟ فأجاب بأن المؤاخذة جائزة عقلاً فلو عاقب سبحانه عباده على الخطأ 
والنسيان كان عدلاء وخالف في ذلك المعتزلة بناء على مذهبهم من تحكيم العقل. اه 
من السندي . قوله: (لأنه لم توجد شبهة الاشتباه ولا شبهة الاختلاف) بخلاف الأول» فإنه 
لاكفارة عليه: وإن علم أنه لا يفطره بأن بلغه الحديث. فإن فقهاء المدينة كمالك وغيره 
لم يقبلوه فصار شبهة. اه منح. 

قوله: (من أن من أفطر ناسياً يفسد صومه الخ) تقدم نقله. ولعل عن أبي يوسف 
روايتين جرى على إحداهما هنا. قوله: (وليلة مزؤدة) في القاموس» زأده كمنعه أفزعه. 
وزئد كعني فهو مزؤد مذعورء والزؤد بالضم وبضمتين الفزع. اه. قوله: (وكذا لو نوت 
نهاراً قبل الضحوة الكبرى فجنت الخ) لكن عدم الكفارة فيها لا لأنها مجنونة بل لخلاف 
الشافعي بالنية نهاراً. قوله: (لكن الظاهر عدم الإثم هنا). اتفاق كلمتهم على أن سبب 
هذه الكفارة الجناية الكاملة يدل على أن عدم وجوب الكفارة لا ينفي الإثم إنما تجب عند 
الكمال. تأمل . قوله: (وبه يضعف ما في البدائع الخ) لا يخفى أن ما في البدائع طريقة 
صححهاء وما مشى عليه أبو جعفر طريقة لا تردّ بها الطريقة الأولى ولا تصحيحها. 
قوله: (فتجب على إحدى الروايتين كما علمت) قد علمت من كلام الفتح أن الروايتين 
الكائنتين في الشك إنما هما فيما إذا لم يتبين الحال» والكلام الآن فيما إذا تبين. قوله: 
(أي فيما لو ظن بقاء الليل الخ) إذا حمل قوله «ولو لم يتبين» الخ على ما إذا غلب على 
ظنه طلوع الفجر يندفع دعوى الوهم الآتي». ولا وجه يظهر لعدم ذكره مسألة ما إذا أفطر 
ظاناً الليل. وحمل كلام الشارح على مسألتي التسحر خاصة. قوله: (فسنذكرها) أي في 
الأقسام. قوله: (لأنه فرق في التقسيم الأول بين الظن الخ) القصد من التقسيم بيان الأفراد 
الممكنة وإن اتحدت في الحكم والاتحاد فيه لا يفيد عدم اعتبارهاء لأن القصد بيان 
الإفراد اتحد حكمها أو اخةاف . قوله: (ويرد عليهما أنه لا وجه الخ) يندفع هذا الإيراد 
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بما قاله الرحمتي هذا التقسيم عقلي لا يلزم وجود جميعه في الخارج» إذ الشك استواء 
الطرفين. فإذا شك في وجود المبيح كان شاكاً في قيام المحرّم ويصدقان في صورة 
واحدة. وقد علمت أنهم فرقوا في المسائل بين غلبة الظن والظن وعبّروا عن غلبة الظن 
باليقين» فالمسألة تنقسم عقلا إلى هذه وقد تتحد مع بعضها في الما صدق. قوله: (فلا 
شيء عليه في ظاهر الرواية) الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا غلب على ظنه الطلوع لا 
فيما إذا ظنه فقطء فإنه حينئذ محل اتفاق كما في كلامه. 

قوله : (لا صور التفريع) أي لأن في بعضها تجب الكفارة» وفي بعضها لا يقضي . 
قول الشارح: (لأن شهادة النفي لا تعارض شهادة الإثبات). تعليل للمسألتين. قوله: 
(وإذا ألغت النافية بقيت المثبتة فتوجب الظن) لعل المراد به غلبة الظن المنزل منزلة اليقين 
ليتأتى إيجاب الكفارة في الفرع الثاني المذكور في الشرح» وإلا فمجرد الظن في طلوع 
الفجر مع تبين عدمه لا يقتضي وجوب الكفارة. تأمل. قوله: (أي ما شأنه ذلك كالحنطة 
الخ) عبارة القهستاني: الغذاء إصطلاحاً. ما يقوم بدل ما يتحلل من شيء وهو بالحقيقة 
الدم وباقي الأخلاط» وعرفاً وهو المراد ما من شأنه أن يصير البدل. وإنما عاد الماء منه 
وهو لا يغذو ولبساطته لأنه معين للغذاء. اه. فعلى هذا الغذاء إسم للدم وباقي أخلاط 
اصطلاحاً. وإطلاقه عرفاً على الطعام باعتبار الأول. والماء لما كان آلة للتعذي لا من 
عين الغذاء أطلق عليه. كذا يفاد من حاشية القهستاني. قوله: (إذ بتقديره يكون قولهم أو 
دواء حشوا) ظاهر على القول الثاني ومن ذكر أو دواء من أهل القول الأول بدليل ذكره 
قوله: (والذي ذكر المحققون أن معنى الفطر الخ) أي الموجب للكفارة لا مطلق فطر. 
قوله: (يقابل القول الأوّل هذا هو المناسب الخ) عبارة النهر: ويقابله القول الأوّل وهذا 
الخ. قوله: (لكن ما نقله عن المحققين الخ) القصد التورك على صاحب النهر بأن ما نقله 
لا يلزم منه الخ وفيه أنه حيث ذكر المحققون أن الخلاف في معنى الفطر لا يصح جعله 
بعينه في معنى التغذي. وليس قصد صاحب النهر نفى الخلاف في معنى التغذي من حيث 
هو أعم من كونه المذكور هنا أو غيره حتى يتورك عليه بما ذكره. تأمل . 

قوله: (ولكن التحقيق أنه لا خلاف فيه الخ) خلاف الظاهر. والحق أن الخلاف 
متحقق فى معنى الفطر المعنوي لا الصوريء, فلذا جاء الاختلاف في اللقمة المخرجة 
والحشيشة» وكون مرادهم بما يكون فيه صلاح البدن ما يشمل التلذذ بعيد. تأمل . قوله: 
(اللهم إلا أن يقال اللحم في ذاته الخ) الأظهر في دفع الإشكال أن يقال: إن مسألة اللحم 
المذكورة على الخلاف أيضاًء وعدم تعرضهم لحكايته اكتفاء بحكايته في مسألة اللقمة 
المخرجة لدلالته عليه بالأولى» وإلا كيف ينظر في مسألة اللحم إلى أنه مما يقصد به 
التغذي في ذاته دون اللقمة؟ قوله: العااي او ب او جر 
قوله : (إلا إذا تأول حديثاً) أي استند إليه . قوله : (وهو كما ترى مرجح الخ) ما ذكره لا 
دلالة فيه على ترجيح عدم الاستثناء. غاية الأمر أنه في الخانية ذكر ما يدل على عدم 
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الاستثناء» وهذا لا يدل على ترجيحه على القول بالاستثناء. قوله: (وهو اسم مفعول) 
الظاهر أنه اسم فاعل أصله معتيد بالكسر كما قيل في مختار إسم فاعل فيكون الضمير 
فاعله وحمى مفعوله» كما يظهر من قوله أي «واختلف» الخ ولا يصح جعله إسم مفعول 
لعدم استقامة المعنى ولعدم تعدي هذه المادة لمفعولين . تأمل . قوله: (وكتبت فيما علقته 
عليه جعل الثانية مشبها بها) مجرد التشبيه المذكور لا يدل على الإجماع» كيف وقد وجد 
النص بذكر الخلاف في المسألة الثانية أيضاً؟ وعبارته فى حاشية البحر بعد ما عزاه 
للتتارخانية: لكن قد صحح قاضيخان في شرح الجامع الصغير سقوط الكفارة في 
المسألتين» وشبههما بمن أفطرو أكبر ظنه أن الشمس غربت» ثم ظهر عدمه. اه. إلا أن 
تكون عبارة التتارخانية حاكية الإجماع في المسألة الثانية المشبهة بهاء فيكون حينئذ 
الإجماع مختلفا فيه. وبنى المحشي الحاصل المذكور على تحقق الخلاف . 

قوله: (ولم أر من ذكر خلافاً في سقوطها الخ) لكن كلام الشارح يدل على الخلاف 
ومن حفظ حجة. والفرق الذي ذكره فى الفصولين لا يدل على الاتفاق لمن تدير. اه. 
ونقل الخلاف فى الإمداد عن التجنيس . وذكر أن المعتمد السقوط فيه أيضاًء كما ذكره 
السندي. قوله: (قلت فقد اختلف الترجيح الخ) ما نقله عن الجوهرة لا يفيد ترجيح 
خلاف ما ذكره الشارح أوّلاً'مطلقاً» بل في خصوص الجماع فهو عين ما ذكره ثانياً. 
تأمل. قوله: (أتى ب «لو» مع أن ما دون ملء الفم الخ) لكن إتيانه ب «لو؛ فيه إيهام أن 
خلاف أبي يوسف فيما إذا كان ملأ الفم أَوَلآء ولو أبقى المتن على حاله لا إبهام. قوله: 
(ولعدم وجود صورة الفطر) عبارة البحر لعدم بحذف الواو من قوله «ولعدم» وهي أولى إذ 
القصد التعليل لعدم وجود الصن. قول الشارح: (أو قدر حمصة منه الخ)- قال 
الرحمتي : هذا على قول من قدر القليل بذلك» وعلى ما اختاره الكمال أنه ما لا يحتاج 
إلى عمل في إدخاله فلا يتأتى هذا التقسيم» لأنه متى أعاد فقد وجد العمل في إدخاله 
فكان كثيراً مفسداً. اه نقله السندي. قوله: (فلا يفسد إلا إذا أعاد ولو قدر الحمصة منه 
الخ) لا يناسب هذا التفريع هنا على ما قاله أبو يوسف, وإنما يناسب على ما قاله محمد 
وليس الكلام فيه. قول المصنف: (إن كان ملء الفم فسد بالإجماع) وجه الفساد ما في 
الفتح حيث قال: ثم الجمع بين آثار الفطر مما دخل وبين آثار القيء» أن في القيء يتحقق 
رجوع شيء مما يخرج وإن قل فلاعتباره يفطرء وفيما إذا ذرعه وإن تحقق ذلك أيضا لكن 
لا صنع له فيه ولا لغيره العباد فكان كالنسيان لا الإكراه والخطأ. اه. 

قوله: (الظاهر أن المراد به الجامد الخ) تقدم له في نواقض الوضوء عند قوله: 
وينقضه قيء من مرة أو علق أو سوداء أن العلق دم منعقد. والمراد به هنا سوداء محترقة 
وليس بدم حقيقة» ولهذا اعتبر فيه ملء الفم وإلا فخروج الدم ناقض بلا فرق بين قليله 
وكثيره. وأن العلق النازل من الرأس غير ناقض اتفاقاً والسائل ناقض اتفاقاً والسائل ناقض 
اتفاقاًء والصاعد من الجوف إن علقاً فلا اتفاقاً ما لم يملأ الفم» وإن سائلاً فعندهما ينقض 


ل تر كنات الوم 


مطلقاء وعند محمد لا ما لم يملا الفم. واختلف التصحيح. اه. وعلى هذا لا مانع من 
إرادة السائل هنا أيضاً فإنه ليس بدم حقيقة» فيكون كغيره من أنواع القيء. تأمل . قوله: 
(ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقض الخ) قد يقال بهذا الإطلاق: فإن البلغم ليس من القيء: 
وذلك أن إفساد الصوم ثبت على خلاف القياس بقوله عليه الصلاة والسلام «من ذرعه 
القيء وهو صائم فليس عليه شيء وإن استقاء فليقض'"'2. وذلك أن ما يخرج من البدن 
لا يفسده كالبول والغائط» وتركنا القياس في الاستقاء ويبقى ما عداه على أصل القياس . 
تأمل. والبلغم ما دام ينفصل عن الفم في حكم الداخل» كما لو سال بزاقه فاستشمه أو 
مخاطه. ولم يعطوا للفم حكم الخارج في كل المسائل بل تارة وتارة» وفي قيء البلغم 
أعطوا له حكم الداخل . قوله: (موافق للنهر) لا يخفى أن قول الشارح «وإلا لاه صادق 
بنفي مل من الفعلين المذكورين وبنغي أحدهما دون الآخرء فلم تتم الموافقة لما في النهر 
فيه أيضاً. قوله: (وهذا أولى مما في النهر لأن هذا يبطل العلة الخ) أي بخلاف عبارة 
النهر . فإنها إنما أفادت أن العلة إظهار التفاوت ولم تبطل العلة التي ذكرها بقوله «لأنه 
يباح الفطر» الخ وإن كان مؤدي العبارتين واحدا. 

قوله: (لأن العذر فيه لا ينضح الخ) أي أنه غير واضح الوجود حتى تقيد الكراهة 
بعدمه» فإن من مضغه لبخر يكون غير واضح بخلاف مضغ غيره» فلعدم اتضاحه قلنا 
بالكراهة مطلقاً. لكن على هذا لا يتضح دخول هذه المسألة فيما قبلها من حيث الحكم 
للتقييد فيها والإطلاق هنا. تأمل. قوله: (ثم رأيت في التتارخانية عن المحيط التصريح 
بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين) في المباشرة من أنها مكروهة مطلقاً أو أن لم يأمن. 
فإذا حملت الرواية بالكراهة مطلقاً على الفاحشة والرواية بالتفصيل على غيرهاء ثبت 
التوفيق. لكن ظاهر قول الهداية: وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة أن الخلاف فيها 
وإلا لا يضح تخصيص محمد بالكراهة فيها. تأمل. قوله: (لكن لو كان آجر نفسه في 
العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر الخ) إذا آجر نفسه وعنده ما يكفيه 
يملك فسخ الإجارة بعذر أداء الفرض» ولا يقاس على الظثر فإنما أبيح لها الإفطار بسبب 
الخوف على نفس معصومة, ولا كذلك الأجير. سندي. قوله: (قلت مقتضى قوله ولها 
أن تمتنع الخ) لكن مقتضى تعبيرهم بأن لها الامتناع يفيد أن لها الخيار إن شاءت امتثلت» . 
فإذا ضعفت أفطرت ولها أن تمتنع . اه سندي. وهذا ما يفيده ما نقله المحشي فيما يأتي 
عن القهستاني» وما ذكره السندي أيضاً عن الظهيرية» وإن كن ظاهر التعليل لزوم 
الكفارة . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب 7. والترمذي» كتاب الصومء باب 75: 550. وابن ماجهء 
كتاب الصيامء باب .١15‏ والدارمي» كتاب الصوم»ء باب 55. والإمام مالك في الموطأء كتاب 
الصيام.ء حديث 57. والإمام أحمد 4954/7. 


كتاب الصوم يي ا 1 الاير ير 


فصل في العوارض 
٠‏ قوله: (جمع عارض) قال العيني: جمع عارضة. قال ابن البيسار: وهو جدنا 
الأعلى لا يجمع على فواعل إلا المؤنث. وشذ فوارس وهوالك على تأويل فرقة. اه 
قوله: (عدل عن قول البدائع المسقطة للصوم الخ) هذه العبارة مساوية لقولهم «المبيحة 
للفطر» وما ورد على أحدهما يرد على الآخرء فلذا أورد السندي على قولهم «المبيحة 
للفطر» ما أورده المحشي على عبارة البدائع» وإن ذكر في النهر الإيراد على قول البدائع 
«المسقطة للصوم». وعبارة النهر: ويرد عليه أن السفر من الثمانية مع أنه لا يبيبح الفطر 
إنما يبيح عدم الشروع في الصوم ومنها كبر السن» وفي عروضه في الصوم ليكون مبيحا 
للفطر ما لا يخفى . فالأولى أن يراد بالعوارض ما يبيح عدم الصوم ليطرد في الكل. اه 
قوله: (وأشار باللام إلى أنه مخير الخ) هو غير ظاهر بالنسبة للمعطوفات بعده. قوله: 
(هذا مبني على ما مر عن الذخيرة الخ) عبارة ابن الكمال: ولا خفاء أن خوفها على ولدها 
إنما يتحقق عند تعينها للإرضاع لفقد الظئرء أو لعدم قدرة الزوج على استئجارهاء أو 
لعدم أخذ الولد ثدي غيرها فسقط ما قيل حل الإفطار مختص بمرضعة آجرت نفسها 
للإرضاع. ولا يحل للوالدة إذ لا يجب عليها الإزضاع. اه. وكلامه هذا ليس مبنياً على 
ما مر عن الذخيرة بل مبني على ظاهر الرواية من أنه لا فرق بينهماء إلا أن الأم لا يتحقق 
خوفها على ولدها إلا عند تعينها. قوله: (قال ح أيد ذلك شيخنا بما نقله عن الدر المنثور 
الخ) فيه أن الكافرء وإن كانت ديانته ذلك إلا أن المشاهد أنه تارك لها ترغيباً في صنعته 


لتحصيل الأجرة . 


قوله: (وإنما علق لأن النص لم يرد بهذا كما قاله الاتقاني الخ) على ما ذكره 
الإتقاني لا يجزم بالإجزاء إلا فيما ورد به النص» وهو الشيخ الفاني لا في غيره مما 
الحترءية وار لان تدوع لفن لدم بورواة القمن بد وعلى ما ذكره في الفتح يجزم 
بالإجزاء في الشيخ الفاني وما ألحق به لا في فدية الصلاة» ولا في تبرع الوارث» والذي 
ذكره الزيلعي موافق لما في'الفتح حيث قال: يطعم ولي المريض والمسافر إن أوصيبا 
بالإطعام» لأنهما لما عجزا عن الصوم التحقا بالشيخ الفاني فيجب عليهما الإيصاء. فإن 
قبل : شرط القياس أن لا يكون الأصل مخالفاً للقياس» وهنا مخالف لهء لأن الذي ورد 
0 في الشيخ الفاني من الفدية ليس بمثل للصوم» فوجب أن لا يتعدى» قلنا: المخالف 
للقياس يلحق به غيره دلالة لا قياساً إذا كان مثله في مناط الحكم ولم يخالفه إلا في 
الاسم وفيما لا يكون مناطاًء وهما عاجزان عبن الصوم كالشيخ الفاني» فيكون النص 
الوارد في أحدهما وارداً في الآخر فيتناوله النص دلالة . اه. قوله: (والممائلة بين 
الصلاة والصوم ثابتة) لأن كلا منهما عبادة بدنية لا تعلق لوجوبها ولا لأدائها بالمال. 
قوله: (وأجاب العلامة الأقصرائي) هذا الجواب مسلم لو اقتصر في التبرع على الإطعام 


ع9 كتاب الصوم 


ولم يزد الكسوة وعلى قرانهما لا يصح لأنه لا كسوة في قتل الصيد» وهو صيحيح في 
مثل عبارة النهر التي فيها الاقتصار على تبرعه بالإطعام. تأمل. اللهم إلا أن يقال: إن 
قوله بإطعام أو كسوة يرجع إلى كفارة اليمين فقط. وحينئذ يكون المراد بتبرع الولي 
بالنسبة لكفارة قتل الصيد تبرعه بالإطعام» أو بذبح الهدي في الحرم. قوله: (قلت ويرد 
عليه أيضاً أن الصوم في قتل الصيد الخ) هذا مدفوع بأنه ليس المراد بالاطعام الذي هو 
بدل الصوم بل الطعام الذي يشتري بقيمة الصيد ويتصدق به. 

قوله: (وقد يفرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت الخ) على هذه لا حاجة لحمل 
القتل على قتل الصيد بل يحمل على ما يعمهما لأن الصوم فيهما بدل» ويصح نصب بدل 
له بعد الموت. ثم إن ادّعاه من أن قوله «فإن أوصى بالتكفير»؛ صح يدل على الفرق 
المذكور غير مسلم. فإن غاية ما أفاده صحة الوصية بالتكفير» والمتبادر من ذلك هو 
الوصية بعين الكفارة التي كانت عليه» ولا يفهم منه صحة الوصية بفدية الصيام الذي كان 
عليه فليس في كلامه تعرض لصحتها بالفدية حتى يقال بالفرق الذي ذكره . تأمل . 
وبالجملة هذه المسألة مما زلت الأقدام فيها. ثم رأيت في حاشية شية البحر نقلاً عن الإمداد 
ولزم عليه يعني من أفطر في رمضان الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته حتى أذركه الموت» 
وأوصى بفدية ما عليه من صيام فرض رمضان» وكذا صوم كفارة يمين» وقتل خطأء 
وظهارء وجناية على إحرام. وقتل محرم صيداًء وصوم منذور فيخرج عنه وليه من ثلث 
ما ترك. اه. قال: فقد نص على جواز الويصاء بذلك. اه. قوله: (وكذا فى البحر لو 
نذر صوم الأبد فضعف الخ) هو ملحق بالشيخ الفائي» فلذا أتى بالتشبيه. قوله: (هذا 
ذكره ف الع والبحر عقيب مسألة نذر الأبد الخ) الظاهر أن مسألة الفاني كمسألة النذرء 
فإنه لا تقصير فيهما وتقديمه أمر المعيشة لا لحظ نفسه بل لامتثال أمره تعالى بتقديم 
واجب السعى» ويظهر أن وجْه الاستغفار فيهما أن اللائق بحال العبد نسبة التقصير له في 
عم تنام ينا كلت 4 وتم القار عن كر بعابجر ا وأنه كاذ نيا عدم إقداوو الي ل 
عليه . تأمل . ش 

قوله: (وغاية البيان) عبارتهاء وكذلك الذي يلحق ريسه هو محرم عن أذى فلا يجد 
نسكاً يذبحه» ولا ثلاثة أصوع يفرقها على ستة مساكين وهو فإن لا يستطيع الصيام» 
فأطعم عن الصيام لم يجز لأن الصيام ليس بعين يجب مراعاته» فيكون واجب الوجود لا 
محالة حتى يصار ببدل ضروري» لكنه انتقل إلى النسك والصدقة ولم يجز قياسه على 
فرض عين لازم واجب الوجود لا محالة. اه. فتأمله مع قول البحر : لم يجز لأنه بدل» 
إذ الصيام ليس بدلا هنا بل الحالف مخير بينه وبين غيره» وعدم جواز الأطعام عن الصيام 
لما ذكره في غاية البيان من عدم تعينه لا محالة. قوله: (نص عبارته الخ) ونص عبارة 
المجتبى من الصلاة وفي الصغرى: هذا إذا أفسد صوم النفل في الحالء أما إذا ختار 
المضي ثم أفسده فعليه القضاء. اه. تأمل. قوله: (لأنه لم يصر بنفس النذر مرتكباً للنهي 


كاك العم ا 7 يشي 9/18 


الخ) ولا يقال إن شرط لزوم النذر أن لا يكون بمعصية لما يأتي في كتاب الأيمان أن 
معناه أن لا يكون حراماً لعينه أو ليس فيه جهة القبة. قوله: (وما بعده له جهتان) أي جهة 
كونه عبادة في نفسه وجهة كونه معصية بسبب الوقت. قوله: (ويشهد لها قصة سلمان 
الفارسي رضي الله عنه) هي ما أخرجه البخاري قال: آخى النبي وَكِلهِ بين سلمان وأبي 
الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال: ما شأنك قالت: أخوك د أبو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال: كل فإني صائم 
قائم قال كل حصي تأكل تاكل: الحديث . وفيه «فأتى النبي يَكلةِ فذكر ذلك فقال: 
صدق سلمان2”'' اه سندي . قوله: (وبه حصل الجمع بين الأقوال الثلاثة تأمل) غير 
ظاهر إلا إذا كان صاحب القول الثاني يقول بما قاله القائل الأول والثالث من شرط عدم 
الرضا بمجرد الحضورء وأن يكون الفطر قبل الزوال. وكان أيضاً صاحب القول الثالث 
يشترط ما قاله الأوّل والثاني. وهذا غير معلوم مما ذكرهء وإن كان ما في النهر عن 
الذخيرة جارياً على الأقوال كلها . 


دراه :اط هو فبكر الطره لان الدمشكم رمقيان كنا لي اللهيرية) ار أن عابي 
الظهيرية طريقة أخرى غير ما ذكره القهستاني» فما فيها استثنى نى قضاء رمضان فقط لأنه في 

حكمهء وعلى ما ذكره القهستاني لا استثناء أصلا. ثم رأيت في شرح الأشباه عزا ما نقله 
الشارح عنها للخانية والخلاصة ونصه: وفي الخانية ومثله في الخلاصة المتطوع إذا دخل 
على بعض إخوانه فسأله أن يأكل لا بأس أن يجيبهء وإن كان صائماً عن قضاء رمضان كره 
له أن يأكل» ولو حلف رجل بطلاق امرأته إن لم يفطر فلان فإن كان متطوعاً يفطر. وإن 
صائماً عن القضاء لا يفطر. اه. فما ذكره دال على أن ما ذكره في الأشباه غير رواية أبي 
يوسف التي ذكرها القهستاني . تأمل. قول المصنف : (فأقام ونوى الصوم في وقتها) وكذا 
لو لم يقم رحمتي لكن وجوب الإمساك عليه لا يتأتى إلا فيما إذا نوى الإقامة. قوله: (ثم 
قال: والمعتمد من مذهبه عدم الفساد) ما ذكره في شرح الوهبانية من خلاف الشافعي من 
أنه يفسد صومه وصلاته بنية القطع نقله عن الظهيرية» وتعقبه الرحمتي بأن المنقول في 
التحفة لابن حجر أن من المبطل للصلاة نية قطعها ولو مستقبلاء أو التردد فيهء أو تعليقه 
بشيء ولو محا لإعادة لمنافاته الجزم بالنية المشترط دوامها لاشتمالها على أفعال متغاير 
متوالية. وهي لا تنتظم إلا بالنية. وبه فارق الوضوء والصوم والاعتكاف والنسك. ولا 
يضر نية مبطل قبل الشروع لأنه لا ينافي الجز. اه. من السندي تأمل. قول المصنف: 
(وقضى أيام إغمائه) في البحر: الإغماء نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجى»ء 
فيصير عذراً في التأخير لا في الإسقاط . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب ١0؛‏ كتاب مناقب الأنصارء باب 45٠‏ كتاب الأدب» ياب 
ا والترمذي» كتاب الزهدء باب 55. 


65" كتاب الصوم 


قوله: (لأن الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلا الخ) وإن لم يتذكر النية حملاً على 
نسيانها بعد وجودها كما سبق. قوله: (وأنهما قولان مصححان وأن المعتمد الثاني الخ) 
وهو المذكور ثانياً فيما تقدم في الشرح وهو اعتبار إفاقته» ولو في غير وقت لا يمكن 
إنشاء الصوم فيه. قوله : (وشرط صحته أن لا يكون معصية الخ) لكن ينعقد يميناً موجباً 
للكفارة بالحنث. ولو فعل نفس المنذور عصى وانحل» بخلاف النذر بالطاعة حيث لا 
يكون يمينا إلا بالنية على ما عليه الفتوى. اه سندي عن النهر. قوله: (وأن يكون من 
جنسه واجب لعينه الخ) خرج به فرض الكفاية كتكفين الميت» وبما بعده الوضوء حتى لو 
نذر الوضوء لكل صلاة لا يصح. والذي سيأتي له في الأيمان أن الشرط كون المنذور 
عبادة مقصودة لنفسها إلا ما كان من جنسه» ولذا صح النذر بالوقف لأن من جنسه واجباً 
وهو بناء المساجد للمسلمين مع أنه غير مقصود لذاته» ولا يصح النذر بعيادة المريض 
وتشييع الجنازة والوضوء لأنها غير مقصودة. قوله: (عن القهستاني) عبارته: وصح النذر 
فيها أي في هذه الأيام المنهية بالأصالة مثل: نذرت أن أصوم يوم النحر أو غداً وكان الغد 
يوم النحرء أو بالتعبية مثل أن ينذر صوم هذه السنة أو سنة متتابعة أو أبداً. اه. وبه يعلم 
ما في عبارة الحلبي. قوله: (صح قياساً على ما نذرت يوم حيضها الخ) ينظر الفرق بين 
مانحن فيه وبين هذا الفرع على ظاهر الرواية. ثم رأيت في البحر ما نصه: والفرق أن 
الحيض وصف للمرأة لا وصف لليوم؛ وقد ثبت بالإجماع أن طهارتها شرط لأدائه» فلما 
علقت النذر بصفة لا تبقى معها أهلاً للأداء لم يصح لأنه لا يصح إلا من الأهل. كذا في 
الكشف. اه. 


قوله: (بأنه هو السهو) عبارة النهر على ما في ط هو الساهي. قول الشارح : (لكنه 
يقضيها هنا). أي في صورة شرط التتابع فقط. قوله: (بحر) عبارته: وينبغي أن يصل 
ذلك بما مضى وإن لم يصل ذكر في بعض المواضع أنه لم يخرج عن العهدة. وهذا 
غلط. والصحيح أنه يخرج كذا في فتاوى الولوالجي . انتهى. قوله: (كما جمعنا بين 
جهتي التبرع) أي حيث فلنا بمراعاة شروط الهبة والبيع. قوله: (ولو كان حيضها الخ) 
لعله تحريف عن طهرها. قول المصنف : (لا يختص بزمان ومكان الخ). سيأتي للمحشي 
قريباً أن النذر المعين لا يكون سبباً قبل وقته عند محمد» فما هنا على غير مذهبه. قوله: 
(لكن في السراج ولو قال الخ) وما جرى عليه الشارح عزاه في النهر للبناية» ونقله 
السندي عن الخانية. فما جرى عليه في السراج يحمل على قول محمد. قوله: (ويلزمه 
صوم كل يوم الخ) أي مثل اليوم الذي قدم فيه. قوله: (فإن السبت يتكرر فيه الخ) فيه أنه 
لا يظهرتكرره في الثمانية إلا إذا ابتدئت بالسبت فتختم بهء بخلاف ما إذا بدئت بالأحد 
مثلاً ولم يوجد في كلام الناذر ما يعين الاحتمال الأول» فكيف نوجب عليه الزائد بدون 
التزام؟ والظاهر أن الفرعين المذكورين مبنيان على عرفهم لا على ما يفيده اللفظ فيهماء 
والظاهر في عرفنا لزوم ثمانية في الأول وسبعة في الثاني. 


كتاب الصوم علتبي ب 1 ار ير ا 2 2 بر ل م707 1/1 


باب الاعتكاف 


قوله: (أي وجه مناسبة الاعتكاف الخ) ما ذكره الشارح أزَلاً وثانياً ينتج المناسبة 
والتأخير كما نبه عليه ط. قوله: (مصدر المتعدي العكف ومنه الاعتكاف الخ) فهو عليه 
من المعتدي؛ وعلى ما في البحر من اللازم. قوله: (والأول أولى لقوله بعده أو امرأة 
الخ) فإن المقابلة تقتضي القسمة إلى قسمين» وذلك بجعل التقسيم للاعتكاف المطلوب 
وإلا لا تتم المقبالة» ويفهم من قوله «أو امرأة» الخ أن شرطية المسجد إنما هي في حقه 
وحينئذ لا يكون تخصيصه أوَلاً لهذه الفائدة» فإنها معلومة من التقسيم. تأمل. قوله: 
(والظاهر لا لأنه على تقدير أنوثته الخ) لكن في الأشياء: الخنثى كالأنثى إلا في مسائل» 
ومقتضاه أنها تعتكف في بيتها ويكره منها في المسجدء وكون صاحب الأشباه لم يحصر 
المستثنيات لا يضر إذ من يعدي أن هذه المسألة منها فعلية النقل. قوله: (لكن صرحوا 
بأن الخ) كلام الشارح في اعتكافه في البيت لا المسجدء فمسألة الإستدراك مسألة أخرى. 
قوله: (جواب عما أورد على قوله في الهداية الخ) ما ذكره الشارح من قوله «لاقترانها» 
الخ وإن صلح جواباً عما أورد على الهداية إلا أن الموافق في عبارة الشارح أن يجعل علة 
لقوله أي سنة كفاية» أوعلة لما أفاده قول المصنف «سنة مؤكدة» من أنه ليس بواجب لما 
أنه لم يتعرض لاستدلالها حتى يتأتى له التعرض لدفع ما يرد عليه. 


قوله: (فيدل على اشتراط الصوم فيه) لا يخفى أن مجرد قوله «بصوم» الخ إنما يدل 
على مصاحبة الصوم له ولا دلالة فيه على اشتراط هذه المصاحبة لتحقق النية. نعم 
مصاحبة النية شرط لتحققه لأنها شرط في تحقق كل عبادة مقصودة. قوله: (لأنهم إنما 
صرحوا بكونه شرطاً في المنذور غير شرط في التطوّع الخ) لكن ظاهر مقابلة الواجب 
بالتطوّع أن المراد به غير الواجب» فيشمل المسنون. ويدل لعدم اشتراطه فيه ما ذكره في 
الهدابة وغيزها في تعزيلعدع اشتراطه .في النطوع من أن مبنى النفل على المساهلة» ألا 
ترى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام؟ اه. ا ا 
عدم اشتراطه متحققة في المسئون». ألا ترى أنه يقعد في سئن الصلاة للبناء على المساهلة 
فيها؟ فكذلك لا يلزم الصوم في المسنون لذلك. قول الشارح: (لعدم محليتها للصوم) 
تعليل لمسألة المتن. قوله: (ووجه التأمل ما ذكروا الخ) ويؤيد عدم المثلية المذكورة في 
كلام الحلبي أيضاً ما سيأتي من عدم جواز القضاء في رمضان آخر ولا في واجب الخ لأنه 
لو كانت العبرة لوجوب الصوم مطلقاً لا جزأه. قوله: (والحاصل أنه لم يصح لعدم الخ) 
وعلى هذا الحاصل لا يصح جعل كلام المتن أصلاً كلياً بل موضوعه في صوم رمضان 
أداء وقضاءء وقد نذر اعتكافه فلا داعي لوضع أصلي لذلك لأنه لم يدخل فيه غيرهما مع 
إيهام عمومه. قوله: (وهو أن النذر كان موجباً للصوم المقصود). لأن الاعتكاف الواجب 
يستدعي صوما ولا يوجد بدونه» وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يجيب بوجوبه. 


م4١"‏ 1 كتاب الصوم 


قوله: (ولكن سقط لشرف الوقت) واتصاله به وتعينه للاعتكاف بالنذر ولا كذلك 
رمضان الثاني . قوله: (قلت حدوث صفة الكمال الخ) ما ذكره السندي في الجواب أظهر 
حيث قال: قلت: الصوم وإن كان شرطاً لكنه عبادة مقصودة في نفسه لأنه يجب تعينه 
أيضاً كصوم رمضانء فلم يكن شرطاً محضاً بخلاف الصلاة المنذورة مع الوضوءء فلا 
يعتبر. إيجابها له لأنه عبادة غير مقصودة اه. قول الشارح : (والساعة في عرف الفقهاء 
جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون). في السندي: وقد ورد 
مايؤيد ما ذهب إليه أهل الميقات من تقدير الأربع والعشرين من الساعات في الليل 
والنهار وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن جابر عن النبي كَل قال: «يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه» 
فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»”'' وهذا عجيب فاستفده. انتهى . قول الشارح: (يلزمه 
قضاء العشر كله لو أفسد بعضه) المناسب لما يأتي أن المراد أنه يقضي الباقي لا الكل» 
وفرق بين الصلاة وبينه بأن الفساد يسري لأولها لا لأوله. 

قوله: (وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم لاعتكاف الخ) قلت: كلام 
الفقهاء في الفساد الذي يترتب عليه القضاء فمهما لم يلزم المعتكف على نفسه اعتكاف 
العشر الأخير وإنما دخل فيه معتكفاء ثم قطعه بعد زمان فقد أتى باعتكاف نفل لفي المدة 
التي كان معتكفاً فيهاء وإنما فاته الاعتكاف المسنون. نعم يمكن أن يقال بأنه يمنع من 
الخروج في اعتكاف العشر الأخير بعد شروعه فيه على رواية الحسن كما لمح إليه في 
النهر. اه سندي. قوله: (وأن لزوم قضاء جميعه أو باقيه) نسخة الخط: أي باقيه» وهو 
المناسب لقوله «الآتي وإنما قلنا أي الخ» ولو قال: فظهر أن لزوم قضاء جميعه؛ أي فيما 
إذا أفسده في أول يوم منه وباقيه فيما إذا أفسده في أثنائه» وترك قوله «الآتي وإنما قلنا» 
الخ لكان أحسن . قوله: (هذا قول ضعيف) وجهه أن خروجه للأذان يكون مستثئنى عن 
الإيجابء أما في غير المؤذن فيفسد الاعتكاف. والصحيح أن هذا قول الكل في حق 
الكل لأنه خرج لإقامة سنة الصلاة وسنتها تقام في موضعها فلا تعتبر المنارة خارجاً. اه 
سندي عن الولوالجية. قوله: (لا يكون كلام الشارح مفرّعاً على الضعيف) لا شك أن 
اشتراط كونه مؤذناً قول ضعيف»ء وأن اشتراط كون بابها خارج المسجد ليس معتبر 
المفهوم كما تقدم لهء ومجرد ما ذكره قبل هذا من تقييد عبارة البدائع بما ذكره لا 
يخالفه . تأمل . 

قوله: (بأن الضرورة التي يناط بها التخفيف الخ) قد يقال إن الضورة التي يناط بها 
الحكم هنا من القسم الثاني» وذلك أن المعتكف لما تعددت حاجته خارج المسجد مما 
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كتاب الصوم لقنم 


لا بد له منه جوّزا له الخروج أقل من نصف النهار للقيام بحوائجه الضرورية له غالباًء 
والضرورلا إنما هي علة لإثبيات أصل الحكم بدون مراعاة وجودها في كل فرد كما هو 
الغالب في العلل الفقهية» كالمشقة التي هي مناط الترخيص للمسافر في الفطر مثلا فإنها 
مناط لإثبات أصل الحكم ولا يلزم تحققها في كل فرد. وهكذا كثير من العلل الفقهية 
راعوها لإثبات الحكم بدون اشتراط وجودها في كل فرد. تأمل. قوله: (فيه إيماء إلى 
عدم الاكتفاء بالنية).الظاهر صحة الاكتفاء بالنية» فإن نية تخصيص العام جائزة وهذا منه 
في المعنى. قوله: (بأن المعتكف له حالة تذكره الخ) ظاهر إذا كان الوطء داخل 
المسجد . قوله: (أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكم حتى صح الوقوف فيها وكذا ليلة 
النحر الخ) تبعية الليالي للأيام الماضية إنما هو بالنسبة للرمي لا التضحية كما لا يخفى» 
حتى لو أخر رمي يوم النحر إلي ليلة الحادي عشر جاز لأنه لا يخرج رمي كل يوم إلا 
بطلوع فجر اليوم الذي يليه» وهذا بخلاف اليوم الثالث فإن رميه ينتهي بالغروب . 


كتاب الحج 


قوله: (وإلا فنحو النكاح والعتاق الخ) إذا حملت العبادات على أركان الدين يكون 
أولى في دفع إيراد النكاح وما بعده» فإن ما كذره غير دافع لا يراد الأضحية والجهاد 
ونحوهما من كل عبادة متوقفة على النية. قوله: (إلا أن إثبات النفي بمقتضى النفي الخ) 
أي الواقع في حديث الأقرع بن حابس على ما في النهر وغيره» فإن فيه التصريح بالمرة 
الواحدة في العمر. أو الحديث المذكور هنا كما في الفتح لإفادة «لو» هنا امتناع» نعم 
فيلزمه ثبوت نقيضه وهو «لا2 وللتصريح بنفي الاستطاعة . قوله : (والأولى التمثيل بالحج 
رياء وسمعه) ما قيل في مثال الشارح يقال في مثاله . والظاهر أن الحرمة فيهما عرضية لا 
لذات الفعل . تأمل . .قوله: (لكنه عد فيها من الصغائر الخ) وجه عدهما من الصغائر أن 
التماس في آية الظهار حقيقة في المس باليد وإن أريد به فيها الوطء مجازاء' والدواعي فلم 
تكن قطعية الدلالة على الوطءء وتقدم له في الجمعة أن البيع عند أذانها مكروه لا حرام» 
لوقوع الخلاف في المراد بالنداء فيها هل هو الأذان الأول أو الثاني» أو دخول الوقت؟ 
على أنه يحتمل أن يكون الإقامة وإن لم نر من قال به» فلم تكن قطعية الدلالة أيضاً. 
قوله: (وفي المعتوه خلاف في الأصول) لكن لو أداه المعتوه يصح منه لما في كتاب 
الطهارة من البحر: أن ظاهر كلام الكل الاتفاق على صحة أدائه العبادات» أما من جعله 
مكلفاً فظاهر. وكذا من لم يجعله مكلفاً لأنه جعله كالصبي العاقل وقد صرحوا بصحة 
عبادته . اه انتهى سندي . 


قوله: (وفيه نظر) فيه تأمل» فإن من له بعض إدراك منهما يصح أداؤه العبادة ولا 
مانع يمنع من الصحة فيه. وأما مسألة إحرام الولي عنهما فهي مسألة أخرى» فإن إحرامه 
عنهما صحيح ولو مع بعض؛ إدراك. وسيأتي ما فيه من النزاع . قوله: (ونوزع بأن العلم 
ليس من شروط وقوع الحج الخ) وبأنه بدخوله دار الإسلام تحقق منه الكون في دارنا إذ 
ليس المراد الاستقرار على سبيل الدوام بل مجرد الحصول والتحقق» فهو كمن نشأ في 
دار الإسلام. قوله: (ومحبوس الخ) قال في النهر: ويلحق بهم المحبوس والخائف من 
السلطان. اه. قوله: (فلو خرج ومات في الطريق الخ) عبارة النهر: ولو مات في الطريق 
لا يجب عليه الإيصاء أي اتفاقاً. اه. وعلله في البحر بما ذكره المحشي . والمراد أن من 
مات في الطريق من أصحاب الأعذار المذكورة في أول سنة الإيجاب لا يجب عليه 


"٠ 


الإيصاءء لا من مات بعد تقرره في ذمته. أو ضمير «خرج» عائد للقادر على الحج إلا أنه : 
مقيد بما إذا خرج في أول سنة الوجوب بدليل التعليل. قوله: (وما في البحر من أنه 
يمكنه أن يضع في الشق الآخر أمتعته رده الخير الرملي) أي بأنة إذا لم يجد معادلاً فلا يعد 
قادراً. وقال أيضاً: وحيث قدر أي على المحمل كله ولم يشق عليه في حالة قلة الزاد 
والماء» أو حال نزوله من نقل ذلك من شق الراحلة إلى وسطها ثم إعادته إلى شقها عند 
ركوبه عليهاء فكذلك. وإلا بأن لم يقدر على كله أو قدر اوش عليه ما ذكر فلا يعد 
قادرا. اه سندي . قوله: (لا الزاد والراحلة) لعل فيه حذف #لا2 النافية قبل الراحلة مع 
حذف حرف العطف . 

قوله: (أي في عدم اشتراط الراحلة فيه) لكن وجه المشابهة بينهما غير تام؛ فإن 
السعي إلى الجمعة إنما يجب على من سمع النداء أو لم يكن بينه وبين المصر مزارع . 
وإن سمع النداء أو فرسخ على اختلاف في ذلك» فمع اختالاف الروايات لا أدري وجه 
المشابهة في حق المكي والساعي إلى الجمعة مع أن بين وعرفة تسعة أميال. اه. 
سندي . قوله: (لعل وجهه أن فيه زيادة النفقة الخ) ولأن ابتداء فعل الأول فرض بخلاف 
الثاني: ولأن منفعة الأول مما تتعدى من الإنفاق. كذا في السندي عن شرح الوهبانية 
للشرنبلالي. وبهذا يعلم أن موضوع ما في السراجية ما لو حب غني راكباً وفقير ماشياً لا 


فيما عدا هذه الصورة» فإن المشي أفضل وبهذا يندفع التنافي . 
ولو بأمره ضمن) إذ بالحج ماشياً لا يقع عن الآمرء وهو إن 
ضامناً له لصرفه في حاجة نفسهء فلا يعتبر أمره بالمشي . قوله 
هكذا الخ) لا مخالفة بين ما رآه في الخلاصة وبين ما نقله 


قوله: (حتى لو حج ماشياً 
(والذي رأيته في الخلاصة 
الشارح عنهاء فإن ما عزاه 


الشارح إليها إنما هو فيما إذا كان لا يبقى بعد شراء المسن وثحوها ما يكفي للحج. وما 


نقله المحشي عنها فيما إذا كانت الدراهم كافية للحج وا 
منقولة عن أبي حنيفة في تقديم الحج على التزوج والتفصيل | 
على التزوج بدون تفصيل على ما إذا كان ذلك وقت خروج أ 


4 ونحوه. قوله: (المسألة 


البلد تزول المخالفة بين 


الروايتين» وهذا هو الموافق للتفصيل المار. قوله: (وأجاب السيد أبو السعود بأنه هنا 
مضطر الخ) هذا الجواب. إنما يستقيم على رواية أن الألمن شرط لوجوب الأداء لا 
للوجوب . قول الشارح: (أو ذمياً). قال الحموي في حواشي الأشباه: إذا لم يكن الفاسق 
محرماً للخشية عليها من فسقهء فأحرى أن لا يكون الكتابي متجرماً لها خشية أن يفتنها عن 


دين الإسلام إذا خلا بها. اه. وأقره هبة الله وأبو السعود. 


قوله: (يختص بالمحرم الخ) بل يتصوّر الذمي في الز 
المصنف : (والمراهق كبالغ) جعله الرحمتي كصبي لأنه يحت 


كان للأب منعه عن حجة الإسلام فكيف يصلح لحمايتها؟ وفي المحيطين والبدائع : الذي 
لم يحتلم لا عبرة له. لكن. ما في الجوهرة موافق لما في الخلاصة والبزازية . اه سندي . 


اح م يي ل اي ب و7 12 خاي اللزيز 


قوله: (إذ لا يتصور في زوج الحاجة أن يكون مجوسياً) فيه أنه يتصور فيما إذا أسلمت 
المجوسية ولم يفرق بينها وبين زوجها المجوسي . قوله: (فيشترط أن تكون قادرة على 
نفقتهما ونفقته) وفي منسك ابن أمير حاج: وهل تجب عليها نفقة المحرم والقيام براحلته؟ 
اختلفوا فيه وصححوا عدم الوجوب. ووفق في السراج بأنه إذا قال: لا أخرج ألا بالنفقة 
وجبت عليهاء وإذا خرج بلا اشتراط لم تجب. اه سندي. قوله: (والصبي الذي يحج له 
أبوه) لعله به قوله : (من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تمّ حجه) ولا يتأتى أداء 
حجتين في عام واحد بإحرام أو إحرامين. نعم لو جدد الكافر الإحارم على القول بعدم 
إسلامه بالحج» ا الل 0 اه سندي عن الشيخ بالي . 
قوله: (قال العلامة المقدسي يمكن الجواب بأن الموت الخ) الأظهر في الجواب أن يقال: 
أنه وإن كان ركنا إلا أنه يسقط بعذر الموت لضعفه بخلاف الوقوف لقوّته» وإلا كيف يقال 
بسقوطه به لأنه من قبله تعالى الخ إذ هذه العلة تقتضي سقوط الوقوف به أيضاً مع أنه 
ليس كذلك. وأيضاً تقتضي أنه لو تقرر الوجوب في ذمة الآمر بأن مضى عليه سنة وهو 
مستطيع لا يسقط الطواف بموت المأمورء لأن الآمر لم يأت بما في وسعه بل أخْره عن 
وقت التمكن تأمل . 

قوله: (فكان بمنزلة الأنصاري) أي المنسوب للأنصارء لأن هذا الجمع بالاشتهار 
وغلبة الاستعمال يأخذ حكم التسمية به» فيجوز النسبة إليه بعد ذلك. فكذا يقال في 
الآفاق بمعنى الخارجين والآفاقيَ بمعنى الخارجي . قوله: (والقهستاني) عبارته: ولناصر 
الفقهاء أن يقول: لا نسلم أن الآفاق جمع حتى يوجب رده في النسبة إلى الواحدء فعن 
سيبويه أن الأفعال للواحد. قال بعض العرب: هو أنعام كما في الفائق وغيره. ولم سلم 
. أنه جمع فلم لا تكون الياء للوحدة كما قالوا في رومي» فإنها ليست 'للنسبة. ولو سلم 
أنها للنسبة فالرد غير واجب فإنهم أرادوا بالآفاق الخارجين وبالآفاقي الخارجي» وهذا 
معنى آخر له لو رد إلى الأفق لم يفهم منه ذلك. وصار كالأنصاري» على ما نقل صاحب 
الكشف عن الزمخشري. اه. قوله: : (نعم يكون تاركاً واجب الوقوف الخ) مقتضى كونه 
تاركاً لواجب الوقوف نهاراً إلى الغروب أن يكون المد واجباً سواء وقف نهاراً أو ليلا 
لأنه إذا وقف ليلا لا يتأتى له الاتيان بالواجب» فيتقرر الوجوب في ذمته فيكون التقييد 
بوقوفه نهاراً اتفاقياً. قوله: (لو قيل أنه واجب لا يبعد لأن المواظبة الخ) لا يخفى أن 
الاستدلال بالمواظبة على الوجوب غير تام لما تقدم للشارح أن الموظبة من غير نهي عن 
الترك لا تفيد الوجوب . اه سندي. قوله: (ولترك الشوط الأول الخ) أي عدم الإتيان به 
بوصف_الوجوب. قوله: (وأن الطواف لا يلزم تقديمه على الذبح) لعل الموافق لا يلزم 
تأخيره عن الذبح . قوله: (فيه أنه لم يستوف الواجبات) لكن بزيادة ما ذكره الشارح من 
الواجبات والضابط يكون الشارح قد أصلح عبارة المتن. 

قوله: (واعترض الأول بأن فيه إخراج العشر عن الإرادة الخ) عبارة الرحمتي: وهذا 
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الجواب مبني على ضعيف لا يليق بفصاحة القرآن» لأن بعض الثالث ليس بشهر فلا يكون 
داخلا» لأن المراد ما زاد على الواحد من جنسه. إلا أن يقال: وسمى شهراً منجازاً إطلاقاً 
لاسم الكل على بعضه؛ أو من باب التغليب» أو من باب عموم المجاز بأن يراد ثلاث 
قطع من الزمن. اه سندي. قوله: (ويتبغي أن يكون مكروهاً) وهذا هو الظاهرء فإنه وإن 
كان في أشهره إلا أنه إنما أحرم لحج قابل فلم يحرم في أشهره حقيقة بل في أشهر حج 
آخر. قوله: (واسمها في الأصل مهيعة). بسكون الهاء وفتح التحتية والعين المهملة» كذا 
ضبطت في رواية أبي ذرء وضبطها العيني بوزن معيشة وصححه. اه سندي . قوله: 
(والظاهر أنه مبني على الرواية الثانية) بل الظاهر أن المراد بالسقوط عدم اللزوم» ولا 
يصح بناؤه على الرواية الثانية إذ هي موجبة للدم بمجرد مروره على الأول لترك تعظيم 
البقعة» وبإحرامه من الثاني لم يتداركه بل تقرر عليه . نعم لو عاد للأول سقط عنه . قوله: 
(أنه لا يتصور عدم المحاذاة) في السندي: أن من أتى من جهة سواكن لا يحاذي ميقاتاً 
ولا يسامته. اه. قوله: (ووجهه أن المرحلتين أوسط المسافات الخ) فيه أن المرحلتين 
أقل المسافات لا أوسطها إلا أن يراد مرحلتان عرفيتان» وهما ثلاث مراحل شرعية: 
كجدة فإنها على مرحلتين عرفيتين وثلاث شرعية إلى مكة. كذا يفاد من السندي. قول 
الشارح: (أي لآفاقي). الآفاقي هو من كان خارج المواقيت» فخرج أهل المواقيت. 
وحكمهم أنهم ملحقون بأهل الحل ويلزم من ذلك أن أهل ذي الحليفة كذلك إذا سلكوا 
الطريق الذي كان يسلكه النبي كَل كأهل القزح والأبواء فلهم دخول مكة بلا إحرام كما 
ذكره المرشدي. اه سندي ٠‏ قوله: (لم يخرج عن أن يكون سفره للحج) فيه تأمل» بل 
حيث قصد البندر قصداً أوّلياً لبيع أو شراء»ء ثم إذا فرغ يدخل مكة يكون سفره لغيره 
الحج ولغيره دخول مكة. ولذا.جوّزنا دخوله مكة بلا إحرام في المسألة السابقة. ولا يرد 
علينا مسألة ما لو قصد موضعاً آخر في طريقهء ثم النقلة عنه للفرق الظاهر إذا فيها لم 
يوجد ما يبطل أن يكون سفره للحج بخلاف ما نحن فيه . 


فصل في الإحرام 

قوله : (فالاستثناء الأول من أعم الظروف) الأظهر أن الاستثناء الأول من محذوف 
تقديره: بعمل من الأعمالء والثاني من قوله إلا بعمل ما الخ. قوله: (وهو أي الغسل) 
الظاهر إرجاع الضمير للمذكور من الغسل أو الوضوءء فإنهما للنظافة إذ حيث جعل 
الوضوء قائماً مقام الغسل في حق غير المعذورء فليكن كذلك في حق المعذور بالأولى 
لتحقق النظافة بهء إلا أن معنى النظافة بالغسل. أتم. وذكر في غاية البيان» أن كل غسل 
يكون لمعنى النظافة فالوضوء يقوم مقامع. قوله: (صرح به في الفتح) عبارته: وإذا كان 
للنظافة وإزالة الرائحة لا يعتبر التيمم بدله عند العجز عن الماء ويؤمر به الصبي اه. فهذا 
يفيد أن المراد به العقال. نعم على ما بحثه في النهر يندب في حق الصغير الغير العاقل. 


قوله: (لأنه إنما شرع للإحرام) قال السندي: نقل المرشدي عن .سروجي أنه قال: 
وينبغي أن لا يحرم فضيلة الغسل لأنه شرع للنظافة وقد حصلت قال منلا علي : وهو 
الأظهر. قلت: وعلى اث شتراط الطهارة إذا كان محدثاً ولم يقدر على الماء يتيمم ويحرم. 
فتأمل اه. قوله: (وفيه أن الشروع الخ) قد يقال إن مراد الشرنبلالي بقوله «بخلاف 
الصلاة» في حق القراءة لا الشروع . قوله: (أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى الخ) وذلك 
كما في السندي أنه اختلف في مأخذها: فقيل: من ألب بالمكان إذا أقام به» وقيل: من 
قولهم: داري تلب داره أي تواجهها يعني إتجاهي». وقصدي إليك. وقيل: من قولهم: 
امرأة لبة أي محبة لزوجها يعني محبتي إليك. وقيل: من قولهم: أنا ملب بين يديك أي 
خاضع لك. وقيل: من الإلباب وهو القرب يعني قربت إليك قرباً يشهده كل أحد 
بقصدي بيتك وأعتابه الشريفة . 

قوله: (فإن مفاده أن الاستئناف بقوله لبيك الثالثة) نعم عبارة الفهستاني وإن أفادت 
أن الاستئناف بقوله «لبيك» الثالثة لا تفيد أنه يقف عليها كما يقوله الشافعية أو يصلها بما 
قبله. وإن كانت جملة مستأنفة. قوله: (وسعديك) في القاموس: والسعادة خلاف 
الشقاوة» وأسعده فهو مسعود ولا يقال مسعدء و السلا أعانه. ولبيك وسعديك أي 
إسعاداً بعد إسعاد. اه. قول الشارح: (أي تحريماً). حكى ابن مالك الاتفاق على أن 
الكراهة للتحريم. اه سندي . قوله: (ففيه أن ظاهر المذهب كما في الفتح أنه يصير 
محرماً الخ) وأيضاً مقتضى اشتراط التلبية أن نقصها يخل بالنسك لا الكراهة. كما نقله 
السندي عن ط. قوله: (لكان أخصر وأظهر) لكن عليه لا يكون في كلامه تعرض لسوق 
البدنة بدون تقليد» فالأولى أن يراد بالهدي خصوص البدنة. تأمل. وفي المنح: واقتصر 
في الكنز على التلبية ومراده بها شيء من خصوصيات النسك سواء كان تلبية أو ذكراً 
يقصد به التعظيم» أو سوق هديء أو تقليد البدن كما ذكر النسفي في المستصفى. اه 
وهو كذلك في البحر. ولو حذف لفظ لهدي وسلط كلا من قلد وساق على لفظه بدنة 
لسلم من الإيهام . تأمل. قوله: (أو عروة مزادة وهي السفرة) في القاموس : المزادة الرواية 
أولاً تكون إلا من جلدين تفأم بثالث بينهما لتتسع. وفيه أيضاً السفرة بالضم طعام 
المسافر» ومنه سفرة الجلد. اه. قول الشارح: (فلا في الأصح). والظاهر أنه وإن لم 
يحرم إلا أنه يكره مراعاة للخلاف» ولأنه فيه نوع إعانة كإعارة سكين. كذا قال السندي . 

قوله: (فإنه لا شيء عليه لو عصبه الخ) في السندي عن الخانية : ويكره له تعصيب 
رأسه ولو فعل ذلك يوماً وليلة فعليه صدقة» ولا شيء عليه لو عصب غيرها من بدنه» 
ولو لغير علة إلا أنه في هذه الحالة يكره. اه فعلم من هذا أن حكم التعصيب مخالف 
لحكم الستر واللبس . قوله: (لباب وفي شرحه وينبغي استثناء الكفين الخ) مقتضىٍ 
الاستثناء أن باقي البدن حكمه يخالف حكم هذه الأعضاء مع أن سائره يصح سترة بمالاً 
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يعد لبساً لا بما يعد لبساًء فالمتعين أن يراد بالستر التغطية بما لا يستمسك بنفسه. أو لا 
يعد لبساً بخلاف تغطية يديه بالقفازين ورجليه بالخفين والجور بين فإنه لبس. قول 
الشارح : (ولو حمل على رأسه ثياباً كان تغطية) قال المرشدي: لو كانت الثياب في بقجة 
وكانت مشدودة شدا قويا بحيث لا يحصل منها تغطية فلا كراهة في حملها ولا جزاء. 
وإلا فيكره ويجب الجزاء لأنه تغطيه. اه سندي . وهذا دال على أنه لو غطى رأسه بغير 
المعتاد لا يلزمه شيء ولو يوماً أو ليلة. قوله: (إلا المعكب) في القاموس: المعكب 
الموشّى من البرود والأثواب. اه. أي المنقوش . لكن ليس هذا المراد هنا بل ما يبس 
في القدم. فإنه لا يطلق عليه إسم المخيط. وفيه تفصيل في حكمه بين كونه تحت معد 
الشراك أو فوقه. قوله: (ولا يرفع يديه عند رؤية البيت وقيل يرفع) أي كالداعي» كما 
حرره الرحمتي. اه سندي . قوله: (لكن قولهم تحية هذا المسجد الطواف يفيد أنه لو 
صلى ولم يطف الخ) الظاهر اعتماد ما نقله أوّلا عن شرح اللباب» فإن على ما قاله يلزم 
الوقوع في الحرج. قوله: (قلت والظاهر أن المراد بالفائتة التي فوّتها عمداً الخ) قد يقال: 
لا حاجة لهذا القيد. وأنه يكفي لتقديم الفائتة على الطواف مراعاة القيام بالمستحب وهو 
المبادرة إلى قضائهاء كما أن خوف فوت الوقت المستحب فى الوقتية سبب لتقديمهاء 
فقدا اكتفوا بمجرد مراعاة تحصيل المستحب فيها فكذلك فى الفائتة . تأمل. قوله: (فقد 
اختلف التصحيح) ووفق بين القولين المذكورين الرحمتي بأن المراد بحذاء منكبيه أن 
يكون أسفل يديه حذاء المنكبين» فتكون رؤوس الأصابع حذاء الأذنين وهو أحسن. اه 
سندي . قوله: (أو للقبلة كما سيذكره لكن الأول ظاهر الرواية كما سيأتي) الذي سيأتي : 
ودعا لنفسه وغيره رافعاً كفيه نحو السماء أي القبلة. اه. والمراد الجمرتين العليا 
والوسطي بأن تكون الجمرة.بينه وبين القبلة» وأما جمرة العقبة فالسنة استقبالها وجعل 
الكعبة عن يساره. اه. وسيأتي أنه لا يقف بعد الثالثة. تأمل . قول الشارح: (لأن منه 
ستة أذرع من البيت) ألغى الكسرء والتحقيق أنه ستة أذرع وشبر. اه سندي. قوله: (لم 
يذكر الشاذروان وهو الإفريز المسنم الخارج الخ) من الحجر الأسود إلى فرجه الحجر. 
كما في السسدي. قوله: (لكن الظاهر أن هذا الخ) أي لزوم الدم في حد ذاته. قوله: 
(لكن التعليل يفيد أن الخلاف الخ) لعل المراد به تعليل القول الآخر المقابل للصحيح لا 
التعليل المذكور في اشرح فإنه لا يفيد ما قاله. قوله: (لو شك في عدد الأشواط في 
طواف الركن أعاده الخ) أي أعاد الشوط الذي شك فيه» وليس المراد أنه يعيد الطواف 
كله كما يظهر. قوله: (ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام) هو: اللهم إنك 
تعلم .ري وعلانيتي فاقبل معذرتي؛ وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي؛ وتعلم ما في نفسي 
فاغفر لي ذونوبي. اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا 
يصيبني إلا ما كتبت لي» ورضاء بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اه من السندي . 


قوله: (ولا ينافيه قول المتون ساعياً بين الميلين لأنه باعتبار الأصل) الذي استقر 


-2-2 ل 77 ني ريز 


عليه الأمر في هذا الزمن وقبله جعل ميلين أخضرين في جدار المسجد علامتين لموضع 
الهرولة في ممر بطن الوادي» لكن ظاهر تعبير السندي عما ذكره المحشي ب «قيل» أنه 
قول آخر مقابله ما اعتمده المتون. تأمل. وقال: قال الشيخ علي القاري: والمذهب 
الصحيح أنه إذا وصل إلى الميل أو قر قبيله شرع في الإسراع البالغ. وقيل: يسعى قبل الميل 
بستة أذرع . قوله: (تنبيه قال العلامة قطب الدين في منسكه الخ) الذي تقدم في مكروهات 
الصلاة كراهة المرور بين يدي المصلي في موضع سجوهه في مسجد كبيرء وهو ما كان 
ستين ذراعاً في ستين. فإذا كان المسجد الحرام كذلك في زمنه عليه السلام» ولم يكن 
المرور في موضع السجود لم يكن هذا الفرع غريباً. قوله: (إذا دخل الحاج مكة في أيام 
العشر) أو فى خمس وعشرين من ذي القعدة. اه سندي . قوله: (لكن يخالفه ما في 
الولوالجية) يؤيد ما في الولوالجية ما رأيته في هامش البحر مكتوباً على ما قيد به كلامهم 
ما نصه: في الفوائد الظهيرية عن شيخ الإسلام خواهر زاده قال المكي : الصلاة له أفضل 
لأنه لا يفوتاه» والاشتغال بالصلاة وهي عماد الدين أولى. اه. قوله: (وما قيل أن تقديم 
العصر عند الإمام وجب لصيانة الجماعة ينبغي الخ) لأنه يعسر عليهم الاجتماع بعد التفرق 
في الموقف. ولو قيل بوجوب هذا الجمع لأجل إقامة واجب الجماعة على القول 
بوجوبها لا يبعد إذا لم تتأت إلا به. قوله: (أو يرجى لهم والخير صلاتهم غير جائزة) 
أصل العبارة: أي يرجي لهم الخير وصلاتهم الخ. 

قوله: (لأن النية عند الإحرام تضمنت الخ) مقتضى ما ذكره من التعليل أنه لو فعل 
الطواف قبل التحليل بشيء مما يحصل به التحلل لا يشترط فيه النية» مع أن ما يأتي يفيد 
اشتراطها له بدون تفصيل . قوله: (اعترض بأنه لا دعاء في جمرة العقبة الخ) نعم لا دعاء 
فيها عقب الفراغ من رمي الحصاء وفيها دعاء في أثنائهاء فالجمرة الثالثة معدودة هنا نظراً 
لذلك. على أنه لا مانع من جعل الجمار الثلاث محلا لإجابة الدعاء بدون رمي . قوله: 
د ل اد اك 7 1 أعم من قوله «تحت الميزاب» والمراد ما 

ه. قوله: (وقيل لا يسن الإيضاع) هو الإسراع في السير. قوله : (والوتر بعدها) عبارة 
0 : بعدهماء يضمير التثنية. اه. قوله: (علة للاقتصار هنا على 
إقامة واحدة الخ) في غاية البيان: فإن قلت: يرد عليكم الفوائت لأنه إن شاء أذن وأقام 
لكل صلاة» وإن شاء اقتصر على الإقامة فينبغي أن يكون هنا كذلك. قلت: الفوائت كل 
واحدة منها صلاة على حدة ينفرد كل بالإقامة بخلاف الصلاتين بالمزدلفة» فإنهما صارتا 
كصلاة واحدة بدليل أنهما لا يجوز التطوع بينهما فلأجل هذا لم يفرد كل واحدة بالإقامة . 
اه. قوله: (هم أصحاب الفيل) فإن فيلهم حسر أي عي وتعب حين وصل إلى هذا 
الوادي.. اه سندي. قول المصنف: (ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي) أي بأن تجعل 
الكعبة عن يسارك» ومنى عن يمينك . كذا في السندي ونحوه ما يأتي عن اللباب. 


قوله: (ومقتضاه أن المراد الرمي من فوق إلى أسفل الخ) بل المتبادر من عبارة 


كتاب المحج ينف 


الوتح تحقق الكراهة بالرمي من فوق مطلقاً سواء رماها إلى أسفل لتوقع الأذى لمن في 
الأسفل وهو ظاهرء أو في موضع وقوف الرامي لتوقعه أيضاً بسبق يده وإصابة من في 
الأسفل. وعبارة الهداية لا تعين أحد الاحتمالين» بل أفادت أن علة الجواز هو أنها إذا 
رماها من أعلى لا بد أن تقع في أحد جوانب الجمرة وما حولها موضع لنسك الرميء إلا 
أن الكراهة متحققة في محل يتوهم فيه الأذى. قوله: (فليكن هذا أعلم) أصلها أولى . 
قوله: (عن أنس عنه أنه يكِدِ قال الله تعالى) لفظه على ما في ط أن الله تعالى الخ. قوله: 
(فلا مخالفة في الإجزاء) أي إجزاء الربع حيث قلنا: إن الأخذ من الكل على سبيل 
الأولوية لا اللزم . قوله: (وقوله وجربا قيد بقدر الأنملة الخ) جعل السندي قوله وجوباً 
راجعاً إلى التقصير لأن المحرم خروجه من إحرامه واجب إما بالحلق أو التقصير عند 
الإمام. وقال: عله برعل عزن أى من كل «الراسى "نيا أىمن الويع وجويا . اه 
وهذا ما أفاده الشارح بقوله «و تقصير الكل مندوب والربع واجب"» رهذا أظهر في حل 
عبارة الشارح . قوله: (والأنملة بفتح الهمزة والميم وضم الميم لغة أخرى) جعلها السئدي 
بتثليث الميم والهمزة» فهي تسع لغات اقول (إن أراد أنه أولى من تقصير الكل فهو 
د لعا عامت) ع اد لاسا الكل 0 تقضيره فكيف:يكون حلق النضت أولى: من 

تفصير الكل؟ لكن تقل السندي عن اللوامع أن خلق. النصف أول' أمن 25 تقصير الكل. نعم 
حلق الربع ينبغي أن يكون التقصير للكل أولى منه لما مر أنه مسيء كما في النهر. 

قوله: (وقال السروجي وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق) في السندي : وأما ما ذكره 
الكرماني من أن مذهب الإمام يبدأ بيمين الحلاق ويسار المحلوق» رده صاحب غاية البيان 
بقوله «ذكر ذلك بعض أصحابنا» ولم يعزه لأحدء واتباع السنة أولى. اه. ولعل ما نقله عن 
السروجي فيه سقطء. وأصلهء وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق» ومذهب الإمام يبدى 
بيمين الحلاق ويسار المحلوق وذكر الخ. ثم مقتضى ما في الفتح تسليم أن البداءة بيمين 
الحلاق هو المذهب لكن لا يعمل به لمهالفته الثابت بالسنة. ومقتضى ما في الملتقط تسليم 
أنه مذهب الإمام إلا أنه رجع عنهء ومقتضى ما قاله السروجي عدم تسليم أن ذلك مذهبه بل 
مذهبه البداءة بيمين المحلوق. قول الشارح: (لطلوع ذكاء). أي طلوع فجر ذكاء يعني فجر 
اليوم اللاحق» كما في السندي. ولا تسقتيم العبارة إلا بتقدير هذا المضاف» ويكون بياناً 
لانتهاء وقت الأداء ذ في اليومين» ولا يصح أن يكون بياناً لوقت الجواز أداء وقضاء كما درج 
عليه المحشي» فإن رقت الفضاء اا ا ا 1 
سلكه المحشي في هذه العبارة غير موافق. قوله: (وغير راكب أفضل في جمرة العقبة) حقه 
في غير جمرة العقبة» كما هو عبارة الملتقى. قوله: (لعا:ذكر الكمال من انه يضلي 20 
الظهر الخ) لكنه خلاف ما تقدم من استحباب تقديم الظهر على الرمي مطلقا . اه سندي 
عن منلا علي القاري. قوله: (أو الصدر) حقه الزيادة. قول المصنف: (وقبل العتبة) في 
السندي : وللعلماء كلام في تقبيل قبور الأنبياء ومن يتبرك بهمء واعتمد الجواز وأطال فيه 


ما ااال سد كتاب الحج 


قوله: (حسب النقاش المفسر الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة فيه عمر 
مائتي سنة وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة الخ) في القسطلاني على البخاري من 
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة نقلاً عن النقاش المفسر ما نصه: حسبت 
الصلاة في المسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين 
سنةء إلى آخر ما ذكره المحشي. وزاد قبل عبارة ابن الصاحب ما نصه: وهذا مع قطع 
النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد سبعاً وعشرين درجة كما مر. اه. ثم رأيت في 
تبيين المحارم من فصل حكم المقام بمكة ما نصه: قال أبوه بكر النقالي: حسبت ذلك 
فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين عنه وستة أشهر وعشرين 
ليلة وصلاة يوم وليلة»ء وهي خمس صلوات عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة 
. أشهر وعشر ليال. اه. قوله: (قلت قد يمنع كون القارءة عبارة مستقلة الخ) وفرق 
السندي أيضاً بين الطواف والقراءة بأن الطواف تعبدي غير معقول المعنى» فاشترطت له 
النية ليتأكد جانب الطواف . وأما القراءة فهي عبادة معقولة المعنى فلم يشترط لها النية 
استقلالاً بل اكتفى بانسحاب النية عند التحريمة . أو يقال النية إنما هي لتمييز العادة عن 
العبادة والقراءة» لا تكون إلا عبادة» فلم يحتج إلى النية» والطواف قد يكون طلباً لهارب 
أو فراراً من طالب أو نحوه فاحتاج إلى النية. أو يقال إن القراءة وإن كانت عبادة فقد 
تسقط عن المصلي كالأمي والأخرسء» والطواف لا يسقط بحال. اه ولعل الأحسن في 
الفرقة آن يقال إن أفغال الضلاة مسعفلة أولة لا ماج إلى ثية بل تسح النية عند 
التحريمة إليها لأنها تفنعل في آن واحد متصلاً بعضها ببعض بدون فاضل أجنبي بخلاف 
أفعال الحج . فإنها ليست كذلك. ثم ما كان منها غير قابل للتنفل كالوقوف تكفيه النية 
عند الإحرام وتنسحب إليهء وما كان قابلاً للتنفل يحتاج إلى أصل النية عند الإتيان به ولا 
تكفي في حقه النية عند الإحرام. 

قوله: (وفيه أن فرض المسألة في إحرام الرفيق عنه) نعم ظاهر المصنف أن فرض 
المسألة في إحرام الرفيق عنهء إلا أن الشارح جعل كلامه مشتملاً على مسألتين. أولاهما 
ماإذا اجتاز نائماً أو مغمى عليه يعني وقد أحرم بنفسه صاحيآء وثانيتهما ما إذا أحرم عنه 
رفيقه وهي المعبر عنها بقوله «وكذا لو أهل عنه رفيقه» الخ فقد جعل قوله «وأهل عنه 
رقيقه؛ مسألة أخرى غير ما قبلها. قوله: (ولعل التوقف في إحرام رفيقه عنه وكلام الفتح 
هو ما نقله الخ) الظاهر صحة إحرام رفيقه عنه فيما إذا خرج يريد الحج فجن قبل أن يحرم 
لوجود الإذن دلالة» كما في مسألة الإغماء. قوله: (لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك 
لولا ذلك وإلا لم يكن الخ) عبارة النهاية: ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار 
وجهها للرجال من غير ضرورة لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق النسك. ولولا أن الأمر 
كذلكء. وإلا لما أمرت بهذا الإرخاء. كذا في المحيط اه. وكذا رأيته في المحيط 
البرهاني لكن مع حذف الواو من قوله «ولولا أن الأمر» الخ. تأمل. 


باب القران 

قوله: (ومحمد إنما فضله إذا اشتمل على سفرين خلافاً لما فهمه الزيلعي الخ) فيه 
أن الزيلعي ادّعى أن محمداً موافق للشافعي في أفضلية الحجة الكوفية والعمرة الكوفية 
على القرآن» ولم يدع موافقته له في كل صور الإفراد بل في هذه الصورة الخاصة. فلا 
يرد عليه حينئذ ما ذكره في البحر من أنه ليس بموافق لهء فإنه يفضل الإفراد مطلقاً إذ لا 
يلزم من توافقهما في صورة خاصة توافقهما في غيرها. قول الشارح : (والصواب أنه عليه 
السلام أحرم بالحج ثم أدخل الخ). ما ذكره يصلح جواباً من الشافعية عن استدلال 
الحنفية على أفضلية القرآن بفعله عليه السلام بأن يقال: إن جمعه بين النسكين كان على 
هذا الوجه لبيان الجواز لا لأن القرآن هو الأفضل . تأمل. لكن يلزم أهل المذهب عدم 
تسليم ما قاله النووي للأدلة الدالة على إحرامه بهما معاً. قوله: (وهذا أحسن مما في 
الزيلعي من أن التقييد الخ) إذ على ما ذكره الزيلعي يوهم أن غير الآفاقي لا يكون قارناً. 
لكن تقدم ويأتي أنه يكون قارناً إلا أنه خلاف الأفضل في حقهء بل هو مكروه منه على ما 
يأتي . قوله: (الأولى إبدال الأيام بالأعمال الخ) فيه أن إبدالها بالأعمال يقتضي أنه إذا 
مضت أيام حجة وقد بقي عليه شيء من الأعمال لا يصح صومه. والظاهر صحته. وإنما 
نص على الفراغ في الآية نظراً إلى أن الغالب الفراغ منها بمضي الأيام. تأمل. ويدل 
لذلك نفس عبارة البحر حيث قال: وأراد بالفراغ الفراغ من أعمال الحج وهو يمضي أيام 
التشريق. اه. فإنه دال على أنه يتحقق بمضيهاء وظاهره وإن بقى عليه شىء من الأعمال 
ويدل له ما في اللباب أيضاً. وأما صوم السبعة فكبرظ ا ضتحتها تبييت: الئية 5 الثلاثة» 
وأن يصوم بعد أيام التشريق. اه. قوله: (قال في الفتح أن صوم السبعة الخ) في شرح 
نظم الكنز وغيره ما يفيد اختلاف أهل المذهب في تفسير الرجوع في الآية: فقيل: 
الفراغ» وقيل: الرجوع من منى لمكة أو إلى الحالة الأولى» يعني إذا فرغتم من أفعال 
الحج. ويمكن تخريج فرع الفتح على القيل الثاني» وإن كان المشهور التفسير الأول. 
تأمل . قوله: (عدم قبول وجوده) حقه قبل. قوله: (وإن قدر عليه قبل الحلق الخ) عبارة 


الفتح :- بعك . 
باب التمتع 


قوله: (لأن التمتع مصدر مزيد) والمتعة أيضاً مصدر مجرد. سندي . قوله: (ويرد 
عليه ما صرحوا به الخ) ينظر هذا مع ما تقدم من أن أداءهما في عام واحد شرط»ء ولعل 
المسألة خلافية. والأحسن أن يقال إن العام في هذه المسألة واحدة» وأن المراد به العام 
العددي لا القمري الذي ابتداؤه المحرم وختامه ذو الحجةء وعلى هذا لو أحرم بالحج في 
أثناء السنة في هذه الصورة يكون متمتعاً. قوله: (ولا حاجة إليه لأن بيان أفعال العمرة 
الخ) وأيضاً يوهم لزوم الحلق أو التقصير في تحقق التمتع مع أنه لو بقي بدون تحلل من 


اللو كتاب ١‏ 
ب المج 


العمرة هم أحرم بالحج يكون متمتعاًء كما يظهرء وقد تقدم تسمية هذا تمتعاً عن شرح 
اللباب تأمل. وإن كان الشارح أشار لدفع هذا الإيهام بقوله «إن شاء وإذا أرجع» لقوله 
«ويطوف أيضاً» ويكون القصد به وبما بعده بيان تمام أفعال العمر لا أن ذلك شرط وجعل 
وله «ويطوف» تفسيراً وبياناً لقوله «أن يفعل العمرة» يلتئم كلامه. قوله: (والمراد بأن لا 
يلم في سفره الع) أي الذي اتى .يه بعد سفر العمرة قحيعد لا يصدق كلام الشارع يما إذا 
لم يلم أصلاء زيهذا شقط ما قاله بط أناهذا الآولى تصدق بعلدم الإلجام أصلا رعى عين 
اتحاد السفر حقيقة» فيلزم التكرار في بعض الصور. اه. ومع هذا لا حاجة لما قال ح». 
فإن الصورة التي ذكرها داخلة في السفر الواحد حقيقة فإن المسافر لا يبطل سفره إلا 
ا ا ا 
الأصلي» ؛ وإن تعدد تردده في البلاد. وسيذكر قبيل الجنايات أن حكم السفر الأول قائم ما 
لم يعد إلى وطنه؛ نعم على قولهما هو منشىء سفراً آخر كما يأتي أيضاً قوله: 
(والأحكام المارة في هدى القرآن) من كونه بي بين الرمي والحلق» وكونه في أيام النحر 
والكد و : الأنه صيام بعد وجوب سيبه الخ) لعله وجود. قوله : راطا قو لي 
و مام ا الم والإلمام 
مواجود منه. .قلت : هذا خاص بما أراده من إحدى صورتي الت تعء وهو من لم يسق 
الهدي الخ . قوله: (لأنه ألم بأهله محرماً بخلاف ما إذا طاف الخ) قد يقال: إنه وإن لم 
يستحق عليه العود لكنه مستحب لإتمام باقي العمرة. تأمل . قوله: (ولو حذفه لفهم الخ) 
أي أصل الحلق لا كونه بعدالعود فإن هذا لا يفيد فعل العمرة. 
باب الجنايات 

قوله: (أو فيهما للتخيير وذلك فيما إذا جنى الخ) في السندي لا وجوب للصوم إلا 
على سبيل التخيير فيه . وفي الدم والصدقة إلا في أمرين: أحدهما فيما إذا ارتكب محظور 
الإحرام لعذر من مرض قال تعالى: «فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة قة أو نسك4 [البقرة: .]١97‏ فالصيام ثلاثة أيام» والصبدفة على ينه وساكين 
لكل مسكين نصف صاعء والنسك هو الدم. الثاني فيما إذا جنى على الصيد فيخير بين 
أن يشتري بقيمته هدياً أو طعاماً للمساكين» أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. قوله : 
(وفي أضحية القهستاني لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة ة وقران وإحصار وجزاء الصيد أو 
الحلق والعقيقة والتطوع الخ» عبارة القهستاني ب «أو» في الأخيرء وجميع ما قبله بالواو. 
قوله: (أو مباشرة غيره بأمره) أو بغير أمره كما في اللباب» ويدل لذلك أن الارتفاق 
حصل له. قوله: (9فله عذاب أليم» [المائدة: 44] أي اصطاد بعد هذا الابتداء) لعله 
الابتلاء كما يفيده صدر الآية . قوله: (ومقتضاه خروج نحو دهن اللوز الخ) نقل السندي 
عن اللوامع ما يقتضي أن دهن اللوز ونوى المشمش حكمه حكم الزيت والخل» قال: 


وينبغي إلحاق دهن البيلسان بذلك . قوله: (فلذا أطلقه هنا رحمتي) في السندي بعد ذكر 
عبارة الرحمتي ما نصه: قال في اللوامع: وينبغي أن القدر والقدح كذلكء لأنه إذا كان 
فارغاً يستر بهما الرأس. اه. يعني لولا حملا منكوسين. وأما لو حملا كما لو كان فيهما 
ا ل ا ا ب رأسه ولو كان في 

بقجة يلزمه الجزاء . اه. وبمراجعته أيضاً أر ما ذكره الرحمتي فيه . 

قوله : (وأجاب في العناية عن الإشكال على تقدير ثبوت الخ)لعل الأصوب في 
الجواب أن يقال: إن الإبطين لما كانا حدي البدن كانا متحدي المحل بخلاف اليدين 
والرجلين» فإنها أعضاء مستقلة كل منها قائم بنفسه فلم تكن متحدة» ومجرد اتصالها 
بغيرها لا يقتضي اتحادها . قوله: لع شيعب الكل سلس موا عد لادلا 
ذكره الشارح بعدهء إلا أن يراد بالاختلاف هنا اختلاف الأيام بخلافه في عبارة الشارح . 
وقد وفق السندي بين عبارة الشارح وبين ما نقل عن الخبازي من أنه إذا حلق في مجالس 
متفرقة يجب عليه أربعة دماء بما قلناء ونقل ذلك عن الشيخ محمد طاهر وقال: : هو تأويل 
حسن . قوله: (وأشار إلى أنه لو طاف عرياناً قدر ما لا تجوز الصلاة معه الخ) لم يتقدم ما 
يفيد هذه الإشارة» ولعلها من إيجاب الدم بالطواف محدثا. فإن كلا من الحدث والكشف 
مانع من صحة الصلاة؛ فيكون إيجاب الدم بالطواف مع الحدث مفهماً إيجابه مع الكشف 
بجامع أن كلا مانع في الصلاة» فمتى قيل بلزم الدم بأحدهما يقال به في الآخر للمساواة. 
ولا يرد النجاسة الحقيقية» ٠‏ لأن تقييده بالحدث يفيد أنها غير مانعة فكأنها منصوص عليها 
بخصوصها باعتبار هذا المفهوم. وخارجة عما تقتضيه المساواة. قوله: (ولا يصح جعلها 
بيانية على معنى سبع هي الفرض,الخ) قد يقال: يضح بتقدير أن الميزع متماة ة بالفرض » 
وهذا لا ينافي أن الفرض أربعة منها وأيضاً تقدم له أنه لو أطال الركوع أو القراءة أو 
السجود عن القدر المفروض يقع الكل فرضاًء وما زاد عن الفرض يتصف بالوجوب 
والسنية قبل وقوعه» وبعده يقع الكل فرضاً وما هنا يمكن أن يقال فيه كذلك. قوله: (ففي 
إلزامها بالدم وقد حاضت في الأثناء نظر) قد يقال إنه بوجود العذر في آخر الوقت تبين أن 
أوله وهو ما قبل العذر متعين لأدائها فيهاء كما في قضاء الصوم بعد الإقامة فإنه موسع 
وبالموت يتضيق عليه فيما قبله. ويتبين أن ما قبله وقته المعين فلذا أوجبنا عليه الإيصاء . 
تأمل . 

قوله: : (وقد فعله في أيام النحر لثلا يستغني عنه الخ) إذا لم يقيد التقديم والتأخير 
بكونه في أيام النحر لا يتأتى الاستغناء ء بل لا بد من ذكر مسألة الترتيب» ولا يستغني عن 
إحدى المسألتين بالأخرى كما هو ظاهر. . قول الشارح: (فيجب في يوم النحر أربعة أشياء 
الرمي الخ) ربما يتوهم منه وجوب هذه الأشياء في يوم النحر الأول وليس كذلكء إذ لا 
يجب فيه إلا الرمي بخلاف الباقي فإنه لا يختص به ولا أريد الجنس يوهم جواز تأخير 
:رمي أول يوم عنه. . فلو قال فيجب الترتيب بن الرمي ثم الذبح ثم الحلق لغير المفرد. 


يفف كتاب المج 
--922- سس )بيك 
وبين الرمي ثم الحلق له لكان أولى. اه سندي. قوله: (لما كان قوله أو قدم الخ بيانا 
لوجوب الدم بعكس الترتيب فرّع عليه الخ) تفريع وجوب الترتيب على وجوب الدم 
بعكس الترتيب صحيح.ء لكن الشارح لم يقتصر على ذلك بل زاد في التفريع على ما ذكره 
المصنف وجوب الأشياء الأربعة في يوم النحر مع أنه لا يتفرع عليه إلا أن يقال: المراد 
وجوبها من حيث ترتيبها لا من حيث ذاتها كما يدل قوله «الرمي ثم الذبح» الخ. وكلام 
المحتبي ينيد أن النقصوه تفريع أن الترنيب واجبه وبيان ما يجب في يوم النحر زيادة 
في الفائدة لا أنه من ضمن المفرعء وهذا خلاف ما يفيده كلام الشارح . قوله: (أفاد في 
البحر ضعفه الخ) ذكر الناطفي في الروضة نحو ما في الخزانة فهو مقيد لما في المتون» 
فلذا مشى عليه أرباب المناسك كالفارسي واللباب وغيرهماء فيندفع به تضعيف البحر. . 
اه سندي . قول الشارح: (بخلاف ما لو طيب عضو غيره الخ) لأن الإنسان يتأذى بتفث 
غيره كما يتأذى بتفث نفسه. ولا يتيأى بتجرده عن الطيب والمخيط. رحمتي . قوله: 
(والقرح) في القاموس : القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن . قوله: (وما 
فى الظهيرية من أنه إن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام ضعيف الخ) ذكر السندي ما نصه: 
قال اشيم تمه ستل : إذا لم يجد الدم صام ثلاثة أيام؛ كما في المجيط البرهاني 
والظهيرية» ونقل الفارسي نحوه عن الذخيرة . قال: ونقل شيخنا نحوه عن الأسرار ولا 
ينافيه ما في شرح الطحاوي وغيره أنه يجب الدم لا ايجزيه غيره» اي 
ما إذا وجده. فما في اللباب وشرحه تبعاً للكبير على خلافه؛ وما فى البحر الرائق 
ل 
الفتوى بهذا رفق على الضعفاء والمساكين. قوله: (أصوع وهو بفتح الهمزة وضم الصاد 
الخ) في القاموس: : الصاع جمعه أصوع وأصؤع وأصواع وصوع وصيعان. . اه. قوله: 
(فهو صريح في جواز القضاء من عامة الخ) الذي سيأتي متنا وشرحاً: : وجاوز الميقات بلا 
إحرام فأحرم بعمرة ب يعني داخل الميقات» ثم أفسدها مضى وقت ولا دم عليه لترك الوقت 
لجبره بالإحرام منه في القضاء. اه. وبهذا تعلم ما في نقله وأن ما يأتي لا يدل على 
جواز القضاء في عامة حتى يكون مخالفاً لما ذكروه هنا على أن عبارة الرملي بعد ما ذكره 
عنه. لكن هنا لما وجب المضي بالإحرام من الميقات تعين القضاء من القابل بخلاف 
المجاوزة بلا إحرام لتدارك ما فاته . اه. هكذا نقل عبارته السندي . قوله: (وقياس كونه 
إنما شرع فيه مسقطاً لا ملزماً أن المراد بالقضاء الخ) قال السندي: : ونازع الرحتي في 
تعليل صاحب النهر بكونه شرع فيه مسقطأً. قال: فإنه لا يفيد لأنه لا فرق في الحج بين 
المسقط والملتزم» ولذا لزم الظان ومقتضاه أن يقضي الأولى واللثانية. اه. ثم ذكر عن 
اجات سحلي دااع لصحي الو لا 101 . قال: ثم وجدنا ما هو 
أصرح منهء ففي المحيط الرضوي: وذكر ف في المنتقى لو فاته الحج ثم حج من قابل يريد 
قضاء تلك الحجة فأفسد حجته. لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة كما لو أفسد قضاء 


شروزق 


كتاب المج 


صوم رمضان. اه. ونحوه في مسند الفارسي عنه. وفي الكبير واللباب وشرحه في باب 
الفوات؛ ثم قال: ومدار المسائل الفقهية على النقل ولا عبرة بما خالفه من تعليل الفقهاء 
ا ا ال لمي سه ود ابم سه 
لصريح النقول المقتضية للفرق. اه. 

قوله: (والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول البحر الخ) لكن عبارة البحر 
المسوقة لترجيح الأول تفيد أن الخلاف في الوجوب لا الأولوية. ويفيده أيضاً ما نقله 
السندي عن المبسوط أنه يتناول الصيد ويؤدي الجزاء ولا يأكل الميتة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف»ء لأن حرمة الميتة أغلظ وحرمة الصيد مؤقتة ترتفع بالخروج من الحرم أو 
الإحرام» فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما. قوله: : (ف «ماء مصدرية الخ) 
لعل الأولى أن يقول اما" نكرة موصوفة أو إسم موصول بمعنى الشيء أو الذي جعله 
العدلان قيمة؛ وعلى هذا يكون العائد أو الرابط مذكوراً وبقدر الضمير الرابط حينئذ؛ ولا 
يستقيم جعلها مصدرية إلا بتأويل المصدر بالمشتق. قوله: : (على أن صاحب اللباب صرح 
بخلافه الخ) فيه أن ما في اللباب إنما اشترط أن يكون العدلان غير القائل على القول 
باشتراطهماء وعلى القول بكفاية الواحد لم يشترط أن يكون غير القاتل بل أطلق فيه فلم 
يصرح في اللباب بخلاف بحث البحرء م . قوله: (فذكر ذلك في 
لباب صريح في أنه الحكم في كل صدقة الخ) فيه أ نه ليس فيما ذكره في ذلك الباب 
تعرض لحكم الصدقات الواجبة» بل إنما تعوض فيه لخصوص مصرف الزكاة» فاعتراض 
ط هنا وارد على الشارح . قوله : (لا يختص بصيد الحل الخ) حقه الحرم . قوله: (وقيد 
بالقطع لأنه ليس في المقلوع ضمان الخ) أي بأن وجده مقلوعاً وانتفع به وإلا فلو قلعه 
يضمنه. قوله: (وإلى أن يملكه بأداء الضمان الخ)لا دلالة على ملكه بضمان قيمته . قول 
الشارع: : (يعني النابت بنفسه الخ) يخرج به ما أنبته للناس بقسميه من جنس ما ينبتونه 
أولاً. قول الشارح : (أي ليس من جنس ما ينبته الناس الخ) يخرج به ما أنبته للناس 
يقتعميه من ننس .ها يتبتوته أولا. قول الشارح: : (أي ليس من جنس ما ينبته الناس الخ) 
خرج به ما نبت بنفسه ويعتاد الناس إنباته وبقيت صورة واحدة فيها الجزاء» وهي ما نبت 
بنفسه ولم يعتد إنباته . 

قوله: (إن كانت عروقها لا تسقيها فلا شيء بقطعها) أي بقطع عروقها. كذا روي 
عن محمد. اه شرح اللباب ومفهومه أنه إن كانت عروقها تسقيها فلا عبرة بانقلاعها فهي 
كالراسخة. اه سندي . قوله : (أي لكون الشجر أو الحشيش الخ) الأظهر جعل إسم 
الإشارة عائداً لما استفيد من تفسيره ٠‏ لكلام المصنف. أي لكون النابت بنفسه الذي ليس 
مما ينبته هو الحرام حل قطع الخ. لكن لما كانت هذه العلة غير تامة إلا بضميمة العلة 
الثانية قال «لأن أنماره» الخ فهي عالة لعملية الأولى. قوله: (ولو أخذ الغصن شيئاً من 
الحل والحرم فالعبرة للحرم الخ) إنما يظهر فيما لو قوع وقع في الحرم. قوله: (وهذا في 


تفف كتاب الحج 


ربسا 


م ل ا 0 قوله : (يقتضي أن الحل لا 

يقبت الخ) في هذه العبارة شيء تأمله» إذ ليس مراد البدائع بقوله: وجميعه» الخ أن الحل 
لا يغبت إلا إذا كان جميعه في الحل. » بل مراده أن أي جزء منه إذا وجد في الحرم كفى 
للحرمة ولا اعتبار بخصوص القوائم. ولو كان مقتضى عبارة البدائع ما ذكره في الغاية 
لكان ما فيها مسلماًء ولا يعترض عليه بما في المبسوط . قوله: (وإنما الخلاف في 
إرسالها للرعي وهو مضاف إليه) هو وإن أضيف إليه باعتبار التسبب لا ينفي إضافته إليها 
وأنه فعلهاء فلا يصح إلحاقه وقياسه على ما ورد به. للم كما كان لكمل يهان الجائلن 
من كل وجهء وفعل العجماء ء أدنى حالاً مما ورد به النص لإضافته له من ب بعقن الوجرة» 
فلا يصح القياس لعدم المساواة. تأمل. قوله : (وينبغي أن يكون كالقمل الخ) نقل 
السندي عن الشيخ محمد: ظاهرء نقلاً عن المحيط . ونقل أيضاً عن الشيخ علي القاري 
وعن فيض الأنهر ما يقتضي عدم صحة قياس الجراد على القمل لوجود الفرق بينهما. فإن 
الجزاء فى القمل باعتبار إزالة التغث» وفي الجراد باعتبار أنه صيد فتعتبر قيمته كالصيدء 
رت الت أو كثرت وقرر ذلك بما لا مزيد عليه؛ وقال: وعندي 
أنه يعولٌ على القيمة فيما كثر من الجراد لأن مدار الفقه على النقلء فحيث جزم بذلك في 
المحيط فلا عدول عنه. 

قوله: (إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقاً) أي فربما فهم من السبع أن غيره.ليس 
الحكم فيه كذلك. قوله: : (لكن يبنغي تقييد الحيوان بغير المأكول الخ) لعل الأصوب بغير 
المملوك . فإن المدار في نفي الضمان على كونه غير مملوك أعم من كونه مأكولاً أولأء 
فإنه لو قتل الحمار الوحشي الصائل الغير الملوك لا شيء وإن كان مأكولاء وإن قتل 
ضيذاً مملوكاً ضائلاً علية الجزاء حقاً للغيد:وإن كان غير ماكول: وقد يقال: لا حاجة 
لهذا القيد بالكلية» لأن الكلام في نفي الجزاء الذي هو حق الله تعالى فقطء وهذا ينتفي 
الصول مطلقاً. تأمل. قوله: (وما في البدائع من أن هذا أي عدم وجوب شيء الخ) 
الأنسب إرجاع إسم الإشارة لاشتراط الصول قال. ط: قال في البدائع اعتبار الشرط 
المذكور إنما هو الخ. قوله : (قال في الخانية وعن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب الخ) 
ليس في عبارة الخانية ما يدل على أن المذكور في البدائع رواية عن أبي يوسف, بل غاية 
ما تدل عليه أنه جعل الأسد كالذئب في كونه من الفواسق وأنه لا شيء في قتلهء وهذا لا 
يدل على ما في البدائع من التفصيل . وعبارة الخانية: ولا شيء في قتل الكلب العقور 
والذئب والحدأة» إلى أن قال» يي د و ا 
اذى اه الرناية الخ قوله: (فلو أكل المحرم الذابح منه شيئاً قبل أداء الضمان الخ) ما 
هنا خلاف ما قدمه في أكل المحرم من أنه بغرم ما أكله بعد الجزاء وقبله يدخل ما أكل 
في ضمان الصيدء وقال: لا يغرم بأكله شيئاً فما هنا طريقة أخرى . 


قوله: لوقد يجاب بأنه يمكنه أن يناوله في طرف الحرم لمن هى في الحل الغ) لا 
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يظهر هذا الجواب إذ بمناولته وهو في الحرم لمن في الحل قد تعرض للصيد بعد تحقق 
أمنه بدخوله الحرم إلا أن يصور بأنه لم يدخله في الحرم. والذي يظهر في الجواب أن 
المراد ب «أحرم ودخل؟ أراد لا أنه فعلهما حقيقة» ولا يظهر ما ظهر له من الجواب من 
جعل القولين في الصورة الثانية فقط إذ لا يخفى أن الصيد يصير آمناً بدخول الحرم 
وبإحرام الصائد» فما يقال في أحدهما يقال في الآخر. وبما ظهر من الجواب يتضح 
زيادة قول المصنف على وجه غير مضيع» إذ لو أحرم بالفعل أو دخل بالفعل استحق 
الصيد الأمن» وهو لا يتحقق إلا بالأمن المطلق. وبما ظهر من الجواب يندفع جميع 
إشكالات هذه المسألة. ثم رأيت السندي. أجاب كذلك. قول الشارح: (لأن تسييب 
الدابة الخ) لا يخفي أن الحرمة لا تثبت إلا إذا سيبها بلا سبب شرعيء وأما إذا دخل 
الحرم والصيد في يده أو اا عو الخ الجن وا ول ا ا راج 
والمحيط وغيرهما لوجوب الأمن له بالنصء والأمن لا يتحقق إلا بالإرسال المطلق. وما 
ذكره في جامع الفتاورى مفروض في غيره. اه سندي . وبما ظهر من الجواب يندقع هذا 
أيضاً. قوله: (أما لو دخل به الحرم الخ) قلت: هذا إذا دخل به الحرم آخذاً بيده 
الحقيقية» وإلا فلا كما سيأتي: اه سندي . قول الشارح: (ولو القفص في يده بدليل أخذ 
المصحف الخ) نازع الشيخ محمد طاهر بأن قياس القبص على الغلاف قياس مع الفارق» 
لأن المأمور به في المصحف عادم المس فإذا أخذه بغلافه لا يكون ماساًء والمأمور به في 
الصيد عدم التعرض» ومن أخذه بيده حال كونه في القفص فهو متعرض للصيد لا محالة . 
واعتمد أن من دخل الحرم حلالاً أو محرماً وفي يده أو في قفص معهء أو في يد خادم 
معه صيد وجب إرساله لأن الصيد بعد دخوله في الحرم بأي وجه كان صار صيد الحرم. 
واستند في ذلك لكثير من عبارات المؤلفين» فانظره. قوله: (ومثله ما لو أخذه من الحرم 
بالأولى الخ) تبع ح وط في هذاء وهو خلاف الصوابء فإن الواجب فيه الإطلاق؛ وإن 
خرج به إلى الحل وليس لمالكه المرسل أوَلاً إمساكه لأنه لم يخرج بنفسه فهو من صيد 
الحرم» كما في اللباب وغيره» وإن لم يخرج من ملكه. كذا في السندي. قوله: (ولا 
يمكنه تخليته في بيته الخ) في البحر: إذا أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسلهء فكذلك 
إذا دخل الحرم ومعه صيد في قفصه لا في يده لا يرسله لأنه لا فرق بينهما اه. قوله: 
(الأولى أن يقول ومثل للجبري الخ) يظهر أن عبارته هي الأولى لأن ما ذكره عن الأشباه 
من تعدد السبب الجبري يصلح علة لتعبير المصنف بالإرث على طريق التمثيل» فكأنه نبه 
على وجه إتيانه بالتمثيل. ولو قال «ومثل» الخ لفاته بيان وجهه صراحة وإن كان معلوما 
من تقديم عبارة الأشباه. تأمل . 

قوله: (هذا الاستدراك ليس في محله لأن كلام الأشباه الخ) يظهر أنه في محله» فإنه 
قد يفهم من إطلاق قول الأشباه «لا يدخل» الخ دخول مسألة الصيدء وأنه يملك بالإرث 
بدون اختيار. تأمل. قول الشارح: (ولو كان القاتل بهيمة لم يرجع الخ) قال الشيخ 
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الرحمتي : هذا أي عدم الرجوع على رب البهيمة في قوله «ولو كان القاتل بهيمة» الخ في 
المنفلتة . أما لو كان معها ربها قائداً أو سائقاً أو راكباًء أو أوقفها فى مكان متعدياً ينبغى 
ا ]| 
فصل تنفير الصيد: ولو ركب المحرم دابة أو ساقها أو قادها فتلف الصيد برفسها أو عضها 
أو ذنبها أو روثها أو بولها ضمنهء ولو انفلتت بنفسها فأتلفت صيد لم يضمن. اه. 
وبمعناه في البحر الزاخر أيضاً. فما قاله الشيخ علي القاري في فصل أخذ الصيد 
وإرساله: ولو قتل الصيد بهيمة في يده فعليه الجزاء ولا يرجع به على أحد من صاحب 
البهيمة» أو راكبها أو سائقها أو قائدهاء والمسألة مصرحة فى البحر الزاخر. اه. فغير 
متوجهء لأنا تتبعنا البحر الزاخر فلم نجد فيه ذلك بل وجدنا فيه ما قدمناه. وما ذكر في 
باب الجنايات شاهل للمحرم والحلال» والرجوع على الصبي يؤيد تضمين صاحب البهيمة 
إذا كان معها بخلاف ما إذا لم يكن معها فلا يضاف فعلها الادمي. اه سندي. 

قوله: (كشهود الطلاق قبل الدخول الخ) فإنهم قرروا نصف المهرء وقد كان 
محتمل السقوط بردة الزوجة أو تمكينها ابنه. قوله: (وأفاد بهذا لشرط الخ) ما ذكره 
الشارح من الشرط إنما يفيد اشتراط صيد البائع وهو محرم لا اشتراط بيعه وهو محرم. 
نعم يفيده قول المصنف «وبطل بيع محرم». قوله: (فكان عليه أن يذكر الخ) ما فعله 
الشارح أولى» إذ لو قدم قوله «إن اصطاده وهو محرم» يتوهم أنه شرط في بطلان البيع 
فقط مع أنه شرط في بطلان الشراء أيضاً. ولا يتوهم أن ضمير «اصطاده» راجع للمشتري 
بل هو راجع للبائع» واللبس مأمون. ويدل على أنه قيد لهما ما ذكره في البحر من مسألة 
الهبة التي نقلها المحشي عنه. قول الشارح : (وإن وجب حج أو عمرة الخ) فإن أدى ما 
وجب عليه من الميقات لا شيء عليه لسقوط الدم وإن من داخله لزمه. وبهذا تبين أن 
عبارة الشارح مصلحة للمصنف فتكون موافقة لما في الكتب. قوله: (لا شيء عليه بعد 
الإحرام) هكذا رأيته في الشرنبلالية والفتح. وصوابه بعدم. اه. قول الشارح: (كما إذا 
لم يحرم) أي فإنه يكون مشغول الذمة بأحذ النسكين ودم المجاوزة . سندي. 

قوله: (وبه ظهر أن ما في الدرر من عطفه ب «أو» غير ظاهر الخ) في السندي بعد 
ذكر ما في البحر ونحوه مما يدل على اشتراط الشوط في لزوم الدم ما نصه: لكن ذكر 
الفارسي عن خزانة الأكمل: لو أحرم بعد ما جاوز الميقات فإن استلم الحجر ليس له أن 
يرجع وقطع التلبية. اه. ولذا قال في اللباب: وإن عاد بعد شروعه كأن استلم الحجر أو 
وقف بعرفة لا يسقط. اه. وهذا يفيد أن مجرد الاستلام مانع من السقوطء فالظاهر أن 
التقييد بالشوط ليس بشرطء كما أن قول الهداية «بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر» كل 
ذلك تمثيل باعتبار العادة والواقع لا للإحترازء بل مجرد ابتداء الطواف مانع من سقوط 
الدم أحذا من اقتصار صاحب الهداية على ابتداء الطواف» ولم يقيده بالشوط . ولذا قال 
في الدرر بأن ابتدأ الطواف أو استلم الحجر عطف ب «أو» فاقتضى أنه يكتفي بالاستلام 
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فقط كما في الشرنبلالية . واقتضى الاكتفاء أيضاً ببعض الشوط حيث قال بأن ابتدأ الطواف 
وابتداء الطواف بالشروع فيه وهو صادق ببعض الشوط . ويدل عليه أيضا قول الشارح فيما 
سيأتي ”أو عاد بعد شروعه» وقول المصنف «لم يشرع في نسك» فإن الشروع لا يتوقف 
على الشوط الكامل» ولذا قال الشيخ علي القاري عند قول صاحب اللباب «كأن استلم 
الحجر' الأولى كأن نوى الطواف سواء استمله أولآء وسواء ابتدأ منه أم لا. انتهى . 
الاستلام على طؤاف العمرة» فإن 9 التلبية 00 00 وبمجرده يكون 
حسن ٠.‏ اه. 

قوله: (لأنه فوت) عبارة البحر : لأنه فوقء بالقاف لا بالتاء. قوله: (أشار إلى أن 
البستان غير قيد وأن المراد مكان داخل المواقيت الخ) أفاد الرحمتي أنه لو قصد الآفاقي 
نفس الميقات» فكذلك فلو خرج المدني إلى ذي الحليفة لحاجة التحق بأهله لان كل من 
وصل إلى موضع التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام» وامتنع عليه التمتع والقران 
وسقط عنه طواف الوداع. هذا ما تفهمه عباراتهم فتبصر. اه نقله السندي. قوله: (لكن 
ينافيه قولهم ثم بدا له دخول مكة الخ) يندفع الإشكال في هذه المسألة بأن المجوّز لدخول 
مكة غير محرم أحد أمرين: الأول أن يقصد الحل لحاجة ثم يبدو له دخول مكة» وهذا 
ما ذكره في الكافي واللباب والبدائع . والثاني أن يقصد دخول الحل قصد أوَلياً مع قصد 
دخول مكة قصداً ضمنياٌ وهو ما أشار له في البحر وذكره في شرح اللباب» وهو مرادهم 
بالحلية. ومن ذكر القسم الأول لم ينف كفاية القسم الثاني فيعمل بكلا النصين. تأمل . 
وقال الشيخ محمد طاهر سنبل على ما نقله عنه السندي في قول الشارح «وهذه حيلة» أي 
لمن أحكمها وقصد موضعاً في الحل لحاجة قصداً أوَلِياًء كما صرح به في المبسوط 
وغيره ولا يضره قصده دخول مكة بعد قضاء حاجته. اه. قوله: (والظاهر أنه لو عاد إلى 
الميقات ونوى نسكاً نفلاً يقع واجباً عما عليه بالدخول الخ) هذا خلاف المفاد من 
عباراتهم كالكنز والهداية حيثُ قيدوا الإجزاء بما إذا أحرم عما عليه. 

قوله: (قال في الفتح: ولقائل أن يقول لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى الخ) 
قال الرحمتي: بحث منه لا يعارض المنقول مع أنهم قالوا اختلاف جنس العبادة باختلاف 
سببهاء ادا بر اا ير أمس بنية ظهر اليوم» لأن السبب دلوك الشمس بالأمس 
واليوم مختلف. وما ذكر أنه الأصح خلاف ما اعتمدوا تصحيحهء وقالوا: لا يشترط 
ا ا واحد لاتحاد جنسه باتحاد سبيه» وهو شهود الشهر» وفي رمضانين 

يشترط التعيين لاختلاف السبب» فإن شهود الشهر. في سنة غيره في سنة أخرى» وهنا 
سيب كل نسك مجاوزة الميقات على قصد دخول فبك بغير إحرام وهو مختلف فيختلف 

جنس المناسك» فيحتاج إلى التعيين . فلو حج عما عليه أو اعتمر كذلك انصرف إلى 
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الأخير لأنه أقرب إلى الأداءء والله أعلم. اه. وأيّده شيخنا الشيخ محمد طاهر سنبل . 
اه. سندي. قوله: (ولا يخفى ما فيه فإن المكروه فعلها الخ) ينافي ما في الغاية من أن 
تأخيرها إلى أيام النحر والتشريق مكروه أيضاً كفعلها في تلك الأيام» وهو أدرى بمحل 
الكراهة. قول المصنف: (فأحرم بعمرة) أي داخل الميقات . قوله: (وينبغي أن يكون 
الرفض بالفعل الخ) هذا ظاهر على قوله لا على قولهماء إذ لو رفض العمرة بالفعل يكؤن 
جانباً على إحرام الحج إلا إذا قيل برفضها بعد تمام أفعاله. قوله: (وأثر الخلاف لزوم 
دمين بالجناية عندهما ودم واحد عند محمد الخ) الذي في الفتح: وثمرة الخلاف قيما إذا 
جنى الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين» ودم عند أبي يوسف لارتفاض أحدهما 
قبلها. اه. فلعله وقع تحريف في نقل عبارة البدائع . قوله: (وقد قال في التتارخانية 
الجمع بين إحرام الحج والعمرة بدعة) عبارتها على ما في السندي: الجمع بين إحرامي 
الحج وإحرامي العمرة بدعة الخ. اه 


باب الإحصار 


قوله: (ولها ركن واحد وهو الوقوف) حقه الطواف قوله: (فإن سرقت نفقته إن 
قدر على المشي الخ) قال القاري: هذه الشرطية ليست في محلها بل موضوعها هلاك 
الراحلة» فهلاك النفقة إحصار على الإطلاق إلا إذا كان قريباً من عرفة أو مكة بحيث 
لا يحتاج في تلك المسافة لى وجود نفقة. اه سندي وتمام الكلام فيه. قوله: (في 
الهامش فإن حبس في سجن أو دار قيل حصر الخ) لكن هذا طريقة أرخى غير ما قاله 
ابن كمال» فإن طريقته مبينة على أنه يقال في الأمر الغير الحسي إحصارء وفي 
المحسوس يقال حصر. قوله: (رده في الفتح بأنه مخالف للنص) قلت: لا نص في 
المسألة عن الشارع لا من الكتاب ولا من السنة» والمقيس عليه موجود في الشريعة 
وهو كفارة صيد الحرم بطزيق التخيير أو كفارة الحلق بعذر على طريق الترتيب فيقبل . 
وكيك 8 يكبل وهو اجتهاد تعض التجتهدين المطلعين على فواعد أصول الدين كيبي 
يوسف». وقد تبعه على ذلك الشافعي أيضاً مع جلالته؟ ف ففي المرغيناني عن التحفة عن 
الشافعي: يصوم عشرة #أأيام عيذ فرك ابي يوستب الأخر + أقول: :ولعلهما قاساءهذا 
على من لم يجد الهدي ممن كان قارثاً أو متمتعاً كما نزل به القرآن أيضاً. والحاصل 
أن هذا وجه ما قيل يصوم عشرة أيام ثم يتحلل» وقياس كفارة الحلق بعذر وجه ما 
قيل يصوم ثلاثة أيام» وكفارة صيد الحرم وجه ما قيل يصوم بإزار كل نصف صاع 
يوماء ولكل وجهة غير خارجة عن الشريعة» فكن متأدباً في حق الأئمة. اه سندي . 
قوله: (لا تظهر له ثمرة) أي للخلاف . قوله: (وفي القياس حجة وعمرة الخ) لأن 
إحرامه إن كان للحج لزماه فكان فيه الاحتياط» لكنه استحسن المتيقن وهو العمرة 
فتصير ديناً في ذمته . إلى آخر ما في النهر. 


كتاب الجج الم 


باب الحج عن الغير 


قوله: (لأنه قد نص أن غيراً تتعرف بالإضافة في بعض المواضع الخ) لا يصلح 
تعليلاً لما قبله» إذ هو على أنها ليست للتعريف» ولا دخل لتعرف «غير» في بعض 
المواضع . ولعل المراد بقوله «تتعرف» تتخصصء والمناسب إبداله به على أن المعاقبة 
للإضافة لا تصلح دليلاً لدخولهاء لأنها لا تعاقب إضافة التخصيص مثل «سوى"» و 
«حسب» فإنهما يضافان ولا تدخلهما أل. اه من السندي. قول الشارح: (الأصل أن كل 
من أتى بعبادة ما الخ) قال السندي نقلاً عن الشيخ أبي الحسن السندي في حاشية فتح 
القدير: لا يخفى أن المصنف يعني صاحب الهداية جعل هذا الجعل أصلاً في باب الحج 

عن الغير وهو غير ظاهرء لأن الحج عن الغير من قبيل النيابة في العمل» والنيابة تعتمد 
انتقال العمل من النائب إلى الأصل حتى كأن الأصل هو الذي فعلهء ولذا يسقط به 
الفرض عن ذمته» ومرجعها إلى أن الشارع كما جعل مباشرة الشخص بالفعل طريقاً إلى 
تحصيل عمله؛ كذلك جعل مباشرة نائبه طريقا إلى تحصيل عمله فيما جوّز فيه تسهيلا 
ورحمة. ولا يخفى أنه كما أن للشارع أن يكلفه بما شاء ولا مزاحم له في التكليف». 
كذلك له أن يجعل طريق تحصيل ذلك بما يريد. ففيما جوز فيه النيابة جعل فعل النائب 
طريقاً لتحصيل عمل الأصل» فصار العمل فيه مضافاً إلى الأصظل ويكون من جملة 
سعيهء وتكون مباشرة النائب طريقاً إلى حصوله كالمباشرة بنفسه. وهذا هو الباب. وهذا 
بخلاف جعل ثواب عمله لجيره» فإن ذلك لا يسقط به الفرض عن ذمته ولا ينتقل به 
العمل من الجاعل إليه فيبينهما بون بعيد. فلذلك يجوز جعل الثواب في عمل لا تجري 
فيه النيابة عندهم كالصلاة والصوم». وكذا يمكن العكس عقلاء إذ يجوز أن يمنع الشارع 
في عمل أن يجعل الانسان ثوابه لغيره ويجوّز فيه النيابة» لأن النيابة ليست من باب جعل 
ثواب العمل لغيره بعد أن يكون العمل لأحد بل من باب تحصيل العمل» فيحصل بها 
عمل ذلك الغير على الوجه الذي شرعه الله تعالى له فى أصول عمله» فحينئذ جعلى 
خدهما أصلاً لاخر ويد وكنا لأ تظير الأضانة فلن ظاهر الملاقك+ كذلك لا تظير 
على رواية محمد وهي: أن الحج عن الحاج وللآمر ثواب النفقة» إذ ليس على تلك 
الرواية جعل أحد ثواب عمله للآخر بل هناك يحصل للآمر ثواب عمله الذي هو الإنفاق» 
وليس له ثواب الحج الي هو عمل غيره. اه 

قوله: (هذا يغني عن الشرط الذي قبله الخ) فيه أن ما قبله فيما إذا أمر معيناًء وهذا 
فيما إذا عيّن بدون أمر بأن قال لوصيه مثلاً يجج عني فلان الخ. نعم يفيده ما يأتي متنا 
فيما لو مرض المأمور. قوله: (فلو حج ماشياً ولو بأمره ضمن الخ) هكذا عبارة اللباب. 
ولا يظهر الضمان فما لو أمره به ماشياً لوقوع الحج عن الآمر نفلا ولا ضمان لما أنفقه 
للإذن به. نعم عبارة البحر عن البدائع ومنها الحج راكباً حتى لو أمر بالحج فحج ماشيا 


اي يي يي 72 7 وأ تت و رتت كتاب المج 


يضمن النفقة ويحج عنه راكباً» لأن المفروض عليه هو الحج راكباً فينصرف مطلق الأمر 
بالحج إليه» فإن حج ماشياً فقد خالف فيضمن. اه. فعلى هذا يكون معنى قوله في 
اللباب «ولو بأمره؛ أنه أمره بالحج المطلق وليس معناه أنه أمره به ماشياً. قوله: (فلا 
يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام الخ) الاقتصار على ما ذكره من المستثنيات ظاهر فيما إذا 
حج عن غيره نفلا مجاناً بلا أمر. أما إذا كان بأمر ومال فينبغي أن يشترط عدم المخالفة 
أيضاًء والإنفاق من مال المحجوج عنه ليحصل له ثواب الإنفاق. ولا يخفى أن الأول 
يتضمن شروطاأً من المتقدمة كعدم الإفساد. والإحرام بحجة واحدة» وإفراد الإهلال 
لواحدء وإنما بسطها في اللباب لزيادة الإيضاح» فإن خالف أو أنفق من ماله ينبغي أن 
يضمن . اه سندي عن شيخه محمد طاهر سنبل . قوله: (ولا ضرورة للاستئجار على 
الحج الخ) قد يقال: الضرورة في هذا الزمن داعية للقول بصحة الاستئجار عليه لعدم من 

يقوم به عن الغير مكتفيا بنفقة الذهاب والإياب» فهو كالاستئجار على تعليم القران الذي 
قال بصحته المتأخرون. وحينئذ يستحق المأمور أجرته زيادة عن النفقة للذهاب والإياب . 


قوله: (وهو اختلاف لا ثمرة له الخ) قال في البحر: وقد يقال: إنها تظهر فيمن 
حلف أن لا يحجء وقد يقال: إنه يقال في العرف حج وإن وقع عن غيره فيحنث بالحج 
اتفاقاً. اه. وقيل: ربما ظئرت فيما إذا حج عن الغير» ثم قال: إن لم يقع الحج عني 
فكذاء وقالت الورثة: إن لم يقع عن الآمر فكذا. وسيأتي عند قوله «ودم الإحصار على 
الآمر ما يفيد أن الثمرة تظهر فيما لو فاته» فعلى أن الأفعال تقع عنه يلزمه القضاء عنهء 
وعلى أنها تقع عن الآمر يلزم القضاء عن الآمر. قوله: (لأنه يشمل من لم يحج أصلا) 
هذا هو المعنى اللغوي» وما عداه داخل في المعنى الشرعي أيضاً. وخلاف الإمام 
الشافعي فيه بالمعنى الشرعي لا فيه بخصوص معناه لغة. قوله: (لأن الباقي صار ميراثاً 
الخ) وجهه أن نفقة الحج تبطل بالموت كنفقة ذوي الأرحام. وسيأتي توضيح هذه 
المسألة. قوله: (والحاصل أن صور الإبهام أربعة الخ) لعل الأولى أن يقول: إن مسألة 
إحرام المأمور عن آمريه. فإن الإبهام غير متحقق في كل الأربع. قوله: (وفيه نظر) 
الظاهر من كلام الفتح أن هذا تنظير في التعليل لا الحكم؛ وهو عدم الإجزاء عن حجة 
الإسلام. ومن. المعلوم أن البحث في العلة لا قدح في الحكم المنصوص . تأمل . قوله: 
(وبهذا ظهر فائدة أخرى للتقييد الخ) ليس في عبارة الفتح ما يقتضي ذلك بل غاية ما 
أفادته هو حكم تبرع الوارث عن مورثه بالحج ابتداء» ويكون قوله: «فإن كان على 
أحدهما» الخ انتقالاً لمسألة أخرى مناسبة لما قبلها من حيث التبرع في كل عن المورث» 
ولا داعي لحملها على المسألة الأولى» وذلك بأن ينويهما أوَلاً ثم يعين أحدهما حتى 
يأتى ما قاله من الإشكال» بل تحمل على تبرعه ابتداء لأحدهما بدون أن ينويهما معاً 
أؤلا... وكرلة ؤولا زشكال إذاكان متسفلا عنهنا» لين القصد هب لاخر ازرهما إذا عي 
أحدهما بعد الإبهام وأنه يسقط به الفرض وأن فيه إشكالاًء بل القصد الإشارة إلى بيان 


كتاب المج تل 1 سه جب بت تج ب اما خرف 


موضع المسألة وهو أن المراد بالتبرع عنهما على سبيل التنفل بالثواب فقط. وأيضاً 
الجواب الذي ذكر لا يصلح دافعاً للإشكال على تقدير أن ما ذكره هو مراد الفتح. فإنه لا 
شك أن المراد مما ذكره الشارح المار أن يبتدىء الإحرام لأحدهما معيئاًء وليس فيه ما 
يدل على صحة التحويل بعد وقوع الأعمال عن الوارث. وأيضاً قد تقدم له أن من شرائط 
الحج عن الغير نيته عنه. والحاصل أنه ليس في عبارة الفتح ما يدل على ما ادّعاه 
المحشي من سقوط الفرض عن الذي عيّنه بعد الإبهام» ويمكن حملها على ما يوافق 
الفروع المنصوص عليهاء ولا داعي لما حمله عليها حتى يأتي الإشكال ويكون كلامه 
مخالفاً لما ذكروه. تأمل. وبهذا تعلم عدم صحة ما سلكه هنا وفيما يأتي أيضاً. قوله: 
(ويفيد ذلك الأحاديث التي رواها الخ) لم يظهر من الأحاديث المذكورة ما يفيد ما قاله. 
نعم يفيده ما ذكره من تعليل المسألة وسقوط الفرض عن كل من الأب والابن لا يقول به 
أحد خلافاً لما يفيده كلام المحشيء وما جنح إليه مبني على ما فهمه من عبارة الفتح. 
وقد علمت ما فيه. قول الشارح: (من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته الخ) قال الشيخ 
الرحمتي: هو على تقدير مضاف أي عن أحد أبويه» لأنه لو أحرم عنهما لم يجز واحداً 
منهما في سقوط الفرض لأن الحجة الواحدة لا تجزىء عن إثنين» والثواب الموعود 
مطلق سواء أحرم عن أبيه أو أمه. اه. ويحتمل أن يعود الضمير إلى من حج يعني يسقط 
فرض الحاجء ويحصل الثواب لمن عيّنه من أبويهء وهذا بعيد. قال المحب الطبري: ولا 
أعلم أحداً قال بظاهره من الإجزاء عنهما بحج واحدء أو هو محمول على أنه يقع للأصل 
فرضاً والفرع ثواباً. اه من السندي . قوله: (وإن كان المراد أنه لا رجوع في تركته الخ) 
فيه أن هذا أيضاً مما لا شبهة فيه أيضاً كالذي قبلهء فلا حاجة إلى الاستظهار فيه والأمر 
بالمراجعة؛ بل المراد كما هو المتبادر أن الظاهر من قول المصنف «حج من منزل آمره 
بثلث ما بقي من ماله» أنه إذا لم يوجد شيء من المال المدفوع إلى المأمور بعد ما مات 
ولم يعلم ما صنع به لا يكون مضموناً في تركته لأنه أمين مأذون في الإنفاق» فربما أنفق 
أو سرق منه. ولو كان الواجب الرجوع فيها لقال بثلث تركته ولم يقل بثلث ما بقي من 
ماله فإنه يفيد عدم الرجوع على التركة بقدر ما لم يعلم حاله من المال المدفوع إن 
المأمور. تأمل. قوله: (قلت وهذا مما يدل على أن الاستئجار على الحج لا يصح الخ) 
في رسالة بلوغ الأرب لذوي القرب للشرنبلالي: لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم 
القرآن والفقه والأذان والتذكير والحج والغزو. يعني لا يجب الأجرء وعند أهل المدينة 
يجوز وبه أخذ الشافعي ونصير وعصام وأبو نصر والفقيه أو الليث رحمهم الله تعالى. من 
الخلاصة. والعجب بعد ذكره ذلك قال: ولم يذكر أحد من مشايخنا جواز الاستئجار على 
الحجء وجوزوا الاستئجار على باقي القرب لأنه لا ضرورة في الاستئجار عليه. اه. 
فلت: وقد نقل محقق علماء السند الشيخ محمد هاشم في الرسالة المسماة بفرائض 
الإسلام أنه صرح في البحر العميق وشرح المنسك المتوسط للمرشدي نقلاً عن الكفاية 


شف كتاب الحج 


لأبي الحسن الفندري» بجواز الاستئجار على الحج وبوقوعه عن حج فرض الحج عن 
المحجوج عنه» قال: وهو رواية الأصل عن أبي حنيفة» زاد في البحر العميق: أنه 
الصحيح . اه من السندي . قوله : (هذه المسألة تقدمت عند قوله إن وفي به ثلثه الخ) في 
السندي : إن تلك المسألة: أي المتقدمة. فيما إذا أوصى الشخص عند وفاته بأن يدفع كذا 
في الحج عنهء فدفع الوصي أو الوارث إلى رجل ثم ندم الدافع» فله أن يسترده من 
المأمور لأنه أمانة في يده ما لم يحرم. وهنا يريد أن الوارث هم أن يحج عن مورثه فدفع 
من عنده مالاً ليحج عنه فندم» فله أن يسترده ما لم يحرم»ء ولذا خص الاسترداد للوارث 
ولم يذكر الوصي. وقول الشارح «وكذا إذا أحرم» إلخ وذلك في ثلاث صور: إحداها ما 
في المحيط: لو دفع المحجوج عنه مالآ إلى رجل ليحج به عنه فأهل بحجة ثم مات 
الآمرء فللورثة أن يأخذوا ما'بقي معه لأن نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام تبطل بالموت. 
اه . ثانيتها ما أفاده رحمة الله السندي: رجل له ألف لا مال له غيرها فدفعها إلى رجل 
ليحج عنه ثم مات» للورثة استردادهاء ثالثتها ما أشار إليه الشارح بقوله: وكذا إذا أحرم 
وقد دفع بالبناء للفاعل إليه أي إلى المأمور ليحج عنه أي الموصى المحجوج عنه. وقوله 
وصيه فاعل دفع صورته ما إذا أوصى المحتضرء وقال لوصيه: أحجج عني بألف مثلا 
فذهب الوصي قبل أن يموت الموصي ودفع إلى رجل يحج عن الآمر فأحرم المأمور ثم 
بعد إحراه مات الأمرء فإن للورئة أن يستردوا المال من يد المأمور لأنه حين الدفع لم 
يكن له ولاية حيث لا يصير وصياً إلا بعد موت الموصيء ففي حال دفعه كان فضولياً إلا 
أن المال المدفوع إذا لم يزد على الثلث وجب عليهم أن ينفذوا الوصية بدفع مستجد بعد 
موت مورثهمء ولا يكتفوا بالدفع الأول لأن أمرا لوصي للمأمور في حاية الموصي غير 
صحيح. الخ. اه. قوله: (خلافاً لما في خزانة الأكمل بحر) عبارة البحر: وفي خزانة 
الأكمل القول له مع يمينه إلا أن يكون للورئة مطالب بدين من الميت» فإنه لا يصدق في 
حق غريم الميت إلا بحجة»ء والقواعد تشهد للأوّل فكان عليه المعول. اه. ورأيت 
بهامشه: أن المديون لم يذكر في الخزانة» كما يوهمه كلامه. قوله: (ثم تضاف حصة 
المساكين إلى الحجة فما فضل الخ) أي يعطى للرجل ما استحقه بهذه الوصية ثم يضاف 
ما للمساكين للحج الخ. وإنمًا لم يبدى بالحج ويقدم على الرجل مع أنه أهم لكونه فرضا 
وماله تطوعاً. لما سيأتي في كتاب الوصايا من أن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى 
لكونه صاحب الحق الواحد. 


باب الهدي 


قول المصنف : (ما يهدى إلى الحرم الخ) أي يقصد هديهء وهو يشمل ما وصل 
ومات لم يصل . هذا هو الموافق لما سيذكره المحشي عند قوله «إذا بلغ الحرم». قوله: 
(قلت لو أخذ من الهدي يكون تعريفاً لفظياً الخ) لكن شرطه أن يكون اللفظ المعرف به 


ا ا ا الا الل ا رربي 


رديفاً أشهر وهنا هو عينه» إلا أن يقال: المعنى اللغوي أشهر من الشرعي» فالقصد بيان 
أن المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي المشهور. قوله: (أفاده في البحر واللباب) عبارة 
البحر: وإن كان المنذور شيئاً لا يراق دمه فإن كان منقولاً تصدق بعينه أو بقيمته» وإن 
كان عقاراً تصدق بقيمته» ولا يتعين التصدّق به في الحرم ولا على فقراء مكة لأن الهدي 
فيه مجاز عن التصدق. اه. وعبارة النهر: ولو عقاراً تعين التصدّق بقيمته على الفقراء 
ولو من غير أهل مكة. اه. أي أنه يتصدق بالمنقول أو قيمته في الحرم كما سيأتي له 
أيضاً في الإيمان» فلا يخرج عن عهدة النذر إلا بالتصدق بمكة لجعل التصدق به في 
الحرم جزء مفهومه بخلاف العقار حيث يجزيه التصذق بقيمته من غير الحرم لجعله مجازاً 
عن الصدقة» وإنه لم يعتبر المكان جزء مفهومها. ولينظر وجه عدم التصدق بعين العقار 
مع أن مقتضى كونه مجازاً عن التصدق حتى جازت القيمة في غير الحرم جواز التصدق 
بعينه . وقد يقال: إنه وإن جعل مجازاً عن التصدق لم يقطع النظر عما يفيده مادة الإهداء 
وهو النقل» وهو إنما يكون في القيمة هذا. وقد ذكر السندي عند قوله «ويقلد بدنة 
التطوعة الخ .ما نصة: ولو اندر شيئاً مما سوى'النى كالثياب مما يتقل جا إهداء. قيننته 
وعينه إلى مكة» ولو تصدق به في غير مكة جاز ولو على غير أهل مكة. وإن كان مما لا 
ينقل كالعقار تتعين القيمة إذا أراد الإيصال إلى مكة. اه. إلا أن يحمل ما قاله على ما 
إذا وقع الالعزام بصيغة النثر لا الهدي. تأمل. قوله: (على أن القيمة قد تجزىء في 
الأضحية الخ) فيه أن التصدق بقيمة الأضحية بعد مضي أيامها لا يقال له أضحية شرعاً 
بخلاف التصدق بقيمة المنذور على تلك الرواية فإنه يصدق عليه أنه هدى في لسان 
الفقهاء. وأيضاً لو نذر هديا أجزأته القيمة بالاتفاق فيما إذا لم يعين» وكذا إذا عيّن في 
رواية. اه سندي عن أبي السعود. قوله: (كالاختصاص) في القاموس : اختصه بالشيء 
خصه به فاختص وتخصص لازم متعد. قوله: (يدل على أن معنى إيجابها لنفسه أن 
يشتريها الخ) ويدل أيضاً على أن مجرد النية كافٍ في جعلها للقربة ما نقله قبل هذا عن 
البحر عن المحيط . لكن ذكر السندي عند قوله «وصنع بالمعيب ما شاء» عن الفتح: أن 
الفقير لا يلزمه الأضحية ما لم يوجبها بلسانه لا بالشراء» فانظر عبارته. ثم إن قول 
الشارح شريت لقربة إنما يتبادر منه الصورة الأولى والرابعة» وإذا صح الإشراك في الأولى 
يصح في الثانية بالأولى . ولا يصح فحمل كلامه على الصورة الثالئة والخامسة والسادسة 
إذ ليس فيها إشراك ستة بمعنى جعلهم شركاء له في بدنة شربت لقربة حتى يكون كلام 
الشارح شاملاً لهاء والأصوب أنه جرى على جواب الاستحسان في هذه المسألة نظير ما 
ذكره في الدرر في الأضحية حيث قال ما نصه. وصح لواحد إشراك ستة أي جعلهم 
شركاء في بدنة اشتراها ذلك الواحد لأضحيته استحساناًء وفي القياس لا يجوز وهو قول 
زكر لأنه افيه لتر قلا مور نيعيا وج الابتسياة أنه كل يجن كزة بتمينة ولا يجن 


الشريك في وقت الشراء. اه تأمل . قوله: (لكن ينب ينبغي أن يكون هذا التفصيل محمولاً 
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على الفقير الخ) فيه أن تعليل الفتح السابق من قواء لأنه لما أوجبها الخ . دال على أنه في 
الغني فيكون الفقير كذلك. قوله: (لكن سوّى في الخانية في مسألة الأضحية الخ) أي في 
عدم الإجزاء في الغني كالفقيرء وهو جواب القياس . قوله: (وفيه كلام يعلم من البحر 
ومما علقناه عليه) عبارة البحر: قال في البدائع: وكل دم يجوز له أن يأكل منه لا يجب 
عليه التصدق بلحمه بعد الذبح» لأنه لو وجب عليه التصدق به لما جاز له أكله لما فيه 
من إبطال حق الفقراء. وكل دم لا يجوز له الأكل منه يجب عليه التصدق به بعد الذبح 
لأنه إذا لم يجزأ كله ولا يتصدق به يؤدي إلى إضاعة المال. ولو هلك المذبوح بعد الذبح 
لا ضمان عليه في النوعين لأنه لا صنع له في الهلاك وإن استهلكه بعد الذبح» فإن كان 
مما يجب عليه التصدق به يضمن قيمته فيتصدق بها لأنه تعلق به حق الفقراء فبالاستهلاك 
تعدى على حقهم» وإن كان مما لا يجب التصدق به لا يضمن شيئاً. ولو باع اللحم جاز 
بيعه في النوعين لأن ملكه قائم إلا أن فيما لا يجوز له أكله. ويجب عليه التصدق به 
يتصدق بثمنه لأنه ثمن مبيع واجب التصدق. اه. وهكذا نقله عنه في فتح القدير 
باختصار مع أنهن قدم أنه ليس له بيع شيء من لحوم الهدايا وإن كان مما يجوز له الأكل 
منهء فإن باع شيئاً أو أعطى الجزار أجره منه فعليه أن يتصدق بقيمته. اه. وقد يقال في 
التوفيق بينهما أنه إن باع مما لا يجوز أكله وجب التصدق بالثمن ولا ينظر إلى القيمة» 
وإن باع مما يجوز له أكله وجب التصدق بالقيمة ولا ينظر إلى الشمن» وأن المراد بالجواز 
في كلام البدائع الصحة لا الحل. الخ. قال ابن عابدين في حاشية عليه قوله «مع أنه قدم» 
الخ. قال في النهر: وفيه مخالفة لما في البدائع من وجهين الأوّل وجوب التصدق فيما له 
الأكل منه أيضاًء الثاني أنه لا ينظر إلى الثمن فيما لا يجوز أكله. ويمكن التوفيق في 
الثاني بأن ينظر إلى الثمن إن كان أكثر من القيمة وإلى القيمة إن كانت أكثرء قاله بعض 
العصريين وفيه نظرء إذ مقتضى كونه باع ملكه أنه لا ينظر إلى القيمة وما في البحر من أن 
التصدق بالثمن فيما لا يجوز أكله وبالقيمة فيما يجوزء والجواز في الأوّل بمعنى الصحة 
لا الحل. فيه نظر فتدبره. اه. والظاهر أن المراد بالنظر ما قدمه فنا وأنت خبير بأنه لا 
وجه لذكر الوجه الأول لأن وجوب التصدق بقيمة ما يؤكل لا يقتضي وجوب التصدق به 
نفسه كالأضحية لا يحب التصدق بهاء ولو باع جلدها أو شيئاً من لحمها بمستهلك أو 
دراهم يجب التصدق بالثمن» فليس مخالفاً لقول البدائع لا يجب عليه التصدق بلحمه. 
وبما ذكرنا تعلم سقوط النظرء فإن الأضحية ملكه ونظر فيها إلى الثمن فينظر إلى القيمة 
في مسألتنا وإلا فما الفرق بينهما. وبالجملة فالمخالفة ظاهرة في الوجه الثاني . وهو 
وجوب التصدق فيما لا يجوز له أكله بالثمن على ما في البدائع» وبالقيمة على ما في 
الفتح. وبقي مخالفة من وجه آخر: وهو أن ظاهر ما في البدائع عدم وجوب التصدق 
بشيء فيما يجوز له أكله لتخصيصه وجوب التصدق فيما لا يجوزء وظاهر كلام الفتح 
وجوب التصدق فيهماء أو بيان التوفيق الذي ذكره المؤلف أن يقيد قول الفتح «فإن باع 
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شيئاً» الخ بما يجوز الأكل منه. فقول البدائع: يتصدق بثمنه خاص بما لا يجوز كما هو 
صريح كلامه» وقول الفتح:“فعليه أن يتصدق بقيمته خاص بما يجوزهء فانتفت المخالفة 
بوجهها هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل. فتأمل. ثم رأيت في اللباب وشرحه: قال: 
فلو استهلكه بنفسه بأن باعه ونحو ذلك بأن وهبه لغني أو أتلفه وضيعه لم يجز وعليه قيمته 
أي ضمان قيمته للفقراء إن كان مما يجب التصدق بهء بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه 
التصدق به فإنه لا يضمن شيئاً. اه. وهو موافق لظاهر كلام البدائع . اه. وفي 
السندي: وأفاد الشيخ الرحمتي أن معنى قول البدائع لا يضمن شيئاً أي زائداً على القيمة» 
وقوله «جاز بيعه في النوعين أي صح لأنه علل بقيام الملك» وقيام ملكه يقتضي الصحة 
لا الحل فإنه قد يملك الشيء ولا يحل له بيعه» فيحمل حينئذ قول صاحب الفتح «ليس له 
بيع شيء؟ أي لا يحل بدليل أن النهي عن الأمور الشرعية يقتضي المشروعية» والنفي هنا 
بمعنى النهى: وقول صاحب البحر «وجب التصدق بالثمن» أي إذا كان أزيد من القيمة؛ 
فإن كان دونها ينبغي أن يتصدق بالقيمة لتعلق حق الفقراء بالقيمة عند فوات العين. وقوله 
«ولا ينظر إلى القيمة» أي إذا كانت دون الثمن. وقوله «وإن باع ما يجوز له أكله وجب 
التصدق بالقيمة» أي لو كانت دون الثمن ولا يضمن باقى الثمن. وهو معنى قول صاحب 
البدائع «لا يضمن شيئاً» أي لا يضمن ما زاد من قيمته على ثمن قبضه. فالحاضل أن فيما 
لا يجوز أكله يجب الأكثر من القيمة ومن الثمن» وفيما يجوز أكله يتصدق بالأقل منهما. 
اه. قول المصنف : (وخطامه أني زمامه) الخطام حبل يجعل في عنق البعير ويثنى في 
أنفه . قهستاني . والزمام ما يجعل في أنفه فقط. فقول الشارح «أي زمامه» فيه نظر. قال 
في اللوامع: وفي اصطلاح أهل الجرمين الخطام ما يربط برقبته» ثم يطوي على أنفه» ثم 
يقاد منه ويقال الرسن. وهذا يوافق ما في القهستاني. اه سندي . قوله: (أقول وفيه نظر 
لأن صيرورته شريكاً فرع صحة الإجارة) الظاهر أنه يصير شريكاً بدون صحة الإجارة» 
وذلك أنه بإعطائه منه بحكم الإجارة المذكورة ملكه بسبب العقد الفاسد.» فخرج عن قصد 
القربة مستنداً للعقد. ووجوب أجرة المثل دراهم لا ينفي أنه لو أعطاه منه بالشرط تبين 
الشركة وقد اللحم في البعضء بخلاف ما إذا أعطاه بدون شرط لأنه بإعطائه منه بحكم 
الإجارة المذكورة ملكه بسبب العقد الفاسدء فخرج عن قصد القربة مستنداً للعقد. 
ووجوب أجرة المثل دراهم لا ينفي أنه لو أعطاه منه بالشرط تبين الشركة وقصد اللحم في 
البعض» بخلاف ما إذا أعطاه بدون شرط لأنه بإعطائه وفي ديئاً واجباً عليه فيضمنه فقط . 
أو يقال: ليس المراد بكونه شريكاً أنه صار شريكاً بمقتضى الإجارة بل جعله شريكاً 
بمقتضى هذا الاشتراط وإن كان فاسداء وذلك أنه قبل الذبح شرط له جزأ منه» فعند 
الذبح قصد اللحم بالبعض بسبب هذا الجعل . ففي الحقيقة علة عدم الإجزاء قصدا للحم 
الذي ترتب على جعله شريكاً وإن لم تثبت الشركة. اه تأمل. قوله: (بفتح الضاد 
وكسرها) أي من باب ضرب ونفع. قوله: (أي قبل وصوله إلى محله) وكذا بعد ذلك قبل 


.الذبح . قوله: (وقد بقي هنا مسألة ثالثة وهي ما إذا شهدوا يوم التروية الخ) ينظر الفرق بين 
الصورة الثانية والثالثة حيث اعتبر إمكان التدارك في الثالثة لا في الثانية» ولعل الأحسن أن 
يقال إن ما جرى عليه الشارح إحدى طريقتين. وما زاده في البحر من الصورة الثالثة مفرّع 
عليهاء ويدل عليها ما في القهستاني: لا تقبل شهادتهم بعد وقته كما إذا شهدوا يوم النحر 
أنهم وقفوا يوما لتروية» أو شهدوا ثاني النحر أنهم وقفوا يوم النحرء لأن التدارك غير 
ممكن . ثم نقله عن المحيط بقوله: والحاصل أن كل ما لو قبلت الشهادة فيه لفات الحج 
على الكل لم تقبل الشهادة فيه وإن كثر الشهودء بخلاف ما لو فات على البعض فإنها 
تقبل. اه. وما يفيده كلام الهداية وقاضيخان في شرح الجامع مع أن المدار على 
الإمكان في الجملة هو الطريقة الثانية. قوله: (فكذلك استحساناً) وقياساً أيضاًء إذ 
مقتضى القياس قبول الشهادة في كل المسائل. قوله: (لكن مجرد الطواف في الحج الخ) 
لعل الأصوب الحلق بدل الطوافء إذ القصد بالاستدراك أنه لا يصح قياسه عليها لأن 
الحلق فيه إحلال عن غير النساء فلم يتحلل به عن إحرامه بالكلية بخلاف حلق العمرة إذ 
يتحلل عن إحرامها فافترقاء ولم يصح قياسه عليها. قول الشارح: (ولو نذر المشي إلى 
المسجد الخ) بخلاف ما لو'قال: علي المشي إلى بيت الله» ولم يذكر حجا ولا عمرة 
حيث يلزمه أحد النسكين لتعارف أحد النسكين بهذا اللفظ. من السندي . قوله: (أما لو 
أحرما من بلدهما فقد تساويا الخ) قد يقال بعدم التساوي فيما لو أحرما من بلدهما للفرق 
بين إيجاب الرب والعبد» فذهاب الغنيّ من بلده بإجاب الرب وذهاب الفقير منها 
بإيجابه . قوله: (أي لحديث ابن ماجه في سننه الخ) أصل الدعوى في تكفير الكبائر 
بالحج. والحديث إنما دل على التكفير بواسطة دعائه فلم يظهر صحة الاستدلال بها 
عليها. قوله: (والآية أيضاً تؤيده الخ) فيه أن الآية الكريمة إنما أفادت أن غفران ما دون 
الشرك موكول للمشيئة» ولم تفد ما أفاده الحديث من تحقق المغفرة للأمة الآية الظاهرة 
غلبة الرجاء في عموم المغفرة. قوله: (ومشى الطيبي على أن الحج يهدم الكبائر الخ) ما 
عزى للطيبي والقرطبي من أن الحج يهدم الكبائر والمظالم ينافي ما نقله عنهما أولاً من 
عدم تكفيره لهاء فقد اختلف النقل عنهما. قول الشارح: (العروة الوثقى) موضع عال في 
جدار البيت. 


كناب النكام 


قوله: (وفيه نظر الخ) قد يقال: ليس في الكلام ما يدل على دعوى استمرار النكاح 
في الجنة على وجه العبادة» بل العبارة صادقة بوجوده فيها وإن كان لا على وجههاء 
وحينئذ فلا يرد الوجه الأول فيكفى لصدق هذا وجوده في الجنة على أي وجه. أو يقال 
بوجوده فيها على وجه العبادة أيضاً باعتبار أنه من إحساناته تعالى لعبيده وقبولها مما يتعبد 
به» فإن الكريم يرغب قبول إحسانه. فالعبادة فيه حينئذ عبادة شكر وإن كانت عبادة 
تكليف بالنسبة للدنياء كما أن الإيمان عبادة بطريق المشاهدة والعيان لا بطريق التكليف 
كما في حال الدنيا. وأما ما أورده ثانياً فغير واردء فإن موضوع القضية فيما شرع من عهد 
آدم وهما من المشروع قبله . تأمل. وعلى هذا يقال عد الإيمان مع النكاح مع أنه مشروع 
قبل آدمء وقد يظهر الجواب بالتأمل بأن يراد بالإيمان الإيمان بما جاءت به الرسل وهو لم 
يشرع إلا من عهد آدم بخلاف الذكر والشكر لشرعهما قبله ولك أن تقول المراد بالنكاح 
الأثر المترتب على العقدء وهذا كالإيمان مستمر في الجنةء بخلاف الذكر والشكر 
الموجودين فيها فإنهما حادثان غير الموجودين في الدينا. قوله: (أول أمن تفسيره بالحل 
تبعاً للبحر الخ) قال ط بعد نقل كلام البحر والنهر: ومآل كلامهما إلى أن المراد الحل» 
ولهذا اقتصر ح على ما في البحر. 

قوله: (لأن ملكه الانتفاع بالبضع حقيقة الخ)جعل قاضيخان علة عدم ملك الزوج 
البدل كون ملك النكاح للزوج ملكاً ضرورياً لا يظهر في ملك البدل» وهو أولى مما قاله 
المحشيء إذ من ملك شيئاً ملك بدله سواء كان هذا الشىء ذاتاً أو منفعة. وعبارته فى 
شرح الزيادات من باب ما يجب فيه القصاص: فيبطل بحق أو بغيره» وإن قطعت يد 
القاطع ظلماً عمداً أو خطأ بطل القصاص لفوات محلهء ولا يصير مالا لأنه ما قضى 
بطرفه حقاً عليه وله القصاص على القاطع الثاني إن كان عمداً. وأرش اليد على عاقلته 
إن كان خطأ لأن يد من عليه القصاص معصومه في حق سائر الناس» فيجب فيها ما يجب 
في سائر الأيدي . ولا حق للمقوطع يده في هذا الأرش لأن حقه كان في القصاص فلا 
ينقلب مالا لما قلناء وهذا لأن الأرش بدل اليد الثانية ولا حق لمن له القصاص في بدل 
اليد. وملك القصاص ملك ضروري يظهر في الاستيفاء. وما كان من توابعه كالعفو 
والصلح لا في ملك البدل». كملك النكاح للزوج لا يظهر في ملك البدل حتى لو وطئت 


مخفا 


المنحضحة بشبهة ووجب العقر لا يكون للزوج . قوله: (لأن قوله تعالى: «والله جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً» [النحل: ؟7] بين المراد من قوله فانكحوا الخ) قلت: لكنه أي 
الاستدلال بالآية الأولى وحدها استدلال بمفهوم الصفة» وهو ليس بحجة عندنا كما تقرر 
في الأصول. وحينئذ يحتاج للدليل. وقد يقال: الأصل في الفروج الحرمة إلا أن الشارع 
أذن في نكاح الإناث من بني آدم بقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[النساء: *]. الآية والنساء إسم للإناث من بني آدم خاصة كما في آكامس المرجان. اه 
سندي . قوله: (حال من ضمير يفيد الخ) الأظهر جعله حالاً من ملك المتعة. قول 
الشارح : (كشراء أمة للتسري) فإن المقصود فيه ملك الرقبة» وملك المتعة ثبت ضمناً وإن 
قصده المشتري» فقصده لا يخرج اللفظ عن موضوعه. 


قوله: (على أنه ليس في كلام الشارح ما يمنع ذلك الخ) فيما قاله تأمل. وذلك أن 
الشارح جزم بأن المراد به في الآية الأولى الوطء وقال إنها مخالفة لما في الآية الثانية أي 
حيث أريد به العقد للقرينة المذكورة» فهو جازم بأنه فيها بمعنى العقد وإلا لم يكن بيه 
الآيتين مخالفة. وعلى تقدير أن المراد به فيهما الوطء لا يكون بينهما مخالفة» بل غاية ما 
في الباب أنه تجوّز في الآية الثانية في إسناده إليها فهو في كل منهما مستعمل في حقيقة» 
وإسناده إليها في الثانية مجاز. قوله: (وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه الخ) 
الظامّر نه في هذه الصورة يكون فرضاًء وصورة الوجوب ما لو خاف الوقوع في النظر 
المحرم الخ . تأمل. قول الشارح: (وإلا فلا إثم بتركه الخ) ذكر السندي بعد قوله «وإلا 
فلا.إثم بتركه» ما نصه: وأمإ ما ورد «حق على الله عون الناكح الذي يريت العفاف* 3 
روك أيضاً فالعمسوا الرزق بالتكاخ» !© فإتما ذلك في حق المتوكلين لا يخاطب به غامة 
الناس» لأنه قد يختل معه شرط فلا يحصل له المطلوب. ألا ترى أن الصحابة كانوا 
يتضررون من العزوبة» وكانوا يستأذنون في الاختصاء فلم يؤذن لهمء ومع ذلك لم 
يأمرهم يل بالتزوج مع العجز عن المهر والنفقة بل ما زال يأمرهم بالصبر وجهاد أنفسهم! 
وأما قول الشارح فيما سيأتي «إنه يندب له الاستدانة» فلا يراد من ذلك أنه يستدين مع 
الفقر بل المقصود أن يستدين مع الاقتداء ليفوز بالإعانة منه تعالى ويكون طلباً بالفعل؛ 
فلا يستدل به على أنه يجب أو يفترض مع العجز. ثم قال بعضهم: إذا كانت الاستدانة 


)١(‏ ثلاثة [كلهم] حق على الله عونهم» عونه. . . والناكح الذي يريد العفاف. 
أخرجه الترمذيء كتاب فضائل الجهادء باب .٠١‏ والنسائي» كتاب الجهاد. باب ؟7١؛‏ وكتاب 
التكاحء باب 5. وابن ماجهء كتاب العتق؛ باب . والإمام أحمد 250١/7‏ /4*7. حق على الله عون 
من نكح التماس العفاف. أخرجه المتقي في الكنز 47 5584. وابن عدي في الكامل في الضعفاء 0/ 
حلققة 

(؟) أخرجه العجلوني في الكشف .55١ 27١7/١‏ والمتقي الهندي في الكنز 44477. والسيوطي في 
الدرر المنتثرة 554. وابن حجر في الكاف الشاف .١١9‏ 


كتاب التكاح ٠‏ سس 5938 


مندوبة عند أمنه من الوقوع'في الزنا ينبغي وجوبها عند تيقن الزناء بل ينبغي وجوبها 
حينئذ وإن لم يغلب على ظنه قدرة الوفاء. اه. 

قوله: (ودليل السنية حالة الاعتدال الاقتداء بحاله بَكلِكِ الخ) ودليل كونه فرض كفاية 
قوله تعالى: #فانكحوا ما طاب4 الآية وقوله عليه السلام «تناكحوا تناسلوا»”"2 الحديث 
فإن المطلوب يحصل بفعل البعض وذلك أن المقصود تكثير المسلمين وعدم انقطاعهم» 
ولذا صرح في الحديث بالعلة بقوله «فإني مكاثر بكم الأمم» وهذا يحصل بفعل البعض . 
والقائل بكونه واجب كفاية يقول: إن الآية لم تسق إلا لبيان العدد المحلل فلم يبق إلا 
خبر الواحد. وهو إنما يفيد الوجوب كفاية لما علمت من حصول المقصود بفعل البعض . 
قوله: (لأن عدم الجور من مواجبه الخ) أي وقد قلنا: إنه إذا خاف الجور يكره» فيكون 
باقي الموجب كذلك. لكن قد يقال: لا يحكم على الأعم بحكم الفرد الخاص لاحتمال 
وجود فرق بينه وبين باقي الأفراد خصوصاً إذا كانت حقوقه تعالى. تأمل. قوله: (فلا 
ينبغي أن يقعد مع المرأة بلا أحد الخ) هذه المسألة ممائلة لما ذكره الشارح في الحكم غير 
داخلة فيه. قوله: (فذلك المعنى هو البيع) لا يناسب التفريع بل المناسب الإتيان بالواو. 
قوله: (لأن كونهما أركاناً ينافي الخ) قد يقال: إن جعلهما آلة لا ينافي جعلهما من 
الأركان» لأن المراد منها الأركان المجازية. وذلك كما فى الدرر أنه لما كان بين اللفظ 
الإنشائن ومخناة غلاقة قوية بيع الا يتحلف عن المغني» لأن الإنشاء إيجاه مع بلفظا 
يقارنه في الوجودء سمي الألفاظ الإنشائية بأسامي المعائي حيث ذكز النكاح وأريد به 
الإيجاب والقبول مع أنه المعنى الحاصل منهماء وحينئذ يكون العقد وارداً ومفيداً لهذا 
المعنى المرتب عليه حل المتعة . تأمل . 

قوله: (فلا يتصؤر تقديم القبول الخ) مشكل بما لو قال: قبلت نكاحك فقالت: 
زوّجتك نفسي» فهل ينعقد بذلك أم يحتاج إلى إعادة قوله قبلت مرّة أخرى؟ يراجع. اه 
سندي. وقال المقدسي: الإيجاب اللفظ الصادر أوَلاء ولو كن لفظه يشعر بالتأخير ك 
«قبلت نكاحك بكذا» فقالت: تزوجتك به. اه . قوله: (ولو حذفه لشمل الولى والوكيل 
الخ) أي إذا خاطبه أو خاطب الوكيل» وكذا يشمل حينئذ ما إذا خاطبت المرأة أوليّ 
الزوج أو وكيله . قوله: (وتوضيح الجواب كما أفاده الرحمتي أن المتضمن الخ) يعني أن 
الأمر بظاهره إيجاب لأنه ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقيق المعنى أولاء وهو صادق 
على الأمر إلا أنه لما كان متضمناً للتوكيل اشترط شروط المتضمن بالكسرء وهو الأمر 
الذي بظاهره إيجاب لا شروط المتضمن بالفتح. وهو الوكالة التي في ضمنه. قوله: 
(لعدم اشتراطهما في العتق لأن الملك في الاعتاق شرط الخ) عبارة السندي «إلا أن» الخ 


.4 انكحوا فإني مكائثر بكم. أخرجه ابن ماجهء كتاب التكاح» باب‎ )١( 
.١7 تناكحوا تناسلوا أباهي بكم. أخرجه الفتني في تذكرة الموضوعات‎ 


ست ات ا 


فانظر المنح. ثم رأيت المنح ذكر ما نصه: ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق 
الاقتضاءء إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فيصير قوله «أعتق» طب التمليك منه بالألف» 
ثم أمره بأعتاق عبد الآمر عنه. وقوله «أعتقت» تمليكاً منه ثم الإعتاق عنه. فإذا ثبت للآمر 
فسد النكاح للتنافي بين الملكين. فالحاصل أن هذا من باب الاقتضاء وهو دلالة اللفظ 
على مسكوت عنه يتوقف صدق عليه أو صحته» فالمقتضى بالفتح ما استدعاه صدق 
الكلام كرفع الخطأ والنسيان أو حكم لزمه شرعاً كمسألة الكتاب» فالملك فيه شرط وهو 
تبع للمقتضى». وهو العتق إذ الشروط الخ . 
قوله: (فهذا مخالف للجواب المذكور الخ) يظهر أنه لا يخالف الجواب المذكور 
لأن الاحتياج إلى القبول إنما كان بسبب عدم صحة توكيل الوكيل» فخرجت المسألة من 
باب كون تمام العقد بالمجيب بل هو قائم بإثنين» ولا يخالفه أيضا تعليل الخلاصة بل 
كاد أن يكون صريحاً فيه إذ قد بنى عدم الصحة على أن الوكيل ليس له أن يوكل» وما 
هذا إلا لاعتباره أن الأمر توكيل. وما أجاب به المقدسي صحيح بالنسبة لعبارة الظهيرية لا 
لفرع الخلاصة لبنائه على التوكيل. وفي المقدسي يشكل عليه أنه لو كان الوكيل حاضراً 
عند مباشرة وكيله صح فعله وهو هنا حاضر. وفي السندي أن مباشرة وكيل الوكيل 
بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع كما في 
الأصل . ونقل عصام في مختصره أنه جعله كالبيع فلا يحتاج لقبوله. تأمل. وقد يدفع 
إشكال النهر لما في الظهيرية بأنه جار على أن الأمر توكيل» ويحمل الابن على البالغ 
فساوت ما في الخلاصة. ثم إن ما قاله المقدسي يبعده تعليل الخلاصة بأن الوكيل لا 
يملك التوكيل. قوله: (تكرار مع قوله بالفعل كقبض الخ) سيذكر في البيوع أن القبول قد 
يكون بالفعل» وأنه ليس من صور التعاطي» وأن بيع التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض 
بعض معرفة الثمن. ففي جعل الصورة الأخيرة من صور التعاطي نظر. اه. ونقل ذلك 
عن الفتح بعبارة طويلة فانظره. والظاهر أن ذكر التعاطي هنا مع ذكر المصنف له لقصد 
الإشارة أن المناسب ذكره هنا لتعريفه على ما سبق بخلاف ما فعله المصنف. فإنه لطول 
الفصل لا يعلم من كلامه أنه مفرع عليه» ففي كلامه قصد الإشارة إلى أن المناسب ذكره 
هنا. قوله: (إلا أن يقال قد وجد النص هنا على أنه الخ) علمت مما نقله أُوَلاً أن المسألة 
خلافية » فيكون صاحب الفتح هنا جارياً على أحد قولين وجرمه به يفيد ترجيحه. 
قوله: (أي بأن قال الشهود جعلتما هذا نكاحاً فقالا نعم فينعقد لأن النكاح ينعقد 
بالجعل الخ) قال المقفسي : قياس مع الفارق» فالجعل إنما يكون إنشاء عقد لو أضيف 
للذات . أما لو أضيف إلى عقد غير صحيح وجعل صحيحاً فهو بمنزلة ما لو وقع النكاح 
بلفظ الإعارة ونحوها مما لا يصحء ثم قالا عند الشهود: جعلناه نكاحاًء وجعل ما ليس 
بشرعي شرعياً غير صحيح . اه. وذكر في الخانية: قال لامرأة: هذه امرأتي فقالت: هذا 
زوجي لا يكون نكاحاًء فإن قال لهما الشهود: رضيتما أو أجزتما فقالا: رضينا أو أجزنا 


لم يكن نكاحاً لأن الإجازة تنفيذ العقد وليس بإنشاء. ولو قال الشهود: جعلتما هذا 
نكاحاً فقالا: نعم كان نكاحاً لأن الجعل عبارة عن الإنشاء اه. قوله: (وهذا الإقرار 
بمنزلة إنشاء النكاح لأنه مقرون بالعوض الخ) يؤخذ منه أن محل جعله إنشاء إذا كان 
مقروناً بالعوض . ويدل لذلك أيضاً ما في الفتح على ما نقله السندي: لو أقرا بالنكاح 
بمحضر من الشهود وكان تزوجها بغير شهود اختلفوا فيه: والأصح أنهما إن سميا المهر 
ينعقد نكاحاً مبتدأ. كذا في الدراية اه. والمتبادر من كلام المصنف أن المدار في جعله 
إنشاء على مجرد حضور الشهود. اه . قوله: (قال في البحر وقولهم الخ) عبارته: ولو 
قال: تزوجت نصفك, فالأصح عدم الصحة كما في الخانية «وقولهم» الخ. قوله: (فرع 
آال في المنية قال: زوّجتك بنتي فسكت الخ) الظاهر أن وجه عدم الانعقاد ب «نعم» في 
هذه الصورة على القول به خلوا العقد عن القبول» إذ لفظة «نعم» لما ذكرت عقب قوله 
«ادفع المهر» فهي راجعة إليه لا إلى الإيجاب. وذكر السندي عند قوله «وبما وضع 
أحدهما له؛ عن الذخيرة: لو قال لامرأة: كونى أمرأتى بكذا فقبلت انعقد» أما لو قالت: 
إني أكون امرأة لك فقال: تمع لا يعنح كما في الظهيرية: اه. قلت: وذلك لأن «نعم» 
لا يفيد معنى الماضي . اه. وفي الهندية عن الذخيرة: لو قال لامرأة. كنت لي أو صرت 
لي فقالت: نعم أو صرت لك كان نكاحاً. 


قوله: (فلو حذف قوله حاضرين كالنهر لكان أولى الخ) المتبادر من اشتراط اتحاد 
المجلس أن المراد به مجلس المتعاقدين لا مجلس الإيجاب والقبول» فلذا احتاج لذكر 
قوله «لو حاضرين» فلا يكون حذفه أولى. قوله: (فلو صححنا قبولها يلزمه مهر المثل 
الخ) يظهر من هذا أنه إذا كان مهر المثل أقل يصح العقدء وتكون المسألة حينئذ من أفراد 
مسألة الحظ . قوله: (وهو مشكل فإن الخط ممن له الحق الخ) يندفع الإشكال بعطف 
قوله «أو بخمسمائة» على قوله «بألف» المفرد لا على ألفين المثنى» وهذا هو المتعين في 
هذه العبارة لتوافق كلامهم . قوله : (قال الرملي والأثكر على الأول) لكن مقتضى القاعدة 
المتفق عليهاء وهي أنه إذا وجدت الإشارة والتسمية واختلف الجنس أن العبرة للتسمية» 
وأن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان عدم الانعقاد هنا. قوله: (وبه صرح في الفتح عن 
المنية الخ) عبارة الفتح : خنفى مشكل زوج من خنثى مشكل برضا الولي» فلما كبرا إذا 
الزوج امرأة والزوجة رجل جاز نكاحهما عندي» لأن قوله تزوجتك يستوي من الجانبين. 
وفي صغيرين قال أبو أحدهما: زوجت بنتي هذه الخ . وقال العتابي: لا يجوز. يوفي 
المنية: زوجت وتزوجت يصلح من الجانبين. اه. قوله: (لكن قيد في الدرر عدم 
الاشتراط الخ) وقال الفتال: ولا يشترط العلم بالمعنى سواء كان عربياً أو عجمياًء وسواء 
علما أنه ينعقد به النكاح أولآء وهذا قضاء وأما ديانة فيلزم العلم» وفي العمادية لا يصح 
عقد من العقود إذا لم يعلم معناه» وقيل: يصح الجميع» وقيل: إن كان مما يستوي جده 
وهزله يصح وإلا فلا كالبيع . وقد اختار الشارح هذا القول. اه من السندي. 


قوله : (والرهن الخ) جعله الرهن مما لا ينعقد به من غير خلاف يخالفه ما في النهر 
حيث حكى فيه قولين. اه سندي . ولعله لم يعتبر القول بالانعقاد فيه لعدم ظهور وجهه 
كما يأتي. قوله: (في هذا التركيب إخراج المئن عن مدلوله الخ) قد يقال غير تركيب 
المتن للإشارة إلى أنه لا بد من أمر زائد عن هذه الألفاظ للانعقاد كما هو الشأن في 
الكناية» فإن إفادتها المعنى الكنائي تتوقف على أمر زائد على اللفظ ومن الحكم عليها 
بأنها كناية يستفاد الانعقاد. فإنه لا معنى لكون اللفظ كناية عن شىء إلا إفادته له. ففى 
كلامه فائدتان» وهذا أولى من الاقتصار على فائدة واحدة وهى الانعقاد» فما سلكه 
الشارح أولى مما فعله المصنف . تأمل. قوله: (ثم أجاب بأن العبرة مفي العقود للمعاني 
الخ) نعم» وإن كان العبرة في العقود للمعاني» وهذه الألفاظ تؤدي معنى النكاح إلا أنها 
ليست صريحة فيه كلفظه وليست كناية عنه بالمعنى الذي قاله «وهو ما وضع لتمليك» الخ 
فلم يتم الجواب. قوله: (ونقل الرملي عن المقدسي أن قوله إن المجاز لا مجاز له مردود 
الخ) الردّ صحيح إذا كان الفقهاء يقولون بحصة بناء المجاز على المجاز كأهل البيان» 
فيردٌ عليه بما قاله البيانيون لموافقتهم لهم وإلا فلا يتم الرد بكلامهم على الفقهاء 
خصوصاً. والمسألة خلافية عند أهل البيان. تأمل. على أن ما نقله عن العناية دال على 
مخالفتهم لأهل البيان. قوله: (كما قرروه في رأيت مشفر زيد الخ) فإن المشفر اسم لشفة 
البعير فأريد به مطلق شفة» ثم أطلق على شفة زيد. وشبه ما أصابهم بالشيء المر البشع . 
بقرينة الإذاقه» ثم شبهه باعتبار اشتماله عليهم بالثبوت السابغ المشتمل على لابسه. 
وأشار إلى التشبيه بلفظ «لباس». قوله : (لما أنه يفيد ملك العين في الجملة وبه يترجح 
الخ) وسيذكر المصنف في فصل في القرض: أن المستقرض يملك القرض بنفس القبض 
عندهما خلافاً للثاني حيث قال: لا يملكه ما دام قائماً. اه. فانعقاد النكاح به وعدمه 
مبنى على هذا الخلاف. 

قوله: (ولا يخفى أن الإسقاط إنما هو بالنسبة الخ) هو وإن أفاد الإسقاط للمصالح 
عنه إلا أنه بالنسبة لآخذ البدل لا لدافعه فإنه يفيد الملك في المصالح عنه لهء فيظهر من 
هذا ترجيح الانعقاد به وإن جعلت مصالحاً عنه. قوله: (وهو مقتضى ما في المتون الخ) 
فيه أن المتون ناطقة بالانعقاد بما وضع لتمليك العين» والسلم موضوع لتمليك الدين 
بالنسبة للمسلم فيه لا العين. قوله: (وحاصل الردّ أن المختار أنه لا بد من فهم الشهود 
الخ) هذا الحاصل شيء آخر فإنه إنما يفيد أنه لا بد من فهم الشهود المراد معلى وجه ما 
ذكره» ولا دلالة فيه على الرد عليهما إذ فهمهم شيء آخر غير النية. قوله: (فتختص بكل 
لفظ يفيد الملك الخ) فيه حذف «لا» النافية وهي ثابتة في ط. والظاهر أن الأصوب ما 
فعله المحشي» وأن المراد ما يفيد الملك في الجملة وعلى إثباتها يدخل «أنت صديقتي» 
تأمل. .قوله : (من التصنحيف وهو تغير اللفظ الخ) والمراد هنا الخطأمطلقاً أعم من أن 
يكون تحريفاً أو تصحيفاً. وذلك أن ما كان من الغلط في النقط يسمى تصحيفاً كخبير 
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بمعنى عليم وحبير بالمهملة بمعنى الحرير» وما كان في الشكل يسمى تحريفاً كسليم 
مكبراً وسليم مصغراً. اه سندي . قوله: (الأغمار) في القاموس: الغمر من الناس 
جماعتهم ولفيفهم ومن لم يجرب الأمور . اه . قوله: (وكذا نازعه في حاشيته 5 ته على المنح 
أنه لا دخل لبحث الحقيقة والمجاز الخ) عبارته في الفتاوى: ولأن شك أن الصادر من 
الجهلة الأغمار تصحيف لا دأخل لبحث الحقيقة والمجاز ولا لنفي الاتسعارة المرتب على 
عدم العلاقة فيه المصرح به في كلام الغزي» إذ معناه الأصلي وهو التسويغ أو جعله ماراً 
غير ملاحظة لهم أصلاً. الخ. 

قوله: (لأن قراءته قائمة مقام الخطاب الخ) الظاهر أن مسألة الكتابة مستثناة من 
اشتراط سماع كل من العاقدين لفظ الآخرء لأن القراءة وإن أقيمت مقام الخطاب لم 
يوجد من الكاتب سماع القبول من الآخر لا حقيقة ولا حكماء وإن وجد من المكتوب 
إليه السماع حكما بالقراءة قول الشارح: (ليتحقق رضاهما) هذه العلة قاصرة فإنه إذا 
أوجب الرجل مسمعاً لها وقبلت غير مسمعة له قبولهاء فقد صدر منهما ما من شأنه أن 
يدل على الرضا ومع هذا لا ينعقد النكاح. تأمل. قوله: (لا يجب لها عليه شيء الخ) أي 
فيما لو طلقت قبل الدخول أو لم يطأها. قوله: (زوّجها أولياؤها الخ) لعل فيه حذف «أو) 
العاطفة. قوله: (وفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط الخ) لكن في البزاية. تلفظت 
المرأة بالعربية: زوجت نفسي من فلان ولا تعرف ذلك» لسر ل 
يعلمون أولاً يعلمون صح النكاح . قال في النصاب : وعليه الفتوى . اه سندي. 
قوله : (وهذا يقتضي عدم انعقاده بالمحجور عليه الخ) ا المحجور عليه 
بالسفه والغفلة والدين في أحكامه كصغير في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل. أما 
ما لا يحتمله ولا يبطله فلا يحجر عليه بالإجماع كالنكاح والطلاق والعتاق. اه. 
ومقتضى عموم ما ذكر أنه لا تزول ولايته بالحجر فيكونأهلاً لتزويج بنته فينعقد النكاح 
بحضرته. تأمل. وسيأتي في باب الولي عن شرح المجمع ما نصه: حتى لو عرف من 
الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطعمه لا يجوز عقده إجماعاً. اه. وهذا لا ينافي ما قلناف 
فإن موضوعه فيما إذا زوج الصغيرة بأقل من مهر المثل أو بغير كف . 
2303 قوله: (لا يكون العقد نافذاً بل موقوفاً على إجازتها) فيه أنه باطل لا موقوف إذ لم 
يوجد إلا شاهد واحد والأب هو الوكيل المباشر. تأمل. ثم رأيت السندي ذكر ما نصه 
بعد عبارة ط المنقولة: وهذا كلام أجنبي لا تعلق له بما نحن فيهء ولا يتأتى إلا فيما إذا 
زوّج الأب بنته البالغة بلا توكيل منهاء وإلا فلو وكلت أباها وزوّجها في غيبتها بحضور 
شاهد واحد لا ينعقد النكاح اه. قوله: (لو قال أبو الصغيرة لأبي الصغير زوجت ابنتي 
ولم يزد عليه شيئاً الخ) قال في البحر: م ا ا 
جرى بينهما مقدمات البيع : بعت هذا العبد وقال الآخر شتريت يصح؛ وإن لم يقل 
بعت منك . والخلع على هذا. اه. قوله لد 


للأب فلاحتياجه إلى القبول». وأما للابن فلأن المجيب خص الأب بقوله: زوجتك . وإنما 
سميناه مجيباً لأن الإيجاب' حصل بقوله: زوجتكء ولذلك يحتاج إلى القبول. اه 
خيرية. وكلامه مبني على أن زوجتني استخبار لا إيجاب وعلى أنه إيجاب انعقد لنفسه 
بمجرّد قوله زوجتك . 
فصل في المحرمات 

قوله: (زاد في شرحه على الملتقى اثنين الخ) قد يقال: لا حاجة لما زاده ن القصد 
بيان أسباب التحريم مع كون المحل أهلاً للنكاح» وهو المحقق أنوثته من بنات آدم فلا 
تدخل حينئذ الخنثى ولا الجنية ولا إنسانة الماء حتى يحتاج إلى إخراجها بإثئيات أسباب 
الرى باك الخرلة راجلا الحتيي.. قوله: (لأنها بنته لغة والخطاب إنما هو باللغة 
العربية ما لم ب؟ ينبت نقل الخ) ولا يقال. بل ثبت شرعاً حيث لم ه' يثبت النسب من الزاني لأنا 
نقول: قوت السيا ام دوق تمينها ا . ولم اي يفك فى اللحة العريلة أن الجغلرد: يرز 
مائه لا تسمئ .بنتأء ولا ورد نقل مفيد لذلك. اهن ال قول الشارح : (لما تقرر 
أن وطء الأمهات يحرم البنات الخ) السر في كفاية النكاح في تحريم الأمهات دون تحريم 
البنات أن تعلق الفرع بأصله أقوى من العكس يعني أن سراية الحرمة من نكاح البنات إلى 
الأمهات مبني على شدة تعلقهن وعدم سرايتها في العكس بدون وطء مبني على عدم 
شدته. اه خادمي عن الواني. وذكر السندي عن المستصفى: أن السر في ذلك أن الأم 
تؤثر بنتها على نفسها في العادة فلم تحرم البنت بالعقد على الأمّ بخلاف العكسء. فكانت 
القطيعة في تزويج الأم بعد العقد على البنت أشد. اه. قوله: (مقتضى قوله والكل 
رضاعاً مع قوله سابقاً ولو من زنا حرمة فرع المزنية الخ) أخذ ما قاله من قوله «ولو من 
زنا» بعيد. تأمل . قوله: (قلت وهذا مخالف لما مر من التعميم الخ) لا مخالفة فإن ما 
نقدم فى اتعييع المسنك كله ارا برازنا» إتداايفيد الخرقة في يلخ الخ وشت الست 
لا في عم الزاني وخاله كما هو موضوع التجنيس» وإن كان العلة موجودة في الشقين. 
تأمل . ظ 

قوله: (وكذا تثبت حرمة المصاهرة لو وطىء المنكوحة فاسداً الخ) التعبير به وبقوله 
زإققا فيجية ةلا يناتسب إلا إيقاء الرنا علق حقيقته» وهلا شير اجر علية الشارح من 
حمله على الوطء الحرام؛ وحينئذ فلك في حل كلام المصنف طريقتان ما جرى عليه.. 
وإيقاء الزنا على معناه إشارة لموضع الخلاف لا احترازاً عن الوطء الحرام لأنه معلوم 
بالأولى. قوله: (إلا إذا كانت متكثئة بحر) عبارته «منكبة» بالباء. قوله: (وفيه تغليب 
المؤنث على المذكر بالنسبة إلى قوله وناظرة إلى ذكره) فيه أن المراد أنه كما حرم أصل 
المذكورات حرم فروعهنء» وليس فيما ذكر تغليب مؤنث على مذكرء وليس فيما تقدم 
مؤنث ومذكر حرم أصله حتى يدّعيٍ أن الضمير فيه تغليب. قوله: (ومقتضى معاملته 
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بالأضر أن يجري عليه الخ) مقتضى معاملته بالأضر أن لا يعطي حكم المرأة في جميع 
الأحوال بل فيما إذا تحقق الضرر عليه بإعطائه حكمهاء كما إذا وجد تحرك قلب بدون 
انتشار بخلاف ما لو كان متحرك القلب فنظر فانتشر مع بقاء التحرك الأصلي. قول 
الشارح : (هذا إذا لم ينزل الخ) أطلق في الإنزال فشمل ما لو أنزل بمجرد المس أو بعده 
ولو بجماع في زوجته الأخرى. اه سندي عن غاية البيان. قوله: (ويعلم منه عدم 
حرمتها عليه وعلى أصوله وفروعه بالأولى) وجه الأولوية أنه إذاع لم يحرم عليه أصولها 
وفروعها مع وجود النظر منه على الوجه المذكورء فبالأولى أن لا يحرم عليها أصوله 
وفروعه مع عدم وجود فعل منها. قوله : (ولهذا عللوا الحنث الخ) أي وجوداً أو عدماً في 
الماء أو المرأة. 

قوله: (وأما تصحيح الإطلاق الذي ذكره الشارح فلم أره لغيره الخ) أي مع التصريح 
بالإطلاق» وإلا فعبارة الصدر تصحح ما جرى عليه المصنف من الإطلاق» فلذا صرح به 
الشارح . نعم» الأصوب أن يقول خلافاً للجوهرة أو يبدلها بالقهستاني. (وعلى هذا فكان 
الأولى أن يقول لا تحرم الخ) لا أولاوية حيث كان ما جرى عليه موافقاً لتصحيح 
القهستاني» وظاهر إطلاق الصدر. قوله: (ينبغي ترك قوله بشهوة كما فعل المصنف في 
المعانقة الخ) لما كان القرص والعض قد يقصد بهما الإيلام» ولم يكن الأصل فيهما ٠‏ 
الشهوة بخلاف لمعانقة» قيد بالشهوة فيهماء ولو أطلق التشبيه لتوهم أن حكمهما حكم 
التقبيل من ثبوت الحرمة ما لم يظهر عدم الشهوة» فالقصد تشبيههما به في ثبوت الحرمة 
إذا حصلا بشهوة. قوله: (والوطء فيها لا يكون زنا لأنه مختلف فيه) من هذا يعلم تقييد 
المسألة بما إذا كانت حرمة المصاهرة مختلفاً فيها بأن كان الوطء زنا بدون شبهة» 
والرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات.» وبما ذكر تكون المسألة ظاهرة الوجه. قوله: 
(لا يكون صحيحاً قطعاً الخ) أي والحرمة ثابتة في هذه الصورة كالتي بعدها. قوله: (أو 
من إعتاق أم ولد خلافاً لهما الخ) إذا أعتق أم ولده ووجب عليها العدة : ثاّ حيض» 
وتزوج أختها أو أربعاً من الأجانب فقال زفر: لا يجوز كلاهماء وقال أبو يوسف 
ومحمد. يجوز كلاهماء وقال أبو حئيفة: نكاح الأخت لا يجوزء ونكاح الأربع يجوز. 
سراج. اه سندي . قوله: (ولكنه غير لازم لما علمت) أي غير متعين لما علمت من 
دخول ما إذا كانت الحرمة بدون فعله بطريق الدلالة. 

قوله: (ولا حاجة إلى هذه الزيادة للاستغناء عنها بقول المصنف الخ) لعل الشارح 
أشار بذكرها هنا إلى أن المناسب للمصنف ذكرها هنا مراعاة للاختصارء وجمع النظائر 
مع بعض . قوله: (مثله ما لو' كان لكل منهما بيئة الخ) الظاهر أنه يشترط أيضاً عدم نكوله 
عند عدم البينة . قوله: (لكن سياق ما في الكافي والكفاية لا يؤدي الخ) حيث كان ما في 
أكثر الكتب موضوعه ما إذا كان المسمى لكل منهما معلوما لعدم تأتي إيجاب ربع المهر 
المسمى لكل إلا مع العلم لا يكون شاملا لما إذا لم يعلما بل يكون مبكوتاً عنه في هذه 


العبارة. والذي وجد في بعضها شامل لما إذا علم المسمى لكل أولاً لكن حيث وجد 
النص صراحة على حكم ما إذا علماء وهو الموجود في أكثر الكتب يقيد ما في بعضها 
بما إذا لم يعلما جمعاً بين العبارتين» وتقييداً لما وجد في بعض الكتب بما وجد في 
أكثرهاء وما ذكر أولى بالاعتبار من مجرد مراعاة ما يفيد السياق» وكم لذلك من نظير. 
قوله: (وإن لم يكن واحد من المهرين مسمى فالواجب متعة) لهما بالسوية إن استوياء 
وإلا فينبغي أن يجب لكل واحدة منهما نصف متعة تستحقها بناء على أن المعتبر في 
المتعة حاله أو حال الزوجين وهو الصحيح. من السندي. قوله: (يقضي بمهر كامل 
وعقر كامل الخ) عطف تفسير. وعبارة البحر: لو كانت الفرقة بعد الدخول يجب لكل 
المهر كاملا لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء مع أنه مشكل. أي إيجاب مهر كامل 
لكل» بل إذا كان بعد الدخول فإنه يقضي بمهر كامل وعقر كامل ويجب حمله الخ. اه. 
فالظهر أن المراد بقول الفتح. «وفي النكاح الفاسد» الخ مناقشة قولهم: وجب لكل منهما 
مهرها كاملاًء ثم حقق أن الواجب هنا الأقل من المسمى ومهر المثل . 

قوله: (وأما قول الفتح الخ) لا يناسب التعبير مقبوله «وأما لعدم» تقدم ما يقابلها في 
كلامه إلا أن يجعل مقابلها محذوفاً معلوماً مما سبق» فكأنه قال: فقول الفتح ويجب 
حمله الخ صحيح لا نظر فيه بعد تقييده بما إذا اتحد مهر مثلهماء وأما الخ. قوله: (فلا 
يتعذر إيجاب العقر لأنه الخ) فيه أن مراد الفتح بتعذر إيجاب العقر تعذره من حيث تعينه 
لإحداهما لا مجرد تعذر تقديره كما يدل عليه قوله «إذ ليست إحداهما"» الخ. قوله: (وإن 
صح لغة في طائفة أو طوائف الخ) عبارة الفتح عقب قوله «أو طوائف» وأطلق لفظ الفعل 
أعني يشركون على فعلهم كما أن من رأ أي بعله من المسلمين فلم يعمل إلا لأجل زيد 
يصح في حقه مشرك لغةء ولا يتبادر عند إطلاق الشارع لفظ المشرك إرادته لما عهد الخ. 
تأمل. قوله: (مأخوذ من الفتح حيث قال وأما المعتزلة الخ) وجعل الرملي في حاشية 
المنح المعتزلي والرافضي بنزلة أهل الكتاب حيث قال: قوله «وصح نكاح كتابية» أقول: 
يدخل في هذا الرافضة بأنواعها والمعتزلة فلا يجوز أن تتزوّج المسلمة السنية من الرافضي 
لأنها مسلمة وهو كافرء فدخل تحت قولهم لا يصح تزوج مسلمة بكافر. اه. وقال 
الرستغني: لا تصح المناكحة بين أهل السنة والاعتزال. اه. فالرافضة مثلهم أو أقبح. 
والرملي جعلهم من قبيل أهل الكتاب فيجوز نكاح نسائهم ولا يجوزون» ولعله أعدل 
الأقوال لأنه لا يشك في كفر الرافضة. اه سندي. قوله: (نسبة إلى مجوس الخ) هذا 
باعتبار العرف». وإلا فالذي في القاموس: مجوس رجل صغير الأذنين وضع ديناً ودعا 
إليه . قوله : (قد يناقش فيه بالأمة المملوكة الخ) قد يجاب عنه بأن كلا منا إنما هو فيمن 
يتزوج بها منفردة. وهناك إنما نهى عن الجمع بين المعقودتين. اه سندي . 

قوله: (شمل الخ) أي لفظ الأمة. قوله: (فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت 
حبلى من الزنا الخ) ما ذكره من الفرق مما لا أثر له إذا الزوجية متحققة عند فعل الدواعي 
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في المسألتين» فلعل في المسألة روايتين. وأيضاً قوله «في النفقات لأن الحبل» الخ قضية 
عامة تشملهماء وإن كانت مسوقة تعليلاً لمسألة ما إذاع حبلت الزوجة على ما فهمه وما 
ذكروه لحرمة الوطء من الدليل لا يدل على حرمة الدواعي» فلعل المعتمد ما في 
النفقات . ثم رأيت في الفتح ما يدل على تحقق الخلاف في نفس الوطءء فتكون الدواعي 
كذلك بالأولى حيث قال: وكما لا يباح وطؤها لا تباح دواعيهء وقيل: لا بأس بوطئها. 
قوله: (إنما نفي الاستحباب الخ) السين والتاء زائدتان أي نفي محبة أن يطأها قبل 
الاستبراء حيث قال: لا أحب الخ. قوله: (في الفتح حمل قول محمد لا أحب على أنه 
يجب لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى فإنه يدل على الوجوب الخ) أورد أن التوهم لا 
يصلح علة للوجوب بل للندب كما في غسل اليدين عقب النوم لتوهم النجاسة. وأجيب 
بأن ذلك في غير الفروج» أما في المعهود فيه جعله متعلق الوجوب كما في وجوب 
الاستبراء. اه. من الفتح. قوله: (إلا أن يفرق بأن ماء الزنا لا اعتبار له الخ) نعم»ء وإن 
كان لا اعتبار بماء الزنا إلا أنهما يحتمل أنها علقت منه. فإذا جامعها الزوج وأتت بولد 
لستة أشهر ينسب إليه مع أنه في الحقيقة على هذا لاحتمال من الزنا فيندب الاستبراء لدفع 
هذا الاحتمال» إذ توهم الشغل بماء الزاني متحقق. بل لو قال قائل بالوجوب لا يبعد 
نظير ما مر عن الفتح في تزويج الأمة الموطوءء وهذا يؤيد ما يأتي عن الوهبانية من 
وجوب استبراء الزوجة الزانية . 


قوله: (قال في البحر بدليل الحديث الخ) في الزيلعي بعد ذكر الاستدلال بالحديث 
على النسخ ما نصه: أو المراد بالنكاح في الآية الوطء يعني والله أعلم الزانية لا يطؤها إلا 
زان في حال الزناء والدليل عليه أنه قال #اوالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك4 [النور: 
*]. ولا يحل للزانية المسلمة أن تتزوّج بمشرك ولو كان المراد العقد لجاز. ويجوز أن 
يكون معنى الآية إخباراً عن رغبة كل واحد من الزاني والزانية في الآخر على معنى أن 
الزاني الفاسق لا يرغب إلا في نكاح مثله. وقيل منسوخة بقوله تعالى: #وانكحوا الأيامى 
منكم» [النور: 77]. وبقوله: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ”]. اه. 
قول الشارح: (أن لا يقيما حدود الله الخ). أي مواجب الزوجية كما فسر به في الآية. 
قوله: (أن يذكر الوقت الخ) عبارة الفتح «الموقت» بالميم قبل الواو. قوله: (الظاهر نعم 
لأنهم إنما فرقوا الخ) بل مقتضى قولهم قاض أن المحكم ليس كذلكء. فإن مفهوم الكتب 
معتبر ويعمل به ما لم يوجد ما يخالفه. وأيضاً قد جعلوا القاضي منشئاً له حكماً إذ له 
ولاية ذلك في الجملة. وقد فصلوا فيما يأتي في القضاء بين ما يمكن إنشاؤه للقاضي 
وبين ما لا يمكن» فجوّزوه في الأول دون الثاني» وتحكيمهما له لا يقتضي إثبات ولاية 
النكاح له . تأمل . قوله : (مع أنه يمكنه التخلص بالعتق الخ) قد يقال: إن العتق فرع عن 
ثبوت الملك فإن كان ثابتاً فلا حاجة إلى العتق» وإلا فلا يجديه نفعاً اه. من حاشية 
البحر. وقد يقال: مراده بالعتق العتق اللغوي أي أنهم أجمعوا على حل وطئها مع أنه 
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يمكنه التخلص بتركها. تأمل. قوله: (فلا يعدل عنه لما تقرر الخ) تقدم له أن العبرة لما 
رجمه المشايخ فيما وقع فيه الاختلاف بين أئمة المذهب بالنسبة لمن لم يكن له قوة 
المدرك» وأن العبرة لقوة الدليل في الترجيح بالنسبة لغيره» فعلى هذا علينا العمل بقول 
الصاحبين تبعاً لترجيح الشرنبلالي عن المواهب. وإن كان دليل الإمام أوجه. تأمل. 
قوله : (بفتح كاف الخطاب) غير متعين . 
باب الولي 

قوله: (وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سيء الاختيار لا تسقط ولايته الخ) 
لم يظهر مما سبق أن الفاسق المتهتك هو بمعنى سيء الاختيار» ولا يلزم من وجود 
أحدهما وجود الآخر كما هو ظاهر. نعم» قد يتحقق معناهما في شخص واحد. فعلى 
هذا إذا كان الولي متهتكاً أو سيء الاختيار لا يصح تزويجه بنقص عن مهر المثل أو من 
غير كفؤ. قوله: (يقتضي سقوط ولاية الأب الخ) فيه أن عبارة البزازية إنما تفيد أن لقاضي 
التزويج وهذا لا يفيد سقوط ولاية الأب» بل يحتمل أن يكون كمسألة العضل الآتية. فإن 
القاضي له ولاية التزويج ومع ذلك لا تسقط ولاية الولي حتى لو زوجها مع ذلك صحء 
وكما لو كان لها ولي قريب وبعيد والبعيد حاضر يكون له الولاية» ومع ذلك ل زوّجها 
القريب حيث هو صح . وحينئذ لا مانع من حمل ما في البزازية على ما إذا كان الولي 
مسيء الاختيار. قوله: (بفتح الواو) هي الفتح المصدر وبالكسر الاسم مثل الإمارة 
والنقابة» لأنه إسم لما توليته وقمت به فإذا به فإذا أرادوا المصدر فتحوا. كذا في 
الصحاح . اه سندي . قوله: (وما ذكره تعريفها الفقهي الخ) لكنها في التحقيق صفة تقوم 
. بالشخص والتنفيذ المذكور أثرها. قوله: (وولاية وجوب صلة الفطر الخ) أي الولاية التي 
هي سبب وجوب صدقة الفطرء إذ سببها رأس يمونه ويلي عليه . قوله: (والمراد بالباطل 
حقيقته الخ) عبارة الفتح بعد ذكر التأويل الأخير: وعلى هذا التأويل يتم العمل بالحديث 
الجامع لاشتراط الشهادة والولي» وهو ما قدمناه في فصل الشهادة ويخص حديث عائشة 
بمن نكحت غير كفء والمراد بالباطل الخ . اه. ومراده بحديث عائشة «أيما امرأة(7) 
الخ. تأمل. قوله: (لأن الولي عسى أن يفرق الخ) فيه أن النكاح انعقد صحيحاً حتى 
ترتبت أحكامه فلو وطئها قبل التفريق يكون واطئاً في ملكه لا وطى شبهة» فلم يظهر 
صحة جعل ما ذكر علة لعدم تمكينها. قوله: (زاد لفظ يسكت الخ) لعل الأولى إبداله 
بلفظ «حتى تلد». قوله: (وظاهر الشرح نعم) أي من زيادة قيد السكوت لا من التعليل» 
فإنه ينفي حق الاعتراض . تأمل . قوله: (والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد الخ) لكن 


)١(‏ أيما امرأة نكحت بغير إِذن وليّهاء مواليهاء فنكاحها ياطل. 
أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب .١14‏ والترمذي» كتاب النكاح» باب .١4‏ والدارمي» كتاب 
التكاح » باب .١١‏ والإمام أحمد 1١لا‏ 
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التعليل المذكور للافتاء بعدم الجواز في غير الكفؤ جار في مسألة التزوّج بدون مهر المثل 
ومقتض لعدم الجواز. تأمل. 

قوله: (كذا ذكره في الذخيرة وأقره الخ) نص ما فيها: وإذا زوجت المرأة نفسها من 
غير كفء بغير رضا الولي فقبض الولي مهرها وجزها فهذا منه رضا وتسليم» ولو قبض 
ولم يجهزها فقد اختلف المشايخ فيه: والصحيح أنه يكون رضاً وتسليماً. وإذا لم يقبض 
مهرها ولكن خاصم زوجها في نفقتها وتقدير مهرها عليه بوكالة منها كان ذلك منه رضاً 
وتسليماً للعقد استحساناً. وهذا إذا كان عدم الكفاءة ثابتاً عند القاضي قبل مخاصمة الولي 
إياه. وأما إذا لم يكن عدم الكفاءة ثابتاً قبل ذلك عند القاضي فلا يكون رضاً بالنكاح 
قياساً واستحساناً. اه. وكذا ذكرها في المحيط البرهاني ونصه: وإذا زوّجت المرأة 
نفسها من غير كفء بغير رضا الولي فقبض الولي مهرها وجهزها فهذا منه رضا وتسليم» 
ولو قبضه ولم يجهزها فقد اختلف المشايخ فيه. والصحيح أنه يكون رضا وتسليماً لأن 
العقد توقف على إجازة الولي» وقبض البدل ممن توقف العقد على إجازته يكون رضا 
منه بالعقد دلالة كما في البيع الموقوف. وأما إذا لم يقبض مهرها ولكن خاصم زوجها 
فى نفقتها وتقدير مهرها عليه بوكالة منها كان ذلك منه رضاً وتسليماً للعقد استحساناً. لأن 
طلب المهر لم يكن لإثبات عدم الكفاءة عند القاضي لأن عدم الكفاءة ثابت عند القاضي» 
لأن وضع المسألة فيما إذا زوّجت نفسها من غير كفء فتعين أن يكون طلب المهر 
للاستيفاء وذلك دلالة الرضا من غير احتمال حتى لو لم يكن عدم الكفاءة ثابتا عند 
القاضيء لا يكون ذلك رضاً بالنكاح قياساً واستحساناً. اه. فأنت ترى أن هذا الشرط 
إننا عو يها إذا الم يقشن المهر وخاضم الزوح في :نهقتها وتقدير. مهرها عليه بوكاله عنها 
لا في أنواع الرضا دلالة؛ والشارح إنما جعله قيداً في الجميع أخذاً من العلة المذكورة في 
المحيط». فإنها تفيد أن الحكم كذلك في غير مسألة المخاصمة المذكورة ويكون المراد 
الاحتراز عما إذا لم يثبت عدم الكفاءة» ولم يعلم الولي بعدمها أيضاًء فإن علمه بعدمها 
كالثبوت عند القاضي في الدلالة على الرضا فيما ذكر. وهذا ظاهر الوجه لا يخالف 
كلامهم . 

قوله: (وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان وإن بكت كان رداً في إحدى الروايتين 
الخ) ما فيه لا يخالف ما في المعراج إذ موضوع ما في الجامع البكاء عن الصوت 
والويل» وهذا لا يتوهم أحد أنه رضا. وموضوع ما في المعراج بكاء عن صوت أي 
مجرد عن الويل. ولا يعلم من عبارة الجامع حكم البكاء عن صوت بدون ويل» ويعلم 
مما ذكره في الذخيرة أنه رضا وأنه الأوجه وعليه الفتوى. فقد اختلفت عباراتهم في البكاء 
عن الصوت: فعلى ما في المعراج ليس إذناً ولا ردأً» وعلى ما في الوقاية هو ردء وعلى 
ما في الذخيرة هو رضا. قوله: (أما لو استأذناها فسكتت فزوّجاها متعاقباً من رجلين 
ينبغي أن يصح السابق الخ) فيه أن سكوتها بعد الاستئذان توكيل لهما بالزواج» وليس 
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لأحد الوكيلين الانفراد فلا ينفذ عليها السابق من العقدين بل يكون كل منهما موقوفاً على 
إجازتهاء فأيا أجازته نفذ. نعم» لو استؤذناها على التعاقب يصح السابق منهما. قوله: 
(وأصل الإشكال لصاحب الفتح وأجاب عنه المقدسي بأن العقد الخ) الأظهر في توجيه 
الفرق أن يقال: لما كان قولها غيره أولى منه محتملاً للإذن عدمه لا يكون إذناً أي توكيلاً 
قبله لعدم ثبوت التوكيل بالشكء» ولو قالته بعده لا يكون رداً وإبطالاً له للاحتمال أيضاً 
فلا يثبت بالشك. والنكاح الموقوف صحيح وله وجود في ذاته وإن كان لا يترتب عليه 
أحكامه إلا بالنفاذ» فإذا وجد منها ما يحتمل الرد وعدمه لا يكون رد العدم ثبوته به 
كالتوكيل . 

قوله: (وقد يقال إنه قد تكون علمت بعد ذلك الخ) ما قاله يدل على تصحيح القول 
بالصحة لكنه لا ينفي الاحتمال الذي ذكره في الفتح» فما زال السكوت محتملا والإذن لا 
يثبت بالشك . قوله : (فهذا يدل على أن الوكيل الخ) ما قدمه عن الخلاصة ملا يدل على 
عدم صحة توكيل الوكيل في النكاح مع معرفة المرأة الزوج والمهر. والموافق لما يأتي 
في الوكالة من أن له التوكيل عند تقدير الثمن لحصول المقصود أن يقال هنا كذلك». 
فحيث كان الزوج والمهر معلومين يصح توكيل الوكيل وينزل تعيين المهر منزلة تعيين 
الثمن» فزال الإشكال. وتبين أنه لا حاجة لحمل ما في القنية على ما إذا باشر الوكيل 
الثاني بحضرة الوكيل الأول جارياً على رواية عصامء وتبين أيضاً أن معرفة المهر لا بد 
منها وليس فيها الخلاف كما فى مسألة المتن. قوله: (لأن قول المصنف كالثيب تشبيه 
بالبكر الخ) لعل الباء بمعنى اللام. ويظهر أن الاستثناء متصل إذ هو استثناء مما قبله أعني 
قوله «لا فرق بينهما» أي لا فرق بينهما في شيء إلا في السكوت. 

قوله: (عن الصحاح يقال: عنست الجارية تعنس الخ) وفي القاموس: عنست 
الجارية كسمع ونصر وضرب عنوساً وعناساً طال مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى 
خرجت من عداد الأبكار ولم تتزوج قطاء كأعنست وعنست وعنست وعنسها أهلها تعنيساً 
وهي عانس . اه . قوله: (فلا يرد أن هذه ما زالت عذرتها الخ) الممتنع جعل الكاف 
للتمثيل لا للتنظير ولا للتشبيه كما هو ظاهر. وفي عبارة الحلبي قلب وحقها: فكيف يشبه 
من زالت عذرتها بمن لم تزل عذرتها على ما فيها: قول المصنف : (بلغك النكاح فسكتت 
وقالت رددت الخ). قال في البحر: قيدنا الصورة بأن تقول: بلغني النكاح فرددت» لأنها 
لو قالت: بلغني يوم كذا فرددت وقال الزوج: بل سكت. فإن القول قوله. قول الشارح: 
(في الأصح) مقابله ما قاله الفضلي من أن القول لها وإن دخل بها طوعاًء كما ذكره 
السندى. 


قوله: (فتأمل) لعله أشاربه إلى ما في حاشية البحر من أن في هذا مانعاً آخرء وهو 
أن شهادة الأخ عليها شهادة لابينه. اه. قلت: إذا كان الأب معها تقبل شهادة الأخ لأنها 
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شهادة الفرع على أصله. سندي. قوله: (لأن الرد صير الإيجاب بلا قبول الخ) فيه أن 
الرد صير كلاً من الأيجاب والقبول لغواً غير معتد به فقد أبطلهما معاً. والأظهر في توجيه 
المسألة ما قدمه على البزازية والذخيرة في التعليل. قوله: (ويمكن الجواب بأن هذا تفسير 
باللازم الخ) أو هو تفسير المتكلمين وتفسير الفقهاء ضم الشفتين» وقد يجاب عن الثاني 
بأن النفي هنا غير مقصود بل المقصود الشهادة بلزوم النكاح. قوله: (لككن سنذكر في 
مسألة عضل الأقرب أن تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها الخيار الخ) الذي يظهر أن عدم 
ثبوت الخيار مبني على رواية أن القاضي كالأب» وإلا فالوكيل من قبل الأب ليس 
كالأب. والقاضي في مسألة العضل إنما يزوج بطريق النيابة عنهء فكأنه وكله. وذكر 
السندي ما نصه. وعن الإمام لا يثبت لها الخيار لأن ولاية القاضي تامة لأنها تعم المال 
والنفس» وشفقة الأم فوق شفقة الأب فكانا كالأب والأوّل هو الصحيح. زيلعي: وعليه 
الفتوى. هندية. اه. وسيأتي في كلام المحشي حمل عدم الخيار لها على ما إذا كان 
العاضل الأب ونحوه لثبوت الخيار إذا كان المزوج غيرهماء فكذا عند تزويج القاضي 
نيابة عنه . قوله : (وليست بسبب من الزوج الخ) لا حاجة لهذه الزيادة ولا لما احترز بها 
عنه» فإنه موضوع الكلام في فرقة ليست بصريح ولا كناية . اه سندي . 

قوله: (وما ذكره الشارح نقله في البحر الخ) عبارته: وفي الفتح: وهل يقع الطلاق 
في العذة إذا كانت هذه الفرقة بعد الدخول أولاً لكل وجه وإلا وجه الوقوع؟. اه. 
والظاهر عدم الوقوع لما فيه النهاية معزياً إلى المحيط الأصل أن المعتدّة بعدة الطلاق 
يلحقها طلاق آخر في العدة» والمعتدة بعدة الفسخ لا يلحقها طلاق آخر في العدة. وذكر 
في خصوص مسألتنا أنه لا يقع. اه. وقال في النهر: أقول هذا الأصل منقوض بما إذا 
أبت عن الإسلام وفرّق بينهماء ثم طلقها في العدة وقع مع أنه فسخ؟ وبوقوع طلاق 
المرتد مع أن الفرقة بردته فسخ., ولا خلاف في أنها بردتها فسخ ومع هذا يقع طلاقه 
عليها. قوله: (ويمكن الجواب عن الفتح بأن مراده بالتأبيد الخ) هذا الجواب غير نافع 
فإنه لا شك في التأبيد من جهة الفسخ في الفرق المذكورة ومع ذلك يقع الطلاق في 
عدتها. وأيضاً إنما عبّر في التعليل بأن الحرمة بالردة غير متأبدة» وهذا هو الموافق لتنظير 
النهر. قوله: (أجدى من تفاريق العصا) مثل قالوا: هو من قول غنية الأعرابية لابنها: إنك 
أجدى من تفاريق العصا. وإنما قالت ذلك لأنه كان عارماً كثير الإساءة إلى الناس مع 
ضعف بدنه ودقة عظمه» فوالب يوماً فتى فقطع الفتى أنفه فأخذت أمه دية أنفه» فحسنت 
حالها بعد فقر مدقع. ثم وائب آخر فقطع أذنه» ثم واثب آخر فقطع شفته؛ء فأخذت 
ديتها. فلما رأت حسن حالهأ وما صار عندها من إبل وغنم ومتاع حسن رأيها فيه ومدحته 
وذكرته في أرجوزتها فقالت: 
أقسم بالمروة حقاًوالصفا إنك أجدى من تفاريق العصا 


ب سس سس 


وقيل لأعرابي: ما تفاريق العصا؟ قال: العصا تقطع ساجوراً والسواجير تكون 
للكلاب والأسرى من الناس» ثم تقطع عصا الساجور فتصير أوتاداء ويفرق الوتد. ثم 
تصير كل قطعة شظاظاً فإذا جعل لرأس الشظاظ كالفلكة صار عراناً للبخاتي ومهاراً وهو 
,العود الذي يدخل في أنف البختي . ثم إذا فرّق المهار يؤخذ منها توادي وهي الخشبة 
التي تصر بها لأخلاف هذا إذا كانت عصا. فإذا كانت العصا قنا فكل شق منها قوس 
بندق» فإن فرّقت الشقة صارت سهاماً. ثم إذا فرقت السهام صارت حظاء ثم صارت 
مغازل. ثم يشعب به الشعاب أقداحه المضدوعة وقصاعه المشقوقة على أنه لا يجد لها 
أصلح منها وأليق بها. ويضرب فيمن نفعه أعم من نفع غيره. اه من القاموس وشرحه. 
قوله: (وقد يجاب عن الأول بأنه على قول أبي يوسف أن الأباء فسخ الخ) نعم. هو غير 
وارد على قوله لكنه وارد علئ قول من يقول إنه فسخ . قوله : (لا محل لهذا التفريع الخ) 
قد يوجه التفريع بأن قوله «وبطل» الخ يفيد أنه لا يبطل في هذه المسائل لأنه:لم يوجد 
منها السكوت ولا ما يدل على الرضا بعد علمها بأصل النكاح» نظير ما لو قالت: الحمد 
لله اخترت نفسي . قوله: (والضرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره انتهى) وقال الرحمتي : 
وفي كلام محمد إشارة إلى أن لها أن تكذب إذا لم يمكن التعريض» بأن لم تجد الشهود 
إلا بعد انقطاع الدم. اه. قوله: (وتحصل من مجموع ذلك أنها لو قالت بلغت الآن 
وفسخت تصدق الخ) لم يستفد مما نفله عن الفصولين أنه في هذه الصورة تصدق بلا 
يمين» نعمء ذكر السندي عن الفصولين أنها لو قالت: بلغت الآن وفسخت صدقت بلا 
بيئة ولا يمين. اه. فكان المناسب للمحشي نقل هذه الصورة أيضاًء ثم ذكر المتحصل 
من كلامه. قوله: (أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام عنه الخ) وقال ط : أي يمتد 
إلى أن تعلم به. اه. وهذا مقتضى التعليل بأنها مشغولة بخدمة المولى. وقال في الفتح : 
أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام. ووجه الفرق أن خيار العتق يثبت بإثبات المولى 
لأنه حكم العتق الثابت بإثباته» فاقتضى جواباً في المجلس كالتمليك في المخيرة. اه. 
والظاهر عدم التنافي بين هاتين العبارتين» وأن الخيار يمتد إلى أن تعلم بالعتق» وإذا 

قوله: (وطلب الواجب من النفقة الخ) فيه أن النكاح قائم والنفقة واجبة عليه حتى 
يفرّق القاضي بينهما قبل الدخول, أو إلى أن تقضي العدة إن وجد الدخول فقد طلبت منه 
أمراً واجباً عليه» فأني يكون رضاً دلالة. قوله: (لكن يرد عليه كما قال الرحمتي عصبات 
المعتقة الخ) وكذا يرد عليه أنه يشمل الأنثى التي لم تتوسط بأنثى» فإنها داخلة في هذا 
التعريف» فحينئذ يكون غير جامع وغير مانع. لكن يندفع إيراد الرحمتي بالعناية التي 
سيذكرها المحشي بعد. هذا. قوله: (ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب إذا فات بانتظار 
إفاقته تزوّج موليته وإن لم يكن مطبقاً وإلا انتظر الخ). الظاهر أن هذا التفصيل إنما هو في 
غير المطبق إذا المطبق تنقل الولاية للبعيد. فلا حاجة للتفصيل بين انتظار الكفء 


كتاب النكاح ؟نى؟" 


وعدمه. على أن ما ذكره في الفتح من مقتضى النظر مخالف لما أطبقوا عليه من أنه لا 
ولاية لمجنون., لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا تثبت له على غيره. اه . فمقتضى 
هذا سلبها عنه في حال جنونه وانتقالها لغيره مطبقاً أولاء ولا نظر لانتظار الكفء. قوله: 
(لأن الولاية على الغير فرع الولاية على النفس الخ) مقتضى هذه العلة عدم صحة تقرير 
الصغير في الوظائف مطلقاً ولو يعقل التصرف. مع أنه سيأتي في كتاب الوقف أن الصغير 
الذي لا يعقل أولاً يقدر على الحفظ لا تصح توليته بخلاف العاقل القادر عليه فتصح» 
وتكون من القاضي إذناً له في التصرف. وللقاضي أن يأذن للصغير وإن لم يأذن له وليه. 
إلى آخر ما هناك. قول الشارح : (بأن يكون المسلم سيد أمة كافرة الخ) وكذا عكسه بأن 
كان السيد كافراً والرقيق مسلماً فله ولاية تزويجه. فإن له ولاية على المسلم في الجملة. 
وهو ما إذا اث شترى عبداً مسلماً فإنه يصح شراؤه ويثبت له الملك فيه والولاية عليه» إلا أنه 
يجبر على البيع والجبر عليه لا يشعر بعدم الولاية. اه كفاية من باب الوصي . 

قوله: (ثم استظهر في أنفع الوسائل أنه إذا ملك الخ) الظاهر أن النائب من قبل 
القاضي المأذون له بالتفويض له أن يأذن لغيره بتزويج يتيمه لأنه بالإذن صار وكيلاً عن 
السلطان لا القاضي». وليس هذا من باب التوكيل عنه حتى يتوقف على الإذن بل من باب 
الإنابة عن السلطان وللقاضي أن يأذن لغيره بذلك» فكذا نائبه المذكور. وذكر ط عند قول 
المصنف «ولا يستخلف قاض من كتاب القضاء» قيد بالاستخلاف ليخرج التوكيل 
والإيصاء. فإن له ذلك الخ . قول الشارح : (وبه علم أن فعله حكم الخ) قال ابن الهمام : 
والإلحاق بالتوكيل يكفي للحكم مستغنياً عن جعل فعله حكماً. اه. لكن ذكر في النهر 
ما يؤيد أن فعله حكم. قول الشارح: (وإن عريّ الخ) بكسر الراء وفتح الياء بمعنى خلا 
وتجرّدء وعرايعرو بمعنى الحلول. وبنو عامر في الفعل الثلاثي يقلبون الياء ألفاً في نحو: 
بقي ونسي وهدي وبني فيقول بقي ونسى وهدى وبنى. البيت ذكره بعض الأشياخ . اه 
سندي. قوله: (وكذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلاناً الخ) ذكر هذه 
المسألة في الأشباه تعريفاً على مسألة النسب المقول فيها أن القضاء الضمني لا يشترط له 
الدعوى ولا الخصومة بالك اعتركو ما لتر فى الانجاي تن انقوف ده اليضالة علي 
مسألة النسب المقول فيها أن القضاء الضمني لا يشترط له الدعوى ولا الخصومة. لكن 
اعترض ما ذكره في الأشباه من تفريع هذه المسألة على مسألة النسب العلامة البيري على 
ما نقله عنه هبة الله بقوله: هذا التفريع مخالف للمنقول فلا يعوّل عليه. اه. لكن قد 
يقال إن موضوع ما في الأشباه ما إذا عرفاها بزوجها عوضاً عن أبيها وجدها بأن كانت 
معروفة به» فالقضاء بتوكيلها قضاء بالزوجية أيضا. كما لو شهدا على خصم غائب بحق 
وذكرا نسبه وقضى بذلك كان قضاء بالنسب أيضاء لا لو كان حاضراً إذ الإشارة كافية عن 
ذكر النسب فلا اعتبار بذكرهء إذ المراد بالقضاء الضمني كل ما تضمنه وتوقف صحته 
عليه . 


ل 2 ري ا 7 راض نت تكاج 


قوله: (أي يجوز على أحد القولين الخ) فيه أن الذي ذكره في البحر إنما هو تزويج 
الأبعد الحاضرء وهذا لا كلام في صحته. والقولان بالصحة وعدمها فيما لو زوّجها 
الأقرب حيث هو لا فيما إذا زّوجها الأبعد. فإن زواجه صحيح قولاً واحداً. إلا أنه عند 
زفر الولاية باقية للأقرب بدون ثبوت للأبعد. قوله: (وكذا ذكر في الهداية المنع ثم 
التسليم الخ) وذلك أنه ذكر في الهداية أن زفر قال: لا يجوز. يعني تزويج الأبعد ب 
ولاية الأقرب قائمة لأنها تثبت حقاً له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته» ولهذا لو زوّجها 
حيث هو جازهء ولا ولاية للأبعد مع ولايته. ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر 
التفويض لمن لا ينتفع برأيه» ففوّضناه إلى الأبعد وهو مقدم على السملطانء. كما إذا مات 
الأقرب. ولو زوّجها حيث هو فيه منع يعني يمنع صحة تزويجه وبعد التسليم نقول للأبعد 
بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عسكهء فنزلا منزلة وليين متساويين فأيهما عقد نفذ ولا 
يرد. اه. وبهذا تتضح عبارة المبسوط . قوله: (والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضل 
الى) انظار ما تعد كتابته تعد قو المعستي إن ترويج القاضي جابة عنه فليشن لها الحقيان» 
قول المصنف : (إلا أن يشهد الشهود الخ). لكن سيأتي في الوكالة عن الغاية أن الوكيل 
بالنكاح إذا أقرٌ به بحضرة الشهود نفذ إقراره لا بغير حضرتهم» وكذلك في ولي الصغير 
والصغيرة ومولى العبد. اه 

باب الكفاءة 

قوله: (اعترضه الخير الرملي بما ملخصه الخ) فيه أن ما ذكره الشارح هو معنى 
الكفاءة في اصطلاح الفقهاء» وكونها لا تعتبر في جانب المرأة بمعنى أنه لا يشترط للزوم 
التكاح أن تكون المرأة كفواً له في الأخباء المخصوصة لا يناني أنها يطلق غليها أنها كفء 
له في اصطلاحهم حتى لا يكون لأوليائه طلب التفريق. قوله: (تعليل للمفهوم الخ) 
الأولئ التعبير بالباء» فإن مدخول اللام هو العلة وإرجاعه لما تقدم لا يصحء. فيكون 
راجعاً لمفهومه والمعلل هو عدما لاعتبار من جانبها. تأمل. وحينئذ يكون قوله «لأن 
الزوج» الخ تعليلاً للعلة. قوله: (ويشير إليه ما قدمناه آنفاً عن الفتح الخ) الإشارة في 
عبارة الفتح لما قاله في غاية الخفاء إلا بانضمام شيء آخر إليها مما ذكره في النفح زيادة 
عن عبارته السابقة. قوله: (ولعل وجه الفرق أن الأب يصح تزويجه الخ) لا يظهرء فإن 
مقتضاه اتدل تناد عقر الأب من عبن كقاه إذا كان عالما يعدم الكماده بع اتيم لم 
يشترطوهء وبنوا كلاهم على أن الشأن في الأب ما ذكر. والظاهر في الفرق أن يقال: إنها 
في مسألة النوازل لم ترض بإسقاط الكفاءة» ولم يوتجد.ما يدل على :وها الأب صريضاً 
حتى يسزي في حقها فيبقى لها الخيار بعد بلوغها لا الأب لرضاه في الجملة. بخلاف ما 
في الولوالجية فإنَ من باشر العقد أو رضي به سقط حقه لرضاه ولو من وجه. قوله: 
(ولهذا زوج علي وهو هاشمي أم كلثوم بنت فاطمة لعمر وهو عدوي الخ) فيه نظرء إذ 
يجوز أنه زوجها له لإسقاط حقه في الكفاءة نظراً لمصلحة أخرى. 
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قوله: (وأما الحرية فهي لازمة للعرب الخ) قد يتصوّر فيهم الرق» كما لو تزوج 
العربي أمة الغير وجاءت بأولاد فإنهم أرقاء تبعاً لأمّهم مع كونهم من العرب؛, أو ارتدت 
العربية ولحقت ثم استرقت فجاءت بأولاد من زوج عربي لم يشترط حريتهم» أو نحو 
ذلك» وفي الشرنبلالية من فصل الجزية عند قوله: ١لا‏ على وثني عربي» أي لا يوضع 
عليه الجزية ما نصه: فإن ظهر عليهم فعرسه وطفله فيء» كذا في التبيين لأن النبي عليه 
السلام كان يسترق ذراري مشركي العرب», وأبو بكر استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم . 
وإذا ظهر على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين فنساؤهم وصبيانهم فيء إلا أن نساء 
المرتدين وذراريهم يجبرون على الإسلام دون ذراري عبدة الأوثان ونسائهم. اه. ثم" 
رأيت في شرح المنتقى للشوكاني من باب جواز استرقاق العرب من الجزء السابع ما يؤيد 
هذا البحث: وأن بني ناجيه ذكورهم وإنائهم استرقوا وصار بيعهم كما هو مشهور في 
كتب السير. وبنو ناجية من قريش فكيف ساغت لهم مخالفته؟ اه. ثم رأيت في البزازية 
من الفصل الرابع من القضاء ما نصه معزو لآخر السير الكبير: ولو رأى الإمام أن يسبى 
مشركو العرب فسبوا جازء لأن مذهب الإمام الشافعي جواز سبيهم. اه. وقال أبو 
السعود في حاشية الأشباه من كتاب السير عند قوله «المرتد أفج كفراً من الأصلي» نف 
عن الولوالجية: الكفر من المرتد أغلظ من كفر مشركي العرب» ومشركوا العرب لا يقبل 
منهم الصلح والذمة لكن ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلواء وكذا عبدة الأوثان 
منهم. أما أهل الكتاب منهتم فهم كغيرهم يجوز تركهم بالذمّة أو بالاسترقاق. وفي 
المبسوط : وأهل الكتاب ممن العرب حكمهم حكم غيرهم من أهل الكتاب حتى يجوز 
استرقاقهم وأخذ الجزية منهم؛ لأنهم ليسوا من العرب في الأصل وإ نوطنوا أرض العرب 
بل هم في الأصل من بني إسرائيل. اه. 


قوله: (فالإفتاء بما في المتون أولى) هذا ظاهر إذا تساوى كلا التصحيحين كأن عبّر 
عن كل بلفظ الصحيح وإلا بان عبّر عما في المبسوط بالأصح أو نحوه مما هو أقوى من 
الصحيح . فالإفتاء بما في المبسوط أولى» إلا أن يقال إن تصحيح ما فيه قد ضعف بما 
في المحيط والذخيرة حيث عبر عنه ب «قيل». اه. وقوله «وتصحيح الهداية معارض» 
الخ فيه أن ما فيها ليس تصحيحاً لاعتبار الديانة في الكفاءة بل معناه كما في شارحها أن 
اقتران أبي حنيفة مع أبي يوسف حتى تكون الكفاءة في الدين قولهما جميعاً هو الصحيحء 
وهو احتراز عن رواية أخرى عن أبي حنيفة موافقة لما قاله محمدء أو عما روي عن أبي 
يوسف أن الفاسق إذا كان ذا مروءة يكون كفؤاً. قوله: (يقتضي اعتبار الصلاح من حيث 
الآباء الخ) فيه أن عبارة الخانية هذه لا تدل على أن العبرة لصلاح الآباء فقط بل ما فيها 
دال على أنه لا يكون كفواً لبنات الصالحين» وهو لا يدل على أنه لا عبرة بمجرد 
صلاحها. قوله: (قلت مفهوم التقييد بالاتباع أن المتبوع كأمير وسلطان ليس كذلك الخ) 
بل يقال يفهم أن يفهم أن الأمير كذلك بالأولى. تأمل. قوله: (وقد علمت أن الموجب 
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هو استنقاص أهل العرف الخ) الظاهر أن المدار على استنقاص أهل العرف ممن يعتد بهم 
من أصحاب الرأي السديد الموافق لما جاء به الشرع» وإلا لزم هدم كثير من مسائل 
الكفاءة المذكورة في كتب الفقه. ولزم عدم اعتبار الديانة والنسب بل يلزم أن المعتبر كثرة 
المال والجاه. تأمل. قول المصنف: (وهو الأصح الخ) نحوه في القهستاني عن 
المضمرات. وفي السبرجندي : الأصح أن ذا الجاه كالسلطان والعالم لا يكون كفؤاً 
للعلوية. اه سندي. وعبارة القهستاني : فلا يكون العالم ولا الوجيه كالسلطان كفؤا 
العلوية وهو الأصح كما في المضمرات. لكن في المحيط وغيره: أن العالم كفؤ للعلوية 
إذ شرف العلم فوق شرف النسب. اه. وعبارة الفتح: وفي المحيط عن صدر 
الإسلام : الحسيب هو الذي له جاه وحشمة ومنصب. وفي الينابيع: والأصح أنه ليس 
كفؤاً للعلوية. اه. قوله: (هذا فرعه صاحب البحر على ما تقدم الخ) أي من اعتبارها 
وقت العقد. 

قوله: (المراد بالكفاءة هنا صحة العقد الخ) الأظهر ما قاله ط من أن الأولى للشارح 
أن يقول: والشافعي كفؤ لبنت الحنفي فإن الأول لا وهم فيهء وإنما نص على الثاني 
لأنهم ينسبون إلى الشافعية أقولاً ضعيفه. الخ. قوله: (وأما العقل فلا رواية فيه عن 
أصحاينا الخ) وما في لنهر عن المرغيناني من تخريجات المشايخ فلا ينافي ما هنا من أنه 
لا رواية فيه عن أصحابناء ولا ينافي هذا ما قاله محمد من أن لها الفسخ بالعيوب الثلاثة 
لأن الفسخ فيها ليس باعتبار عدم الكفاءة بل باعتبار أن التكاح يفسخ بهذه العيوب كالبيع 
ولذا كان لها لا للولي. قوله: (أما الجدّة فل تجر العادة بتحملها الخ) يحمل ما في الفتح 
على أن العادة في زمنه تحمل الجدةء وهو كذلك في زماننا عند فقد الأب والأم خصوصاً 
إذا كان الصغير في حجرها. وقال السندي: الظاهر أن المراد الجدّ والجدّة من قبل الأب 
لجريان التوارث بينهما. قوله: (ويؤيده أن المتبادر من كلام الهداية وغيرها أن الكلام الخ) 
فيه أن حاصل ما استظهره إلحاق النفقة بالمهر إذا جرت العادة بتحملهاء وإلحاق الابن 
الكبير باصغير إذا جرت العادة بتحملها عنه. ومقتضى إطلاق الهداية الزوج شموله للكبير 
في الحكم الذي ذكره وهو أنه يعد غنياً بغنى أبيه بالنسبة للمهر لا النفقة» وليس فيه ما 
يؤيد ما بحثه من إلحاق النفقة بالمهر وإلحاق الكبير بالصير فيها. تأمل. قوله: (لكن إذا 
كان المناط جريان العادة بتحمل الأب الخ) لا يسلم له ما بحثه في هذه المسألة» فإنه لا 
يلزم من عدم وجود العلة عدم وجود المعلول لاحتمال علة أخرى», ولا يلزم من وجودها 
في غير المنصوص أن يكون الحكم كذلك فيه لاحتمال وجود مانع. ويقال إنه لما كان 
أمر النفقة ضرورياً ولا يمكن تأخيرها قلنا بعدم المساهلة وأنه لا بد من القدرة بالملك أو 
الكسب بخلاف المهرء فأمكن القول بالمساهلة فيه لا فيهاء وربما أفاد ذلك قوله «لأنه 
تجري المساهلة في المهر». تأمل . 

قوله: (لكن في حجر الظهيرية إن لم يدخل بها الزوج الخ) ما في الظهيرية يمكن 


د ديت : - ظ حصي 


تقييده بعبارة الذخيرة»ء فيحمل على غير القاضي من العصبات فلا منافاة بينهما. وقد 
أفادت عبارة الظهيرية فائدة جديدة وهي تقييد التفريق بما قبل الدخول . تأمل . قوله: 
(ومقتضاه أنه لا خلاف الخ) تقدم أن مقتضى العلة أنه لا فرق بين المسألتين. قوله: 
. (وجوابه أن العرف مشترك الخ) نعمء وإن كان العرف مشتركاً إلا أن ما يأتي في توجيه 
الاستحسان يدل على اعتماد قولهما. قول الشارح : (وأجمعوا أنه لو زوّجه بنته الصغيرة 
أو موليته لم يجز الخ) بناء على أن الوكيل لا يعقد لموكله مع نفسه. قوله: (والحق أن 
قول الإمام ليس قياساً الخ) فيه أن القياس ما كان دليله جلياً والاستحسان ما كان دليله 
خفياً. وهنا لا شك في ظهور دليله وخفاء دليلهما. تأمل. على أن الطحاوي قال: قولهما 
أحسن للفتوى . قوله: (فإن ردّت فلها مهر المثل بالغاً ما بلغ الخ) الفرق بين هذه والتي 
قبلها حيث وجب فيها الأقل. وهذه وجب فيها مهر المثل بالغاً ما بلغ ما في البحر عن 
الخانية حيث قال: لها مهر مثلها بالغاً ما بلغ بخلاف ما تقذم» لأن ثمة المرأة رضيت 
بالمسمى. فإذا بطل النكاح ووجب المهر لا يزاد على ما رضيت به أما هنا ما رضيت 
بالمسمى في العقد فكان لها بالغاً ما بلغ. الخ. اه. قوله: (وفي لا تزوّجني امرأتين إلا 
في عقدتين فزوّجهما في عقدة لا يجوز الخ) هكذا عبارة البحر عن المحيط . ولعل أصلها 
إلا في عقدة فزوّجهما في عقدتين بدليل ما ذكره من الفرق. قوله: (وهو خلاف المفهوم 
من كلامه الخ) فيه أنه في الصورة الأولى من الشارح أثبت له ولاية جمع المرأتين في عقد 
واحد ونفى التفريق» فإذا جمعهما في عقد نفذ وإذا فرّق لا ينفذ. إلا إذا زوّجه الأخرى. 
غاية ما أفاده أنه ليس له ولاية الجمع فيها. ظ 
قوله: (إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد فيصح على وجه الإنشاء الخ) 
سيأتي في أول الطلاق أنه لو قال بعد بلوغه «أوقعته» وقع لأنه ابتداء إيقاع لأن الضمير 
راجع إلى جنس الطلاق» ومثله لو قال «أوقعت ذلك الطلاق» بخلاف قوله «أوقعت الذي 
تلفظته» فإنه إشارة إلى المعنى الذي حكم ببطلانه. الخ قول الشارح: (وكذا المولى 
المعتق والحاكم الخ) قال الرحمتي: أي كما أي كما أن ابن العم لا يزوّج الكبيرة من 
نفسه إلا بعد الاستئذان» كذا سائر الأولياء. ومنهم : المولى المعتق» والحاكم» والسلطان 
لأنهم لا ولاية لهم مجبرة على الحرّة البالغة العاقلة. ولم يتعرض للصغيرة» وحكمها أنه 
يزوّجها من نفسه إذا لم يوجد مانع كما في القاضي والسلطان. اه. وعلى هذا تكون 
عبيارة الجوهرة محررة. قوله: (الكاف فيه للتشبيه بمسألة ابن العم «وما» مصدرية الخ) 
حقه بمسألة الوكيل» فإنها هي التي دخلتها الكاف وجعل «ما» مصدرية على ما قرره لا 
يظهر صحته لعدم وجود فعل بعدها سابكة هي له. نعم» يجوز أن تكون مصدرية فعل 
يتعلق به قوله للوكيل أي يجوزء وفاعله المصدر المنسبك. بعده. لن على هذا لا يندفع 
الأمر الأول إلا بإرادة الوكيل الخاص كما ذكره. الشارح. قول الشارح: (لم يصح تزويجها 
الخ) وذلك بخلاف ما لو قال في الوصية: ضع ثلث مالي حيث شئت كان له أن يضعه 
تقريرات الرافعي/ ج١/‏ م7١‏ 


مه" كتاب التكاح 


عند نفسهء كما في الولوالجية والفرق فيها. قوله: (لم ينفذ بل يتوقف الخ) الظاهر أنه 
يقع باطلاً لكونه من أحد الجانبين فضولياً. تأمل. قر الضار: (وأحد العاقدين لنفسه 
الخ) عبارة البحر: وأحد العاقدين لنفسه. وقال في حاشية ة: في العبارة تسامح». والأولى 
«وأحد العاقدين» وهو العاقد لنفسه فقط. اه. رمث الجطامن الود بتع قيها زياءة قوله 
«النفسه» وحينئذ يظهر قول المحشي هو العاقد لنفسه. 


قوله: (هو العاقد لنفسه الخ) الذي يظهر أن العقد لا يبطل بموت الوكيل أو الولي, 
وعليه يكون المراد بالعاقد لنفسه ما يشمل العاقد لنفسه حقيقة. وهو الأصيل أو حكما 
وهو الموكل والصغير ونحوهماء فإنهم باعتبار قيام الغير عنهم صاروا كأنهم عاقدون 
لأنفسهم بأنفسهم. تأمل وراجع . ويدل لذلك ما ذكره السندي بقوله: إنما لم يشترط بقاء 
العاقدين لأن العاقد في النكاح غير الأصيل سفير لا قيم للعقد به. اه. ثم رأيت في 
الولوالجية من الفصل الأول من كتاب النكاح ما نصه: رجل زوّج ابنته الصغيرة من ابن 
كبير لرجل بغير أمره خاطب عنه أبوهء مات أبو الصغيرة قبل أن يجيز الابن بطل النكاح 
لأن لأبي الصغيرة أن يفسخ هذا النكاحء لأن في هذا النكاح قائم مقام الصغيرة» 
والصغيرة لو كانت كبيرة فزوّجت نفسها من ابن كبير لرجل بغير إذنه خاطب عنه أبوه كان 
له أن يفسخ النكاح قبل أن يجيز الابن» فكذا الأب فإذا مات كان موته بمنزلة وجوعه. 
وبمثله لو كان مكان الصغيرة كبيرة فزوّجها بغير إذنهاء وباقى المسألة بحالها لا يبطل 
بموت الأب لأن الأب إن أراد أن ينقض النكاح لا يملك لأنه بمنزلة الفضولي. اه 
وبهذا تتضح المسألة» ومعلوم أن الوكيل كالولي تتوقف صحة الإجازة على حياة كل 
منهما. قوله: (وهو الوكيل بتزويج امرأة بعينها الخ) الظاهر أن فيه إسقاط «لا2 النافية 
وتراجع عبارة الخانية. ثم رأيت عبارة الخانية ونصها: وعاقد يملك الفسخ بالقول والفعل 
جميعاً وصورته: رجل وكّل رجلا ليزوجه امرأة بغير عينهاء فزوّجه امرأة وخاطب عنها 
فضوليء فإن فسخ هذا الوكيل العقد صح فسخهء ولو زوّجه أخت تلك المرأة ينفسخ 
العقد الأول. انتهى 


باب المهر 

قوله: (إن لم تكسد الدراهم المسماة الخ) هذا في الدراهم الغالبة الغشء أما 
الجيدة فلا يتحقق الكساد فيها كما يأتي في البيوع فإن الذهب والفضة لا يتغيران. ونص 
على ذلك في الولوالجية وعبارتها: رجل تزوّج امرأة على ألف درهم من الدراهم التي 
هي نقد البلد. فكسدت وصرر النقد غيرهاء كان على الزوج قيمة تلك الدراهم يوم 
كسدت هو المختار. ولو كان مكان النكاح بيع فسد البيع» لأن الكساد بمنزلة الهلاك, 
وهلاك البدل يوجب فساد البيع» وهلاك البدل في باب النكاح لا يوجب فساد النكاح 
فيوجب قيمتها. قال مشايخنا: عقد النكاح ب «بخارى» يجب أن يكون بالغطريفي لا 
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بالعدلي» لأن العدلي يتغير والغطريفي لا يتغير. وهذا كان في زمانهم, أما في زماننا 
يجب أن يكون العقد بالذهب والفضة لا بالغطريفى لأنه يتغير. اه. قوله: (وفيه بحث 
الخ). فيه أن المتبادر من قولهم (ويتأكد غنك وطءة الوطء الحاصل بعد العقد لا الوطء 
السابق عيه» فلذا احتيج للزيادة التي زادها في البحر. قوله: (فإن الذي يظهر لي دخول 
هذا الخ) والذي رأيته في شرح عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي لزيدن الدين عبد 
الحميد البخاري من النكاح :: ولو أن رجلا تزوّج صغيرة فدفعها دفعة فأذهب عذرتهاء ثم 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فلها نصف الصداق ولا يجب بذهاب العذرة شيء. وهو قول 
أبي يوسف في رواية الحسن بن زيادة وفي قول محمد وزفر» وهو قول أبي يوسف الذي 
روى عنه محمد: لها المهر كاملا . وجه قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسفء. أن الطلاق قبل الدخول لا يوجب إلا نصف المهرء والعذرة زالت بغير الوطء 
وبغير الجناية من قبل الزوج فلا يجب المهر كاملاء كما إذا زالت بوثبة أو طفرة. ووجه 
قولهم أن العذرة زالت بفعل الزوج فيجب كمال المهرء كما إذا أزالها بالوطء أو بخشبة. 
اه. وبهذا يعلم صحة ما ذكره في البحرء وأن وجوب كمال المهر فيما لو أزالها بحجر 
لا يتوقف على الخلوة بل هو لكونه بفعله؛ أو لكونه جناية على اختلاف التعليلين 
للروايتين كما ذكر. 


قوله: (راجع إلى قوله وإلا فكلّه الخ) بل هو راجع لقوله «ولو الدفع من أجنبي» 
إلى آخر العبارة» فإن جميع ذلك مذكور في النهر وعبارته: ولو الدفع من أجنبي وجب 
بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى على الزوج» وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها. 
وفي جامع الفصولين «تدافعت جارية» الخ. قوله: (قال في البحر عن القنية لو تبرّع 
بالمهر عن الزوج الخ) عزا ذلك فيها إلى الفتاوى الصغرىء» ونقله في البحرء والمقدسي 
ولم يحكيا خلافاًء وذكره في الفصل الرابع والثلاثين من الفصولين وعبارته: ولو تبرع 
بدين ثم انتقض ذلك بوجه من الوجوه يعود إلى ملك القاضي إذا تبرع بقضاء دينه» ولو 
قضاه بأمره يعود إلى ملك من عليه؛ ويضمن للقاضي مثله . ولو تبرّع بمهر ثم خرج من 
المهرية بردتها أو خرج نصفه بطلاق قبل دخول يرجع إلى ملك المتبرع. وكذا المتبرع 
بالئمن إذا انفسخ البيع ورجع في الثمن. اه. وفي نوار العين بعد ذكر مسألة الدين 
السابقة : تبرّع بمهر إبنه ثم ارتفع النكاح» فالمهر للأب وكذا التبرع بسائر الديون. اه. 
وفي الذخيرة: من قضى دين غيره بأمره أو بغير أمره يخرج المقضى به عن ملك القاضي 
إلى ملك المقضى له من غير أن يدخل فى ملك المقضى عنهء ألا ترى أن القضاء عن 
الميت صحيح مع أنه ليس من أهل الملك! ومن قضى دين غيره يسبب فعند ارتفاع ذلك 
السبب يعود المقضى به إلى ملك القاضي إن قضاه بغير أمرء وإن بأمر يعود إلى ملك 
المقضى عنه لأن الأصل عند ارتفاع السبب أن يعود إلى ملك القاضيء إلا أن القضاء إذا 
كان بأمر المقضي عنه فالقاضي استحق البدل عليه. فلو قلنا بعوده إلى ملكه بعد ارتفاع 


السبب يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد وهو لا يجوزء وهذا المعنى معدوم فيما إذا 
قضى بغير أمره. وعلى ما ذكر تكون عبارة القنية محمولة على ما إذا تبرع عن الزوج 
بأمرهء وإلا فلا يظهر فرق بين دين المهر وغيره. تأمل. قوله: (لكن في المسألة تفصيل 
الخ) ينظر ما في الفتح والبحر. قوله: (ومقتضاه وجوب مهر المثل في خدمة وليها الخ) 
فيه أن فرع الشارح جعل خدمة الولي مهراًء وفرع الظهيرية جعل الهبة للأب مهراً والهبة 
لا تصلح مهر العدم كونها مالآ أو ملحقاً به» فلم يسم ما يصلح مهراً. فلذا وجب مهر 
المثلء بخلاف الخدمة فإنها مال أو ملحق به فصحبت التسمية. والألف فى مسألة 
الظهيرية إنما جعلت تبرعاً للأب لا دخل لها في المهرء والتقدية للب علت مهراً. 
قوله: (وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم الخ) يقال إن الضرورة لا 
تتعدى محلها بل تتقدر بقدرهاء وهي إنما اقتضت جواز الاستئجارء وأن هذه المنفعة 
تقابل بالمال في خصوص التعليم ولم يوجد ما يقتضي صحة المقابلة في البضع لعدم 
الداعي, والضرورة إنما تعتبر بالنسبة لغالب الأفراد لا لغيره. قوله: (بأن الظاهر عدم 
تسليم كون التعليم خدمة لها فليس كل خدمة الخ) عبارة ط: وبفرض تسليم كونه خدمة 
لها فليس الخ. قول المصنف: (أو هذا الخل وهو خمر الخ) الأصل عند الإختلاف في 
المسمى والمشار إليه أنهما إن كانا من جنس واحد. فالمعتبر المشار إليه وإلا فالمسمى. 
وهذا الأصل لا خلاف فيه إنما الخلاف في التخريج فالإمام يقول: الحر مع العبد جنس 
لأن الأصل في الآدمي الحرية» وعارض الرق لا يؤثر في تبديل الجنس لأن العبد يصير 
حراً والحر يصير عبداً بأن أسر الحربي من غير تبديل لعن وحكذا الخل والخمر لاتحاد 
الصورة والمعنى فيهماء فالعبرة للمشار إليه» وهو لا يصح مهراً فوجب هر المثل. وأبو 
يوسف يقول: جنسان لاختلافهما حكماء فالعبرة للمسمى. فعليه في الحر قيمته لو كان 
عبداًء وفي الخمر مثله خلا. ومحمد مع الإمام في الحرء ومع أبي يوسف في الخمر. 
وإنما لم يوجب الثاني القيمة أو عبداً وسطاً لاعتبار الإشارة من وجه. اه زيلعي وغيره. 
وفي شرح البعلي من أحكام الإشارة: الجنس عند الفقهاء الأمر العام سواء كان جنساً عند 
الفلاسفة أو نوعاًء وقد يطلق على الخاص كالرجل والمرأة. وفي النهر: الجنس عند أبي 
حنيفة هو الكلي المقول على كثيرين متحدي الصورة والمعنى» وعند بي يوسف المقول 
على كثيرين مختلفين بالأحكام» وعند محمد مختلين بالمقاصد. انتهى. اه. بقي ما لو 
سمي شيئاً وأشار إلي معدوم. كما لو قال: تزوجتك بما في هذا الكيس وهو ألف درهم 
فوجدته فارغاء فلها المسمى كما يعلم مما ذكره قاضيخان في شرح الزيادات من الوكالة» 
وعبارته: رجل قال لغيره: اشتر لي جارية بما في هذا الكيس وهو ألف درهمء أو قال: 
اشتر لي جارية بألف درهم التي في هذ الكيس». ودفع إليه الكيس فاشتراها بألف درهم. 
فنظر فيه فإذا فيه ألف دينارء أو ألف فلسء» أو تسعمائة درهمء أو وجده فارغاً فالشراء 
على الآمر لأنه سمى الدراهم. وأشار إلى الدنانير أو الفلوس وهما جنسان فيتعلق العقد 
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بالمسمى. وأما إذا وجده فارغاً فكذلك لأنه أشار إلى لمعدوم وأمر المعدوم في منع تعلق 
العقد به فوق- اختلاف الجنس. وكذا لو كان فيه تسعمائة لأن قدر المائة معدوم. 
قوله: (ومقتضاه وجوب عبد وسط أو قيمته الخ) يمكن إرجاع ما في الخانية لما في 
الذخيرة بأن يراد بمثل ذلك ما لوحظ فيه أيضاً قيمة الجارية لأن الإشارة معتبرة من وجه. 
قوله: (والفرقة بالإيلاء واللعان الخ) فيه أن اللعان منهما فالفرقة بسبب منهما إلا أنه لما 
كانت مضطرة له لدفع العار عن نفسها جعل السبب منه» ولم ينظر لها لاضطرارها على ما 
سيجيء في طلاق المريض . قوله: (وفي النهر أن حمل ما في الذخيرة الخ) عبارته: 
وعندي أنه ليس سهواً. أي ما قاله في الفتح كما زعمه في البحر. بل هو الساهي: إذ 
ظاهر إطلاق الذخيرة يفيد أن تجب من القز أبداً لأنه الوسط المطلق وهو لا يوافق رأياً من 
الثلاثة» ولا نسلم أن إيجاب الوسط من القز أو الكرباس إيجاب وسط مطلق بل إيجاب 
00 أو الأدنى» فظاهر أن المطلق خلاف المقيد. نعم صرف الكلام عن 
هره بحمل ما في الذخيرة على ما اذّعاه ف فى البحر ممكن» واعتراضة فى القع ليس 3 
0 الإطلاق. قوله: (هذا على ما في بعض نسخ القدوري الخ) وذلك أن المذكور في 
مختصر القدوري على ما نقله في شرح النقاية لمنلا علي القاري: المتعة مستحبة لكل 
مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمي لها مهراً. وفي بعض 
النسخ: ولم يسم لها مهرا. قال في الشارح المذكور: ومن حكم باستحبابها كصاحب 
. المبسوط والمحيط والمختلف أرادوا به أنه يس ا وذا أمر 
مندوب . اه. وفي القهستاني: ذكر الكرماني وغيره أنها لا تستحب في هذه السورة. 
اه. فما مشى عليه المصئف موافق لما ذكره الكرماني وغيرة» وعلى ما ذكره منلا علي 
يتم التوفيق بين روايتي الاستحباب وعدمه بأن يقال: من نفى الاستحباب أراد أن الشارع 
ا ا ال 9 المندوب 
إليه شرعاً. قول الشارح: (جدد النكاح بزيادة ألف لزمه الألفان على الظاهر) وقال 
الحموي في حاشية جد اااي عي البيوع نقلاً عن المنية: تزوّج على مهر معلوم» ثم 
تزوّج على ألف آخر ثبتت التسميتان في الأصح . 
قوله: (ولو بر هنا فبينه الطوع أولى الخ) هذا خلاف ما عليه الأكثرء كما سيذكره 
في الشهادات عن ابن الشحنة. ونقل عن الباقاني والخانية : وترجيح البيانات تعارضت 
بينة الطوع والإكراه في البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى. اه. والظاهر أن ما 
ذكره في القنية من أن القول المدّعي الإكراه مبني على القول بأن بينة الطوع أولى. وذكر 
الشارح فيما يأتي أن بينة الإكراه أولى إن أرَحًا فخا واتحد تاريخهماء » فإن اختلف أو لم يؤرخا 
فبينة الطوع أولى . اه. عزاه للملتقط وغيره» واعتمده المصنف وابنه وعزمي زاده. 
قوله: (ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج الخ) في مسائل شتى آخر لكتاب أن هذا 
خلاف المختار وعللوا لهذه الرواية بأن الزوج والورئة اتفقوا على سقوط المهر عن 
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الزوج» لأن الهبة في مرض الموت تفيد الملك وإن كانت للوارث. ألا ترى أن المريض 
إذا وهب لوارثه عبداً مثلاً فأعتقه الوارث أو باعه نفذ تصرفه! ولكن يجب عليه الضمان إن 
مات المورّث في ذلك المرض رداً للوصية بقدر الإمكان» فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق 
فالوارث يدعي العود عليه والزوج ينكرء والقول قول المنكر. قوله: (وإلا فهو كالصحيح 
فما وجه كون مرضه مانعاً الخ) فيه أنه حيث صحح الزيلعي وغيره أن مرضه مانع بدون 
تفصيل» فعلينا اتباعه لأنه لا يعرى عن تكسر وفتورء وإن لم يمنع من الوطء ولم يلحق به 
ضرر فعلينا اتباع ما صححوه والتفصيل إنما هو في مرضها. قوله: (أو بعده قبل طواف 
الخ) قال في البحر: أطلقه فشمل الإحرام بحج فرض أو نفل أو بعمرة. وعلّله في الهداية 
وغيرها بأنه يلزم من الوطء معه الدم وفساد الحج والقضاءء فظاهره أنه لو خلا بها بعد 
الوقوف بعرفة فإنها صحيحة للأمن من الفساد مع أن الجواب مطلق وهو الظاهر للحرمة 
شرعاً. اه. وقوّاه في النهر حيث قال: يمكن أن يقال المنظور إليه إنما هو لزوم الدم ولا 
شك أن البدنة فوقهء وأما لزوم الفساد فمؤكد للمانع فقط. اه. قوله: (العجب كيف 
يجعل المذهب المفتي به ما هو خلاف قول الإمام وصاحبيه الخ) لا عجب في ذلك إذ 
علينا اتباع ما صححوه واعتمدوه. وإن لم يظهر لنا وجهه مع إمكان توجيهه بأن هذه 
الجارية لما كانت كالمتاع ولا يستحيا منها لم تجعل مانعاً حساًء ولا بد أنه قول لأحد 
أئمة المذهب . قوله: (وفي بعض التسبيح ب «أو) وهو تحريف الخ) قال الرحمتي: من 
ال داو تورات اق رهم انها بجا على ١‏ تاديد عن القع : اه . قوله: (والظاهر أن 
قطع الخصيتين ليس بشرط ف في المجبوب الخ) أي ليس بشرط في تسميته مجبوباًء وإن 
كان تفسيره هنا بمقطوع الذكر والخصيتين هو المناسب هنا إذ يعلم منه حكم ما إذا كان 
مقطوع الذكر فقط بالأولى. قول الشارح: (وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة الخ) جواب 
عما يرد على النهر حيث قال إنه لو لم يصل إليها بعد بلوغه يجعل كالعنين. وتقرير 
السؤال أن العنة في كبر السن وأن حالة وقت البلوغ شدة شهوة» فكيف يكون عنيئاً؟ 
فأجاب بأن العنة قد تكون لمرض الخ. رحمتي . قوله: (وأن المرأة لا تمنع نفسها الخ) 
الأصوب حذف «9ا2 النافية حتى يستقيم الكلام. تأمل. قوله: (وتصريحهم بوجوب العدة 
بالخلوة الخ) فيه أن تصريحهم بما ذكر لا ينافي فرع البزازية لعدم شموله له» فإنه في 
خلوة لم تتصف بالصحة أصلا بل اتصفت بالفساد من ابتداء وجودها. وفرع البزازية : 
وجدت الخلوة فيه صحيحة ثم فسدت. ومعنى قول البحر إن هذا التعليق مفسد لها أنه 
مفسد لها بقاء بعد تحقق صخختهاء وإلا لم ية كم اللالاد وام ورجة اما عاد اف فعلينا 

اتباعه حيث لم يوجد ما يخالفه تافل قوله: (فقيل لو تزوجت وهي مد متيقنة الخ) قال 
سعدي جلبي في حواشي البيضاوي بيخي أن يكرن التدريل على هذا القؤل, عودلة 
يخفى أن عدم وجوب العدة في الطلاق بعد الخلوة مما يعد منطوقاً صريحاً في الآية» إذا 
فسر المس بالجماع» وليس من باب المفهوم حتى يقال: إنَا لا نقول به كما يتوهم فلا بد 


رض 


كتاب النكاح 


لإثيات وجوب العدة من دليل .' قال في روح المعاني من سورة الأحزاب بعدما تقدم: 
الح الحو ا صا ورور ا 

. اه . قول الشارح : (لعدم تعين النقود في العقود) قال الزيلعي: لأن الدراهم قد لا 
تح في اللعقد فكذا فى الشيد: + لان اليم برد على عونا ورد حل لمق وكذا إذا 
كان المهر مكيلا أو موزوناً آخر في الذمة لعدم تعينها. اه 

قوله: (حكم الموزون غير المعين الخ) عبارة النهر: وحكم المكيل والموزون غير 
المعين الخ . قوله: (لمقابلتها بغير متقوم وهو البضع) وهو ليس بمتقوم وتقومه بالعقد 
لضرورة التملك فلا يعدوهاء فلم يظهر في حق الطلاق الواقع على الضرةء , فبقي طلاقاً 
بغير بدل فكان رجعياً. بحر . قوله: (فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف ذلك) وقد علم 
أن وجوب مهر المثل إنما هو عند الدخولء أما إن طلقها قبله فلها نصف المسمى وبطل 
شرط المنفعة لها. اه بحر . قوله: (حتى كان لها الألف إن أقام بها الخ) وعلى قولهما لا 
ندري ما يكون لها.لو طلّقها قبل الدخول. ويمكن أن يقال إن طلقها قبل الدخول وقبل 
إخراجها فلها نصف الألفء وإن بعد إخراجها فلها نصف الألفين. اه سندي . قوله: 
(فقول البزازية تبعاً للعمادية ولكن صرح الخ يفيد ترجيح الخ) قول البزازية ما ذكر ليس 
فيه ما يفيد ترجيح عدم الرجوع كما هو واضح. إذ غاية ما أفادته أن المسألة خلافية. قول 
المصنف : (يحكم متعة المثل الخ) فإن كانت تساوي نصف الأرفع أو فوقه فلها نصف 
الأرفع» وإن كانت تساوي بصف الأوكس فلها نصف الأوكس أو المتعة. اه سندي. 
قوله: (فكان على المصنف أن قول وكذا الحكم الخ) يجاب عن المصنف بأنه أراد 
الجر ال ريات الصي. بدليل ما ذكره غيره كالاختيار. ويفيد ذلك أيضاً أن قصده 
بذكر هذه المسألة بعد السابقة تعميم الحكم السابق» وإفادة أن الفرس فيما سبق ليس بقيد 
اعجار الأجناس , 9 فحيث أريد بالجنس النوع كما هو أحد إطلاقه 

تعمّن أن يراد بالنوع الوصف كما هو ظاهرء إذ لا معنى لقولك: ذكر جنسه بمعنى نوعه 
دون نوعه إلا بمعنى أنه ذكر جنسه دون وصفهء إذ الأخص من النوع هو الوصف إذ 
الجنس تحته نوع والنوع تحته وصف . وقال القهستاني: في كلام النقابة إشعار بجواز 
إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام سواء كان جنساً عند الفلاسفة أو نوعاء وقد 
يطلق على الخاص كالرجل والمرأة نظراً إلى فحش التفاوت في المقاصد والأحكام. كما 
يطلق النوع عليهما نظراً إلى اشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والأنوثة . 
اأه. ومما حمل فيه الجنس على النوع قول الشارح «بخلاف مجهول الجنس» الخ فإن 
المجهول النوع لا الجنس الفقهي ومع ذلك قال: كثوب ودابة. 

قوله: : (وقد رأيت في,الملتقط التصريح بلزومه الخ) عبارة الملتقط على ما نقله عنه 
في الأشياه : ثم إن شرط لها شيئاً معلوماً من المهر معجلاً فأوفاها ذلك ليس لها أن تمنع. 
وكذا المشروط عادة نحو الخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما عرف 
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بمستند. وإن شرطوا أن لا يدفع شيئاً من ذلك لا يجب» وإن سكتوا لا يجب إلا ما 
صدق العرف عليه من غير تردد في الإعطاء لمثلها من مثله. الخ . فتأمل. قول المصنفك: 
(وإن أمهرها العبدين والحال أن أحدهما حر. فمهرها العبد عند الإمام إن ساوى الخ) لأبي 
حنيفة أن الإشارة معتبرة فصار كأنه قال: تزوجتك على هذا العبد وعلى هذا الحر. ولأبى 
يوسف أنهما لو ظهرا حرين وجبت قيمتها عنده» فكذا إذا ظهر أحدهما جراً اعتباراً 
للبعض بالكل» ولمحمد أنهما لو كانا حرين يجب مهر المثل عنده فكذا إذا كان أحدهما 
حراً. اه. منلا علي قاري. قوله: (لأنها لما لم تسم الزيادة كانت راضية بالحط مسقطة 
حقها فيها الخ) والحط لا يحتاج إلى قبول ولا يفسد يفساد التسمية . اه سندي . 

قوله: (وظاهر الزيلعي يوهم خلافه) عبارته: ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق. 
وقال زفر: من آخر الوطآت . واختاره أبو القاسم الصفّار حتى لو حاضت ثلاث حيض من 
آخر الوطآت قبل التفريق فقد انقضت. اه. وما قاله في البحر نظر فيه في النهر حيث 
قال بعد عبارته التي نقلها المحشي عنه: وفيه نظر. ولم يبين وجههء وكأن وجه أن 
عباراتهم كعبارة الزيلعي تفيد أن زفر يعتبر ابتداء العدة من آخر وطءء وعبارة الزيلعي 
كادت أن تكون صريحة في ذلك وحينئذ فلا يعمل بإشارة الغاية» وعبارة غاية البيان: 
وتعتبر ابتداء العدة من وقت التفريق. وقال زفر: من آخر ما وطئها حتى لو حاضت بعد 
الوطء قبل التفريق ثلاث حيضء ثم وجد التفريق تنقضي العدة.عنده. اه. ومعلوم أن 
تفريع صورة جزئية على كلي لا يخصصه وما ذكروه من تعليله بأن المأثر في إيجابها عنده 
الوطء لا العقدء فيعتبر فيها آخر الوطء. اه. يفيد التعميم أيضاً. | 

قوله: (لأن الطلاق لا يتحقق في النكاح الفاسد بل هو متاركة الخ) وأجاب ح بأن 
الطلاق قد يراد به المتاركة» كما سيأتي في باب نكاح الرقيق في طلقها أو فارقها. اه 
ط. وقد يجاب عن الحلبى فى قوله «ليفيد» أنه لو مات بعده تجب عدة الموت بأنه أراد 
بهاعدة العوت: في الكاح الغامد» وي بالخيض لأ بالأشهن ولع يرديها عذته بالأشهر: 
تأمل . قوله: (وخص الشارح المتاركة بالزوج الخ) الظاهر أن إضافة متاركة للزوج من 
إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله باعتبار.أنها مفاعلة بين الزوجين» وإذا صدرت منهما 
تكون للمفعول والفاعل بالاعتبار. ويدل لذلك اقتصارهم في التعبير عن التفريق بمتاركة 
الزوج وحينئذ لا حاجة لزيادة الحلبي التفرق وهو فسخهماء أو فسخ أحدهما. قوله: (أما 
الإرث فلا يثبت فيه الخ) انظر عبارة أبي السعود يتضح لك المراد بما نقله ط عنه. وعبارة 
أبي السعود: ولا توارث بين الزوجين في الفاسد والموقوف. اه. قوله: («أجل» تكملة 
بمعنى «نعم») لو جعل «أجل» إسم تفضيل بمعنى «أعظم» يكون أنسب. قوله: (فليس 
المراد بالمهر فيها مهر المثل المذكور هنا لما في الخلاصة أن المراد به العقر الخ) قال في 
حاشية البحر: ذكر ما في الخلاصة في البزازية وغرر الأذكار والمقدسي في الرمزء ثم 
قال: وفي واقعات الناطفي مهر المثل ما يتزوج به مثلها. اه. قلت: وفي الفيض بعد 
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ذكر ما في الخلاصة. وقال بعض المحققين : العقر في الحرائر مهر المثل» وفي الجواري 
أبكاراً عشر القيمة» وثيبات نصف العشر. وقيل في الجواري ينظر إلى مثل تلك الجارية 
بكم يتزوج مثلها جمالاً ومولى فيعتبر بذلك وهو المختار. اه. وفى في الفصل الثاني عشر 
من التتارخانية ذكر ما هنا معزياً إلى المحيط. ثم أعقبه بقوله وروي غن أب حنيقة رحمة 
الله قال: تفسير العقر هو ما يتزوج به مثلها وعليه الفتوى. اه. فظهر أن في المسألة 
خلافاً» وأن المفتى به خلاف ما هنا. 

قوله: (وقول الدرر كبنت عمها سبق قلم أو مجاز) أي بنت عم أبيهاء كما في 
الشرنبلالي. قول الشارح (وفي الخلاصة ويعتبر بأخواتها وعمارتها الخ ما في الخلاصة 
مشكل لأنه جعل بنات 500 والعمات من عشيرة أبيهاء وقد يكون آباؤهن من غير 
عشيرته. وعطف بنت العم على بنت الشقيقة مع أن بنت العم من قوم الأب. رحمتي. 
ونص عبارتها: وفي الأصل مهر المثل نساء عشيرة أبيها وهنّ الأخوات والعمات 
وبناتهنّ» فإن لم يكن لها أخت ولا عمة الخ. قوله: (مع احتياجه إلى تكلف في 
الإعراب) لم يظهر وجه التكلف . (علة لثبوت مهر المثل الخ) قال ط : هو متعلق بالمثل 
ويعني به الأوصاف المتقدمة» أي المثل في الأوصاف المتقدمة ولا كبير فائدة فيه. اه. 
وما سلكه أظهر مما قاله المحشيء» إذ لا معنى لجعل المماثلة فيما ذكر علة لثبوت مهر 
المثل. وعلى الإشارة التي ذكرها المحشي لم يوجد في كلام الشارح ما يفيدها بالنسبة 
للأمرين المذكورين معاً. قوله: (فهذا صريح في أن المراد فرض مهر المثل وإن فرض 
القاضي الخ). كلام البدائع إنما يفيد نيابة القاضي مناب الزوج في الفرض عند امتناعه 
وليس فيه نفي نيابته عنه عند تراضيهما بذلك». فلم يوجد ما يرد كلام النهر في عبارة 
البدائع ٠‏ تأمل. ولا مانع حينئذ من.جمل قول المحيط «زاد أو نقض» على صورة فرض 
القاضي أيضاً إذ على ما حمله عليه في النهر يكون الزوج راضياً بالزيادة والمرأة رضاية 
بالحطء فله حينئذ أن يزيد أو ينقص كما لو فعلا ذلك بأنفسهما بتراضيهما . فالمراد أنهما 
فوّضا تقدير المهر للقاضي ورضيت بالحط والزوج بالزيادة» فله بعد ذلك أن يقدره 
لرضاهما به. وليس موضوع الكلام في الترافع لديه مع التجاحد بل المراد أنهما التمسا 
منه ذلك مع التفويض إليه منهما كما ذكركما أن موضوع البدائع» فيما إذا ادّعت عليه مهر 
المثل وبينت قدره ولم يوجد من يشهد لها بها لعدم وجود امرأة تماثلها وامتنع الزوج من 
تقديره لهاء فالقاضي يقدّره لها نابة عنه كما يأتي له قريباً عقب هذا. 

قوله: (لكن يشكل عليه اتفاق المتون على ذكر معظم هذه الخ) قد يقال: مرادهم 
لعفن الفائت من الأوصاف ما لم يترتب على فواته تفاوت فاحش بين المرأتين» بخلاف 
ما إذا تر تب عليه التفاوت الفاحش فإنه حينئذ لا يعتد بما بقي منهاء والنظر حينئذ إلى 
يل تماثل قبل أببها. قوله: (لكن فيه أن ورثة الزوج تقوم مقامه) لكن الظاهر من كونه 
غريبا أنه لم يوجد معه أحد من ورثته حتى يتأتى تحليفه. وإنما ادّعت الزوجتان المهر 
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على الميت في وَجه من نصبه القاضي للخصومة حيث يجوز له ذلك. تأمل. قوله: 
(خلافاً لزفر) حيث قال: لا يرجعون لعدم أمر المكفول عنه. اه نهر. قوله: (نهر عن 
الفتح) تمام عبارته بخلاف ما إذا أذَى عنه في حياته» لأن تبرع الآباء بالمهور معتاد وقد 
انقضت الحياة قبل ثبوت هذا التبرع فيرجعون. اه. قوله: (وبمثله لو اشترى الخ) الأولى 
حذف الباء كما يذكره. قول الشارح : (ولا رجوع للأب إذا إذا أشهد على الرجوع عند 
الأداء الخ) في الأنقروية من آخر كتاب الوصايا ما نصه: وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
فيما إذا اشترى داراً أو ضيعة أو مملوكاً لابنه الصغير إن كان لابنته مال فالرجوع بالثمن 
على التفصيل» إن أشهد وقت الشراء يرجع وإن لم يشهد لا يرجع. وإن لم يكن للابن 
مال لا يرجع أشهد على الرجوع أو لم يشهد. ثم في بعض المواضع يشترط الإشهاد 
وقت الشراء» وفي بعضها يشترط الإشهاد وقت نقد الثمن ويقول أن أشهد وقت نقد الشمن 
إنما أنقد الثمن لأرجع عليه . تتارخانية اه. 

قوله: (فرع في الفيض ولو أعطى ضيعة بمهر الخ) ذكر هذا الفرع في البزازية ونقله 
في البحر عنها وعبارتها: إذا أعطى الأب أرضاً لمهر امرأة إبنه ولم تقبض المرأة حتى 
مات الأب لا تملك القبض وإن كان ضمن المهرء والمسألة بحالها ملكت القبض بعد 
الموت لأن الهبة لا تتم بلا قبضء» وفيما إذا ضمن بيع فلا يبطل بالموت. اه. قوله: 
(من له ولاية قبضه الخ) فاعل المصدر بله» ومن له قبض مهر الصغيرة هو الأب والجد 
والوصي» وإذا سلمها لأب له أن يمنعها كما قدمه في باب الولي. قوله: (على قولهما 
الآتي) فإنهما يقولان إذا دخل بها طائعة كبيرة ولو كان الدخول حكماً ليس لها المنع» كما . 
في شرح الملتقى. قوله: (إلا أن تمنعه من الوطء وهي في بيته الخ) أي وهو يقدر على 
وطئها كرهاًء. كما سيذكره عن السراج في النفقات . قوله: (وهذا مخالف لقول المصنف 
الخ) فيه أن ما ذكره عن شرح الجامع ليس فيه مخالفة لما في المصنف لأنه جرى فيه على 
قول غير أبي يوسف. نعم» فيه مخالفة لتقييد الولوالجية المنع بتأجيل الكل» وعلى عبارة 
شرح الجامع لا فرق في المنع على قول أبي يوسف بين تأجيل الكل أو البعض: وقد 
تدفع المخالفة بأن ما في الولوالجية من تقييد المنع بما إذا أجل الكل رواية عن أبي 
يوسف. وما في شرح الجامع من إطلاق المنع لتأجيل الكل أو البعض قول أبي يوسف. 
أو بأن تقييد الولوالجية بتأجيل الكل ليس احترازاً عن تأجيل البعض فهو غير معتبر 
المفهوم بالنسبة لتأجيل البعض» لكن الأظهر في دفع المخالفة الأول. وحينئذ يكون 
المفتي به رواية أبي يوسف لا قوله. قول الشارح : (للحاجة) ولغيرها لا تخرجء؛ ولو 
خالية من الأزواج للأمر بالقرار في البيوت. 

قوله: (ويشمل المنع من الوطء وهي في بيته وهو ظاهر الخ) إذ لو منعته من الوطء 
وهي في بيته بعد أخذ المهر لا يعذ نشوزاً ولها النفقة فهنا أولى. اه. قوله: (مع أنها لم 
تحتبس بعذر الخ) النفي مسلط على المقيد دون قيده» والباء للسببية للاحتباس . تأمل. 
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قوله: (وسيذكر الشارح في النفقات عن البحر أن له منعها الخ) لا منافاة فإنه لا يلزم من 
جواز خروجها عدم منع الزوج لهاء فهذا البحث لا يعارض المنقول» كما في خروجها 
للحمام فإنه جائز وله منعها. وفي السندي: ومما يقوي بحث الحموي ما تقدم أن للزوج 
أن يمنعها من الخروج ليلا ومن الكسب حتى في بيتها. والحاصل أن الزوج إن لم يكن 
مائعا بن العمل از أن تتخرج ابلا إذنه في توفت تأمن استياجه ليها وإن منعها فلا خروج 
إلا إذا تعين . قوله: (فتعين تفويض الأمر إلى المفتي الخ) وقال في أنفع الوسائل: والذي 

ينبغي أن ينظر إلى وطن المرأة الذي فيه عشيرتها وقومها فإن كان تزوّجها فيه بين قومها 
ثم طب بعد ذلك أن ينقلها إلى بلد آخر. لا يجاب إلى ذلك» وإن كان في مصر ليس لها 
فيه عشيرة وقد تزوّجها فيه وأصلها من مصر آخر فينبغي أن لا يحكم لها بالمنع. وأيضاً 
ينبغي للحاكم أن يستكشف عن حقيقة الحال وينظر في طلبه السفر بأهله. فإن كان طلبه 
مضارّة لأجل أن تبرئه من المهر أو تترك الكسوة أو لأمر جرى بينهما من خصومة أو 
نحوها فلا يجيبه. اه. وأقره الطوري وفي إجابة السائل . 

قوله: (وتمامه فى البحر) قال فيه: قيد بالقدر لأنه لو اختلفا فى جنس كما إذا قال: 
تزوّجتك على عبد فقالت: .على جارية؛ أو على كر شعير فقالت: على كر حنطة» أو 
على ثياب هروية» أو قال: على ألف درهم وقالت: على مائة دينارء أو كان في النوع 
كالتركي مع الرومي والدنانير المصرية مع السورية» أو في الصفة من الجودة والرداءة: 
فإن الاأختلاف فيه كالاختلاف في العيتين إلا الدراهم والدنائير فإن الاختلاف فيها 
كالاختلاف في الألف والألفين» لأن كل واحد من الجنسين والنوعين والموصوفين لا 
يملك إلا بالتراضي» بخلاف الدراهم والدنانير فإنهما وإن كانا جنسين مختلفين لكنهما في 
باب مهر المثل جعلا كجنس واحد. وإن كان المسمى عيناً بأن قال: تزوّجتك على هذا 
العبد وقالت: على هذه الجارية فهو مثل الاختلاف فى الألف والألفين إلا فى فصل 
واحدء وهو ما إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينهاء 
لأن تمليك الجارية لا يكون إلا بالتراضي ولم يتفقا على تمليكها فلم يوجد الرضا من 
عافب الخاري» تنليكها فلن املع بفدر ينها . بخلاف ما إذا اختلفا في الدراهم 
والدنانير فإنه نظير الاختلاف في الألف والألفين على معنى أن مهر مثلها إن كان مثل مائة 
دينار أو أكثر فلها المائة دينار. وكذا في البدائع. وذكر في المحيط في الاختلاف في 
الجنس أو النوع أو الصفة إن كان المسمى عيناء فالقول قول الزوج وإن كان ديناً فهو 
كالاختلاف في الأصل. اه. يعني يجب مهر المثل. ولا يخفى ما فيه من المخالفة لما 
في البدائع . ونص المحيط البرهاني : لو ادعى أن المهر هذا العبد وادعت هذه الجارية 
فالكلام فيه كالكلام في الألف والألفين إلا في فصل واحد أنه إذا كان قيمة الجارية مثل 
مهرها وأكثر فلها قيمة الجاريةء وعلى هذا إذا قال: تزوّجتك على عبدي هذا الأسود 
وقيمه ألف. وقالت: على هذا الأبيض وقيمته ألفان. ولو اختلفا في طعام بعنيه فقال؛ 


على أنه كر وقالت على أنه كران فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين. والأصل أنهما 
اتفقا على تسمية شيء بعينه واختلفا في مقداره. فإن كان لا يضره التبعيض بحكم مثهر 
المثل» وإن يضره كالثوب المعين إذا اختلفا في اشتراط أنه عشرة أذرع أو تسعة فالقول 
للزوج ولا تحالف. وكما إذا تزوّجها على إبريق فضة بعينه ثم اختلفا في وزنهء وكما إذا 
اختلفا في الصفة في مسمى بعينه كهذا الكر فقال على أنه رديء وقالت على أنه جيد؛ 
وكما لو اختلفا في اشتراط البكارة؛ وأن المهردين واختلفا في صفة أو جنسه أ نوعه فإنه 
يحكم بمهر المثل ويتحالفان ن الدين إنما يعرف بالصفة والأوصاف مختلفة» فكان 
الاختلاف في الوصف اختلافاً في أصل التسمية. وإن اختلفا فيما لا يضره في المقدار 
والصفة؛ ففي المقدار يحكم مهر المثل وفي الصفة القول للزوج اعتباراً لحالة الاجتماع 
بحالة الانفراد. اه. فأنت ترى أنه في المحيط اعتبر في اختلافهما في جنس المهر الدين 
أو نوعه أو صفته أنه يحكم بمهر المثل مع التحالف» وعذلله بأن الدين إنما يعرف بالصفة 
الخ ولم يجعل أن حكم ذلك كالاختلاف في أصل التسمية المتقدم في المتن بل جعله 
اختلافاً في التسمية بمعنى أن كلا ادّعى تسمية شيء غير ما ادّعاه الآخر بسبب اختلاف 
الجنس أو النوع أو الصفة» وأنَ الذي يكون القول فيه للزوج فيما إذا تزوّجها على شيء 
بعينه واختلفا في صفته أو وزنه على الوجه الذي ذكره» فلا مخالفة بين ما في البدائع 
والمحيط كما قال في البحر وتبعه في النهر. 

قوله: (بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل الخ) في فتاوى قاضيخان من فصل فيما يتعلق 
بالنكاح من المهر والولد من كتاب الدعوى: امرأة ادّعت مهرها على وارث زوجها أكثر 
من مهر مثلهاء إن كان الوارث مقراً بالنكاح يقول له القاضي أكان مهرها كذا؟ يذكر مهراً 
أكثر من مهر مثلهاء فإن قال الوارث «لا» يقول له القاضى أكان كذا؟ يذكر مهراً دون 
الأول لكنه أكثر من مهر المثل. إن قال «لا» يقول لهس القاضي أكان كذا؟ إلى أن يأني 
القاضي على مقدار مهر المثل. فبعد ذلك إذا قال الوارث «لا» ألزمه القاضي مقدار مهر 
المثل ويحلفه على الزيادة . ونظيره إذا أقرّ رجل لرجل بمال غير مقدر من الدراهم» فإن 
القاضي يفعل هكذا إلى أن يأتي القاضي على درهم فبعد ذلك يلزمه درهماً ويحلفه على 
الزيادة بدعوى المدعي» هذا إذا كان القاضي يعرف مقدار مهر مثلها. فإن كان لا يعرف 
مقدار مهر مثلها يأمر أمناءه بالسؤال عمن يعلم أو يكلفها إقامة البينة على ما تدّعي. اه 
ومن هذه العبارة يعلم حكم ما إذا لم يعلم مهر المثل. تأمل.. وفي الفصل الحادي عشر 
من الولوالجية: رجل ادّعى مهر أمه في تركة أبيه إن أقام البينة يثبت ما ادّعى» وإن عجز 
عن إقامة البينة يقضي القاضي بمهر المثل. وهذا قولهما. أمااما على قول أبي حنيفة 
يسقط المهر إذا ماتا وهي مسألة الأصل. اه. قوله: (لكن كان عليه حذف قوله تحالفا 
الخ) فيه أن قوله «تحالفا» راجع إلى المسألة الأولى فقطء إذ المراد به أن يطلب القاضي 
من كل منهما الحلف على نفي دعوى صاحبه وذكره ليرتب عليه قوله «فإن حلفا»» إذ لا 
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يتأتى حلفهما إلا بعد التحالف بهذا المعنى. وقوله «أوبر؛ هنا معطوف على «حلفا» لا 
بقيد كونه بعد التحالف حتى لا يكون كل من المتعاطفين تفصيلاً لقوله «تحالفا» فيقال إنه 
إذا بر هنا لا تحالف. تأمل. قوله: (لا في مطلق عبد وجارية الخ) لكن تعليل البدائع 
الآتي بقوله «لأن نصف الألف» يفيد أن المسألة في مطلق عبد وجارية» وعليه فالمراد 
بالعين ما يتعين بالتعيين وإن لم يكن مشاراً إليه. 

قوله: (هم ورثة الزوج أيضاً الخ) فإذا اذّعت ورثتها التسمية سفقد ادّعت الدين في 
ذمة لميت وهم ينكرون» ولا يتأتى إنكار التسمية من ورئتها لأنه يكون اعترافاً منهم 
بسقوط حقهم وورثة الزوج بإنكار التسمية ينكرون الدين لعدم لزوم مهر المثل بعد 
موتهماء والقول للمنكر. اه سندي . قوله: (وهذا يدل على أنه لو كان العهد قرباً قضى 
به الخ) عليه وعلى ما يأتي له من تنظير البزازية لا يبقى خلاف بينه وبينهما مع أنه مذكور 
في سائر الكتب. قوله: (ثم رأيت في البزازية معترضاً على قول الكرخي الخ) نذكر 
عبارتها حتى يتضح الحال: تقادم العهد وتعذر على القاضي الوقوف على مهر المثل لا 
يقضي بمهر المثل وإلا قضى به عند الإمام. قال الكرخي: لا يتضح للإمام في مسألة 
اختلاف ورثة الزوجين طريقة إلا أن يكون العهد متقادماً لاختلاف مهر المثل باختلاف 
الأزمنة» وفيه نظر. ونه إذا تعذر اعتبار مهر المثل لا يكون الظاهر شاهداً لأحد فيكون 
القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم»؛ كما في سائر الدعاوى» والأصح أن الخلاف 
فيما إذا تزوج ولم يسم مهراً اثم ماتا لم يقض بشيء. ولكن الفتوى على قولهما. اه. 
قوله: (وفسرنا المتعارف تعجيله بمائة مثلا ليتأتى قوله قضينا عليك الخ) فيما قاله تأمل» 
بل الظاهر من عباراتهم أنه لا فرق في المتعارف تعجيله بين أن يكون حصة شائعة أو قدراً 
مخصوصا كمائة» فإنه يقضي عليها بتعجيله ويدفع لها الباقي. قوله: (لكن ما قاله الفقيه 
مبني على أن العرف الخ) فيه أن الفقيه على ما نقهل عنه في البزازية من المهرء ونقله 
عنها الحموي على الأشباه من الوصايا يقول: إنها إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها 
لأن النكاح محكم في الوجوب, والموت والدخول محكمان في التقررء والبناء بها غير 
محكم في القبض لأن القبضْ قد يتخلف عنه» فرجح المحكم باعتضاد الإنكار. انتهى . 
وحينئذ لاا يتم هذا الاستدراك. ثم رأيت رسالة لمفتي دمشق تفيد سماع الدعوى بكل 
المهر بعد الدخول سماها «تصحيح النقول في سماع دعوى المرأة بكل المعجل بعد 
الدخول». ويوافقه ما نقله السندي عن الرحمتي» فتأمله . 

قوله: (وفي البزازية اتخذ لها ثياباً ولبستها حتى تخرقت الخ) ننذكر عبارتها كما 
رأيتها فيها وفي النهر حتى يظهر لك ما في اختصار المحشي لها من التحريف في 
موضعين ونصها: اتخذ لها ثياباً ولبستها حتى تخرقت ثم قال: هو من المهر وقالت: من 
النفقة. أعني الكسوة الواجبة عليه. فالقول لها. قيل: فما الفرق بينه وبين ما إذا كان 
الثوب قائماً حيث يكون القول ثمة له؟ قلنا: الفرق أن في القائم اتفقا على أصل التمليك 


واختلفا في صفتهء فالقول قول المملك لأنه أعرف بجهة التمليك بخلاف الهالك فإنه 
يدّعي سقوط بعض المهرء والمرأة تنكر ذلك. قيل: لم لمْ يجعل هذا اختلافاً في جهة 
التمليك أيضاً كالقائم؟ قلنا: بالهلاك خرج عن المملوكية والاختلاف في أصل الملك أو 
جهته ولا ملك محال باطل» فيكون اختلافاً في ضمان الهالك وبدله» فالقول لمن ينكر 
البدل والضمان. قيل: إنكار الضمان بعد مباشرة سببه باطل . قيل: أين سبب الضمان؟ 
قيل: التصرف في مال الغير .. قلنا: إتلاف مال الغير سبب مطلق أم بغير رضا الثاني مسلم 
لا الأول» وقد وجد الرضا. ولأن الإتلاف سبب ممن ليس له على المتلف مال أم مطلقاً 
الأول مسلم لا الثاني بل هو من صاحب الحق سبب المقاصة فهي مباشرة سبب المقاصة 
منكرة لزوم الضمان» فصار كمن أتلف مال غريمه وعليه دين. اه. قوله: (بل الفرق 
يسير إن شاء الله تعالى وذلك أن مسألة المتن في دعواها أنه الخ) بهذا الفرق لا يندفع أن 
التعليل الذي ذكره البزازي يقتضي التسوية بين المسألتين في الحكم. وإن حصل الفرق 
بينهما بما ذكره . 

قوله: (وكأنه في البحر لم بره فاستشكل ما قاله في الفتح الخ) استشكاله لا يندقع 
برؤياه عبارة الفتح» بل لو رآها لا يندفع لظهور منافاتها لما ذكره الفتخ أَوَلاَء ولا يندفع 
إلا بجعل الموضوع مختلفاً كما ذكره المحشي . تأمل. وبيان ما ذكره أنه في البحر قال: 
وأشار المصنف أن الزوج لو بعث إليها هدايا وعوّضته المرأة ثم زفت إليه ثم فارقهاء 
وقال: بعثتها إليك عارية وأراد أن يسترده وأرادت هى أن تسترد العوض» 00 
الحكم لأنه أنكر التمليك. وإذا استرده تسترد هي ما عرّضته. كذا في الفتاوى 
السمرقندية. وفي فتح القدير: لو بعث هو وبعث أبو هالة أيضاً ثم قال: هو من المهر 
فللأب أن يرجع في هبته إن كان من مال نفسه وكان قائماء وإن كان هالكاً لا يرجعء وإن 
كان من مال البنت بإذنها فليس لها الرجوع لأنه هبة منها وهي لا ترجع فيما وهبت 
لزوجها. اه. ويفرّق بين هذه وبين ما سبق أن في الأولى التعويض منها كان على ظنها 
التمليك منها وقد أنكره فلم يصح التعويضء فلم يكن هبة منها فلها الاسترداد. وفي 
الثانية حصل التمليك مفصح التعويض فلا رجوع لها. وقد يقال التعويض على ظن الهبة 
لا مطلقاء وقد أنكرها فينبغي أن ترجع. اه بحر. وفي النهر: أن ما ذكره في فتاوى 
سمرقند علّله البزازي بأن المرأة زعمت أن الإعطاء كان عوضاً عن الهبةء ولم تثبت الهبة 
فلا يثبت العوض . اه. ولا خفاء أن هذا التعليل يأتي في دفع أبيها من مالها بإذنها 
فينبغي أن ترجع أيضاً. اه. فأنت ترى أن ما في البحر لا يندفع إلا باختلاف الموضوع 
لا باطلاعه على عبارة الفتح التي نقلها المحشيء إذ هي قريبة من عبارة الفتاوى 
السمرقندي . تأمل. 

قوله: (ولعل المراد بها أن العوض الخ) الأوضح أن يراد به ما يعم القيمة في 
القيمي وزاده إشارة إلى أنها تسترد البدل فيما لو هلك العورض» ولا شك أن القيمة من ٠‏ 


كتاب التكاح يسيب ب ب او اد ل راقو مت عو و م تا ممست 1/1 


جنس القيمي باعتبار المالية . تأمل. قول الشارح: (كثياب وشاة حية الخ) نقل أبو الحسن 
السندي في حاشية الفتح عن أبي العز قال: إذا كان المهر دراهم أن دنانير فأرسل إليها 
حنطة أو شعيراً أو ما جرت عادة الناس اليوم بإرساله من ماء الورد وثوب الحرير والسكر 
ونحو ذلك» فإن في تصديقه في قوله بأنه من المهر نظراً لوجهين: أحدهما أن الظاهر 
يكذبه» والثاني أن الصداق دراهم مثلاً والمرسل من خلاف جنسهاء والمعاوضة تحتاج 
ا ال و د فقوله «إنه من صداقها» غير صحيح فلا يصدق إذ 
صداقها غير ما أرسله إليها. ولا ينفع التعليل بأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب في 
حقهء 0 
المعاوضة» وهي محتاجة إلى التراضي من الجانبين ولم يوجد. انتهى. اه سندي. وقد 
يدفع هذا بأن ما ذكروه مبني على عادتهم أنهم يسمون نقوداً في المهرء ثم يدفع الزوج 
غيرها ويحسبه عن المهرء وتكون حينئذ المرأة راضية بهذه المعاوضة. وهذا العرف جار 
في كثير من قرى مصر. قوله: (لأنه مسلط عليه من قبل المالك الخ) فيه أنه وإن كان 
مسلطاً عليه من قبل مالكه إلا أنه مدفوع على وجه المعاوضة على زعم الزوج» فيكون 
نقصانه مضموناً عليه كما لو هلك كلهء إذ الجزء معتبر بالكل فى مثل هذا. قوله: (وذلك 
لأن دعوى المخطوية الخ) لا مانع من جعل ما ذكره المتن في المخطوبة أيضاً. وذلك بأن 
نقص المبعوث باستعمالها فأراد أن يضمها النقصان مدعياً أنه وديعة» فدعواها أنه مهطر 
تنفعها في عدم ضمان النقصان. 


قوله: (فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الخ) لا يظهر على 
قول من اشترط التصريح بالشرط» ولم يكتف بالشرط المعروف. ت'أمل . قوله: (ثم 
حصل للزفاف الخ) المناسب التعبير ب «أل» بدل اللام الجارة. تأمل. قوله: (وكذا 
لم أر ما لو مات هو أو أبي فليراجع) الظاهر أن كلا من موته وإبائه كموتها وإبائهاء 
وأنه يرجع هو أو ورئته على القول الأول. وعلى الثاني يفصل بين الشرط وعدمه. 
وعلى الثالث لعدم 7 تحقق العوض يرجع شرط التزوج أولاً . وكذا على الرابع يرجع إذا 
شرطه. قوله: (شرط التزوج أو لم يشرطه الخ) الظاهر في تفسير الإطلاق بدلالة ما 
بعده أن يقال دفع لها أو أكلت معه. قوله: (ولينظر وجه عدم الرجوع في الهدية الخ) 
الظاهر أن التفصيل المارّ في الهدية بين القائم والهالك. لا يتأتي على القول الأول؛ 
وأنه عليه يرجع في الهالك أيضاًء وأن يأتي فيها ما قيل في النفقة على كل من الأقوال 
الأربعة» وأن ما مشى عليه المصنف في الهدية جرى على القول الثاني . لكن يقيد 
كلام المصنف فيها بما إذا لم يشرط التزوج إذ لو شرطه لرجع بلا فرق بين الهالك 
والقائم . قوله: (هذا بيان حكم الديانة الخ) لا يصح أن يكون ما ذكره المصنف حكم 
الديانة بل هي يراعي فيها فيها نيته عند التسليم» فإن نوى التمليك لا يسترد ديانة وإلا 
استرد هذا هو حكم الديانة . تأمل. قوله: (إن قال هو عطية أو أجرة لك) الظاهر أنه 


راجع لكل من قوله اعطية» «وأجرة» حتى يتأتى عدم الرجوع في قوله «عطية» . 

قوله: (الضمير في عبارة البحر عن المبتغى عائد الخ) ليس في عبارة البحر ضمير 
أصلاً وهي : قال في المبتغى: من زفت إليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الأب بما بعث إليه 
من الدراهم والدنانير» وإن كان الجهاز قليلاً فله المطالبة بما يليق بالمبعوث. اه. 
فالمناسب أن يقول» الضمير على ما في البحر عن المبتغى» الخ على أنه يحتمل أن يراد 
بالمبعوث الزوج أي المبعوث إليه . قوله: (وقيل في الميتة والسكوت روايتان) أي عن 
الإمم . قوله: (والأصح أن الكل على الخلاف الخ) في غير أهل الحرب» فإن نفي المهر 
باتفاق فيهم. اه سندي عن العيني. قوله: (والجواب ما قالوا من أنه لو أتاها الخ) 
الأوضح في الجواب أن يقال: إن منافع البضع ملكت بالخنزير» وبإسلامهما أو أحدهما 
انقلب إلى لزوم المال». فلم يجب المال إلا عوضا عن الخنزير فعدلنا عنه إلى مهر المثل . 
اه. قوله: (وكذا لو وطىء محربية الخ) الأوضح في الجواب أن يقال: إن منافع البضع 
ملكت بالخنزير» وبإسلامهما أو أحدهما انقلب إلى لزوم المال» فلم يجب المال إلا 
عوضاً عن الخنزير فعدلنا عنه إلى مهر المثل. اه. قوله: (وكذا لو وطىء حربية الخ) في 
شرح الأشباه: قيل: لم يبين الوطء هل هو بشبهة أو لا بعقد في دار الحرب أو دار 
الإسلام» والظاهر أنه في دار الحرب. اه. وحاصله إن وظىء هل هو بشبهة أولاً بعقد 
في دار الحرب أو دار الإسلام» والظاهر أنه في دار الحرب. اه وحاصله إن وطىء 
المسلم حربية سواء كان بشبهة أو عقد في دار الحرب لا مهرء لأن دارهم تمنع من 
جريان الأحكام. ولو في دار الإسلام والواطىء كافر فكذلك» وإن كان مسلماً فعليه 
المهر. الخ. قوله: (إطلاق الشارح يشعر بذلك الخ) ليس في عبارة شارحنا ما يفيد عدم 
المهر في هذه الأربع كلها بل بعضها. قوله: (ففي الهندية للأب والجد والقاضي قبض 
صداق البكر الخ) فيه أن ما في الهندية إنما أفاد أن للأب القبضء ولا يفيد أن له 
المطالبة . فالأولى الاستدلال بما في البحر عن الذخيرة للأب المخاصمة مع الزوج في 
مهر البكر البالغة كماله أن يقبضه. اه. قوله: (ولا يرجع على الأب الخ) أي فيما إذا 
هلك في يده وإلا فله الرجوع عليه به فقد ذكر في التنوير من الوكالة: إدعى أنه وكيل 
الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه» فإن حضر الغائب فصدقه فيها وإلا أمر بدفع 
الدين إليه ثانياً ورجع به على الوكيل إن باقياً في يده ولو حكماً بأن استهلكه. ٠‏ وإن ضاع 
لا إلا إذا كان ضمنه عند الدفع بقدر ما يأخذه الدائن ثانياً لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا 
. تجوز بها الكفالة. أو قال له: قبضت منك على أني أبرأتك من الدين فهو كما لو قال 
الأب للختن عند أخذ مهر ابنته : آخذ منك على أني قد أبرأتك من مهر ابنتي» فإن أخذته 
| البنت ثانياً رجع الختن على الأبء فكذا هذا. بزازية اه. وفي قرة عيون الأخيار ما 
نصه: كأن وجهه أن كلا من القابض والدافع متصادقان على الوكالة عن الدائن؛ وقول 
القابض : قبضت منك غلى أني أبرأتك يحتمل أن يريد براءة الاستيفاء أو براءة الإسقاط. 


كتاب التكاح مجو ات ل لا م ا لت و لخت يوي 1/11 


فإن كانت براءة الإسقاط فقد اجعلها في مقابلة ما قبضهء وإن كانت براءة الاستيفاء فكأنه 
اعترف بأنه استوفى ما عليه من الدين. فإذا رجع الدائن بدينه يرجع عليه بما قبضه في 
مقابلة الإسقاط. لأنه بمنزلة البيع فقد التزم له السلامة بأخذ البدل» وكذلك في براءة 
الاستيفاء لأنه حيث أخذ منه تبين بطلان استيفائه فيرجع عليه بما استوفى وهو مشكل» 
لأن في زعمهما أن المستوفي ثانياً ظالم باستيفائه وأنه قد برئت ذمة المديون بقبض 
الوكيل» وأن الوكيل أمين فيما قبض . فما وجه الرجوع عليه في مثل هذه الصورة؟ وكذا 
مسألة الختن الخ قوله: (وفيها قبض الأب مهرها الخ) هذا ظاهر في البكر البالغة. اه 
قوله: (وإن اتفقا عليها انعقد الخ) ينظر الفرق بين هذه المسألة حيث انعقد فيها بمهر 
المثل وبين المسائل بعدها حيث ثبت ما في السرفي الأولى منهاء ومهر المثل في الثانية 
والثالثة أعنى ما إذا تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهراً لها أو سكتاً في العلانية عن 
المهر. والله أعلم . ١‏ 
باب نكاح الرقيق 

قوله: (قال في البحر والمراد هنا المملوك من الآدميٍ الخ) عبارته: والرقيق في اللغة 
العبدء ويقال للعبيد. كذا في المغرب. والمراد به الخ. قوله: (قلت قد يقال إن له مجيزاً 
الخ) الظاهر اعتماد ما في النهر فإن الأمة قبل الإحراز لا ولاية ولا ملك لأحد عليها. 
نعمء على ما قاله الشافعي يتجه ما قاله المحشي» » فإن عتده يثبت الملك فيها بمجرد 
الهزيمة. وللإمام البيع والتزويج» فإذا فعل الإمام ذلك عن اجتهاد نفذ كما يأتي في 
الجهاد. وبحث النهر منظور فيه لقواعد المذهب . قوله: (فالمناسب ما في الرحمتي من 
أن القن المملوك الخ) لعل مراد الشارح بالمملوك كلاماً كان ملكه تاماً. وحينئذ يدخل في 
القن المكاتب والمدبر وأم الولد لانعقاد سبب الحرية» فيرجع لما قاله الرحمتي. قوله: 
(ومتول) في السندي: والمراد بالمتوّلي المتولي على وقف أو بيت المال. اه. تأمل. 
قوله: (أي من القن وغيره الخ) أرجع الرحمتي الضمير في "منه» إلى لمولى. وذلك لأنه 
لما أذن في النكاح فقد وجد سبب الوجوب من المولى حيث أذن لهم في التزوج فيكون 
راضياً بتحمل الضرر فيلزمه» لأنه بوجوب المهر والنفقة عليهم وجب على مولاهم لكن 
لا من جميع ماله بل من عبده الذي أذن له فليس له أخذ ما اكتسبه منه إلا بعد الإيفاء 
للزوجة حقها اللازم للعبد بإذن السيد. اه سندي. قوله: (فهو استدلال بالاسع علي 
الأخص) لكن هذا الاستدلال غير تام إذ كون الأمة لا بقيد كونها مأذونة يثبت لهاء ثم 
يقل امن مهنا لديل هر حاف كبا عليه نذا قزر سايذاء مكيف رمت عل دل 
على مسألة المأذونة المديونة وأنها محل اتفاق؟ فلا وجه لذكر هذا الاستدلال مع أن 
صاحب النهر لم يستدل به وإنما استدل بعبارة الفتح السابقة ثم قال: وفي المحيط 
ارتدت قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها قيل: لا يسقط لأن الحق 98 وقيل: يسقط 
لأنه يثبت لها ثم ينتقل إلى المولى اه. 
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قوله: (كان عليه الأقل من المهر والنفقة الخ) عبارة القهستاني : كان عليه الأقل من 
المهر أو القيمة. اه. قوله: (ذكره في البحر بحثا الخ) الذي في البحر بعد حكاية ما 
ذكره المصنف: والقول الآخر عن القنية وكل من القولين مشكل لأنهم جعلوا المهر كدين 
التجارة» وقد نقلوا في باب المأذون أن السيد إذا باع المديون بغير رضا أصحاب الديون 
ردوا البيع وأخذوهء وإن كان المشتري عيب العبد فهم بالخيار إن شاؤوا ضمنوا السيد 
قيمته أو ضمنوا المشتري» وأجاز والبيع وأخذوا الثمن. فكذلك هنا وليس دين الاستهلاك 
مخالفاً لدين التجارة فإنه يباع في الكل. اه. وكذلك في النهر ذكر أحكام المأذون 
المديون بعبارة مبسوطة ثم قال: وهذه الأحكام تثبت في المهر أيضاًء فإنه من جملة 
الديون. اه. فعلى ما ذكره يبقى مما ذكره المصنف مشكلاء ولعله رواية في دين المهر 
ودين الاستهلاك. قوله: (وفي جامع الفصولين أن هذا الاختلاف الخ) عبارته: الطلاق في 
النكاح الموقوف قيل: إجازة وقيل: لا وقيل: هذا الاختلاف في الطلقة الواحدة» أما لو 
طلقها ثلاثاً فهو إجازة وفاقاً. وقيل: هذا الاختلاف فيما لو طلقها قبل أن يبلغه الخبرء أما 
لو بلغه الخبر فقال طلقتها فهو إجازة وفاقاً. اه. قوله: (متعلق بنكحها الخ) إشارة لرد 
ما قاله ط أنه لا حاجة إلى قوله «بعد إذنه» لأنه موضوع المسألة إلا أنه إشار به إلى أنه لو 
صدر فاسداً من غير إذن ثم أذن كان الحكم واحداً. اه. بأنه متعلق ينكحها وقيد به لثلا 
يتوهم أن قوله «وإذنه لعبده» يدخل فيه الإذن بعد النكاح. لأن الإذن ما يكون بعد الوقوع 
أي فالصورة المذكورة ليس الحكم فيها مساوياً لما في المصنف . وقوله «لأن الإذن ما 
يكون قبل الوقوع» لرد هذا التوهم» لكن فيما قاله تأمل» إذ الإذن يقال لما بعد الوقوع 
أيضاً ويكون إجازة لما وقع كما قدمه. والظاهر اتحاد الصورتين في الحكم. فيظهر لزوم 
المهر فيهما في حق السيد إلا أن الإشارة التي ذكرها ط للصورة المذكورة بزيادة قوله 
«بعد إذنه» غير ظاهرة . 

قوله: (كما بحثه في البحر الخ) عبارته: وقيد بكونه أذنه بالنكاح ولم يقيده. لأنه 
لو قيده بأن أذن له في النكاح الفاسد فإنه يتقيد به اتفاقاً. قال في البدائع. ولو أذن له في 
النكاح الفاسد نصاً ودخل بها فإنه يلزمه المهر في قولهم جميعاً. أما على أصل أبي حينفة 
فظاهرء وأما على أصلهما فلأن الصرف إلى الصحيح لضرب دلالة أوجبت إليه» فإذا جاء 
النص بخلافه بطلت الدلالة. انتهى. ومقتضاه أنه لو قيد بالصحيح فإنه يتقيد به اتفاقاًء 
وإنه لو تزوّج صحيحاً في صورة التقييد بالفاسد فإنه لا يصح اتفاقاً. اه. فتأمل . قوله: 
(بخلاف البيع يجوز في قول أبي حنيفة الخ) عبارة الخانية: رجل وكل رجلا أن يزوجُه 
امرأة نكاحاً فاسداً فزوجه امرأة نكاحاً جائزاً لم يجرء لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح لأنه 
لا يفيد شيئاً من أحكام النكاح. ولهذا لو حلف أن لا يتزوج فتزوّج نكاحاً فاسداً لا 
يحنث. وهذا بخلاف البيع إذا وكّله بالبيع الفاسد فباع بيعاً جائزاً جاز في قول أبي حنيفة 
الخ. وبهذا تعلم أن ما فيها فيما إذا قيد في الوكالة بالفاسدء وكلامه فيما إذا أطلق. وما 
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فيها مؤيد لبحث البحر . قوله: (إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق الخ) لا مانع من إرجاع ضمير 
«عليه» للاتفاق. والقصد بيان أن القول بالاتفاق هو الصحيح المفتى به المعوّل عليه في 
هذه المسألة لا القول بالخلاف. قوله: (لأن البيع الفاسد بيع حقيقة الخ) هو وإن كان بيعاً 

حقيقة إلا أنه لا يوجب البدل بمجرد العقد وقد يكون له غرض فيه . قوله: (فالظاهر أن ما 

في النهر سبق نظر الخ) ليس في عبارة النهر ما يقتضي أن هذا التقييد جار في مسألة 
ل د ف سا سيد ان الها جنا 
قبلها من مسألة الاشتراط حيث لم يوجد في كلامهم ما يفيده. فلا يصح نسبته لسبق النظر 
مع عدم ما يفيده في كلامه . تأمل . 

قوله : (والظاهر .أن اشتراطها بعده كذلك ويحرر) الظاهر أن اشتراطها بعده لا يكفي 
لما أن هذا تعليق معنى» ولم يوجد أداته بخلاف ما إذا وجد في العقد فإنه يشترط في 
:الموجود استقلالا وجوده بشرائطه» بخلاف الموجود ضمنا فإنه لا يشترط وجوده بشرائطه 
كما هو معلوم تأمل. قوله: (والمتبادر من كلامهم الأول) ويؤيده ما نقله ط عن البحر 
معزواً للمحيط : المولى إذا زوّج مكاتبته الصغيرة توقف النكاح على إجازتها لأنها ملحقة 
بالبالغة فيما ينبني على الكتابة. الخ . اه. قوله: (وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه الخ) قد 
يقال : فيه مصلحة له بدفع الحبل عن أمته إذ هو عيب في بنات آدم . قوله: (ومفاد التعليل 
أيضاً أن زوج الأمة لو شرط الخ) فيه أن زوج الأمة وإن شرط حرية الأولاد لا ينقطع حق 
مولاها عنهم بسبب الولاء له عليهم» كما يفيده ما سبق من تعليل حرية الأولاد. قوله: 
(وهذا التعميم ظاهر في غير المكاتبة الخ) بل هو ظاهر فيها أيضاًء وذلك بأن زوج أمته 
قبل عقد الكتابة ثم كاتبها ثم عتقت يثبت لها خيار العتق . . ففي هذه ثبت لها الخيار مع أن 
النكاح بلا رضاها. قوله: (وذلك أن الزوج كان يملك عليها طلقتين الخ) أورد على هذا 
التعليل بأن فيه دفع ضرر عنها بإثيات ضرر عليه وهو رفع أصل العقدء والأسلم 
الاستدلال يحديث بريرة حين أعتقت فإنه عليه السلام قال لها «ملكت بضعك 
فاختاري)”'' قاله حين عتقت . 
قوله: (كذا في جامع الفصولين) تنظر عبارة الفصولين. والأوضح في تعليل هذه 

المسألة أن يقال كما نقله السندي عن الرحمتي: لأن عبارتهما ملغاة ولا يمكن اختيار 
مولاها لأن هذا مما لا يقوم مقامها فيه» لأن صلاحية أحذ الزوجين للآخر والوفق بينهما 
لا يدركه المولى» فتعين توقفه على بلوغها. اه. وعلى أن عبارة الفصولين كما ذكر 
فقوله «لقيامه مقامها» علة للمنفي وهو يملكء لا للنفي وعلته ما علمته. ثم رأيت عبارة 
الفصولين هكذا: وكذا وليها لا يتصرف به لقيامه مقامها. اه. ويصح أن يكون علة 
للنفي» يعني أنه قائم مقامها وهي لا تملكهء فكذا من قام مقامها. قوله: (لأنه خطاب 


)١(‏ لم نجده في كتب الحديث. 
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لمعينة) ونكاحها لم ينعقد موجباً بئلاث. قوله: (العقر هو مهر مثلها الخ) تقدم للمحشي 
في المهر أن المواضع التي يجب فيها المهر بسبب الوطء بشبهة: مليس المراد. به مهر المثل 
الواجب بالنكاح الفاسدء بل المراد به العقر. وفسره الإسبيجابي بأنه ينظر بكم تستأجر 
للزنا لو كان حلالا. وكذا نقل عن مشايخنا في شرب الأصل للسرخسي إلى آخر ما نقله 

عن البحر. فانظر مع ما تقدم نقله . تأمل. قوله: (أي عند قاض الخ) لمي ظهر وجه لهذا 
التقييد. قوله: : (والظاهر عندي هو الثاني لأنه لا نلك له الخ) والظاهر عندي هو الأول. 
وذلك أن قوله عليه السلام «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" شامل لما ملك قصداً أو 
تبعاً بخلاف لفظ «مملوك» لأنه لفظ مطلق فلا يتناول الحمل لأنه تبع لأمه لا مقصود فلا 
يدخل تحت المطلق» ولأنه عضو من وجه. والمملوك إسم يتناول الأنفس دون الأعضاء 
بخلاف ما دل عليه لفظ الفعل» فإنه لم يوجد فيه ما يدل على إرادة المملوك قصد. 

قوله: (ومعنى أحلها المولى الخ) فيه أنه إذا كانتسسي الحلا لبها دكن لاا يتوكات 
ثبوت النسب على تصديقه أن الولد منه . والأصوب في تة تفسيره ما سيأتي له في الاستيلادء 
كما نقل ما يفيده عن الكافى أن معناه أن يقول : أحللتها لي» قال: ملكتك بضعها 
' بأحدهماء وذلك وإن لم يصح لكنه يصير شبهة مؤثرة في نفي الحد وفي ثبوث النسب إذا 
صدقه السيد أو ملك الولد. إلى آخر ما ذكره. قوله: (ذكر هناك ما يفيد الخلاف الخ) 
حيث نقل عن المصنف أنه إن ملك الأم لا تصير أم ولد لعدم ثبوت النسب . ونقل عن 
الخانية ثبوته لبقاء الإقرارم. وحمل المحشي الأول على ما إذا وطىء ظاناً الحل» والثاني 
على ما إذا ادّعى الإحلال من المولى. قول المصنف: (حرة متزوجة برقيق قالت لمولى 
زوجها الخ) ب يشترط أهليتها للإعتاق حتى لو كانت صبية لم يصح» فكان الأولى أن يقول 
حرة مكلفة. اه سندي . قوله : (وأما الإعتاق فلا ينظر إليه الخ) سيأتي أن البيع المقتضى 
بالفتح يثبت بشروط المقتضى بالكسرء وهو العتق». فلما كان العتق غير نافذ من الصبي 
كان البيع كذلك. اه سندي . قوله: (الببحث لصاحب النهر ح) قال السندي: لي في هذا 
البحث نظر باعتبار صدور العتق قبل تمام البيع» فإن قول الآمر: قبلت ما كان إلا بعد 
تمام الجملتين» وهما قول لمأمور «بعته» و «أعتقته» ولا د يصح الإعتاق إلا فيما تم ملكه. 
اللهم إلا أن يقال بتخلل القبول بينهماء انتهى . 

باب نكاح الكافر 
قوله: (وفيه أن ما فقد شرطه ليس صحيحاً الخ) قد يقال: إن من قال بعدم التوارث 


)١(‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر. 
أخرجه أبو داودء كتاب العتاق. باب 7. والترمذي. كتاب الأحكامء باب 758. وابن ماجهء كتاب 
العتق» باب 5. وأحمد بن حنبل 5/ 797 
من ملك ذا رحم منه عتق عليه . أخرجه الزيلعي في نصب الراية 2/5 574. 


في نكاح المحرم يقول بعدمه فقد شرطه. لما ذكره الشارح من :العلة بقوله «لأن الإرث ‏ 
ثبت" الخ . ومن قال بالتوارث في الأول بقول به أيضاً في الثاني ويقول: التوارث بالنكاح 
يعتمد على جوازه» ولا يقول بالعلة التي ذكرها الشارح. قوله: (قلت والظاهر أنه أراد 
الزوج الأوّل الخ) قد يقال: إن الزوج الثاني إذا كان يععقد وجوبها دون الأول يمكة 
إيجابها حقاً للشرع فنعامله باعتقاده» فالظاهر أن الشرط جوازه في دين كل من الزوج 
الأول والثاني . ويدل على اعتبار اعتقاد الزوج الثاني أنه لو تزوج بلا شهود وهو لا يعتقده 
لا يقر عليه معاملة له باعتقاده. بل كلام ابن كمال دال على إرادة الزوج الثاني. وذلك أنه 
اعترض قول المتون معتقدين ذلك بقوله: وفيه أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة ثم 
لا يعتبر اعتقاده وحده بل دينه العام لأهل ملته . كما نقله عنه السنفي» فكلامه يفيد أنه .لا 
يشترط اعتقاد المتزوجين جميعاً بل الزوج الثاني وحده. قوله: (هذا التعليل إنما يظهر 
فيما إذا ترافعا وهما كافران الخ) قد يقال هو ظاهر أيضاً فيما بعد الإسلام بملاحظة تمام 
العلة بأن يقال: وحالة الإسلام. إلى آخر ما ذكره عن البحر. قوله: (تنبيه قال في النره 
قيد المصنف الخ) المناسب ذكر هذا التنبيه عند قول المصنف: أسلم المتزوجان بلا 
شهود أو في عدة كافر الخ . قوله: (قلت قوله وين ينبغي الخ قد يقال فيه أنه مما لا ينبغي) 
قد يقال أنها كما تنبت حقاً للزوج تثبت حقاً للشرع . ع. وهنا أمكن إثاتها حقً للشرع بالنسبة 
لمن يعتقده. 


قوله: (ويشكل الفرق بينهما الخ) يندفع الإشكال بأن قوله «وطلبت» الخ لا يدل أن 
هذا أمر لا بد منه بحيث لو عدم لا يفرق بينهماء ٠»‏ بل القصد منه مجرد التنبيه على عدم 
اشتراط مرافعتهما. قوله: (أي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه من أنه يفرق الخ) فيه أن 
الزيلعي لم يسبق منه تعرض لذكر هذا الخلاف في كلامه عند شرح قوله «ولو كانت 
محرمة فرق بينهما» وإنما حكى فيه الخلاف في أنكحة المحارم فقال: هي صحيحة عند 
أبي حنيفة حتى يترتب عليها وجوب النفقة» وأنه لا يسقط إحصانه بالدخول بها بعد 
العقد. وقيل عنده هي فاسدة» وهو قولهما إلا أنا لا نتعرض لهم قبل الإسلام أو المرافعة 
إعراضاً لا تقريراً. والصحيح الأول. وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلائآء والجمع بين 
المحارم أو الخمس . وفي النهاية : : لو تزوج أختين في عقدة واحدة ثم فارق إحداهما ثم 
أسلم أقرا عليه ثم بمرافعة أحدهما لا يفرق عنده» وعندهما يفرق. ثم ذكر عبارة الغاية: 
فمراده بقوله «وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثاً» الخ الخلاف السابق في كلامه من القول 
بصحة النكاح وفساده على ما سبق» لا الخلاف الذي ذكره المحشي. وحينئذ يكون ما في 
البحر عن الإسبيجابي من أنه إذا جدد على المطلقة ثلاثاً بدون تزوّج بآخر فلا تفريق جرى 
على قوله. وكذا ما في الفتح والنهر وما في البحر عن المحيط على قولهماء لكن في 
نكاح المطلقة ثلاثاً لا يحتاج إلى المرافعة عندهما بل يكفي علم القاضي». بخلاف نكاح 
المحرم فإنه لا يتعرض لهما قبل الإسلام أو المرافعة. قوله: (نعم ظاهر ما في المحيط 
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يفيد أنه خاص بما إذا كان هو الآبي الخ) قد يقال: إن إطلاق المحيط وقوع الطلاق عليها 
ما دامت في العدة يفيد الإطلاق هو الظاهر. كما قاله في البحرء ومجرد التشبيه 
المذحكور لا يفيد أو الوقوع خاص بما إذا أبى ولم يوجد ما يدل على عدمه إذا أبت. 
قوله: (بل الذي يكون من المرأة عند القدرة الخ) هكذا عزا السندي هذه العبارة للمخ» ثم 
قال: وهو يشعر بأن لها التفريق على أنه فسخ وليس كذلكء بل لا يقع إلا بقضاء 
القاضي . اه وقد يقال: : إن المراد بكونه للمرأة أن لها ولايته» ا ان 
ولاية على زوجها في إلزامه به ناب القاضي منابها. 

قوله: (وفي شرح التحرير قال صاحب الكشف وغيره المراد من عدم شرعية الطلاق 
الخ) قد يقال: عبارته لا تفيد أن الوقوع منهما بل مشروعية الطلاق في حقهما عند 
الحاجة. وهذا أمر لا نزاع فيه. وعبارة السرخسي: إنما أفادت ملك الطلاق بملك النكاح 
وأنه إذا تحققت الحاجة الخ وليس فيها أن الإيقاع بكون منه أو من القاضي» بل غاية ما 
تفيده وجود الحاجة للإيقاع من جهته وكون الإيقاع الذي يحصل بعد الحاجة منه أو غيره 
أمر آخر لا دلالة في الكلام عليه. تأمل. قوله: (ولو قال إن جننت فأنت طالق فجن لم 

يقع الخ) ذكرها الريلتي ,في بابه تكاج الرقيق حييك قالم: إذا قال ا 
طالق لا يقع الطلاق إذا جن» لأن عند تحقق الشرط انتفت الأهلية بخلاف ما إذا قال: 
دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها وهو مجنون حيث تطلق» 0 
الشرط لا ينافي الطلاق. اه. تأمل. وذكر أيضاً في طلاق المريض أن المعلق بالشرط 
كالمنجز عنده حكماً لا قصدا. ولهذا لو وجد الشرط وهو مجنون يقع ولو كان قصداً لما 
وقع لعدم القصد. اه. ثم رأيت في باب التدبير من الزيلعي أن وجه وقع الطلاق فيما إذا 
وجد الشرط وهو مجنون أنه أهل للتصرف في الجملة ألا ترى أنه يعتق عليه قريبه بالملك 
ويمكن وجود الشرط وهو أهل! فأمكن اعشانة عي اه. وقال في غاية البيان: 
الجنون لا يبطل الأهلية من كل وجوء ألا ترى أنه أهل للملك وزواله ولهذا صح تزويج 
إلى عليه» وتبين امرأته بارتداد أبويه» وكذا إذا باشر أسباب المصاهرة تثبت بخلاف الميت 
فإن أهليته تبطل؟ اه. وذكر في الفتح في باب اليمين في العتق: أنه لما كانت العلة قبل 
وجود الشرط بعرضية أن تصير علة اعتبر الشرع لها حكم العلة حتى اعتبرت الأهلية 
عندها اتفاقاء فلو كان مجنئونا عند وجود الشرط وقع الطلاق والعتاق. 

قوله: (ينقض أمانه ويعشر ما معه يحرر) الظاهر لا فيهما. قوله: (وهو مضى هذه 
المدة الخ) مضي المدة إنما هو شرط في الطلاق الرجعيء فإذا لم تمض فلا فرقة» وأما 
في البائن فتتحقق الفرقة بمجرد إيقاعه ولو في العبدة» لأنه لا يجوز نكاح المبانة إلا بعقد 
جديد. اه. سندي . لكن قد يقال: إن العدة لما كانت قائمة وهي من آثار النكاح لا تتم 
الفرقة إلا بمضيها. قوله: (مقام السبب وهو الإباء الخ) الأنسب. وهو التفريق كما يدل 
عليه قوله «بمنزلة تفريق القاضي». قوله: (لأن الدار وإن اختلفت حقيقة لكنها متحدة 
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حكماً الخ).لكن الاتحاد الحكمي غير ظاهر في الذمي إذا نكحها ثمة ثم سبيت» وذلك أن 
الذمي إذا رجع إلى دار الحرب انتقض عهده وصار من أهل الحرب» فإذا سبيت امرأته 
وجد تحقق التباين حقيقة وحكماًء ومسألة الشارح نقلها في النهر عن العناية حيث قال 
عند قول الكنز «لا السي»: لأنه يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي ملك النكاح ابتداء» ولذا 
لو زوج أمته جاز فكذا بقاءء ولهذا لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لا يبطل 
التكاح . كذا في العناية . اه. وتصور هذه المسألة بما إذا دخل الذمي دار الحرب لا على 
وجه اللحاق بهم بل دخلها للتجارة بأمان منهم مع أمن عوده؛ فإنه لا يمنع من ذلك كما 
يأتي في باب المستأمن ويكون بعد دخولها من أهل دارنا حكماًء فإذا تزوج ثمة وسبيت 
زوجته لا تبين. قوله : (لمنافاتها العصمة) لنفسه وماله. 


قوله: (المرتد إذ الحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع الخ) هكذا عبارة الخانية. 
وفي حاشية البحر عن البدائع: وإذا ارتد ولحق مبدار الحرب وطلقها في العدة لم يقع 
لانقطاع العصمة» فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع. وإذا ارتدت ولحقت لم 
يقع عليها طلاقه. فإن عادت بعد الطلاق لم يقع كذلك عند أبي حنيفة» لبطلان العدة 
باللحاق ثم لا تعود بخلاف المرتد. اه. قوله: (والظاهر أن هذا مفروض فيما لو 
أسلمت اليل القائر انها لستمن تحق السكنى أسلمت أو لا إلا إذا حبست . قوله: (إلا إذا 
كانت ردتها في المرض) لأنه تبين أن قصدها الفرارء والقياس أن لا يرئها لعدم جريانه 
و مي اد م قوله: (المعتمد في نهاية التعزير قول أبي 
يوسف الخ) سيأتي له في باب التعزير تصحيح قولهما إن أكثره تسعة وثلاثون حيث قال: 
وفي لحاوي قال أبو يوسف: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوط وفي الخمر خمسة 
ريغن شوطا راود تاق . اه. فعلم أن الأصح قول أبي يوسف. بحر. قلت: يحتمل 
أن قوله «وبه نأخذ» ترجيح للرواية الثانية عن أبي يوسف على الرواية الأولى يعني وهي 
تنقيص سوط لكون الثانية ظاهر الرواية عنه» ولا يلزم من هذا ترجيح قوله على قولهما 
الذي عليه متون المذهب مع نقل العلامة قاسم تصحيحه على الأئمة. اه. وأيضاً عند 
اختلاف التصحيح يرجع لما في المتون. قوله: (ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على 
تجديد النكاح مقصوراً الخ) لن ما نقله ط عن الهندية بقوله: لو أجرت كلمة الكفر مغايظة 
لزوجهاء أو إخراجها نفسها عن حالته» أو استيجاب المهر عليه بنكاح مستأنف تحرم على 
زوجهاء ولكل قاض أن يجدد النكاح بأدنى شيء الخ . ظاهره التقييد وأنها لو ارتدت 
جهلاً لا تعطي هذا الحكم كما قاله ط. تأمل. قوله: (من أنها بالردة تسترق تأمل). قد 
يقال: الإفتاء بقول أئمة بلخ أولى من الإفتاء برواية النوادرء لأن فيها مشقة الشراء من 
الإمام بعد الاسترقاق أو طلب صرفها إليه مع أنه قد لا يصرفها . وإذا كان أولى مما في 
النوادر يكون أولى من قول البخاريين لما فيه من زيادة المشقة» لكن ينظر على قول 
البلخيين القائلين بعدم الفرقة يباح الوطء مع الردة أو لا؟ والظاهر لا. 
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قوله: (ومقتضى قوله ثم يشتريها إلخ أنه إن كان مصرفاً الخ) جعل السندي ضمير 
يرنه الوا ذن اتاج راجما لاروت ” وقال: قوله «أو يشتريها الزوج من الإمام؛ أي 
إن لم يكن مصروفا بدليل المقابلة في قوله «أو يصرفها إليه» والحق ما سلكه السندي لما 
تقدم قبيل باب استيلاء الكفار أن من له استحقاق في بيت المال إذا ظفر بشيء من ماله 
الله لياحت ولع السيده فلينظر. قوله: (فقوله يملكها الخ مبني على ظاهر الرواية 
من أنها لا تسترق الخ) فيه أنه بصيرورة دارهم دار حرب لا يملكها بالاستيلاء ء عليها على 
ظاهر الرواية لعدم الإحراز بدار الإسلام» والملك لا يتأتى بدونه عليها بل على رواية 
النوادر. قوله: (أي إن تمجست الأم الخ) أو كانت غير كتابية ٠‏ قوله: (أي انتهاء تبعية 
الولد للأبوين) . حقه للباقي من الأبوين. قوله: (فتأمله مع ما قدمنا من أن التبعية لا تنقطع 
قبل البلوغ الخ) لا مخالفة بين ما هنا وما تقدم لاختلاف موضوعهما. فما تقدم لما كانت 
التبعية فيها النفع للصير قالوا: لا تنقطع إلا بالبلوغ بدون اعتبار التمييز وعدمه» وما هنا 
لما كان في التبعية إضرار به اشترطوا فيها عدم التمييز واعتبر والمميز كالبالغ في 
انقطاعها. قوله: (وقوله أو تنصرا صوابه أو تهودا لأن موضوع المسألة الخ) قال 
الرحمتي : يجاب بأن معنى تنصرا صارا نصرانيين بعد أن كان أحدهما النصراني. قوله: 
(قيد بالردة الخ) أي في قول الكنر: وإن ارتدوا أسلما لم تبن. قول الشارح: (بانت) لإن 
سبب الفرقة جاء من قبل الزوج خاصة والمرأة كافرة الأصل» غير أن محمد يقول إن 
تمجسها بمنزلة الردة لأنها أحدثت زيادة صفة في الكفرء فكان بمنزلة إحداث أصل 


الكفر . 
باب القسم 
قوله: (فإن قوله تعالى: «إفإن خفتم أن لا تعدلوا» [النساء: *] الخ) ما ذكره لا 
يصلح بياناً لما قاله في النهرء بل لما هو المذهب من أن القسم واجب. قوله: (كان 
المناسب ذكره عقب قوله في البيتوتة الخ) الصحبة بالمعنى الذي قاله وإن كانت ثمرة 
البيتوتة تجب عليه في غيرها أيضاًء لأنه مالك لها. فلو دخل على إحداهما غالباً دون 
الأخرى لم يأت بالواجب» خالتسوية فيها واجبة ليلاً ونهاراً» فما فعله الشارح أولى. 
قوله: (مما يدخل تحت قدرته فتح) تمام عبارته: فإن أدى الواجب منه عليه لم يبق لها 
حق ولم تلزمه التسوية. اه. أي وذلك بأن حصنها عن الاشتهاء للغير كما هو الواجب 
ديانة» فحينئذ لا يجب عليه وإلا وجب خصوصاً مع وجود الداعية. ويظهر أن ما قاله هذا 
البعض من المذهب ونقله الرحمتي وأقرّه. قوله: (وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول 
ويسقط الخ) ما ذكره من أن السقوط بمرة في القضاء ء معلوم من قول الشارح: ويجب 
ديانة أحياناً . قوله : (ومثله ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه) سيأتي له في النفقة أنه 
يحبس في نفقة المحرم ولو كان من عليه النفقة أباً. وإن كانت العلة المذكورة هناء وهي 
تفويت الحبس الحق مدته تفيد عدم الفرق بين القسم ونفقة المحرم. قوله: (ولعل 


المشايخ إنما لم يعتبروا هذا التفصيل الخ) أي الذي نقله في البحر عن الشافعية» وهو أنها 
إذا وهبت حقها لمعينة ورضى بات عند الموهوبة ليلتين» وإن كرهت ما دامت الواهبة فى 
نكاحه. ولو كانتا متفرقتين لم يوالٍ بينهما ولو وهبته للجميع جعلها كالمعدومة» ولو 
وهبته له فصح به واحدة جاز. كذا فى الروض. 


باب الرضاع 


قوله: (لأنه بمعنى أن ترضع معه آخر الخ) في القاموس: المراضعة أن يرضعه 
الطفل أمه وفي بطنها ولدء وأن يرضع معه آخر كالرضاع. اه. والمضبوط بنسخة 
الطبع : الرضاع بالكسر وهو مقتضى ما ذكر في المقصد السادس من رسالة الشيخ نصر في 
اصطلاحات القاموس» وكذا صرح به في شرحه. وعبارة النهر: ولم يذكروا الضم مع 
جوازه لأنه بمعنى أن يرضع معه آخر كما في القاموس. اه. ففي ما قاله في النهر تأمل . 
ولم يذكر في القاموس ولا في غيره على ما رأيت ضبطه بالضم بالمعنى الذي قاله في 
النهر ولا بمعنى آخرء ولو كان هذا الضبط صحيحاً لذكروه. قوله: (واعترضه في النهر 
بأن المص الخ) عبارة القاموس لا تصلح رداً على البحرء إلا إذا كان المص معناه شرعاً 
أيضاً ما ذكره في القاموسء مع أن مقتضى ما ذكره المحشي في الأيمان عن الفتح أنه لو 
حلف لا يأكل عنباً أو رماناً فجعل يمتصه ويرمي ثفله ويبتلع المتحصل بالمص لا يحنث» 
لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً بل مص . اه . أنه يطلق على الامتصاص بدون ابتلاع. ولذا 
قال: ويبتلع المتحصل بالمص . تأمل . قوله: (والسعوط كرسول دواء الخ) قال السندي: 
السعوط كرسول دواء مائع يصب في الأنف». وهو بخلاف النشوق والنفوخ فإنه دواء 
جاف دقيق جداً يجذبه الأنف بريحه إلى الدماغ. قوله: (للاستغناء عنه بالرضيع الخ) أي 
الواقع في عبارة الكنزء وفي تنظيره نظرء إذا المراد بالكبير في عابرة العناية من تم له مدة 
الرضاع حتى يصح الرد على من سوّى في التحريم. وهو مؤدّى عبارة النهر الكبير لا 
يسمى رضيعاً . تأمل . قول الشارح: (لكن في الجوهرة أه الخ) ونقل السندي عن الخانية : 
أن تقدير مدته بحولين ونصف ظاهر الرواية» وأن فتح القدير عن الناطفي الغتوى على 
ظاهر الرواية. اه 

قوله: (ولا يخفى أن تخيير المجتهد الخ) المقابلة في عبارة الحاوي بين القول 
بالتخيير وبين القول الأصح دليل على تغايرهما لا على اتحادهماء وليس مفاد عبارة 
السراجية المذكورة اختيار التخييران مجتهداً» بل يحتمل اختياره واختيار أن العبرة لقوة 
الدليل. قوله : (فالحق لسيدها وإن شرط الزوج الخ) الظاهر أن مفهوم الحرة فيه تفصيل» 
وأنه إذا كانت الزوجة أمة ليس له إجبارها على الإرضاع ولو كان الأولاد أحراراً. وإذا 
كانوا أحراراً له جبرها على الفطام إذ لا حق لمولاها حينئذ. وإذا كانوا أرقاء ليس له 
جبرها عليه إذ لا حق له فيهم ولا في أمهم. والحق لمولاها. قوله: (رداً للرواية بنسخها 
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الخ) عبارة الفتح «لنسخها» باللام. قوله: (وما قيل ليكره الخ) عبارة الفتح «ليكن؟. 
قوله: (وأورد أنه يتصور الحل في أخت ابنه الخ) أجبا عنه شيخي زاده بأن المراد بأخت 
الولد هي أخت الولد الذي اختص به أب واحد لا ولداً مشتركاً كما هو المتبادر عند 
الإطلاق» لأنه الكامل فلا ينمقض الحصر بالفرد القاصر النادر. قوله. (جد إبنها أو بنتها 
الخ) حقه أب ابن إبنها أو أب بنت بنتها. تأمل. قوله: (وما في البحر والمنح رده في 
النهر الخ) الذي في النهر أنه أفاد بالجملة الأولى اشتراط الاجتماع من حيث المكان في 
الأجنبيين» وبالثانية عدم ا* شتراطه في الأجنبية وولدها.إذ المرضعة أخت لولدها رضاعاً 
سواء أرضعت ولدها أو لاء وبهذا لا يستغني بالثانية عن الأولى. هذا حاصل ما حققه 
الشارح المحقق ووقع في البحر خلط. اه. ولعل الأصوب أن يقول: ولهذا لا يستغني 
عن الثانية بالأولى» فإن الذي أفاد في التبيين في الجملة الثانية أنه لا يشترط الاجتماع 
على ثديها هناء ولهذا ساغ ذكرها وإلا كانت المسألة مكروه. اه. وهذا إنما يفيد عدم 
الاستغناء بالأولى عن الثانية لا العكس» فإنه يستغني عنها بالثانية بأن يراد بولد مرضعتها 
ولدها من النسب أو الرضاع» ومعلوم أن نسبة هذا الولد إليها تكون بمجرد الولادة وإن 
لم ترضعهء وبالإرضاع في الولد الأجنبي . تأمل. ثم رأيت السندي نقل عبارة النهر وقال 
فيها. وبهذا لا يستغني بالأولى عن الثانية. ونقلها في حاشية البحر عن الرملي كما 

قوله: (إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس الخ) يحمل على أنم ما في المنتقى رواية 
عن أبي يوسفء وما في النهر مذهبه كما يفيده التعبير ب «قال». تأمل. 

قوله: (وما أفاده من أنه يحرم وإن حساه مخالف الخ) قد يقال: إن موضوع كلام 
المصنف في الثخين لا الرقيق» فكأنه قال: الشخين لا يحرم وإن حساه أي ابتلعه شيئاً 
فشيئاً. وليس في هذا مخالفة لكلام غيره لأنه في حسو الرقيق تأمل . وكان وجه المبالغة 
به دفع توهم أنه بالحسو شيئاً فشيئاً ينفصل شيء من اللبن المخلوط بالطعام ويسبق للحلق 
وحده للطافته. قوله: (وليس أن يتزوج بواحدة منهما الخ) أي في الثالث. قوله: (قال 
الرملي لكن سيأتي أنه الخ) يوافقه ما رأيته في هامش البحر معزواً للعلامة المقدسي ما 
نصه: قوله و «ينبغي» الخ سيجيء في كلامه ما يخالف هذا في موضعين: أحدهما في 
الصفحة المقابلة لهذه والحاصل كما في الظهيرية أن الرضاع الطارىء على النكاح بمنزلة 
السابق. الثاني قوله في كتاب الطلاق: واعلم أن الرضاع إذا شهد به رجلان عدلان لا 
نقع الفرقة إلا بتفريق القاضيء» لما في المحيط الخ. قوله: (والأحسن الجواب بأن قوله 
إن دخل بالأم الخ) قال السندي: لي في هذا الجواب تأمل. قوله: (ولأنه) حقه حذف 
الواو كما هو عبارة الفتح» وفي بعض نسخ الفتح «ولكنه» الخ . قوله: (يخالف المسطور 
في الكتب الخ) قد يقال: إن عدم تحريم المرضعة بلبن غير الزوج على الزوج لعدم 
دخوله بالزوجة» إذ هو المحرم للبنات وإثبات الحرمة على الزاني في مسألة الخلااص 


كتاب التكاح 3 


لتحقق أمومية الزانية للرضيعة بإرضاعها لبنهاء فتحقق أنها ابنتها والزاني قد دخل بها 
فيحرم عليه فرعها الرضاعي كالنسبي» فإثبات الحرمة على الزاني في مسألة الخلاصة لا 
لآن الرضيعة بعضه بواسطة اللين حتى يقال: إنه ليس من منيه» بل لأن هذه الرضيعة 
3 تحقق أنها بنت موطوءته فتحرم عليه بوطء أمها الرضاعية» كما تحرم عليه بنتها النسبية. 
فما هو مسطور في الكتب المشهورة لا يخالف ما في الخلاصة مع ظهور وجه ما فيهاء 
فإن الرضيعة وإن تنسب للزاني لأن اللبن ليس من منيه تنسب للأم بواسطة اللبن المنسوب 
إليها وقد دخل بها. قوله: (بأن المقر بأخوة الرضاع الخ) لعله «وبأن» الخ بالعطف. 
قوله: (وكذا إذا أقرّ به ثم أكذبته فيه الخ) الذي رأيته في نسخة من البزازية» وكذا 
إذا أقرّته ثم أكذبته فيه ولا يصدق على قولها الخ فلتراجع نسخة أخرى. ثم رأيت نسخة 
أخرى بلفظ: وكذا إذا أقرت ثم أكذبته فيه ولا يصدق الخ بدون ضمير. قول الشارح : 
(الإقرار في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه الخ) قال في الفتح عند قول الهداية من 
كتاب العتق: ولو قال: هذا إبني وثبت على ذلك عتق. اه نقلاً عن فخر الإسلام الثبات 
على ذلك شرط لثبوت النسب لا العتق. ويوافقه ما في المحيط وجامع شمس الأئمة 
والمجتبى هذا ليس بقيد حتى لوقال بعد ذلك: وهمت أو أخطأت يعتق ولا يصدق. ولو 
قال لأجنبية يولد مثلها المثله: هذا بنتي ثم تزوجها بعد ذلك جاز أصر على ذلك أم لا 
قالوا: هذا في معروفة النسب, أما مجهولة النسب إن دام على ذلك ثم تزوجها لم يجزو 
الإجاز. وإنما شرط الثبات لثبوت النسب دون العتق» لأن ثبوت النسب يصح الرجوع عن 
الإقرار به دون العتق. وفي مختصر الكرخي: إذا أقرّ في مرضه بأخ من أبيه وأمه أو بابن 
ابن أو بعم وصدقه المقر له ثم أنكره ه المريض وقال: ليس بيني وبينه قرابة 5 ثم أوصى 
بمله لرجل ولا وارث له ان لحان للمرضى لك لأن جرش ب ما انر يد ولك 
ولم يكن إقراره لازماً. اه لك يخالف هذا ما يأتي في الاستحقاق. قوله: (ولا يضر كون 
شهادتها على فعل نفسها لأنه لا تهمة الخ) حل القبول إذاشهدت أنهار ضيعته فقط بدون 
أن تذكر أنها فعلت. كما في المقدسيء فلعل ما في النتف محمول على ما إذا ذكرت أنها 
فعلت. ويدل على ذلك تعليل شارح الوهبانية لعدم القبول بأنها شهدت على فعل نفسها. 
وقد عزا في شرح الوهبانية القبول للشافعي رضي الله عنه . 


كناب الطلاق 


قوله: (والمتأخرة عنه الخ) هي أحكام الرضاع كما في الفتح وذكر أن بينه وبين 
الرضاع مناسبة من جهة أن كلا يوجب الحرمة إلا أن حرمة الرضاع مؤبدة الخ. قوله: 
(كما في البدائع) تمام عبارته هنا: ورفعه يحصل بالإذن لها بالخروج والبروز فكان هذا 
الخ .ثم إن الاعتراض الثالث ثمرة الثاني ومتفرع عليه. قوله: (فالأول حل الوطء الخ) 
الظاهر أن حل الوطء من التوابع وملك المتعة من الأصلي . قوله: (وأما ما أورده في 
البحر الخ) أي ذكره وعبارته. وقد يقال: إنما لم يقولوا رفع العقد لبقاء آثاره من العدّة إلا 
أنه يخص المدخول بهاء وأما غير المدخول بها فلا أثر بعد الطلاق. قوله: (فقد صرحوا 
في باب العدة أن شرطها رفع النكاح الخ) وسببها عقد النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى 
مجراه من موت أو خلوة. قوله: (وظهر أيضاً أنه لا مخالفة بين ما ادّعاه أنه المذهب وما 
صححه في الفتح الخ) فيه أن الذي يفيده كلام الفتح اختيار القول بالحظر إلا لحاجة أي 
حاجة كانت. وهذا هو المذهب على ما يفيد تحقيق المحشي . ومقابله القول بإباحته 
ولولدون حاجة» وهو الضعيف. وإنّ ادعى صاحب البحر أنه المذهب كما تفيد عبارته 
ذلك وليس لهم قول بعدم إباحته إلا لكبر أو ريبة دون غيرهما حتى يصح أن يقال: لا 
مخالفة بين ما ادّعى في البحر أنه المذهب وبين ما صححه في الفتح . تأمل. وليس في 
قول البحر نقلاً عن المعراج إيقاع الطلاق مباح» وإن كان مبغضاً في الأصل عند عامة 
العلماء: ومن الناس من يقول لا يباح إيقاعه إلا لضرورة من كبر سن أو ريبة. اه. ما 
يدل على أنه لا يباح لغيرهما من الحاجات بل مراده أنه يباح عند تحقق إحدى الحاجتين 
المذكورتين أو نحوهماء فبين ما ادّعاه في البحر أنه المذهب من أنه يباح ولو بدون 
حاجة؛ وبين ما صححه في الفتح مخالفة ظاهرة. نعمء إذا قيد قولهم إباحته بما إذا 
وجدت الحاجة تزول المخالفة؛ لكنه خلاف تصريح البحر بالإباحة ولو بدون حاجة. 


قوله: (أو من حيث وقوع الرجعي به الخ) الظاهر دخول هذا القسم في الكناية لا 
في الملحق بالصريح. قوله: (والإشارة إلى العدد بالأصابع الخ) وذلك لأن الإشارة 
بالأصابع تفيد العلم بالمعدود عرفاء وشرعاً إذا اقترنت بالاسم المبهم فالعدد الذي يقع به 
لطلاق مفاد كميته بالأصابع المشار إليها بذا. لكن في كون الوقوع بغير اللفظ تأمل بل 
به» وذلك لأنه نطق بصيغة الطلاق وهو: أنت طالقة» وذكر إسما مبهما وبيّنه بالإشارة إلى 


ذ1([ظّظ> 


36ظ> 


كتاب الطلاق 


الأصابع فيقع الطلاق بعدد الاسم المبهم المبيّن بالإشارة وغايته أن غير اللفظ بين اللفظ . 
ويرد على قولهم «ركنه اللفظ» أنها تبين بمضي مدة الإيلاء ولا لفظ منه لا حقيقة ولا 
حكماً. قوله: اوكان الفرق أن وطع الزن الخ ) ميعرد هذا لا يكفي للقرق عي بوطة الرنا 
والشبهة. ولا يثبت يثبت أن وطء الشبهة كوطء الزوج. ولعل وجه إلحاق الوطء بشبهة به أنه 
نما 015 الكامل اله عل الطلاق تقر طبعه مها نما . الم :رطع غير نهنا ونلا لت 
ملحقاً بالوطء الذي لا شبهة فيهء فإذا تأخر إلى الطهر الثاني يزول ما قام به بخلاف وطء 
الزنا فإنه هدر لا يترتب عليه أحكام النكاح» ولا ينفر منه طبعه كوطء بشبهة لعدم من 
يشاركه في فراشه. قوله :“(وتهذا غرت. أن علام المعنف أرآى من قول غيره ل بيجايدها 
نيه الغعاافيه أذ كلام المفيطب يرد عليه ستالة الزنا أيضاء فكل ين التتازني وارد علبه 

شيء فليست إحداهما أولى من الأخرى. قوله: قد ظلقها فيةبوفي هذا) غبار النهر أو 
في) الخ . قوله: : (بها متعلق بمحذوف الخ) أبو ب بطلقة والجار لتقوية العامل. قوله: (اللام 
فيه للوقت الخ) هذا ما ذكره في الهداية» فواعترضه في الفتح بأنه لا يستلزم الجواب لأن 
المعنى حينئذ ثلاثاً لوقت السنةء ا ا اام 0 
فؤاده ثلاثاً في وقت السنةء فيصدق لوقوعها جملة في طهر بلا جماع . وقال التحقيق: ! 
اللام للاختصاص فالمعنى الطلاق المختص بالسنة» وهو مطلق فينصرف إلى الكامل وهو 
السني عدداً ووقتاء فوجب جعل الثلاث مفرقاً على الأطهار. اه. قال في البحر: 
وجوابه أنه يلزم من السني وقتا السني عدداًء إذ لا يمكن إيقاع ثلاث على وجه السنة 
أصلا . . وأما عدداً فلا يلزم منه السني وقتأء فإن الواحدة ة تكون سنة في طهر فيه جماع في 
الآيسة والصغيرة . اه. وقال المقدسي : لا شك أنه إذا أوقع الثلاث في طهر لا جماع فيه 
ولا طلاق يكون سنة من حيث الوقت» وإن كان غير سني من حيث العدد. قوله: (وإذا 
صحت نيته للحال فأولى أن تقغ عند كل رأس شهر الخ) لأن رأس الشهر إن كان زمن 
طهرها فهو سني وقوعاً وإيقاعاً. وإلا كان سنياً وقوعاً. قوله: (أكره بالحبس على إيداع 
ماله عند هذا الرجل الخ) في الهندية . . ولو أن لصاً أكره رجلاً بالحبس على أن يودع ماله 
عند هذا الرجل فأودعهء فلك عند المستودع وهو غير مكره لم يضمن المستودع ولا 
المكره شنيكا. . فإن أكره بوعيد تلف فلرب المال أن يضمن المستودع وإن شاء المكرهء 
وأيهما لم يرجع على صاحبه بشيء . كذا في المبسوط اه. فعدم الضمان في عبارة 
البزازية لعدم كون الإكراه بالملجىء فيكون الإيداع صحيحا من المالك. 

قوله: (وتضمينه يدل على أنه لم يصح قبوله الخ) التضمين لا يدل على صحة 
القبول مع الإكراه لما أن الإيداع هنا من غير المالك» وعدم الضمان إذا كان المودع 
المالك لأن مودع الغاصب ضامن . قوله: ا . قوله: (سواء 
كان سكره من الخمر والأشربة الأربعة المحرمة الخ) أي أو باقي الأشربة الأربعة 
المحرمة؛ وإلا فالخمر منهاء فإنها: الخمرء والطلاءء والسكرء ونقيع الزبيب. ولينظر 


لبك حب ع اش عد ام ع ا ال ع عب كنات الطلان 


وجه عدم الوقوع على قولهما فإن النبيذ وإن كان حلالاً عندهما إلا أن السكر منه حرام. 
ولينظر الفرق بينه وبين السكو من البنج أو الأفيون إذا تناوله للتداوي حيث كان الأول فيه 
الخلاف» والقسم الثاني لا خلاف في عدم الوقوع على ما يأتي له. قوله: (وجزم في 
الخلاصة بالوقوع) عذّله في الخلاصة بأن زوال عقله حصل بفعل هو محظورء وإن كان 
مباحاً بعارض الإكراه لكن السبب الداعي للحظر قائم فأثر في حق الطلاق. قوله: (وقوله 
كطلاق الهازل واللاعب مخالف لما قدمناه الخ) تندفع المخالفة بأن التشبيه يرجع لقوله 
«تطلق» فقط لا لقوله «في القضاء». قوله: (وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار 
مثلاً فدخلها ناسياً الخ) هذا خلاف ما يتبادر بل الظاهر أن المراد ساهياً أو غافلاً عن معنى 
الطلاق. وبهذا صرح البعلي في شرح الأشباه حيث قال: فلو طلق غافلاً عن معناه غير 
متذكر له إذا أراد أو ناسياً لمعناه غير متذكر له إلا بعد تكرر وكسب جديد الخ اه. قوله: 
(وقد يحمل ما في الفوائد على بعث المعجل الخ). فيه أن تعليل الفوائد بقوله ١لوجوبه‏ 
قبل الطلاق» يبعد هذا الحمل. 
باب الصريح 

قوله: (لكن قال في نور العين الظاهر أنه لا يصح الخ) ونص عبارة نور العين: 
الظاهر أنه لا يصح اليمين بقوله بالتركية: كلما أو لسون أو كلماي شرعي أو لسون 
بلانية» لأنه ذكر في الخلاصة أن من قال بالتركية تتلم أوج يقع ثلاثاً إذا نوى. انتهى. ثم 
إنه ذكر في كتاب ألفاظ الكفر من الفتاوى البزازية أنه قد اشتهر في رساتيق شروان أن من 
قال: جعلت كلما أو على كلما أنه طلاق ثلاث معلق» وهذا باطل ومن هذيانات العوام. 
اه. قوله: (نعم يمكن حمله الخ) أي ما في القنية. وفيه أنه بعد الحمل المذكور ما 
زالت المخالفة لما في البزازية موجودة» فإن مقتضى ما فيها عدم وقوع الطلاق على 
الزوجة المعلومة له إلا بإرادتها منهء وأنه إذا لم يقل أني أردت الحلف بطلاق غيرها لا 
يقع على المعينة بل الأمر موقوف. نعمء إذا أرادها وقع عليها. قوله: (على أن الذي في 
الخانية هو مسألة الجواب الخ) لكن المعول به ما في البدائع من اشتراط النية» ولا يكتفي 
بالقرينة المذكورة تباعاً للمنصوص . قوله: (وغيرهم من الوقوع الخ) نسخة الخط: 
وغيرهم على الوقوع الخ. قوله: (لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الإيقاع وهي 
الإكراه). قال السندي: ويفهم من كلام الرحمتي أن ذلك إذا لم يقرنه بعدد. والظاهر أن 
قرينة الإكراه تؤيد ما نواه» ولو قرن العدد خصوصا إذا كان الظالم لا يرفع يده عنه إلا إذا 
قال: ثلاثاً لئلا تبقى له رجعة. والله أعلم ويراجع اه. قوله: (أي لأنه لم يتعارف في 
زمنه الخ) عدم التعارف في زمنه إنما ينفي كونه صريحاء ولا ينفي كونه كناية فلا يظهر 
نفي كونه كناية في زمنه . 


قوله: (قلت لكن يحتمْل أن يكون مراد الغاية الخ) لكن يبطل هذا الاحتمال تعليل 


كتاب الطلاق 4" 


الغاية بقوله «لأنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق» فإن مقتضاه أن قوله: عليّ الطلاق 
ونحوه متضمن للإخبار بوقوع الطلاق منه فيحكم عليه به. قوله: (وقد يقال ليس فيه 
إضافة الطلاق إلى غير محله الخ) وقال في حاشية البحر: قلت: إن كان العرف كما قال 
الرملي من عدم قصد الزوجة فيحتمل ما قاله؛ لأن لفظ الطلاق من ألفاظ الصريح ومعنى 
عليَّ الطلاق أن الطلاق علي واقع أو لازم أو ثابت أ نحو ذلك مما يناسب وليس فيه 
خطاب امرأته ولا إضافته إليهاء فهو مثل ما مر عن البرازية من قوله: لا تخرجي إلا بإذني 
فإني حلفت بالطلاق؟ فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها وإن لم يكن العرف ذلك . 
فالأظهر الوقوع لأنه يكون بمنزلة إن فعلت فأنت طالقء كما مر عن الفتح فقوله بعده «من 
ذراعي» مثل قوله «من هذا العمل». قوله: (وكونها طالقا يقتضي إيقاعا قبل الخ) مقتضى 
كون صيغة الإمر المذكورة عبارة عن إثبات كونها طالقاً عدم الاحتياج لدعوى أن كونها 
طالقا يقتضي إيقاعا قبل الخ إذ الاحتياج لهذه الدعوى إنما يفتقر إليه إذا لم تكن صيغة 
الأمر عبارة عن إثبات كونها طالقاً. تأمل. قوله: (أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى 
الخ) المناسب جعل قول الشارح وإلا راجعاً لجميع ما قبله؛ أعني مسألة الترخيم في 
النداء ومسألة حذف الآخر في غير النداء. قوله: (وما قدمناه آنفاً عن التتارخانية من أن 
حذف الخ) ما قدمه عن التتراخانية إنما يفيد أنحذف الآخر معتاد عرفاً» والاعتياد لا يفيد 
غلبة الاستعمال حتى يكون صريحاً. قوله: (وهو أظهر مما في الزيلعي الخ) عبارة 
الزيلعي عند قول الكنز «وإن أضاف الطلاق إلى جملتها» أو ما يعبر به عنهاء أما إذا أضافه 
إلى جملتها بأن قال: أنت طالق فظاهرء لأن كلمة «أنت» ضمير المخاطبة وكذا الروح 
والبدن والجسد. اه. قوله: (لأن الروح بعض الجسد) عبارة النهر: الإنسان. قول 
الشارح : (لعدم تجزية الخ) قال الرحمتي: صوابه لعدم تجزيها فيه إذ الكلام هنا في إضافه 
إلى الجزء الشائع يكون قد قصد تجزثته بتجزئة محله. فيكون كأنه أوقع جزء الطلاق وهو 
لا يتجزأ فيتكامل. قوله: (ثم اعلم أن كلا من القولين مشكل الخ) قد يوجه الأول بأنه 
الإضافتين تحقق إضافة الطلاق إلى الجسد بتمامه» فوجد شرط الوقوع وانفرد النصف 
الأسفل بزيادة طلقة» فتلغو لعدم الإضافة إلى ما يعبر به عن الكل» وعلى هذا يكون 
النصف المعين مما لا يعبّر به عن الكل. ويوجه الثاني بأن المراد بالجزء الشائع الذي 
يصح إضافة الطلاق له مما يشمل المعين» أو يدّعي أن النصف مما يعبّر به عن الكل. 
ولااشك أن النصف الأعلى إسم لهذا الجزء لا نفسه. أو يقال إنه في حخكم الجزء 
الشائع . ويدل لذلك ما قاله في الفتح في توجيه الوقوع: إذا أضيف للجزء الشائع بخلاف 
الجزء الشائع إذ لا وجود للمسمى بدونه» فكان محلا للنكاح فكذا الطلاق. اه. ولا 
شك أن النصف لا وجود للمسمى بدونه أيضاء ومعنى الشيوع أنه من جملة الذات. 
وبهذا تتضح هذه الحادثة ويسقط الإشكال. وعلى هذا لو اقتصر عى إحدى العبارتين لا 
يقع شيء على الأول» وعلى الثاني إن ذكر الصدر وقع واحدة وإلا فثنتان ولا نثر لوجود 
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الرأس أو الفرج في وقوع الواحدة أو الثلاث. ثم رأيت في الزبدة نقلاً عن الينابيع: إن 
أضافه إلى عضو لا يبقى الإنسان بفقده يقع» وإن بقي بفقده لا يقع. لك 
يبقى الإنسان بفقده قيل: ويرد عليه القلب. قال المرغياني: لا رواية في القلب. ا 

قوله فاه يقال لا ازال بير ها حامت :هله الذقن شالمة الع) قال الجبدي : 0 
في هذا المثال اللحية . 


قوله: (قال في فتح القدير إلا أن الأصح في اتحاد المرجع الخ) عبارة الفتح هكذا: 
ولو زاد جزء الواحدة مثل نصف طلقة وسذسها وثلثها وربعها وقت ثنتان للزوم كون الجزء 
الأخير من أخرى» وعلى هذا لو قيل تقع ثلاث إذا قال نصف طلقة وثلثها وسبعة أثمانهاء 
لم يبعد إلا أن الأصح في اتحاد الخ. قوله: (وكذا أنت طالق إلا لأنه استثناء الخ) كر 

قى التعليق أنه لو قال: أنت طالق أن لغو لا تطلق لأنه ما أرسل الكلام إرسالاً. وكذا لو 
قال: أنت طالق ثلاثاً لولا أو إلا أو إن كان أو إن لم يكن. قوله: (أو عن طلاق كان لها إن 
كان) عبارة الأصل: أو عن طلاق زوج كان لها إن كان. قوله: (وتلغو القلبية الخ) وذلك 
أنه في الصورة الثانية ثم الشرط والجزاء فصح التعليق. وبقوله قيل أن أتزوجك قصد به 
إبطاله لأنه أثبت وصفاً للجزاء لا يليق به وأنه لا يمكن فلغا. وفي الصورة الأولى التعليق 
المتاغر تابيخ للإضافة قبله فصار كما لو قال: أنت طالق قبل أن تدخلي الدار إن دخلتيها 
تعلق بدخولهاء ولغا قوله قبل أن تدخلي. اه سندي. قوله: (أنت طالق مع كل تطليقة 
الخ) أي مع كل تطليقة تطليقة.. اه رحمتي. قوله: (ولهذا لا يجوز المسح لهما) أي لأجل 
استناد انتقاض طهارتهما إلى الحدث السابق لا إلى خروج الوقت ورؤية الماء لا يجوز الخ. 
وفيه بالنسبة لمسألة المتييم نظرء إذ لا أثر لاستناد الانتقاض إلى الحدث السابق إذ لو كان 
اللبس بعد التيمم لم يوجد شرط المسح وهو اللبس على طهارة كاملة. ولو كان بعد طهارة 
الوضوء ثم أحدث فتيمم لعدم الماء» ثم وجده يتوضأ ويمسح مادامت مدة المسح باقية؛, 
ولا أثر لرؤيته له في منعه منه سواء قلنا بانتقاض تيممه مقتصراً على وجد أنه» أو مستنداً 
للحدث السابق . وحيتئذ لا يستقيم ما قاله الحموي في حواشي الأشباه من الفن الثالث : من 
أن صورتها أنه توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة» ثم أحدث ولم يجد الماء فتيمم؛ ثم 
وجده فانتقضت مستنداً إلى الحدث السابق» فليس له أن يتوضأ أو يمسح عليهما. اه. وإن 
تبعه البعلي. نعم» قد يصور ر كلام الأشباه بما لو توضأ ولبس خفيه ثم أجنب ولم يجد ماء 
د لا رعرع كفي ارس إن يردا 5 ولا بيع لعارل الجا القدم واتقان 
طهارة رجليه بوجدان الماء مستنداً إلى الجنابة السابقة 

قوله: (لو قال لأمته أنت حرة قبل موت فلان بشهر ثم ولدت الخ) عبارة البعلي: 
ففيما إذا باعهما لا عتق لأحدهما لعدم المحلية» وإن لم يبعها أو باع الأم دون الولد عتق 
الولد عند أبي حنيفة لا عندهماء وعتقت الأم بإجماع لو لم يبعها . وهذا لأن عنده لما 
استند العتق سرى إلى الولد الخ قوله: (ولا ب يعتق العبد لخ) حقه حذف «ل2» قول الشارح: 
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(أو برىء) وذلك أنه يقال برىء زيد من دينه براءة من باب تعب سقط عنه طلبهء فقوله أنا 
منك بريء أي ساقط ما لك علي من حق وهو النكاح . وليس حق النكاح عليه بل له 
فبرىء كطالق لا يقع به وإن نوى بخلاف أنت برية فإنه يحتمل إسقاط حق النكاح وغيره 
كالدين فصحت فيه نية أحد محتملاته. اه من السندي . قوله: (الأولى وأنا بالواو الخ) 
لعل الأولى ما فعله الشارح إشارة إلى أن المراد من قول المصنف وتبين في البائن 
والحرام؛ أنها تبين بأحدهما. قوله: (والفرق أن البينونة أو الحرام إذا كان مضافاً إليها 
الخ) ما ذكره من الفرق غير كاف إذ احتمال إرادة غيرها إذا أضاف إليه مندفع بالنية . 
قوله: (وفيه نظر) لا نظر في كون ما ذكره الشارح صريحاًء إذ هو في إفادة رفع قيد 
النكاح كأنت طالق بل أصرح منه في إفادة المقصود. وقوله: أنا بريء من نكاحك؛» أسند 
البراءة إلى نفسه وهو غير مقيد بالنكاح بل هي فلذا لم يكن صريحاً. قول الشارح : (لأن 
الكاف للتشبيه في الذات الخ) فكأته قال: أنت طالق طلاقاً ذاته كذات هذه الأصابع» 
فيعتبر عددها. سندي. قوله: (لكن كلام درر البحار وشرحه يفيد أن اختلاف في الكل) 
كذلك كلام الزيلعي يفيد أن الخلاف في الكل . قوله: (فعلم أن ما ذكره أوّلاً قول الإمام 
الخ) ما ذكره من التوفيق غير ظاهر من هذه العبارات التي نقلها . 

قوله: (لكن المتون على خلافه الخ) الأظهر تخصيص المتون بما ليس فيه تاء 
الوحدةء فصحة نية الثلاث خاصة بالمحتمل وكون التاء لتأنيث اللفظ أو زائدة خلاف 
الأصل والظاهر بحسب الاستعمال» وبهذا القدر لا يصير اللفظ محتملاً. ولا شك أن 
التطليقة الواحدة لا تحتمل البينونة الغليظة فلا تصح نيتها بوجه. قول الشارح: (يقع 
رجيعاً لأن الوصف لا يسبق الخ) . قال السندي فيه: أن الوقوع إنما هو بوجود الشرط 
وحين وجوده يقع متصفاً بتلك الصفة فلم يسبق الوصف الموصوفء كما نقلناه عن الخير 
الرملي في آخر باب الرجعة. وقال أبو الطيب السندي : الظاهر أن هنا سقطا. ويدل عليه 
ما في المنح ونص عبارته: ولو قال لها بعد الدخول: إذا طلقتك واحدة فهي بائن» أو 
هي ثلاث فطلقها واحدة فإنه يملك الرجعة ولا تكون بائناً ولا ثلاثاً لأنه قد تم القول قبل 
نزول الطلاق. ولو قال لها:.إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال: جعلت هذه التطليقة 
بائنة لم يقع عليها. كذا في الخانية. وعلّله في بعض المعتبرات بأن» الوصف لا يستبق 
الموصوف. اه. ومدار السقط على أن قوله «لأن الوصف» الخ لا يصح أن يكون علة 
للأول لأن فيه البينونة وقعت أُوَّلاَء والجزاء مترتب على الشرط إلا أنه لما كان القول 
صدر منه قبل وقوع الطلاق فكأنه لم يقع التغيير إلا قبل وقوع الطلاق» بخلاف الصورة 
الثانية فإنه لم تقع البينونة جزاء بل غير الوصف قبل وقوع الطلاق . اه ما ذكره السندي 
فيما يأتي. قوله: (فاغتنم تحرير هذا المقام الخ) لكن في حاشية البحر عن المنتقى عن 
محمد: اذهبى ألف مرة ينوي به طلاقا فهي ثلاث. اه. وهذا هو الموافق للعرف . فإنه 
لا يقصد بذلك إلا إيقاع الكل دفعة لا التكرير . 
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قوله: (وصوابه لوقوع القذف الخ) فيه أنه يلزم من وقوع الثلاث عليها وهي زوجته 
وقوع القذف عليها وهي زوجته» إذ وقوع الثلاث عليها إنما هو بالعدد وووقع القذف قبله 
بقوله «يا زانية». فتعليل البزازي صحيح على هذا باعتبار لازمه. وحينئذ يكون ضمير بعده 
لوقوع الثلاث. قوله: (أن المتخلل لا يفصل فلا يتعلق الطلاق بل يقع للحال ويجب 
اللعان) لعل الأصوب الإثباتك في «يفصل» والنفي في «يجب اللعان» . قوله: (لا يقع لما 
مر الخ) لأن الكلام إذا عطف بعضه على بعض واتصل الشرط بآخره ييخرج عن كونه 
إيقاعاً . قوله: (لأنه خبر يقبل التدارك الخ) هذا ظاهر إذا سبق منه طلاق فيما مضى وإلا 
يجعل الكل إنشاء لما يأتي أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. قوله: (ون الإيقاع في 
الماضي إيقاع في الحال الخ) لا يناسب التعليل» والمناسب أن يأتي بالواو فيقول 
«والإيقاع» الخ. قوله: (ففي محض قبل الخ) قال في رسالته: ففي قبل ما بعده بعدة 
رمضان يقع في جمادى الأخيرة» لآن-الشهر الذي بعد بعده رمضان هو رجبء فالذي 
قبله جمادى الآخرة . وفي عكس هذه الصورة وهي بعد ما قبل قبله رمضان يقع في ذي 
الحجة لأن الشهر الذي قبل قبله رمضان هو ذو القعدة فالذي بعده ذو الحجة. وفي 
محض قبل يقع في شوّال لأن الشهر الذي قبل قبله رمضان هو ذو القعدة» فالذي قبله 
شوال. وفي عكسه يعني محض . بعد يقع في شعبان لأن الشهر الذي بعد بعده رمضان 
هو رجب. فالذي بعده شعبان» فهذه أربع صور. اه . قوله: (قبل قبله هو ذو الححة 
الخ) حقه ذو القعدة والذي قبله شوال. 


قوله: (وتوضيح ذلك في رسالتنا الخ) قال فيها بعد بيان الأربع الصور السابقة : 
وبقي أربع سواها: الأولى قبل ما قبل بعده. الثانية عكسها أعني بعد ما بعد قبله, الثالثة 
قبل ما بعد قبله. الرابعة عكسها أعني بعد ما قبل بعده. وحكم الأربع عكس ما مر فيما 
إذا ألغيت «ما». ففي الصورة الأولى من هذه الأربع إذا كانت «ما» ملغاة يقع في شوال 
كأنه قال قبل قبل بعده رمضان. فرمضان مبتدأ وأول الظروف المضاف بعضها إلى بعض 
خبره» والجملة صفة لشهر الواقع في السؤال» وضمير «بعده» عائد على شهرء فيلغى قبل 
مع ما أضيف إليه وهو بعد لأنه هو عين المراد من الضمير المضاف إليه بعد فيصير كأن 
قبلا الأولى قد أضيفت إلى ذلك الضميرء فكأنه قال: شهر قبله رمضان وذلك شوال. 
وعلى هذا الوجه يكون الظرف الواقع بعد «ما» مجروراً وإذا كانت موصولة أو موصوفة 
يقبع في شعبان كأنه قال: بشهر قبل شهر قبل بعده رمضان أو بشهر قبل الشهر الذي قبل 
بعده رمضان» فقبل المضاف إلى ما صفة لشهر الواقع في السؤال وضميره المستقر فيه 
عائد إلى الموصولء وقبل المضاف إلى بعد خبر مقدم وضميره المستقر فيه عاند على 
رمضان ورمضان مبتدأ مؤخرء والجملة من المبتدأ والخبر صلة أو صفة لماء. والضب. 
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المضاف إليه بعد عائد على ما. والمعنى: علق الطلاق بشهر موصوف بكونه قبل الشهر 
الآخر الي رمضان استقر قبل بعد ذلك الشهر الآخر فيلغى قبل ببعد كما مرّء لأن الشهر 
الذي قبل بعده رمضان هو رمضان نفسه فبقيت «ما» موصولة أو موصوفة عبارة عن 
رمضانء فبإضافة «قبل» إليها يصير كأنه قال: علقه بشهر قبل رمضان وذلك هو شعبان. 
وهكذا الكلام في الصور الغلاث الباقية» ففي كل صورة منها كان الجرابه فنها ]لا أو 
شعبان على تقدير إلغاء ما يكون الجواب فيها بالعكس على تقدير موصوليتها أو 
موصوفيتهاء ففي الصورة الثانية منها أعني بعدما بعد قبله رمضان على الإلغاء يقع في 
شعبان» لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان» وعلى أنها موصولة يقع في شوال لأن 
الذي بعد قبله رمضان هو رمضان نفسه. فالذي بعده هو شوال. وفي الثالثة أعني قبل ما 
بعد قبله رمضان على الإلغاء يقع في شوال لأن المعنى قبله رمضان وذلك شوال كما مر 
وعلى الموصولية يقع في شعبان لأن الذي بعد قبله رمضان هو رمضان نفسه كما مرء 
فالذي قبله هو شعبان.. وفي الرابعة أعني بعد ما قبل بعده رمضان على الإلغاء يقع في 
شعبان لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان» على المترتصرلية يقد فى توال الآن الذي 
قبل بعده رمضان هو رمضان نفسه»ء فالذي بعده شوال. وهكذا تقول على تقديرها نكرة 
موصوفة فحكمها حكم الموصولة . اه. قوله : (وفيه مخالفة لما قدمناه من أنه لا خلاف 
الخ) فعلى ما فيه المنية يكون ما في الدرر من حكاية الخلاف في مسألة المتن صحيح 

قول الشارح : (كرر لفظ الطلاق وقع الكل الخ) . قال سعدي أفندي: أقول لك : ره 
لم لا يجوز أن يكوث من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام «فتكاحها باطل باطل»7" 
واحتمال كونها جملاً لا يجدي نفعاً إذ الطلاق لا يثبت يئبت بالشك مع أن الحذف خلاف 
الأصلء واللاان يكال العا او حي ااا و . ثم فائدة ما قلنا تظهر في 
المدخولة. اه . قوله: (وينبغى غي الجزم بوقوعه الخ) لأنهم يريدون بذلك أن الطلاق يقع 
عليها باتفاقهم. اه. منح . قوله: (فقال واحدها هلا الخ) هو تحريف وحقه «بلى» بالباء 
والياء الساكنة بمعنى «نعم»». كما في السندي . 


باب الكنايات 


قوله: (بل وضع لما هو أعم منه الخ) عبارة الفتح : بل هي موضوعة لما هو أعم 
منه أو من حكمهء والأعم في الماءة الاستعمالية يحتمل كلا من ما صدقاته الخ. 
والمقصود تنويع الكناية إلى نوعين: الأول ما هو أعم من الطلاق وهو الألفاظ الثلاث. 
والثاني ما هو أعم مر-حكمه وهو باقي الألفاظ فتكون الواو في قول المحشي ومن حكمه 


)١(‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أخرجه الترمذي» كتاب النكاح» باب .١5‏ وأبر 
داود. كتات التكاح . اس 15. 19. وابن ماجهء كتاب النكاح » ياب 160. والدارمي» كتاب التكاح ١‏ 


ا 03 وأحسذ نل حلباأ كثرلاةء. كك .١55‏ 


بمعنى «أو'. تأمل. قوله: (بل هو حكمه الخ) عبارة الفتح: بل ما هو حكمه. قوله: 
(وأما أيمان المسلمين فإنه جمع يمين الخ) وإذا أراد بأيمان المسلمين طلاقاتهم؛ أو كان 
العرف ذلك يقع به الثلاث كما وقع الرجعية بلفظ اليمين المفرد عند النية أو العرف. 
قوله: (المفيدة ة المقصودة) عبارة البحر: لمقصوده. قوله: (فلم ي يبق الرد دليلاً الخ) عبارة 
النهر : فلم يبق دليلاء والضمير فيه راجع لحال المذاكرة . قوله: (لما كان الغضب يقابله 
الرضا الخ) لكن من عطف ما بعد الرضا عليه يعلم أن المراد به الرضا الخالي عن 
المذاكرة» كما أنه يعلم من ذكر المذاكرة بعدهما أن المراد بها الخالية عنهماء وكذلك 
يعلم أن المراد بالغضب الغضب المجرد عنهما ويدل لذلك ما يأتي للشارح من تفسير 
حالة الرضا بغير الغضب والمذاكرة. قوله: (وعلى الثاني رد الخ) لا يظهر احتمال الرد 
على الثاني بل احتماله جاء من أخذ الفعل من القناعة أي كفى عن هذا الكلام أو من 
جعله كناية عن استحى؛ لأن من استحى يغطي وجهه. نعمء قد يقال العرف أنه لا يأمرها 
بالستر إلا إذا كانت زوجة لهء ففيه دلالة على الرد لكنه بعيد. قوله: (فيحمل على ما 
سبق) أي في عبارة النهر لا في عبارة المحشي» لكن عبارة النهر فيحتمل ما سبق الخ . 
قوله : (والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق الخ) فعلى ذلك يكون التعارف إنما هو 
في وقوع الطلاق بدون تعرض لصفته فتبقى صفته على ما كانت عليه قبل التعارف» وهي 
البينونة حيث لم يتعارف خلاقها. تأمل. ومقتضى ما قرره وقوع البائن بقوله: أنت خالصة 
المتعارف إيقاع الطلاق به بدون تعارف على كونه بائناً وأنه لا يحتاج لنية . قوله: (وكأنه 
عملا بالاحتياط الخ) مقتضى الاحتياط في مسألة الإقرار لزوم درهم كامل مع نصب غير 
مع أن المنقول عدم لزومه بتمامه مع النصب ٠‏ قوله: (أي بل معناه الجواب فقط الخ) قال 
الرحمتي: قد علمت أن أنت واحدة يحتمله كما صرح به في المنح» ومثله اعتدى 
لاحتمال أنه أراد اعتدى ما صدر منك من القبائح . اه سندي . قول الشارح : : (أنا بريء 
من طلاقك) أي منزه عنه ومتباعد. ويحتمل أن المراد أني أوفيت إيقاعه فيقع به الرجعي 
إذا نوى. اه سندي. قوله: (والأوجه عند ي أن يقع بائناً الخ) فيه أن المنقول هو 
الاختلاف في وقوع واحدة رجعية وعدمه 0 وما ذكره من توجيه وقوع البائن غير 
ظاهر إذ عجزه عن الإيقاع بالبينونة بسبب انقضاء العدة لا يقتضي وقوع البائن» وإنما 
جاءت البينونة من إنقضاء العدة. قول الشارح: (وخليت سبيل طلاقك) أي تركته 
وتباعدت عنه. أو خليت شبيله. ٠‏ فخرج ووقع. قوله: : (وإذا لم ينو الطلاق بشيء صح 
الخ) أي فلا يقع عليه شيء لكن هذا ظاهر إذا كان الحال حال رضا فقط» إذ حال 
المذاكرة أو الغضب لا يتوقف ما هو متمحض للجواب على النية. ومنه اعتدّي كما 
تقدم. ولا يظهر الوقوع إذا نوى الحيض بواحدة غير مسبوقة بواحدة ينوي بها الطلاق» 
إلا إذا كانت الحال حال مذاكرة أو غضبء. إذ في حال الرضا تتوقف الأقسام كلها على 
النية . تأمل. ثم ظهر أن وجه الوقوع الاقتضاءء ولذا قال في العناية: وبناء هذه الوجوه 


كتاب الطلاق لض 


على الاقتضاء وعلى حال مذاكرة الطلاق» وعلى أن النية تبطل مذاكرة الطلاق. اه. 

قوله: (ولما نوى بالثانية والثالثة الحيض الخ) لا يناسب ذكر هذه العبارة هناء إذ 
موضوع المسألة التي ذكرها نية الحيض بالأولى لا غير. قوله: (ويحتمل أن هذا قول أبي 
حنيفة الخ) يبطل هذا الاحتمال جعل أبي يوسف مع الإمام. والظاهر أن وجه الوقوع على 
قولهما أن السؤال يتضمن الطلاق كأنه قال: كم طلقت؟ والجواب يتضمن ما في السؤال» 
فكأنه قال: طلقت ثلاثاً. ويظهر من عبارة البزازية الثانية أن محل عدم الوقوع بعد 
السكوت إذا لم ينو الإلحاق» وإلا فيقع العدد ويلة ق بالصيغة وإلا فما الفرق بين مسألة 
البزازية هذه وبين مسألة السكوت؟ قوله: (للفرق الواضح بينهما الخ) كلام البحر في 
قياس مسألة الخلم على عكسها في أنه يقع بها الطلاق ولا يجب المال. وما أبداه 
المحشي لا يصلح فرقاً بينهما فيما ذكرء بل يظهر أن الفرق هو أن المال لما لغا بقي لفظ 
الخلع» وهو كناية لا تلحق ما قبلهاء وهذا في الخلع. وفي عكسها بقي لفظ الطلاق وهو 
وصريح فيلحق . تأمل. قوله: (ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان الخ) قد يقال 
بوقوع أخرى قياساً على ما إذا نوى الثلاث» فقد اعتبر والمنوي فيها ولم يعتبر مجرد 
الإمكان مع قطع النظر عن النية تأمل حتى يظهر فرق . . قوله: (بل الإخبار عما صدر أُوَّلاً 
الخ) لا شك أن الإخبار عما حصل أوَّلاً متحقق بلفظ بائن بعد الجملة الأولى» » ففيما فعله 
حصل تمثيل للإيقاع أوَلاً وثانياً. قوله: (أو هي في العدة الخ) في البحر التعبير بالواو. 
اه . ثم رأيت نسخة الخط بالواو. قوله: (بعد وجود الشرط الثاني) حقه الأول. 

قوله: (إذ لا يخفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز الخ) فيما قاله تأمل» إذ لا يتجه 
. جعل المعلق بعد إيجاد المنجز خبراً عن البينونة المنجزة فالبحث متجه إذ لو قال: 
أبنتك » ثم قال: إن دخلت الدار فأنت بائن أو بائن رأس الشهرء لا يتأتى جعله إخباراً عن 
الأولى. ولا يقال المعلق أو المضاف لشيء كالمنجز عنده فكأنه عند وجود الشرط أو 
الوقت نجزهء وهو يصلح حينئذ خبراً عن الأولى لأنه لو اعتبر هذا لزم أيضاً عدم الوقوع 
فيما لو علق ثم نجز ثم وجد الشرط في العدة. قوله: (فالوجه ما قالوه دون ما قبله) 
نسخة الخط : دون ما قاله. قوله: (قلت وعليه فكأنّ لفظ أسلم محرف عن سبي الخ) لا 
حاجة لحمله على التحريف بل الظاهر إبقاؤه على ظاهره ويكون موضوع ما في البزازية 
إسلام أحد الزوجين الحربيين» وهما في دار الحرب إذا كانا مجوسيين» فإنه بإسلام 
أحدهما تبين منه بمضي ثلاث حيض . فإذا طلقها عقبها لا يلحقها الطلاق لأن هذه الفرقة 
نبج لا طلان» كما تقدم ما يفيده في باب الولي عند ذكر النظم فيه. ويظهر أن قول 
الفتح «أو خرجا مستأمنين» الخ إنما هو إذا كانا مجوسيين وإلا فلو ذميين وأسلم الزوج 
تبقى زوجة له . وعلّل في الفتح مسألة ما إذا أسلم أحد المستأمنين أو صار ذمياً بقوله: 
لأن المصر منهما كأنه في دار الحرب لتمكنه من الرجوع . قوله: (ثم يقتضي أن عدة 
الفسخ لا يقع فيها طلاق الخ) يجاب عن الإيراد الثاني أن الحصر في كلامه إضافي أي 


5345" كتاب الطلاق 


بالنسبة لمعتدة الوطء»ء فلا ينافي هذا أن معتدة الفسخ قد يلحقها الطلاق. 
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قوله: (ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو الخ) كلماتهم متفقة على اشتراط النية وذكر 
النفس أو ما يقوم مقامهاء والاكتفاء بذكر النفس عن النية يكون مخالفاً لما اتفقوا على 
اشتراطه فلا يعوّل عليه. قوله: (ولو قال ما لم تفعل ما يدل على الإعراض لكان أخصر 
| وأفود الخ) لم يظهر وجه كون ما ذكره أفود من عبارة المصنفء. بل هي مفيدة ما أفاده 
كلام المصنف. نعم»ء هو أظهر من عبارة المصنف . ولعله المراد من قوله «أفود» قوله: 
(ليصح عطف الخ) فيه خفاء. قوله: (لانتقاضه بالهبة فإنها تمليك الخ) يدفع بالفرق» 
وهو أنه إنما ملك الرجوع في الهبة لاحتمال قصده المعاوضة فيهاء ولذلك لا يملك 
الرجوع في الرحم المحرم والزوجة لعدم هذا القصد عادة» وما ذكر غيره موجود في 
مسألتنا فإنه لم تجر العادة أنه يملكها الطلاق في أمل أن تعوضه. تأمل. قول الشارح : 
(بخلاف أنت بائن الخ) ذكر في الفتح وجه عدم صحة نية الثلاث في: أنت طالق ووجه 
صحتها في: أنت بائن» ونحوه من ألفاظ الكنايات أول الطلاق. فانظره. قوله: (ولأن 
المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال الخ) الأوضح في الامبتدلال ما ذكره 
الزيلعي حيث قال: ولأن هذه الصيغة غلب استعمالها في الحال كما في كلمة الشهادة 
وأداء الشاهد الشهادة يقال: فلان يختار كذا يريدون تحقيقه» فيكون كناية عن تحقيقها في 
القلب بخلاف قولها: أنا أطلق نفسي, لأنه لا يمكن أن يجعل حكاية عن تطليقها في تلك 
الحالة لعدم تصوره ولأن الطلاق فعل اللسان» فلا يمكنها أن تنطق به مع نطقها بهذا 
الخبر بخلاف الاختيارء لأنه فعل القلب فلا يستحيل اجتماعهماء كما فى كلمة الشهادة 
لما كانت حكاية عن التصديق بالقلب لم يستحل اجتماعهماء فجعلت إخباراً عما في 
ضميره. اه. قوله: (وتصح فيه نية الثلاث) أي إذا قال لها: طلقي نفسك لا في: 
اختياري تطليقة. قوله: (نعم حيث كان الاختلاف المار الخ) فيما سلكه المحشي هنا 
مخالفة ظاهرة لقولهم باشتراط النية وذكر النفس أو ما يقوم مقامهاء فإن مقتضاه أنه لا بد 
من هذين الأمرين فدعوى أنه لا حاجة إلى النية عند ذكر النفس وأنه متفق عليه مخالف 
لعباراتهم هنا. تأمل . 

باب الأمر باليد 

قوله : (الأمر هنا بمعنى الحال واليد بمعنى التصرف الخ) نقل في العناية عن شيخ 
الإسلام في توجيه صحة نية الثلاث بالأمر باليد أن الأمر باليد إسم عام يتناول كل شيء 
قال تعالى: #والأمر يومئذ لله» [الأنفطار: .]١9‏ أراد به الأشياء كلها. وإذا كان إسماً 
عاماً يعني بدلياً صلح إسماً لكل فعلء» فإذا نوى الطلاق صار كناية عن قوله: طلاقك 
بيدك . والطلاق يحتمل العموم والخصوص فيكون نية الثلاث نية التعميم. قول الشارح : 
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(أو طالق) لا يظهر وقوع الثلاث به. قوله: (بأن قالت ألحقت نفسي بأهلي لا تطلق أيضاً) 
الظاهر أن عدم الوقوع إذالم تنوبه الطلاق. قوله: (فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر) 
الذي في النهر عن الهداية يرد الأمر» بصيغة المضارع قوله: (أقول هذا مدفوع بأن الكلام 
في المؤقت الخ) ليس في عبارة الذخيرة ما يدل على أن الكلام في المؤقت بل هي عامة 
له ولغيره. ويدل لذلك أيضاً ما ذكره فيها من التعليل بقوله «لأن هذا تمليك» الخ إذا معناه 
أن الطلاق لما كان لازماً إذا وقع فيقع تمليكه كذلكء أي أن المرأة لا تملك رد الإيقاع 
من الزوج لو نجز فكذا لا تملك رد الأمر لأنه تمليك يثبت حكمه لها من الملك بلا قبول 
كالويقاع . 


قوله: (وفيه نظر من وجهين: الأول أن القبول هنا الخ) الظاهر عمد ورود هذا 
التنظير على توجيه قول الإمام بما في الدراية» وذلك لأنه إذا جعل ذكر الوقت تعليقاً 
واختارت زوجها أوَلاً يكون التعليق على حاله لأنه إنما علق طلاقها على اختيارها نفسها. 
فإذا اختارتها في الغد وجد المعلق عليه فتطلق عندهء بخلاف ما إذا لم يذكر الوقت 
واختارت زوجها فإنها قدرت التمليك» فلا تملك الطلاق بعده أو نفسها فلا تملك الرد 
بعده. نعمء يرد على التوجيه أنه لو كان تعليقاً لصح لها أن تطلق نفسها في المجلس بعد 
ما اختارت زوجها فيه أوّلاء ولعله هنا ينظر إلى جهة التمليك أو يقال لها ذلك كما يفيده 
التوجيه . قوله: (وأجاب في النهر بأن ما في القنية مبني على إطلاق ظاهر الرواية لخ) ما 
مال إليه في النهر من ترجيح توفيق العمادية بالتوفيق بين المنجز والمعلق لا يتم لتصريح 
القنية بفرض المسألة في المعلق. فعلى ظاهر الرواية يخرج الأمر من يدها في كل من 
المنجز والمعلق. اه سندي. وذكر أيضاً أنه نقل في العمادية عن الذخيرة أنه يخرج في 
ظاهر الرواية. وفي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا يخرجء قال فاتفق صاحب القنية 
والعمادية على أن ظاهر الرواية هو الخروج . قوله: (أن دخولها لا يكون إلا بالتزويج الخ) 
ذكر المحشي فيما يأتي أنه قد يقال: إن له سببين التزوّج بنفسه والتزويج بلفظ الفضولي» 
والثاني غير الأول بدليل أنه لا يحنث في حلفه لا يتزوج. اه. وقد يدفع بأن المطلق 
ينصرف للغالب المعهود. تأمل . 


فصل في المشيئة 

قوله: : (لكن قوله أو ثلاثاً جار على قولهما بوقوع واحدة رجعية الخ) انظر ما يأتي 

عند قوله : قال لها طلقي نفسك ثلاثاً وطلقت واحدة. قوله : (فالصواب إسقاط قوله إن 
أجازه الخ) ذكر الزيلعي أنه روى عن أبي حنيفة أن لا يقع شيء بقولها: أبنت نفسي ؛ 
لأنها أتت بغير ما فوّض إليها إذ المفرّض الطلاق والإبانة تخالفه حقيقة وحكماً. فكان 
إعراضاً منها حتى يبطل خيارها به» كما يبطل بقولها: اخترت نفسي لاشتغالها بما لا 
يعنيها. اه. ولعل الأحسن حمل كلام الشارح على هذه الرواية فإنه أولى من نسبته إلى 
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الاشتباه إلا أن الأصَوب حيئنئذ إبدال برجعية ببائنة . قوله: (فإنه لا يقتصر على المجلس 
نهر في الجميع الخ) الأصوب حذف قوله «نهر» فإنه لا وجود لهذه العبارة فيه» وإن كان 
صدرها فيه والعبارة بتمامها في البحر. اه. ثم رأيت نسخة الخط لم يذكر فيها لفظ 
«نهر». قوله: (وعليه فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك فليتأمل) قد يقال: إن 
التوكيل بالطلاق فيه شبهان:.شبه الإنابة وشبه التعليق فنظر للأول اشترطوا عقل الوكيل» 
فلو وكل محنوناً أو صبياً لا يعقل وتلفظ بصيغة الطلاق لا يقع» وإذا سكر بعده وطلق يقع 
نظراً للثاني . 

قوله: (لأن ثبوت الوكالة بالطلاق بناء على ما فوّض إليها الخ) مجرد ما ذكره لا 
يكفي لإثبات الحكم المذكورء فلم يعلم وجه اشتراط كون مشيئتها في المجلس إذ مجرد 
جعلها شرطاً للوكالة لا يقتضي ا: شتراط تحققها فيه. وأيضاً اقتصارها على المجلس لا 
يستلزم اشتراط تطليق الوكيل فيه. قوله: (فلو لم تملك الثنتين لما جاز التفويض) لعله 
التفريق. قوله: : (وكذا لو قال أمرك بيدك ينوي واحدة فطلقت نفسها ثلاثاً الخ) هذا 
مخالف لما قدمه أول الفصل عن الشرنبلالية فيما إذا أوقعت ثلاثاً وقد قال لها : طلقي 
نفسك مع نية الواحدة أو الثنتين أو مع عدم النية» حيث قال: : فيما تقدم أن وقوع الواحدة 
جار على قولهماء أما عند الإمام فإنها إذا طلقت ثلاثاً ونوى واحدة فإنه لا يقع شيء. 
اه. والظاهر عدم الفرق بين قوله: أمرك بيدك المذكور هنا وقوله: طلقي نفسك المذكور 
سابقاء والعلة المذكورة ظاهرة فيما تقدم أيضاً . وما نقله المحشي عن الكافي قبل هذا 
يوافق ما في الشرنبلالية . قوله: : (فكان مخالفاً في الأصل الخ) كون المخالفة في الأصل 
غير مسلم». بل هي في الوصف. فإن كون الفظ متوقفاً على النية أو لا يتوقف وصف له 
لا أصل» فالفرق المذكور غير تام. قوله: (قيد بقوله شئت مقتصرة عليه لأنها لو قالت 
ا ا ة عليه لأنها لو قالت: شئت طلاقي 
فقال: شئت ناوياً الطلاق وقع لكونه شائياً طلاقها لفظاًء بخلاف ما إذا لم تذكر الطلاق 
لأن المشيئة ليس فيها ذكر القلاق ولا عبرة بالنية بلا لفظ صالح للإيقاع ويستفاد منه الخ . 
قوله: : (لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالقيام الخ) كونها صار بيدها منافٍ لما مر من أنه 
لم يملكها في الحال شيئاً بل أضافه إلى وقت مشيئتها . اه سندي . 

قوله: (وهذا عنده أما عندهما فما لم تشأ الخ) لهما أن هذا تفويض الطلاق إليها 
على أي وصف شاءت. وإنما يكون كذلك إذا تعلق أصل الطلاق بمشيئتها ولا يمكن 
ذلك إلا بتعليق أصله لاستحالته بدون وصف من أوصافه. ولأنه لو لم يتعلق أصله للغا 
تخييره قبل الدخول بهاء وله أن «كيف» للاستيصاف ولا يتصور ذلك إلا بعد وجود 
أصله . اه زيلعي . قوله: (وكتبت في حاشيتي على شرح المنار الفرق بين هذا التفويض 
الخ) فيما قاله نظرء وذلك أن كلا من الأمر باليد والتفويض بالاختيار يتوقف على نية 
الطلاق. وتصح نية الثلاث في الأول لا الثاني» وفيما نحن فيه لا حاجة لها أصلاً. وإن 
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اشترط موافقة ما أوقعته من بائن أو ثلاث لنيته إذا وجدت منه نية فما هنا بابه أوسع مما 
تقدم. وإن كان مراده بعامة التفويضات التفويضات المذكورة المفيدة لتفويض العدد فهو 
غير محتاج إليها أيضاً كالتفويض ب ١كيف»‏ قول الشارح : (وقع ما شاءته مع نيته) أي 
للبائنة أو الثلاث. قوله: (ويجب أن تعتبره مشيئتها الخ) الذي تقدم في باب المهر أن 
طلاق المختلي بها بائن وإن لزمها العدة ووقع طلاق آخر في عدتها فقوله «لو موطوءة» 
قيد في كون الطلاق رجعياً»ء وهو احتراز عن المختلي بها وغير المدخو بهاء فإن طلاقهما 
ئن. نعم بطلان الأمر من يد غير المدخولة ظاهر ومن يد المختلي بها لا يظهر في 
مشيئتها الثلاث» فلها ذلك فى العدة كما يظهر. قوله: (واستظهره صاحب البحر فى 
شرحه على المنار لأنه لا اشتر تراك الخ) فيه أن المعلوم أنه إنما يعمل بالصريح دون الظاهر 
إذا تعارضاء فالأوجه ما صرح به من اشتراط نية الزوج عملا بالصريح من عباراتهم . 
باب التعليق 

قوله: (ولهذا لم يحنث بتعليق الطلاق الخ) في الخانية: رجل قال لأمريته: إن 
قلت لك أنت طالق فأنت طالق فقال: قد طلقتك تطلق أخرى فى القضاءء فإن عنى طلاقاً 
بذلك القول دين. اه. ومقتضاه أن ما ذكره المحشي حكم الديانة إن نوى كما ذكره. 
قوله: (ووجهه كما في الخانية أن الحيض والمرض وإن كان يمتد الخ) فيه نظرء فإن 
الأحكام كما هي متعلقة بالجملة متعلقة بكل جزءء فيقال: الحيض يمنع صحة الصلاة 
وهذا الجزء منه كذلك. وعبارة الولوالجية أظهر حيث قال: الحيض والمرض وإن كان 
يمتد إلا أن الشارع لما علق بهذه الجملة حكماً جعل حالة الحيض وحالة المرض واحدة. 
اه. قوله: (وهذا يرجع إلى قولهما إمكان البر شرط انعقاد اليمين خلافاً لأبي يوسف 
الخ) فإنه بتعليقه بالمستحيل يقع منجزاً عنده» ولم يشر إليه هنا لأنه غير معمول به. اه 
سندقئ كن الظامر هد الحيك ا حال القارم على اقرله يفا لأ اشرتله الدتخول لني 
سم الخياط ولم يوجد. نعم». يظهر الحنث عنده في الشرط المنفي لتحققه وظهور العجز 
عن شرط البر. قوله: (فيلغو الشرط ويبقى قوله أنت طالق الخ) في إلغاء الشرط وإبقاء 
قوله أنت طالق تأمل» بل مقتضى النظر أن يلغو هذا التعليق لإضافة الطلاق لحالة منافية 
له فهو كما لو علقه بالموت . قوله: (وأوقع الطلاق في آخر جزء من حياته أو حياتها الخ) 
حيث كان التعليق صحيحاً وممكناً إنما يتضيق في آخر جزء من حياتهاء لا في آخر جزء 
من حياته لإمكان البر بعد موته فلا يتحقق عدم التزوّج إلا بموتها. قوله: (لكنه لما علقه 
بالمستقبل صلح لجميع الخ) يظهر أن اللام فيه زائدة. 

قوله: (نحو إن كنت تحبيني فإن قالت له لم أرد التزوج به بعدك وقع الطلاق الخ) 
تقدم أنه لو قال لها: إن لم تشائي فأنت طالق فقالت: لا أشاءء لا تطلق لأن عدم المشيئة 
لا يتحقق بقولها «لا أشاء» لأن ليا امحقاء من بعةواتها يتحقق بالموات: اه بحر. 
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والظاهر أن ما نحن فيه كذلك. وبالجملة فجميع ما قيل في جواب هذه الحادثة لا يخلو 
عن مناقشة. والأظهر أن التعليق صحيح» وتطلق في آخر جزء من حياتها وهي على 
عصمته. قوله: (والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط يقتصر الخ). وذلك أن كل 
تصرف جعل سبباً لحكم شرعاً إذا وجد من غير ولاية شرعية لم يغبت حكمه وتوقف»ء 
فإن كانن مما يصح تعليقه جعل معلقاً وإلا احتجنا أن نجعله سبباً للحال يتأخر حكمه 
فالبيع لا يعلق فيجعل سبباً للحال» فإذا زال المانع ظهر أثره من وقت وجودهء ولذا ملك 
الزوائد والطلاق يعلق فجعل الموجود من الفضولي متعلقاً بالإجازة فعندها به يثبت للحال لا 
مستنداً فلا يثتبت حكمه إلا من وقت الإجازة. قوله: (قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن 
كلمت فلاناً فكلم ثم تزوج لا يقع الطلاق عليها الخ). وجهه أنه باعتراض الشرط لا تطلق 
حتى يتحقق وهي في ملكهء فإذا كلمه أوّلاً لم يوجد الشرط وهي في ملكهء وإن كلمه ثم 
تزوّج ثم كلم تحقق الشرط في الملك فتطلق المتزوجة بعد الكلام الأول. وفي البحر عن 
المحيط : لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناً فتزوج امرأة قبل الكلام 
وامرأة بعده طلقت التي تزوج قبل الكلام. ولو قدم الشرط طلقت التي تزوجها بعد الكلام 
وذا لو وسطه. اه. وفيه عنه أيضاً: لو قال إنن فعلت كذا فكل امرأة تزوجها طالق 
فتزوج» ثم فعل لا تطلق لأنْ المعلق بالفعل طلاق المتزوجة بعده ولم يوجد. وإذا نوى 
تقديم النكاح على الفعل صحت نيته لأنه نوى ما يحتمله فصار كأنه قال: كل امرأة 
أتزوجها طالق إن فعلت. اه. وفي حاشية عن الفتح: أن اعتراض الشرط على الشرط 
كقوله: إن تزوجتك فأنت طالق إن دخلت الدار» لا تطلق حتى يتحقق مضمون الشرطين . 
قوله: (اللهم إلا أن يكون مراد الخانية ما إذا قال إن زوّجتماني بأمري الخ) لكن على أن 
هذا مراد الخانية لا يظهر أن هذا فيه خلاف كما يستفاد من قول الخانية: الصحيح أنه 
يصح . والظاهر أن مراد الخانية بالأمر بعد التعليق بزواجهما له المطلق عن الأمرء وأنه إذا 
لم يكن بأمره لا ينفذ عليه فكأنه لم يوجد. وعبارة الخانية بالحرف: وكذا لو قال 
لوالديه: إن زوجتماني امرأة فهي طالق» فزوجاه امرأة بأمره قالوا: لا تصح هذه اليمين. 
وقال الشيخ الإمام محمد بن الفضل: تصح وتطلق. وهو الصحيح لأن التزويج لا يتم إلا 
بالتزوج. اه. فتأمل. قوله: (ما استنبطه بعض فضلاء الدرس أن التزوج يعقب التزويج 
الخ) نعم الأمر مكذلك بحسب الوضع اللغوي؛. لكن يراد في الاستعمال بالتزوج النكاح 
لا أثر التزويج. ثم إن ما قاله بعض فضلاء الدرس موضع نظرء لأن الملك مقارن للتزوج 
لا سابق عليه لأنه يوجد عقب الإيجاب والقبول اللذين هما معنى التزويج كل من الملك 
والتزوج بدون سبق لأحدهما على الآخر لأنهما أثره. وسوكر المحشي عند قول 
المصنف «وبأنت طالق بمشيئة الله تعالى» أن قول الفتح «في» بمعنى الشرط إشارة إلى أنه 
لا يصير شرطاً محضاً حتى يقع الطلاق بعده بل يقع معهء وتظهر الثمرة فيما لو قال 
لأجنبية : أنت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق» كما لو قال: مع نكاحك بخلاف ما لو 


قال: إن تزوجتك. اه. قوله: (فلو عامياً اتبع رأي القاضي الخ) المراد به غير المجتهد 
بدليل المقابلة» فيشمل العالم والجاهل كما يأتي له في القضاء. 

قوله: (أما إن أفتى له فهو على الاختلاف الخ) هكذا نقل هذه العبارة المحشي في 
القضاءء ولم يظهر كون الإفتاء على الخلاف السابق في القضاء بالنسبة لمن له رأي 
واجتهاد. ولتراجع عبارة الولوالجية والتعليل المذكور بوله «لأن قول المفتي» الخ لا يوافق 
ما قبله. ثم بعد ذلكراجعت الولوالجية وظهر منها أن ما نقله عنها صاحب البحر فيه 
اختصار مخل وذكرت نصها فيما يأتى من القضاء عند قوله: ونفذ القضاء بشهادة الزور 
ظاهراً وباطناًء فإن موضوع ما فيها ما إذا كان المقضى له جاهلاً لكن استفتى فأفتى له 
مفت هو أعلم من القاضي» فهذه المسألة على الاختلاف لأن الفتوى في حق الجاهل 
بمنزلة رأيه واجتهاده؛» فصارعين تلك المسألة. وثمة على الاختلاف فكذا هذا. قوله: 
(فلو ثبت هذه الرواية عن محمد الخ) مجرد ثبوت هذه الرواية عن محمد لا يكفي لبناء 
الحكم عليها لما ذكره من أنه ليس للمفتي الإفتاء بالرواية الضعيفة. قوله: (ويمكن أن 
يكون مراده ما قدمه في فصل المشيئة الخ) لا يصح أن يكون هذا مراده فإنه ليس فيه 
إضافة للملك بل هو مسألة أخرى. وكتب السندي: كما مر أي فى قوله أو الإضافة إليه. 
اه. أي فإنه يؤخذ من صحة الإضافة عدم البطلان بتنجيز الثلاث . تأمل. قوله: (لأنه 
مقيد بما إذا كانت الثلاث باقية الخ) قد يقال: إنه وإن زال بتنجيز ما دون الثلاث بعض 
طلقات هذا الملك إلا أن الزوج لما هدم هذا البعض صار كأنه لم يوجدء فبعودها للأول 
تعود بطلقات النكاح الأول فلا. حاجة خينئذ لدعوى التقييد المذكور في الفتح. قوله: 
(لأن الزوج الثاني هدم الواحدة الباقية الخ) لعل حقه الثنتين المنجزتين : 

قوله: (مشتق اشتقاقاً كبيراً الخ) الاشتقاق إن اعتبر فيه الموافقة في الحروف 
الأصول مع الترتيب كضرب وضارب سمى اشتقاقاً أصغرء أو بدون الترتيب نحو جبذ 
وجذب فصغيرهء أو المناسبة في الحروف والمعنى نحو ثلب وثلم فأكبر. وتعتبر في 
الأصغر موافقته في المعنى» وفي الأخيرين مناسبته والمناسبة أعم. ولا بد في الاشتقاق 
من تغيير ما بحركة أو حرف بزيادة أو نقصان. كذا ذكره ط في أول الكتاب يقال: ثلم 
الإناء كسر حرفهء. وثلبه إذا لامه وعابه وطرده وقلبه؛ وثلمهء وجذبه إذا مده والحبذ 
الجذب. اه. وفي المراح: والاشتقاق ثلاثة أنواع: صغير وهو أن يكون بينهما تناسب 
في الحروف والترتيب نحو ضرب من الضربء وكبير موهو أن يكون بينهما تناسب في 
اللفظ دون لترتيب نحو حبذ وجذب, وأكبر وهو أن يكون التناسب بينهما في المخرج 
نحو نعق من النهق بإبدال العين من الهاء. اه فتأمل . قوله : (فإضافة الألفاظ إلى الشرط 
إضافة المسمى إلى الاسم الخ) أي الألفاظ التي سميت شرطاًء لكن ما يعلم من كلماتهم 
هو إطلاق الشرط على الفعل الذي يتعلق به الجزاء لا على أداة التعليق. ولذا قال في 
الدرر: والشرط ما يتعلق به الجزاء والأجزية تتعلق بالأفعال. اه. قوله: (فإن جاء 
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صاحبها وإلا اسد ستمتع بها) فاستمتع جواب الشرط المدغم ب «لا» النافية» وتؤؤوؤل الآية بأن 
الوصية نائب فاعل كتب . قوله: (فقد أفاد ما في النهر الخ) إلا أنه فات على الشارح أن 
ينبه على منع دعوى أنها لم تسمع إلا منصوبة» فإن المستفاد من قول النهر بأن هذا بعد 
تسليمه الخ أنه يمنع دعوى أنها لم تسمع إلا منصوبة وإنما يقول به على طريق المجاراة 
للخصم . قوله: (فيه أن اليمين هنا هي التعليق) بحمل اليمين على الأقسام وحمل التعليق 
على جملتي الشرط والجزاء تصح هذه العبارة. تأمل. 

قوله: (ولفظ أيّ إنما يعم بعموم الصفة الخ) عموم الصفة بإسناد الفعل إلى عام 
وخصوصها بإسناده إلى خاص . والذي في البحر أنه استشكل الفرق في التبيين وفتح 
القدير ولم'يجيبا عنهة وأنه ظهر له أنه لا إشكال من حيث الحكم وأنه منقول في 
الخلاصة» والولوالجية» ثم ذكر الفرق المذكور في المحشي . قوله: (أما لو كان الزوج 
الآخر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي) كذا ذكره ط عن الحلبي ومقتضى ما قدمه عن الفتح 
من أن قولهم: المعلق طلقات هذا اللك مقيد بما إذا كانت الثلاث باقية فإذازال بعضها 
صار المعلق ثلاثاً مطلقة. اه. أنه بعد عودها يقع الثلاث لا ما بقي. وكذا مقتضى ما 
ذكرناه هناك. فتدبر. نعم» ما ذكره الحلبي يوافق ما قاله محمد من أن الزج الثاني إنما 
يهدم الثلاث. قوله: (فعلى رواية الجامع وهو الأصح يحتاج إلى الحكم الخ) ما ذكره 
موافق لما في البحر والبزازية إلا أن الظاهر عدم الاحتياج إلى الحكم ثانيا بالفسخ على 
رواية الجامع» ويحتاج إليه على رواية المبسوط عكس ما في البزازية . قوله: (واعترضه 
في النهر بأن عتق مدبريه الخ) قد يدفع بأنه بالارتداد واللحاق وجد كل من خروج المعلق 
عن الأهلية وزوال الملك وبطلان التعليق للأول» وعتق المديرين وأمهات الأولاد للثاني» 
ولا مانع من ذلك. قوله: (لأن المقصود هناك الانحلال بمرة الخ) الأحسن في الجواب ما 
ذكره طء وما ذكره ح لا يدفع التكرار فإنه حيث قال: أوّلا بانحلالها بوجود الشرط مرة 
يعلم منه انحلالها بعد وجوده. قوله: (وهذا أولى من التعليل الخ) لما كان المقصد هنا 
هنا وقوع الطلاقف وكان الأصل عدمه صح التعليل بأنه متمسك الأصل» وهو عدم 
الطلاق لا عدم الشرطء كما قاله المحشي. قوله: (بكسر الهمزة الخ) ما سلكه 2 
في إعراب هذه الجملة خلاف الظاهر. قوله: (لكن قيل إن علة عدم العتق اشتراط 
الدعوى في شهادة عتق العبد الخ) يبعد أن العلة ما ذكره تعليل عدم القبول بأنها شهادة 
نفي معنى . اه . فالظاهر أن المسألة خلافية . 

قوله: (وهذا مشكل الخ) يدفع هذا الإشكال بأن التعليق في كلام الزيلعي مستعمل 
في بيان طلاق السنة» فلم يتمحض للتعليق نظير ما قدمه فيما لو علقه بمجيء رأس الشهر 
وهى من ذوات الأشهر إلى آخر ما قدمه. ويدل لذلك أيضاً تعليل الزيلعى. وهذا لا 
يخالت ما تقله عن الكافن .“فإنه فى الععليق المتحضن:: قوله 2 (لأنها الشنة بخضها إياه قد 
تحب التخلص منه بالعذاب الخ) يقال أيضاً إنها لشدة بضها له قد تحب التخلص منه 
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بالضرب وتسربه فلم يتيقن بكذبها أنها سرت بهء فالفرق بين المسألتين مشكل كما قال 
قاضيخان. قوله: (وبه يندفع إشكال شمس الأئمة وإشحكال قاضيخان) الأظهر في دفع 
الإشكال أن يقال: هذه المسألة فيها طريقتان: الأولى أن المدار على الإخبار وجوداً 
وعدماً بلا نظر للتيقن بالكذب وعدمه. والثانية أن المدار عليه أيضاً إلا إذا تيقن بالكذب 
فلا يعمل بالإخبار حينئذء والظاهر اعتماد الأولى لموافقتها لكافي الحاكم الجامع لكتب 
ظاهر الرواية. قوله: (في وقت عدتها المعروفة لزوجها وضرتها الخ) لعله في عادتها. 
والظاهر أن المدار على معرفة الزوج خاصة ولا يشترط معرفة الزوجة الضرة. قوله: 
(وتظهر أيضاً فيما لو كان المعلق بالحيض عتقاً الخ) بيانه أن الاستناد إنما هو في الحكم 
القائم لا في المتلاشي . قوله: (وفي أنها لا تحتسب هذه الحيضة الخ) عدمالاحتساب من 
العدة لا يظهر كونه ثمرة للتبين بل الحكم كذلك لو قيل بالاستناد. تأمل. قوله: (وأجاب 
في النهر بأن الظاهر أنه محمول لخ) الأظهر في الجواب أن يقال: إن معنى قوله «في 
الثلاث» ما إذا كان المعلق ثلاثاً والمسألة بحالها. قوله: (وتصدق في حقها). أي في 
الاستمرار لكن قوله «دون ضرتها» محله إذا لم يصدقها في نزول الدم كما يستفاد من 
السندي . ثم إن ما ذكره هنا من قوله «وتصدق» الخ لا يغني عنه قوله المارء ما لا يعلم 
إلا منها» الخ إذ موضوع السابق اختلافهما في الحيض بدون أن يوجد منه ما يدل على 
تصديقهاء وهنا إنما اختلفا في الاستمرار. 


قوله: (وذلك بأن تخير وهي متلبسة بالحيض وبعد الطهر منه الخ) قبول قولها وهي 
متلبسة بالحيض ينافي ما يذكره عن الفتح من عدم قبوله قبل الطهر وهو الحيضء» والظاهر 
أن ما قاله في البيان ليس مراد الجوهرة بل مرادها الاحتراز عن قبول قولها بعد الطهر. 
وعبارتها: وإن قال إن حضت حيضة فأنت طالق» فقالت: حضت يقبل قولها ما لم تر 
حيضة أخرى» لأن شرط الطلاق وجود الطهر فيقبل قولها ما بقي الطهر حتى لو قالت: 
حضت وطهرت, ثم الآن أنا' حائض أو طهرت منها أي الثانية لا يقبل. اه والظاهر عدم 
مخالفتها لما في الفتح كما هو ظاهر بالتأمل. قوله: (وإن سلم) أي عدم الإيهام. قوله: 
(إذ لو كانت لأقل من ذلك احتمال حدوثه الخ) وكذا لتمام السنتين إذ يحتمل أنه حدث 
قبل التعليق بلحظة لطيفة . قوله: (أو بأن كرر أداة الشرط بغير عطف كأن أكلت إن لبست 
فأنت طالق لا تطلق ما لم تلبس الخ) قال في البحر: أصله قوله تعالى: #ولا ينفعكم 
نصحي أن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» [هود: 14]. فالمعنى إن 
كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم . ووجه المسألة أنه لا 
يمكن أن يجعل الشرطان واحداً النزول الجزاء لعدم العطف. ولا الشرط الثاني مع ما 
بعده هو الجزاء لعدم الفاء الرابطة» ونية التقديم والتأخير أخف من إضمار الحرف لأنه 
تصحيح المنطوق من غير زيادة شيء آخرء فكان قوله إن أكلت مقدماً من تأخير لأنه في 
حيز الجواب المتأخرء والتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنت طالق الخ. اه. وقد ألف 
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العلامة ابن هشام رسالة في هذه المسألة سماها «اعتراض الشرط على الشرط» ونقلها عنه 
السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر النحوية» وتكلم على ذلك العلامة إلا سنوي في كتابه 
«الكوكب الدري»» وقد جمع ذلك كله الشيخ حسن الجبرتي في رسالة سماها «مأخذ 
الضبط في اعتراض الشرط على الشرط». 

قوله: (وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني مترتباً الخ) قال المقدسي: هذا التقييد نقله 
الحصيري عن الفراء» وهكذا روي عن أبي يوسف, والأصح ما ذكره محمد لما ذكرنا 
فليحرر. انتهى. كلام ابن الهمام. اه. لكن لم أره في الفتح. ولعله ذكره في غيره 
قوله: (احتراز عن الشرط الأول فإنه على التفصيل الخ) فيه أن المراد بالثاني ما وجد 
ثانياًء وبالأول ما وجد أوّلاً وما تقدم من اشتراط وجود الأول في الملك في بعض 
المسائل ليس فيه تعليق الطلاق بشيئين بل أحد الشرطين شرط لانعقاد» والثاني شرط 
للحنث فلم يوجد تعليق جزاء بشرطين بل هما تعليقان مختلفان. فلم يدخل ذلك في كلام 
المصنف والشارح كما يفيد هذا عبارة الببحر السابقة. قوله: (لأن التزوج عليها أن يدخل 
عليها من ينازعها في الفراش الخ) فإن الرحمتي يشكل على هذا التعليل أن عدم لزوم 
: القسم لا يمنع ذلك حتى لو تزوج عليها في السفر طلقت الجديدة ولا فسم فيه. والأولى 
أن يقال: معنى نكاحه عليها أن يدخل عليها امرأة بعقد النكاح مع بقاء نكاح الأولى 
.والمبانة قد انقطع نكاحها بالكلية» ألا يرى أنها لا تطلق بكل امرأة! اه. قوله: (لا في 
الأمر الخ) قال البيري: بطلان الاستثناء في الأوامر قول محمد في غير واية الأصول». 
وفي الظاهر يصح ونقل ذلك عن الإسبيجابي. اه. قوله: (وانظر لمَ لم يجعل تأكيداً 
الخ) يقال: ما هنا محمول على ما إذا لم يقصد التأكيد وما سبق فيما إذا قصده حتى لو 
قصده هنا ولم يقصده في السابق ينعكس الحكم. قوله: (وصوابه إن عني الرجعي يقع 
الخ) وجهه ظاهر لأنه لو اقتصر على الرجعي كان فاصلاً لغواً فكذا لو عناه هناء فإن 
قوله: أنت طالق يقع به الرجعي: فكما أن ذكر الرجعي لا فائدة فيه» فكان فاصلاً لغواًء 
فكذا قوله رجعياً أو بائناً مع نية الرجعي . ولو اقتصر على البائن كان مفيداً فصح الاستثناء 
لعدم الفاصل » فكذا لو نواه في رجعياً أو بائناً. اه. رحمتي. 

قوله: (أشار به إلى قسم رابع وهو ما إذا كتبهما معاً الخ) يعني أن قوله «أو أزال 
الاستثناء» الخ صادق بما إذا تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء أو كتبهما ثم أزال الاستثناء 
وعلى هذا يكون أشار به إلى قسمين إلا أنه لما كان المتبادر منه الأول يكون إفادته للثاني 
بطريق الإشارة. قوله: (نعم صرحوا في الإيمان بأنه لو حلف الخ) أي فقد نفوا المؤاخذة 
بظن الصدق فربما ينفي الانعقاد بظن صدق خبر المستثنى لكن بين المسألتين بون بعيد. 
تأمل. قوله: (لكن في التتارخانية عن الملتقط إذا سمعت المرأة الطلاق ولم تسمع 
الاستثناء الخ) بتقييد الكلام الأول بما إذا سمعته المرأة وغيرها حتى يتصور منازعتها أو 
منازعة غيرهاء والثاني بما إذا لم يسمعه أحد لا يرد ما في التتارخانية فإن موضوعه ما إذا 
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سمعته فإنها يلزمها منازعته ولا يحل لها تمكينه» وإن كان القول قوله. وهي نظير من 
سمعت من الزوج طلاقها وأنكره فيجري في مسألتنا ما قيل فيها. قوله: (قلت الفساد وإن 
كان في الفريقين لكن أكثر الخ) أقرّ ما قاله الرملي الفتال والرحمتي» فحيث اختلف 
الترجيح يلزم العمل بظاهر الرواية حتى على فرض ظهور وجه مقابلها. قول المصنف: 
(قال أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله الخ). هكذا في الفتح والبحر. والذي في الخانية 
من التعليق» ونقله في نور العين في أحكام الاستثناء أن الصحيح عدم الوقوع ونصه: قال 
لعبده: أنت حر وح ٠ن‏ شاء الله» أو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله ؛ قال 
مشايخنا ومشايخ بلخ: المكرر تأكيد لما أفاده اللفظ الأول فلا يتغير به حكم الأول» وقال 
مشايخ سمرقند: لا تنعقد هذه اليمين لأن اللفظ الثاني لا يفيد إلا ما أفاده الأول فليغوء 
ويصير فاصلاً بين اللفظ الأول وبين الاستثناءء فيبنغي أن لا يصح اليمين والاسثتناء في 
قول الإمام ويقع الطلاق والعتاق. والصحيح قول مشايخناء لأن صحيح الكلام واجب ما 
أمكن وأمكن تصحيحه بجعل الثاني تأكيداً للأول» ولو كان لغواً فليس كل لغو يكون 
فاضلة. آلا يرى أنه لو :فال الأمراته أنك طالق .يا قلانة إن :دحت الذار صم اليمين :ولا 
يصير النداء فاصلا! انتهى . 

قوله: (وأما أبو حنيفة فقيل مع أبي يوسف الخ) فيه تأمل : فإن أبا حنيفة لا يقول 
إلا بأن الاستثناء للإبطال واختلف التخريج على قوله أيضاء فقيل: لا يشترط ذكر الرابط 
وقيل: يشترطهء ولا يلزم من موافقته لأبي يوسف في مسألة التتارخانية أن يقول كقوله إنه 
للتعليق إذ لم يوجد عنه إلا أنه يقول إنه للإبطال. قوله: (هذا الضمير لا مرجع له في 
كلامه الخ) بل له مرجع وهو الخلاف على الاحتمال الأولء أما ما يفهم من الكلام على 
الاحتمال الثاني مع أن أبا يوسف وإن قال بالتعليق يقول إن فيه إبطالاً أيضاً بدليل ما ذكره 
الشارح من التعليل له بقوله «لاتصال» الخ . قوله : (كان شاء الله فأنت طالق) وكذا لو أخر 
الجزاء بدون فاء. قوله: (أو يكتبهما أو يمحوهما الخ) المناسب زيادة قوله ويثبتهما قبل 
قوله ويمحوهماء كما أن المناسب أيضاً ذكر ويثبت ما كتبه بعد قوله «أو بالعكس» لتتم 
المقابلة. قوله: (تبلغ ألفين ومائتين ن وأربعين) اهلها الرحمتي إلى مائة ألف وثمانية 
آلالف وثمانين ألفاً وأربعمائة» ونقل عبارته السندي . قوله: (وإبطال البعض كانت طالق 
ثتتين وثتتين إلا ثلاثاً الخ) عبارة البحر: زاد في الخانية خامساًء فقال: والخامس ما يؤدي 
إلى نصحيح بعض الاستثناء وإبطال البعض . اه. وقال في حاشيته: كان عليه أن يقول: 

بعض المستثنى منه وليس ما نقله عبارتها بل عبارتها هكذا: والخامس إبطال البعض كما 
لو قال الخ . اه. وبهذا تم تبين أن علة بطلان الاستثناء ء ما يلزم على صحته من إبطال إحدى 
الثنتين بالكلية» ار 
تراد ارج لوس مرت امرك 017 المستي 

قوله: (وإذا 2 تعقب جملاً فهو قيد للأخيرة منها) قال في البحر عن المحيط : قال: 
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أنت طالق ثنتين وثنتين الاثنتين إن نوى الاستثناء من إحدى الثنتين لم يصحء لأنه استثناء 
الكل من من الكل وإن نوى واحدة من الأولى وواحدة من الأخرى يصحء وإن لم يكن له 
نية يصح الاستثناءء ويقع ثنتان خلافاً لزفر لأنه أمكن تصحيح الاستثناء بأن يصرف إلى 
كلا العددين فيصير مستثئنيا من كل جملة واحدة» فيصرف إليهما تصحيحا لكلامه. اه 
فانظر مع ما أفاده كلام الفتح. قوله: (ونحو أنتن طوالق إلا زينب وعمرة وهنداً وليس له 
رابعة الخ) الظاهر أن هذا الاستثناء من الاستثناء بالمساوي سواء كان له رابعة أو لا حيث 
كان الخطاب للمستثنيات . قوله: (أو الجنس أعني الثلاث الخ) الذي تقدم أن: أنت طالق 
لا يحتمل الجنس فلذا لا تصح نية الثلاث منهء فكيف يصح الاستثناء منه؟ قوله (شم ذكر 
إشكالاً وجوابه وذكر عبارته بتمامها في البحر الخ) حيث قال لقائل أن يقول: لو جعل 
الثاني تكراراً لزم كوت الحزية تجالاً على قرول الإمامء ويصير الثاني فاصلا كما في: أنت 
حر وحر إن شاء الله. ويجاب بأن جعل الثاني تكراراً معنى لا لالفظاً لأن ال 
على الأول» ولا يعطف الشىء على نفسه والعبرة فى الباب للفظء فإذا انتفى التركار لفظأ 
كان الثاني حشواً فصار فاصلاً» وفيما نحن فيه الثاني غير معطوف على الأول» فأمكن 
جعل الثاني تكراراً فكانا واخداً معنى فلا يفصل» ونظيره حرحر إن شاء الله تعالى اه. 
قوله: (ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسطه الخ) لا يظهر أنه ترك ما إذا وسطه على ما في 
بعض النسخ» فإنه صادق بالتوسط . 


قوله” (فهذا على فتزوج واحد الخ) والظاهر أنها تطلق أيضاً بكل واحد من 
التزوجين كالتي بعدها. قول الشارح: (إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها 
الخ). ذكر الرحمتي أن غيبته عنها بعد الفرقة لا تنحل بها اليمين» لأن المراد أن يغيب 
عنها مع قيام الزوجية نظير ما لو حلفه وال ليعلمه بكل داغر يدخل البلد» فإنه يتقيد بحال 
قيام ولايته. وهنا المراد أن يغيب عنها مع قيام الزوجية نظير ما لو حلفه وال ليعلمنه بكل 
داغر يدخل البلد» فإنه يتقيد بحال قيام ولايته» وهنا المراد أن لا يوحشها بالفرقة» وإنما 
تكون إيحاشا مع قيام الزوجية فراجعه وتأمل. اه نقله السندي. قوله: (على أن يجامعها 
حتى تنزل لأن شبعها يراد به الخ) أي فلا يكفي إنزالها بمقدماته . ونقل الفتال أنه إن سبق 
ماء الرجل ماءها لا يقع. وعلى ضذه يقع. قوله: (ثم رجع لا حنث الخ) حقه حذف 
«لا» النافية» كما هو عبارة ط. قوله: (وذكر في الخانية تخريج عدم الحنث الخ) الظاهر 
أن ما في الخانية مبني على أن الذهاب كالإتيان يتوقف تحققه على الوصول حتى يتأتى 
إثبات الخلاف. تول الشازيع : (حلف إن لم أكن اليوم في العالم أو في قله الدنيا فكذا 
يحبس الخ). الظاهر أنه يحنث في يمنيه في عرفنا الآن لتحقق شرطه. والايمان مبنية على 
العرف. قوله: (لا يجنث بلا خلاف الخ) لا يظهر فوق بين السكني وغيرها في هذا 
التفصيل . قوله: (وأما مسألة القنية فالظاهر أنها مبنية على خلاف المختار الخ) لا يظهر. 
فإنه إذا قيل بعدم الحنث فيما إذا كان المنع غير حسي يلزم أن يقال به أيضاً في الحسي 
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بالأولى كما لا يخفى. والظاهر أنه إنما قيل بالحنث في المرض لعدم توسط العبد في هذا 
الشرط العدمي» فقد تحقق بدون وجود ما يقطع نسبه عدم الفعل عنده وبحيس السلطان 
توسط العبد في تحقق هذا الشرطء فقطع نسبة عدم الفعل عن الحالف فكأنه لم يوجدء 
وعلى هذا يكون القيد مثل الحبس لا المرض . تأمل. قوله: (ويكون ما في القنية 
والبزازية مبنياً على إجرائه في العدمي أيضاً) فيه أن ما في القنية فيه شرط الحنث عدمي» 
وقد فرق بين المنع الحسي وهو المرض وغيره وهو الحبسء وما في البزازية شرط 
الحنث فيه عدمي أيضاًء وذكر الاختلاف في الحنث ولم يتعرضا لما إذا كان شرطه 
وجودياًء وأنه هل يجري فيه التفصيل بين الحسي وغيره أولا؟ 


باب طلاق المريض 

قوله: (لا يكون فارًً) محقه حذف «لا2 قوله: (قلت فائدته أنه قد يطول سنة فأكثر 
الخ) هذا الجواب غير تام فإنه بطول المرض سنة مثلاً مع اتصال الموت لا يخرج به عن 
كونه مرض موتء بل الأحسن فى الجواب أنه ليس المدار على مجرد الاتصالء» فإن من 
به صادع مثلاً لو مات به لا يقال إنه يكون به فاراً وإن اتصل به الموت» فلا بد من بيان 
المرض الذي يكون به فاراً مع اتصاله بالموت. وما يأتي من أن ما قال سنة فأكثر لا 
يسمى مرض موت خاص بالمقعد ونحوه بشرط أن لا يقعده في الفراش» فغير ما ذكر 
يسمى مرض الموت وإن طال. قوله: (أما المرأة فإن لم يمكنها الصعود إلى السطح الخ) 
وفق الرحمتي بين القولين في هذه المسألةه فقال: إن كانت تستغني عن الصعود إلى 
السطح إلا نادراً كالشام والروم فهي صحيحة؛ وإن عجزت عن الصعود إليه وإن كانت لا 
تستغني عنه ولا سيما في الصيف كالحرمين فهي مريضة. وهذا له وجه وجيه لأن من كثر 
تردّده إلى السطح حتى صار عادة لا يعجزه عنه أدنى مرض» وربما تعجز عنه مع الصحة 
فلا تكون مريضة. اه. قوله: (احتراز عما إذا تطاول ثم تغير حاله الخ) جعله السندي 
احترازاً عما لو تطاول وأقعده فهو مريض كذلك. اه. وهو الظاهرهء أما إذا تطاول ثم 
تغيّر حاله فهو راجع في المعنى لما نقله عن القنية . 

قوله: (لأن.إرث من أبانها في مرضه الخ) ولأنه في الفصولين ما ذكر الخلاف نقلٍ 
عن صاحب المحيط القائل بُالإرث وأنه لا رواية لهذا في الكتب» أنه قال بعد ذلك : لا 
ترث. وأنه وجد مسألة في الفرائض تدل على عدم الإرث. قوله: (ولو قال على سؤالها 
الطلاق كما قال غيره لكان أولى) بل الظاهر أن ما أتى به الشارح أولى لعمومه لما إذا 
قالت: أنا راضية بإبانتك لي» فإنه لا ميراث لها مع أنه لم يوجد سؤال. قوله: (فادعت 
العتق في حياته الخ). أي قبل الطلاق وهو مريض» أو قبل مرضه حتى تتحقق أهليتها 
للميراث وقت الطلاق إذ الشرط أهليتها للميراث وقت الطلاق أيضاً. قوله: (ومفاد 
التعليل أن الأجنبي لو خلعها من زوجها على مهرها الخ) لكن مقتضى قولهم الإجازة 


كم كتاب الطلاق 


اللاحقة كالوكالة السابقة أن لا ميراث لها وعدا كله على اذ الطلاق راقع بترم [جازة. 
وعلى أنه غير واقع إلا بالإجازة منها فلا ميراث لهاء ويأتي ة في الخلع الخلاف في 
الوقوع. قوله: : (فيه خلاف محمد الخ) وجه قول محمد أنه لم يوجد من الزوج صنع بعد 
تعلق حقها بماله» وإنما المرأة أبطلت حقها بإتيانها بذلك الفعل. ووجه قولهما أنها 
مضطرة في تحصيل الشرط من قبل الزوج فينتقل فعلها إليه كما ينتقل إلى المكره. اه من 
الزيلعي قوله: (وإلا فلا تصح للتهمة بحر) عبارة البحر: فلا يصح بالياء أي الإقرار. 
قوله: (وليس تكذيبها له في اطلاق السابق رضا الخ) ليس في ذكر هذه كبير فائدة. قوله: 
(هذا إنما يظهر لو ادّعت أن الإبانة كانت في الصحة الخ) ما قاله ظاهر إلا أنه يقتضي فيما 
ا ل ل د وكيف يكون لها ميراث مع أن دعواها 

تتضمن أنها لا ميراث لها؟ فللورثة أن يؤاخذوها بزعمها. ويجاب بأن بتصديقها له في 
حياته على جحوده ارتفع تناقضها قبل انتقال التركة للورئة بخلاف ما لو صدقته بعد موته 
لانتقالها لهم. وذكروا في الرضاع أنها إذا قالت: هذا إبني رضاعاً وأصرت عليه له أن 
يتزوجها لأن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يفتي. قال في الخلاصة: وفيه دليل على 
أنها لو ادذّعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل أن تزوّج نفسها منه. وعلله“في النهر بأن 
الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الزوج به فصح رجوعها. قوله: (يكون فاراً بذلك 
القول لا بنفس البيان) فيه تأمل» وذلك أنه بنفس القول لا يكون فاراً لعدم وقوع الطلاق 
المعلق بالبيان فلا يكون فاراً إلا به. قوله: (مؤيد للقول بأن البيان في الطلاق المبهم إيقاع 
الخ) الأصوب أن يقول «مؤيد للقول بأن الطلاق المبهم» الخ . قوله: (أما لو علق على 
فعله صار فاراً بالفعل الخ) فيه ما سبق . قوله: (حتى لو قال أنت حر غداً لم يملك بيعه 
اليوم الخ) رأيت في هامش البحر معزياً للمقدسي في أول التعليق عدم جواز البيع في قوله 
أنت حر غداً مخالف لكلامهم. ا ل 0 
الحكم في التعليق والإضافة واحدء فالحكم لا يوجد فيهما إلا بعد وجود الشرط والوقت 
والمحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكامء إلا في التدبير والاستيلادء 
فانظره. وقد يقال: إن الفرع المار لا ينافي ما هنا لأنه في تعليق الثلاث بدون سبق عليق 
لحرية ولا إضافتها بخلاف ماهناء فالموضوع مختلف. تأمل. قوله: (كذا في 
الولوالجية) وهكذا رأيته ذيها لكن العرف الآن لا يراد بالمرض الكامل بل مطلق مرضء» 
فتطلق به إذا علقه به. قوله: (بأن ملكه الطلاق الخ) أو غاب ولا يقدر على الوصول إليه 
ولا إيصال الخبر بعزله . 

قوله: (فلا منافاة الخ) أي بحمل المسألة الأولى على وجود الرضا أي عدم الإضرار 
حقيقة. وحمل الإضرار في الثانية على الحكمي. فلا تنافي حينئذ بين إثبات الرضا في 
الأولى والإضرار في الثانية» وأنت خبير أن هذا إنما يدفع التنافي» ولا يفيد الفرق بين 
المسألتين مع أن الإضرار الحكمي موجود فيهما فلو اقتصر على ما بعده لكان أولى» لكن 


كتاب الطلاق كنا 


على هذا لا يصح تعليل المسألة الأولى بقولهم «لرضاها» ولا قوله في الفتح» لرضاها 
بالمبطل» وإن كانت مضطرة. قوله: (وإن كانت في الصحة لم ترث) حقه لم يرث. 
قوله: (ومقتضى هذا أنه لو كان وقت التزوج مريضاً أن يصير فاراً فترثه) فيه أنها إذا كانت 
عالمة بحلفه وتزوجته يعد ذلك تكون مشاركة له فى الشرطء وراضية بإسقاط حقها فلا 
يكون فاراً. تأمل. وأيضاً هي بمجرد تزوجها بانت منه لا إلى عدة» وإنما وجبت بعد 
كلل الوط مشجية. 1 


باب الرجعة 


قوله: (كالتزوّج الخ) لا يناسب ذكره لأنه من القول. قول الشارح: (لأنه لا يخلو 
عن مس بشهوة) على هذا التعليل يكون الموجب لها نفس المس وهو خاص باليد لا 
الوطءء حتى لو استلقى على ظهره فجامعها بدونه لا يكون مراجعاء وعلى هذا لا خلاف 
في الحقيقة. فإن من أثبتها إنما أثبها بالمس لا بالوطءء ومن نفاها يقول تثبت بالمس إذا 
وجد معه. قوله: الكن لا يخفى أن المساهلة في العبارة لزيادة الإيضاح لا بأس بها الخ) 
على أنه ربما يتوهم من لفظ الملك الملك ولو من وجه فزاد قوله «إن لم يطلق بائنأ» لدفع 
هذا الوهم . قوله: (وإن أجيب بأن المعصية لتقصيرها بترك السؤال الخ) وأجاب ابن 
الكمال بأن كون الفعل معصية وحراماً غير مشروط بالعلم. نعم إستحقاق العذاب مشروط 
به وهو أمر آخر. اه. قوله: (لما فيه من إبجاب السؤال الخ) أي في هذا الجواب. 
قوله: (أي الإشهاد على القول الخ) قال السندي نقلآ عن الحموي: وقيدنا الإشهاد بكونه 
على القول» لأن الاشهاد على الوطء لا يتحقق ولا تقبل الشهادة على التقبيل واللمس 
والنظر أنه بشهوة لأنه لا علم للشاهد بها. اه. لكن محل عدم علم الشاهد بالشهوة ة إذا 
لم يوجد ما يدل عليها على ما يأتي . قوله: (وكذا لو راجعها بالفعل ولم يشهد ثانياً الخ) 
الظاهر أنه يكون بدعياء وإن أشهد بعد الفعل. قوله: (لأن إلزام اليمين لفائدة النكول 
الخ). عبارة الفتح «أن إلزام» الخ بدون لام. قوله: (وهي أمينة فيها مصدقة بالإخبار الخ) 
وكذا فيما ينبني عليها. 

قوله : (ولو نزوّجت بعد الانقطاع للأقل الخ) أي ولو راجعها افي هذه الصورة يتبين 
عدم صحة الرجعة. قوله : (وبعض العضد والساعد) عطف تفسير إذ هما شيء واحدء إذ 
الساعد من المرفق إلى الكتف وكذا العضد. قوله: (ورده أيضاً يعقوب باشا في حواشيه 
عليه من وجهين الخ) هكذا في النهر في النهر. . مع أن الوجه الثاني لا دخل له في الرد 
على صدر الشريعة بل هو مناقشة في قولهم: فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر بأنه لا 
حاجة إليه» كما سيجيء في المسألة الثانية . ولتنظر عبارة يعقوب باشا. ثم رأيت عبارة 
يعقوب باشا ونصها: قوله: أقول «فله الرجعة» تساهل فيه من وجهين : الأوّل أنه سيجيء 
بعيد هذا أن نسب الولد يث, يثبت في أقل من سنتين حملا لقوله على الحل فيكذبه الشرع في 


م 


كتاب الطلاق 


اقوله تصحيحاً لقوله» فيعلم منه أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من ستة أشهر أيضاًء 
ولهذا قال في الهداية. لأن الحمل متى ظهر في مدة يتصوّر أن يكون منه اللهم إلا أن 
تحمل هذه المسألة على إقرارها بمضي العدة لكنه بعيد لا يخفى . وأما الفرق بأن المسألة 
الآتية في صورة الخلوة وهذا القيد غير مذكور في هذه المسألة» فليس بمفيد كما لا يخفى 
فتدبر الثاني أن وجود الحمل يعرف بدون الولادة يقول النساء ويحكم به كما صرحوا به 
فى دعوى العيب بسبب الحمل. رعرع أبكا فى الود بسائوا الك زرو لاب تر 
النسب بأنه إذا كان الحبل ظاهراً أو صدر الاعتراف من قبل الزوج يثبت النسب قبل 
الولادة» فيحكم ههنا أيضاً حملاً لقوله على الحل فلا يكون في قوله «قله الرجعة» تساهلا 
كما لا يخفى . وقول صاحب الكافي» وظهر ذلك بأن ولدت بعده لأقل من ستة أشهرء 
يؤيد ما ذكره الشارح مما ذكرناه وأورد عليه أيضاً كما لا يخفى. وظهر ذلك بأن ولدت 
بعده لأقل من ستة أشهرء يؤيد ما ذكره الشارح مما ذكرناه وأورد عليه أيضاً كما لا 
يخفى. اه. 

قوله: (فقد ظهر أن الولادة تنبت بظهور الحبل عنده الخ) غاية ما أفادته عبارة 
الزيلعي أن الولادة تثبت بقول المرأة ولدت بشرط ظهور الحبل الخ . وليس في هذا دلالة 
على أنها تثبت بظهور الحبل بل هو مقو لقول الأم ولدت كما قال المقدسي إنه مقرّ لقول 
القابلة . فالاختلاف بين العبارتين فيما يتقوّى بالحبل الظاهر . تأمل. قوله: (بخلاف مسألة 
الرجعة) فيه أنه فيها تعلق حت الغير أيضاً إذا ملكت بضعها بمقتضى إقراره. . نعم دلالة 
الشرع أقوى من صريح العبد. . قوله : (جملاً لحالهما على الصلاح الخ) لعله بضمير 
المؤنث . قوله : (والأوجه تحريم السفر مطلقاً) راجعها بعد السفر أولاً. قوله: (الاستدراك 
مستدرك فإن الوطء مثلها الخ) قد يقال يستفاد من كون الوطء مكروهاً مطلقاً المستفاد 
ذلك من الاقتصار على نفي الحرمة أن الخلوة كذلك؛ لأنها أخته في كثير من الأحكام» 
فاستدرك لدفع هذا التوهم . تأمل. قول الشارح : (وقدره شم شيخ الإسلام بعشر سنين الخ) . 
قال في العمادية معزياً إلى فتاوى النسفي : : لو صاح المراهق قائلا أنا بالغ فالقول له بشرط . 
أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة» لأن البلوغ أقل من ذلك نادر. اه. قال في النهر: 
وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا تم له اثنتا عشرة سنة وطعن في الثالئة عشرة» فلا ينافي 
قولهم أقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة. انتهى . نقله السندي. قوله: (ولعل وجهه أن 
التكاح المشروط بالنص ينصرف إلى الكامل الخ) تقدم أن الاستناد إنما يظهر في الأحكام 
القائمة لا المتلاشية» ويظهر أن منها الإحلال. تأمل. وعلى هذا لا يظهر حل الوطء 
الصادر من العبد قبل الإجازة. قوله: (ويحكم بصحة النكاح شافعي الخ) لعله ويحكم 
بصحة تحليل هذا الصبي الذي لم يبلغ عشراً شافعي . 

: قوله: (وفي قوله ويحكم به مالكي مخالفة لما قدمناه من اشتراط الإنزال عند مالك 
الخ) المالكي إنما حكم بطلا الولي ولم يتعرض في حكمه لصحة التحليل بدون إنزال» 


كتاب الطلاق اللي 


فلا مخالفة - تأمل. قوله: (وكان عليه عطفه بالواو) بأن يدخل فاء التفريع المذكورة في 
المتن على مسألة الصغيرة التي زادها الشارح» ثم يعطف بالواو عليها مسألة المفضاة. 
ولك أن تقول هناك طريقة أخرى» وهي أن يبقى مسألة المصنف على حالهاء ثم يعطف 
عليها بالواو مسألة الصغيرة. قول الشارح: (فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل 
للأوّل الخ) يحتمل أن يكون تفريعاً على الوطء في المحل لأنه فرج المشتهاة» أو على 
قوله «بوقوع الوطء»؛ لأنه ينصرف إلى لكامل وهو وطء المشتهاة إذ هو الوطء الشرعي 
ووطء غيرها ليس بشرعيء ولذا يحل له بنتها. كذا نقله السندي عن الرحمي. قول 
الشارح: (ليعلم أن الوطء كان في قبلها). فيه أن حبلها لا يتيقن معه أن الوطء كان في 
اليل ( وستتل أنه في الدى وادرل نيدلا أتتدخل يعن المنى فى القرج سبلت يله 
بدون إدخال ذكره في فرجها. نعمء يظهر هذا على أن الوطء الحكمي كافٍ في 
المجبوب . قوله: (وأجاب الرحمتي والسابحاني بحمل ما في القنية على ما إذا أزال 
البكارة بقرينة الإيلاج الخ) في السندي: إنما يكون أي الإيلاج في محلها إذا أزالهاء ومع 
بقائها لا يكون في محلها إذ يستحيل حلول حالين في محل واحد. وهو لم يقل: 
الاي يلاج مع البكارة بل في محلها أي بعد إزالتها . . ثم قال: وعلى تقدير أن نسخة القنية 
إلى محل البكارة يمكن أن تجعل (إلى» بمعنى (في» أو الغاية داخلة في المغيا دفعاً 
للإشكال. 

قوله: (لكن إذا قلنا إن إيلاج الشيخ الفاني لا يحلها ما لم ينتعش الخ) لا ورود لهذا 
الاستدراك للفرق الظاهر بين حالة الشيخ الفاني وبين حالة النوم لوجود اللذّة حكماً في 
حالة النوم. تأمل. قوله: (ولكن الفرق خفي الخ) لعل وجهه أنه بقبوله يكون راضياً 
بجعل المرأة أمرها بيدها ومجيزاً له مع أنه لا يملكه حين ذاك بل وقع باطلاء فلا يصح 
قبوله والرضا به» وحينئذ لم يصادف الأمر باليد صيرورتها منكوحة بل صادف للرضا به 
وقبوله كونها منكوحة وهذا غير كاف. وإذا قيل: إن الزوج هو الموجب ولو تأخر كما 
قال يكون قوله «قبلت» بعد قولها متضمناً لابتداء إيجاب الأمر بيدهاء وقد صادف كونها 
منكوحة فيصح . لكن قد يزال الخفاء بإن الجواب متضمن ما في السؤال فيكون قبوله 
متضمناً لجعله الأمر في يدها حين صارت منكوحة إلا أنه يرد أن الطلاق المقارن لثبوت 
الملك لا يقع إلا أن يفرق بينه وبين الأمر باليد فيصح جعله مقارناً دون الطلاق. أو يقال: 
إن الجواب متضمن إعادة ما في السؤال على نسقه فكأنه ذكر الجواب أوَلاء ثم ذكر لأمر 
باليد فصادف كونها منكوحة. قول الشارح: (وفيها قال الزوج الثاني كان التعد فاسداً أو 
لم أدخل بها وكذبته فالقول لها الخ). لأن الزوج الثاني صار أجنبياً وهي أمينة على 
نفسها. أه. رحمتي. 

قوله: (ويخالف قوله وعلى القلب الخ) لا مخالفة فإنًا قد اعتبرنا قولها في الدخول 
فحلت وفي عدمه فلم تحل . تأمل. قوله: (يعوز فقهها) في القاموس. عوز الشيء كفرح 
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لم يوجدء والرجل افتقر كأعوزء والأمر اشتد. اه. قوله: (لكن يلزم على هذا التخريج 
وقوع الطلاق الخ) هذا اللزوم متحقق على تخريج محمد أيضاً إذ قيل فيه تنقضي العدتان 
بماثة وعشرين يوماء فلا بد أن وطء الثاني في طهر طلقها فيه. تأمل . قوله: (بخلاف 
قولها لم تنقض عدتي الخ) ففرّق بين قولها: كنت معتدة فلا تصدقء وبين قولها: لم 
تنقض عدتي» فتصدق لإخبارها بأمر قائم لا يعلم إلا مها فتصدق فيه ويفسد النكاح 
ضمنئاً. اه. لكن على هذا يكون لقول لها في قولها: لم تنقض عدتي». وهذا مناقش لما 
في الشارح. وبحث الفتح ليس فيهء بل في قولها: ما تزوجت أو ما دخل بي . قوله: 
(والظاهر أن تابع ما بحثه في الفتح) يمكن حمل كلام الشارح على ما إذا فسرت» أو على 
ما إذا كانت عالمة كما حمل عليه كلام الفتاوى» فلا يكون متابعاً لما بحثه في الفتح . 


باب الإيلاء 


قوله: (لخوف غيل غيل الخ) في القاموس: الغيل اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتي؛ 
أو وهي حامل. اه. قوله: (وعدم موافقة قة مزاجها) عبارة الفتح : مزاجهما بضمير المثنى . 
قوله : (وقد أفاد علته بما ذكره بعد الخ) تنظر هذه العلة في كافي الحاكمء ٠»‏ فإن مدة الحيض 
لا يقال فيها يمكن مضيها قبل الخ» بل متعين مضيها قبل أربعة أشهرء فإنه لا يزيد على 
عشرة. تأمل. قوله: (أو صدقة) إن عنى قدراً يشق إخراجه. اه. سندي. قوله: (وأشار 

في الفتح إلى الجواب عن قول محمد بأن المدار الخ) أي من أنه يكون مولياً لأنه مما يلزم 
بالنذر. قوله: (أي نكحها قبل أن : تتزوج بغيره الخ) لا يناسب ذكر هذا التفسير هناء فإن 
موضوع ما هنا أنه انتهى ملكه بالثلاث» والمناسب عقب قوله «فلو نكحها ثانياً» الخ وقوله 
«وكذا بعده» الخ ليكون جرياً على قول محمد تأمل. قوله: (وكذا لو آلى منها ثم طلقها 
الخ) هذه المسألة لا يتأتى فيها خلاف زفر كما هو ظاهر. تأمل. ثم راجعت الفتح فلم أر 
فيه ما عزاه إليه من هذه المسألة. قوله: (لم يلزمه شيء بقربانها فيها الخ) فيه أنه يلزمه 
بقربانها كفارة يمين بمقتضى حنئثه في اليمين الأولى. قوله : (والإيلاء قد يكون عن تراض 
كما مر وإن كان عن مغايظة الخ) لا يخفى ما في هذا الكلام من القلافة» وإن كان المقصود 
ظاهراً. وحقه حذف «لكن» والاتيان بالفاء بدلها . ووجه لزوم أحد المكروهين أنه يلزمه 
الكفارة على تقدير القربان والطلاق على تقدير عدمه عند مضي المدة. 

قوله: (وأما لو نكح المبانة الخ) الظاهر أن حكم المبانة والأجنبية سواء في عدم 
صحة الإلاء وأنه لو تزوجهما فمضى أربعة أشهر لم يبينا . وأما ما يذكره عن الخانية 
فموضوعه ما إذا آلى من امرأته * ثم أبانها ثم تزوجها كما هو معلوم من عبارة ط وغيره؛ 
فالمناسب إرجاع ذ ضمير «نكحها؛ للمبانة والأجنبية» والإفراد للعطف ب «أو» تأمل . قوله: 
(وفي الخانية أيضاً إن تزوجها قبل انقضاء الخ) عبارتها: رجل إلى من امرأته ثم طلقها ثم 
تزوجها إن تزوجها الخ. تأمل. قوله: (فصار ظالماً بمنع حقها الخ) فيه أنه لا حق لها في . 
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الجماع مع إحرامه أو إحراهاء فلم يكن ظالماً لها بمنع حقها فيه. والظاهر أنه بنفس 
الإيلاء صار مرتكباً للمعصية لما فيه من إظهار البغضاء والإيحاش لها وإن لم يكن لها حق 
فيه. قوله: (ووفق في البدائع بحمل ما في الكافي الخ) لا وجود لها في عبارة الفتح» 
ولفظه: ووفق بحمل ما في الكافي الخ. قوله: (ويحتمل أن يكون إشارة إلى توفيق آخر 
وعليه مشي المقدسي) قال المقدسي: قلت: يمكن أن يوفق بأنه إن كان محبوساً بحق 
ا و 1 وإلا فهو محمل البدائع . اه. قوله: (أي 
سواء كان بحق أو بظلم الخ) لكن ينبغي أن يقيد صحة الفيء باللسان في حبسها بما إذا 
لم يكح الرضيرل إلها رحناعها في «الطبى اقل قن حي كتااهر ار . قوله: 
(بالرخصة الأولى على الثانية الخ) عبارة الفصولين «عن' لا «على» على ما ذكره في 
الطهارة من أحكام المرضى . ثم ذكر في طلاق المريض «على» فهي حينئذ بمعنى «عن» . 
تأمل . 

قوله: (ثم مرض مرضاً يبيح له التيمم بانفراده الخ) أي ثم وجد الماء فإذا بقي 
: عادماً له لا يبطل لعدم زوال ما أباحه» وإذا وجده قبل المرض لا شبهة في بطلانه كما 
قدمه في التيمم. وتقدم أن الأصل فيه أن كل ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوهه التيمم 
وما لا فلاء وأنه على هذا الأصل إنما يكون. اختلاف سباب الرخصة مانعاً في الاحتساب 
بالرخصة الأولى» وتصير كأن لم تكن إذا وجد بعد السبب الثاني ما يمنع التيمم ابتداء 
بقطع النظر عنها. قوله: (ونيل ليوات أن اختلاف أسباب الرتة النم) أو يقال : إن أبا 
يختلتك السبب ٠‏ ع ع ل 1د 6 3 
لح ا ا ل ل 
حينئذء وهما يعتبرانها القدرة على الوطء حقيقة مع بقاء الإيلاء لأنه لا يبطل بالبينونة لأنه 
مؤبد. ويظهر أن قول أبي يوسف مبني على أن ابتداء المدة من وقت التزوّج» وقولهما 
على أن ابتداءه من وقت الطلاق. قوله: (فإذا تزوّجها ومضت المدة الخ) الظاهر عدم 
اشتراط التزوّج. قوله: (والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه الخ) قال السندي: 
والفتوى عند المتأخرين أنه تبين امرأته بلانية» ويشمل الطعام والشراب أيضاً. فتنبه . 
قوله: (وهذا قول شمس الأئمة السرخسي الخ) الخلاف بين الحلواني والسرخسي في 
تصديقه قضاء بنية الكذب ) فالحلواني يصدق والسرخسي لا. 

قوله: (فقوله في الفتح وهذا هو الصواب الخ). تأمل هذه العبارة مع عبارة الفتح 
والبحر والنهر» فإن إيراد البحر على الفتح متجه كما هو واضح فإنه قال بعد ما قاله 
ع ا ا فيقتضي أن عدم تصديقه في القضاء بنية الكذب بل 
يكون إيلاء هو الذي عليه العمل والفتوى مع أن العمل والفتوى على انصرافه إلى الطلاق 
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بغير نية لا في كونه يمينا. لكن إيراده مدفوع بأن قوله «على ما عليه العمل والفتوى' 
منظور لأصل المذهب. ثم استدرك عليه بأن الفتوى على العرف الحادث وهو انصرافه 
إلى الطلاق وليس قوله «وهذا هو الصواب» الخ احترازاً عن إرادة الإيلاء بل عما قاله 
الحلواني من تصديقه بنية الكذب وعبارة الفتح بعد ما ذكر أنه يصدق إن نوى الكذب: 
وقيل: لا يصدق في القضاء قاله شمس الأئمة السرخسيء بل فيما بينه وبين الله تعالى 
لأنه يمين ظاهراً فلا يصدق في نيته خلاف الظاهرء وهذا هو الصواب الخ. ثم رأيت في 
حاشية البحر حمل اليمين المذكور في عبارة الفتح على الطلاق إذ هي أعم من كون 
موجبها الطلاق أو الكفارة» والذي عاب اعون والفتوى نوع خاص من هذه اليمين وهو 
انصرافه إلى الطلاق . » اه. وبهذا يتم الجواب عن التنظيرء ويكون قوله «وهذا هو 
الصواب» الخ احترازاً عن إرادة اليمين 0 الإيلاء لا بما ذكر المحشي هنا. تأمل . قوله: 
(وفي الفتح فصار كما إذا تلفظ بطلاقها لا يصدق في القضاء الخ).عبارته : ولو قالت هي : 
أنا عليك حرام كان يميناء وإن لم تنو. فلو مكنته حنث وكفرت فصار كما إذا تلفظ 
بطلاقها غيرنا وتطلق للصراحة» والعرف هو الموجوب لثبوت الصراحة. وعن هذا قالوا: 
لو نوى غير الطلاق لا يصدق في القضاء بل فيما بينه وبين الله تعالى. قال الاستاذ ظهير 
لدين المرغياني: لا أقول لا تشترط النية بل يجعل ناوياً عرفاً. أه. بهذا تل ما روم 
للمحشي هناء ثم إن جعله ناوياً عرفاً لا يفيد عدم ا: شتراط النية للوقوع ديانة | ذيحتمل أن 
المراد أنه يجعل ناوياً عرفاً للوقوع قضاءء وإلا ظهر ما ذكره في حاشية البحر ونصه: 
حيث التحق في العرف بالصريح لم يحتج إلى نية. اه. نعمء ما ذكره ح تبع فيه البحر. 

قوله: (وأما كونه بائناً فلأنه مقتضى لفظ الحرام الخ) لكن مقتضى ما ذكروه من 
وقوع طلقة رجعية بالألفاظ التركية والفارسية» كما تقدم؛ أن يقع هنا الرجعي أيضاً بدون 
اعتبار مقتضى اللفظ إذ لو نظر لمقتضاه لوقع بالألفاظ الفارسية والتركية البائن. قوله: (إن 
حنث لزمته الكفارة الخ) الظاهر أن محله ما إذا قال: عليّ الحرام ونحوهء وأما إذا قال: 
امرأتي علي حرام ونحوه فإنه كذب لا يلزمه شيء . اه سندي . قوله: (فهذا على ثلاثة 
أوجه الخ) هي ما إذا كانت له امرأة أو أربع أو لم يكن له امرأة. اه منن. قوله: (ووجهه 
أنه عبارة عن تكرير هذا االمفظ ألف مرة الخ) لكن في العرف الآن لا يراد به ما ذكر بل 
إيقاع هذا العدد جملة» فيظهر وقوع الثلاث اتباعاً للعرف . قوله: (وقوله صح أي ما نوى 
لأن فيه الخ) فيه إشكال بأنه حينئذ يكون إيلاء من المبانة وهو لا يصحء» وإن كانت في 
العدة كما تقدم. تأمل. والمناسب في دفع الإشكال منع كون الثاني إيلاء بل هو يمين 
مجردة ليست من باب الإيلاء بالكلية» وحينئذ فلا يستقيم قوله أي إيلاء». قوله: (لأن 
البائن يلحق البائن إذا كان معلقاً الخ) ليست هذه المسألة من باب لحوق البائن البائن بل 
يقع الكل دفعة واحدة. لأنه من باب التعليق مع تقديم الجزاء وتأخير الشرط . تأمل. 
قوله: (صحت نيته عند الإمام الخ) وجه قوله أن الحرام لفظ عام يقع على الحرمة الغليظة 
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والخفيفة» وقد عين أحد الفردين في إحداهما والآخر في الأخرى فصح. ووجه قول أبي 
يوسف أن اللفظ الواحد لا يحمل على معنيين فيحمل على أشدهما. اه من السندي. 
قوله: (لكن مقتضى ما مر عن الفتح أنه يفرق بين الحلف باسمه تعالى الخ) نعمء وإن 
كان مقتضاه الفرق لكن تصحيح الخانية يقتضي أنه بمنزلة القسم بلفظ الجلالة فيعمل به. 
باب الخلع 

قوله: (وهو خلاف ما مر عن المصباح الخ) أي حيث جعله في المصباح بالضم 
اسم مصدر ولم يقيده بإزالة الزوجية وقد يقال ما فيه مبني على أصل اللغة. وما في 
الشرح على عرفها. على أن قول الشارح «واستعمل» لا يدل على أه خاص في ذلك . 
قوله: (قال في النهر لا يخفى أن الصلاحية الخ) وعلى فرض صحة جواب العيني عن 
العشرة فهو مطالب بالجواب على ما في بطن غنمها وجاريتها وما في يدها. اه من 
السندي. قوله: (فيه أن هذا من فروع كونه معاوضة الخ) قد يقال أنه من فروع كونه يميناً 
من جانبه إذ لو كان معاوضة منه لتقييد قبولها في مجلسه كما هو حكم المعاوضات فعدم 
تقييده دليل على أنه يمين منهء وإن كان تقييده بكونه مجلس علمها دليل كونه معاوضة من 
قبلهاء إذ لو كان يميناً من قبلها لما تقيد بمجلس علمها فهو من فروع كل من كونه يميناً 
من جانبه ومعاوضة من جانبهاء وكونه من فروع اليمين فيه خفاء. فلذا نص عليه وترك 
الثاني لظهوره. قوله: (لأن اشتراطه في البيع على خلاف القياس لأنه من التمليكات الخ) 
فيقتصر على مورد النص» وفي الخلعء على وفقه لأنه من من الإسقاطات. والمال وإن 
كان مقصوداً فيه بالنظر إلى العاقد لكنه تابع في الثبوت في الطلاق الذي هو مقصود العقد 
كما أن الثمن تابع في البيع» وبالنظر إلى المقصود يلزم أن لا يتقدر بالثلاث. قول 
الشارح : (ويقتصر على المجلس الخ) أي لو لم تكن غائبة وإلا فلا يقتصر. قوله: (لأن 
التفويض كالتوكيل الخ) أي تفويض الزوج لها الخلع بقوله لها قولي: اختلعت الخ إذ من 
قال لغيره إفعل كذا يكون مفوّضاً إليه هذا القولء فله الامتثال والردّ كمن فوّض له 
التوكيل له الرد والقبول»ء هكذا ظهر. قوله: (الظاهر أن المراد يصح الخلع الخ) هذا 
خلاف الظاهر من جعلهم ذلك شرطاً في قبولهاء إذ مقتضاه عدم صحته لعدم شرطه ولم 
يجعلوه شرطاً لما يترتب على القبول وهو لزوم المال» وحينئذ لا يقع الطلاق لعدم 
صحته بفقد شرط القبول» وقد تقدم أن القبول شرط إذا ذكر المال. هكذا ظهر . قوله: 
(وأما كون الخلع يسقط الحقوق الخ) إشارة للإعتراض على الحلبي . لكنه على ما في ط 
لم يجعل. ذلك ثمرة بل فرقاً آخر بين الخلع والطلاق على مألء بل ما ذكره الشارح أيضاً 
فرق لا ثمرة كما ذكره ط مستنداً لما في المنح حيث قال فيها: والفرق بينهما أن الطلاق 
على مال بمنزلة الخلع في الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا بطل بقي الطلاق بائناً»ء وعوض 
الطلاق إذا بطل يقع رجعياً. اه. قوله: (كان المناسب ذكر هذا عقب قوله ردت مهرها 
الخ) المناسب ما فعله الشارح والضمير راجع للمفهوم مما سبق» وهو إلزامها بشيء في 
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المسائل السابقة جميعهاء ولو قدمه لتوهم أنه خاص ببعضها. قوله: (أي قبل قولها له 
طلقني الخ) قال في البحر: وينبغي أن لا يفرق بين الباء و «على؛ لأن المنظور إليه 
جصول المقصود لا اللفظ .. قوله: (وإذا طلقتا بلا شيء كان رجعياً الخ) لا وجه لكونه 
رجعياً مع كونه طلاقاً بمال حقيقة وإن كان بصريحهء فإن غاية أفاده التعليل أن عدم لزوم 
المال لعدم علم ما يلزم كل واحدة منهما. تأمل . قوله: (لتعذر عطف الخبر على الإنشاء 
الخ) لكنه من باب القلب لأن الشرط الأداء. بحر. 

قوله: (ففيه أن البينة على النفي في شرط الحنث مقبولة الخ) فيه أن بينة النفي هنا 
ليست شرط الحنث حتى يصح إبراد أن بينة النفي مقبولة في شرط الحنث . تأمل . قوله: 
(وخاصله آ دعواه الاستثناء مقبولة إلا إذا كان الخلع ببدل الخ) قد يقال: إن موضوع ما 
ذكره في الفصولين ما إذا لم يعترف الزوج بذكر البدل مع دعواه الاستثناء» وأن ما قبضه 
دين آخر وهي ادعت ذكره وعدم الاستثناء» وأن ما قبضه هو البدل فيصدق في دعواه 
الاستثناء حيث لم يعترف بذكر البدل». وفي دعواه أن ما قبضه دين آخر وهي مقرة أن 
عليها مالين. وليس في كلامه ما يدل على أنه إذا ذكر البدل في الخلع وادّعى أن ما قبضه 
حق آخر يصدق حتى يكون ما ذكره وجه النظرء بل وجه ما أشار إليه فى نور العين حيث 
قال: المتبادر أن محل النظر هو المسألة الثانية» والظاهر أنه هو الأولى كما لا يخفى على 
أولي النهي. اه. أي أنها هي المملكة في الأولى فمقتضاه أن القول لها فيها أيضاً. 
قوله : (واعترضه في نور العين الخ) عبارة نور العين على قوله في الفصولين «أقول على 
ما مر ينبغي أن يكون القول لها في النفقة أيضاً» ما نصه: قوله «ينبغي» مما لا ينبغي لأن 
هذا ذكر مغلطة؛ لأن المنكر في الحقيقة إنما هو الزوج حيث ينكر وجوب النفقة عليه 
وهذا لأن المرأة مدعية حقيقة فلا يجوز جعلها منكرة بوجه ضعيف مع وجود خصمها 
المنكر حقيقة. اه. ونحوه في حاشية الفصولين ولا يخفى ما فيه. قوله: (ولم يظهر لي 
وجه ترجيح التصحيح الأولى على الثاني الخ) قد يقال: وجه ترجيح التصحيح الأول على 
الثاني كثرة مرجحيه عن مرجحي الثاني كما هو ظاهر من عباراتهم. قوله: (ويستثنى ما إذا 
خالعها على مهرها الخ) لا حاجته للاستثناه» فإن بدل الخلع وهو المهر لم يكن ثابتاً وقت 
الخلع بل ثبت بعده لأنه سببه . تأمل . 

قوله: (أصحهما براءة كل منهما عن المهر لا غير) فيه أنه تسقط النفقة المفروضة 
أيضاً في هذه الصورة كما هو ظاهر. قوله: (وفي البزازية وقيل يصح وهو الأشبه) نحوه 
في الظهيرية على ما نقهل السندي حيث قال: وفي الظهيرية إن أبرأته عن نفقة العدة بعد 
الخلع لا يصح وكذا بعد الطلاق» وقيل: يصح وهو الأشبه. اه . قوله: (وقعت حادثة 
سئلت عنها في امرأة طلبت من زوجها الطلاق على أن تبرئه الخ) قد أطال السندي الكلام 
في هذه الحادثة إطالة حسنة؛ فانظره. قوله: (وانظر ما فائدة التعميم في الولد الخ) فائدته 
دفع توهم عدم صحة الخلع على كسوة الفطيم لكثرة الجهالة فيها لتنوعها غالباً بخلاف 


كتاب الطلاق تت ااا لس #1 


الرضيع. كذا ظهر. قوله: (قلت العلة تضييع حق الولد الخ) فيه أنها بعد الاستغناء بتمام 
سن الحضانة تحتاج الأنثى للتحصين والحفظ» والأب في ذلك أقدر. فكونها عنده حقها 
فلا يملك إبطاله. فالظاهر أن ما نقله عن الفتح مبني على ظاهر الرواية لا على الرواية 
الأخرى. قوله: (وظاهر ما في شرح الوهبانية اعتماد الثاني الخ) أي حيث اقتصر عليه 
لكن قال البيري: المسألة المفروضة في امرأة بلغت سفيهة فجر عليها فتزوجت الخ نقله 
عنه أبو السعود في الحجرء وسيأتي في الحجر اعتماد الأول. قوله: (فلذا قيل ثم يبرئه 
الأب أو يقر بقبضه منه الخ) لعل وجه صحة إبراء الأب مثلاً لوجنبي أن المهر وجب عليه 
بعقده الحوالة فصح إبراؤه منه» لكنه يضمنه لها بعد بلوغها. 

قوله: (لكن يغني عن هذه الحيلة الثانية التزام الأب البدل الخ) فيه أن التزام الأب 
البدل ابتداء لا يبطل مطالبة الزوجة به من زوجها بخلاف هذه الحيلة المذكورة. ثم إن 
قوله في البزازية. فيبرأ الزوج منهء ظاهر أيضاً. وذلك أن الأب بقبوله الحوالة صار 
مديونا للزوج ببدل الخلع؛ وكان الزوج مديونا للصغيرة بالمهر فيلتقيان قصاصاء نظير 
الوكيل بالبيع إذا باع من دائنه يلتقيان قصاصاً ويرجع الموكل على وكيله بقدر الشمن. قول 
الشارح: (فلو ملكها لبطل النكاح الخ). يعني لو ملك البدل الذي هو الأمة المختلعة 
لبطل النكاح . فإذا بطل النكاح بطل الخلع» وإذا بطل الخلع لا يملك الأمة. اه سندي. 
وذكر ط وجه بطلان النكاح بقوله: لأنه قارن وقوع الطلاق وقوع الملك في رقبتها فتعذر 
إيجاب العورض . اه . قوله: (وأما على دخولك الدار فليس فيه فعل يصلح الخ). فيه أن 
قوله «على دخولك» تصديق أيضاًء إذ هو حدث مضاف ومسند إليها نظير الحدث 
المضاف لها في «على أن تدخلي» فلم الفرق بينهما؟ وإن كا المصدر المجرد عن الإسناد 
تر ريا قوله: (وهل يبرأ الزوج الخ) أي فيما إذا قلنا بوقوع البائن. قوله: (أما لو ابتدأ 
الزوج بذلك وقالت قبلت يلزم أن يقع به الرجعي الخ) نعم يلزم وقوع الرجعي لما قالهء 
لكن العلة الثانية التي ذكرها بقوله «ولأن الباء تصحب» الخ تمنع هذا اللزوم وتدل على 
وقوع البائن فيما لو ابتدأ الزوج فكلامه حينئذ لا ينافي المنقول. تأمل. وأيضاً المنقول لا 
يخالف ما ذكره فى الأسرار إذ ما ذكره فى الذخيرة فيما إذا ذكر العرض متأخراً بلفظ الباء 
التي تصحب الأعواض» وكذلك مسألة الزيادات بخلاف مسألة القنية فإن المذكور ثانياً 
لوصف المنافي للبدل؛ ومقتضى كون الثاني ناسخاً كما هو صريح عبارة الذخيرة أن يقع 
الرجعي ويبرأ الزوج عن المهر لوجود شرط البراءة» فما قاله في الأسرار من وقوع 
الرجعي والبراءة وجيه. وذكر في شرح الزيادات لقاضيخان ما نصه: بنى الباب على أن 
من جمع بين الطلاقين وذكر عقيبهما مالا يكون المال مقابلا بهما منقسمأ عليهماء إذ ليس 
أحدهما بصرف البدل إليه أولى من الآخر إلا إذا وصف الأول بوصف منافٍ وجوب 
البدل فيكون البدل بمقابلة الثاني» ويكون وصفه بما ينافي البدل بمنزلة التنصيص على أن 
البدل بمقابلة الثاني لا غيرء فإن وصفهما بذلك أو وصف الثاني بما ينافي البدل به كان 
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بدلالهما لأن الجمع آخر أو المتأخر يكون ناسخاً لما قبله إذا عرفنا هذا. قال محمد 
رحمه الله تعالى: رجل قال لامرأته بعد الدخول: أنت طالق الساعة واحدة على أنك طالق 
غداً أخرى بألف» فقبلت يقع في الحال واحدة بخمسمائة لأنه جمع بين تطليقة منجزة 
وتطليقة مضافة إلى الغد وذكر عقيبهما مالا فيسم عليهما. كما لو قال: أنت طالق الساعة 
واحدة وغداً أخرى بألف. أو قال: أنت طالق واحدة وأنت طالق أخرى بألف . وإنما قلنا 
ذلك لأن كلمة «على» وإن كانت للشرط لكن تعذر حمله على الشرط ههنا لأن وقوع 
الطلاق في الغد لا يصلح شرطاً للطلاق المنجز فيحمل على العطف لما بينهما من 
المشابهة» فإن بين الشرط والجزاء اتصالا فى الوجود لا يوجد الجزاء إلا بعد وجود 
الفوظ ”نكر فى 'العتطنت* وإذا ضار متجارا عن المقلت: كان اتدل نقائلة نئي 3 لسن 
أحدهما غرف الال بأولى من الآخر. ولهذا لو كان مكان البدل استثناء ينتصرف 
إليهماء وإذا جاء غد يقع تطليقة أخرى بغير شيء. أما وقوع الطلاق فلوجود الوقت 
المضاف إليهء وأما بغير شيء فلأنها صارت مبانة بالأولى» ومن شرط وجوب البدل 
بالطلاق أن لا تكون مبانة قبل الطلاق» لأنها إذا كانت مبانة مالكة نفسها قبل الطلاق لا 
تستفيد بهذا البدل شيئاً فلا يجب المال» ولا يقال بأنها تستفيد نقصان العدد لأن نقصان 
العدد لا يصلح عوضاً للمرأة» فإن بعد البينونة وقوعها في حباله يتعلق باختيارها فلا 
يصلح بذلك عوضاًء حتى لو تزوّجها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد تقع تطليقة أخرى 
بخمسمائة» لأن شرط وجوب المال قد وجد وهو ملك النفس بهذا الطلاق. فرق بين 
المسألة وبين ما إذا خالعها ثم خالعهاء فإن الثاني يبطل ولا يقع به الطلاق لأن الخلع 
طلاق بائن والبائن لا يلحق السابق» أما في مسألتنا نص على الطلاق فإذا لم يجب المال 
بالثاني بقي صريح الطلاق والصريح يلحق البائن. ثم قال: ولو قال لامرأته وقد دخل بها 
أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة أو بغير شىء على أنك طالق غداً أخرى بألف» 
فقبلت يقع في الحال واحدة بغير شيء. ثم إذا جاء غد يقع أخرى بألف درهم لأنه وصف 
الأولى بوصف ينافي وجوب المالء فيكون المال بمقابلة الثاني. أما قوله «بغير شيء» 
فظاهر وكذا قوله «أملك الرجعة» لأن الطلاق بمال لا يكون رجعياًء وكذا لو قال: أنت 
طالق اليوم تطليقة بائنة على أنك طالق غداً أخرى بألف» وقعت للحال تطليقة بغير شيء 
لأن التصريح بالبينونة دليل على أن شيئاً من البدل لا يكون بمقابلة الأول» لأن الطلاق 
بمال يكون بائناً لا محالة فلا تحتاج إلى هذا التصريح» وكلام العاقل محمول على الفائدةٌ 
ما أمكن» ولو جعلنا المال بدلا عنهما لغا ذكر البينونة ولا يفيد فيجعل المال بمقابلة 
الثاني فيقع في الحال واحدة بغير شيء» فإذا جاء غد تقع أخرى بغير شيء لأنه فات شرط 
وجوب المال وهو ملكها نفسها بمقابلة الثاني . فإن قيل: لما تعذر إيجاب البدل بمقابلة 
الثائية عرق آنه آراد ضرف البدك إلى الأول قل له إيجات التدل مقابلة الكاتية فمك 
إذا وجد شرطه وهو التزوج قبل الغد.» حتى ولو تزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء غد تقع 
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أخرى بألف درهم . ولو قال: أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة على أنك طالق غداً 
أخرى أملك الرجعة بألف» ينصرف الألف إليهما لأنه عمهما بوصف ينافي وجوب المال 
فلغا ذكر الوصف. وكذا لو خص الثانية بهذا الوصف فقال: أنت طالق الساعة واحدة 
على أنك طالق غداً أخرى أملك الرجعة بألف». ينصرف الألف إليهما ويلغو ذكر الرجعة 
لأن ما يلح الثاني لا يكون رجعياً فيلغو ذكر الرجعة. وكذا لو جمع بين الطلاقين بحرف 
العطف. فقال: أنت طالق واحدة وغداً أخرى بألف» أو قال: أنت طالق اليوم واحدة 
وأنت طالق غداً أخرى بألف. فالجواب فيه ما ذكرنا في الفصل الأول أنه إن عمهما 
بوصف ينافي وجوب المال ينصرف المال إليهماء وكذا إذا خص الثانية بذلك الوصف». 
وإن خص الأولى بذلك الوصف ينصرف المال إلى الثاني . وهذا والفصل الأول سواء لأن 

فى الفصل الأول كلمة «على«أقيمت مقام حرف العطف. والله أعلم . قول الشارح: (لا 
يسقط المهر ويقع الرجعي) لأن الصغيرة ة لم يصح إبراؤها وهو لم يعلق الطلاق إلا على 
مجرد الإبراءء :الا فلو لبق لصحي قرعا لها وفع طلاقها أعسلن رن علقت بده 
بلوغها فيقع بائناً لمقابلة البدل. اه. سندي . وقوله «فأبرأته» يعني وجد الشرط الثاني 
أيضاً. اه سندي أيضاً . 


باب الظهار 

قوله: (ولكن لعكس ما قال كما علمت) فيه أن التصحيح الذي قدمه عن الخانية 
إنما هو فيما إذا شبهها بالميتة» وما عطف عليها لا فيما إذا شبهها بالأمّ. نعم. فيها لو 
قال: أنت علي كأمي ومثل أمي. ونوى البر والكيزافة لا يلزمه شيء» وإن نوى الظهار 
كان ظهاراًء وإن ن لم ينو شيئاً لا لزمه شيء في قوله أبي حنيفة. . وععن أبي يوسف في 
رواية : لا يلزمه شيء . وفي رواية: يكون إيلاءَ. وقال محمد: يكون ظهاراً ولو قال: 
أنت حرام كظهر أمي . . ونوى الطلاق أو الظهار أو الإيلاء فعلى ما نوى. وإن لم ينو شيئاً 
لل ' وهو رواية عن أبي حنيفة . وفي رواية أبي يوسف عنه يكون 
إيلاءً . عي ا م و ا ا انتهى. والذي 
رأيته في القهستاني العزو للمحيط . نعم ما في الخانية من تشبيه الأم بالدم, وما عطف 
ذكره القهستاني بالعزو للنظم. وقال إنه ظهار إذا توي على عكس يما في السخانية إل أن 
القهستاني لم يذكر تصحيحاً. قوله: (قال ذلك الكلام مكرراً له الخ) لا حاجة ذكر له. 
قوله: : (وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفم الخ) هو إنما أوجب حرمة المصاهرة لبناء 
الأمر على الظاهر. ولا يلزم من ذلك حرمة التقبيل إذا كان للشفقة ولو على الفمء لأن 
هذا أمر موكل لديانته لا على أمر ظاهر. تأمل. 


باب الكفارة 
قوله: (لا كمال الملك الخ) والانفساخ للكتابة ضروري فيتقدر بقدر الضرورة وهو 
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جواز التكفير بدليل أن الأولاد والأكساب سالمة له. اه سندي عن البحر. قوله: (ذكر 

في الفتح أن الفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه الخ) لم يظهر الفرق بين الماب 
والخادم بما ذكره حيث اعتبر في الأول أنه معدوم حكماً وأمر بصرفه لعطشه. ولم يؤمر 
في الثاني بإبقائه لما يدفع الهلاك عنه. قوله: (فإيجاب تع ا ده الخ) 
وحينئذ يحمل ما في البدائع على ما إذا لم تكن الحاجة إليه شديدة في أعلى درجة بدليل 
ما في لجوهرة. قوله : (وإنما مئم عن الوطم قبل الإطعام منع تحريم الخ) قدبيقال: المنع 
من الوطء قبل الإطعام إنما جاء من الظهارء لأن مقتضاه حرمة الوطء ودواعيه قبل الكفارة 
سواء كانت بالأطعام أو غيره» وإن كان لا يشترط في الإطعام تقدمه على التماس لإطلاق 
النص بخلاف التحرر والصيام لتقييده. قوله: (فيه كلام ذكرناه فيما علقناه على البحر) 
حيث قال: حق التعبير أن يقال: أعم من كونها من المنصوص عليه أو غيره إذ لا مدخل 
لقيمة غير المنصوض عليه إلا أن يقال الإضافة في قوله «من قيمة المنصوص» بيانه . 
وحاصل التنظير أن قوله «أو قيمته» أي قيمة المنصوص المفهوم من قوله «كالفطرة» أعم 
من كونها من المنصوص أو من غيره» فعطفها على المنصوص لا يقتضي أن تكون من 
غيره. والجواب أنه لما قال «كالفطرة» أفاد أنه لو دفع من المنصوص لا بد أن يكون 
المقدار الشرعي كما صرح به بقوله «وأفاد أنه يملك نصف صاع من بر» الخ فقوله بعده 
«أو قيمته؛ يجب أني راد بها من غير المنصوص عليهء إذ لو كانت منه يكون قد دفع 
المنصوص وهو لا يكون إلا بالقدر المقدر شرعاًء فإذا دفع ذلك القدر لا يعتبر كونه 
بطريق القيمة فتعين أن يكون المراد بها كونها من غيره» ولا سيما والأصل في العطف 
المغايرة. اه. 


قوله: (كذا في الدرر الخ) المتعين حمل ما ذكره في الدرر على ما إذا فعل ما ذكره 
في يومين لا في يوم واحد لعدم كفاية غداءين أو عشاءين في يوم واحد قبل نصف النهار 
أو بعده. فلا يخالف ما يأتي في الفروع. قوله: : (لأنه لوأمره بالعتق عن كفارته لم يجز 
عتدهما خلافاً لأبي يوسف الخ) الفرق لهما أن التمليك بغير بدل هبة ولا تتم إلا بالقيض؛ 
ولم يوجد في الإعتاق بخلاف الإطعام فإن الفقير ينزل قابضاً للآمر ثم لنفسه. قوله: 
(مكرر مع قوله المار أو غداهم الخ) لا تكرار فإن ما هنا عام في سائر الكفارات والفدية 
وما تقدم خاص بكفارة الظهار. تأمل. قوله: (وإن كان موهماً خلاف المراد) فإنه يوهم 
أنه نوى بكل رقبة كل واحدة من الكفارات . قوله: (أن متحد الجنس يعرف باتحاد السبب 
الخ) فيه أنهم جعلوا الظهار من متحد الجنس مع أن السبب مختلف» لأن ظهار هذه 
المراة غير ظهار الأخرى. ولعله مبني على ما نقله في الأشباه في المبحث الثالث في النية 
عن المحيط : أن نية التعيين في الصلاة ة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل 
باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه» ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو 
سقط بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر. اه. وهو خلاف المعتمد على ما ذكره فيها أيضاً. 


لحف 


كتاب الطلاق 


ونقل الحموي عن البزازية وغيرها ما يدل على اعتماد ما في المحيط . فانظره. 
باب اللعان 

قوله: (وذكر الزيلعي في القذف أنها تقبل الخ) هو الأوجه فإن الشهادات قائمة مقام 
حد القذف في حقه على تقدير كذبه. ولم يتحقق حتى يخرج عن أهلية الشهادة . قوله: 
(وأجبا ط بأنه بعد الترافع منهما الخ) قال السندي: : قد مر لنا أن القاضي يأمرها بالستر 
فكيف يسوع له عند إبائها حبسها مع زوجها للتلاعن؟ والذي يظهر أن جواب الرحمتي 
أسد وأوجه. اه. قوله: لأي وإن لم يكن القذف الخ) الأحسن جعل قوله «وإلا راجا 
لجميع ما قبله» وحينئذ يكون قوله «ولا لعان» تأسيساً لا تأكيداً لما أن هذا الأصل كلي 
غير خاص بالمسألة السابقة . قول الشارح : (ويسقط بموت شاهد القذف الخ) أي الشاهد 
بقذف الزوج لها. قوله: (لأنه لو كان موجوداً احتمل رجوعه قبل القضاء) أي وهذا 
الاحتمال غير متحقق في المرتد فإنه ما زال مصراً على شهادته. نعم. لو غاب سقط 
اللعان لغيبته . قوله: (لأنه يقع مقتصراً على زمن التكلم الخ) المتعين أن قوله «لاقتصاره» 
راجع للمسألة الأخيرة فقط. قوله : (ولو عمرها أقل الخ) لكن المتبآدر من قول الفتح 
ااوعمرها أقل» أن هذا شرط حتى لو كان عمرها أربعين أو أكثر بحيث تكون في سن 
الطفولية في الزمن الذي نسب الزنا إليها فيه. يكون حينئذ» كقوله: زنيت وأنت صبية» 
فلا لعان على ما يظهر من عبارة الفتح. قوله: (أو خرس أحدهما الخ) في جعل الخرس 
مما لا يرجى زواله. تأمل .. والمتعين جعلها مسألة مستقلة مانعة من التفريق لا دخل لها 
في زوال الأهلية بما لا يرجى زواله فول الفاريج : (لا ينتفي ,لعدم التلاعن الخ) قال في 
الفتح : لأن انتفاءه إنما يثبت شرعاً حكماً للعان ولا لعان بينهماء ولأن نسبه كان ثابتاً على 
وجه لا يمكن قطعه فلا ينقطع . انتهى . وقال السندي: لأنها إذا علقت حال الرق أو 
الكفر يصير كأنه قذفها فيهماء وهو لا يوجب لعاناً. 

قوله: (الخامس أن لا تلد بعد التفريق الغ التو لقنت لقان ولا العاف نينا 
وفرق بينهماء وألزم الولد أمه ثم ولدت آخر من الغد لزمانهء نال تشواسيت الارن 
ولا يصح نفيه الآن لأنها أجنبية» واللعان ماض لأنه لما ثبت الثاني ثبت الأوّل ضرورة. 
وإنما ثبت الثاني لأن اللعان لا يصح من المبانة وإذا ثبت نسبه ثبت نسب الأول يهاه 
ماء وإحد. اه سندي . قوله: لبت نسيه الخ) لاحناج الي الى التسيت. قولد! (وانا 
رذ الجارية المبيعة بالجمل الخ) ما جرى عليه هنا ضعيف». وانظر ما قدمه في الرجعة. 
قوله: (والمراد الجواب عما استدلا به الخ) فيه أنه ليس فيما ذكر الجواب عما استدل به 
لقولهما أنه يلاعن إذا ولدته لأقل المدة» إذ ليس في الحديث ما يشهد لهما حتى يحتاج 
للجواب عنه. والموافق للهداية أن يجعل جواباً عما قاله الشافعي أنه ينفي الحمل 
استدلالا عبأنه عليه السلام : نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملاء ؛ لكن فيه أنه مع علمه 
وحياً لا ينفي. وهو حمل لعندم ترتب الأحكام عليه إلا بعد الولادة. قوله: (لأن القاضي 


الوذ كتاب الطلاق 


نفى أحدهما الخ) في السندي هكذا في نسخ الفتح. والظاهر أن الصواب فيه «لأن 
القاذف» وذلك لأن القاضي لاينفى النسب في كل الصور كما سيأتي. وقد قال في 
الفتتح : .ولو قال: ليسا ابن كانا ابنيه ولا يحد. اه. وفيه أن موضوع ما في الفتح: ما إذا 
ولدت ولداً نفاه ولاعن وقطع القاضي نسبه» ثم ولدت آخر الخ . 

قوله: (والجواب أنه لما أقر بالأول كان إقراراً بالكل فيكون إقراره بالثالث الخ) نعم 
إقراره بالثالث تأكيد للأول وليس رجوعاً بالنسبة له» وليس فيه تكذيب نفسه بالنسبة له إلا 
أنه صار مكذباً لنفسه بالنسبة لنفي الثاني . وهذا محط إشكال الرحمتي فهو وجيه. ومراد 
المحشي أنه لما كان الثالث تأكيداً للأول فكأنه لم يوجدء فلذا لم يكن رجوعاً. قوله: 
(فكان ينبغي للشارح ذكر قوله كموت أحدهم الخ) فيه أنه لو ذكره عقب المسألة السابقة 
ليكون التشبيه بثبوت النسبء واللعان» لاقتضى أن الشمنى قائل في مسألة الموت بثبوت 
النسب واللعان كالمسألة السابقة» مع أنه قائل بثبوت نسب الكل فقط بدون تعرض لحكم 
اللعان أصلاً. وعبارته على ما نقله ط عن الملتقى: وفيه إشارة إلى أنه لو نفاهما ثم مات 
أحدهما قبل اللعان لزماه عند محمد خلافاً لأبى يوسف,ء لأن الذي مات لا يمكن نفي' 
نسبه لانتهائه بالموت واستغنائه عنه» وأحد التوامين لا ينفصل عن الآخر في ثبوت الب 
ذكره الشمني. اه. تعلى هد يكون التشييه زاجعا ليا قيلة نفك . قوله: (وفي كلام 
العرب حكمك مسمطأً) في لسان العرب : قال ابن شميل: يقال للرجل : حكيك مسمطا 
قال: معناه مرسلا يعني به جائزاء والمسمط المرسل الذي يردّ. اه. 


باب العنين وغيره 

قوله: (وأخرج. أيضا ما لو قن على جماع غيرها الخ) حقه «وادخل» الخ إذ من قدر 
على جماع غير زوجته لا على جماعها داخل في العنين لا خارج. قول الشارح: (يعني 
م ا ا سي ب فإن كونها 0 
عنيناً» وإن كان لا يثبت له الخيار لوجود المانع منها أيضاء فشرط الخيار لها أن لا 
المانع منها. قوله لذغنا عند آبى يويف الح) بظهر اندلا خلا في المستاين : 7 
حنيفة يوافق في الثانية . قوله : (أن الثابت عن الصحابة الخ) مقتضاه عدم اعتبار القمرية 
بالحساب» وإنما المعتبر لأهلّة: فعلى هذا لا يكون في السنة كسور. قوله: (وبعض يوم 
الخ) . أنكر ابن البيسار ذكر هذه الكسورة محتجاً بأنه قد ثبت في الحديث أن نصف السنة 
كل شهر بثلاثين يوماً ونصفها بتسعة وعشرين. اه سندي ويجاب بأن المراد بالسنة 
القمرية المقدرة بما ذكر الحسابية. قوله : (وهي فرّق وأجل وبانت الخ) قال السندي: ولا 
تتوقف البينونة بعد التفريق على الطالب خلافاً لما مال إليه الحلبي تبعا للنهر. اه . قوله: 
(وفيه تردد الخ) أشار ط لرده بقوله: وقد يقال: إنما اعتبر ذلك لأنها إذا كانت بكراً كان 
المحل منسداً فيخرج البول ممتداً إلى الجدار. وإلا حصل فيه ارتخاء فلا يمتد على أن 


كتاب الطلاق رم 


هذا يرجع إلى التجربة. اه. قوله: (بقي لو أقر بأنه أزالها بأصبعه وادّعى أنه صار قادراً 
على وطتها ووطئها الخ) تقل هذه المسألة السندي بدوث قوله #ووطتها». . قوله: (لصدقها 
على من طلقها قبل علمها الخ) المسألة مفروضة فيما إذا بانت الأولى بسبب العنة لا 
بمجرد الطلاق» ولذا قيد في الأخرى بكونها عالمة بحالة. وأما التزوج بالمطلقة بغير 
سبب العنة فهو خارج عن موضوع المسألة. اه سندي. 


باب العدة 


قوله: (وهو مضي المدة) عبارة الفتح «إلى مضي المدة» الخ. . قوله: (أي بعد ما 
أعتقها مولاها الخ) لا وجه لهذا القيد كما يظهر. . تأمل. قوله : (وفي الفتح والأوّل أصح 
الخ) عبارته: : وإن كانت لا تحيض لصغر بأن لم تبلغ سن الحيض على الخلاف فيهء 
وأقله تسع على المختار. اه. وظاهر صنيع المحشي وجود قول بأن أقل سن البلوغ 
سبع . . وقال ط في فصل بلوغ الغلام عن شرح المجمع : : أجمعوا أن ابنة خمس سنين فما 
دونها إذا رأت الدم لا يكون حيضاًء وابنة تسع فما فوقها يكون حيضاً. . والخلاف في ست 
وسبع وثمان. . اه. قول الشارح : (وخرج بقوله ولم تحض الشابة الخ) وكذلك خرج به 
من حبلت ولم ترد دم الحيض» ؛ لأن من لا تحيض لا تحبل» فلما حبلت تبين أنها من 
أهل الحيض فلا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيضء كما سيذكره الشارح في الفروع وسيأتي 
الكلام فيه. قوله: (فيه مسامحة الخ) لا وجه لدعوى المسامحة. فإن الكلام في الوطء 
ولو حكماً. وما نقله ينتج وجوب العدة بخلوة الصبي وهو شامل للرضيع وغيره. ولم 
يقع الخلاف في وجوب العدة. وإنما وقع في لزوم المهر. فعندهما يجب كالعدة؛ وعند 
محمد لا يجب. والشارح جنح إلى عدم وجوبه لأن قولهما بوجوب المهر فيمن يتصور 
منه الإعلاق» فكما أن وجوب العدة متفق عليه كذلك عدم وجوب المهر لا اختلاف فيه . 
قوله : (الأولى ولو كبيرة الخ) لعل.وجه ما سلكه الشارح أنه يتوهم أن الصغيرة عدتها أقل 
لما ذكروه من الحكمة في تقدير عدة الموت بما قالوه : إن الجنين في غالب الأمر يتحرك 
في ثلاثة أشهر إن ذكراء وفي أربعة إن أنثى» فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه عشرة 
استظهاراً . ونهذا يظهر وجه ذكر قوله؛. وعم كلامه ممتدة الطهر في هذه المسألة . 

قوله: (بل فيه الدية) أي الغرّة كما يأتي في الجنايات. قوله : (والذي ينبغي العمل بما 
قاله الجماعة الخ) بل الأظهر أن المراد به أن تبلغ حد الإياس من وجود حمل في بطنها 
بتمام السنتين إذ قولهم: لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من سنتين يعم الحي والميت كما 
قاله الرحمتي. قوله: (بيان لأبعد الأجلين الخ) الأظهر ما في ط أنه بيان للأجلين. قوله: 
(ولا يخفى أنه ليس فيه سوى المسامحة في العطف). قد تدفع المسامحة عن عبارة 
المصنف بجعل الجملة الثانية عطفاً على الجملة الأولى. قوله: (استكناء منقطع) هذا ظاهر 
بالنسبة لما زاده الشارح من قوله «لو حاضت؟ الخ لا بالنظر لعبارة المصنف في ذاتها. 


فض كتاب الطلاق 


قوله: ار ككل عل قا ريحي اك رودا بار اعر يكيم ينا در لاني 
ذكره الزيلعي» فإن موضوعه أنه دخل بها بالفعل وادّعى النسبء وأنه يثبت ويتبعه العدة. 
وهنا لا يناقي ما ذكروة من أن المتهر والعدة إنما يجيبات بالوطه: :والقرائن نقيت بمجيرد 
العقدء لكن وجوبهما إنما هو بالدخول. قوله: (فيمكن أن يحمل مما في الاختيار والمحيط 
على قول محمد الخ). هذا التوفيق ببعده التعليل المار عن المحيط. تأمل. قوله: وقال 
الرحمتي في الخانية: أم ولد تزوّجت بغير إذن المولى فولدت لستة أشهر فصاعداً من وقت 
التزوج» فاذعاه المولى والزوجء فالولد للزوج في قولهم جميعاً. اه. فقد اتفقوا على 
ثبوت الفراش في النكاح الموقوف» واعتمدوا أنه من حيث العقد ولو قبل الوطء ولا خلاف 
بعد الوطء في ثبوتهء فيلزم منه ثبوت العدة بزواله. قول الشارح: : (إذا لم تكن عالمة راضية 
الخ) الظاهر الاكتفاء بوجود أحد الشرطين المذكورين» كما قاله السندي. حتى لو كانت 
عالمة بأنه غير زوجها وأكرهها على الجماع بعد ما زفت إليه» وقيل له: إنها زوجتك فدخل 
عليها مكرهة لأحد عليهماء وعليها العدة ولها النفقة. وسيأتي في كلامه ما يفيد. 

قوله: (وهذا خاص فيما عدا الأخيرة) بل هو شامل لها أيضاًء كأن أعتقها مولاها. 
قوله: (لأن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطاً) وفراش أم الولد ملحق بما شابهه وهو 
النكاح . قوله: (لا يحتسب به منها لعدم التجزي الخ) فيها سقط . والأصل لأن ما وجد 
قبل الطلاق لا يحتسب به منها لعدم السبب» ولا ما وجد بعد الطلاق لعدم التجزي الخ. 
قوله : (أي زكاهما غيرهما ليصح القضاء بشهادتهما الخ) صحة القضاء لا تتوقف على 
التعديل » » بل لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح. قوله: (مرتبط بقوله فالعدة الخ) وهو 
بمنزلة الاستثناء ء من صدر كلام المصنف» ؛ كما يظهر مما يأتي له. قول الشارح: (فإن 
الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقاً الخ) . انظر ما تقدم في طلاق المريضء» فإنه أوسع ما 
ذكره المحشي هنا. قوله: : (وليس في عبارة البحر لفظ السكني بل عبارته الخ) ما ذكره عن 
البحزوالته لئس افية ما زفيد أن لا سكس لها لذ النققة تشملهاء فإنها اس للطناء 
والشراب والكسوة والسكنى» وكذلك عبارة الخانية التي نقلهاء فعلى هذا لا يكون لها 
السكنى . :ولعل وجه ذلك وإن كانت حقه تعالى أنها لا تخلو عن حق العبدء فمراعاة لما 
فيها من حقه لا تجب لها. ثم رأيت تتمة الفتاوى: وإن صدقته. في الإسناد فالعدة من 
حين أوقع الطلاق إلا في هذه الصورة: المتأخرون اختاروا وجوبها من وقت الإقرار» 
ولكن لا يجب لها النفقة ومؤنة السكنى في هذه الصورة. قوله: (وذكر هذه المسألة مكرز 
بما مر في المتن الخ) لا يعد ذلك تكررااً معيباًء فإنه نقل عبارة الجواهر المفيدة لما ذكره 
المصنف ولغيره» وقصده إفادة غير ما أفاده المصنف. 

قوله: : (وينبغي أن يكون من آخر الوطآت عند زوال الشبهة الخ) مقتضى غبارته أن 
ابتداءها من زوال الشبهة مستندة لآخر وطءء ولم يظهر وجه للاستناد بل الظاهر الاقتصار 
على وقت زوال الشبهة . تأمل. 


كتاب الطلاق رفون 


وله افلا يشتخل يما إذا فرق فى الحنيضن الن) لا 2اكة أنه [9ا فرق فى الاحيين 
يعتبر ابتداؤها منه» وإن كان لا تعبتر هذه الحيضة من الحيض الثلاث . قوله: (ومنه 
الطلاق وإنكار النكاح لوز بحضرتها الخ). راجع لما قبله فقط. ففي البحر إنكار النكاح 
إن كانت بحضرتها فمتاركة وإلا فلاء وعلم غير المتارك بالمتاركة شرط على قول 
وصحح»ء وقيل : لا وصححء » ورجحنا الثاني. اه. قوله: (كأنه طلقها في الطهر بعد 
الوطء الخ) لعل الأولى قبل 'الوطء ليكون الطلاق سنياً . قوله: (وصوابه خمسة وثلاثون 
الخ) لا يظهر خطأ ما في بعض النسخ لاحتمال أن هذا رواية رواها عن الإمام غير ما 
خرج به مذهب الظاهر. قوله : (فقدره الإمام بخمسة وعشرين يوماً الخ) لأن من أصل 
الإمام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل طال أو قصرء فلو قدر بأقل 
من خمسة وعشرين؛ ثم كان بعده خمسة عشر أقل الطهرء ثم عاد الدم كان نفاساً. قوله: 
(بتقدير النفاس وطهره أربعين الخ) وتقدير كل حيضة بعشرة أيام. قوله: (إذ لا بد من 
مضي أحد عشر يوماً للنفاس الخ) أي ليكون أكثر من أكثر الحيض»ء ومحمد لا يعتبر 
ذلك . قوله: (فإن الطلاق الأولى بائن الخ) هو وإن كان بائناً إلا أنه بالعقد عليها ارتفعت 
عدته وابتدأت عدة للطلاق الثاني فلا يقال أنه في عدة البائن. فالجواب الأول هو 
الموافق. قوله ١من‏ أن الحكم والفعيا بالقول المرجوح جهل الخ) ومن أن العمل 
بالمرجوح بمنزلة العمل بالآية المنسوخة» ولا يرد أن أمر الأمير إذا صادف فصلا مجتهداً 
فيه نفذ لأن المراد به أمير العسكر بالنسبة لهم. قوله: (المذكور في حاشية العلامة نوح 
على الدرر أنها معتدة بلا خلاف الخ) قدتؤوّل عبارة نوح أفندي بأن المراد بكونها معتدة 
كونها في حكمها لا أنها معتدة جقيقة» فلا تخالف عبارة الشارح . 


قوله: (بأن الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي الخ) قال ط: أقول 
الانتظار إلى ظهور الحمل لا يقال له عدة. وأورد هذا الاعتراض السيد الحموي» ونظر 
فيه أبو السعود بأن ما ذكره في البحر شامل لما إذا ظهر حملها أو لم يظهرء والثمرة تظهر 
فيما لو تزوجت قبل التعرف عن براءة الرحم ثم ظهر براءته؛ صح النكاح على ما ذكره في 
النهر لا على .ذا ني ابعر لآل اريخ العلذة. عليه مظلها . اه. وقال الرحمتي مؤيداً لما 
في البحر: لا شبهة أن الولد ينعقد من المني» ولو حملت يثبت النسب فوجب التحرز 
عن إضاعة الولد واشتباه الأنساب. اه. قول الشارح : (لأن من لا تحيض لا تحبل). 
ذكر السندي عن الرحمتي أول الطلاق: أن ممتدة الطهر قد تحبل حتى قيل: إن فاطمة 
الزهراء رضي الله تعالى عنهما كانت لا تحيض» وولدت ثلاث بنين وبنتين ولم تر الدم 
في حيض ولا نفاس» ولذا سميت الزهراء . قوله: (ويه ظهر جواب حادثة لفتوى في رجل 
أبان زوجته بلفظ الحرام الخ) لا يظهر صحة ما قاله من جواب هذه الحادثة بعد الاستفتاء 
من الشافعي» إذ فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده؛ فيلزمه ابتاع رأي مفتيه كما 
يلزم العالم اتباع اجتهاده والرجوع عن التقليد بعد العمل به باطل في حادثة واحدة. وذكر 
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المجشي عن البحر في الصوم: أن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على 
فتوأه. وفي النهاية» ويث يشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في 
البلد. اه. نعمء ل ال 0 
حاكم فإنه يحكم برأي نفسه كما ذكره في أول الوقف. قوله: (ثم رأيت بخط السائحاني 
عن جامع الفتاوى شهد إثنان أن الغائب طلق زوجته الخ) في البزازية من شتى القضاء نقلاً 

عن المنتقى : ادعت أن زوجها طلقها وغاب» إن عرفها القاضي. امرأة رجل بعيئه منعها 
ل ا ا 0 
الفتاوى على ما إذا لم يعرفها القاضي امرأة رجل بعينه. وإلا فله منعها ولا يسوغ له 
السكوت. 

فصل في الحداد 

قوله: (نعم يشكل ذلك في معتدة العتق الخ) الظاهر أن. القهستاني جعل المدار في 
جواز التعريض على حل الخروج وعدمه على عدمه فقطء والطريقة الأولئ على العداوة 
وي جلي جل الحررح علي فيا طر يمان :د بصع امعكال إحداهي 
بالأخرى. نعم» على الأولى يرد الإشكال ويظهر الجواب بالتأمل في الفرق بين العدتين 
بأن يقال: النكاح قائم حكماً بقيام أثره فيحرم التعريض كما يحرم للمنكوحة» وعدة العتق 
أثر الفراش وقد.زال ملكه بالكلية» فلذا كان المنظور إليه في العلة عداوة المطلق لا 
المعتق. قوله: (فأفاد أن تعيين الأقرب مفوّض إليها الخ) غاية ما أفادته عبارة البحر تعين 
انتقالها إلى أقرب موضوع ولا تفيد أن تعيين الأقرب مفوّض إليهاء فما زالت عبارته 
كالشارح تفيد وجوب الأقرب» كما قال ط. نعم» لو اشترك منزلان في القرب كان لها 
خيار التعيين. قول الشارح : (عن تلخيص الجامع) عبارته على ما نقله في البحر: شهد أو 
راح غدل أنه طلقها ثانا وقد دحل وها يسنم من لحار بها مدة المسألة بأمينة نفقتها 
من بيت المال لأنه يعتقد الحل والعدل كغيره بخلاف المعتدة. اه. قال الرحمتى: 
ظاهره وصريحه أن في المعتدة لا تكون نفقتها في بيت المال لأنه في المسألة الأولى كان 
. معتقدا الحل» فلم يمكن أن تجعل نفقتها عليه ولم يحكم عليه بالحرمة بعد لعدم وجود 
الحجة. وفي المعتدة يعتقد. الحرمة» فإن كانت المرأة فى حاجته فنفقتها عليه» وإن كانت 
في حاجة المعتدة فكذلك لأنها من قبيل نفقة العدة وهي عليه. يحرر اه. قوله: (وكأنه 
أراد بنقل هذا تخصيص ما نقله عن المجتبى بما إذا كانت السكنى معها لحاجة الخ) ليس 
في حادثة السؤال ما يفيد التقييد بالحاجة والتقييد بالأولاد في الحداثية لكونها كانت 
كذلك.. فالمدار على الشرطين المذكورين في المجتبى . 


قوله: (وانظر ما فائدة هذه الزيادة لأن فرض المسألة المرور على ذلك في رجوعها 
الخ) الظاهر أنه لا بذ من هذه الزيادة إذ لا وجه لإلزامها للاعتداد فيما مرت به مما يصلح 
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للإقامة إذا كان بينه وبين مقصدها أقل من مدة السفر. قوله: (ينتقل من موضع إلى آخر 
للكلا والماء الخ) تمام عبارته: فإن كان يدخل عليها ضرر بين في نفسها أو مالها بتركها 
في ذلك الموضعء فله أن يتحول بها وإلا فلا. قوله: (كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع 
التنافي بين النصين الخ) ما في البدائع لا يرفع التنافي بين النصين» وذلك أن من قال بعدم 
خروج معتدة النكاح الفاسد إنما أراد عدمه مدة العدة بتمامهاء ومنعها من الخروج 
لتحصين مائه الذي قاله في البدائع يتحقق بحيضة» فمتى تحقق براءته لا يمنعها. ويدل 
لهذا ما تقدم في حل التعريض من أنه منوط بحل الخروج وعدمه. 
فصل في ثبوت النسب 

قول المصنف: (فيثئبت نسب معتدة الرجعي الخ) لا يصح تفريعه على ماقبله بل 
على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وتثبت به الرجعة» فلو أتى بالواو لكان أنسب. 
سندي عن الرحمتي. قوله: (ويحرر الحكم فيما إذا أنت به لتمامهما) مقتضى قول 
القهستاني: وفاسد النكاح كصحيحه أن يقال: إتيانها به لتمامهما فيه كإتيانها به لتمامهما 
في الصحيح . قول الشارح : (والمدة تحتمله). في السندي : وأطلق في المدة في قوله 
«والمدة تحتمله» فشمل مدة. العدة ومدة الحمل» يعني لا بد في عدم ثبوت النسب عند 
الإقرار بمضي العدة من احتمال مدة العدة ومدة الحمل اللتين عينتهما بإقرارهاء أي 
المدتين المقدرتين لهما شرعاًء كأن تقرّ بمضي عدة هذا الحيض في ستين يوماً وأكثر على 
قول الإمامء وتسعة وثلاثين على قولهماء ويكون بين مضيها والوضع ستة أشهر فأكثر . 
فإن كانت مدة العدة لا تحتمله ومدة الحمل تحتمله» كما إذا أقرت بمضي عدتهما في أقل 
مره كين يوها يفره غ المضي والوضع ستة أشهر ثبت وكذا العكسء كما إذا أقرت بمضي 
العدة في ستين يوماً وبين المضي والوضع أقل من ستة أشهرء وكذا إذا كان كل منهما غير 
محتمل . اه . قوله: (وهذا القيد لمفهوم المتن لا لمنطوقه الخ) وهو إقرارها بمضيها أي 
فإنه لا يثبت النسب مع الإقرار بقيد احتمال المدة لمضي العدة» ولك جعله قيداً للمصنف 
10 قوله «ما لم د تقر؛ الخ إنما هو عند احتمال المدة. وكلامه الأول عام فيما دون 
السنتين فأكثر كما يفيده لفظ «وإن». قوله: (لبيان أن حكم السنتين حكم الأكثر الخ) لا 
باهر أن حك السصو سكم الأكثر إلا على بها فشى اعليه المتن في العيتونة لو انتابة 
لتمامهما لا يثبت النسب لا على مقابله من الثبوت لتصور العلوق في حال الطلاق. 
تأمل. قوله: (لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق الخ) وأورد أن للاحتمال الأول مرجحاً هو 
أن الظاهر أن لحوادث تضاف لأقرب أوقاتها. وأجيب بأن محله ما لم يعارضه ظاهر آخر 
وهو الوطء فى العصمة لا فى العدة. وفيه أيضاً مخالفة السنة فى الرجعة بالوطء والعادة 
وهو الرجعة بالافقاك كان نا كفت به العادة والسنة أرجح . 06 


قوله: (كمن باع جارية فجاءت بتوأمين كذلك الخ) فرض مسألة الجارية في افتح 
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بما إذا جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثرء وبهذا يصح قوله بعد 
ذلك لاد ولد الجار .5 الثاني يجخرر؟ الى إل فكياب يجوز سبدو علي ملك الباقع قبل 
بيعه مع أنها أتت به لأكثر من ا 0 
كذلك . تأمل. وعبارة البحر: كالجارية إذا ولدت ولدين بعد بيعها ثم ادّعى البائع الأول 
يثبت نسبهما لأنهما خلقا من ماء واحد. اه. قوله: (لأن ولد الجارية الثانية يجوز الخ). 
وأيضاً ولد الجارية قد التزمه بالدعوة والزوج لم يدع. حتى لو اذّعى الزوج كان مثله. 
قوله: (وبه علم أن قوله ولو أكثر من سنتين خاص الخ) وعلم أيضاً مما ذكره أنه لا حاجة 
لاستنثاء مسألة الأمةء فإنه في طلاقها بائنآ لا بد أن تأتي به لأقل من سنتين ولتمامهما على 
اختلاف الرواية» نعمء يشترط آخر فيما إذا كانت بائنة إذا كانت بائنة بواحدة وهو أن تلده 
لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء. قوله: (من حين الإقرار) لعله الطلاق. قوله: (يغني 
عنه ما يذكره المصنف في بيان المقرة الخ) بل قصد الشارح استيفاء أحكام الصغيرة 
المتوفى عنها زوجهاء فذكر أوَلاَ حكمها مع عدم إقرارها بالحبل ولا بانقضاء عدة. ثم 
ذكر ما إذا أقرت بانقضائهاء 'وهو متابع في ذلك للزيلعي. والقسم الثالث ذكره الزيلعي 
ولم يجعل مسألتنا داخلة في المقرة الآتية» ويدل لذلك زيادة الشارح كالزيلعي قوله: 
«ولأقل من أكثرها» فإنه لا يتأتى في الصغيرة. 

قوله: (لكنه خالف هنا فقال وشمل ما إذا كانت من ذوات الإقراء الخ) المخالفة إنما 
هي في الصغيرة لا الآيسة» وذلك أنه في البحر ذكر في مسألة المراهقة أنه قيدها المصنف 
بكونها مطلقة لأنها لو مات عنها زوجها ولم تقر بالحمل ولا بانقضاء العدة» فعندهما إن 
ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت النسب الخ. ولم يتعرض فيه للآيسة أصلا. 
ثم ذكرها هنا ما ذكرها المحشي عنه ومعناه أنها إذا كانت آيسة ولم تقر بانقضاء العدة 
فحكمها حكم ذوات الإقراء إذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبهء وإذا 
كانت صغيرة لم تدع الانقضاء ولا الحبل لا يثبت إلا إذا جاءت به لأقل من تسعة أشهر 
كما في الطلاق. وهذا يخالف ما قدمه بقوله «وقيدها المصنف» الخ وتدفع المخالفة 
بحمل قوله «ف فحكمها» الخ بالنسبة للصغيرة ة على أنه حكمها من حيث إنها إذا تبين وجود 
الحمل في مد العدة بأن ولدته لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت وإلا لا لا على نفس 
المدة؛ فيكون حكمها في الوفاة نظير حكمها فى الطلاق لا عينه. قوله: (إن جاءت به 
لأكثر من سنتين احتيج إلى الشهادة الخ) العبادة فيها قلبء فإنها إذا جاءت به لأكثر من 
سنتين يكفي شهادة القابلة» ووقل يحتاج للشهادة. وعبارة البحر ليس فيها هذا القلب. 
قوله: (إن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأتين) لعله المرأة بصيغة الإفراد. قوله: 
(ظهوره بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر الخ) الظاهر أن من أتت به لأقل من ستة تكون 
أمارات حبلها الخ. ومن كانت أمارات الخ تأتي به لأقل من ستة أشهر فترجع العبارتان 
لشيء واحد. قوله: (وعلى هذا فلو لم يكونوا من أهل الشهادة لا ينبت النسب) مقتضى 
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ما قبله هو الثبوت بدون اشتراط أهلية الشهادة» فهذا التفريع فيه نظر. قوله: (ولا تحرم 
عليه بهذا النفي) لجواز كونها حاملاً من زنا حين تزوّجها. 
قوله: (بأن هذا الطلاق رجعي الخ) قال الرحمتي في كون هذا الطلاق رجعياً نظرء 
إذ النسب أثبتناه احتياطاً والاحتياط في عدم ثبوت الرجعة إذ هي لا تثبت ت بالشك فلا 
يقال: متى ثبت.كونها موطوءة تثبت له الرجعة. اه قوله: (الاحتمال البعيد المخالف 
للعادة المستمرة الخ) حقه حذف قوله «للعادة» الخ والاقتصار على قوله «لكن» الخ فإنه 
في الصورة الثانية الولادة لزيادة عن ستة أشهر. ويدل لذلك ما قبل هذا الحاصل» 
فالجاضل : في الفرق أن الحامل لهم على الاحتمال البعيد التيقن بوجود الولد وقت العقد 
ولم يوجد هذا فيما إذا أنت به لزيادة عن ستة أشهرء فلم يقولوا بهء وإن كانت العادة 
مستمرة بالولادة لأكثر منها. قوله: (ونقله ح عن شيخه في تصوير المقارنة الخ) ما نقله 
الحلبي وما قبله مآلها واحدة. قول الشارح : (فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا) الاحتياج 
لشهادة القبابلة إنما هو لتعين الولد لا لثبوت النسبء فإنه ثبات بالفراش كما تقدم. قوله: 
(لأن سبب ثبوت النسب وهو الدعوة وقد وجد الخ) الأوضح في التعليل ما في الكفاية» 
وإنما يثبت النسب لقيام الفراش بقوله «إن كان في بطنها ولد فهو مني الحاجة» الخ . 
قوله: (أو لتمامهما وهو مشكل الخ) يندفع الإشكال بأن إتيانها به لتمامها لا يعين وجوده 
قبل المقالة» ويحتمل حدوثه عندها. وهو إنما علق بالكينونة فى بطنها وهى الحصول 
قبلها إذ هذا الكلام من باب التعليق بأمر كائن فيقتضي سبقه لا الحدوث عند المقالة. 
تأمل . قوله: (ثم نقله عن المحيط) وذكر صاحب النهر أن في كلام الزيلعي إشارة إليه 
' وعبارة المحيط: لو أقر أن أمته حبلى منه ثم جاءت بولد لستة أشهر يثبت نسبه منهء لأن 
الدعوة صادفت ولداً موجوداً في البطن. وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه 
النسبء لأنّا لم نتيقن بوجوده وقت الدعوة لاحتمال حدوثه بعدها فلا تصح الدعوى 
بالشك. اه. وما نقله الشارح عن غاية البيان عزاه فيها إلى الأجناس كما ذكره الأنقروي 
اه. ففي المسألة روايتان. ويظهر أن وجه صحة نفيه أنه لما احتمل الحدوث لم يتيقن 
بصحة دعواهء فكان له نفيه للشك في وجوده وقت المقالة . 
قوله: (فإنها حينئذ ليست من أهل الإرث الخ) أي على الاحتمال الأوّل لا ميراث 
لهاء وعلى الثاني لها الميراث لظهور حريتها عند الموت» وعلى الاحتمالين جاء الشك 
في ميراثها ولا مرجح. قوله: (لعل وجهه أنها لو قالت أنا امرأته الخ) على ما ذكره يكون 
قصد المصنف الاحتراز عن الصورة التي ذكرها. قوله: (لأنه لما ثبت النكاح وجب 
الحكم بقيامه الخ) قال الرحمتي: سلمنا لزؤم أنه من نكاح والأصل بقاؤه. لكن 
الاحتجاج به على إرثها استمساك باستصحاب الحال وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق. 
فكيف تستحق به الإرث؟ اه . قوله : (احترازاً عن فسخه بعدم الكفاءة الخ) لكن الظاهر 
أن المراد بالفسخ الفساد إذ بدعواه الولد يريد أنه رقع فاسداً لا فسخى وجعله كأن لم 


يكن بعد سبق تحققه. قوله: (واحتمال الحال بأن تلده لستة أشهر فأكثر الخ) جعل في 
المجمع أنه للأول. إن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين عقد الثاني عند أبي يوسف». 
ولأكثر من ستة يكون للثاني. وحكم محمد بالولد للأول إن كان من حين ابتداء الثاني 
بالوطء إلى الولادة أقل من سنتين» وإن كان لأكثر منهما فهو للثاني. اه. وقال في 
الهندية من متفرقات دعوى النسب: قال أبو الليث في شرح في دعوى المبسوط: وقول 
محمد أصح وبه نأخذ. كذا في الفصول العمادية. قوله: (يشترط أن تأتي به لأقل من ستة 
أشهر من وقت الإقرار الخ) الظاهر أنه يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت 
الشراء أيضاً حتى يتحقق أنه من النكاح» إذ لو أتت به لستة أشهر من وقت الشراء ولأقل 
منها من وقت الإقرار لا يتيقن أنه من النكاح لحل وطئها بالشراء. 

قوله: (وإن لأقل من نصف حول الخ) حقه «وإن لأكثر» الخ. قول الشارح: (وكذا 
لو أعتقها بعد الشراء) قال في الفتح: لو اشترى زوجته الموطوءة ثم أعتقها فولدت لأكثر 
من ستة أشهر منذ اشتراها لا يثبت النسب إلا أن يدعيه الزوج» لأن النكاح بطل بالشراء 
وصارت بحال لا يثبت نسب ولدها منه لو ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت الشراء إلا 
بدعوة والعتق ما زادها إلا بعداً منه الخ. اه. قوله: (لبطلان التكاح) أي نكاح المولى 
بالشراء. قوله: (لعل وجهه أنها لما لزمها العدة منه للوطء الخ) في هذا التوجيه نظرء إذ 
في السابقة قد اعتبرنا أثر الفراش فجعلناه للمولى وهنا لم نعتبر حقيقته» وهو كونها أم 
ولد لهء وجعلناه للزوج مع أن العدة واجبة عليها من وطء الزوج فيهما ومجرد حرمتها 
' على المولى بوطء الزوج لا يجدي نفعاء فإن الحرمة ثابتة فيما قبلها أيضاً بالعتق والوطء. 
قوله: (ولم يظهر لي وجهه لأنه إذا لم يثبت الخ). الظاهر أن المسألة خلافية فقيل: إنه 
يحمل على أنه من الزنا فيجري فيه الاختلاف في نكاح الحامل منه» واحتمال أنه من وطء 
شبهة أو نكاح فاسد لا يكفي لإفساد النكاح» إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أنه من زناء 
والنكاح بعد وجوده لا يبطل بالشك . وهذه طريقة البدائع . وعلى طريقة الزيلعي يكفي 
لفساده احتمال أنه من فاسد أو شبهة إذ بذلك لم يعلم وجود شرط صحته. 


باب الحضانة 


قوله: (لكن في القاموس حضن الصبي حضناً وحضانة بالكسر الخ) في السندي بعد 
ذكر عبارة القاموس ما نصه: واقتصر شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض على الفتح. 
وكذلك ابن الملقن في ضبط ألفاظ المنهاج ومن هنا يستفاد جوازهما. اه. قوله: (كما 
أفاده القهستاني). واتففقوا على أن الأب يجبر على نفقته وعلى إمساكه وحفظه وصيانته 
إذا استغنى عن النساءء لأن ذلك حق للصغير عليه. اه بحر . قوله: (بأن يكون قوله 
ونحوه مرفوعاً عطفاً على الزنا) لعله منصوباً عطفاً على الزنا الواقع خبر تكون. قوله: 
(فإنها تستحقها عملاً بشبه الأجرة الخ) حقه «النفقة». وذلك أن ما تأخذه له شبهان فيراعي 


احخض 


كتاب الطلاق 


شبه الأجرة. حال قيام النكاح أو العدة» فلا تستحق شيئاً من لأجرة لقيامها بأمر واجب 
عليها وبعدها ما تأخذه مراعى فى شبه النفقة» فلها أخذه على أنه نفقة للصغير. قوله: 
(وكذا في الخيرية الخ) الذي فيها أنه أجاب عن الأم المنقضية العدة إذا طلبت أجرة 
حضانة أولادها بأنها تجاب إلى ذلك؛» إذ هو واجب على الأب ككسوتهم ونفقة طعامهم 
كما صرح به سراج الدين في فتاواه. وأجاب أيضاً عن ثلاثة أيتام فرض القاضي لحضانة 
أمهم سبع قطع بأن استحقاقها الأجرة فيه خلاف. قيل: لا تستحق. فقد سئل قاضي 
القضاة فخر الدين عن: المبتوتة ة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد قال: لا. وموضوعه 
إذا كان هناك أب» يم ا ا ا ا 0 
نكيت شحو فو عنم 10011 وقل تستحق على الأب ولا أب هناء والحضانة واجبة 
عليها لقدرتها عليهاء ولا تستتحق الأجرة على أداء الواجب. هذا تحرير هذه المسألة 
والناس غافلون عنها. وكتبت على نسختي جواهر الفتاوى ما منه يعلم أن المتوفى عنها 
زوجها لا أجرة لحضانتها من باب أولى . اه فتأمله . 

قوله: (لكن يشكل على هذا الإطلاق الخ) أي الواقع في عبارة قارىء الهداية من 
استحقاقها الأجرة. قوله: (قياس ما ذكره في الخالات تقديم عمات الأم على عمات الأب 
الخ) :قد يقال+ متم الإشارة في قول الشارح بهذا الترتيب راجع الجتميع ما قبله أعني 
قوله «ثم خالة الأم كذلك» الخ يعني تقدم عمة الأم الشقيقة ثم لأب ثم عمة الأب كذلك 
وهو المتعين في فهم عبارته. وهذا ما يفيده ما في المنح عن الفتح» ومثله في الهندية . 
قوله: (استثناء من قوله ثم العصبات) يظهر أنه استثناء من جميع ما قبله ولو أنثى» لكن 
ع اراز الفض الدى يخنى يج على المعفيرة ارماك قوله: (الذي في الشرنبلالية عن 
البرهان: وكذا ذ في الفتح ثم لأب ثم لأم) مقتضى ما سبق تقديم الخال لأم على الخال لأب 
فإن نراية الام من قبل أنها عدم على ترانها من قبل ابيها ما نفيد عبارة مخضا 
السابقة وغيرها. قوله : (فإذا علم المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه 
الخ) قال العلامة السندي : أفاد الحديث سقوط حضانتها بالتزوج فلا يلتفت إلى شفقة 
زوجها. اه قوله: (وينبغي أن يكون مع اليمين في الفصلين الخ) لكن ما ذكروه ففي 
مسألة الاختلاف في سنه من أن القاضي لا يحلف أحدهما لأن فائدة التحليف القضاء 
بالتكول» لاهن زتران او يدنه ول لكان وائحدا متهم لأن الحضانة حق الصغير لا تملك 
الأم بذله ولا الإقرار بسقوطه. وكذا أخذ الأب له بعد تمام الحضانة هو حق الصغير أيضاً 
فلا يملك بذله ولا الإقرار به يقتضي عدم التحليف هنا أيضاً. قوله: (قال في البحر بعد 
نقله مما في الفتح وينبغي أن يكون عند من يقول بتخيير الولد الخ) اللازم هو العمل بنص 
المذهب» وإن لم يظهر وجهه مع أن المعتوه هلا يستغني عن الحاضنة بل قد يكرن 
احتياجه لها أشد. تأمل. قول الشارح: (ليس للمطلقة بائناً الخ) في السندي: لم يظهر 
القوله «بائناً» فائدة ع : والبائن والرجعي سواء فيه».وفي حال قيام العدة 


ت آتآ لل مي ب ب 2 2 2ش كاتا الظلاق 


لم تمكن من الخروج في الرجعي والبائن لبقاء النكاح في الأول وبقاء أثره في الثاني اه. 

قوله: (والظاهر أنه لو كان بين المحلتين تفاوت تمنع) الذي في التتارخانية عن 
فتاوى البقالي : لها أن تنقله إلى بعض نواحي المصرء وإن كان الأب لا يمكنه الرجوع في 
يومه إلى وطنه قبل الليل» وكذا إذا كان له جانبان. اه: قال السندي: فالنهى عن 
الانتقال لكل منهما إنما هو في غير المصح الواحد. اه. قوله: (والعجب في حكم لم 
يقل به أحد جعله متناً بمجرد تقليده للبحر) قال فى حاشيته: يجاب عنه بأن مراده بالقرية 
القريبة من المصر بقرينة قوله: وليس فيه إضرار بالأب. اه. فكان اللائق بالمصنف 
إلحاق هذا القيد به» وحيث فاته ذلك كان الواجب على الشارح التنبيه عليه. سندي. 
قوله: (ولا عقد بينه وبين الجدة) فليس لها حق نقله ولوالي بلد العقد. وهذا في مكانين 
متفاوتين. وأما المتقاربان فلا فرق بين الأم وغيرها حيث عثل بأنه كالانتقال من محلة إلى 
أخري. متقدي بحا : قوله: (ويدل له ما في الحاوي الخ) كيف يقال «ويدل له؛ مع أنه 
قال فيما يأتي «ما في الحاوي" يشمل ما بعد الاستغناء. قوله: (لم أره في الخبرية في هذا 
المحل) لكن أتفى في الحامدية بالسفر بعد إتمام لحضانة أخذاً مما في المجمع وشرحه. 
وما في السراجية . 

باب النفقة 

قوله: (الأولى إسقاط مسلمة) بل الأولى إبدال «ولو» ب «سواء». قوله: (فإنه 
يستأنس بها ويمسها الخ) في الكفاية من باب الوصية بالخدمة. قالوا في المرأة إذا 
مرضت : إن لم يمكن الانتفاع بها بوجه ما لا نفقة لهاء وإلا فلها النفقة. اه. ونقل 
السندي عن الحلواني نحوه. قوله: (وإن أمكن نقلها إلى بيت الزوج بمحفة ونحوها فلم 
تنتقل لا نفقة لها الخ) أي بعد طلب انتقالها إليه. ولا بد من كون انتقالها لبيت أبيها بإذنه 
وإلا تكون به ناشزة» وحكمها سقوط نفقتها حتى تعود لمنزل الزوج . قوله: (ويؤخذ منه 
أيضاً تقييد كون القول لها بما إذا كانت في بيته الخ) لا يتأتى وقوع اختلاف بينهما في 
النشوز في الحال وهي في بيته» ولا يفيد ذلك ما في الخلاصة. قوله: (وفيه أن 
المحبوسة ظلماً والمغصوبة الخ) لا يظهر وروده على ما نحن فيهء فإن عدمها لعدم 
التسليم أصلاً. ويظهر أيضاً أن مسألة الأمة غير واردة لأنها وإن وجبت مدة التبوئة مع 
كون التسليم ناقصاً إلا أنه قيل بذلك لكون حق السيد أقوى» فاكتفى بالناقص . وحينئذ 
فالواجب الرجوع للمنقول من أنه لا تجب إلا بالتسليم الكامل في غير الأمة» ومسألة 
المحترفات بلا إذن داخلة فيه. قوله: (أي إدام هو طعام لا مطلقاً كما لا يخفى) كأنه يريد 
لا يأتيها بإدام يحتاج لعلاج بل بنحو عسل وسمن. وقال في الذخيرة: إذا امتنعت من 
الخبز ونحوه؟ قال شمس الأئمة السرخسي: كان للزوج أن يمتنع من الإدام ويعطيها خبز 
البر وحده ويقول: هو طعام وليس عليّ سوى الطعام» وإن أعطاها خبز الشعير لا بد من 


الإدام لأنه لا يمكن تناوله وحده. اه. هكذا نقله السندي . قوله: (ولكنها لا تجبر عليه 
الخ) القصد بذكر هذا الاستدراك دفع توهم أن الشريفة لا يجب عليها خدمة داخل البيت» 
كما إذا كانت ممن لا تخدم. وليس في هذا مخالفة لما تقدم. 

قوله: (إلا إذا تزوج وبنى بها الخ) لا يظهر صحة هذا الاستثناء. فإن كلا من النفقة 
والكسوة يجب بمجرد العقد. قوله: (لا محل له هنا الخ) الذي يفيده ما ذكره المحشي 
على البحر أوَلاء وما نقله الشارح عن الخلاصة. أن ولاية الإنفاق قبل الفرض وبعده 
للزوج» إلا إذا ظهر مطله بعده فيأمره ليعطيها وإن كانت عبارة المصنف موهمة أن ذلك له 
قبله كما يفيده قوله «فيفرض» والشارح دفعه بقوله «ولو بعد» الخ ولما رأى أن قوله 
فيفرض لها لا يناسب هذه الغاية زاد قوله «ويأمره» الخ فصار كلامه مع الشرح مفيداً 
لإثبات الولاية للزوج قبله وبعدهء وأنه إذا عدم إنفاقه بعده أمره بأعطائها التنفق. وهذا هو 
الموافق لما في البحرء وعبارته في الخلاصة والذخيرة: إذا فرض القاضي النفقة فالزوج 
هو الذي يلي الإنفاق» إلا إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ يفرض النفقة. ويأمره 
ليعطيها لتنفق على نفسها نظراً لهاء فإن لم يعط حيسه ولا تسقط عنه النفقة. اه. فهي 
وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف فيها بالإنفاق. إلى آخر ما فيه. تأمل. وحينئذ لا يخلو ما 
كتبه المحشي على قوله «ولو بعد فرض» الخ وعلى قوله «فيفرض» الخ عن وجود خلل . 
قوله: (أو من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك) أي تفرض عليه 
أسبوعاً أسبوعاً. قوله: (فأفاد أن لخيار لها في طلب كل يوم الخ) أي عند المساء لليوم 
الآتي أو غدوته. قوله: (وقال أبو يوسف لو قال قائل بأن له أن يطالبه قياساً على نفقة 
شهر لا يبعد) يبعد صدور هذه العبارة عن أبي يوسف. فلعل في عزوها إليه تحريفاً. ثم 
رأيته في نور العين قال: وقال س . اه. ولعله سر بالسين والراء» وهو رمز للسيد الإمام 
ناصر الدين. قوله: (ومفاده أنها لا تصح قبل الفرض أو التراضي على شيء معين الخ) لا 
يستفاد هذا من كلام الشارح» ويمكن أنه مستفاد من البحر هنا. قوله: (لسقوط النفقة عنه 
إذا أيسر الولد أو بلغ الخ) هذا الفرق غير كافء فإن نفقة المرأة كذلك تسقط بأشياء 
كثيرة. قوله: (فلا وجه للإستدراك عليه الخ) يوجه بأنه استدراك صوري قصد به بيان 
. المراد بقوله «لا تقدّر بدراهم» إذ ظاهره نفي تقديرها بها أصلاء فبين أن المراد عدم 
تقديرها بشيء معين بحيث لا يزيد ولا ينقص . 

قوله: (بدرعين الخ) أراد بهما صيفآ وشتائياًء والملحفة الملاءة التي تلبسها عند 
الخروج» وقال بعضهم: غطاء تلبسه ليلاً. والدرع هو القميص إلا أنه يكون مجيباً من 
قبل الكتف والدرع من قبل الصدر. سندي عن البحر. قوله: (لأنها يحل لها الخروج في 
مواضع فلا بدل لها من ساتر الخ). لا يلزم من حل الخروج وجوب تهيئة أسبابه لأنها 
ليست من حاجته فيجب عليها لا عليه. قوله: (والمفهوم هو كونها بدون تقدير القاضي لا 
تكون لازمة الخ). لا دخل للزوم وعدمه في الكلام» بل يقال كما في ط: إذا لم يقدر 


وتراضي عليها الزوجان لا يكون حكماً بل ينقض ترايهماء وحينئذ يصح ما قاله الحلبي 
ويسقط تنظير المحشي . قول الشارح : (لو حكم الحنفي بفرضها دراهم هل لشافعي بعده 
أن يحكم بالتموين الخ) في حاشية التحفة للشبراملسي: سثئل شيخنا الرملي عن امرأة 
غات عنها زوجها وترك شعها أولاداً صغاراء ولم يترك عندها نفقة ولا أقام لها منفقاء 
وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادهاء وحضرت إلى حاكم شافعي وأنهت إليه ذلك». 
وشكت وتضررت وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة» ففرض لهم عن 
نفقتهم نقداً معيناً في كل يوم» وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادهاء أو في 
الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك» وقبلت ذلك منه. فهل 
الفرض والتقدير صحيح؟ وإذا قدّر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقداً كما 
يكتب فى وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة» وطالبته بما قدّر لها عن تلك المدة. 
وادّعت عليه بذلك عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه به فهل إلزامة صحيح أم لا؟ 
وهل إذا مات الزوج وترك زؤجتهه ولم قدر لها كسوةء وأثبتت» وسألت الحاكم الشافعي 
أن يقدّر لها عن كسوتها الماضية التى حلفت على استحقاقها نقداً وأجابها لذلك وقدجره 
لها كنا يفعله القضاه الآنه فهن كه ذلك أولية» وهل ما يفعله القضاة من الفرض للزوجة 
والأولاد عن النفقة أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقداً صحيح أولاً؟ فأجاب: تقدير 
الشافعي في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيهء فله فعله 
ويثاب عليه من قد يجب عليه. اه. فعلى هذا الاخلاف بين المذهبين في جواز تقدير 
النفقة نقداً . 


قوله: (وقد يجاب بأن ذاك في فرض القاضي وهذا في التراضي بدليل قوله الخ) 
الأحسن فى الجواب أن قال: لا مخالفة بينهماء فإن ما فى السراجية فيه إبطال القضاء 
برضا المرأة وهي صاحبة الحق» كما تقدم: فتملك إيطاله فيصح أن ترجع وتطلب كسوة 
قماش» بخلاف ما قاله الشيخ قاسم: فإن المبطل وهو القاضي الثاني ليس صاحب الحق 
فلا يملك نقض قضاء القاضي الأول. ففرق بين المسألتين» وحينئذ يسقط الإشكال 
الآتي. نعم» يقال القاشي الشافعي لا يتأتى له الحكم بالتموين إلا بعد طلبهاء وحيث 
رجعت عن فرض الحنفي الدراهم صح رجوعها وطلبها التموين» فيصح حكم الشافعي به 
لأنها الراضية بإسقاط حقها ومبطلة لحكم الحنفي لا القاضي الشافعي» إنما هو ملزم 
لإويصال التموين لها بعد صحة إبطالها التقدير بالدراهم . نعم»ء لو حكم الشافعي بالتموين 
بدون طلبها لا يصح حكمه؛ء وعليه يحمل ما قاله العلامة قاسم: وإلا فلا يظهر صحته. 
أو يحمل على ما إذا كان الطالب هو الزوج. قوله: (ولذا لو ضاعت منه الخ) أو أسرف 
فيهاء كما في السندي. قوله: (قلت هذا ظاهر على خلاف الظاهر الخ) ما في البحر في 
نفقة الخاذم وما بحثه الرملي في الإخدام وهما غيران: وعلة لزوم النفقة للخادم تفيد لزوم 
الإخدام. في المريضة.. كما قاله الرملي. قوله: (أو ما لم تشهد بينة. بإعساره) حقه أو إذا. 
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شهدت الخ. قوله: (فقد ظهر من هذا أن الاستدانة بالأمر تقع لها الخ) لم تظهر مما ذكره 
وجه الرجوع عليها. | 

قوله: (من أن التوكيل بالاستقراض لا يصح) سيأتي ما فيه في كتاب الوكالة» 
فانظره فإنه نفيس . قوله : (والظاهر أنه لا يمين على الزوج الخ) الظاهر لزوم اليمين على 
نفي العلم بالنية إذ كل من كان القول له كان بيمينه إلا فيما استثنى . تأمل . قوله: (إذ 
كيف يحلف على عدم نيتها الخ) أي ولا إطلاع له عليها. قوله: (وظاهره أنه لا يقدم الأخ 
على العم هنا) إلا إذا حملت العبارة على التوزيع أي من الأخ إذا وجدء ومن العم إذا لم 
يوجد. وهذا هو ظاهر عبارة الشارح. ويدل لما يذكر ما نقله عن الزيلعي بقوله «فتبين 
بهذا» الخ. قوله: (ولو قال وجب الوسط الخ) ما سلكه المصنف هو الأحسن. لأن في 
قوله «تم في المسألة الأولى» إشارة إلى أنه لا بد فيها من تتميم القاضي حتى نستحق 
الزيادة» وقوله «وجب الوسط في الثانية» إشارة لوجوبه بمجرد إعسار الزوج بدون احتياج 
إلى تنقيص القاضي . قوله: (مع عدم ظهور وجهه الخ) يظهر أن معناه لا التفات لمقالته 
في الصورتين» ففي الأولى سمعت دعواها وسألناه عنها وقبلت بينتها عليها ولم نلتفت 
إلى دعواه أن نفقتها كما قال. وفي الثانية لم نلتفت إلى دعواه فلم نسمعها وجعلناه 
متناقضاً وإن كنا نتعرف عن حاله. قوله: (ووجهه في غاية الظهور لمن تدبر الخ) فإن 
المراد لا تتمكن من أخذ هذا القليل من الزوج» فإذا رفعته للقاضي لمدة أخرى يكون 
الأمر كذلك فيؤدي لعدم أخذها شيئاً. وفرض الكلام فيما إذا لم يحصل تراض ولا تقدير 
قاض . قول الشارح : (صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم الخ). أي وهي أزيد من 
نفقة مثلها زيادة فاحشة» بخلاف مسألة المصنف فإنها لقلتها لا يلتفت لقول الزوج: لا 
أطيق» فلا منافاة. اه. سندي. 

قوله: (وأجاب المقدسي بأن التوكيل في القرض لا يصح الخ) قال في حاشية 
البحر: قال المقدسي : أقول الأحسن أن يوجه بأن التوكيل في القرض غير صحيحء 
فاستقرضت على نفسها فلزمهاء وإن قال: على أن ترجعي عليّ»ء كان هذا منه كاصطلاح 
على هذا المقدار فترجع به عليه. اه. قلت: وفيه غفلة عن كون موضوع المسألة بعد 
فرض القاضيء وقد مر أنها ترجع بعده سواء أكلت من مال نفسها أو استدانت» فإذا لم 
يصح الاستقراض ما الداعي إلى عدم الرجوع بالمفروض؟ فالإشكال باق بحاله: وأجاب 
الرملي بأن الزوج لما قال لها: استقرضي وأنفق على نفسكء كانت مستقرضة على نفسها 
لعدم. صحة التوكيل» وقصدها امتثال كلامه. وكلامه موجب للزوم الدين عليها لا عليه 
وأمرها بأن تنفق ما استدانته على نفسها لا عليه فيحتمل التبرع وغيره» والتبرع أدنى 
الحالتين فيحمل عليه فكأنه أمرها بالإنفاق على نفسها من ماله متبرعة فامتثلت أمرهء فكان 
إسقاطاً للفرض في مدة الاستدانة. والنفقة مما استدانته» بخلاف ما إذا لم يقل ذلك لعدم 
العلة المذكورة. فبقي فرض القاضي وهو موجب للرجوع عليه. والحاصل أن قوله 


و ااا سسسب كتاب الطلاق 


«استقرضي وأنفق» وإجابتها له إضراب عن الفرض منها. وانظر إلى قوله «إلا أن يقول 
وترجعين بذلك عليَ» لأنه ينفي التبرع المستفاد من ذلك» وإذا لم يوجد ذلك بقي الفرض 
لعدم ما يستفاد منه التفرع. فتأمله. اه. لكن الظاهر أن ما اعترض به على المقدسي 
ساقط . فإن المراد أنه يلزمها ما استقرضته ولا يلزم الزوج» وهذا لا يمنع رجوعها 
بالمفروض وبهذا يكون مآل ما أجاب بهء وما قاله في البحر واحداً. قول الشارح: (ولو 
أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها). لكن هذا فى نفقة الزوجة خاصة لا فى نفقة الأولاد» 
ففي الأشباه من القاعدة الثالثة: ولو ادّعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى 
الوصول إليها وأنكرت» فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين. ولو ادعت المرأة نفقة 
أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق» فالقول له مع اليمين كما في الخانية 
الثانية خرجت عن القاعدة اه. قوله: (وهما لمولى واحد الخ) ليس بقيد كما يظهر من 
تعليل المسألة. قوله: (نعم قوله ونفقته على أبيه الظاهر أنه سبق قلم الخ) سبق القلم إنما 
هو في نقل الشارح عبارة الجوهرة؛ وعبارتها: فإن زوج المولى عبده من أمته ثم كاتبهما 
فولدت منه ولد أدخل في كتابتهاء وكان كسبه لها ن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في 
الرق والحرية» ونفقة الولد عليها ونفقتها على الزوج. اه . قوله: (ومقتضاه أنه استخدمها 
في غير بيت الزوج الخ) المتبادر من قولهم «ولا يتسخدمها أنه شرط ثانٍ في تعريف 
التبوئة» وكونه عطف تفسير غير ظاهر من كلامهم مع اختلاف المعنيين على ما هو ظاهر. 
ويدل لذلك ما نقله عن الزيلعي بقوله «لأن المعتبر» الخ إذ باستخدامها في بيت الزوج لم 
تنفرغ لمصالحه. والمراد بالاحتباس في عبار الهداية» كما في السندي عن الرحميء أن 
تكون محتبسة لمصالح الزوج خاصة. والمراد بالتخلية في عبارة الذخيرة التامة بأن يدفعها 
ولا يستخدمها. هذا هو المتعين فهمه في هذه العبارة. فتأمل. قوله: (لأنها تجب 
بالاحتباس وهو التبوئة الخ) .أي وإنما تعتبر حال قيام النكاح. قوله: (وذكر أم الولد في 
البحر معزياً إلى آخر الكنز) عبازته من مسائل شتى: قالت: لا أسكن مع أمتك وأريد بيتاً 
على حدة ليس لها ذلك . اه. وليس فيها تصريح بأم الولد. قوله: (فانظر هل يتأتى ذلك 
هنا) قد يقال: يتأتى ذلك هنا بأن عرض الها اجرة سكن بالدراه اندز حالهما ويخاطب 
بقدر وسعه وما بقي دين إلى الميسرة فإنه لا يتأتى إيفاؤها حقها في السكني إلا بذلك كما 
إذا كان عاجزاً عن الإسكان بالكلية فإنه يفرض لها الأجرة» وترجع بها إذا أيسر. ثم رأيت 
في أنفع الوسائل لو لم يكن للزوج منزل مملوك يكتري منزلاً ب د الكراء على 
الزوج وإن معسراء تؤمر المرأة أن تستدين الكراء وتوفي ثم ترجع. اه 
قوله: (قال المصنف في شرحه فهم شيخنا أن قوله ئمة إشارة للدار لا البيت الخ) 
الظاهر من إضافة أحد للأحماء وتقييده بقوله «يؤذيها» أن إسم الإشارة الموضوع للبعيد 
راجع للدار وإلا لما احتيج لهذين القيدين. وعبارة البزازي ليس فيها ما يفيد ذلك ولا ما 
يعين أن الضمير في عبارة الخانية راجع للبيت» فلا ترد ما فهمه ف في البحر. كيد 
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«حتى لو كان في الدار بيوت» الخ لا يدل على أنها ليس لها المطالبة إذا كان في الدار من 
يؤذيها وإنما فيه التعرض لمجرد الوجود في الدارء وأنه لا يكفي لتحقق الإيذاءء فلا ينافي. 
أنه إذا تحقق بوجوده في الدإر يكون لها مطالبته بغيره» وهو ما أفاده في الخانية. فهما 
مسألتان تعرض لإحداهما في الخانية والأخرى في البزازية. قوله: (صوابه من أحماء 
المراة) قد يقال: لا حاجة إلى هذا التصويب لاشتراك أحماء الزوج والزوجة في هذا 
الحكم» إذ كما يشترط أن لا يكون أحد من أحماء الزوجة كذلك يشترط في أحمائه. 
ش قوله : (ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت الخ). هذا مخالف لإطلاق 
المتون وتصريحهم أنه لا بد في المسكن من الخلو عن أهله وأهلهاء وهذا هو المتعين في 
المسألة إلا أن يقال: مراده ما إذا كانت في بيت من الحوش والأحماء مثلاً في بيت آخر 
منه لا أنهما في بيت واحد منه. 

قوله: (منعه عن التعدي في حقها ولا بتركها ثمة الخ) تدذا عبارة البحرء ولا يظهر 
قوله «ولا يتركها ثمة» بل الظاهر تركها فيه بدليل المقابلة بدون فائدة في النقل. وعبارة 
الفتح: فإن شكت أنه يضر بها أو يؤذيها إن علم القاضي ذلك زجرهء وإن لم يعلم سأل 
من جيرانه فإن كانوا لا يوئق بهم أو كانوا يميلون إليه أسكنها بين أقوام أخيار يعتمد 
القاضي على حبرهم . اه. وعبارة الهندية على ما في السندي: فإن علم القاضي ذلك 
زجره ومنعه عن التعدي» وإن لم يعلم ينظران جيران هذه الدار قوماً صالحين أقرها هنا 
ولكن يسألهم عن صنيعه» فإن ذكروا مثل الذي ذكرت زجره ومنعه من التعدي وإن ذكروا 
أنه لا يؤذيهاء فالقاضي يتركها ثمة الخ. قوله: (كما أفاده السيد محمد أبو السعود في 
حواشي مسكين الخ) قال السندي بعد ما نقل عبارة أبي السعود: قلت: رأيت هذا الكلام 
خالياً عن التحقيق» والأولى أن يقال إن بيتها إن كان محففواً بجيران يغيثونها إذا استغائت 
بهم فهو مسكن شرعيء ولا يلزمه الإتيان بمؤنسة. وإن لم يكن لها جيران أو كانوا لكن 
لا يغيئثون لبعدهم أو لعدم قيامهم معها حيث عرف القاضي ذلك منهم.ء فيأمره بنقلها 
بجوار الصالحين ولا يلزمه أيضاً الإتيان بالمؤنسة. هذا ما رأيته. اه. ويؤيد ذلك أن 
المؤنسة في الدار الكبيرة وإن اندفع بها الوحشة لا يندفع خوف اللصوص وذوي الفسادء 
فلذا كان المسكن الشرعي هو ما كان بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش فيه ولو 
استغاثت بهم أغاثوها. قوله: (وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر في البحر أنه اللصحيح 
الخ) ما ذكره في البحر عزاه إلى الخانية ونصه: قالوا: الصحيح أنه لا يمنعها من الخروج 
إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة» وفي غيرهما من المحارم في 
كل سنةء وإنما يمنعهم من الكينونة عندهاء وعليه الفتوى كما في الخانية. اه. 

قوله: (المناسب إسقاط هذه الجملة كما في بعض النسخ وعبارة الزيلعي وقيل لا 
يمنعها الخ) عبارة الزيلعي: وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من 
الدخول عليها في كل جمعة. وفي غيرهما من المحرام في كل عامء هو الصحيح. اه. 
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فما عزاه الشارح للزيلعي لا وجود له فيهء لكن فيه أنه لا يخرج عما ذكرهء فإن .المراد 
بقوله «وفي غيرهما من المحارم في كل عام' أن لها الخزوج ولهم الدخول كما يدل عليه 
السياق . وبهذا يعلم حكم خروجها للمحارم وبحذف ما زاده لا يعلم ذلك. ثم ما جرى 
عله الحار اول من تقيد حر وها للوالدين ,آنا الم يقدرا على إتبنها تمع تحن تررح 
للمحارم إذا قدروا على إتيانها. قوله : (لأنها تشتمل على جمع الخ) ظاهر.هذا التغليل 
أنها تمنع من الوليمة ولو كانت في وقت الزيارة خلافاً لما يفيده كلام ط. . قوله: (وقد 
يجاب بأن ما كان غير تبرع الخ) بهذا الجواب يستقيم كلام الشارح لكن تبقى المخالفة 
للبحر. قوله: (بخلاف فرض العين كالحج الخ) يفيد كلامه أنه إذا لم يوجد غيرها وخيف 
هلاك الولد أو الأم أو لم يوجد من يغسل الميت سواهاء فلها الخروج بلا إذن لأنه صار 
فرض عين . قوله: (لكن في القهستاني ويفرض القاضي نفقة عرس الغائب الخ). مال 
الرملي في حاشيته إلى ما في القهستاني سندي. والظاهر اعتماد دما في الصيرفية لعز 
ومقابله للزاهدي. قول الشارح : (فلا تفرض لمملوكه الخ). وكذا لا تفرض لخادمة 
الزوجة وإن كانت ممن تستحقها لما ذكره المحشى من العلة. تأمل. قوله: (إلا أن يجاب 
بأن العبد لا يجب له دين على مولاه) في هذا الجواب تأمل» فإنه لا يظهر مع أن له الأخذ 
من مال مولاهء ومع إلزام القاضي له بالإنفاق عليه فإن مقتضى ذلك لزوم دين النفقة له 
على المولى وإن كان لو امتنع المولى اكتسب وأنفق من كسبه» وإن لم يكن له كسب 
أجبر المولى على بيعه إيفاء لحقه وحق المولى. كذا في الهداية. قوله : (والمراد بضمان 
المديون عدم براءته) وجه الضمان التعدي حيث دفعاً بدون إذن المالك والقاضي ووجه 
عدم الرجوع أنهما أوصلا الحق لمستحقه في نفس الأمر وزعمهما. . قوله : (ولا ينافي هذا 
تولهم أ التاضتي لا يفضي بجلعة الخ) الطنافاة تزاهرة لما ليد من ليام العديود ماد باتع 
مع إنكاره الدين أو الزوجية» ولا وجه لإلزامه إلا بالقضاء عليه بما يعلمه القاضي من 
الدين مثلاًء وإلا كيف يلزم به مع إنكاره له؟ وليس الكلام في مجرد أمره بالدفع مع تحقق 
سببه بالاعتراف حتى يقال: إنه إعانة وفتوى» فالأوجه بناء كلام المصنف على أن القاضي 
يقضي بعلمه. تأمل . ثم بعد كتابة هذا بأيام رأيت في شرح المنبع على المجمع . أن هذا 
من باب لقضاء بعلم القاضي ولفظه: وإن علم القاضي بالمال والنكاح ولم يعترف بهما 
من هو في يده يحكم بعلمه أيضاً لأنه حجة يجوز له القضاء به في محل ولايته» ألا يرى 
أن من أقرٌ بدين ثم غاب قضى عليه القاضي بذلك لعلمه به فكذا النفقة. اه. قوله: 
(تالظاهر انه لا يمين لها عليه الع ) عبازة الزعلى على نما تقله السئدية : ولو قال المديون: 
أوفيته» فالظاهر أنها لا تطالب بالبينة أو قال المودع: أدّيته. لم تحلفه لأنها الخ. قوله: 
(إلا أن تدعى ضياع ما دفعه لها) المناسب حذف «هذه» والاقتصار على ما بعدهاء فإن 
الزوجة لا تستحق نفقة أخرى لو ضاع ما دفعه إليها من النفقة . 


قوله : (قلت وهو مشكل مشكل الخ) ذكر ف في الفصولين من الفصل العاشر ما منه يؤخذ 
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الجواب عن الإشكال ونصه: ادعاه ولا بيئة فنكل ذو اليد فحكم به للمدعي. فقال ذو 
اليد: إني كنت اشتريته منه قبل الخصومة» فإنه يحكم به له ولا يكون نكوله إكذاباً لشهود 
الشراء. أقول: فإن قيل: هذا يصح على قول أبي حنيفة رحمه الله لا على قولهما 
رحمهما الله إذ النكول بذل عنده وإقرار عندهماء فتأكد بالحكم . فينيغي أن لا تسمع 
دعوى الشراء قبل الخصومة للتناقضء كما لو أقر صريحاً إلا إذا حمل على الحكم بنكوله 
مرة فإنه لا ينفذ في رواية ضعيفة» لأنهما شرطاً عرض اليمين ثلاثاً في رواية عنهماء فإذا 
لم ينفذ الحكم على هذه الرواية فكأنه برهن قبل الحكم فتسمع على هذه الرواية. ويمكن 
المناقشة على قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاء ويجاب بأن كون النكول إقراراً لا يخلو من 
شبهة ما وهي تكفي في أن لا يكون إكذاباً للمسلم حملاً على الصلاح في حقه. اه. 
وفي الأشباه: وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية. اه. والذي في 
الخانية ونقله عنها الحموي يفيد أن هذه المسيلة خلافة ونصها: ادّعى عبدا في يد رجل 
أنه له فجحد المدعي عليهء فاستحلف فنكل» وقضى عليه بالنكول. ثم إن المقضى عليه 
أقام البينة أنه كان اشترى هدًا العبد من المدعي قبل دعواه» لا تقبل هذه البينة إلا أن 
يشهدوا أنه اشتراه منه بعد القضاء. وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال: كنت 
اشتريته منه قبل الخصومة.» وأقام البينة قبلت بينته ويقضي له. اه. من باب ما يبطل 
دعرى المدعي: واقتصر في فصل اليمين على عدم القبول. وغزاء للححتي :وظاهرة 
اعتماده. فظهر أن وجه القول الثانى أن النكول ليس إقراراً ولا بذلا من كل وجهء فلذا 
قبلت البينة بعده؛ وسيأتي هذا أيضاً في الدعوى. قوله: (فيما لو أقر بدين يجب الخ) ' 
الأصوب «كفل» بدل «أقر» في هذا وفيما بعده. 


قوله: (وهنا ضمن ما أخذته ثانياً الخ) الظاهر أن ما هنا من قبيل الأول» فإن ما 
أخذته إنما يصير ديناً في ذمّتها بهلاكه أو استهلاكه وقبل ذلك الحق في عينه لمالكه وإن 
كان مضموناً عليه. قوله: (ولا تحتاج إلى بينة الخ) أي في مسألة الأمر بالاستدانة كما 
تفيده عبارةالبحر حيث قال بعد قول الكنز «ولو لم يكن له مال فطلبت من القاضي فرض 
النفقة» الخ: ثم على قول من يقول تفرض النفقة في هذه المسألة لا تحتاج المرأة إلى 
إقامة الخ. قوله: (قال الزيلعي لأن الخ) نص عبارته : وقال زفر: تسمع بينتها ولا يقضي 
بالنكاح وتعطي النفقة من مال الزوج إن كان له مال» وإن لم يكن له مال تؤمر بالاستدانة 
لأن في قبول البينة بهذه الصفة. إلى آخر ما نقله المحشي عنهء ومثله في كافي النسفي . 
فظاهره أن تخيير الزوج في الرجوع عليها أو على الكفيل في صورتي ما إذا فرضها في 
ماله أو أمرها بالاستدانة. وذكر في الدر المنتقى وشرح المجمع لابن ملك تخيير الزوج 
في الرجوع عليهاء أو على الكفيل بعد ذكرهما الثانية فقطء فهذا صريح في تخييره في 
الثانية أيضاً . وعليه يكون للدائن ابتداء طالب الدين من الزوج لأنه اعتمد على أمر القاضي 
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وهو يصلح حجةء ثم الزوج يحيّر ولو كان الدائن يرجع عليها فقط لما خير الزوج حينئذ 
لأنه لا دين له حتى يرجع به على أحدهما. وقال القهستاني: قال زفر: يقضي بالنفقة 
ويأمرها بالاستدانة عليه فإن حضر وأقر بالنكاح قضى الدين فإن أنكر كلفها إعادة البينة 
إلا يا اجا ا 01 . كما في المحيط. اه. ومثله.في البحر. 
وظاهرهما أنه إذا ظهر أنها لا : تستحق النفقة لا يطالب الزوج بل هي تطالب برد ما 
أخذت. تأمل. قوله: (إذا أوصى بثلث نقده وغنمه فضاع الثلثان فله ثلث الباقي منهما) . 
وعند أثمتنا الثلاثة له ما بقي إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مالهء يخلاف القيميات 
. التي لا تقسم كالثياب والعبيد فله ثلث الباقي. قوله: (لا يحنث عند زفر الخ) الأصوب 
يحنث بالإثيات هناء والنفي في المسألة التي بعد. تأمل. قوله: (وبه علم أن المنساب 
عطف الاستدانة بالواو الخ) الأنسب ما فعله الشارح وذلك أن في كلامه توزيعاً فأمرها 
بالإنفاق في صورة فرضها في ماله وبالاستدانة في صورة ما إذا لم يكن له مال وديعة أو 
دين. قوله: (بأن أقام الزوج بيئة على إقرارها به الخ) وكذلك لو برهن على أنها ولدت 
سقطاً مستبين الخلق أو تقرر إياسها بأقرارها وبلوغها مدة الإياس» والثابت بالبينة كالثابت 
بالمعاينة. اه سندي . قوله: (لأنه ينافيه قوله فلها النفقة الخ) يمكن أن يقال: إن معنى 
كلامه فلها النفقة إلى سنتين من وقت الطلاق أي وأتت لأقل من ستة أشهر من وقت 
الإقرارء لكن هذا إنما هو في الطلاق البائن. وأما الرجعي فلها النفقة وإن أتت به لأكثر 
بن سكين بعد كونه لاقل من ينه اتتهر مل :وت الإقران: تأمل. قوله: (وقد يجاب بأن 
المراد جهالة ما يثبت في الذمة الخ) لا يخفى أن هذا الجواب عليهء فإن جهالة المصالح 
عن لا تضر لعدم إفضاتها إلى المنازعة كما ذكر في الاعتراض» ولا فرق في هذا بين ما 

يثبت في الذمة وبين الدين الثابت فيها. والصواب أن المراد جهالة ما يخص كل يوم من 
البدل المسمى لا جهالة المصالح عنه» ويدل على ما في تتمة الفتاوى لبرهان الدين: ولو 
صالح المعتدة عن نفقتها ما دامت هي معتدة على شيء معلوم» فإن كانت تعتد بالحيض 
لا يجوز وإن كانت تعتد بالأشهر يجوزء لأن في الوجه الأول حصة كل يوم مما وقع عليه 
الصلح مجهول. لأن الحيض يزيد وينقص وهي محتاجة إلى استيفاء حصة كل يوم. في 
الباب الآخر من صلح عصام. قول المصنف: (إلا إذا كانت أم ولد الخ). في السندي 
ذكره في السراج أيضاً عن الفتاوى» يعني : إذا حبلت أمة من سيدها واعترف بأن الحمل 
منه لكنها لم تلد إلا يعد موت السيدء يعني : ما ولدت لسيدها قبل ذلك . ثم قال: وقيدنا 
بأنها لم تلد قبل ذلك لسيدها لأنها لو كانت ولدت قبل ذلك يثبت نسب ولدها الآخر 
بسكوت من مولاهاء فلو مات سيدها عتقت بموته بسبب الولادة الأولى وتكون أجنبية 
عنه لانقطاع الملك بالموت» ولا وجه لإيجاب نفقتها في التركة» بخلاف ما لو لم تلد 
قبل ذلك ومات. سيدها وهي حامل منه وقد كان اعترف بحبلهاء فإنها عند موته باقية على 


ا 2221000 ريل 


ملكه لا يتبين عقتها إلا يعد الولادة» وما دامت في ملكه أو انتقلت لملك ورثته بعده 
فنفقتها في-التركة. اه. وبهذا سقط اعتراض الرحمتي وما استدل به المحشي . 

قوله: (صح ولزمها الأجرة الخ) لكن الظاهر أنا تأثئم بسكناها في بيتها لعدم 
اعتدادها في بيت طلقت فيه. قوله: (ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب الخ) عدم 
الوجوب ظاهرء فإن المريض لا تجب عليه مداواة نفسه مع غناه فبالأولى أن لا تجب 
على غيره» وقد عللوا وجوب النفقة عليه بأنه جزؤه فصار كنفسه. قوله: (قال الخير 
الرملي لو استغنت الأنثى بئحو خياطة الخ) عبارته: لو قال «بدل الطفل العاجز عن 
الكسب» لكان أولى لأنه إذا قدر عليه سقط الوجوب عن أبيه» وإن لم يبلغ حتى الأنثى 
الصغيرة إذا استغنت . الخ . قوله: (لكن سيذكر الشارح عند قوله ولكل ذي رحم الخ) 
ما سيأتي لا ينافي ما هناء فإن المراد «بالعقار» وما بعده في عبارة الفتح غير المحتاج 
إليه» ومن تحل له الصدقة هو من لا يملك نصاباً نامياً أو غير نام زائداً عن حاجته 
الأصلية» والمنزل والخادم من الجوانج الأصلية» ثم رأيت في حاشيته ما يؤيد ما 
ذكرته. قوله: (والظاهر أنه بمنزلة المال الغائب) هذا ظاهر إذا كان له مال فى يد لناظر 
وعجر عن أله مه لا إذا قدر على أبخده ته قإته باخذه ويتفق متس أو إذا كانك الغلة 
لم تجب على لمستأجر بأن كان الوقف يؤجر أقساطاً قبل استحقاق القسطء أو قبل 
صيرورة الزرع متقوماً أو منعقداً على خلاف نقله الحانوتي» فإن النفقة على الأب حينئذ 
لعدم ملك الابن شيئا منه. قوله: (فإن كانت معسرة فالظاهر وجوبها عليه الخ) الظاهر 
عدم وجوبها على الابن لسقوطها عنه بتزوجهاء ويجري فيها التفصيل الذي قيل في 
زوجة الأب . تأمل . 

قوله: (ولو مختلفان الخ) كأن كان له زوجتان موسرة ومعسرة. ط . تأمل . قوله: 
(أو يفرق بين مال الأجنبي ومال الوصي الخ) الظاهر عدم الفرق» فالمتعين الحمل على أنه 
أنفق من مال اليتيم نفقة المثل في تلك المدة أو الحمل على رواية عدم اشتراط الإشهاد 
في الإنفاق عليه لا من مالهء فكما أن الوصي يرجع بدونه على هذه الرواية فكذلك 
مأموره إذا صدقه . قوله: (الظاهر أنه من عطف العام على الخاص الخ) ما ادّعاه من أن 
العطف عطف عام على خاص أو مرادف غير صحيح.ء والظاهر أن بينهما العموم 
' والخصوص الوجهي . فالجناية تنفرد فيما ليس من المؤن المالية والمؤن فيما لا يجبيه 
كجعل الآبق. ولعل ما في الفصولين من عدم الرجوع في الأمر بأداء الخراج مبني على 
أصل المذهبء فإن المطالبة به أشد من المطالبة بسائر الديون. قوله: (وقاضيخان من 
أجل من يعتمد على تصحيحه الخ) لكن تصحيح قاضيخان هنا لا يساوي تصحيح ما في 
الشارح حيث عبّر قاضيخان «بالصحيح» وفي الشارح «بالفتوى». قوله: (وأيضاً فقد نقل 
الحموي الخ) حقه الإتيان بالاستدراك. قوله: (وفي حاشية الرملي الخ) الذي في 
التتارخانية ما نصه: وأما إذا كانت الأم. معتدة عن طلاق رجعي لا تستحق أجرة الرضاع 
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على الزوج أيضاًء وأما إذا كانت الأم معتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث فهل تستحق 
أجرة الرضاع؟ ففيه روايتان. وفي الحجة في رواية محمد لا يجوزء وفي رواية الحسن 
يجوز عليه الفتوى. اه. وفي الدرر: وفي المبتوتة روايتان: في رواية جاز استئجارها 
قال في الشرنبلالية: وهو رواية الحسن وعليه الفتوى» فعلى هذا الضمير في قول النهر 
«أنه رواية الحسن» وفي قول التتارخانية «وعليه الفتوى» راجع للجواز لا لعدم الفرق كما 
توهمه العبارة» وسيذكر عقب هذا أن رواية جواز الاستئجار في عدة البائن هي المعتمدة . 
ثم رأيت عبارة الرملي في حاشية المنح ونضها: أقول: وفي الحجة في رواية محمد لا 
يجوزهء وفي رواية الحسن يجوز وعليه الفتوى. اه. 


قوله: (إن الأصح الترجيح بقوة الدليل الخ) الترجيح بقوة الدليل إنما هو فيمن 
له قوة النظر للدلائل» وإلا فالنظر والاعتماد على ما رجحوه. ومعلوم أن لفظ الفتوى 
أقوى ألفاظ الترجيحء فتدبر. قوله: (قلت وهذا مبنى على رواية الخصاف الخ) أي إذا 
لم تحمل عبارة الخلاصة على ما حملها عليه» وإلا فلا حاجة لدعوى أنها مبنية على 
رواية الخصاف . تأمل . قوله: (أي لو ادّعى الولد غنى الأب الخ) أو ادّعى محتاج 
النفقة يسار قريبه وأنكر المدعى عليه . قوله: (فهل يلزمه هنا أيضاً أم تلزم الابن الغني 
فقط) الظاهر وجوبها عليهما لوجود المقتضى له وهو الجزئية واليسار ولو بفاضل 
الكسب . نعم» على ما نقله عن الحلواني تجب على التفاوت بينهما. قوله: (ويرد 
عليه قولهم لو له أم وجد لأب الخ) الإيراد الأول ساقط بما يأتي نقله عن السندي. 
ومقتضى ما ذكره في الأصبل الخامس موجوبها على الأم والجد فيما أورده ثانياً 
لسقوط الأخ بالجد. وقد يقال: تقوى المرجح في الجد بظهور أثره من سقوط الأخ 
به بخلاف المرجح الموجود في الأم. فلذا وجبت على الجد هنا فقط. وما ذكره في 
السادس من وجوبها على الجد لتنزيله منزلة الأب مع وجود الأخ لا عند عدمه؛ محل 
نظر. فإن مقتضى الدليل ذلك ولو عند عدمه., ألا ترى أنه إذا ادّعى ولد أمة ابن ابنه 
عند فقده صحت دعواهء ويتملكها بالقيمة» كما هوالحكم في الابن؟ وقال 
الرحمتي : وينبغي في مسألة الجد وابن الابن أن يترجح ابن الابن في وجوب الإنفاق 
عليه لهذا المرجح» فإنهم جعلوا «أنت ومالك لأبيك0”'' مطرداً في جميع الأصول مع 
الفروع . وبنوا عليه مسائل منها: أن الجد إذا ادّعى ولد أمه ابن ابنه عند فقد الابن 
صحت دعواه ويتملكها بالقيمة» كما هو الحكم في الابن لهذا الحديث . فتأمل. اه. 
قوله: (كلاً منهما وارث فلا يرجع أحدهما على الآخر الخ) والأم ترجحت بالقرب 
والجد بكونه أبا أب فهو أب. والرجال أحق بالإنفاق لكونهم قوامين على النساءء 
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فتعارض المرجحان فاعتبرنا جانب الإرث . اه سندي . قوله : (وأقول لا تناقض فيها 
أصلا لما علمت من أن الإرث إنما لا يعتبر في نفقة الأصول الخ) وقال الرحمتي في 
حل إشكال صاحب القنية: إن ما نقله ألا وثايناً جار على الأصل الذي تقرر أن 
الاعتبار للقرب والجزثئية لا الإرث» وهذا هو المعول عليه في المذهب . وما نقله عن 
الكتاب بناء على اعتبار الإآرث» وهو نظير ما قدمه في الولد الكبير الزمن والأنثى أن 
الحفقة هلان سيت الممرات» وف روانة تشمفة لأخر يقلن الرواية المتحسية نإن 
المراد بالكتاب المبسوط». وهو أول كتب ظاهر الرواية تأليفاً ولذا يسمونه بالأصل. 
وإذا تعارض ما في التأليف المتقدم والمتأخر فالعبرة لما في المتأخر لأنه الذي استقر 
عليه رأي المجتهد. فحينئذ تكون النفقة في المسألة التي رأى أنها أشكل مما قبلها 
على الأم لأنها أولى من أبيها للقرب ومن العم للقرب والجزئية» ويترك جواب 
الكتاب لأن الاعتماد على الرواية الأخرى. والحاصل أن فى المسألة روايتين: 
مصححة ومضعفة. نقلهما صاحب القنية واستشكل إحداهما بالاخرف» ولا إشكال 
لأن إحدى الروايتين لا ترد على الثانية بل يعمل بالمرجحة ويقدم ما فيه القرب 
والجزئية على ما خلا عنهما وما فيه أحدهما على ما خلا عن كل منهماء وتترك 
الرواية المضعفة ولا عبرة للميراث مع معارضة القرب والجزئية. اه . قوله: (والعم 
والجد الخ) عبارة الرملي : .أو الحد ب «أو» لا الواوء وكذا نقله المحشي في حاشية 
البحرء وهذا المناسب .. ش 


قوله: (وفي تفسير اليسار الخلاف المار) الذي تقدم عن الخلاصة اعتبار ملك 
النصاب هنا وجريان الخلاف السابق هنا يتوقف على نقل» وإذا لم يوجد يقال باشتراط 
ملك النصاب هناء ولا يصح القياس على ما سبق لعدم المساواة تأمل. نعم. ما قدمع 
عن الفتح من التوفيق بين رواية إنفاق فاضل الكسب أو فاضل شهر ربما أفاد جريان 
الخلاف هنا فيه أيضاً حيث قال: وجب دانقان للقريب. ثم رأيت في تتمة الفتاوى: 
الصحيح أن اليسا! يقدر بالنصاب» ولكن نصاب حرمان الصدقة لا نصاب حرمان الزكاة 
'وبه يتفى. وروي عن محمد إذا كان له نفقة شهر لنفسه وعياله وفضل على ذلك يجبر 
على نفقة الأقارب» وإن لم يكن له شيء ويكتسب كل يوم درهماً ويكفيه أربعة دوانق 
أنفق الفضل عليهم. ولا يفتي بهذا. اه. قوله: (فالصواب ما في بعض النسخ لخرقه 
الخ) وحينئذ لا يخرج عما قبله لأن صحيح الجسم والعقل لا بد أن يهتدي لكسب ما لا 
بد له منه. اه رحمتي. قوله: (قلت لا يخفى أن ذلك لم يكن عاراً في زمن الصحابة 
الخ) اللازم هو العمل بنصوص المذهب لا بالأبحاث المخالفة له. وعلى عبارة الفتح 
يشترط مع كونه من أبناء الكرام أن لا يجد من يستأجره» فيقيد بها ما قاله الزيلعي ولا 
يعمل بإطلاقه كما هو القاعدة؛ وبهذا يندفع اعتراض الرحمتي من أصله . قوله : (لأنّا نهينا 
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عن البر في حق من يقاتلنا الخ) لقائل أن يقول: إن الناي علق بأمرين القتال والإخراج من 
الديارء كذا في الفتح. إلا أيقال: إن المدار على الاستعداد للقتال والإخراج لا على 
الحصول بالفعل . تأمل . ش 


قوله: (فإن العلة فيهم عدم التوارث الخ) انظر كيف يصح هذا مع أن هذه العلة 
موجودة في حق الأصول والفروع الذميين» إلا أن يقال: الأهلية موجودة فيهم وإنما 
منع مانع منها وهو الكفر بخلاف الحربي فإنه لا أهلية له لأن أهل الحرب كالجماد فلا 
يعتبر فيهم أسباب الميراث ولا النفقة من المسلم» فهي منقطعة بالكلية بالنسبة لهم. 
تأمل. قوله: (وأجاب عنه في.غاية البيان بأن النفقة الخ). هذا الجواب لا يلاقي 
الإشكال. تأمل . قوله : (وهل الجد كالأب لم أره). مقتضى ما ذكره الزيلعي في تعليل 
المسألة أن الجد كالأب ونصه: وله أي الإمام أن للأب ولاية حفظ مال ولده الغائب 
كالوصي بل أولى» لأن الوصي يستفيد الولاية من جهته فمن المحال أن لا يكون له 
الولاية وغيره يستفيدها منه. اه. إذ لا شك أنه قد يكون وصيّ الجد ويكون له ولاية 
حفظ المنقول ببيعة. تأمل. قول الشارح: (ولا القاضي إجماعياً) . قال في الفتح : 
واحترز بالأب أيضاً عن القاضي لأنه ليس له البيع عند الكل : لا في العروض» ولا في 
العقار. ولا في النفقة» ولا في سائر الديون يريد به إذا لم يكن النسب معلوما عند 
الحاكم. وإن كان معلوماً لكن حاجتة الأب أو الأم ليست معلومة» أو كانت معلومة إلا 
أنه يحتمل أن الابن أعطاهماللهلنفقة ففي هذه الوجوه كلها لا يبيع . لأنه لو باع القاضي 
وصرف الثمن إليه لا يكون ذلك الثمن مضموناً عليهماء لأنه قبضه بأمر القاضي فيتضرر 
به الغائب» فلذا لا يبيع القاضي ولكن يفوّض الأمر إلى الأب ويقول له: إن كنت صادقاً 
فيما تدّعي فبعه وإلا فلا آمرك بشيء. وعلى هذا الوجه لا يتضرر الغائب. انتهى من 
السندى . 


قوله: (وهذا مقيد بأباء الابن الخ) لا يظهر إلا إذا كان المأخوذ من خلاف الجنس . 
تأمل. قوله: (قلت وما مر من أن القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه فلعله عند عدم العلم 
بالحال). موضوع المسألة السابقة فيما إذا طلب الإنفاق من الأب فامتنع مدعياً يساره وما 
هنا فيما بعد الإنفاق لما في يده. ومعلوم أن تحكيم الحال لا يصلح حجة للاستحقاق 
ويصلح حجة للدع. فلذا قيل بتحكيمه هنا لا فيما سبق . تأمل. لكن إذا كان الخال 
شاهداً للابن» وقلنا القول له يلزم جعل تحكيم الحال شاهداً للإستحقاق مع أنه لا يصلح 
حجة له بل للدفع» إلا أن يقال: إنه ثابت بإتلاف مال الغير. والحال مقوله نظير ما قالوه 
فيما لو اختلفا فى جريان ماء الرحى» وكان الحال شاهد للمؤجر فإن القول له من أنه 
يجب الأجر لا بالحال» لأنه لا يصلح للاستحقاق بل بالعقد السابق» والحال يدل على 
بقائه إلى ذلك الوقت. قول الشارح: (زاد الزيلعي والصغير) ما قاله الزيلعي هو الذي 
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عليه العمل الآنء وهو أرفق. نعمء يظهر إذا أنفقت الأم من مال نفسها إلا إذا أكل من 
مسألة الناس . ثم رأيت في نهج النجاة عن التتارخانية أنه في حاية الأب لها الرجوع عليه 
بما أنفقته من مالها على الصغير بعد الفرض. اه. قول المصنف: (ومضت مدة 
سقطت). قال في مبسوط السرخسي: أورد في باب الزكاة من الجامع أن نفقة ذي الرحم 
المحرم تصير ديناً بقضاء القاضي» وإنما اختلف لاختلاف الموضوع فوضع المسألة هناك 
فيما إذا استدان المنفق عليه وأنفق من ذلك» فتكون الحاجة قائمة لقيام الدين. وهنا وضع 
المسألة فيما إذا أنفق من ماله أو من صدقة تصدق بها عليه والحاجة لا تبقى بعد مضي 
المدةء وقد قررنا هذا فيما أملينا من شرح الجامع. اه. قوله: (هذا محل التفريع فكان 
المناسب أن يقول ففي الذخيرة الخ) الإضراب ظاهر وصحيح بالنظر لآخر الكلام؛ فإنه 
تقييد لما قبله على فهم البحرء وأيضاً ما قبله يفيد أنه بالاستدانة ترجع وربما يتوهم من 
هذا الرجوع بجميع النفقة عند استدانة البعض فأضرب عنه. 


قوله: (قد يجاب عن البحر بأن المراد من قوله وينفق مما استدانه تحقيق الاستدانة 
الخ) هذا بعيد بل غير صحيح» فإن الاستدانة متحققة بأخذ المال وما جعله احترازاً عنه 
خارج بما قبله. تأمل. وما قاله الرحمتي محل مناقشة» فإنه لا يلزم أن يكون إنفاقه من 
غير ماله استدانة لاحتمال أنه استدان لنفسهء وأيضاً الاستدانة ثانياً على القريب لا تصح 
فتقع له. وبالجملة المتعين ما قاله في البحر لأنه المنقول ولا نظر للأبحاث . تأمل . 
قوله: (أو من مال غيره فهو استدانة الخ) لا يلزم من كون ما أنفقه من مال غيره أن يكون 
استدانة إذ قد يكون إباحة مثلا. قوله: (لكن هذا ظاهر إذا كان قبل الاستدانة الخ). 
استدراك على قوله «إما أن يكون من ماله». ثم المتعين هو العمل بما قاله في البحر من 
أنه يشترط الإنفاق مما استدانه فبدونه لا تصير النفقة ديناً على القريب» وحينئذ فلا حاجة 


لتردد المحشى الذي ذكره. 


قوله: (والذي رأيته في البدائع عكس ذلك الخ) والذي ذكره المحشي في القسم 
التسوية بينه وبين النفقة في عدم الحبس للعلة المذكورة» وهي تفويت الحبس الحق 
مدتهء وإن كان العلة الأولى» أعني قوله «لأن في النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد» 
لا تفيده وعبارة المتن مع الشارح في القسم : فإن عاد إلى الجور بعد نهي القاضي عزر 
بغير حبس جوهرة لتوفيته الحق. اه. قال محشيه ومثله الامتناع عن الإنفاق على 
قريبه. اه. قوله: (وعلى هذا فلا يصح أن يقال أنه يمكن أن يستدين بأمر القاضي 
الخ). لا يندفع ما قاله ط بهذا بل بما يأتي عن الرحمتي من أنه قد لا يجد من يدينه. 
ثم إن اعتراضه إنما هو على انقل الخطأ وعلى النقل الصواب لا اعتراض ولا جواب . 
قول الشارح: (وقيده في النهر الخ) في السندي عن الرحمتي ما نصه: قوله «وقيده في 
النهر» الخ فهم من قوله لفواتها بمضي الزمان سقوطها بمضي المدةء ولا تسقط إلا 
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بمضي المدة التي قدرها القاضي كالشهر مثلاً. وصاحب البدائع أراد فواتها بحضور 
الحاجة إليها وفوات النفس بتأخيرها. ولا معنى حينئذ لتقييدها بالشهر لأن الإنسان لا 
يصبر عن الطعام والشراب شهراً. فمتى اضطر إليها يضرب من وجبت عليه على 
تسليمها وهو ظاهرء وقد لا يوجد من يدينه . والله أعلم . 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله كتاب العتق 


فهرس محنويات 
الحزء الأو 3 
من نفريرات الرافعي 


5 


كتاب الطهارة اذ[ 1 0000011 
باب المياه ااا اا 0 
فصل فى اليئر ... 0000000 
ياب التيمم ااا ا 
باب المسح على الخفين افج و داب انج انا الو لد وا ا د رسكو ارد فر 
باب الحيض 00001 ا 
باب الأنجاس م ا مج مه ا ا جم 1 ل موا حل وان ماع لاطا ممع ألا عا كمايا ا اق 8 
فصل فى الاستنجاء احج وف تومن الا الخ وه اكوك قوم ان احطة مالالاه م و مف الوق او اي 6 
كتاب الصلاة و عو وله ماو وإ فق وفع وقة ل مه 0 الهم 4631443 مقع ماه قوام ل عأم ل لامع ع طحا لع لاه ومع 6:4 
باب الأذان 1[ 1[ 1[ 1 1 0001 
باب شروط الصلاة ا ا[ 1[ 001 
باب صفة الصلاة ا او الام مو له 2 مام لمق ما وه مقع كما حم و ماق ليزه لل فاه اننا ارا لا 
فصل في القراءة الوا ةله ون لاخ ةد موا اطا قود ا ا و 
باب الإمامة 101[ ا 0 
باب الاستخلاف مام لطع طم اله ل أ قي وف د عام و اف ولا عم زع اله اولك ل 1 11 11 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 0 0 
باب الوتر والنوافل بب-000010100 0 0 
باب إدراك الفريضة ا ا اا 
باب قضاء الفوائت 0 
باب سجود السهو رو مره هاه را ل وا اه الأ في و6 وق للق ل را ا اق لط ما ل اولك ماله ا ا 111 
باب صلاة المريض . ومع لاع مول مع الأ مف لولم لنت ماسو واه اللو اا قا ا 137 
باب سجود التلاوة 1100000000 
باب صلاة المسافر ا 0 0 
باب الجمعة معو مط أ جوع فل ولاه اللاو الو لاوا وال لالم اما ا ورا ل الا ا 115 
باب العيدين امل م مو اع ال ل مط م ل أ اف جوز ا ول عامط طم مطاف عم يطل نا لوه نام عر 4 1]2 118 


4" فهرس المحتويات 
باب الكسوف ماح اماو عامل ا أ عا ل ع ل ان لذ تائيه أل مر ماع ا ماه عل ووه اروز ما 10191 
با الاستسقاء 0000 اا 0 
باب صلاة الَخوف 0 0 0غ 
باب صلاة الجنازة اع وه ألا و ما ل العامة ف عاق ج66 ملم ال عقن لعا عي يق ب لوه اد راع و اق 118/6 
باب الشهيد اماه اموه ووه سما ل مام اكلم امال لاش ا ف وليك وده و د مق 111 
باب الصلاة فى الكعبة امخض و ماما عاد وا عا مام ل توا الا ا ا 114 
كتاب الزكاة 1 مما جارد ع ممم ل ولو 23 لق الم امال و ره لان لمج كيه 6 أل راق ا 101 
باب السائمة ا مما لوا ل الوط الم و وا ام م7 العا لق وأ وأا لا 14 11/7 
باب نصاب الإابل فممفة ومو ممعم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم م .8لا 
باب زكاة البقر مدا ل لما اق ا اموا الاق لات قرا فل أ ل لم عاو اوم او ف لا ل 110/1 
باب زكاة الغنم القع ل مده يتلم م لوقه د ارم هام الي ل للا مط ام قل م عام او ا جا 117/111 
باب زكاة المال ما لفو اوقا وم للم جوج و لل واه اومان متمد اداو واد ارو وجا ال ماد 4 3117 
باب العاشر ااا 100 
باب الركاز لا أ لم لل تو ا ل وأا ادا و لان وو طم كا 1 لوا الخو ا ا ل 3/111 
باب العشر .. اح عا ل امح ف الم وكا جو اه د ولق ل مو ع نوالا ا ا 1/6 
باب المضرف اعم ناوه لاقل ان ام الو ا لاا 
باب صدقة الفطر 1111111 1 1[ 1[ [ [ ز[ [ 1 ا 
كتاب الصوم ا تماق ساس سا ااا السلا وات ع الاح ل الو ل 1 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ااي 1 0 
فصل في العوارض مجح تمت فو ابو كد اوو لوال لام نام ما عو ألم الم م ا 1 
باب الاعتكاف م سس حو ا ا انق ماك اسم ع ان ممع وق ا اا 1 
كتاب الحج اود وق الورموة الو اك الو ا لما و ا قد ا الم 511 
فصل فى الإحرام ااا وا لج ع لو عو وو ل لاق لج 1 ل اه ص ماله اوه لد وا ل مو 71 
باب القران سج ادر لاجس لم امود اق 1 ل ا لق وا وم واي اما ولو 71113 
باب الثمة ااا-00001 1[ 00000( 
باب الجنايات مم5 الوم ككي ااتتم ا ططق ون فل لوال يه كمه او مقر لوقي طلم لق 1001 
باب الإحصار ا ا الم افج ا باح لفط يدم اح عل الجا سا ل اق ا 101 
باب الحج عن الغير ع ان اه 0 بك تق اولظ ا بطب م لا مار ملام ل 1 
باب الهدي 0000 ا 
كتاب التكاح سو وو امد عات رع ولط ا لو وق او للا 1 لج ة ماكسرة وماق مه ل ا 111 
فصل في المحرمات مح و او جو فور وام ل ال ا و ل ل ا 7161 
باب الولي مو اجو رطان واكك وال رو وو اام لوالا ف فولأم تف مام 4 ار 5 


فهرس المحتويات 4 
باب الكفاءة ففممم مم ممم مم ممم وم ممم ممم مم ممم لمم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم مل ةلم ةم ل ةل 750 
باب المهر 0 
باب نكاح الرقيق اا وه وأ وت لوح نوعطم امه وم لا امم ال الخو ل 1 
باب نكاح الكافر فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم مم هموما لاا 
باب ألم ااا 11[ 0 
باب الرضاع 1 1 [1[ذ1[ز[ذ[ [ |[ 00 
كتاب الطلاق 1 1 1[ 1 ا 
باب الصريح ماد لماع مز لط ا ألا ال مزه لح ا ا يه أل و ل 16 14 ا ولع لل ول ا ا ا 6 
باب طلاق غير المدخول بها خا اا ونع اانه ا وا الو م موا 4 دو ل م 40 
باب الكنايات 000 0 0 0 
باب تفويض الطلاق 2-001 0 0 
باب الأمر باليد 0 
فصل في المشيئة الوا ونوا تو 6 كك الس قم 1ت ا ل 1 
باب التعليق ا 0 0 
باب طلاق المريض 010101 1 اا 
باب الرجعة ا 11 1 1 1 1 ا 
باب الإيلاء 1 |[ ا 
باب الخلع ارو ما لع ل كل لما لوال ل 7 ورد عل ل ل د 8 
باب الظهار ا ا 
باب الكفارة ا 1 1 1 ا 
باب اللعان ممفف وفع قفو مه مو ممه ممعم مم مم مه ولمع مام معط لماه ممعم ملم لمم مقلم 
باب العنين وغيره ماه عزنت ا لغ قا لاون ف عا لو عه لأ نواه اع ل وا مما وو ام ا ل 
باب العدة 000 ا ااا 
فصل في الحداد ا 0 00 
فصل فى ثبوت النسب ا 
بات الحضانكا ا ا وم او 0 


له 
مف الدّيارالصَريّة يه الشخعد القَادِررافِيّ 
_ 5ه 
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كناب العنق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. قوله: (كملك القريب بشراء الخ) تقدم له أن العتق حصل بدون 
فعله هنا بموته السيد أو أثر الملك؛ وحينئذ لا داعي لإدخاله في التعريف. وعلى ما قاله 
داخل فيه لوجود الإسقاط معنى . قولة+ (وبالاتي إنبات الثرة الساحيكة الع) لجن لا يلور 
أن هذا تعريف على قول الإمام إلا بالنسبة للعتق الكامل بخلاف عتق البعض» فإنه ليس 
فيه إثبات القوة المستتبعة الخ وكذلك يقال في التعريف الأول, فإنه بعتق البعض لم يصر 
المملوك من الأحرار إلا إذا روعي المآل فيهما. قوله: (لأنه ظهر أن عتقه الخ) هذه العلة 
إنما أفادت استحباب عتق الرجل الرجل» ولا تفيد نفي استحباب عتق المرأة الرجل» 
وكذلك ما ذكره من الحديث. ا و كه سا فوم 
المقصود من الفكاك بكل بخلاف عتق الرجل المرأة» وأن عتق الرجل المرأتين 
لعتقه الرجل من جهة حصول المقصود. قوله: (أو مريضاً الخ) حقه أو صحيحاً. 57 
(ولا بد من سقه عليهما الخ) فيه أنه إذا سبق الملك الطلاق لا يقع لانفساخ النكاح . نعمء 
هذا ظاهر في سبق الملك العتق. نعم» إذا أريد باللك بالنسبة للطلاق ملك البضع يستقيم 
الكلام وهو المتعين. قوله: (ولذا قال في الخانية الخ) وفي السندي ما نصه: قد مر لنا 
أول الطلاق الصريح أن الحموي أجاب بعدم الوقوع فيما إذا قالت له: طلقني فقال: 
طالق طالق طالق» وذلك لأن شرط الطلاق خطابها أو الإضافة إليها. وقد رأيت نص غير 
واحد أن ذكر العدد بدون الطلاق غير مؤثر. فتنبه. اه. 

قوله: (والظاهر أن ما في التنقيح مبني على عدم اشتراط الإشهاد أو الشهرة فيهما). 
أي ولم يوجد واحد منهماء وإذا وجد احدهما يقول بعدم الوقوع فيهما كما هو ظاهر. 
قوله: (أو بدنك كبدن حر) في السندي: وكذا لو قال كبدن حر يقتق. اه. وعليه يفرق 
بين هذا وبين ن ما لو شبه الجزء الذي بعبّر به عن الكل بعضو آخر يعبر به عن الكل كما 
يأتي لهء فيما لو قال: رأسك مثل رأس حر. تأمل. والظاهر عدم الفرق وأنه يعتق فيهما 
بالنية ولا يعتق بدونهاء كما يأتي ما يفيه. قوله: (لا يخفى أن الوجوب أو اللزوم عامل 


وهم 


ا 22 ابيب ا يبص ل نف كانت ليق 


خاص الخ) الإعتراض وارد وإن لوحظ أن الجار متعلق بالاستقرار العام فإن «على» تفيد 
الوجوب واللزوم في ذاتها بقطع النظر عن كون متعلقها واجبآء كما لو قال لفلان: عليّ 
كذا فإنها-تفيد الوجوب عليه له وإن كان المتعلق عامأ كما قالوه فى كتاب الإقرار. 
قوله: (لعدم احتمال العئق الخ) لم يظهر مناسبة هذا التعليل لما قبله. والذي ذكره 
السندي نقلاً عن الرحمتي» لأنه في قوله : أنت أعتق من فلانة يحتمل أن أعتق تق معناه أقدم 
في ملكيء وفي قوله: أنت أطلق أي أطلق يداً. فلم يتمحض أعتق للتحرير ولا أطلق 
للطلاق» فاحتيج إلى النية حيث صار كل منهما كناية. وأفعل التفضيل يقتضي المشاركة 
والزيادة» وقد يراد به أصل الفعل وهو -متعين هنا لأن العتق والطلاق لا يحتمل التفاضل . 
رحمتي. قلت: وعلى هذا لا تطلق هذه أكثر عدداً من فلانة بل تقع طلقة رجعية اه. 
قول الشارح: (وقاس عليه في البحر الخ) الفرق الذي أبداه في النهر غير مؤثر الخ) بل 
يقال في الرّد إن مسألة لكتاب مساوية للمسألة الثانية من مسألتي الخلاصة من كل وجهء 
فإنه فيهما نفي الملك عن نفسه فقط . وقد ذكر في الفصل العاشر من الفصولين ما يفيد 
الاختلاف في سماع الدعوىء ولو نفى ذو اليد أو.الخارج الملك عن نفسه ثم ادعى. 
فانظره . 

قرله: (ويدل لما قلنا :تسوية الخ) فيه إنه إنما شرئ: بيتهما في علع الفتق لا في عدم 
سماع الدعوى الذي الكلام فيه. قوله : (فكذلك عند الإمام الخ) الخلاف مبني على أن 
المجاز خلف عن الحقيقة في الحم عندهماء وعنده في لتكلم على ما عرف في الأصول. 
بحر. قوله: (فقيل لا الخ) وجه الأول أنه يحتمل الإقرار ويحتمل المجاز عن العتق فلا 
تصير أم ولد بالشك. ووجه الثاني أنه قد أقر لها بذلك بإقراره ببنوّة ولدها فينفذ إقراره 
على نفسه. ووجه الثالث أنه في معروف النسب مكذب فيبطل إقراره في حقها بخلاف 
مجهوله. اه سندي. قوله: (وينبغي توقفه على النية). خلاف ما يفيد الشارح وكلام 
البدائع . وذكر السندي أنه ذكر ابن رستم في نوادره عن محمد لو قال: يا أبي يا جدي يا 
خالي يا عميء أو قال لجاريته: يا عمتي يا خالتي لا يعتق في جميغع ذلك. زاد في 
التحفة: إلا بالنية. اه. قوله: (وعلى هذا فالجمع بينه وبين ما في الايضاح الخ) يبعد 
هذا الجمع التعليل المنقول عن الزيلعي وغيره لقولهما بعدم عقبه بالإعتاق وملك 
القريب» إن عام في السك الأعتلي الراهر إرهم «الخام الحريييروقة تقله + 
والظاهره في الجمع بناء ما في الإيضاح على جواب القياس وغيره ه على جواب 
الاستحسان. تأمل. قوله: (مع أنه في البحر لم يذكر السكة بل ذكر الدار) نعمء ذكر 
الدار وأنه يعتق فيها اتفاقاً. وفى الأشباه لو قال: كل عبد فى هذه السكة فهو حر وعبده 
قبهاء أى قال كل عبد في المسجة الجامع + قفد آبى يوست لا يعتق وطلد محمد ينيق + 
ولو قال: كل عبد هذه الدار وعبده فيها يعتق عبده في قولهم. اه. وكذلك جعل في . 
الهندية عبيد السكة جامع على الخلاف. وعبيد الدار بالاتفاق. اه سندي . 


كتاب العتق /اه * 


قوله: (وفي الخلاصة في الأضحية المتولدة بين الكلب والشاة الخ) عبارتهاء ولو 
نزا كلب على شاة فولدت قال عامة العلماء: لا يجوزء وقال الإمام: الخيز أخزى إن كان 
يشبه الأم يجوز. ولو نزا شاة على ظبي قال الإمام: الخيز أخزى إن كان يشبه الأب 
يجوز. ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء: يجوزء وقال الإمام: الخيز أخزى العبرة 
للمشابهة. اه. قوله: (يستثني ولد الكلب الخ) أي من قولهم العبرة لوم. لكن يبقى 
توقف ط على قول غير العامة» ويظهر من تعليل المسألة الجواز. قوله: (وينبغي أن 
يستثني أيضاً ما لو تزوج أمة وشرط حرية الولد الخ) فيه تأمل» فإن الولد يصير حراً 
بالولادة لوجود التعليق بها معنى كما ذكروه» وقبل ذلك هو رقيق هذا ما يقتضيه التعليل. 
قوله: (ليس هذا التصوير في القهستاني وهو خطأ الخ) فيه تأمل» فإن مراده بالولد الولد 
قبل الانفصال بقرينة أن الكلام في تبعية الجنين لا المنفصل» وتفريع المسألة على ذلك . 
قوله: (هذا بحث لصاحب النهر الخ) يقال فيه ما قيل فيما قبله . 

قوله: (نعم لولدها شرف ما بالنسبة لغيره) بسط هذه المسألة السندي حيث قال نقلاً 
عن أبي السعود مفتي الثقلين: هو سيد وشريف وبه أفتى أستاذنا ابن كمال باشاء وكتب 
الشيخ إبراهيم مفتي الحنفية'بدمشق : هو سيد وشريف لأن السيادة والشرف بهذا النسب 
المطهر في الابتداء جاء من الأم وهو كونها بنت رسول الله يةِ. قال السغناقي: سألت 
الشيخ حميد الدين الضرير عمن له أم سيدة وأبوه ليس بسيد؟ قال: سمعت أستاذي الكردي 
قال: هو سيد. ورأيت في فتاوى الوجيز: إذا كانت المرأة سيدة فالمختار أن يكون ولدها 
سيداً. وفي جامع الفتاوى: لو كانت الأم شريفة لا الأب قال بعضهم: لا يكون الولد 
ددا وقال بعضهم: يكون سيداً. قال شمس الأئمة الحلواني: والفتوى على أنه يكون 

سيداً. ومثله في كامل الفتاوى» وهو يصلح أن يكون وجهاً للتوفيق . اه. قوله: (مفاده أنه 
لو تحقق وجوده بالعلامات القاطعة الخ) في السندي عن الخانية : لو أوصى بما في بطن 
جاريته لفلان إن كان في بطنها ولد يوم الوصية بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يومها 
جازت الوصيةء وإن لستة أشهر فأكثر فالوصية به باطلة. اه. ومفهومه أن الوصية إنما 
بطلت في الستة أشهر لاحتمال عدم وجودهء فلا عبرة بالآثار التي تدل على كونه حملاًء 
ولا تخرجه عن كونه موهوماً فلا يجبر على بيعها. وقد رأى البيري في كفاية المجيب عن 
السير النص على أن حكم الإسلام لا يثب للولد ما دام حملآء إذ لو كان ي؛ يئبت له ذلك 
لوجب أن يصلي عليه إذا انفصل ميتاً كما لومات بعد الانفصال. أه. اقل عو لدت 
أن الإيمان والكفر لا يعرفان للجنين لا حقيقة ولا حكماًء أما حقيقة فلا شك في انتفائهما 
لعدم تحققهما منهء وكذلك حكماً لأن ذلك بواسطة الحياة ولم تعرف. وفيها: لو ارتدت 
امرأة وهي حامل ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت وهي حامل كان ولدها فياء لأن السبي 
لحقه وهو في حكم جزء من الأم ولا يبطل بالانفصال» ا يق اله 
مالكها ببيعها إذا كان محققاً فعند كونه موهوما بالأولى. | 


سل ب ب 7ر7 ا رج اس كتاب العتق 


باب عتق البعض 


قوله: (فلا قود بقتله الخ) هذا إذا كان له وارث وإلا فالحق للمولى سواء مات حراً 
أو عبداء فينبغي أن يقاد به. اه. رحمتي. قول الشارح: (والاستيلاد) والكتاب كذلك 
على الخلاف. كما يأتي في كتابة المشترك . قوله: (لو مات المستولد تعتق من جميع ماله 
الخ) المراد أن نصيب المستولد أو المدبر يعتق من الجميع أو الثلث. قول الشارح : 
(وضرب الرق على أنصافهم الخ) الأول مثال تجزىء الرق» والثاني تجزىء العتق. قوله : 
(بمعنى إعتاق أنصافهم الخ) فيه أنه كيف يكون إعتاقاً مع أنه لم يثبت فيه ملك؟ لأنه قبل 
الإحراز أو الإعتاق عنده إزالة الملك. ولا يقال: إله يكف فى كو نه إزالة ملف أنه تيعد 
وجود ما يقخضيه: من الإخراز يكون مزيلاً» :فهو إزالة مضافة لعدم ملكه أيضاً . -والظاهرآن 
المنّ لا يقال له إعتاق. قوله : (في جميع الخيارات السابقة بقة) لا يظهر أن الولاء لهما فيما 
لو صالح الساكت المعتق بل: للمعتق» » لصدور العتق من قبله لأنه ملكه بأداء بدل الصلح 
ضمناً كما إذا ضمنه موسراً. قوله: (فالسيد أيضاً بالخيار الخ) لقيامه مقام الساكت بأداء 
الضمان. قوله: (والصلح) أي مع العبد لا مع السيد لأن الضمان ضمان إتلاف..وقد 
أتلفه بإذن فلا شيء عليه حتى يصح الصلح معه. قوله: (واقتصر عليه في الهداية) حيث 
قال: ثم المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من المال قدر نصيب الآخر لا يسار الغني. 


قوله: (فيحال على أقرب أوقات حدوثه كذا في الفتح). عبارة الفتح هكذا: ولو 
اختلفا في قيمته يوم أعتقه» فإن كان العبد قائمأ نظر إلى قيمته يوم ظهر العتق حتى إذا لم 
يتصادقا على العتق فيما مضى يقوّم للحال؛» لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات 
ظهوره. قول المصنف: (يسعى لموسر الخ) نقل ابن لكمال عن الحقائق أنه عند 
اختلافهما في اليسار والإعسار يسعى عند أبي يوسف في ربع قيمته للموسر» وعند محمد 
في نصف قيمته . قال الرحمتي: وهو الموافق لأصولهم. اه سندي . قوله: (فيعتق العبدٍ 
كله عليه الخ) النصف بمقتضئ حنثه في حلفه: حسب شهادة البينة؛ والنصف الآخر 
بمقتضى الاستسعاء» وليس المراد أنه يعتق كله الآن . تأمل . قوله: : (أما عتقه فلأن كلا 
منهما يزعم الخ) هذا يصلح علة لعدم بقائه رقيقاً مؤاخذة لكل بزعمه لا لعتقه» » تأمل. إلا 
أن يقال: إن المراد تحقق فيه العتق ولا بد لزعم كل حنث صاحبه. ويدل لهذا ما في 
الهندية إن أقام مدعي البيع بينة أو نكل المشتري قضى بالبيع والثمن» وعتق العبد على 
المشتري وإن حلف لا يترك رقيقاً يسعى عنده للمنكر الخ. قوله: (وأما عدم السعاية 
لمدعي البيع فلأن شريكه الخ) الأظهر في وجه عدم سعايته لمدّعي البيع هو أنه لما ادّعاه 
تبرأ من ملك العبد» فهو يدّعي الثمن وينكر استحقاق الاستسعاء لأنه أنبي عن العبد عى 
حسب دعواه. ويدل لهذا ما يأتي له عند قوله «قال هي أم ولد شريكي» الخ. ووجه 
سعايته لمنكر الشراء هو أنه حيث زعم حنث مذعي البيع وأنه لا يجوز له استرقاق نصيبه 
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ولا جائز أن يضمنه لإنكاره سبب الضمانء» فقد شهد على صاحبه بالعتق وعلى نفسه 
بالتكاتب فلا يقبل قبوله على صاحبه» ويقبل في حق نفسه فيمتنع به استرقاقه ويستسعيه 
للتيقن به» . لأنه إن كان صادقاً فهو مكاتبه وإن كاذياً فهو عبده. 

قوله : (وفي رواية أبي سليمان يسعى لهما عندهم الخ) والتوجيه في المحيط كما في 
النهر . برل إإذا غلم الماتري اننا الق) عبارة ابعر ساقي . قوله: (فإن لم يعلم 
فالقاضي يحلفهما الخ) لم يظهر وجه تحليف القاضي للبائغين ين بعد بيعهما وخروجهما عن 
الخصومة في العتق مع عدم تصديق المشتري لهما في الحلف . ولعل لفظه «لا» ساقطة 

من البحر وحقها الإثبات. قوله : (وبه سقط أيضاً قول الزيلعي ينبغي أن يفرق الخ) لم 
يظهر مخالفة ما قاله الزيلعي لما أجابه في الفتح بل مآلهما واحدء وذلك أن الزيلعي نقل 

عن النهاية ما قاله المصنف. وما قيل أنه لا يعتق ولا تطلق نحو ما ذكره فى والفتع» ثم 
قال: وينبغي أن يفرق الخ. والقصد الرد على القيل المذكور بالفرق كما فعل في الفتح. 
قوله: (ولا يضمن البائع شيئاً بحر) كذا في بعض نسخه وفيه تأمل» فإنه مشارك في علة 
العتق. وفي بعضها «للبائع» وكذا قال المقدسي ضمن للآخر لا للبائع اتفاقاًء لأن من لم 
يبع لم يشارك في العلة. اه. قوله: (ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته قنا الخ) وكذا أيضا 
تضمينه ثلث قيمته مدبراً لأنه كان له ثلث وحصل له بالضمان الثلث من جهة الساكت. 
اه. وسيجيء في كلامه أيضاً. قوله : (فللمدبر الاستسعاء) عبارة البحر: فللساكت. قول 
المصنف: (دبره واحد وبعده أعتقه آخر الخ) قيد يكون التدبير أَوْلاً والعتق ثانياً لأنه لو 
كان بالعكس كان للمدبر أن يستسعى العبد في نصيبه لاختياره بالتدبير ترك التضمين» ولو 
لم يعلم أو كانا معاً كان للمدبر تضمين المعتق نصف نصيبه واستسعاء العبد في النصف 
الآخرء وبرجع المعتق بما ضمن على العبد وهذا كله عند الإمام . 0 
. الكل» فإذا كان المعتق موسراً ضمن للمدبر والساكت والااصعن الحد لينا ٠‏ 
رحمتي . 

قوله: (أو تركه على حاله الخ) لا يتأتى للساكت تركه على حاله بعد عتق المعتق. 
والذي في الزيلعي إنما ذكره بعد التدبير فقط. وعبارته: ولما كان التدبير متجزئاً عنده 
اتقصر على نصيب المدبر وفسد نصيب الآخر من حيث امتنع البيع والهبة» فيكون لكل 
واحد منهما الخيار إن شاء دبر نصيبه. الخ. واستدامة ملك أحد الشريكين بعد تدبير 
الآخر جائزة كاستدامته للمنكر فيما لو قال: هذه أم ولد شريكي» كما يأتي بخلافها يعد 
الإعتاق. قوله: (وقد أهمل الشراح التنبيه على ذلك الخ) نبّه عليه الزيلعي في العبارة 
السابقة. ويؤخذ من قولهم «وقالا». العبد للذي دبره أول مرة ويضمن ثلث قيمته 
لشريكه. قوله: (ولا سعاية عليها للمنكر الخ) لأن استدامة ملكه ممكن بأن تخدمه يوم 
ويوما لاء ولا يصار إلى السعاية إلا عند تعذر الاستدامة. زيلعي. قوله: (وقال محمد 
ليس للمنكر إلا الاستسعاء في نصف الخ) لأنه انقلب إقراره عليه فصار كأنه استولدها 


اح ال م 2 كتاب العتق 


كمفخر أقن: بعدى بافعه. ولاسداة كمقر لأندتيرا منها بذفوى الضيان وكذا لسن'ن 
استخدامها. وإذا بطل الاستخدام وقد حبست ماليتها عندها على وجه لا يمكن تضمين 
الغير وجبت السعاية» لأنها هي التي تنتفع بذلك . من الزيلعي , 

قوله: (فيوضهم عن الثابت ستة الخ). وذلك بأن تقسم الثلث على سهام الوصيةء 
وبقدر لخارج بالقسمة لكل يسقط عنه من السعاية. قول الشارح: (في طلاق بائن الخ) 
التقيبد بالبائن عزاه في الفتح للنوادر. والظاهر عدم اعتماده بدليل إطلاق الطلاق في عبارة 
المتون. ولما قال الزيلعي فى تعليل المسألة: إن المقصود بوطء الزوجة الولدء فيكون 
دليلاً على الاستبقاء. وكذا علّل في العناية مع زيادة قوله «صيانة للولد» إذ تر بيته على ما 
ينبغي تكون بدوام النكاح والاجتماع على ما نقله عبد الحليم في حواشي الدرر جارياً 
على أنه.لا يخص. البائن. وقال: فسقط قول من خص الطلاق بالبائن. وقد استشكل 
الشرنبلالي التقييد بالبائن بأن المسلم لا يفعل خلاف السنةء والسنة أن لا يطأ المطلقة 
رجعياً قبل رجعتها بالقول» فما وجه حمله هنا على هذا مع حملهم إياه في غير هذا 
المحل على عدم مخالفة السنة؟ اه. فهذا الإشكال مما يقوّي إطلاق المتون. تأمل. 
قوله: (في الزيادات لا يثبت) وجهه أننا قلنا بأن الوطء بيان للعلة المذكورة عن الزيلعي» 
وهي غير موجودة في الدواعي. وتعبير الشارح يفيد ضعف ما قاله الكرخي. قوله: (لأن 
الطلاق الرجعي لاا يحرم الوطء الخ) لعل هذا التعليل غير مناسب . وقوله «وإفاد بقوله» 
الخ هو مستفاد من قوله في البحر: لأن المطلقة يقع الطلاق عليها ما دامت في العدة بل 
أحسن منهء لأن المدار على بقائها في العدة لا على مضي مدة صالحة لها. قوله: (لتشبيه 
: البيع الخ) فيه قلب كما لا يخفى . قوله : وي د د 
هو لا بقيد كونه فاسداً. اه. وعبارة القهستاني: كبيع صحيح أو فاسدء وإن لم يسلم' 
المبيع بات أو بشرط الخيار لأحدهما. 

قوله: (أما لو قتله المولى الخ) قال في البحر: لو جنى عليهما قبل الاختيار فلا . 
يخلوء فإن كانت من المولى فيما دون لنفس بأن قطع يدهما فلا شيء عليه وهو يدل على 
عدم نزول العتق» وسواء قطعهما معاً أو على التعاقب. وإن كانت على النفس فإن كانت 
على التعاقب فالأول أعبد والثاني حرء وتلزمه ديته لورثته. وإن قتلهما معاً بضربة فعليه 
نصف دية كل واحد منهما. وهذا يؤيد نزول العتق في غير المعين. وإن كانت من أجنبي 
فيما دون.النفس فعليه أرش العبيد للمولى قطعهما معاً أو على التعاقب» وهذا يدل على 
عدم نزوله. وإن كانت في النفس فإن كان القاتل واحداً فإن قتلهما معاً فعلى القاتل نصف 
قيمة كل واحد منهماء وتكون للمولى وعليه نصف دية كل واحد منهما لورثتهماء وهذا 
يدل على النزول فى غير المعين. وإن قتلهما على التعاقب يجب عليه قيمة الأول للمولى 
ودية العانى لوركته + وإن كان القائل ]كين فإن كان معا فعلى كل متهما القيمة نضفها 
للموك و > “2565 ول تجيادية» لآن فى تحب عليه الذية مبهننا مجهول بشلافت ها 


/ 
/ 


/ 
/ 
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إذا كان واحداً. وإن كان على التعاقب فعلى الأول القيمة للمولى وعلى الثاني الدية 
للورثة . 1 

قوله: (إن بين العتق فيه فالأرش له الخ) الأول قياس مذهب التعليق» والثاني قياس 
مذهب التنجيز. قوله: (ولانعقاده علة الخ) تقدم في طلاق المريض عن المقدسي أن عدم 
جواز البيع في قوله: أنت حرّ غداء مخالف لكلامهم. ومنه ما نقله المصنف في باب 
العتق عن البدائع من أن الحكم في التعليق وازضافة واحدء والحكم لا يوجد فيهما إلا 
بعد وجنود الشرط والوقت والمحل قبل ذلك على حكم ملك المالك إلا في التدبير 
. والاستيلاد الخ. اه. قوله: (وكذا الاستيلاد الخ) أنظر ما ذكره السندي عن الرحمتي 
وعبارته: لا يصح أن يراد به الوطء لأنه ليس بياناً في العتق المبهم فيتعين أني راد به دعوة 
الولدء فحينئذ يشكل كونه بياناً لأنه إخبار عن أمر مضى قبل العتق المبهم من وطء سابق . 
وجوايه أن البيان إنشاء والاستيلاد هو دعوى الولد من غير نظر إلى كونه واقعاً عن وطء ‏ 
سابق' لأن يثبت بمجرد قوله» فلما تصرف فيها تصرفاً لا يكون إلا في الملك تعين في 
الثانية للعتق. اه. وقيل: لعل المتن مشى على قولهما المفتي به من أن الوطء بيان في 
العتق المبهم فلا إشكال. اه سندي . قوله: (لأن الإقرار بالمجهول الخ) عبارة الاختيار: 
للمجهول. قوله : (دفعاً للضرر أي عن المولى). أي في إلزامه الحرية فيمن لم يجن» 
وفي إلزامه دية ة الجاني. أه. سندي. 

قوله: : (كذا ظهر لي في 7 تقرير هذا المحل) فيه أن العتق المبهم معلق بالبيان 
والمعلق بالشرط لا ينزل قبله» ولذا كان له استخدامهماء والأرش إذا جنى عليهماء . 
والمهر إذا وطئتا بشهبة» والوطء في الأمة كالاستخدام لأنه لقضاء الشهوة لا لطلب الولد 
بخلاف الحرة» يلها اله لي فلخي رباد كل تيا وذكر في البحر أن في كيفية هذا 
التصرف اختلافاًء فقيل: إن معلق بالبيان ولا به يثبت قبل الاختيار إلا أنه هنا يدخل الشرط 

على الشكم لااخلى السب كالعدبين والبيع بغرا اتشرط يبقل فالتملين بشاير 
بعضهم: إنه تنجيز العتق في غير المعين للحال واختيار العتق في أحدهما بيان» ونسب 
هذا المحمد. ثم ساق فروعاً متعددة بعضها يشهد للأول.. وبعضها لمقابله بعبارة مستطيلة 
لا غنى للفقيه عن مطالعتها. قوله: (المناسب إسقاط قوله ومنها والاتيان بالكاف الخ) بل 
ما فعله الشارح هو المناسبء فإن الوصية بعتق أحد مملوكيه تشمل ما إذا أوصى له بجزء 
من ماله كثلثه على أن الكاف تفيد ما أفاد لفظه من الجارة إلا إن جعلت استقصائية» 
وعبارة البحر: والمراد بقوله إلا أن تكون في وصية أنهما شهدا أنه أعتقه في مرض موته. 
قوله: (اعترض فيها على الهداية وشراحها الخ) فيه أنه مع كون ما في الهداية استحساناً 
وتسليم شراحها ذلك لا يعترض عليها بما في شرح مختصر الطحاوي». لأنه مقابل 
للاستحسان. وما في الهداية يوافقه ما في الاختيارء وما في الكافي لا يخالفهما صراحة . 


ااا تت ا ا اش اح كتايك العتق 


باب الحلف بالعتق 


قوله: (إلى أن إضافة يوم إلى الدخول الخ) أي كما وقع في عبارة الفتح لا في 
عبارة الشارح» فإنه أضاف يوم إلى إذ فهو لم يقطع النظر عن جانب اللفظ . قوله: (إذ لا 
يلاحظ في هذه وقت يغلبون الخ) عبارة الفتح هكذا: فإنه لا يلاحظ فيه وقت وقت 
يغلبون الخع قوله: (كل مملوك أشتريه فهو حر إن كلمت الخ) تقدم ما يتعلق بهذه 
المسألة في أول باب التعليق فانظره. اه وبيان ذلك أنه باعتراض الشرط على الجزاء 
يغيره فلا يعتق حتى يوجد الشرط والعبد في ملكه. فإن كلمه أوَّلاً ثم اشترى لم يوجد 
ذلك. وإذا اشترى ثم كلم وجد الشرط والعبد في ملكه فعتق عليه. وفي الصورتين 
الباقيتين المعلق بالكلام عتق المشتري بعده لا قبله. قوله: (لم يعتق استحساناً الخ) لأنه 
لم يجتمع في ملكه مملوك كامل» بخلاف مالو قال: إن ملكت هذا العبد فهو حرء 
فملك. نصفه ثم باعه ثم ملك النصف الثاني» فإنه يعتق النصف الذي في ملكه لأنه حالة 
تعيين المملوك يراد به الملك فيه مطلقاً لا مجتمعاً. اه بحر . قوله: (وفيه أنه إنما شهد 
على فعل العبد الخ) الكلام وإن كان فعل العبد إلا أنه يتوقف تحققه على فعل فلان وهو 
سماعه حقيقة أو حكماًء فيكون بشهادته أنه كلمه شاهداً بسماعه الذي هو فعله. 
والمذكور في الأيمان أنه لو حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه حنثء» ولو لم يوقظه 
لم يحنق على المختار» ولو مستيقظاً حنث لو بحيث يسمع إن أصغى إليه بأذنه. اه. 
قوله: (وعلى أنفسهما بوجود الشرط الخ) كذا عبارة الفتح ولم يتضح لي أنها شهادة على 
الإبنين . 

باب العتق على جعل 

قوله: (فإنه يعتق بالقبول ويلزمه قيمة المسمى الخ) الظاهر أن لزوم القيمة إذا 
ترافعوا إلينا وحكم القاضيء وإلا فما المانع من لزوم المسمى . تأمل. قوله: (وقالا 
يجوز ويعتق كله بالكل بناء على تجزىء الخ) ما في النهر فيما إذا قبل العبد في نصف 
نفسه. ويظهر أنه لو قبل بنصف البدل لا يعتق أصلاً اتفاقاً. لأنه بالنظر لكونه يمينا لم 
يتحقق الشرط وبالنظر لكونه معاوضة يشترط قبول كل العوض فيها. قوله: (لأن له أيضاً 
أخذ الخ) لم يظهر إنتاج هذا التعليل لأظهرية الثانية . قوله: (فعند أبي يوسف يجب الخ) 
وقول أبي يوسف هو أوجه عندي » لأن الكتابة التي تبطل بالبيع هي القائمة عنده» وأنت 
علمت أن إنزاله مكاتباً إنما هو فى الانتهاء وهو ما عند أدائه فلا ينزل مكاتباً قبله» بل 
الثابت قبله ليس إلا أحكام التعليق والبيع كان قبله ولا كتابة حينئذ معتبرة شرعاً ليبطل» 
وقد فرض بقاء هذه اليمين واعتبار صحتها بعد البيع فيجب ثبوت أحكامهاء ومنها وجوب 
القبول إذا أتى بالمال. ووجه قول محمد أن وجوب القبول وإنزاله قابضاً كان من حكم 
الكتابة وقد بطلت بالبيع فلا يجب القبول» غير أنه لو قبله عتق بحكم التعليق وهو لا 


يبطل بالخروج عن الملك. اه فتح. قوله: (وعليه تظهر المخالفة بينه وبين الكتابة) لا 
تظهر المخالفة بينه وبين الكتابة على قول زفرء إلا إذا قال بعتقه بالتخلية في الكتابة. وقد 
ذكر في الفتح توجيه قوله في عدم عتقه بالتخلية في التعليق» ومنه يستفاد أنه يقول بالعتق 
بالتخلية في الكتابة حيث قال: لأنه يمين. ولا يجبر الإنسان على أن يباشر سبباً يوجب 
عليه شيئاً بخلاف.الكتابة لأنه عقد معاوضة لازمة؛ والبدل فيها واجب على العبد فيجير 
المولى على قبضه إذا أتى بهاء أما هنا البدل ليس واجباً على العبد فلا يلزم المولى 
قبوله . 

قوله: (إلا أن يوفق بأن ما في المحيط الخ) الأظهر أن المسألة خلافية كما يفيده 
تعليلها بما ذكره الشارح والبدائع . قول المصنف: (وتعلق أداؤه الخ) لأنه تخيير محض 
للعبد بين الأداء والامتناع عنهء ولا منافاة بين تقييد الأداء به وبين صيرورته مأذوناً لجواز 
أن يتجر في المجلس قبل الإفتراق. كذا في السندي . قوله: (والظاهر أن المولى لا يرجع 
به على العبد الخ) خلاف الظاهر بل الأظهر رجوعه عليه فإنه بتضمين الغريم له تبين 
استحقاق ما دفعه فيرجع على العبد» نظير ما لو تبين استحقاق المولى ذلك في مسألة ما 
إذا أدعى ما اكتسبه قبل التعليق بل أولى . تأمل. وهنا وإن كان الاستقراض بعد التعليق 
لكن الرجوع باعتبار الاستحقاق وقد تقدم له أنه يعتبر أحكام المعاوضة بعد الأداء ومقتضاه 
أيضاً الرجوع على العبد. قوله: (فلو أقل فللغريم مطالبة المولى الخ) أي كخمسمائة لا 
ألف. فلو كانت ألفاً يطالبه بألفين قدر قيمته وما قبضه. قوله: (إنما يظهر للألف التي 
استهلكها الخ) بل هو ظاهر فيهماء فإنه بدون العتق كان له.بيعه بهما فبه امتنع بيعه فيكون 
قد اجتمع علتان لتضمين المولى الألف المدفوعة له. قوله: (فلوكان صاحب حرفة أو 
زراعة يخدمه في عمله الخ) أي بقدر ما يحتاج إليه في مصالح البيت لا في الزائد عنه. 
قوله: (فما أصاب المهر وجب لها الخ) لا يظهر وجوب ما أصاب المهر لها في الوجهين 
إلا إذا وجد ما يدل على الزوجين على الرضا به حين العقدء وإلا فالظاهر وجوب مهر. 
المثل . 


قوله: (وإن كان ثلثا ر فق للا ا و (وأن وصية المحجور 
عليه .بالسفه بالثلث - ئزة) أي في وجوه الخير. قوله: : (وتمام تقريره ذ في الفتح الخ) قال 
فيه : : حتى لو أوصى لولد فلان وله ثلاثة أولاد فمات واحد منهم بطل ثلث الوصية» لأنها 
تناولتهم بعينهم فبطل بموت أحدهم حصته . ولو لم يكن له ولد فولد له ثلاثة أولاد ثم 
مات أحدهم. ثم مات الموصي كان الكل للإثنين» لأن الثالث لم يدخل في الوصية 
لكونهم معدومين عند الإيجاب فنالت من يكون موجوداً عند الموت اه. قوله: (قلت قد 
صرحوا بأن الرهن لا يصح إلا بدين مضمون الخ) ما قاله لا يدفع ما قيل»: وذلك لأن 


اب ا سس ا ا ا ب ست كتاب العتق 


الرهن عليه بالقيمة اللازمة بالتعدي لا بالأمانة ويكون الرهن حينئذ كالرهن بالدين الموعود 
فإنه صحيح» وإن لم يكن دين الآن. قوله: (من غير أن تثبت له أحكام الوقف الخ) حقه 
الرهن (وكان المناسب أن يقول ويؤجر بدل ويستأجر الخ) مآلهما واحد إنما الفعل في 
الأول مراعي صدوره من السيد على العبدء وفي الثاني من المستأجر عليه . قوله: (ولحق 
بدار الحرب فاسترق الخ) يظهر أنه غير قيد. 000 

قوله: (وعتق من نصفه الآخر مائتان وسعى بمائة) العبارة فيها قلب وحقه: وعتق 
من نصفه الآخر مائة وسعى في مائتين. قول الشارح: (أي كل قيمته مدبراً الخ) لا يظهر 
وجه سعايته في قيمته مدبراً بل الوجه أن يسعى في جميع قيمته قنا لتقدم الدين» وهو ما 
في الجوهرة على ما نقله السندي عنا حيث قال في الجوهرة: فإن كان على المولى دين 
سعى في جميع قيمته لغرمائه يعني في جميع قيمته قناً لتقدم الدين على الوصية» والتدبير 
بمنزلة الوصية» والدين يمنع الوصية إلا أن تدبيره بعد وقوعه لا يلحقه الفسخ فوجب عليه 
ضمان قيمته. اه تأمل. وكذا دبره ثم قتل مولاه. أو كان المولى محجوراً بالسفه يسعى 
في قيمته قنأء ولا يظهر القول بأنه يسعى في كل قيمته مدبراً. ثم رأيت في حجر الخانية 
تصرفات المحجور بسبب السفه على نوعين: ما لا يصح من الهازل لا يصح من 
المحجورء وما يصح من الهازل يصح من المحجور ويسعى البعد في قيمته في ظاهر 
الرواية. وعن محمد أنه لا يسعى ويصح تدبيره؛ فلو مات سفيهاً يعتق المدبر ويسعى في 
قيمته مدبراً. اه. وبه علم أن ما ذكره الشارح في مدبر السفيه رواية عن محمد. قوله: 
(فيعتق إذا مات استحساناً). وجهه كما فى البحر أنه يغسل ويكفن ويدفن عقيب الموت 
قبل أن يتقرر ملك الوارث. قوله: (فمقتضى الوجه لا يعتق الخ) الأصوب حذف «لا» 
وعبارة الفتح: ومقتضى الوجه كونه لو مات في رأس السنة يعتق الخ. وكذا في البحر. 
قوله: (لعل وجهه أن أحد هذين المرضين ينشأ عن الآخر الخ) هذا خلاف المشاهد بل 
المشاهد كثيراً عدم ترتب أحدهما على الآخر ونشئه عنه. والظاهر في وجه ما قاله محمد 
أنه لما كانت الحمى سبباً للصداع بالتحول وبالعكس عدّ أداء واحداً لا أن هذا التحول أمر 
غالب. 


باب الاستيلاد 


قوله : (وإن لم يقل وصدقته الخ) أي لم يقل من حمل أو ولد بل قال: ما في بطنها 
مني . وعبارة البحر عن البدائع والمحيط والخانية» لو قال لجاريته: حملها مني صارت أم 
ولد لهء لأن.الإقرار بالحمل إقرار بالولد. وكذا لو قال: هي حبلى مني» أو ما في بطنها 
من ولد فهو مني. ولا يقبل منه بعد ذلك أنها لم تكن حاملاً وإنما كان ريحاء ولو صدقته 
الأمةء لأن في الحرية حق الله تعالى فلا يحتمل السقوط بإسقاط العبد. بخلاف ما إذا 
قال: ما في بطنها مني» ولم يقل من حمل أو ولد ثم قال بعده كان ريحاًء وصذقته لم 


كتات العفق تت ل ب 3177764 


تصر أم ولد لاحتماله الولد والريح. قول الشارح: (كاستيلاد معتوه ومجنون وهبانية) 
عبارتها: وذو عته أو جنة ولدت له. ولم يدّعيه أم وُلد تصير. قال شارحها المصنف في 
شرح نظمه: صورة المسألة ما ذكره صاحب القنية ثم استشكلها على مقتضى قواعداً 
المذهب إلى آخر ما ذكره. ذأنت بحي بان لعن انطع لبن ليسا لفل على الها أ 
ولد قضاء. وكذلك عبارة الخلاصة التي هي مأخذه. وإنما جاء الإشكال من فهم 
مصنفهاء فالدافع له عدم تسليم ما فهمه منها. قوله: (فلذا يضمن بالقيمة) متضى علوقه 
حر الأصل عدم ضمانه بالكلية لا ضمان قيمته بل هو أولى بعدمه من ولد أم الولدء 
وسيأتي للشارح تعليل عدم ضمان الشريك المدعى نسب ولد الأمة المشتركة بأنه علق حر 
الأصل . 

قوله: (وكذا تكون أم ولد لو استولدها ثم استحقت الخ) مسألة الاستحقاق داخلة 
في قول الشارح كوطء بشبهة» ومسألة الردة في قول المصنف ولدت أمة من سيدها فليس 
فى ذكرهما هنا من حيث إفادة تحقق الاستيلاد كبير فائدة لعلمه مما سبق. قوله: 
(وحاصله أن الاستحقاق أو اللحاق لا ينافي الخ) لعل الأصوب عدم إدخاله مسألة 
الاستحقاق في الحاصل» والتعليل المذكور في الشرح غير ظاهر فيها بل فيما بعدها. 
تأمل . قوله: (فإنه إذا أعتقها ثم ارتدت الخ) وإذا لم يعتقها تعود مدبرة كالطلاق. اه 
رحمتي قوله : (وقالا ينفذ الخ) أي إذا كان القاضي غير حنفي لما علمت من أنه إذا قضى 
بخلاف رأيه لا ينفذ عندهما. قوله: (وعنده يرفع ح عن المنح) لا يوافق ما في المنح ما 
نقله الشارح عن الذخيرة كما هو ظاهر إذ على ما في المنح: محمد يقول بعدم النفاذ 
بمعنى البطلان لمخالفته الإجماع لارتفاع الخلاف السابق بالإجماع المتأخرء وهما يقولان 
بالنفاذ لعدم مخالفته لعدم ارتفاع الخلاف المتقدم. وكذلك لا يوافق ما ذكره في التحرير 
وأنه الأظهر على ما فسر به الشارح عبارتهء إذ عليه يكون هذا القضاء «اكشناء نما لا قافل به 
فيبطل ابتداء . نعم تحتمل غبارته تفسرها بما يوافق ما في الشرح بأن يراد بقوله «لا ينفذ 
عندهم' أنه يكون متوقفاً على قضاء قاض آخر إمضاءً وإبطالاً لا أنه باطل» فعلى ما 
سمعت يكون القضاء بجواز , بيع أم الولد محل خلاف في كونه مخالفاً للإجماع أولاً بناء 
على عدم اعتبار الخلاف السابق واعتباره. فعلى عدم اعتباره يكون داخلاً في القسم الأول 
من الأقسام الثلاثة المذكورة في كتاب القضاء وهذ ما درج عليه الشارح في كتاب القضاء. 
وعلى اعتباره يكون داخلا في القسم الثالث وهو ما مشى عليه الشارح هنا. فصح حينئذ 
قوله «بل يتوقف» الخ . 

قوله: (وظاهره أن العلة في فساد النكاح ندب الاستبراء وأن ذلك مذكور في البحر 
وليس كذلك الخ) قد يقال: إن قوله لندب لخ ليس علة لفساد النكاح وعلته ظاهرة؛ وهي 
ما ذكره المحشي» بل لما أفاده الكلام السابق من أنه صحيح إذا ولدته لأكثر بمعنى أنه إذا 
زوج أم ولده بدون استبراء» ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر يكون صحيحاً لأنه إنما ترك 


أمراً مندوباً وتركه لا يقتضى الفساد بل ترك الواجب لا يقتضيه أيضاًء لأنه ليس بشرط 
- للصحة. وعبارة البحر المنقولة تفيد ما قاله الشاحر. قوله: (قلت وفيه نظر ظاهر الخ) 
على ما ذكره الأحسن المبالغة بقوله. ولو مع إبنه لأنه محل التوهم لعدم لزوم شيء من 
العقر على الأب المدعي» وحيتئذ قد يقال: إن مراد ح بأنها غير صحيحة من حيث حسن 
الصناعة لا من حيث الحكم. قول الشارح: (فلو لم يستويا قدم من العلوق الخ). تقديم 
من العلوق في ملكه لا يخص مسألة عدم الاستواء. قوله: (وكان المناسب أن يقول لأقل 
من ستة أشهر الخ) بل المناسب ما فعله في الفتح لأنها إذا أتت لستة أشهر من وقت البيع 
يكوون في ملك البائع» ولا يتأتى أن يكون في ملك المشتري لأن ملكه عقب البيع» فلم 
يكن لعلوق فيه لنقصان مدة ملكه حينئذ عن ستة أشهر. قوله: (لرضا كل منهما بعتقها 
بعد الموت الخ) ونقل في البحر عن المجتبى أن عتق أم الولد لا يتجزى اتفاقاً. اه. 
وسينقل المحشي عبارة المجتبى بلفظها. 
قوله: (وأحكام غير متجزئة كالنسب الخ) كذا عبارة الزيلعي. قوله: (وعند أبي 
يوسف يثبت النسب من إثنين فقط الخ) توجيه هذه الأقوال أن القياس ينفي ثبوته من إثنين 
لكنه ترك بأثر عمرء ومحمد يقول: يثبت من ثلاثة لقربها من الاثنين» وأو حنيفة يقول : 
إن سبب الثبوت من أكثر من واحد الاشتباه والدعوة فلا فرق. كذا ذكر شارح الهداية ولم 
يظهر من هذا وجه قول زفر. قوله: (وإن كان الإعتاق فالظاهر أنه أولى الخ) . الظاهر أن 
الدعوى أولى كما يفيده التعليل بقوله «لاستنادها» وحينئذ يكون التقييد بالمعية ليس 
للإحتراز. اه. وعلى ما استظهره يكونان مستويين لا أولوية لأحدهما على الآخر. قوله: 
(قلت إنما صارت أم ولد للمولى لإقراره الخ) هذا إنما يتم إذا كانت المسألة مقيدة بما إذا 
أمكن علوقه من المولى قبل التزويج بأن أتت به لأقل من سنتين من وقت التزويج» مع أن 
ثبوت أمومية الولد غير مقيد بما ذكرء وتقدم في أول الباب أن لنسب يثبت من العبد؛ 
وصارت أم ولد لإقراره بثبوت النسب منهء وإن لم يصدقه الشرع. اه. والأظهر في دفع 
الإيراد أن يقال: إن وطء السيد لم يتمحض زنا لوجود حقيقة الملك». فلذا صارت أم ولد 
له وإن ثبت النسب من الزوج» ويظهر من ذلك أن الأجنبي كالعبد فيما ذكر. قوله: 
(ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد الخ) قد يقال: وجه الفرق أن أم الولد تحتاج لستر 
العورة وهي تكون بما ذكر غالباً بخلاف المدبر» ومع هذا يستحسن له ثوب يستر عورته 
كما في مسألة الخانية تأمل. وعلى هذا تكون المدبرة كأم الولد. 


كتاب الأيمان 


قوله: (أما عنده فهو منجز) وإذا أريد السراية ولو بقاء كان ظاهراً على قوله أيضاً. 
قول الشارح: (فدخل التعليق الخ) أي فيما يحلف به عادة لأن التعليق فيما لا يحلف به 
عادة ليس يميناً» كما لو علق الإذن أو الوكالة بالشرط» كما نقله السندي عن تنوير 
الأذهان. قوله: (لأن محمداً أطلق عليه يميناً وقوله حجة في اللغة) إطلاق محمد اليمين 
على التعليق لا يدل على أن هذا الإطلاق لغوي» بل يحمل على أنه يمين اصطلاحاً إلا 
إذا وجد,في كلامه ما يدل على أنه لغوي. قوله: (صوناً لكلام العاقل عن المحظور الخ) 
فيه أن الوقوع في المحظور حاصل على كل حال سواء جعل هذا الكلام تعليقاً أو بياناً 
للطلاق السني . قوله: (لأن البدعي أنواع الخ) كون البدعي أنواعاً لا يمنع أن يجعل هذا 
الكلام بياناً لنوع من البدعي . قوله: (يمكن تقرير وجه الكناية بأن يقال مقصود الحالف 
بهذه الصيغة الامتناع عن الشرط الخ) هذا إنما يتأتى في اليمين المنعقدة والكلام في اللغو 
والغموس . قوله: (وهي تستلزم تعظيم الله تعالى الخ) استلزام النفرة للتعظيم لا يقتضي أن 
يكون بالحلف إذ أنواع التعظيم كثيرة» ولم يوجد ما يدل على خصوص التعظيم بالقسم . 
تأمل. قوله: (فقد نازعه في النهر بأنه مخالف لإطلاق حديث البخاري: «الكبائر 
الإشراك”'' الخ) قال السندي والبحر: جاء في كثير من الروايات تقييد الوعيد فيها بأن 
يقتطع بها مال مسلم. اه. وهذا وجه ما بحثه في البحر. قوله: (وأشار إلى وجه الرد 
بلفظ الآن الخ) فيما رد به على صدر الشريعة. تأمل. ولو مع زيادة لفظة «الآن» فإنه مع 
زيادته لا يخرج عن كونه حلفاً على الماضي مع تقدير كان بالنسبة لأن انعقاد اليمين وهو 
ما بعده الفراغ منها. وقال الرحمتي في قوله «اتفاقي أو أكثري»: بل هو مطرد إذا تأملت. 

قوله : (واعترضه في الفتح بأن الأصح أن اللغو بالتفسيرين الخ) ذكر عبد الحليم ما 
يدفع هذا الاعتراض مما فهم من المنبع وشرح المقدسي وتعليقاته على البحر» بأن عدم 
)١(‏ الكبائر». إن من [أكبر] الكبائر [الشركء الإشراك بالله و] عقوق الوالدين. 

أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب 8؛ كتاب الأيمان» باب 7١؛‏ كتاب الديات» باب ؟؛ كتاب 
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الجزم بالعفو لاختلاف المجتهدين في مراده تعالى» فصار المراد من اللغو غير مقطوع به 
والعلم عن اجتهاد علم غالب الرأي لا يفيد القطع فحسن تعليقه بالرجال لعدم العلم 
بمراده تعالى. وإن اتفق المجتهدون على عدم المؤاخذة به في الدنيا والآخرة على 
التفسيرين إلى آخر ما ذكره. ومراده بالتفسيرين ما قلناه» وما قاله الشافعي. وفي الفتح: 
قال الشعبي ومسروق: لغو اليمين أن يحلف على معصية يتركها لاغياً ليمينه . وقال سعيد 
ابن جبير: أن يحرّم على نفسه ما أحل الله له من قول أو أعمل. اه. قوله: (كقوله عليه 
الصلاة والسلام لأهل المقابر «وإنا إن شاء الله”''2» الخ) قال السندي. قررنا في شرح مسند 
أبي حنيفة أن النبي يكلِ على اللحوق بالمشيئة في خصوص أهل البقيع دون غيرهم» 
وذلك لا يعلمه أحد إلا الله فانتفى ما قيل إنه للتبرك. اه. قوله: (لما مرامن أن شرط 
اليمين إمكان البر) فيه أن هذا الشرط إنما هو للمنعقدة لا للغو ولا للغموس» فلم يظهر 
دخول ما إذا لم يعلم في أيّ قسم. وينبغي أن يقال كما قدمه عن الفتح إن الأقسام الثلاثة 
فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين» فهي حينئذ خارجة عنها كما قال. قوله: 
(حقنيقة النسيان في اليمين لا تتصور الخ). إذ النسيان ذهول بعد التذكرء وما وقع في 
اليمين ذهول ابتداء» أو جريانه على لسانه عند إرادة غيره . 

قوله: (والفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه الخ) سيأتي المناقشة في هذا عند قول 
المصنف في الباب الآتي «وحنث في لا يخرج» الخ . بأن الإكراه يعدم نسبه الفعل لفاعله 
ولو باشره باختياره حتى كان الضمان والقصاص على المكره بالكسرء وإلا كان الضمان 
على المكره بالفتح. قوله: (وهذا إذا ذكر بالباء الخ) ما قاله ظاهر لا إشكال فيه» وذلك 
أن الباء صريحة في القسم فيتم بها على كل حال» والواو كذلك مع الجر بخلافها مع 
الرفع أو السكون فلا تكون له إلا بالنية. قوله: (والظاهر أن مثله بالأولى المدّ على صورة 
الإمالة الخ) أي في أنه لا يكون يميناً إلا بكسر الهاء وقصد اليمين. وقوله «لأن ذلك» الخ 
علة لصحة كونه يميناً إذا وجد ما ذكرء ثم استدرك بقوله «لكن إذاه الخ. قوله: (وبه 
اندفع ما في الولوالجية من أنه لو قال والرحمن الخ) لا يندفع ما في الولوالجية بما ذكره 

صاحب البحر»ء بل يندفع بأن الرحمن من الأسماء الخاصة به تعالى فلا يصح نية 
السورة نعم لو قيل بأنه ضار مشتركاً فيهما عرفاً اتجه ما فيها من صحة نية السورة» 
وليس في عبارتها ما يدل على عدم كونه يميناً إذا لم ينو شيئاً أصلاً. قوله: (وهذا خصا 
بالصفات الخ) الفرق بين الحلف بالأسماء والصفات حيث اعتبر التعارف في الثانية دون 
الأولى هو أن العرف إنما يعتبر فيما لم يثبت بالنص أو دلالته» واليمين به تعالى ثبت نصاً 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» حديث 8"؛ كتاب الجنائزء حديث .١١4 2.٠١”‏ وأبو داودء كتاب 
الجنائزء باب 94". والنسائي»؛ كتاب الطهارة» باب 9١٠١؛‏ كتاب الجنائزء باب .٠١7‏ وابن ماجه. 
كتاب الجنائزء :باب 5"؛ كتاب الزهدء باب 5”. وأحمد بن حنبل ٠0/7‏ هلالا 4١4؛‏ 6/ 
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بحديث «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت”"2 والحلف بسائر أسمائه حلف بالله 
بخللاف الصفات . اه عرمى . 


قوله: (نعم لو.قال أقسم بما في هذا المصحف الخ) لا يصح القول بأن لو قال 
أقسم الخ أن يكون يميناً أصلاً لعدم الحلف بالله تعالى» ولا بصفة من صفاته» إذا ما في 
المصحف من كلامه تعالى إنما هو النقوش الحادثة» وإن كانت دالة على الصفة النفسانية . 
قوله: (وفي الثاني القرآن قرآن وإن تعلمه الخ) عبارته أي المحيط : عن القرآن الذي تعلمه 
والقرآن قرآن الخ. قوله: (قال صاحب الأصل هو المختار عندي الخ) لا يخفى أن كلا 
من البغية والمنية للزاهدي. ومعلوم أن ما انفرد به لا يعوّل عليه فلا يعتمد على القول 
بالتداخل بل يعتمد على ما ذكره غيره من عدم التداخل» حتى يوجد تصحيح لخلافه ممن 
يعتمد عليه في نقله. اه. ومما يدل لتعددها ما ذكره في الفتح أول الحدود أن كفارة 
الإفطار المغلب فيها جهة العقوبة حتى تداخلت» وأن كفارة الأيمان المغلب فيها جهة 
العيادة. اه. وفي الهندية: إذا قال الرجل : والله والرحمن لا أفعل كذاء كانا يمينين حتى 
إذا حنث كانعليه كفارتان في ظاهر الرواية. اه. فعلم أن التعدد هو ظاهر الرواية. قوله: 
(والظاهر أن في العبارة سقطأ الخ) يمكن حمل عبارة الشارح على ما في البحرء وإن كان 
ظاهرها موهماً. قوله: (وكأن الشارح ذكره هنا ليبين به أنه المراد الخ) لا يصح أن يقال: 
إن الشارح ذكره هنا ليبين به أنه المراد من قوله يكفر إذ لو اعتقد وجوب البر فيه لكفر 
على ما قاله الرازي» كما يفيده قوله «ولولا أن» الخ والكلام الآن فيما يخاف فيه الكفر لا 
في الكفر حقيقة. قوله: (لعل وجهه أن حرمة الكذب في الحلف به تعالى الخ) لا يظهر 
هذا التوجيه لأن كلام ابن مسعود إنما هو في اليمين الغموس التي لا كفارة فيها حتى 
تسقط الحرمة. 


قوله: (فلا حاجة إلى ما في الجوهرة من أن القياس الخ) الظاهر أن ما في الجوهرة 
مبني على قول العراقيين بدليل بيان وجه القياس . قوله: (لأن من صفاته تعالى ما يذكر 
في غيره الخ) هذا التعليل لا يناسب مذهب العراقيين» لأن المدار عندهم في صحة 
الحلف على كونه بصفة ذات» ولا مذهب مشايخ ما وراء النهرء لأن المدار عندهم على 
التعارف. قوله: (ومع حذفها منصوب نصب المصادر الخ) أي بحذف حرف القسمء 
وليس المراد أنه مصدر بل المراد أنه منصوب كنصب المصادر. تأمل. ونصبه بفعل 
القسم كما يأتي له. قوله: (وآيم الله بحذف الهمزة الخ) أي الأصلية والمرسومة همزة 
وصل جلبت ليمكن النطق بهاء كهمزة «ابن» و «امرىء» هن الأسماء الساكنة الأوائل. 


.4 أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب 17؛ كتاب الأدب» باب 4!؛ كتاب الأيمان» باب‎ )١( 
ومسلم. كتات الأيمان» حديث 7. والدارمي» كتاب النذورء باب ”. ومالك في الموطأء كتاب‎ 
1 5 النذور» حديث 15. والإمام أحمد‎ 
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قوله: (ومعنى يمين الله ما حلف الله به الخ) في البحر عن المجتبى: لو قال: يمين الله 
لأفعلنَ كذاء فهو يمين. اه. قوله: (كما حكم بأن أشهد يمين كذلك الخ) عبارته أي 
الفتح: وإن لم يكن فيه ذلك. قوله: (لو قال على عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا 
يصح الخ) عبارته أي الفتح: وإن لم يكن فيه ذلك. قوله: (لو قال على عهد الله وعهد 
الرسول لا أفعل كذا لا يصح الخ) على ما يأتي عن الفتح من ترجيح لزوم الكفارة ب 
«عليّ يمين» بدون ذكر محلوف عليه ينبغي لزومها هناء لأنه بذكر الفاصل بقي «عليَ» 
عهد بدون محلوف عليهء فإذا نوى الإنشاء لزمته. قوله: (أي خطأ في الدين الخ) لم 
يظهر كون هذا الضبط خطأ في الدين» وما يأتي من الاستغفار إنما هو على المتكلم 
لمخالفته لما أشهد الله تعالى عليه. قوله: (وإذا كان علي يمين من صيغ النذر ترجحت 
الرواية المروية عن أبي حنيفة الخ) نهاية ما أفاده كلام المجتبى اختلاف الرواية وليس فيه 
ما يدل على ترجيح إحداهما على الأخرى. وكون «عليْ يمين» من صيغ النذر هو محل 
الخلاف بين الروايتين فلا معنى لجعله مرجحاً لرواية الإمام» والأولى في ترجيحهما قول 
الفتح : إن الحق أن عليّ يمين مثله الخ فإنه من أهل الترجيح . 

قوله: (فلا يجبر على الطلاق والعتاق ولكن ينبغي له أن يعتق الخ) أي يجب عليه 
ديانة فحينئذ ساوى المشي والصدقة في اللزوم ديانة» فالأنسب في عبارة الخانية الاقتصار 
على نفي الطلاق. قوله : (أي تلزمه الكفارة إذا حنث إلحاقاً له بتحريم الحلال الخ) 
توضيح هذا ما في الفتح بقوله: وجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط علماً على كفره 
ومعتقده حرمة كفره فقد جعله أي الشرط واجب الامتناع» فكأنه قال: حرمت على نفسي 
فعل كذا. اه. قوله: (أي إذا كان كاذباً) أو فعل المحلوف عليه في المنعقدة. قوله: 
(عطف تفسير على قوله جاهلاً الخ) الظاهر أن العطف للتقييد. قوله: (لكن علمت أن 
التعارف إنما يعتبر في الصفات الخ) اعتبار التعارف في الصفات أي لا في أسمائه تعالى» 
وأما في مثل هذه الجملة فلا بد فيه من التعارف ويفيد ذلك ما تقدم وما يأتي أيضاً. 
قوله : (ويظهر لي أن نفس الؤضع بلا ضرورة الخ) خلاف الظاهرم كلامهم والظاهر أنه لا 
بد في تحقق الإهانة والاستخفاف من قصدهما. قوله: (أي واليمين إنما تنعقد الخ) ولو 
قيل: إن منكرها كافر لا يكون التبري منها كفراً لأنه لم يعلق الكفر وهو إنكارها بل 
التبري منها. قوله: (إذ لا يظهر فرق بين صلاتي وصومي الخ) كان المناسب زيادة: ولا 
بين هذا الكافر واليهودي . قوله: (بل التفصيل جار فيهما الخ) وحينئذٍ فمن قال بالتفصيل 
في المعين يقول به في غيره أيضاًء ويظهر أن من قال إنه ليس بيمين في المعين بدون 
تفصيل يقول إنه ليس يميناً في غيره أيضاً كذلك» ولم يظهر وجه هذا القول. قول 
الشارح : (فيمن أن أراد القربة الخ) قال ح: يجب أن يجري هذا التفصيل في قوله: 
فصلاتي وصيامي لهذا الكافر. اه وذلك لأنه لا يظهر فرق بين صومي وصيامي» 
واليهودي والكافر كما أشار إليه ط. قلت: بل الفرق واضح. لأن الكافر المعين يرجى له 


+ كنات الأبفان م 3/1 


الصلام بتوفيقه تعالى بخلاف مطلق الكافر واليهودي. اه سندي. 

قوله: (وكأنه أشار إلى أن المناسب ذكره هنا الخ) أو يقال: إنما ذكره هنا لدفع 
توهم أن ما يأتي متنا خاص بما إذا أتى به بدون الواو. قوله: (وبهذا علم أن المختار أنه 
يمين في الألفاظ | الغلاثة ثة مطلقاً الخ) بواو أو باء أو بدونهما. وما تقدم من أن المنكر 
بدونهما ليس يمينا إنما هو مع عدم النية فلا ينافي ما في البحر. قوله: (ونظر فيه بأنهما 
الخ) بجعل الخلاف في الأرجح يندفع التنظيرء ويظهر وجه اقتصاره على النصب والجر. 
تأمل. قول الشارح : (أفاد أن إضمار الخ) أي من تقييد الإضمار بالحروف. » قوله: 
(قلت وفيه نظر أما أوَلا فلآن اللحن الخ) ما ذكره ولا وثانياً لا يرد ما ذكره الرملي كما 
هو ظاهر لم تدبر. تأمل . قوله: (تفريع صحيح أفاد به أن حرف النفي الخ) فيه أن غاية ما 
أفاده الكلام السابق أن الحلف في الإثبات لا بد فيه من التأكيد» والحلف في النفي يكون 
بحرف النفي » ولا يستفاد من هذا أنه إذا خلا الفعل عن التأكيد وعن النفي بأن ذكر مجرداً 
عنهما يقدر لنفي» بل تقديره مستفاد من التعليل بعده فلم يتم التفريع فالمناسب تركه. 
وذكر المسألة مستقلة. قوله: (لأنه لو ورث من يعتق عليه فنوى الخ) بخلاف ما لو اشتراه 
أو وهب أو أوصى به له فقبله ناوياً العتق عن الكفارة فإنه يصح. قوله: (ولا مستحقة 
للحرية الخ) فلو قال لعبد: إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي به الكفارة لا يجزيه» لأن 
سبب الحرية من جهة اليمين السابقة وقد وجدت من غير مقارنة لنية الكفارة فلا يجزيه. 
قوله: (وأما القلنسوة فلا تجزي الخ) إلا إذا كانت قيمة القلنسوة تساوي قيمة نصف صاع 
من بر ودفعها في قيمة الإطعام . اه سندي . قوله: (لا يكفي كل واحد حصته منه الكسوة 
الخ) الذي ذ في الفتح للكسوة. 

قوله: (وأما الإعتاق فلا إلا أن تصوّر المسألة فيما إذا تقدمت الخ) يمكن تصوره في 
الإعتاق والإباحة بأن نوى أصل الكفارة بدون تعيين ثم عين. تأمل. قول المصنف: 
(كعدم الكلام مع أبويه الخ) أو غيرهما لأن هجر المسلم معصية. سندي. قوله: (ولا يرد 
عليه أن تحريم الحلال قد لا يكون يميناً الخ) لعله الجرام؛ ولا ورود لهذا الإيراد على 
تعليل الشارح فإنه قاصر على تحريم الحلال. قوله: (والحاصل أن المسألة مشكلة 
فلتحرر) الحاصل في تحريره هذه المسألة أنها خلافية وعلم توجيه كل من القولين من 
عبارة النهر والخانية» والأولى اعتماد تصحيح الخانية فإنه عزاه لمشايخنا وأيده في البحرء 
وهو أجل من يعتمد عليه ويوافقه الصحيح المحيط الآتي» وحينئذ فلا إشكال. قوله: 
(وبه يعلم أن اليسير من الرغيف وغيره كاللقمة كالعدم) لا يظهر إلحاق اللقمة من الرغيف 
بما يتساقط من حب الرمان لظهور الفرق بينهماء فإنه في الرمان لا بد أن يسقط منه شيء 
عادة بخلاف الرغيف فإنه لم تجر العادة فيه بسقوط اللقمة بتمامهاء والمدار في ذلك كله 
على العرف. قوله: (وهذا إذا لم يذكر لا بعد العاطف) سيأتي قبيل باب التحالف أنه أنه 
عند تكرار لا في اليمين وقع اختلافهم في تكرارهاء فانظره. قوله: (وإلا ورد عليه ما 


فضا كتاب الأيمان 


ذكرناه من النظر السابق الخ) لا يرد النظر المذكور على عبارة البحر فإنه على كلامه ليست 
لغواً حتى يرد النظر السابق عليه بل منعقدة ومصروفة إلى الطعام والشراب. وذلك أن 
الذي فهمه منها في البحر أنه عند عدم الزوجة يكون المراد بقوله: كل حل الطعام 
والشراب» فإذا باشر الشرط ثم أكل وجب كفارة يمين 

قوله: (فيلغو ويجعل يمينا الخ) لعل الأولى التعبير ب «أو؟ لا بالواو. ثم رأيت 
نسخة الخط هكذا: فيلغو أو يصير يميناً الخ. قوله: : (أي إن جعلت يميناً بالطلاق الخ) 
أي أولم تجعل يميناً به بل جعلت يميئاً بالله ولم يعلم بأنه فعله؛ وهذا هو الأولى بحمل 
كلام الشااح عليه. قوله: (لأنه ليس عبادة مقصودة الخ) نازع الرحمتي في خروج التكفين 
بقوله «عبارة مقصودة» فإنه فرض كفاية والقاتم به مؤد لفرض الكفاية. وقال: يمكن 
إخراجه بقولهم أن لا يكون واجباً قبل الإيجاب. اه سندي . قول الشارح : (ووقف) 
صحة النذر بالوقف من جهة أن تصدق بالمنفعة فإنه عبادة مقصودة. قوله: (أنه أي 
الافتراض هو الأظهر) الدلائل إنما يفيد الوجوب . تأمل . قوله : (وفيه أن المشروط كونه 
عبادة الخ) التأويل الذي قاله ح لا بد منه لصحة النذرء ولا يرد أن المشي ليس عبادة 
مقصودة لأن المدار على كون الأصل ذلك لا التبع . قوله: (وذكر في اعتكف المعراج قلنا 
بل من جنسه واجب الله الخ) يقال: إن كلا من القعدة والكينونة في عرفة ليس فيه لبث في 
المسجد الذي هو معنى الاعتكاف؛, وإن وجد فيه مطلق لبث وهو غير كاف لوجود 
الؤاجب من جنس المنذورء فلذا كان لزوم نذر الاعتكاف بالإجماع. إلا أن يقال: إن 
المدار على الكيئونة المطلقة بدون نظر لشخصها. تأمل . قوله : (والنذر بالشىء إنما يصح 
الخ) لعل أصل العيارة أو النذر ب «أو» لا الواو. 

قوله: (فإن تم هذا اتضح الفرق) لا يتم فإنه في غاية البعد من عبارته. فإن القصد 
منها إثبات المخالفة بين الصورتين في أن الأولى لا يصح النذر فيها بخلاف الثانية مع 
كون الشاة ليست في ملكه فيهماء وعلى ما ظهر له يكون التقدير في الجملة الثانية: والله 
لأهدين هذه الشاة. قوله: (قلت ولعل وجه عدم الصحة) قلت : بل نذره أن يتصدق بدينار 
صحيح.» وقوله بعد «على الأغنياء» رجوع فلا يصح.ء نظير ما لو نذر ركعتين بلا طهارة. 
مقدسي . قوله: (أو علي أن أقرأ القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء) لعل وجهه أن هذه 
الأشياء وإن كانت عبادة إلا أنها ليست مقصودة؛ فإن القصد بالطواف تعظيم الكعبة. 
وبالقراءة التدبر في معانيها لا مجرد إجراء الحروف على اللسان. وعلل في شرح الأشباه 
لعدم صحة نذر التسبيحات» وقراءة القرآن بأنها ليست بقربة مقصودة. قوله: (ويؤيده 
أيضاً ما قدمناه عن البدائع الخ) ويؤيده أيضاً مسألة ذبح ولده. قول الشارح: (وفي القنية 
إن ذهبت هذه العلة الخ) هذا الفرع مبني على اعتبار الغرض الذي هو جواب الاستحسان 
كما يأتي . قوله : (بل بما عرف ذلك لله تعالى الخ) عبارة الفتح بل بل إنما عرف الخ. قول 
الشارح : (قضاه وحده الخ) لكن إن قال متتابعاً لزمه أن يقضيه متصلاً بالشهر وإلا قضاه 


كتاب الأيمان نفضا 


متصلاً أو منفصلاً. رحمتي . قوله: (وأيضاً لا يمكن الاستقبال لأنه معين) لأنه وإن كان 
لا يتعبين بالتعيين إلا أن وقوعه وقته يكون قضاءء ولذا يشترط له التبييت في النية والأداء 
خير من القضاء. قول الشارح : (فإطعام عشرة مساكين الخ) لأن أقل من أوجبه الله تعالى 
في كتابه من الصدقة عشرة مساكين. اه سندي. قوله: (أو معاملة كطلاق وإقرار الخ) 
لكن قال الرحمتي: لو أقر وقال: إن شاء الله تعالى» لا يبطل إقراره لأن الاستثناء إنشاء 
فلا يبطل إلا الإنشاآت. اله. ويأتي الكلام على ذلك في الإقرار. 
باب اليمين في الدخول 
والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك 

قول الشارح : (الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة الخ) الأولى التعبير ب «عن» 
في هذا وما بعده. فإن ما ذكر روايات عن الأئمة لا مذهبهم. سندي. قوله: (فمن 
المشايخ من حكم بأنه خطأ الخ) الأولى حمل ما في الذخيرة من الحنث على أن العرف 
حين ذلك يتناول بيت العنكبوت . قوله: (أي الألفاظ العرفية بقرينة ما قبله الخ) هو قرينة 
خارجية فإن ما قبله من الشارح . قوله: (لو باع بتسعة لم يحنث أيضاً لأنه الخ) في البحر 
عن الخلاصة: قال عبده حر إن بعت هذا منك بعشرة» فباعه بعشرة ودينار أو يأحد عشر 
درهماً لم يحنث» ولو باعه بتسعة لم يحنث أيضاً. هذا جواب القياس. وفي الاستحسان 
على عكس هذاء فإن العرف بين الناس أن من حلف لا يبيع بعشرة أن لا يبيع إلا بأكثر 
من عشرة» فإذا باعه بتسعة يحنث استحساناً. اه. فالحاصل أن بناء الحكم على الألفاظ 
هو القياس. والاستحسان بناؤه على الأغراض. اه. ونقله السندي عنه. ثم رأيت في 
السندي أول: باب البيع والشراء نقلاً عن البدائع ما يدل على أن القياس هو المأخوذ به 
ونصه: روى هشام عن أبي يوسف رجل قال: ولله لا أبيعك هذا الثوب بعشرة حتى 
. تزيدني» فباعه بتسعة لا يحنث في القياس» وفي الاستحسان يحنث وبالقياس آخذ. اه. 
ثم رأيت في شرح الأشباه لهبة الله ما يفيد أن الفتوى على جواب الاستحسان حيث ذكر 
عقب قول الأشباه: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض» وإن ما ذكره المصنف: 
أي الأشباه قولهماء والإمام الثاني يعتبر الغرض» وأن الفتوى عليه . اه. وفي التتارخانية 
من فن الحيل؛ إن اشتريته بإئني عشر فعبدي حرء فاشتراه بأحد عشر درهماً ودينار أو 
بأحد عشر وثوب لا يحنث في يمينه . وكان ينبغي أن يحنث لأن غرضه أن لا يلتزم اثني 
عشر أو ما يبلغ قيمة اثني عشر بسبب شراء هذا الثوب فيجعل كالمصرح به في يمينه» ولو 
صرح به يحنث» كذا هنا. والجواب أنه لو حنث إنما يحنث يسبب العرف والقصد 
والزيادة بمجرد العرف والقصد لا تجوزء وهذا جواب القياس. أما على جواب 
الاستحسان يحنث» فقد ذكر محمد فيمن حلف لا يبيع عبده بعشرة دراهم إلا بأكثر أو إلا 
بأزيد فباعه بتسعة ودينار» القياس أن يحنث لأن المنفي هوالبيع المطلق» والمستثنى هو 
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البيع بأكثر منها أو بأزيد منها لأن الكثرة والزيادة إنما تكون في الجنس الواحد» والدراهم 
والدنانير جنسان فلم يكن هذا البيع داخلاً تحت المستثنى وداخلاً تحت اليمين وفي 
الاستحسان لا يحنث في يمينه لأنهما جنس واحد فيما عدا الرباء فتكثر الدراهم بالدنانير 
فكان هذا بيعاً بأكثر. ولم يذكر ما لو باع بتسعة وثوب» قال مشايخنا: ينبغي أن يحنث 
قياساً واستحساناً. اه. وقد جرى في الهداية أول المضاربة كما قرره في العناعية أنه 
يجوز ترك اللفظ والعدول عن مقتضاه بدلالة العرف. اه. 

قوله: (وفيه أنه لم يذكر للأسواط عدد الخ) عدم ذكره العدد للأسواط لا يمنع 
صحة قوله «وضرب بعضها» إذ كما يكون للمعين بعض يكون لغيره أيضاً بأن يكون ضربه 
بعض هذا الجمع الصادق بالواحد والاثنين بناء على أن أقل الجمع ثلاثة. وعلى كل ما 
وقع في النسخ صحيح وإن كان ما في لجامع كذلك. قول المصنف: (لم يحنث الخ) 
وإن كان مراده في الصورة الأولى القزار في الدارء وفي الثانية الامتناع من إيلام 
المضروب» وفي الثالثة كون'ما يفديه به كثير القيمة فلم يلتفت إلى فوات الغرض . قوله: 
(وقوله هذه إشارة للمرأة فاعل دخلت الخ) لا يتعين ما قاله بل يحتمل أن يكون إسم 
الإشارة للدار ويكون راكبة صفة للمعين بالخطاب, ولا يلزم من خطابها بالشرط أن يأتي 
به في الجزاء بل له أن يأتي بضمير الغيبة. قوله : (ومقتضى ما نقلناه عن الذخيرة أن 
الحكم الخ) نعم هو مقتضى ما نقله عن الذخيرة. لكن حيث ذكر في البدائع الحكم 
بدون ما يدل على أنه بحث وجب الرجوع إليه. ولعله اطلع على نقله» وإن لم يطلع عليه 
في الذخيرة فالواجب الرجوع إليه. قوله: (وهذا الفرع يؤيد القول بأن ما زيد في مسجده 
يك الخ)إنما يكون هذا الفرع مؤيداً للقول المذكور إذا كان الوارد في الحديث حالياً عن 
الإشارة مع أنه ورد بالإشارة. قول الشارح : (ووفق الكمال بحمل الحنث على سطح الخ) 
يبعد توفيق الكمال مسألتا ما لو ارتقى شجرة أو حائطاً فإنه على توفيقه ينبغي عدم الحنث 
اتفاقاً لعدم الساتر فانعدم كونه في الجوف مع أن فيهما الخلاف بين المتقدمين 
والمتأخرين» حتى أنه والزيعلي جعل عدمه قول المتأخرين. قوله: (لأن الواقف على 
السطح لا يسمى واقفاً الخ) حقه داخلاً كما هي عبارة الأصل . 

قوله: (لكن يبقى بعد هذا في كلامه إيهام أن ما نقله الخ) قد يقال: لو قدم وأخر 
كما ذكره إنما يتبادر منه أن القصد بيان محمل كلام المتأخرين» فيكون حاصل كلامه أن 
كلام المتأخرين محمول على ما إذا كان الحالف من بلاد العجم وكلام غيرهم على ما إذا 
لم يكن منهم» وعلى توفيق الكمال لا خلاف. ولا حاجة إلى ما قاله ابن الكمال حيئئذ إذ 
لو كان له ساتر يحنث وبدونه لا يحنث بلا فرق بين كون الحالف من بلاد العجم أو 
غيرهم. قوله: (فحيث تغير العرف فالفتوى على العرف الحادث فافهم) اعتراض ط أنه 
إذا كان المدار على العرف فلا معنئ لقوله «وعليه الفتوى إلا أن يكون معناه أن لإفتاء 
حاصل بعدم الحنث في بلادهم. اه. وأنت خبير بأن ما ذكره المحشي غير دافع لهذا 
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الاعتراض» إذ حيث كان المدار على العرف لا يكون هناك اختلاف حتى يصح التعبير 
بقوله «وعليه الفتوى» المقتضى للخلاف. قوله: (لكن في العرف لا يسمى ذلك المسكن 
مسجداً الخ) أي ومبنى الأيمان على العرف» فجاز كون بعض ما هو في حكم المسجد 
خارجاً عنه في العرف» ألا يرى أن فناءه خارج عنه عرفاً مع أن له حكمه في بعض 
الأشياء كصحة الاقتداء؟ قوله: (أي على عدم الخروج) حقه الدخول. قوله: (فإن عليه 
يتحد قول الإمام مع قول محمد الخ) لا يظهر إتحاد قولي محمد والإمام بناء على 
الاستنثاء المذكور. وذلك أن المشايخ إنما استثنوا ما لا يتأتى به السكنى كالوتد.» ومحمد 
اعتبر نقل ما تقوم به» فعلى قول الإمام يشترط نقل جميع متاعه ما عدا ما لا يتأتى به 
السكنى من الأشياء التافهة» وعلى قول محمد يشترط نقل ما تقوم وتحصل به لا جميعه؛ 
فلو كانت أدوانها عديدة لا يجب نقل الجميع بل ما يكفي لها. 


قوله: (وإن نوى بيتاً بعينه لم يصح الخ) وذلك أنه في الأول نوى تخصيض العام 
وهو المساكنة المنفية ونيته تخصيصه صحيحة؛» وفي الثاني نوى تخصيص المكان وهو 
ليس بمذكور فلا تصح. قوله: (ولو سكن كل في دار فلا إلا إذا نوى) وذلك لأن 
المساكنة المخالطة» وذكر المدينة ونحوها لتخصيص اليمين بها حتى لا يحنث بمساكنته 
في غيرها. قوله: (حلف لا يساكن فلاناً فنزل الحالف وهو مسافر منزل فلان الخ) الظاهر 
تقيبد النزول بما إذا لم يكن على سبيل الضيافة أو الزيادة وإلا فلا حنث» ولو نوى الإقامة 
لعدم الاستقرار والدوام. تأمل. لكن المتبادر من قول الأصل «فأقام فيه يوماً أو يومين» 
أنه لو أقام خمسة عشر يوماً حنث» فتكون مسألة الضيف مقيدة بما دونها. عبارة الواقعات 
التي نقلها في البحر: حلف لا يساكن فلاناً فنزل منزله» فمكث فيه يوماً أو يومين لا 
يحنث لأنه لا يكون ساكناً معه حتى يقيم معه في منزله خمسة عشر يوماً. اه. قال ط. 
فأنت ترى أنها ليس فيها التقييد بالضيف» فيشمل ما إذا دخل بدون نية الضيافة. اه. 
قوله: (هذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل الخ) ما ذكره من وجه الفرق بين المساكنة 
والإقامة من أن المساكنة مما لا يمتد أي لا يتوقف تحققها على امتدادها مدة» بخلاف 
الإقامة فإنها لا تسمى إقامة ما لم تمتد مدة» فلذا كانت المدة في الأولى ظرفاً وفي الثانية 
معياراً. إنما يظهر على القول المرجوع عنه لا المرجوع إليهء ويظهر أن الفرق بينهما بناء 
عليه» وأنه على المرجوع إليه لا فرق بينهما فيحنث فيهما بساعة. ثم رأيت في آخر أيمان 
الأشباه: أن إضافة ما يمتد إلى زمن لاستغراقه بخلاف غيره. اه. وفسر الامتداد في 
شرحه بأن يصح تقديره بمدة كالقيام والقعود يقول: قمت يومين وقعدت ثلاثة» وجعلوا 
مما يمتد الصوم والركوب واللبس والأمر باليد لأن هذه الأفعال لها دوام بحدوث أمثالهاء 
ولهذا يضرب لها ,مدة يقال صمت يوماً الخ» ومما لا يمتد المساكنة والكلام والشراء 
والمشاركة والقدوم والخروج والضرب اه. ومن هنا تعلم صحة ما قاله الزملي من 
التناقض . نعمء أورد في الشرح أن الكلام مما يقبل التقدير بمدة فكيف جعلوه غير ممتد؟ 


ا ع ب لت كانت الايمان 


وأجاب أن امتداد الأعراض بتجدد الأمثال فما يكون في المرة الثانية مثلها في الأولى من 
كل وجه مما يمتدء وفي الكلام لا يكون المتحقق في المرة الثانية كالمتحقق في الأولى 
قلا يتحقق تحدد الأمثال. اه. 

قوله ١‏ زراك عسوي نماك غلم الغ الى طعا لظ امه لا لسسفيه ستننة 
بساعة بل كان اللازم في تحقيقه استغراق الشهر. قوله: (مخالف لما يأتي في باب 
اليمين بالضرب الخ) ليس فيه مخالفة لما يأتي. ولعله وقع له نسخة فيها إثبات 
الحنث كما هو ظاهر من قؤله «إلا أن يقال» الخ وعبارة الحلبي على ما نقله ط ليس 
فيها دعوى المخالفة. قوله: (وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه قد يقال الخ) فيه 
تأمل» بل الإكراه الشرعي يعدم نسبة الفعل لفاعله» ولو باشره باختياره حتى لو أكره 
على إتلاف مال غيره فأتلفه يكون الضمان على المكره بالكسرء وما هذا إلا لعدم 
نسبته إلى الفاعل وإلا لكان الضمان عليه. قول الشارح : (لما في البدائع إن خرجت 
إلا إلى المسجد الخ) فإنه لم يشترط المشي إلى المسجد كما ترى. اه. سندي . 
ويصح أن تكون عبارة البدائع دليلا أيضاً على اشتراط القصد بل هو صريحهاء ولذا 
جعلها المحشي دليلا عليه . تأمل . قوله: (يعني ثم خرج بنفسه الخ) لا داعي لهذه 
العناية» فإن الكلام السابق شامل لكل من مسألتي الدخول والخروج» فيمكن إبقاؤه 
على حاله وحمله على مسألة الدخول. تأمل . قوله: (يؤيده العرف الخ) من حيث 
إطلاقه على مطلق الذهاب في أيّ وقتء. وإلا فقد قدم أن العرف استعماله مراداً به 
الوصول. قوله: (وهذا مخالف لما بحثه في الفتح الخ) ما ذكره في البحر عن 
البدائع» وما ذكره من الحاصل المذكور لا يصلح رداً على ما قاله في الفتح» ولا 
مخالفاً له للفرق بين لا أخرج من كذا ولا أخرج إلى كذا. تأمل. والذي ذكره في 
البحر قبل الحاصل ثلاث مسائل : الأولى حلف لا يخرج من بغداد لا يحنث ما لم 
يجاوز عمران مصره. الثانية جلف لا يخرج إلى جنازة» الثالثة مسألة البدائع حلف 
ليخرجن من الرقة. قوله: (ويمكن حنثه حالاً الخ) بأن فعل المحلوف عليه. قوله: 
(ولم يجيء أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأته الخ) عبارة البحر: على إتيانه معه. 

قوله: (فينبغي أنه إذا نسي اليمين لا يحنث الخ) قد يقال: إن كلاً من النسيان 
والجنون داخلان في قول محمدء ولم يجيء أمر لا يقدر على إتيانه معه الخ» فهما داخلان 
في عموم الأمر المنفي. قوله: (ولو أذن لها بالخروج إلى بعض أقاربه الخ) لم يظهر الفرق 
بين هاتين المسألتين والمسألة بعدهما مع أن العلة المذكورة لعدم الحنث وهي وجود الإذن. 
بالخروج متحققة في الكل ونص عبارة البزازية: ولو أذن لها بالخروج إلى بعض أقاربه فلم 
تخرج وخرجت لكنس الباب طلقت. وإن لم تخرج وقت الإذن وخرجت في وقت آخر 
يحنث إن خرجت. إلا بإذني فاستأذنت في زيارة الأم فخرجت إلى بيت الختن لا يحنث 
لوجود الإذن بالخروج الخ. ولعل الفرق هو العرف وانقطاعه إذا لم تخرج وقتهء وأن الإذن 
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بالخروج للقريب لا يكون إذناً للكنس بخلافه للأم فيكون أصله معتبراً. قوله: (أذنت لك 
أن تخرجي كلما أردت الخروج كذا في الفتح) محصل ما قاله في الفتح في الفرق أن عدم 
شتراط التكرار للإذن في هذه المسائل للعرف الصارف عنه؛ ولم يوجد هذا الصارف فيّ 
بغير إذني وإلا بإذني فوجب اعتبار مؤذاه اللفظي. قوله: (لكن مانعها الشرع لا الزوج) فيه 
تأملء بل له منعها أيضاً لبقاء أثر ملكه ودرور نفقته عليها فيكون له منعها والإذن ممن له 
ولاية المنع. قوله: (هذا يفيد أن ما جزم به في الخانية أوّلاً قولهما وإحدى الروايتين الخ) 
لعل الأصوب حذف قوله «قولهما؛ والاقتصار على قوله «إحدى الروايتين» فإن هذا ما جزم 
: قوله: (بساعة الخ) تقدير الفور بساعة غير متحقق في كل المسائل» بل المدار فيه 
على ما يقال فور عرفاً كما يظهر من الفروع الآتية. 
قوله: : (لكن في البحر عن المحيط إن لم تقومي الساعة الخ) فيه أن ما في المحيط 
0 تغيير الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج : إذ معنى قوله «ما دامت في 
هيو الخروج؛ ما دامت متأهبة له عازمة عليه غير معرضة عنهء ولي في هذا ما يدل على 
اشتراط عدم تغيير الهيئة التي تحصل عند إرادة الخروج حتى يحتاج للفرق البعيد الذي 
ذكره. تأمل الع راجت ون القاؤين : الهيئة حال الشيء وكيفيتهء وهاء إليه اشتاق» 
وللأمر يهاء ويهيء أخذ له هيئته كتهيأ له. انتهى. قوله: (وهو الجلوس على وجه 
الأعراض الخ) على هذا لا بد لتحقق عدم الحنث في الأولى من الجلوس والأعراض مع 
أن العبارات دالة على أنه بمجرد جلوس ساعة يفوت الفور. قوله: (ويلزم على ما فهمه 
ابن كمال أنه لو أكل ذلك الطعام الخ) لا يلزم ما ذكر على فهمه ابن كمال لأنه إذا أكل 
ذلك الطعام المدعو إليه في بيته وحده لم يصدق أنه تغدّاه معه الذي جعل شرط الحنث 
حتى يحنث» بل الظاهر صحة ما قاله ابن كمال لموافقته لظاهر عبارة الهداية بدون احتياج 
لدعوى تجوز أو حذف مضاف. والطعام وإن لم يذكر في كلام أحدهما إلا أن المسؤول 
الطعام الحالي فهو في حكم المذكور في السؤال والجواب متضمن له. ويدل لذلك ظاهر 
ما ذكره عن الذخيرة وحمل عبارتها على التساهل لا يليق ولا يناسب حمل عبارات 
المؤلفين على ذلك بدون دليل عليه. قوله: (فالظاهر ما قاله ح فتدبر الخ) لا يصح 
استظهار ما قاله الحلبي وأتباعه مع وجود النقل بخلافه. قوله: (كما لو حلف لا يتزوج 
النساء ونوى عدداً الخ) الظاهر حذف لفظ «النساء» و «الطعام». قوله: (أي إذا خافت 
فوتها الخ) الذي يظهر في هذه المسألة إبقاء قوله «أو اشتغلت» على ظاهره ويكون قوله 
«لو خافت» ليس احترازياً ومفهومه غير معتبرء والتضديها كنا ياد هالا رتالب وغير 
هذا غبر ظاهر من كلامه. تأمل. واشتغالها بالمكتوبة شامل للقضاء والأداء. قوله: (قال 
كله من باع عبداً وله مال الحديث) تمامه (فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”'“. قوله: 


- ومسلمء كناب البيوع» حديث 08. وأبو داودء كتاب‎ .١7 أخرجه البخاريء كتاب المساقاةء باب‎ )١( 


خا كتاب الأيمان 


(فييحنث في غير المأذون إذا نواه بالأولى الخ) ليس شرطاً. قوله: (فلو نوى بعضها دو 
بعض بأن نوى الحمار دون الفرس الخ) أي بهذه الجملة وإلا فنية البعض بلفظ الدابة 
تصحء كما يظهرء إذ هي نية الخصوص في اللفظ . تأمل . 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 

قوله: (لم يذكر مسائل اللبس هنا الخ) ذكر بعض مسائل اللبس في هذا الباب» وذكر 
غالب مسائله في الباب الآتي وهي داخلة في قوله «وغيرها» كما نبه عليه فيما يأتي . قوله : 
امع أن السنية في شرب الماء المص الخ) ما ورد من أن السنة في شرب الماء المص؛ 4 يد 
مجاز عن أخذ الماء بفيه مع ذخ ضيق الشفتين. اه سندي . قوله: (ثم صورها بما إذا حلف لاا 
يأكل من شجرة التفاح الخ) هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح. قوله: (ويمكن التوفيق 
بين القولين الخ) أي على تصوير المسألة كا قاله الشارح. قوله: (أما إذا لم ينو فالظاهر 
تقييده بالأكل الخ) فيه أنه إذا كانت عباراتهم كعبارة المصنف كانت اليمين منصرفة للثمن 
فيحنث بصرفه في أي شيء» ولا يكون الأكل مراداً به حقيقته. وتفريعهم على أن اليمين 
تنصرف إلى الثمن قولهم: فيحنث إذا اشترى به مأكولاً لا يخصص المفرع عليه» ولا يفيد 
أن الحنث مقيد بشراء ما يؤكل وأكله بل يبقى المفرع عليه عاماً له ولغيره والواجب.اتباع 
العرف في ذلكء» وأنه فيه إذا صرفه في أيّ نوع يحنث. قوله: (النخلة على ست مراتب 
الخ) أي ثمرها. وزاد السندي سابعاً عن التحفة حيث قال» بعد عدة البسر رابعاً: والخامس 
القسب» والسادس الرطب. والسابع التمر. اه. قوله: (حتى قيل فيه النحس بين الجيدين 
. الخ) عبارة الفتح: من بين الخ والقصد أنه خبيث متولد من جيدين وهماأبواه. 

قوله: (وقد عدل في الذخيرة عن التعليل بكون الصفة الخ) ما في الذخيرة يرد عليه 
ما لو حلف لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبآء فإن المذكور أنه لا يحنث مع أنه لم ينقص 
بل زادء ومقتضاه الحنث لا عدمه. وما تقدم عن العيون في مسألة العنب يفيد أن ذهاب 
البعض مع بقاء الأكثر لا يمنع الحنث. قوله : (نم إعلم أن ما مر عن الواقعات مشكل 
الخ) لعل ما فيها مبني على العرف». وأن معنى إن لم آكل كذا الخ إن لم أتناول منه شيئاء 
فإذا أكل البعض بر في يمينه وليست 'يمينه منعقدة على الجميع» وفي إن أكلت الخ منعقدة 

على الجميع والعرف الآن بخلاف ذلك . قوله: (لأن وجه المخالفة الخ) أي فالمناسب 
ذكر موضع المخالفة. قوله: (لكن يرد عليه كما أفاده ذ في الفتح أن لفظ آكل الخ) يدفع 
بأنما شى عليه التستف وقيزه ني خدو المشالة.بالعنية للست الآشساة والسترير ميدي 
على عدم-اعتبار العرف العملي . قوله: (فلو ابتلعه صحيحاً حنث بالأولى الخ) لا وجه 
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كتاب الأيمان الحضن 


للأولوية يظهر. قوله: (إلا أن يكون المراد بقوله من خبز فلانة أنه ذكر لفظ فلانة الخ) لم 
يظهر فإن فلانة كناية عن إسم الآدمية العلم» فعند ذكره لا يراد به إلا اسم خاص وإن كان 
في وضعه يصح إطلاقه على أيّ امرأة» فالاشتراك في أصل الوضع وفي الاستعمال لا 
يستعمل إلا خاصاً. تأمل. ومع هذا فعبارة الظهيرية على ما في البحر: لا يأكل من خبز 
فلانة فالخابزة هي التي تضرب الخبز في التنور دون التي تعجنه وتهيئه للضرب,. فإن أكل 
من خبز التي ضربته حنث وإلا فلا. اه. قوله: (ولذا لو أكل قلية لم يحنث الخ) هي 
المنضجة من اللحم يابسة. قوله: (لأنها مما قد يتغذى بها فسقطت عن كمال التفكه الخ) 
غير ظاهر في الرمان فإنه لا يتغذى بهء وعدم دخوله في الفاكهة على قوله لأنه يؤكل 
للتداوي» فتحقق القصور عن معنى التفكه وهو التنعم بما لا يتعلق به البقاء زيادة عن 
المعتاد» لكن كافة الأصوليين أنه مما يتغذى به. قوله: (فيه نظر لخ) لا يرد هذا التنظير 
على ما في الشرح» فإنه بِيّن عرف بلاده بدون بيان عرف غيره . تأمل . 


قوله: (وبه علم أنه كان على الشارح أن لا يذكر لفظ الخبز الخ) يمكن قراءة الفعل 
على زيادة الشرح لفظ «الخبز» بالبناء للفاعل كما يقال: «اقتتل القومء فإن المتصف 
بالاصطباغ هو الخبز فصح نسبة الفعل له. وكما يقال: خلطت العسل بالماء فاختلط العسل 
به واختلط به على بناء المفعول» ومزجته به فامتزج ونحو ذلك. تأمل. قوله: (ما لم يأكل 
عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر الخ) يظهر أنه قيد به نظراً للمعتاد فيه» فإنه يؤكل مع 
غيره ولا يؤكل وحده إلا نادراً والنادر لا حكم له. كما أنا نظرنا في الفلفل للمعتاد فيه وهو 
أكله مخلوطاً بالطعام بدون نظر لأكله وحده أو مع غيره لأنه نادر. تأمل. قول الشارح : 
(وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث) قال ط نقلاً عن الهندية: حلف لا ينظر إلى فلان فرآه من 
خلف ستر أو زجاجة يستبين وجهه من خلفها حنث» بخلاف ما لو نظر في مرآة فرأى 
وجهه. إذا حلف لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو.رجله أو رأسهء قال محمد: لم يره 
«وإنما الرؤية على الوجه والرأس أو على البدن» فإذا رأى رأسه فلم يرهء وإن نظر إلى 
ظهره فقد رآه. وإن نظر إلى بطنه وصدره فقد رره» وإن رأى أكثر بطنه وصدره فقد رآهء 
وإن رأى شيئاً قليلاً أقل من النصف فلم يره: اه ملخصاً. فأفاد أنه لا يحنث برؤية الرأس 
وحدها ويحنث برؤية الظهر» وبرؤية أكثر البطن والصدرء فيتعين أن تكون الواو في كلام 
الشارح بمعنى «أو» غير أن الأولى له حذف الرأس . فتدبر. قوله: (فإنه إذا نوى المبتدىء 
التحليف الخ) حقه الحلف كما هو ظاهر. وسيذكر الشارح هذه المسألة في آخر الأيمان 
فانظره. قوله: (نعم يصير حالفاً ثانيً) لا يظهر كونه حالفاً ثانياً إلا إذا أعيد القسم في 
الجملة الثانية حتى يكون قوله «نعم» متضمناً لإعادته . قوله: (وإن أجاب عنه في الفتح بأنه 
تساهل الخ) في الزيلعي: إطلاق الغداء على التغدّي توسع. ثم قال: وأصل هذه الأشياء 
أنها إسم لمأكول في ذلك الوقت وسمى بها الفعل مجازاً على ما بينا. اه. فعلى هذا 
المراد بالتساهل التجوّز. 


ما ااال سس سل يس كتاب الأيمان 


قوله ارما ل يلع نعف لجع ها لي افق الح ) علي اي القتق قلي 010 
لقول الشارح «ولا بد أن» الخ فلو ذره بالتفريع لكان أحسنء إلا أن يقال ذكره توضيحاً 
لما قبله. إن لاعن ماق الف أنه يست حنف لقي ١‏ ونوا حلاله على الشار: 
قوله: (يغني عنه ما قبله الخ) الإغناء ظاهر بزيادة الشارح «قوله أهل بلده» وبدونها لا 
يغنى. وقد يقال: ذكر الجملة الثانية لأنها بمنزلة التعليل لما قبلها نظير ما قاله في قول 
المصئف نية تخصيص العام تصح ديانة. اه. وفي الخانية: من فصل الأكل رجل أكل 
شيئاً يسيراًء فقال له رجل : تغدّيت» فقال عبده: حرّ إن كان تغدّى» لا يكون حانثا حتى 
يأكل أكثر من نصف الشبع . اه. قوله : (والتحقيق أن هذا ليس من المقتضى الخ) يظهر 
أن المراد بالمقتضى في كلامهم هنا معناه اللغوي لا الإصطلاحي فإنه لا عموم له أيضاء 
ويد يسفظاما إعتراقي يهني النعع + تاملء وقالة في العناية ٠‏ يكور أن يكون المصف 
اختار ما اختاره بعض اليعتلين عن أن المتتقي هر الذي لا يدل عليه اللفظ نولا يكرد 
منطوقاً بى لن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعياً أو عقلياً . اه. قوله: 
(لأنه إذا نوى البعض إنما يصدّق ديانة الخ) المراد بالبعض الذي يحندق فيه بويالة نفع 
بعض خاص بحيث يكون جاعلاً الحنث قاصراً على هذا البعض» وهذا لا يدل على أنه 
يصدّق ديانة وقضاء إذا نوى الكل مع عدم إتيانه بما يدل على العموم ظاهراً بخلاف مسألة 
تلخيص الجامع» فإن فيها ما يدل عليه وهو الإضافة لآدم وعلى الجمع فالتبعير ب «قيل» 
فيها لا يدل على ترجيح الأول في مسألتنا. ولكن في البحر: قال شمس الأئمة: قالوا: 
إطلاق الخواب دايل على أنه يضاق ناد وديالة. إن كان البمين بطلاق ونخوم لأنه نوى 

حقيقة كلامه. وعن أبي القاسم الصفار أنه لا يصدّق قضاء لأنه نوى حقيقة لا تثبت إلا 
بالنية فصار كأنه نوى المجاز. اه. وهذا يدل على اعتماد تصديقه قضاء حيث نسبه 
لجماعة العلماء ونسب مقابله للصفار. 


قوله: (لأن الخروج في نفسه متنوّع الخ) قال في البحر: وفيه إشكال مذكور في 
الفتح وعبارته: والحق أن الأفعال لا يتصور أن تكون إلا نوعاً واحداً لا فرق في ذلك بين 
الغسل ونحوه» وبين الخروج ونحوه من الشراء» فكما أن اتحاد الغسل بسبب أنه ليس إلا 
إمرار الماء كذلك الخروج ليس إلا قطع المسافة غير أنه يوصف بالطول والقصر في 
الزمان» فلا يصير منقسماً إلى نوعين إلا باختلاف الأحكام شرعاً؛ فإن عند ذلك علمنا 
اعتبار الشرع إياها كذلك. كما في الخروج المختلف الأحكام في السفر وغيره» والشراء 
لنفسه وغيره مختلف حكمه فيحكم بتعدد النوع في ذلك» ولا يخفى أن المساكنة 
والسكنى ليس فيهما اختلاف أحكام الشرع لطائفة منهما بالنسبة إلى طائفة أخرى: وكل 
في نفسه نوع لأن الكل قرار في المكان. اه. قوله: (ومطلقة وهي ما تكون في دار الخ) 
وأعمها أن تكون في بلدة واحدة. زيلعي. قوله: (لكنه يصدق في نية البينونة قضاء الخ) 
لأن الأعم في الإثبات لا يعم استغراقاً بخلافه في النفي». فصح نية أيّ أنواع البينونة شاء 
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كتاب الأيمان 


من بينونة النكاح الكبرى أو الصغرى أو بينونة غيره. قوله: (لأنه لا يخرج عن قصر عام 
على بعض متناولاته) أي فيستمر الإشكال في يمين المساكنة والخروج كما في الفتح. 
وقوله «وقد يقال لا عموم» الخ فيه تأمل» إذ قوله «لا أساكن» في معنى لا يوجد مني 
المساكنة» فإذا أريد منها نوع كان تخصيصاً لها به» وعلى ما علمت من إشكال الفتح لا 
تنوع ولا اشتراك في الأفعال بل كل منها متحد. قوله: (ولعل في المسألة قولين يدل عليه 
أنه في التتارخانية قال وروي عن محمد الخ) فإن تعبيره ب «عن» د يفيد أن المروي عن غير 
محمد صحة نية الكوفية أو البصرية كصحة نية الحبشية . قوله: (إلا أن يقال كما مر أن 
التنوع هناك للفعل الخ) لا يكفي في الجواب فإنه يقال كذلك في غير الأفعال المذكورة. 
قوله: (وهو مخالف لقوله آنفاً لا الصفة ككوفية الخ) قد أشار الحموي للفرق بينهما 
فانتفى الإشكال. سندي والذي رأيته في الحموي من الأيمان هو الفرق بين ما لو نوى 
الحبشية والعربية وبين ما لو نوى الكوفية والبصرية. تأمل. وعبارته: ومنع الإنسان نفسه 
عن نوع من الأنواع معهود فصحت نية التخصيص في الحبشية والعربية» أما المنسوبة 
للمدينة فمنع الإنسان نفسه عنها باليمين لا يليق عادة لأنها جامعة لسائر الأنواع» والإنسان 
لا يمنع نفسه عن سائر الأنواع في العادة. كذا في شرح تلخيص الجامع . اه. والأحسن 
في دفع الإشكال أن يقال: إن المسألة خلافية كما أفادته عبارة التتارخانية السابقة. قوله: 
(المناسب أن يكون أخذ بضم أوله الخ) أو يقرأ الفعل بالبناء للفاعل» ويصور كلامه فيما 
إذا لم يذكر العام فللحالف أن يأخذ بقول الخصاف حينئذ. قوله: (إذ لا خلاف في اعتبار 
نيته ديانة الخ) أي وإن نوى خلاف الظاهر. قوله: (وهذا مخصص لعموم قولهم نية 
تخصيص العام الخ) أي كون النية للمستحلف إذا كان الحالف ظالماً. قوله: (وقال إذا 
شرب منها الخ) عبارة الفتح: وقالا بألف التثنية اه. وكذلك نسخة الخط بضمير المثنى . 
قوله: (لكن فيه أن وضعه على فمه وشربه منه الخ) مقتضى قول المصباح من موضعه 
الشامل للنهر والإناء كما في ط وغيره؛ وصرح بذلك فيما بعد أنه يسمى كرعاً فتعريفه 
السابق لا يقتضي أنه لا يسمى رعاً إذا وضعه على فمه وشربه . تأمل. قول الشارح: 
(لتعين المجاز) راجع لما إذا قال: من البثئرء إذ لو قال: من ماء البئر يكون الشرب 
بالإناء أو بالكرع من متناول اللفظ حقيقة. قوله: (وقصره الاسبيجابي على الثاني الخ) أي 
في مسألة اليمين المطلقة والمقيدة. قال في البحر: وأطلق المصنف عدم حنثه في 
المسائل الثلاث فشمل ما إذا علم الحالف أن فيه ماء أو لاء وما إذا علم أن لا ماء فيه 
وقيده الاسبيجابي بعدم علمه بأن لا ماء فيه. اه. 


قوله : (لكن سيأتي أن ذات الشخص لم تتغير بخلاف الماء الخ) هذا لا يصلح فرقاً 
فإن في كل اليمين انعقدت على ما يحدث ومجرد كون هذا ذاتاً وذاك وصفاً لا يجدي 
نفعاً في الفرق. تأمل. قوله: (وكذا إن نمت الليلة الخ) كذا في البحر. والظاهر في 
التمثيل أن يقال: إن لم أنم حتى يكون شرط الحنث عدميا. قوله: (ولم يقيد هذه بالوقت 


اع للب ل يتك كان الأيمان 


الخ) سيأتي له أن هذه اليمين مؤقتة ببقاء الإذن والقدوم إذ بهما يتمكن من البر بلا حنث» 
ولم يبق ذلك بعد موت من إليه الإذن والقدوم. وفي الفتح: وهذه اليمين مؤقتة بوقت 
البر. اه. قوله: (الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده الخ) فيه تأمل» إذ المدار في 
اليمين المؤقتة على إمكان البر آخر الوقت» فلو حاضت بعد الطلوع قبل طلوع الشمس 
ولو مضى بعد طلوع الفجر زمن يمكن الأداء فيه. قوله: (أما إذا اشتره بما في ذمة 
المديون الخ) سيأتي في باب اليمين في القتل وغيره أنه يبر في حلفه  :‏ لأقضين مالك اليوم 
بالبيع بهء لأن الديون تقضي بأمثالها. ومفاده أنه ليس بمنزلة الإبراء بل من قبيل التقاص» 
وقال الزيلعي: والبيع بالدين قضاء للدين لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وتحققت بمجرد 
البيع . اه. قوله: (وهذا ينافي ما مر في إن لم تصل الصبح غداً وفي إن لم ترذى الدينار 
الخ) أي فإنه فيهما تحقق العدم ومع ذلك قيل بعدم الحنث مع أنه قيل به في إن لم أمس 
السماء لتحقق العدم. والعدم يتحقق في غير المقدور. وقد يقال في الفرق إنه مقدور عليه 
ويمكن في ذاته فانعقدت يمينه» ثم حنث للعجز العادي ولا كذلك مسألة الصلاة والرد إذ 
يستحيل الصلاة مع الحيضص. ورد الدينار مع وجوده في محله. قوله: (ولعله رواية 
أخرى) لا يلزم من هذا التعليل أن يكون في المسألتين السابقتين رواية أخرى فإنه لا نظر 
للتعليل في الفروع» بل ينظر لما ذكروه من الأحكام في كل مسألة وإن اشتبهت العلل . 
تأمل . 

قوله : (وباعتبار العجز عادة حنث للحال الخ) لأن التأخير لآخر الحياة فيما يرجى 
وجوده بخلاف ما لو تحقق العجز للحال. قوله: (ليضربن فلاناً اليوم وفلان ميت لا 
يحنث الخ) الحق ما في ط أن كل ما اختص بالحياة كالإعطاء والضرب كالقتل. وفرع 
الخانية لا ينافي ذلك لتقييده باليوم فإذا لم توجد فيه الحياة لم يوجد شرط بقاء اليميئن 
وهو تصوّر البر. تأمل. قول الشارح: (لا تطلق ما لم يرد الاستئناف) لأن هذا من تمام 
الكلام الأول فلا يكون مراداً باليمين. اه سندي. قوله: (ودفع بالفرق الخ) هذا الدفع لا 
يتم مع الاتفاق على الحنق فيما لو ناداه مستيقظاً بحيث يسمع فهذا مما يتمسك به لما 
ذكره القدوري فيلزم إثبات الفارق على القول المختار وبيانه. تأمل. قوله: (إلا أنه 
يتضمن أنه لم يحسن قبله الخ) أوان قوله: «أحسنت يفيد أن عنده علماً بالحكم قبل 
السؤال فيكون كالمتعنت» ومثله من محمد لا يعد سوء أدب لصغيره . اه سندي. قوله: 
(وفيه نظر يعلم مما قدمناه في الوضوء) حيث قال عن تعريفات السيد: الاشتقاق نزع لفظ 
من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركبياً ومغايرتهما في الصيغة» فإن كان بينهما تناسب في 
الحروف والترتيب كضرب من الضرب فهو اشتقاق صغير» أو المعنى دون الترتيب كجبذ 
كبير. قوله: (ويدل للأول تعليل التلخيص الخ) ويدل للثاني التعبير ب «إلى» فإنها تفيد أن 
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الكتابة منتهية إليه فيمينه تفيد ذلك» وإن كانت الكتابة جمع الحروف. قوله: (أي لأن 
الناس لا يريدون بغير ما في النمل الخ) ولوقوع الخلاف فيها أيضاً. قوله: (ويحنث بقراءة 
سطر منه الخ) حنثه بقراءة سطر منه خلاف ما يقتضيه اللفظ ولعله مبني على العرف» 
والذي يقتضيه الافظ تعلق الحنث بقراءة الكل. 

قوله : (وكذا معهما الخ) على هذا لا تكون الغاية داخلة فيما جعلت له غاية فزمن 
كلام المخاطب غير داخل في المنع عن كلام الحالف. قوله: (إلا أنها تستعار للشرط 
والغاية الخ) قال الزيلعي: الأصل فيها إذا تعذر الاستثناء أنها إذا دخلت على ما لا يتوقت 
تكون للشرط كقوله: أنت طالق؛ إلا أن يقدم فلان إن قدم لا تطلق» وإن لم يقدم حتى 
مات طلقت» فحملت على الشرط لأن الاستثناء متعذر لعدم المجانسة بين الطلاق 
والقدوم؛ وكان حملها على الشرط أولى من حملها على الغاية لأن الطلاق لا يحتمل 
التأقيت» لأنه متى وقع في وقت وقع في جميع الأوقات فيكون معلقاً بعدم القدوم لا 
بوجودهء لأنه جعل القدوم رافعاً للطلاق فيكون علماً على عدم الطلاق وعدم القدوم على 
وجوده. وإن دخلت على ما يتوقت تكون للغاية» كما فيما نحن فيه» لتعذر الاستثناء 
لعدم المجانسة بين الإذن والكلام فحملت على الغاية لأنها دخلت على اليمين وهي تقبل 
الغاية» كما إذا حلف لا يكلمه إلى رجب فكان حمله على الغاية أولى من حمله على 
الشرطهء .لأن مناسبة الاستثناء للغاية أقوى من مناسبته للشرط . ألا ترى أن الحكم موجود 
فيهما بخلاف الشرط! فإذا ثبت هذا فإذا كلمه قبل القدوم أو الإذن حنث لأن اليمين باقية 
قبل وجود الغاية» وإن كلمه.بعده لا يحنث لأن اليمين انتهت بوجود الغاية. اه . .قوله: 
(لمناسبة هي أن حكم كل واحد منها يخالف ما بعده الخ) عبارة البحر: وهو أن حكم ما 
قبل كل واحد من الاستثناء والشرط والغاية الخ. قوله: (على معنى امرأته طالق في جميع 
الأوقات أو الأحوال إلا الخ) أي إن كلمته في جميع الخ وقوله تقييد الكلام أي المستثنى 
كما هو ظاهر. قوله: (وأحسن منه قول البحر قيد بالشرط الخ) وجهه أن كلام الشارح 
يوهم أن المدار على تقديمه وتأخيره مع ذكر الشرط في كل منهما مع أنه ليس كذلك» إذ 
لو قدم الجزاء فقال: امرأته كذا إن كلمت فلاناً إلا أن يقدم زيد لم تكن للشرط بل 
للغاية» فيكون مراده بقوله «لأنه لو قدمه؛ أنه قدمه مع حذف الشرط بدليل التمثيل» 
وعبارة البحر ليس فيها هذا الإيهام فكانت أحسن. قوله: (لأنه جعل القدوم رافعاً للطلاق 
وتحقيقه أن معنى الخ) عبارة الفتح: رافعاً للطلاق. فيكون عدم القدوم علماً على الوقوع 
وتحقيقه الخ . 

قوله: (أي وهو ينوي أن لا يترك لزومه الخ) إنما قيد بذلك لأجل عدم الحنث لو 
فارقه بعد اليوم وقد قضاه بعد أيضاًء وبدون هذه النية يحنث لتحقق شرطه وهو المفارقة 
بدون قضاء في اليوم . تأمل. وقوله «ووقع في الخانية» الخ أي في المثال الثاني وهو ما 
لو فلم اليرم يبك انكر : في الجملتين. قول الشارح: : (ولو قدم اليوم لا يحدث وإن 
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فارقه بعده بحر) عبارة البحر: ولو قدم اليوم فقال: لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي» 
فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه لم يحنث. وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث. 
اه.» فعلى هذا قول الشارح «لا يحنث؟ أي بمضي اليوم بدون مفارقة وقوله «وإن فارقه 
بعده» جملة شرطية جوابها محذوف تقديره لا يحنث لا وصيلة» فحينئذ لا يكون مفاد 
قوله «وإن فارقه بعده» عدم الحنث إذا فارقه في اليوم بل مفاده الحنث» فيقيد بما إذا لم 
يقضه حقه فالمفهوم فيه تفصيل. قوله: (بل العلة فيه أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن الخ) 
في هذه العلة أيضاً تأمل؛ إذ بظهور الشهود لا يمتنع طلب اليمين فإن له أن يطلبه مع 
وجودهم. فعمء لو ذكر أن له بينة وطلب يمين خصمه اختلف فيه؛ ففي البزازية من شتى 
القضاء: إذا قال المدعي: لي بينة وطلب يمين خصمه. لا يستحلفه القاضي لأنه يريد أن 
يقيم البيئة بعد الحلف ويريد أن يفضحه وقد أمرنا بالسترء وقالا له أن يحلفه. وقال 
الإمام الحلواني : إن شاء القاضي مال إلى قوله»؛ وإن شاء مال إلى قولهما كما قالوه في 
التوكيل بلا رضا الخصم يأخذ بأي القولين شاء. اه. إلا أن يقال: المراد بظهورهم 
ظهورهم عند القاضي وذلك بأنا شهادتهم» أو ما قاله مبني على القول الإمام من أنه لا 
تحليف إذا كانت البينة حاضرة في المصر. قوله: (ولم يذكر المصنف حنثه بالمتجدد 
الخ) لكن على حل الشارح الآتي قد ذكره حيث مثل بمثالين لكنه ليس على إطلاقه بل 
مقيد بما إذا لم يشر. قوله: (مثل لا أكلم عبدك زيداً) الكلام الآن في غير العبدء فحق 
التمثيل أن يقول مثل لا أكلم عرسك أو صديقك فلانة أو فلاناً. 


قوله: (هو مدفوغ بأن عداوة الشخص منشؤها الخ) غير دافع للإيراد فإنه يجوز أن 
. يهجر صاحب الطيلسان لمعنى فيه وهو كونه حريراًء فقد ارتكب بسببه المحرم فلم يكن 
هجره لذاته ولا لذات الطيلسان فلم تخرج العداوة عن كونها المعنى في الشخص وهو 
ازتكابه المحرم. وقوله «وإلا لزم» الخ غير دافع» فإن المورد أورد اعتراضه على أصل 
المسألة ومقتضى إيراده أنه يحنث لو كلم المشتري والظاهر أن يقال: إن الكلام عند 
عدمية وقرينة على أن المراد المعاداة لأجله نظير ما تقدم عن الزيلعي والبحر في العرس 
والصديق. قوله: (وفيه تغليظ عليه الخ) هذا ظاهر فيما صوّره في الفتح» وهو مالو 
حلف ليفعلنَ كذا عند رأس الشهر أو عند رأس الهلالء» أو إذا أهل الهلال ولا يظهر فيما 
لو قال لا أكلمه عند رأس الشهر الخ. قوله: (يشير إليه ما في البزازية الخ) لم يظهر وجه 
الإشارة» فإن قوله «قبل مضي النصف» يوافق ما في الخانية وقوله «وعن الثاني» الخ 
يوافقها ولا يدل على أن غيره قائل بخلافه إلا أن يقال: إن التعبير ب «عن» يفيد أن غيره 
يقول بخلاف ذلك لكنه بعيدء فإن المذكور جواب حادثة مروي عن أبي يوسف وليس في 
ذلك ما يدل على مخالفة غيره له. قوله: (قال في الفتح وفي الواقعات والمختار أنه إذا 
كان الحالف في بلد لهم حساب الخ) وقال قبله: وإن لم يكن عندهم حساب فالشتاء ما 
يشتد فيه البرد على الدوام» والصيف ما يشتد فيه الحر على الدوام» الخريف ما ينكسر 
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فيه الحر على الدوام» والربيع ما ينكسر فيه البرد على الدوام. اه. قوله: (ومنها الكلب 
متى يصير معلماً الخ) فيه أن كثيراً من المسائل فوض الإمام الأمر فيها الرأي المبتلى» فلا 
معنى لعد هذه المسألة بخصوصها هنا. 

قوله : (وقال يكل «ما أدر ي أعزير نبي أم لا'' الخ) في تفسير أبي السعود: لما قتل 
بخت نصر علماء اليهود وكان عزير صغيراً. لم يقتلهء فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت 
المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى عزيراً ليجدد لهم التوراة. اه. وفي 
الجلالين: وذو القرنين إسه الاسكندر ولم يكن نبياً. اه. وهو الذي بنى الاسكندرية 
وسماها باسمه . قول الشارح : (والدهور) قال ط: انظر معناه على قول الإمام» فإن مفرده 
المعرّف واقع على العمر اتفاقاً فلا ينبغي أن يكون في جمعه معرفاً خلاف في أنه واقع 
على العمر كالمفرد كما هو ظاهر. والجواب أنه جمع دهر منكرء أو ما ذكر من وقوعه 
على عشر مرّات عند الإمام كل مرة ستة أشهر فهو تخريج من الإمام على قول الصاحبين. 
أبو السعود. أو أنه إفتاء بقول الصاحبين لعدم وجود نص من الإمام عليهاء وهو الأقرب. 
قوله: (لإ أنه يترك كلامه عشرة أسابيع كما قد يتوهم الخ) ما يتوهم هو المعنى المتعارف 
الآن وهو رواية النوادر كما في البحر. قوله : (وألحق في النهر أي بالأخوة بحثاً الخ) أي 
في التفصيل المذكور في الواقعات. قوله: (وعن أبي يوسف إن كان له من العبيد ما 
يجمعهم الخ) ما ذكره عن أبي يوسف طرقة أخرى غير التي مشى عليها في المتن 
والشارح . | 

باب اليمين في الطلاق والعتاق 

قوله: (انتهى شلبي) في بعض ما قاله نظرء كما في السندي. الذي تقدم في الجنائز 
أن المولود إذا لم يستهل يمسى ويغسلء ولا خلاف في غسل تام الخلق وغيره يغسل 
على المختار. قوله: (بالآخر بالمد والكسر) لم يظهر إلا قراءته بالفتح» نعم يظهر الكسر 
على نسخة ضمير المثنى ويعود حينئذ للوسط والأول. قول الشارح : (لعدم الفردية الخ) 
أي الموصوفة بالسبق. اه سندي. فحينئذ صح جعل هذه العلة علة للمسألتين. قوله: 
(لأنه هو الموصوف بكونه أوّل عبد اشتراه وحلده) وذلك لأن قوله «وحده» يراد به الانفراد 
في حالة الشراء» لأنه يقال: جاء ز.د وحدهء أي منفرداً في حالة الشراء» فالثالث لم 
ا ا اه. سندي. قوله: (لكن عبّر عنه في الفتح بقيل الخ) 
وذكر قبله أنه لو قال «واحدا؛ لا يعتق الثالث لأن واحداً يحتمل التفرد في الذات فيكون 
حال مؤدة. لأن الواقع كونه كذلك في ذاته فلا يعتق لأن كلا من الأوّلين كذلك في ذاتهء 
فإنه أوَل بهذا المعنى فإنه في ذاته فرد سابق على من يكون بعده فلم يكن الثالث أوّلا بهذا 


/795/١ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


26 كتاب الأيمان 


المعنى» ويلزم على هذا أنه لو قصد هذا المعنى أن يعتق كل من الأوّلين السابقين. 
ويحثيل كوه بتع الاتغراد في تعلق الفعل .يه به فتكون مؤسسة فيعتق» لأنه المنفرد في 

تعلق الفعل بخلاف الأوّلين فلا يعتق بالشك وقيل الخ. اه. قول الشارح: (يحتمل أن 
يكن عالا من العيد أو المولى الق) تنمت آنه لا يشارقه في كترافه جا ' وعلى تقديره 
يعتق لتحقق الوحدة فى المولى» وعلى أنه حال من العبد لا يعتق لأن المراد وحده الذات 
ره متحتقة قفن الجميع أهد: سندي . لكن ما قاله غير مستقيم بل يعتق على احتمال أنه 
راجع للعبد لا على احتمال رجوعه للمولى؛ وكأنه على هذا القيل يكون واحداً بمعنى 
منفردا. 

قوله: (وردّه في النهر بأن الجر كالنصب للفرق السابق الخ) أي من أن واحداً يفيد 
التفرد في الذات ووحده التفرد في الفعل المقرون به» لكن هذا الرد لا يستقيم على مما 
جرى عليه في البحر من الفرق الذي ذكره عن شمس الأئمة وهو ما جرى عليه المصنف». 
وأشار إليه قاضيخان؛ كما في الفتح وذكره الزيلعي» فهذا من صاحب النهر رد على 

يقة بطريقة أخرى وهذا لا يناسب زد الصا ا زوإلختاية "لتحي الع في ترج 
الأشباه نقلاً عن البزازية: والخلاصة أن الكتابة تقع على الصدق والكذب سواء كان 
موصولاً بالباء أولاء قال قنه تقل مااضى عبارة الأدباءعي نحل الكتالة عالخير. . قوله: 
(فيشتريه فيعتقه الخ) هحذا في الفتح بإثبات الضمير» وفي غيره بدون ضمير. تأمل . 
قوله: (في فيعتق هو الخ) أي عند ذلك الشراء . قوله: 307 تتصور الجية فيه الخ ؟ الذي في 
الزيلعي بخلاف ما إذا ورثه فإنه جبريّ» وليس فيه صنع ولا اختيارء فلا يمكن أن يجعل 
معتقاً بدون اختياره ومباشرته. اه. وفي البحر لأنه لم يوجد من جهته فعل حتى يجعل 
تحريراً. اه. وهذا هو المناسب فى التعليل لا ما ذكره المحشي» فإن النية قد تتصو 
مقارنة لعلة العتق إلا أنها ليست اختيارية. تأمل. قوله: (فإن علة العتق قوله فأنت حر 
الخ) ولا يقال المعلق بالشرط كالمنجز عنده فيكون كالمنجز في ذلك الوقت» وقد اقترنت 
النية به فيه» لأنا نقول هو كالمنجز في ذلك الوقت حكما لا حقيقة» الخ زيلعي . قوله: 
(أو الإخفاء) فإنها قد تخفى على الزوجات الحرائر. قوله: (ولكن عند الإطلاق الخ) 
عبارة الفتح: الاختلاط. قوله: (ولو نوى النساء وحدهن لا يصدّق الخ) قال الزيلعي: 
ولو قال: نويت النساء دون الرجال لم يصدّق لأن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث؛ 
نإن الأنتن ينال لها متتركة لك عند الاخلاط ودعمل علرين لظ التذ كير عاد بطري 
التبعية» ولا يستعمل فيهن عند انفرادهن» فتكون نيته لغواً. اه. 

قوله: (أي لعدم ملك المولى ما في يد المكاتب الخ) الأولى في بيان أنه غير 
مملوك يدا أن يقول لأنه أحق بمنافعه ونفسهء وإلا لزم أن المديون بمستغرق ليس مملوك 
اليد. تأمل. وفي السندي: لأن الملك فيه ناقص لأنه خرج عن ملكه يداً ولذا لا يملك 
أكسابه ولا وطأهاء ويضمن الجناية عليه كالأجنبي. اه . قوله: (كان الأنسب بهذا الباب 
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دكرينا لو خلت لاأيكلم هذا للرجل الق) 9ن هذه المسالة تكسن الدين لعلم دكر 
التعليق فيه» ويجاب كما سبق أنه ذكرها هنا لبيان حكمهما إذا وقعت جزأ ذ فى التعليق. 
قوله: (وكلمة أو بمعنى ولا لتناولها الخ) عبارة البحر: لأن «أو» إذا دخلت بين شيئين 
تناولت أحدهما منكراً إلا أن في الطلاق ونحوه الموضع موضع الاثبات فتخص» 0 
إحداهما. وفي الكلام الموضع موضع النفي فتعم عموم الأفراد الخ. قوله: (اشترك 
الخمسمائة الخ) يظهر أن الاشتراك إذا لم تبين الورثة لقيامهم مقام ا 
تأمل. قوله: (وأجاب صدر الشريعة في التنقيح بجواب آخر وهو أن قوله أو هذا مغير 
لمعنى قوله هذا حرّ) ومسألة الكلام العطف متعين فيها على الثاني لتكرار اليمين بتكرار 
النفي فلا ترد. قوله: (وهذا غير مغير الخ) فيه تأمل» إذ يحتمل أنه عطف على ما قبله 
فيكون من جملة المغيرة» أو عطف على من وجب له الحكم ممن ذكر قبله فلا يكون من 
جملة المغير. قوله: (صادق بعدم ذكر خبر أصلاً الخ) وصادق أيضاً بما إذا ذكر الخبر 
للثاني فقط . 
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قوله : (ترجع حقوقه إلى المباشر ويستغني الوكيل الخ) عبارة الفتح بحذف الواو في 
قوله «ويستغني» وإثباتها في قوله «لا يحنث» وهي أولى . قوله: (وقضاء الدين وقبضه 
الخ) أي دين الآمر. وقوله «والكسوة» بأن حلف أن لا يكتسيء وقوله «والحمل على 
دابته» بأن حلف لا يحمل متاعه على دابته» ونحو ذلك يقال فيما بعد. هذا هو المناسب 
لقوله «ترجع مصلحته إلى الآمر». قوله: (وأما الصدقة فلم يظهر لي فيها ذلك وكذا الهبة 
الخ) ذكر الزيلعي في آخر الوكالة: أن الوكيل بالبيع يتولى حقوق العقد ويتصرف فيها 
بحكم الوكالة» وأن الوكالة بالهبة تنقضي بمباشرة الهبة حتى لا يملك الوكيل الواهب 
الرجوع ولا يصح : سليمه. قوله: (فلو حلف لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن 
يحنث ااخ. وما في بموءهر الأخلاطي: رجل حلف لا يبيع هذا الفرس فأخذ رجل ذلك 
الفرس وأعطاه بدله ورضي صاحب الفرس لا يحنث» وعليه الفتوى. هندية. غير دافع 
لبحث القنية لما أنه بيع بالتعاطي خلافاً للسندي . قوله: (وينبغي الحنث الخ) كذلك ينبغي 
الحنث لو الحلف بالله تعالى فإنه ثالثهما فتجب الكفارة بالإقالة. قوله: (لأن الصلح عن 
إقرار بيع الخ) إنما يظهر كونه بيعاً إذا كان المصالح عليه من خلاف جنس المدعى» وإلا 
بأن كان من جنسه وكان أقل فهو أخذ لبعض حقه وإسقاط لما بقي. وقوله:«لا يحنث 
بفعل وكيله» إنما يظهر فيما إذا كان البدل من جنس المدعى به. قول الشارح: (لأن 
الصغير يملك ضربه الخ) هذا التعليل قاصر لأنه يملك البيع والإجارة فيملك التفويض» 
مع أنه لا يحنث في ذلك بالتفويض . اه سندي. 

قوله: (وإنما لم يجزم به لأن الولد أعم الخ) في السندي : قال أبو المكارم: وهنا 
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بحث» وهو أن مدار الحنث وعدمه إن كان على رجوع المنافع ثبوتاً وعدماً ينبغي أن لا 
يقع الحنث بأمر القاضي والسلطان والمعلم والمحتسب. ولا بأمر الأب في الولد الصغير 
أيضاً. وإن كان على ولاية المباشرة والتفويض ينبغي أن يحنث في الصغير» على أن 
تمهيدهم الأصل المذكور وتفريع الحنث وعدمه عليه يؤذن بأن المدار على رجوع الحقوق 
وعدمه؛ فالتمسك في الفرق برجوع المنافع أو ولاية التفويض خروج عن القانون. اه. 
قوله: (ويصح التوكيل بالإقراض:وبقبقن القرغن الخ) العلة في عدم صبحة الاستقراضن 
السابقة موجودة هنا أيضاً. تأمل. قوله: (فلو حلفت وأجبرت ممن له ولاية الإجبار الخ) 
كالسيد لأن لفظ النكاح وجد من المولى بخلاف ما لو أكرهه المولى على الزواج وتزوج 
بنفسهء فإنه يحنث في ظاهر الرواية. اه سندي عن الجواهر. قوله: (وكذا لو كان 
التوكيل قبل اليمين الخ) راجع لقوله حنث. ونقل ط عن التتارخانية. لو حلف لا يتزوج 
فعقد بنفسه أو وكل فعقد الوكيل حنث, ولو كان التوكيل قبل اليمين. اه. قوله: (يعني 
إذا وهب بنفسه لا بوكيله الخ) لا تصح هذه العناية مع القول بنسبة الشارح للوهم. 

قوله : (بقي لو حلف لا ينصدق فوهب لفقير الخ) الذي رأيته في شرح الوهبانية 
للمصنف في نسخة في غاية الصحة: لو حلف أن لا يتصدق فأعطى فقيراً بلفظ الهبة» أو 
غنياً بلفظ الضدقة هو أو وكيله ينبغي أن يخنث في الأول لأن العبرة للمعاني . ويقوّيه ما 
نقله صاحب القنية من أنه لو حلف أن لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن يحنث . 
اه. ويحتمل أن لا يحنث لأن لفظ الهبة غير لفظ الصدقة» ويقوّيه ما نقله صاحب القنية 
أرقا بودن بعلت ٠‏ روي قرقيبا برط العوضى وال تتبخي الخدت وينبغى أن لا 
يحنث في الثاني لأنه لا به يغبت له الرجوع استحساناً إذ قد يقصد بالصدقة على الغني 
الثواب» رتجير أن بيتك كشباراً باللفظ . اه. والظاهر أن نسخة المحشي صواب 
بدليل التعليل المذكور في عبارة المصنف بقوله «لأنه لا يثبت له الرجوع» الخ لكن قوله 
«ويحتمل العكس» الخ لا يناسب نسخة المحشي بالنسبة للثاني إذ اعتبار اللفظ يقتضي 
عدم الحنث. إذ اليمين انعقدت على عدم الهبة ووجد الإعطاء للغني بلفظ الصدقة. 
قوله: (أما الصغير فكالعبد كما مر وقدمنا أن العرف خلافه) فإن ما قدمه عن الفتح من أنه 
يقال في العرف: فلان ضرب ولده وإن لم يباشر الخ شامر للكبير أيضاً. قوله: (الأولى 
أني قول وإن كان يحسن ذلك الخ) وذلك لأن «إن» الوصلية ما قبلها أولى بالحكم مما 
بعدها وهنا الحنث بفعل المأمور مع عدم إحسان الصنعة أولى منه مع إحسانه» لكن هذا 
ظاهر إذا جعلت الغاية راجعة لحنثه بفعل المأمورء وإذا جعلت راجعة لحنثه بفعله يكون 
صنيعه هو الأولى» وإن كانت عبارة الخانية في حنثه بفعل المأمور. 

قوله: (ليخيطن هذا الثوب الخ) حقه التعبير ب ١لا»‏ النافية فيه وفيما بعده كما هو 
عبارة الخانية. قوله: (وبه علم أن فائدة التقييد هي أن المراد بالأمر هنا الرسالة الخ) ما 
قاله إنما يدفع إيراد ما يلزم إضافته وليس من باب الرسالة» وأما ما كان من باب الرسالة 
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فلا يندفع به الإيراد المبين في ط. تأمل. ولعل الأولى في دفعه أن يقال: إنه ليس في 
عبارته ما يدل على تخصيص-الاستعارة بهذا الحكم . قوله: (والظاهر أنه لا فرق بينه وبين 
الاستخدام الخ) أي الخدمة حتى يقال: إن المنفعة دائرة على المحلوف عليه كما في 
الحمل» وحتى يتأتى دخول الطبخ والكنس ونحوهما فيه على ما يأتي له. قوله: (فلو عبر 
المصّنف بقوله ولام تعلق بفعل كما عبّر صاحب الدرر وغيره لكان أولى الخ) أي لظهوره 
بخلاف عبارة المصنف . قوله: (ذكر في الخانية ما يفيد أن الأمر غير شرط الخ) الحق أن 
المسألة فيها طريقتان: الأولى طريقة أصحاب المتون وعليها جرى في الفتح والشارح أنه 
لا بد من الأمر لتحقق الحنث وبدونه لا يحنث» وإن قصد البيع لأجله . والثاني أنه ليس 
بشرط وعليها جرى في الخانية وشرح تلخيص الجامع. وهما طريقتان متباينتان لا يمكن 
الجمع بينهما. قول المصنف: (وضرب الولد) أي الكبير. قوله: (قال في البحر وهو 
مجمل لا بد من بيانه الخ) سيأتي في كتبا الهبة أن الأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب 
أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه. 

قوله: (حنث بالشراء الخ) لا وجه لحنثه بالشراء بدون توقف على الإجازة لعدم 
الملك قبلها فلا يتأتى العتق. والمتعين أن معنى قولهم «يحنث بالشراء» ثبوت الحنث به 
مع التوقف على الإجازة» فإذا وجدت تبين وظهر الحنث من وقت الشراء به على ما نقله 
ط عن الحلبي» أو ثبت عندها به مستنداً كما نقله عنه المحشي» وليس في كلام التلخيص 
وشررحه ماليدك على تعن الاطتناد إلى غاية ماءليها الشكع بالبحذا بالقتراد:وادين افيه تومن 
لنفي الاستناد. وعبارة الزيلعي: وأما الموقوف فلأنه قد وجد فيه البيع حقيقة لوجود ركنه 
وشرطه ومحله»ء وكذا حكماً على سبيل التوقف فيحنث. وضورة المسالة أن يقول: إن 
اشتريت عبداً فهو حر» فاشترى عبداً من فضولي حنث بالشراء لأن الإجازة شرط الحكم 
دون السبب والركن قد وجد قبلهاء ولهذا يستنئد الحكم عند الإجازة إليه ويثبت عندها به 
لا بها. وعن أبي يوسف أنه يصير مشترياً عند الإجازة كالنكاح» ونحن نقول: الفرق 
بينهما أن المقصود من النكاح الحل ولم ينعقد الموقوف لإفادته بخلاف البيع» فإن 
المقصود منه الملك دون الحل ولهذا تجامعه الحرمة فيحنث فيه من وقت العقدء رفي 
النكاح من وقت الإجازة. ا ا ل 
يحنث لوجود البيع منه حقيقة على ما ذكرنا في الشراء. ولهذا ترجع الحقوق إليه. اه 
ويظهر أن قول من عبّر بقوله «ويحنث عند إجازة البائع» لا ينافي قول من عبّر بقوله و 
#يحنث بالشراء». نعم» ما روي عن أبي يوسف أنه يكون مشترياً عند الإجازة يقتضي 
حنثه بها كما في النكاح. وهذا غير المفاد من قوله #يجنث عند إجازة البائع» فالمخالفة 
بين ما في البحر والتسيين صورية. قوله : (أيضاً حنث بالشراء الخ) أي فإذا أجاز المالك 
البيع ظهر أن العبد يعتق من حين الشراء» كما في ط عن الحلبي. 

قوله : (وبإجازة المكاتب انفسخت الكتابة الخ) سيأني للشارح عن البحر في البيع 
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الفاسد: أن المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع . رحمتي. قلت: ويعتمد في أمر 
الحنث مطلق إجازته» وفي صحة البيع إجازته السابقة. اه سندي. لكن ما ذكره من هذا 
التفصيل يحتاج لنقل. قول المصنف : (وفي حلفه لا يتزوج هذه المرأة فهو على الصحيح 
الخ) أي الخالية من الأزواج وإلا انصرفت إلى الفاسدء كما في السندي عن البزازية. 
قوله: (راجع للتعميم الخ) ومقابله التفصيل» ففي المعينة يحنث مطلقاًء وفي غيرها لا 
يحنث إلا بالصحيح . قوله: (وبيانه كما أفاده بعض المحشين أنه لما باع نصفها الخ) 
التوجيه المذكور ظاهر في مسألة الزوج لتكامل الاستيلاد في حقه بسبب سابق على حلف 
البائع في في مسألة الأب. لأن غاية ما يفيده التعليل أن سبب العتق عليه» وهو النسب 
بابق ومو يعتصي عتق ما اشتراه» ولا وجه لعتق النصف الذي لم يشتره لتجرزي العتق 
بخلاف الاستيلاد» ولا موجب لتكامله . نعم» يظهر التوجيه إذا كان هذا الفرع مبنيا على 
القول بعدم التجزي . تأمل . قوله: (أي الذي فساده مقارن كالصلاة الخ) لا وجه لذكره 
هناء والأحق ذكره عند قوله «وكذا لو حلف لا يصلى». قوله: (لجواز أن ترتد فتسبى 
فيملكها الحالف الخ) فيه أنه على تقدير ردّة أم الولد ثم سبيها وعودها لملك الحالف إنما 
تعود إليه بصفة أنها أم ولدء فلا يتأتى بيعها. قوله: (أفاده في الذخيرة) وكذا أفاده في 
البحر لكن فيه نظرء فإن قولهما: تزوجت علي امرأة لا يحتملها القرانة ب «على» وإن كان 
لفظ امرأة المجرد يتناولها وغيرها. قول الشارح : (اعتباراً للغرض الخ) أي فتكون هذه 
المسألة مستثناة من قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض . اه سندي . 
وعلى ما تقدم من أن المعتمد أن الأيمان مبنية على الأغراض» وإن لم يساعدها اللفظ 
فالأمر واضح. 

قوله: (ولأن الأمر بالإعتاق توكيل الخ) فيه أنه بمعنى ما قبله فإن عدم دخول 
المأمور لكونه معرفة غير داخلة تحت أيّ عبيدي الخ . قوله: (على أنه يمكن أن يكون 
ذلك كرامة له الخ) فيه تأمل. فقد قال في المحيط البرهاني من الفصل السابع عشر من 
الشهادات: شهدا أنه طلق امرأته يوم النحر بمنى» وشهد آخران أنه أعتق عبده بعد ذلك 
اليوم بالزقة قضى بالطلاق في الوقت الأول. ثم ينظر بعد ذلك إن كان بين الوقتين ما 
يستقيم أن يكون في الكانين جميعاً بأسرع ما يقدر عليه من السيرء قضى بشهادتهم 
جميعاً. وإن كان لا يستقيم بطل الوقت الثاني لأنه لما وجب قبول الأولى لإثباتها تاريخاً 
سابقاً تعيّن البطلان في الثانية لتعذر الجمع بينهماء ولا يقال: العمل بهما ممكن فإنه لا 
يستحيل كونه في يوم واحد بهذين المكانين» وكذلك في هذين الوقتين لأنه لا يبعد من 
الأولياء لأنّا نقول: الولي لا يجحده ما فعله حتى تقام البينة عليه فلا تصور المسألة فيه 
ولأن الأحكام إنما تبني على ما عليه قدرة الناس باعتبار العادة ولا تبني على ما يتصور من 
أقدار الله تعالى. ثم رأيت عن يحيى السيرامي ما نصه: اعلم أن الشهادة على النفي لا 
تقبل مطلقاً عند صاحب الهداية» وفصّل غيره على وجوه ثلاثة: أحدها أنها تقبل إن أحاط 
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الشاهد علماً بالنفي وإلا فلاء وثانيها أنها تقبل في الشروط دون غيرهاء وثالثها أنها تقبل 
إذ قرن النفي بالإثبات. ودليل صاحب الهداية أن الشاهد بالنفي قد يبقى على ظاهر العدم 
وقد يكون علمهء فلو ألزمنا القاضي أن يسأله أن شهادته بالنفي بناء على ظاهر العدم» أو 
لإحاطة علمه بالنفي» أو لكونه شرطاً يلزمه الجرح ولزوم ما لا يلزمه. فلا يقبل مطلقاً 
تيسيراً. ودليل الوجوه الثلاثة: أما الأول فلأن الشهادة مبنية على التيقن بالمشهود به نفياً 
كان أو إثباتاًء فإذا تيقن بالنفي فلا وجه لعدم قبول شهادته به وكونه عدلاً دليل تيقنه فلا 
حاجة إلى السؤال. فلا يلزم الجرح . وأما الثاني فلأن النفي إذا كان شرطاً لا يقصد لذاته 
فيتحمل فيه ما لا يتحمل في غيره» ومراتب الشهادة متفاوتة حتى شرط للزنا ما لم يشترط 
لغيره. وأما الثالث فلأنه كم من شيء ثبت ضمناً وإن لم يثبت قصداً. ويرد على صاحب 
الهداية ثعليق العتق بعدم الدخول فإن أجاب بأنه شهادة بالكون خارج الدار وهو 
ووجوديء يرد عليه أن الشهادة في مسألة الكتاب شهادة بالكون خارج مكة في أيام الحج 
وهو وجوديء. ونسبة الكونين إلى الدخول تحت القضاء وعدمه سواء. ويرد على غيره أن 
الشهادة بالنفي في مسألة الكتاب قد اجتمع فيها الوجوه الثلاثة المذكورة لأن علم الشاهد 
قد أحطا بنفي الحج وهو شرط وقد قارن الإثبات فينبغي أن يقبل الشهادة به عند الفرق 
الثلاث» ولم يقبل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وكفى قولهما حجة لصاحب 
الهداية . ويمكن أن يتكلف لتوجيه قولهم بأن الشهادة في مسألة الكتاب . إنما هي بالتنحية 
صريحاً وإن لزمها الشهادة بنفى ي الحج ضمناًء والتضحية ليست بشرط للحرية فلا تدخل 
تحت القضاء فلا يقبل حتى لو كانت بالنفي صريحاً لقبلت عندهما لكن يحتاج إلى الرواية 
ولم نجدها. 

قوله: (وأجيب بأنه يطلق شرعاً على ما دونه الخ) هذا الجواب غير دافع للسؤال بل 
هو عينه في المعنى» إذ إطلاقه على ما دونه ينافي أن أقله يوم » والأصوب في الجواب أن 
يقال: إن قولهم أقله يوم إنما هو في الصوم الذي يترتب عليه الثواب» وهذا لا ينافي أنه 
يتحقق بلحظة. قوله : (جواب عما أورد من أن اليمين هنا صحت مع أنه مقرون بذكر 
اليوم الخ) جعله في الفتح إيراداً على المسألة السابقة وتعليلها بأنه مطلق فيصرف إلى 
الكامل . . وأوضح في البناية الإشكال وذكر له جواباً غير جواب الفتح حيث قال: وعند 
ذكر المصدر صريحاً ينصرفم إلى الكامل وهو الصوم لغة وشرعاًء فإن قيل: يشكل هذا 
بما لو قال: والله لأصوم هذا اليوم؛ وكان ذلك بعدما أكل أو شرب. أو بعد الزوال, صح 
يمينه بالاتفاق؛ والصوم مقرون باليوم ومع ذلك لم يرد به الصوم الشرعي 00 
غير متصور. والجواب أن الدلالة على أن المراد به ليس الصوم الشرعيء؛ وهو كون 
اليمين بعد ما ذكر فانصرفت إلى الصوم اللغوي وانعقدت عليه بخلاف ما نحن فيهء فإنه 
ليس فيه ما يمنعه عن الصوم الشرعي فيصرف إليه . اه. . فأنت ترى أن قول الشارح «لأن 
اليمين» الخ لا يصلح جواباً للإيراد المذكور بل ليس فيه تعرّض ولا لجوابه في كلامه 
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أصلاء بل إنما ذكر تعليل المسألتين بدون أن يتعرض لاستشكال الفتح له. وحاصل ما في 
الفتح أنه أورد على تعليل المسألة السابقة بأنه يرد عليه المسائل الثلاث المذكورة في 
المتن فإنها مقرونة بذكر اليوم ولا كمال. وأجاب بما قاله الشارح من أن اليمين لا تعتمد 
الخ؛ وفي الحقيقة ليس هذا جواباً للإيراد بل القصد منه توجيه صحة اليمين فيها 
والجواب ما ذكره بعد بقوله: وهاتان المسألتان إنما يصلحان مبتدأتين لا موردتين لأن 
كلامنا كان في المطلق وهو لفظ «يماً»» ولفظ هذا اليوم ليس من قبيل المطلق لأنه مقيد 
معرف» والمطلقات هي النكرات وهي أسماء الأجناس وإلا فزيد وعمرو مطلق ولا يقول 
به أحدء والمسألتان مشكلتان على قول أبي حنيفة ومحمد لأن التصوّر شرعاً منتف وكونه 
منكناً في سوزة انخرى وه صورة التسياة والاتستحافية لانيفيف فإنه حيث كان في 
صورة الحلف مستحيلاً شرعاً لم يتصور الفعل المحلوف عليه لأنه لم يحلف إلا على 
الصوم والصلاة الشرعيتين» أما على قول أبي يوسف فظاهر. اه 
قوله: (أي المحلوف عليه بقوله لا أشرب ماء هذا الخ) كذا نسخة الخط بالنفي» 
وحقه حذف أداة النفي كما هو ظاهر. قوله: (والحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة 
الخ) لعل الفرق بين القراءة حيث توقف الحنث عليها على القول به وبين القعدة حيث 
لم يتوقف مع أن كلا منهما ركن زائدء هو أن القراءة يتوقف عليها صحة الأركان 
والاعتداد بهاء فلذا شرطت للحنث بخلاف لقعدة فإن صحة الأركان متحققة بدرسها قبل 
وجودها وإنما وجبت للختم . قوله: (قال في البحر وقد علم مما ذكرنا أن النهي الخ) 
وقال السندي: لأن هذا الحلف يقع على الجائز والجائز من الركعة ضم أخرى إليهاء 
فكان شرط العتق ركعتين كما في العمدة. قال الحموي: المراد من الجواز الجواز من 
غير كراهة» فإن التنفل بالبتيراء مكروه تحريماً لا حرام. اه. قوله: (لكن فيه شبه المنافاة 
الخ) مآ ذكره ذ في الظهيرية أخيراً من أنه لو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد بعد 
الأروم عض على رواب : وما قبله من أنه في ذوات الأربع يحنث بدونها مبني على رواية 
أخرى». هذا هو الظاهر في دفع المنافاة» لكن الموافق التنبيه فيها علي ولك أو يقال 
الفارق هو العرف. 
قوله: (لكن في البزازية ا ور ا الخ) الذي يظهر أن ما 
يفهم من البزازية مقابل الاستحسان المذكور في الشرح. قول الشارح: (منهياً عنها الخ) 
النافلة بجماعة» وإن كانت منهياً عنهاء إلا أن النهي بأمر عارض فلا ينافي كما لها الذاتي 
بخلاف صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لفقد أركان الصلاة. والحاصل أن النهي لا ينافي 
كمال النافلة» وبهذا يسقط ما قيل: أنهم قالوا إن الأداء الكامل أن يكون على جه غير 
منهى عنه» والأدء مع النهي أداء ناقص والمطلق ينصرف إلى الكامل» فكيف يتناول صلاة 
النافلة جماعة مع النهي عنها؟ اه من السندي. قول الشارح: (لحديث «فإن ذلك 
وقتها»). لا يخفى أن أصل .الحديث متفق عليه من حديث قتادة عن أنس دون قوله «فإن 
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ذلك وقتها»» وعند الشيخين بدل الزيادة «لا كفارة لها إلا ذلك:”'2 وذلك لا يدل على 
المدعى الذي حام حوله الباقاني»: لأن الكفارة تنبىء عن إثم حاصل من تأخير الصلاة. 
لكن روى الدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً #من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها»”" قال ابن 
الملقن: وحفص ضعيف جداً لا يحتج به. على أن اللفظ المذكور إنما يفيد حكم الناسي 
إلا أنه يمكن أن يقال: إنه إذ! كان كذلك في الناسي ففي النائم بالأولى. اه. سندي . 

قوله : (على أن قوله بجماعة لا دخل له في الألغاز الخ) قال الرحمتي: وإنما قيدها 
بالجماعة لأن جماعة المغرب تكون أول الوقت» فيبعد ممن جامع في يومه أن يتمكن 
بالغسل . ثم لا يلزم من إخراج اليوم عن حقيقته في حق الصلاة بالقرينة المذكورة إخراجه 
عن حقيقته في حق الجماع والغسل» لكن ربما يرد عليه أنه أريد باللفظ حقيقته ومجازه 
في آن واحد وهو ممتنع. اه. وقد يقال: إنه أريد بن معناه المجازي في حق الصلوات 
الخمس للقرينة المذكورء ويقدر بعد الفعلين الأخيرين نظيره» ويراد به معناه الحقيقي 
لعدم القرينة المذكورة فيهماء إذ التجوز به إنما هو للضرورة وهي تتقدر بقدرها. وبدون 
هذا لا يتم الجواب الآخر الذي ذكره المحشي» فإن اليمين عليه تكون غير منعقدة لعدم 
تصور البر لعدم إمكان أداء خمس مكتوبات في يوم واحدء ولا يقال لانصرافها إلى ما 
يتأتى شرعاً وهو أداء الكل في أوقاتهاء فإنه خارج عن مقتضى التقييد باليوم الحاضرء 
وليس كمسألة حلفه على تزوج محرمه فإن انصرافه إلى ما يمكن وهو العقد الصوري لعدم 
تأتي العقد الشرعي مع عدم وجود ما ينافي إرادة العقد الصوري. قول الشارح: (ونسج 
ولبس الخ) إنما قيد به لأن يمينه تحمل على المنسوج عرفاً لأنه عقدها على ما يتصور 
لبسه عرفاً فانصرفت إلى ما يصنع منه» كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة . قوله: (وله 
أن غزل المرأة عادة يكون من. قطن الزوج الخ) قال الزيلعي: إن الغزل سبب للملك ولهذا 
يملك به الغاصبء وغزل المرأة من قطن الزوج سبب لملك الزوج عادة» ولهذا لو 
اشترى قطناً وغزلته ونسجته بغير إذنه كان ملكاً له بحكم العرف» لأنها لا تغزله عادة إلا 
له والمعتاد كالمشروط»ء ولولا ذلك لكان ملكاً لها كما لو غزله الأجنبى» فإذا كان سبباً 
للملك يكون ذكره ذكراً للملك كسائر أسباب الملك» ولهذا لو غزلته من قطن كان في 
ملكدديوم تلقن ولسدية وليه يحتف بلاق ننيالة السري فإنه لبن ينعيت املك : 
اه. وهي أوضح في الاستدلال. 


)١(‏ من نسى صلاة فليصل»؛ فليصلها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. 
أخرجه البخاري» كتاب المواقيت» باب 7”. ومسلم» كتاب المساجدء حديث ."١5‏ والدارمي». 
كتاب الصلاةء باب .١١‏ والإمام أحمد */559. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه .477/١‏ والهيئمي في مجمعه 77/4". والألباني في إرواء الغليل /١‏ 
7. والمتقي الهندي في الكنز .5١17‏ ش 
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قوله: (إلا أن يقال إن المراد إن غزلت الخ) الأظهر في الجواب أن يقال: إن 
المجعول شرطاً هو اللبس المتعلق بالغزل» وهذا كاف لصحة التعليق لما فيه من الإضافة 
لسبب الملك باعتبار متعلق اللبس» وليس في هذا التعليق جعل اللبس المجرد هو 
السبب. ويدل لذلك ما ذكره في الفتح في الاستدلال لهما من أن اللبس المجعول شرطأً 
ليس سبباً لملك الملبوس» ولا متعلقة الذي هو غزل المرأة سبباً لملكه إياه. اه. فإن 
مفاده أنه يكفي لصحة التعليق كون متعلق الشرط سبباً للملك . قوله: (فالأولى اعتبار 
الغالب الخ) فإن كان الغالب في البلدة التي وقع الحلف فيها أن تغزل المرأة من كتان 
الزوج أو قطنه يفتي بقوله» وإن كان الغالب فيها أن تغزل من كتانها يفتى بقولهما. قوله: 
(بخلاف اللبنة الخ) في القاموس: لبن القميص ككتف ولبينه ولبنه بالكسر بنيقته. اه. 
وفي الاقيانوس: البنيقة كسفينة» والبنقة كعنبة قطعة قماش مربعة تجعل تحت إبط 
القميص ونحوه ويقال لها بالعربية لبنة. اه. قوله: (لا لو حلف لا يلبس من غزلها فلبس 
ما خيط من غزلها فتح) عبارته: ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة لا يحنث بالزيق والزرٌَ 
والعروة» ولو لبس من غزلها وغزل غيرها حنث . أما لو قال: ثوباً من غزلهاء لا يحنث 
ولو كان فيه رقعة من غزل غيرها حنث الخ . اه. لكن بين مما في الفتح والبحر مخالفة 
في الزيق ومثله اللبنة» فلعل فيهما روايتين في الحنث وعدمه. قوله: (لأنه لا يعد لابساً 
الخ) ف الستدي :لاتقل القن لا بضين مليوضاً يلين القميض وييده لا يحمت وان 
صار لابساً. لأن هذا يسمى شداً ولا يسمى لبساً عرفاً. اه . فتأمل. 


قوله: (لأنه تبع كالعلم) أي وإن كان يسمى لابساً لهما عرفاً بلبس الثوب». فلذا 
حنث بلبسهما .في حلفه لا يلبس من غزل فلانة على ما نقله عن البحر. قوله: (قال بعض 
المشايخ قياس قوله أنه لا بأس بلبس اللؤلؤ للغلمان والرجال الخ) قال في النهر: جزم 
الحدادي في الحظر والإباحة بحرمة اللؤلؤ الخالص للرجال, لأنه من حلي النساء لكنه 
بقولهما أليق. قول الشارح : (ولو غير مرضع عندهما الخ) راجع اللؤلؤ وما بعده. 
والخلاف في الكل لا في اللؤلؤ خاصة. قال في الفتح: وعلى هذا الخلاف عقد زبرجد 
أو زمرد أو ياقوت. اه . قوله: (أن ما له فص لا يحل للرجال الخ) لا يبعد القول بعدم 
حل ما كان على هيئة خاتم النساء. ويدل لذلك القول بحرمة اللؤلؤ الخالص على الرجال 
بناء على قولهما وعللوه بأنة من حلى النساء. وذكر فى الهداية ما نصه: وإن كان من 
ذن شنت لأند حلي ولهذا لآ يكل استعماله للرجال اف :نوهذا أيضا يبدل على عدم 
الحل فيما نحن فيه. وكذلك عبارة القهستاني دالة عليه حيث قيد الحل بما إذا كان على 
هيقة بقاتم الرجاك». ولعله كان في :من ما له فصن واحل خاصا بالرنان قلذا قال :واب 
إذا كان له فصان أو أكثر فحرام. قوله: (وينبغي أنه لو كان كثيراً يحتث) عبارة النهر: لا 


يحنث . 
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قوله: (ولا يرد تعذيب الميت في قبره لأنه الخ) وفي السندي: كل ذلك أي الأفعال 
التي تختص بالحباة من جانب الحالف على الوجه المتعارف في الحياة الدنياء فلا ينافي 
أن هذه الأشياء تحصل للميت من وجه آخر كعذاب القبر ونعيمه» وربما يستأنس بالزائر 
ولذا قالوا: ينبغي أن يجلس بعد الدفن بقدر ما يذبح الجزور ويفرق لحمه» وأن الميت 
يدرك الزائر يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده. رحمتي اه. وذكر الرحمتي أيضاً أنه 
يشكل على قولهم: إن الإيلام لا يتحقق في الميت ما جاء في الأحاديث أنه «يؤذي الميت 
ما يؤذي الحي)”"» ولا يخفى على من تأمل في الأحاديث أن سماع الموتى لكلام الأحياء 
محققء. ولولا ذلك لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام: «اسلام عليكم دار قوم 
مؤمنين»”"' الخ معنى . لكن العرف يقتضي المكالمة مع الأحياء لا مع الموتى . والله تعالى 
أعلم. قوله: (لأنه مستند إلى وقت الحياة الخ) قد يقال: لم يوجد شرط الاستناد وهو 
إمكان ثبوت الحكم فيما بين المدتين. تأمل. قوله: (أو الشفقة الخ) فيه أن تقبيل الميت 
قد يكون للشفقة» كما قالوه في تقبيله عليه السلام عثمان بن مظعون بعد ما أدرج في 
الكفن» فينبغي أن يحنث به حينئذ. تأمل . قوله: (وهو المذهب كما أفاده الكمال) نعم» 
وإن كان هو أصل المذهب إلا أن تصريحهم بتصحيح خلافه بدون تعقب أحد له يدل 
على أن المعوّل عليه خلاف ما مشى عليه أرباب المتون من الإطلاق» والتصحيح الصريح 
أقوى من الالتزامي. تأمل. على أن المتبادر من عبارة الفتح رجوع قوله «إلا أنه خلاف 
المذهب» لما قبله خاصة» فيكون مؤدي كلامه أن الذي يدل عليه النظر عدم تناوله لتلك 
الأقسام لكن شموله لها هو المذهب». وحينئذ يكون قد أقرَّ ما قاله فخر الإسلام من 
التفصيل بين الغضب والممازحة» وليس في كلامه ما يدل على تصحيح خلافه» فلا وجه 
لمخالفة الشارح تبعا للمصنف لما صححوه مع كون النظر يتقضيه . تعم» إن كان العرف 
يشملها ابتع . 

قوله : (وأفاد أن القتل بمعنى الضرب كما هو العرف الخ) خلاف العرف الآن بمصر 
بل هو إزهاق الروح . وجعل ط قوله «والمبالغة» بمعنى الشدة راجعاً لمسألة القتل» قال: 
ولفظ المنح: حلف ليقتلنَ فلاناً ألف مرة فهو على شدّة القتل. اه. قوله: (وإن نوى 


)١(‏ لم نجده في كتب الحديث. 

(1) السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» حديث 794؛ كتاب الجنائزء حديث .٠1١54 2.٠١7‏ وأبو داودء كتاب 
الجنائز» باب 94. والنسائى”. كتاب الطهارة. باب 9١٠؛‏ كتاب الجتائز. باب .٠١7‏ وابن ماجه» 
كتاب الجنائزء باب 55؛ كتاب الزهدء باب 85. والإمام أحمد ٠١/7‏ هلالا 44١4‏ وعم 
لشن د د للد لل لفقم 


ا ل ‏ رر ‏ ل قبي تأي الأيمان 


'بقريب الخ) الظاهر أن العاجل والسريع والآجل ذلك. اه سندي . قوله: (وقياس مصدره 
الزيوف) لعله الزيف . قوله: (بخلاف الستوقة فإنه يحرم عليه أخذها الخ) قال ط: بلا 
رضاهء وعليه أن يتقي الله تعالى إذا رضي بأخذها فلا يعطيها لغيره بلا بيان. اه. أبو 
السعود. وظاهره أن أخذ الزيف والنبهرجة والمستحق لا يحرم ولو بغير رضاهء والظاهر 
خلافه لأنها معيبة أو ملك الغير فالحكم واحدء إذ الدفع بغير بيان العيب لا شك في 
حرمته. اه. وبسرد رسالة الخراج للإمام أبي يوسف لم أجد ما عزاه مسكين إليهاء 
فليتأمل فيها. قوله: (يرجع على المكفول عنه بالجياد) لأن رجوعه بحكم الكفالة وحكمها 
أنه يملك الدين بالأداء فيصير كالطالب نفسه فيرجع بنفس الدين» فصار كما إذا ملك 
الديئ بالإرث بأن مات الطالب والكفيل وارثه. قوله: (وقيل يباع ما لا يحتاج إليه في 
الحال الخ)عبارته في الحجر: قالوا: يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف 
والنطع في الشتاء. اه. وهذه العبارة لا تفيد الضعف بخلاف عبارته هناء والنطع البساط 
من الجلدء كما في القاموسٍ قوله: (أي وإن لم يقبض الخ) قد يقال: حيث نص محمد 
على القبض يعتبر ذلك قيدأً. وإن كان ما ذكره ذ في الفتح ظاهر الوجه لكن اللازم اتباع 
المنقول. والأصل في القيود أنها للاحترازء وكذا يقال في مسألة التزوج» وإنما شرطه 
لتحقق الممائلة بين الدينين ولا تحصل المقاصة إلا إذا تماثلا . 

قوله: (فلو مثلياً لا يحنث الخ) عدم الحنث إنما يظهر فيما إذا كان المثليّ 
المستهلك ليس من جنس الدين» وإلا فلو كان الدين براً مثلاً والمستهلك كذلك يظهر 
الحنث. قوله: (وإن قبله كأن أحرقه لم يحنث لعدم القبض) لأن شرط لحنث القبض 
الموجب للضمان فيصير قابضاً دينه كرجلين لهما دين مشترك على رجل» فغصب أحدهما 
من المديون ثوباً واستهلكهء كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته من الدين» وإن أحرقه من 
غير غصب لا يرجع عليه بشيء. اه. بحر. قول الشارح: (لأن الديون تقتضي بأمثالها) 
عدا التعليل إنما هر فيما [ذ1 باع تمن مطلق ولا يظهر: فيما إذالباعة بالين على :ما ذكره. 
وفي مسألة الكوز أنه إذا اشترى بما في ذمة المديون من الدين ينبغي أن لا يثبت للمديون 
ا و ا لو ا 
ضرورة بمنزلة ما لو أبرأه من الدين. وبه ظهر الفرق بين قبض الدين وبين الشراء به. 
اه. وما هنا ينافي ما قدمه بحثاً . قول الشارح : (ولو نام أو غفل أو شغله إنسان بالكلام 
أو منعه عن الملازمة حتى هرب غريمه لم يحنث) علّل عدم الحنث في الولوالجية بأن 
شرط الحنث أن يفارقه ولم يفارقه» وإنما فارقه غريمه. قال: وكذا لو كابره حتى انفلت 
منه لأنه ليس في وسعه الامتناع فلم تنعقد يمينه عليه. اه. قوله: (لأنه قد يتعذر قبض 
الكل دفعة الخ) في السندي: يستفاد من المقام أنه إذا كان لا يحتاج إلى الوزن ففرّقه أنه 
يحنث» والظاهر أن التفريق الحاصل من العدد كالتفريق الحاصل بالوزن» ولو تشاغل بغير 
الوزن أو العدد حنث لأنه به يختلف مجلس القبض على ما عرف. اه . نهر. قوله: 
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(لكن الأولى في الإثبات وهذه في النفي الخ) كل من المسألتين في النفي فلم يظهر ما 
قالهء وإذا كان المراد بالنفي والإثبات قوله «درهماً» دون «درهم» وقوله «إلا جملة» 
فالمناسب أن يقول «الأولى» بالنفي «والثانية» بالإثبات نظراً إلى معنى التفريق والجملة. 
تأمل . 
قوله: (والظاهر أنه لا يحنث الخ) بل ما قاله في الذخيرة من أن شرط بره إنفاق 
جميع الهبة على أهله فيكون شرط حنثه ضد ذلك وهو إنفاق جميعها على غيرهم الخ. 
اع مرح قل عقمسة إنال باد فنا ون دنه ا لز ينين قا فى جيالة لا 
قوله : (الغنية) في القاموس : الغني ضد الفقرء والاسم الغنية بالضم والكسر. اه. قوله: 
(وأحسن منهما ما نقلناه عن الذخيرة الخ) وعلله في الزيلعي بأنه نفي الفعل مطلقاً فيتناول 
دأ اهم فر تلن فيعم الحيتي كله عترورة التيرعة): إلا لما كان شانما في انين بل 
فى البعض المنفى. اه. وهو الأظهر في التعليل. وما في الذخيرة إنما أفاد وجهه عدم 
صحة ننه ما ذكر ولا تعرّض في كلامه لوجه لزم تركه أبدأًء إلا إذا قيل: إن هذه العلة 
أفادت عدم صحة نية التبخصيص فبالأولى إفادتها لزوم الترك أبداً . تأمل. قوله: (لما يرد 
على الأول أن عموم ذلك المصدر في الأفراد الخ) فيه أن الأول ليس فيه دعوى عموم 
الأزمان» وإن كان لازماً لعموم الأفعال. وبالجملة كلامه هنا لا يخلو عن مناقشات. قول 
المصنف: (ولو حلف ليفعلنه بر بمرة) الصواب بز بالفعل مرة أي في ساعة مسماة 
بالمرة» لأن كلمة «مرة» لازمة النصب على الظرفية أو المصدرية. سندي على الحموي. 
قوله: (ولا شلك أن التقييد بالفور عند قيام القرينة حكم ثابت الخ) ما مشى عليه المحشي 
طريقة ثالثة غير بحث الفتح» وغير ما في العناية وشرح الكنزء وذلك أن ما فيهما يفيد أن 
هذه يمين مطلقة وتازة يمين فور باعتبار القرائن الدالة على الفورية والإطلاق» وهذا فيه 
مخالفة للبحث حيث قال: إنها للفورء وأطلق وادّعى أن المقصود دال عليه . ولا شك أن 
. بحث الفتح مخالف لظاهر الرواية وما ذكره من العلة إنما ذكروه تعليلاً لهاء وأنه يلزمه 
عدم التأخير لما بعد الموت وهو جعله دليلاً على الفور. 
قوله: (ومفاده أن ذلك فيما إذا لم يكن الدين مؤجلاً الخ) ما قاله مفاد من قول 
الشارح لأن الإذن الخ. وليمن في كلامه ما يفيد تقييد مسألة الكفالة بما إذا أدّعى الكفيل 
بل عباراتهم ناطقة بتقييدها بحال قيامهاء وقيامها إنما هو قبل أداء الدين. والظاهر أنه إذا 
أذاه يكون حائثاً بخروجه بلا إذنه إذ قد ترقى حاله من كونه كفيلاً إلى كونه دائناً» فيكون 
نظير مسألة المصنف إذا ترقى الوالي إلى ما هو أعلى ويكون القصد الاحتراز عما لو دفغ 
. الأصيل لا عما إذا دفع الكفيل. قول الشارح : (لعدم دلالة التقييد زيلعي) الذي في 
الزيلعي: حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجيةء بخلاف ما إذا قال: إن 
خرجت امرأته من هذه الدار فعبده حرء أو حلف لا يقبلهاء فخرجت بعد ما أبانهاء أو 
قبلها بعد ماأبانها حيث يحنث لأنه لم توجد فيه دلالة التقييد بحال قيام الزوجية. اه. 


م ا اي ست يك لمان 


وهكذا وقع في ابحر والمنح . ثم إنه أراد بعدم دلالة التقييد عدم دلالة تدل على تقييد 
اليمين بزمان قيام الزوجية» فإن ولاية المنع توجد ثمة» ومتى ارتفعت الزوجية لم تبق 
تلك الولاية. والحالف هنا لم يقصد المنع أي في قولهء «أن خرجت امرأته» الخ أو إن 
قبلتهاء وإنما قصد تعليق اليمين على وجود فعل منه فمتى تحقق وجوده ترتب الحنث» 
بخلاف لا تخرج امرأته من الدار ففيه قصد الحالف المنع فلا يضره عند ذلك قوله «إلا 
بإذني». ومن هنا تعلم ما في عبارة الشارح من الخلل. على أن الدلالة في: إن خرجت 
امرأتي أو قبلت امرأتي موجودة وهو الإضافة؛ فإنها بعد انقضاء العدة لا تكون امرأته. 
اه سندي . وقد تقدم في باب اليمين ة فى الأكل: لا يكلم عبده أو عرسه أو صديقه إن 
زالت إضافته. وكلمه لم يحنث في العبد أشار إليه أولأء وفي غيره إن أشار إليه أو عين 
حنث وإن لم يشر ولم يعين لا يحنث. اه. ل ل 
موجودة وهي الإضافة» فإنها بعد انقضاء العدة لا تكون امرأته. اه. وقال في حاشيته 
على البحر عند قوله «ومنها لا تخرج امرأته إلا بإذنه؛ الخ: تقدمت هذه المسألة متنا في 
باب اليمين في الدخول والخروج. وذكر المؤلف في باب التعليق من كتاب الطلاق لا 
يقال: إن البطلان لتقييده بامرأته لأنها لم تبق امرأته» لأنا نقول لو كان لإضافتها إليه لم 
يحنث» فيما لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت» 
وفيما لو قال: إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد البينونة مع أنه يحنث فيهماء 
كما في المحيط» معلا بأن الإضافة للتعريف لا للتقييد. اه. لكن ذكر المؤلف قبل هذا 
ما نصه: وفي القنية: إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق» وخرج على الفور وخلع 
امرأته؛ ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق» لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرط . 
اه. فقد بطلت اليمين بزوال الملك هناء فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء: فأنت طالق» 
وبين كونه : فأمر أنه طالق لأنها بعد البينونة لم تبق امرأته. فليحفظ هذا فإنه حسن جداً. 
اه.. قلت : وعلى هذا فاعتبار التقييد في الإضافة فيما إذا كان المعلق طلاقها لا غيره فلا 
ينافي ما في المحيط . تأمل . قول المصنف: (لا يحنث في حلفه لا يشم ريحناً بشم ورود 
ياسمين الخ) وذلك لأن الريحان عند الفقهاء ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه» وهما ليس 
لهما رائحة طيبة وإنما هي لزهرهماء فأشبها التفاح والسفرجل. من السندي . 

قوله : (وأما لساقه رائحة طيبة كالورد الخ) حقه أن يقول «كما لورقه» كما هي عبارة 
الفتح. قوله: (قد يقال إن له سببين الخ) قد يقال: المطلق ينصرف للغالب المعهود. 
تأمل . قوله: (كإخراج متاعها من بيته الخ) يحتاج لنقل فإنه ملكها فتسليمه لها كتسليم 
المهر. تأمل. والأحسن في التمثيل أن يمثل بما لو طلقها على مال فقبضه الزوج منها. 
قوله: (فيجذدان العقد الخ) فيه أنه بإجازته لزم العقد من جهته وانحلت بها اليمين لا إلى 
جزاء لعدم الملك» ثم بإجازتها لزم من جهتها أيضاًء فتم العقد بينهما وصارت زوجة 
بدون وقوع طلاق عليهاء فلا يتأتى تجديد عقد عليها. وموضوع هذه المسألة ما إذا علّق 
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طلاق من يريد تزوجهاء كما هو صريح ما في البحر. لا من هي في نكاحه. ويظهر أن 
المراد أنهما لو جددا النكاح ثانياً بعد طلاقها ونفاذ النكاح الأول يجوز هذا النكاح الثاني 
إذ اليمين انحلت بإجازته» وهي إنما انعقدت على تزوج واحد. قوله: (فإن حكم الشافعي 
بفسخ اليمين المضافة الخ) فيه أنه ليس في هذه الصورة يمين مضافة حتى يفسخها 
الشافعي. وفي الأولى حكمه بالفسخ مخلص من الحنث إلا أن تصور المسألة فيما إذا 
اجتمع اليمين من الأصلية والحادثة. تأمل. لكن لو فسخ الشافعي اليمين المضافة لم 
يحنث في اليمين من الأصلية. فلم يظهر صحة عبارته. قوله: (فانصرفت اليمين إلى ما 
ينسب إليها أصالة الخ) لا يظهر وجه للقول بالصرف لما ينسب لها إصالة مع إطلاق 
قولهم: يراد نسبه السكني» والأوجه حمل ما في الواقعات على رواية. اه. بل الحنث 
فى مسألة الواقعات أولى من الحنث فى مسألة الخانية» فإنه قد اكتفى للحنث فيها بمجرد 
السكني تعباًء فإذا وجدت مع نسبة الملك يكون الحنث بالأولى . 

قوله: (وقد يجاب بأن قوله لا تقم نهى الخ) لا شك أن المفهوم من هذه اليمين هو 
الحلف على عدم الفعل» كما أن المفهوم من الحلف في الأمر هو اليمين على الفعل ولا 
يقصد منهما غير ذلك» كما أن القصد من قوله «لتفعلنَ» هو الحلف على الفعل» ولا 
يفهم من اللفظ غير ما ذكر. ولو قيل: إن هذا القسم ليس يميناء لا يبعد لأنها لسيت من 
أنواعها الثلاث. ثم رأيت في أول أيمان الخلاصة نقلاً عن المحيط ركن اليمين بالله ذكر 
اسم الله تعالى مقروناً بالخبر. اه. ومفاده أنه إن قرن بأمر أو نهي لا يكون يميناً. قوله : 
(وهذا محمول على ما إذا كان فلان ظالما الخ) لا حاجة لهذه العبارة فإنها مؤدي عبارة 
الشارح» فلا يصح أن تجعل تأويلاً لعبارة المنية تصحيحاً لهاء وحيث جعله أحد 
التأويلات لعبارة المنية وارتضًاه يكون الحكم فيها ما هو مذكور في الشارح. ولا شك أن 
مسألة ما لو حلف على أخته أن لا تتكلم مساوية لمسألة المنية» والمسألة الثانية المذكورة 
في الولوالجيه ليس فيها التعرض للبر أو عدمه بالقول بل سكت عنه فلا يصلح شاهداًء 
إنما بين فيها أنه يحنث بالدخول. ولا يظهر فرق بين النفي والإثبات في أنه يبر بالقول إذا 
كان المحلوف عليه ظالماً. وذكر في آخر أيمان الفتح: حلف لا أترك فلاناً يفعل كذا ك 
«لا يمر من هنا" أو «لا يدخل» يبر بقوله: لا تفعل لا تخرج لا تمرء أطاعه أو عصاه. 
اه. ونقلها الشرنبلالى عنه فى رسالته . فانظر كيف سوّى بين «لا أترك» وبين ما بعده فى 
أنه يبر في ذلك بالقول. ١‏ ْ 
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قوله: (لاشتماله على بيان كفارة الفطر المغلب فيها جهة العقوبلة الخ) أي بيخلاف 
كفارة اليمينئ» فإن المغلب فيها جهة العبادة ولذا تداخلت كفارة الإفطار كما في الفتح 
بخلاف كفارة اليمين. قوله: (أو المراد لها قدر خاص الخ) الظاهر أن هذا هو المراد 
بقول القهستاني مبينة الخ. أي مبين قدرها بالكتاب الخ. حتى يصح إخراج التعزير بهذا 
القيد. ولو كان المراد أن الكتاب بين ذات هذه العقوبة لدخل التعزير فى التعريف. فإنه 
لا بد أن يكون بيانه في أحد هذه المذكورات . قوله: (الظاهر أن المراد أنها لا تسقط الحد 
الخ) الظاهر عدم سقوطه بمعنى لو ذهب للقاضي تائباً يقيمه عليه ولا يمتنع عنه بالتوبة» 
ويدل لذلك فرع الظهيرية الآتي وإن كان الأولى أن لا يذهب ستراً على نفسه. نعمء 
يسقط الحد في قطع الطريق بالتوبة قبل استيلاء الإمام» وكذلك في السرقة الصغرى إذا رد 
المسروق» ونحو ما في الظهيرية في القهستاني عن الكبرى وغيرهاء وسيأتي في الفروع 
أن التعزير لا يسقط بالتوبة كالحد. قوله: (وبه علم أن ما في الكنز وغيره من تعريف الزنا 
بما مر تعريف للشرعي الأعم الخ) كيف يقال له زنا شرعاً بالمعنى الأعم مع وجود 
الشبهة؟ ولعل مثل هذه الشبهة غير مرادة في تعريفه شرعاً بل يراد غيرها. تأمل. وسيأتي 
في باب ما يوجب الحد وما لا يوجبهء أن الزنا شرعاً بالمعنى العام إسم لما هو حرام 
لعينه من الجماعء على أنه لا يصح أن يكون مثل هذه الشبهة غير مرادة فإنها شبهة محل 
وهي أقوى من الشبهة الأخرى وهي شبهة الفعل» فالمتعين أن يكون تعريف الكنز للريا 
الموجب للحد إلا أنه ترك.بعض القيود المعلومة من كلامهمء أو لأنها خارجة عن 
الماهية . 

قوله: (وذكر أن المصنف يعني ابن وهبان خص الخ) مع أنه ذكر أن الأخرس لا حد 
عليه مطلقاًء وعزى ذلك للخانية» ثم قال: الأعمى ليس كذلك بل إذا ثبت عليه شيء من 
ذلك زجر بالحد المشروع . قال قاضيخان: الأعمى إذا أقرّ بالزنا فهو بمنزلة البصير في 
حكم الإقرار. اه. قوله: (واسم الإشارة للوطء الخ) لكن ليس المراد به معناه السابق 
وهو إدخال قدر الحشفة الخ» بل ولوجها في قبل مشتهاة الخ. قوله : (فهذا يؤيد ما قلنا 
من العطف على الضمير الخ) لكن يؤيد عطفه على لفظ الزنا ما ذكره في حد القذف من 
أنه يحد قاذف المسلم بصريح الزناء ومنه أنت أزنى من فلان ومني على ما في الظهيرية» 
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ومثله النيك كما نقله المصنف عن شرح المنار. اه. ما في الشارح . وقد استبعد ذلك . 
ط. قوله: (الاستغناء مدفوع الخ) على هذا الجواب لا يكون قوله «وقالوا رأيناء وطئها» 
الخ زيادة بيان بل هو بيان للوطء في هذا الخاصء إلا أن يكون مراد الشارح بالزيادة قوله 
«كالميل في المكحنة». قوله: (على أنه لا مانع من اجتماعهما بدليل ما يأتي من أنه الخ) 
اللأصوب الجواب الأول» فإن الجمع بينهما إنما هو بطريق السياسة على طريق التعزير 
سياسة» وليس الكلام الآن في التعزير سياسة بل إن هذا أمر لا بد منه هنا لثبوت التهمةء 
بخلاف التعزير مبياسة فإنه مفوض إلى الإمام أو القاضي . قوله: (وفي حده إبطال حقها 
الخ) وذلك أنها إن جاءت بعد إقامة الحد وادّعت المهر بالزواج لم يكن لها مهرء لأنا 
حكمنا بأن الفعل زنا ولا يجوز الجمع بين حد ومهر. اه من الجوهرة. وكذلك يقال في 
دعواها القذف. 


قوله: (وقد يفرق بينهما بأن نفس الخرس شبهة محققة مانعة الخ) فيه تأمل» إذ 
ليس نفس الخرس شبهة بل الشبهة في الإقرار من الأخرس عدم الصراحة. وفي البرهان 
احتمال ادعائها على تقدير عدم الخرس» كما في البحر. قوله: (إلا أن يفسر ذلك بقوله 
رجعت الخ) تفسيره بما ذكر هو المتعين ولا يحتمل اللفظ غير هذا المعنى . قوله: (مانع 
من العمل أو الشهادة الخ) عبارته من العمل بالشهادة الخ. قولة: (احتيالاً لثبوت الخ) 
عبارة الفتح: اختيار الثبوت الخ بالراء. قوله: (في بعض شروط القضاء والحد الخ) عبارة 
الفتح :. بالحد. قوله : (وفيه عن الزيلعي وغيره أنه لا يقصد مقتله الخ) عبارة الزيلعي: 
ويقصدون بذلك مقتله إلا من كان منهم ذا رحم محرم منهء فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره 
كفاية . قوله: (وينبغي أن يزيد اتفاقاً الخ) لو زادء لا يستقيم كلامه إلا على قول أبيٍ 
يوسف . والظاهر اعتماد غيره» فلا فائدة فى الزيادة إلا أن يقال: إن قوله هو المعتمد أوَلاً 
خلاف في المسألة» وإنما نسبت له لأنه الراوي لهاء فحينئذ يستقيم زيادة هذا القيد. 
قوله: (قلت ومقتضاه أن الوطء حصل في نكاح الخ) قد يقال: إن السالبة تصدق بنفي 
الموضوع فيصح أن يقال في صورة الفتح أنه لم يوجد النكاح الصحيح لعدم وجود أصل 
النكاح» كما أنه في صورة المحشي لم يوجد لعدم وجود الصحة. تأمل . قوله: (بقي لو. 
ارتد أحدهما الخ) في السندي عن الهندية: : وإذا ارتد بعد وجوب الحد ثم أسلم يجلد ولا 
يرجمء وكذا لا يجلد إذا كان الواجب هو الجلدء تناتي لابه فده حل يها محا أن 
ردّة أحدهما تبطل إحصانه» ثم لا يعود إلا بتجديد عقد وتجديد وطء بعد الإسلام» فيما 
لو وقع الإرتداد مرتباً أو بتجديد وطء فقط لو أسلما معاً بعد ارتدادهما. اه. 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


قوله: (لأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بالشبهة خلاف مقتضى العقل الخ) أي بل 
مقتضاه أنه بعد تحقق الثبوت لا يرتفع بشبهة» فحيث ذكره صحابي خمل على الرفع . 


1 آذآ ا و سي ل 


قوله: (الظاهرفي وجه الفرق أن الإكراه لا يخرج الفعل الخ) فيه أن شبهة الفعل كذلك» 
فإن الوطء زنا حقيقة» ؤلذا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه» وإن ادّعاه غير أن الحد سقط 
لمعنى جاء من قبله وهو ظن الحل. قوله: (فأسقط الشارح لفظ شبهة ولا بد منه الخ) قد 
يقال: لا حاجة لدعوى أن الشارح أسقط لفظ «شبهة» بل يصح حمل كلامه على ظاهره. 
وذلك لأن الدليل في ذاته أثبت الحكم بالحل بقطع النظر عن المانع. اه. ثم رأيت في 
الزيلعي ما نصه: أن الدليل المثبت يعني في شبهة المحل قائم وإن تخلف عن إثباته 
حقيقة لمانع. اه. وهذا عين ما فهمته. قوله: (أما لو كانت بغير لفظ الخلع فهي داخلة 
بالأولى الخ) لا يقال: إنها داخلة بالأولى هنا بل مذكورة صراحة. قوله: (أي وطء أحد 
الغانمين قبل القسمة الخ) الظاهر أن أحد المستحقين في الغنيمة كذلك وإن لم يكن من 
الغانمين» وهذا قبل القسمة» وبعدها يحدٌ لتعين المالك. قوله: (ومثلها أمته المجوسية 
والتي تحته أختها الخ) قد يقال: يرد على عدهما فيما ذكر ما ورد على عدة الأمة قبل 
الاستبراء كما سبق له. قوله: (لأن عقد الرهن لا يفيد ملك المتعة بحال لأنه الخ) عبارة 
السندي: لأنه لا يفيد ملك العين» ولذا لو مات عبد الرهن فكفنه على الراهن» والوطء 
يصادف العين ولئن أفاد ملك العين لا يتصور أن يفيد ملك المتعة بحال الخ. والتعليل 
لإيجاب الحد الذي نقله عن الذخيرة لا يفيد» فإن الاستيفاء إنما هو بعد الموت وحين 
الوطء لم يوجدء والملك الحقيقي لا يسقط بعد الوطء إلا أن يقال: إنه هنا اعتبر لما أن 
سبب الملك الحكمي وجد عد الوطءء وهذا كاف في دفع الحد. تأمل. 


03 قوله: (والمناسب أن يقول لا للتقوية الخ) الظاهر أن لام التقوية يقال لها أيضاً لام 
تعدية. فإنها عدت العامل لمدخولها وإن كان مستغنى عنها. تأمل . قوله: (أو آلى منها 
فوطئها في العدة الخ) يظهر أن الصواب في المدة أي مدة الإيلاء. قوله: (وأشار إلى أنه 
لو عقد على منكوحة الغير أو معتدته الخ) إنما تتم الإشارة بناء على تعبير الكنز بقوله 
«وبمحرم نكحها؛ أي لا يجب الحد بوطء محرم» لا على عبارة المصنف فإنها شاملة 
للشتجرع وفيرهاء والتعيل بالعترم :ا يخسص. قله (وهذااهو الذي خرره في فتح 
القدير الخ) رادا على ما ذكره حافظ الدين في الكافي حيث قال: منكوحة الغير ومعتدته 
ومطلقة الثلاث بعد التزوج كالمحرم؛ وإن كان النكاح مختلفاً فيه كالنكاح بلا ولي ولا 
شهود فلا حد عليه اتفاقاً. اه. لكن التعليل الآتي شامل للمحرم وغيرها كذات الزوج. 
ويقرب مما في الكافي ما ذكره الزيلعي. وذكر القهستاني مثل ما في الكافي» وكذلك 
ذكره في زبدة الدراية عن الخلاصة. فالذي ينبغي اعتماده ما ذكره عامة مشايخ الذمب 
خصوصاء وصاحب الفتح لم يجزم بما قاله بل قال عقبه: وهذا هو الذي يغلب على 
ظني. اه. قوله: (وعلم من مسائلهم هنا أن من استحل ما حرمه الله تعالى على وجه 
الظن لا يكفر الخ) ألا ترى أنهم قالوا في نكاح المحرم: لو ظن الحل فإنه لا يحد 
بالإجماع. ولم يقل أحد إنه يكفر. اه. بحر. 
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قوله : (والظاهر أن ادعاء ظن الغيب حرام لا كفر الخ) الذي ذكره المحشي في-.الردة 
أن دعوى علم الغيب معارضة لنض القرآن فيكفر بهاء إلا إذا أسند ذلك إلى أمارة عادية 
بجعل منه تعالى» أق أي سبب منه تعالى كوحي وإلهام. قال في مخترات النوازل: علم 
النجوم في نفسه حسن غير مذموم» وهو قسمان: حسابي وأنه حق وبه نطق الكتاب قال 
تعالى : #الشمس والقمر بحسبان# [الرحمن: 50]. أي سيرهما بحساب. واستدلالي بسير 
النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقاضئه تعالى وقدره» وهو جائز كاستدلال الطبيب 
على الصحة والمرض بالنبض . ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادّعى علم الغيب بنفسه 
يكفر. اه . تأمل. قوله: (وفيه أن القهستاني ذكر عن المضمرات أنه قال الخ) لا وجه 
لهذا التعبير فإن مقتضاه التورك على الشارح في غزوه الإفتاء بقولهما للقهستاني عن 
المضمرات» ولا وجه له»ء فإنه عزا لها ذلك حيث قال: وإنه يعنى صاحب المضمرات. 
قال: والصحيح الأول الخ. واعلم أنه تقدم في رسم المفتي أن لفظ الفتوى آكد ألفاظ 
التصجيح» وقول قاسم المرجح في جميع الخ لا يفيد أنه عبّر عنه بمادة الفتوى. نعم. إذا 
عبّر فيها بها يقدم هذا الترجيح على ما في الفتاوى وبعض الشروح . 

قوله: (صوابه في النهر الخ) لا يخفى أن قول الفتح: ودفع بأن من المشايخ من 
التزم ذلك» وعلى التسليم الخ إنما يفيد أنه جاز بثبوت النسب والعدّة فيكون محرراً أنها 
شبهة محل لا اشتباه. وقوله «وعلى التسليم» أي تسليم عدم ثبوتهما جواب إقناعي 
للخصم لا يفيد أن لمجيب قائل بعدمهما كما هو ظاهر في قوله «وعلى التسليم» الخ. ثم 
إن قول النهر: وهذا إما يتم راجع للجواب الثاني. يعني أن ثبوتهما ما مبني على أنها 
شبهة اشتباه» والصحيح أنها شبهة حكمية وفيها يثبتان. لن نقل السندي عن الهندية: لو 
تزوّج الرجل امرأة أبيه بعد موته فولدت منهء قال الفقيه أبو بكر البلخي: إن أقرا بالوطء 
أربع مرات حداً جميعاًء ولا يثبت النسب . قال الفقيه أبو الليث: وهذا قولهما وبه نأخذ. 
اه وهذا يفيد أن المأخوذ به عدم ثبوت النسب. قول الشارح: (فظهر أن تقسيمها ثلاثة 
أقسام قول الإمام). قال الرحمتي: لم يظهر ذلك إلا أن الإمام يجعلها من شبهة المحل 
وهما من شبهة الفعل. قوله: (كمعتدة الثلاث الخ) فيه تأمل. فإن المبتوتة بالثلاث إذا 
وطئها الزوج كان شبهة في الفعل» وأما إذا وطئها بعد العقد عليها كان شبهة عقد أيضاً 
والسنب ثابت فيها. فإن الحرمة فى المطلقة ثلاثاً لا تزيد على حرمة محرمه» وقد ثبت 
فيها إذا عقد عليهاء فكذا إذا عقد على مطلقته ثلاثاً ووطئها. وقد تقدم في ثبوت النسب 
أن المبتوتة بالثلاث إذا عقد عليهاء فكذا إذا عقد على مطلقته ثلاثاً ووطئها. وقد تقدم في 
ثبوت النسب أن المبتونة بالكلاث إذا وطئها الزوج وجاءت به لتمام السنتين فأكثر يثبت 
بالدغوى» وأن ثبوته لوجود شبهة العقد. والذي في النهر من باب ثبوت النسب عند قول 
الكنز: ويثبت نسب ولد المعتدة البت لأقل من وإلا لا إلا أن يدعيه ما نصه: قيل: هذا 
مناقض لما نص عليه في كتاب الحدود من أن المطلقة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة 
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كانت شبهة في الفعل» وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه. وأجيب بأن الشبهة هنا لم 
تتمحض للفعل بل شبهة عقد أيضاً. كذا في البحر. والذي في الفتح: أن المذكور هناك 
إذا لم يدع شبهة والمذكور هنا محمول على كونه وطأ بشبهة والأجنبية يثبت النسب 
بوطئها بشبهة» فكيف بالمعتدة؟ فيجب الجمع مثلاً بأن يقال: ينبغي أن يصرح بدعوى 
الشبهة المقبولة غير مجرد شبهة الفعل. ثم قال: والوجه أن .لا يشترط غير دعواه لأنه لم 
يشترط في الكتاب سواه. يحمل على مجرد الشبهة التي هي غير مجرد ظن الحل . إه. 

قوله: (يعني الأعمى بخلاف البصير الخ) الظاهر أن المخالفة بينهما فيما إذ ادعاها 
نهاراء وأنه إذ ادعاها ليلا فأجابته كما ذكر لا فرق بينهماء أو يدل لذلك ما ذكره من 
التعليل. قوله: (ومقتضاه الخ) أي رواية زفر. قوله: (إذا كانا مستأمنين أو أحدهما الخ) 
نفي الحد إنما هو في المستأمن. قول الشارح : (وفي النهر الظاهر أنه يطالب الخ). 
عبارته: وإن كانت الدابة لغيره أمز صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة ثم تذبح» هكذا قالوا 
والظاهر الخ. ولم يوجد في عبارته: وإن كانت الدابة لغيره أمر صاحبها أن يدفعها إليه 
بالقيمة ثم تذبح» هكذا قالوا والظاهر الخ. ولم يوجد في عبارته التعليل الآتي في عبارة 
الشارح بقوله» لقولهم تضمن بالقيمة وهو لا ينتج الندب» كما أفاده العلامة السندي . 
قوله: (وصوابه علي) الموجود في عبارته: نسبة القضاء بالمهر لعمر بدون تعرض لأنه لها 
أو لبيت المال وهذا صحيح.ء فإنه قضى عمر به. وإنما الإختلاف في كونه لها أو لبيت 
المال؛ ولا تعرض في كلامه لذلك فيصح نسبة ما في المتن لكل . تأمل. قوله: (وكذا 
اعترضه في الشرنبلالية بكلام الفتح الخ) حيث ذكر أن القتل للإمام فيما لو اعتادء فيفيد أن 
ما في الدرر لا يكون إلا فيما إذا اعتاد. تأمل ما ذكره في الدرر عزاه لصدر الشريعة» قال 
الشرنبلالي: إنه مروي عن الحصابة وفي شرح المجمع: وما روي عن الصحابة فمحمول 
على السياسة. اه. وحيث كان ذلك مروياً عنهم لا مانع من التعزير به سياسة» وإن لم 
ينص الفقهاء عليه بخصوصه فيندفع الاعتراض عن الدرر. قوله: (وهو صريح ما في الفتح 
الخ) أي التعزير لا بقيد كونه بالاحراق ونحوهء فإنه ليس في كلام الفتح. 

قوله: (والجلد أصح) أي التعزير به. قوله: (لأن فعل الرجل أصل الخ) يقال: إن 
هذه العلة موجودة فيما لو كان مكرهاً وهي مطاوعة» وقد أوجبوا الحد عليها دونه إلا أن 
يقال: إنه هنا لم يوجد منها'زنا لأنه في حقها التمكين منه وفعل غير المكلف ليس زنا 
بخلاف مسألة الإكراه» فإن فعل المكره زنا. وإن سقط الحد للعذر كما تقدم فتمكينها 
يكون زنا. قوله: (خنيث سقط الحد يجب لها المهر الخ) أي في صورة دعوى النكاح من 
قبله أو قبلهاء وفي صورة ما لو أقر أحدهما بالزنا وأنكره الآخر بدون دعوى النكاح. ثم 
رأيت الشرنبلالي قال بعد ذكر: ما إذا أقرّ أحدهما بالزنا وادّعى الآخر الزواج وأنهما لا 
يحدان وفاقاً ما نصه: أي ويجب العقر وإن كانت معترفة بأن لا مهر لها. اه وانظر 
الزيلعي حيث قال: ولا يقال: كيف يجب لها المهر منكرة إذا كانت هي المقرة بالزنا؟ 
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لأنا نقول وجوب المهر من ضرورة سقوط الحد فلا يعتير ردهاء أو نقول صارت مكذبة 

شرعاً بسقوط الحدء فلا يلتفت إلى تكذيبهاء كا إذا ادّعى رجل أنه تزوج امرأة فأنكرت» 

وأقام عليها بينة يجب لها المهر وإن أنكرت . قوله : (حداً ولا عقر عليه الخ) عبارته : ولا 

ا قوله : (لأنه بالشراء يملك عينها الخ) لا يصلح وجهاً للفرق 
بين الشراء والتزوج. 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


قوله: (بخلاف السرقة قة. الخ) يعني أنّا نقبل الشهادة ف في السرقة بدون دعوى في حق 
خيس السارق إلى أن يجيء المستروق مئة لما'فيه من حق الله تعالى . وفي القذف لا 
يحبس المشهود عليه حتى يحضر المذّعي كما في حقوق العباد الخالصة. وقول الشارح : 
فيما يات لشوطية الدعري في السرقة أي العمل بالبينة كما يفاد.هذا اتن الفتح وضيره . 
قوله: (إلا أن يقال أنها غير محققة الخ) أي والفسق غير محقق قَىَ أيضاً لاحتمال أن يكون 
الأداء لقصد إحياء الحق بعد أن قصد السترء فتأمله مع ما سبق. قوله: (لأن زناها طوعاً 
غيره مكرهةفلا حد الخ) أي وقد اختلف في جانبها فيكون مختلفاً في جانبه ضرورة. 
قوله: (وعلى هذا الخلاف إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده الخ) لهما أن الواجب مطلق 
الضرب !| إذ الاحتراز عن الجرح خارج عن الوسع فينتظم الجارح وغيره فيضاف إلى 
شهادتهم فيضمنون بالرجوع» وعند عدمه يرجغ إلى بيت المال لأنه ينتقل فعل الجلاد 
للقاضي وهو عامل للمسلمين. وله: أن الواجب هو الحد وهو ضرب مؤلم غير جارح 
ولا مهلك ولا يقع جارحاً ظاهراً إلا لمعنى في الضارب وهو قلة هدايته للضرب» فاقتصر 
عليه إلا أنه لا يجب الضمان عليه لثلا تمتنع الناس عن الإقامة . اه. نهز. قوله: (فينظر 
ما ينقص به القيمة ينقص من الدية بمثله) أي ويلزمه مقدار هذا النقص من الدية» كما 
قالوا ذلك في تقدير أرش الجراحات التي لم يقدر أرشها بشيء» وهذا هو المتعين هنا ولا 
وجه لما قاله المحشي . تأمل.. 

قوله: (أي معاً لا مرتباً) فيه أنه لا فرق بين كون رجوعهم معاً أو مرتبآء فإنه في 
الثاني ظهر حصول تلف بهماء وهكذا . كما يأتي ما يفيده في الشهادات. تأمل. نعمء في 
الهندية: وإن رجع الخمسة معاً غرموا أخماساً . كذا في الحاوي القدسي» اه. ويظهر أن 
المعية غير قيد. قوله: (والقاضي قد أخطأ حيث اكتفى بهذا القدر) الذي سيأتي في كتاب 
الشهادة اعتماد الاكتفاء بقول المزكى فى حق الشاهد هو عدل مقبول الشهادة. قوله: (لأنه 
متى أضيف إلى المرأة بحرف الباء يزاد به الجماع الخ) بخلافه بحرف «على؟ فإنه يراد به 
لزيارة .. قوله : (لكن في الفتح أن الفرض أنهما مقران بالولد الخ) لا ؤجه لهذا الاستدراك 
بل هو لما قبله من التنظير. والظاهر أنهما إذا لم يقرا بالولد لا يرفع الرجم إلا إذا ترعنا 
وألحق القاضي الولد بأمه. قوله: (والظاهر أنه غير قيد الخ) قال الرحمتي: يتعين أن 
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يكون ظرفاً للزوجة أي المتصفة بأنها زوجته قبل الزنا سواء ولدت قبله أو بعده: مالم 
ينكر الولد ويلاعن ويلحق القاضي الولد بأمه. اه . قوله: (نعم ما في بعض النسخ أعم 
لأنه الخ) لا يستغني بإحدى العبارتين عن الأخرىء فإن الأولى لإفادة قبول إقرار أحد 
الزوجين بما يوجب الإحصان وإن أنكره الآخرء والثانى لإفادة أن إحصان أحد الزانيين 
ليمن قرط لإحضان الآشن تامل: :وق آفاذ تسو هذه العلامة التنتدي . 


باب حد الشرب 


قول الشارح : (فلو حد قبلها فظاهره أنه يعاد عيني). الاستظهار لصاحب النهر» 
وأصله للبحرء ولفظ النهر مع الكنز: وصحا من سكره هذا الشرط لوجوب الحد ليفيد 
الضرب فائدته قاله العيني. وهو ظاهر في أنه لوحد في حال سكره ه لا يكتفي به لعدم 
فائدته» فالعيني لم يذكر إلا التعليل لتأخير الحد بعد الإفاقة. اه سنذي. قوله: (لأن 
الحدود لا تثبت بهشادة السناء للشبهة الخ)يي شبهة البدلية عن الرجال لقوله تعالى: #فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4 [البقرة: 187]. فاعتبرهما عند عدم الرجلين» ولم يرد 
به حقيقته بالإجماع لأنهما لو شهدتا مع إمكان الرجلين صح إجماعاً. فتح. قوله: 
(فالشرط عندهما أن يؤخذوا الريح موجودة كما مر أفاده في البحر) قال فيه: ينبغي أن 
يكون السؤال عن الوقت مبنياً على قول محمدء أما على المذهب فلاء لأن وجود الرائحة 
كاف. اه. وقد يقال: إنه مبني على قول الكلء؛ أما قول محمد فظاهر. وأما قولهما 
فلأن الرائحة يحتمل أنها رائحة الخمر التي شهدا بشربها لعدم التقادم؛ ويحتمل أنها رائحة 
غيرهاء وأن الخمر المشهود بشربها زالت رائحتها بالتقادم. وعلى التقدير الأول يحدء 
وعلى الثاني لا فلا يحد بالشك. 

قوله : (أقول المراد بما أسكر الخ) قد حقق هذا المقام في الأشربة ؤاثاذة عينا 
هناء وقال: الصواب أن مراد صاحب لهداية بإياحة الأفيون إباحة قليلة للتداوي 
ونحوه» ومن صرّح بحرمته أراد القدر المسكر منه. ثم قال: والحاصل أن استعمال 
الكثير منه المسكر حرام مطلقاً» وأما القليل فإن كان للهو حرم. وإن سكر منه يقع 
طلاقهء لأن مبدأ استعماله كان محظوراًء وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا. 
اه. ثم رأيت في تبيين المحارم من باب الخمر والميسر ما نصه: وأما الأفيون فهو 
حرام عند محمد قليله وكثيره. وقال في السراج الوهاج: الأفيون حرام ولم يقيد 
حرمته بقول أحدء وهو الظاهر لأنه مضر بالبدن وكل شيء يضر به فأكله حرامء وكذا 
يسيء الخلق ويضعف العقل. اه . قوله: (فالظاهر أن هذا تفريع على قول محمد 
فقط الخ) قد يقال: إن هذا تفريع على قول الكل كما هو اهن إطلاقيم هناء وأنهما 
كفابكه يسترطان وجود الرائحة عند. القاضي يشترطان أيضاً عدم التقادم بين القضاء 
والإمضاء بمعنى مضي الزمن الطويل لا بمعنى زوال الرائحة» لكن تفرض المسألة بما 
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إذا ثبت بالبينة لا بالإقرارء وإلا فيكفي لعدم الحد مجرد الهرب . وانظر ما يأتي له في 
كتاب السرقة عند قول المصنف «فإن أقر بها هرب» . الخ . 


باب حد القذف 


قوله: (إذا لو كان مكرهاً لبيناه الخ) فيه أنهم اشترطوا بيان الكيفية في حد الزنا 
والشرب ولم يكتفوا بدونهاء فيلزم أن يكون حد القذف كذلك. ولا يقال: إذ لو كان 
مكرهاً لبيناه» إلا أن يقال بعدم الاشتراط هنا لتعلق حق العبد فأشبه سائر حقوقه بخلافهما 
لتمحضهما تعالى. قوله: (ولا المجنون إلا إذا سكر الخ) لعل الأصوب ولا السكران إلا 
الخ. قوله: (أعم مما يوجب الحد وما لا يوجبه وهو الوطء الخ) تقدم ما فيه أول 
الكتاب» وأن الزنا بالمعنى الأعم إسم لما هو حرام لعينه من لجماعء وسيأتي له عن ابن 
كمال في باب التعزير: أن النسبة إلى فعل لا يجب الحد بذلك الفعل لا توجب الحد. 
قوله: (أن لا يكون أم ولده الحرة الميتة الخ) هذه المسألة وما بعدها هما ما ذكره 
المصنف فيما يأتي» ولا يطالب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه الحرة المسلمة» فلو كان 
لها ابن من غيره ملك الطلب» وكذا ما بعدهما يعلم من كلام المصنف لني قوله: (أن 
الخنثى لو تزوج ودخل فقذفه آخر لا يحل الخ) الظاهرأنه لا يحد وإن لم يتزوج» وأنه لا 
يوصف فعله أو الفعل به زنا لأن فرجه ليس محلا له لعدم تيقن أنه فرج. قوله: (لم يكن 
في شيء من ذلك حد) أي لا على الآمر ولا على المأورء أما الآمر فلأنه لم يقذفه وإنما 
أمر به وأما المأمور فلأنه ما قذفه وإنما حكى عبارة الآمر. وفي النهر: أما المأمور فإن 
قال له: يا زاني حدء لا إن قال له: إن فلاناً يقول لك يا زاني. 

قوله: (ويخالفه ما في الفتح عن المبسوط أنت أزنى الخ) فالشارح وافق في الأولى 
الخانية. وخالف المبسوط. وخالف فى الثانية الخانية» ولما كان مبني الحدود على الدرء 
للشبهة كان القول بعدم الوجوب وجيهاً. اه. سندي. خصوصاً والعمل بما في الشروح 
مقدم على ما في الفتاوى. قول الشارح: (ومثله النيك الخ) . الذي في شرح المنار: 
نكحتها زنا أو زنيت بها يجب الحد. والنيك عبارة عن الجماع» وهو أعم من كونه حراماً 
أو حلالاء وكوتة حرافاً لا يعلد م الزنا كجماع الحائض . اه من السندي. وفي 
القاموس : ناكها جامعها. اه. والذي رأيتها في عدة نسخ من شرح المار من بحث 
الكناية مثل ما نقله في المنح عنه حيث قال: من قال جامعت فلانة أو واقعتها لا يجب 
عليه حد القذف لأنه لم يصرح بالزناء وإنما يجب إذا قال: نكتها أو زنيت بها. اهم 
والظاهر أن الصواب نسخة السندي» إذ هو ليس صريحاً في باب الزنا وإن كان صريحاً 
الجماع العام فليس صريحا فيه. قوله: (وكذا لو حذف الجبل الخ) أي ولو بإظهار الهمز 
يحدّ إتفاقاً كما أفاده في غاية البيان. سندي. لكن لا يظهر الإتفاق مع الهمز لما تقدم من 
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خلاف محمد فيما لو قال: يا زانىء فإنه يقول بعدمهء ولا فرق بين الفعل واسم الفاعل . 
قوله: (وكونها الخ) لعل الأظهر. تذكير الضمير. 

قوله : (لأن نفي نسبه من أبيه يستلزم كونه زانياً الخ) قال ابن الهمام : الوجه إثبات 
الحد في هذه المسألة بالإجماع لا بكونه قذفاً فالأمة» لأن نسبة أمه إلى الزنا في حالة 
الغضب ليست أمراً لازماً لجواز نسبته لغير أبيه لشبهة أو نكاح فاسد كالتي قبلهاء فثبوت 
الحد-به بمعونة قرائن الأحوال وبهذا لا يثبت القذف بصريح الزنا؛ ولذا ذكر في 
المبسوط : أن في الأولى الحد استحساناً بأثر ابن مسعود وهو ما ذكره الحاكم في الكافي 
من قول محمد: بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ١لا‏ حد إلا في قذف محصنة أو 
نفي رعجل عن أبيه فحملوا الأثر على النفي حالة الغضب» وحكموا بأنه حالة عدمه لم ينفه 
عن أبيه تدلالة الحال؛ فليس هذا من التخصيص في شيء إذ ليس قذفاً وإنما يكون 
تخصيصاً لو كان قذفاً أخرج من حكم القذف. اه. قوله: (لعل المراد به المحصن في 
نفس الأمر وإلا الخ) الإحصان في نفس الأمر لا يتوقف عليه إقامة الحد من القاضيء وإن 
كان يتوقف حل الطلب من المقذوف ديانة» فلا يصح أن يكون هذا مراداً في كلامه. 
قوله: (ومقتضى هذا أنه الخ) أي مقتضى قولهم: : وينزع الفرو والحشو لا مقتضى 
التعليل» فإنه يفيد نزع الثوبء المبطن. لكن في السراج عن الكرخي: إذا كان عليه قميص 
أو جبة مبطنة ضرب على ذلك حد القذف ويلقى عنه الرداء. اه سندي. قوله: 
(فجعلوها قرينة على إرادة المعنى الثاني المجازي ونفيه الخ) حقه على نفي إرادة الخ. ‏ 
وعبارة الفتح... وقد حكموا بتحكيم الغضب عدمه فمعه يراد نفي كونه من مائه مع زنا الأم 
ابه ومع عدمه يراد المجازي الخ أه. 

قوله: (وأما الخال فلما أخرجه الديلمي في الفردوس الخ) وقال تعالى: #ورفع 
أبويه على العرش» [يوسف: ]٠٠١‏ يعني أباه وخاله. زيلعي. قوله: (وأما العم فلقوله 
تعالى: «واله آبائك إبراهيم وإسماعيل4 [البقرة: ]١77“‏ الخ) قال الزيلعي: وكذا إذا نسبه . 
إلى الجد لا يجب الحد لهذا المعنى» أي لأنه ينسب إليه عادة قال تعالى حكاية عن 
إسرائيل وبنيه عليهم السلام حين حضرته الوفاة إقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق»4 [البقرة: *11]. وإبراهيم كان جده وإسحاق أباه وإسماعيل عمه. 
اه.. فالآية تصلح دليلاً لعدم الحد في النسبة إلى الجد أو العم. قوله: (أي بلا استئجار 
الخ) فيه أن رميها بالزنا بالمعنى العام الذي هو الشرط لإقامة الحد متحقق» ولو صرح 
بالاستئجار فيجب الحد به فينبغي حذف هذا القيد. قوله: (فإنه كما يحتمل أن يكون هو 
الآخذ يحتمل أن يكون الخ) وأيضاً احتمال أنه هو الآخذ للمال لا ينفي حد القذف لتحققه 
. ولو مع أخذه اله. قوله: (الذي رأيته في المبسوط فأتى بها والظاهر أنه بالبئاء للمجهول 
الخ) كل من لفظ وجاء؟ «وأتى» مبنياً للفاعل أو المفعول لا يدل على المرافعة ولا عدمها 
فتساوى التعبير ب «جاء؟ "وأ تى؟ بالبناء للمفعول. قوله: (وليس للإمام أن يقيم الحد في 


كتاب الحدود 111 2 ز2ز2ز12 0101 1ن ااا 0 


المسجد) وكذا القول والتعزير كذلك لما ذكره من العلة. قوله: (ولم أر إلى الآن ما إذا 
اجتمع قتل القصاص والردة والزنا) فيه أنه بالردة سقط الإحصان فلا رجم فلم تجتمع 
الثلاث. وفي المسألة الثانية سقط قتل الزنا بالردة فلم يجتمعا. 

قوله: (لكن لا يخفى أن قولهم لا يعاقب الوالد بسبب ولده يشمل التعزير لأنه الخ) 
يؤيد توقفه أيضاً استدلالهم على امتناع حد الوالد بقوله تعالى: «ولا تقل لهما أف» 
| [الإسراء: 1] وتضرره بالتعزير أشد من تضره بالتأفيف . ثم إن الظاهر اعتماد ما في 
البحر لوافقته لتصريحهم وعدم اعتماد ما في القنية لمخالفته له فلا يعنود على ما فيها. 
وما أجاب به لمحشي غير دافع» فإنه غير المراد بقولهم المذكور الذي صرحوا به نعم. 
يوافق ما بحثه في النهر ما يأتي في التعزير من أنه يعزر بشتم ولده وقذفه مملوكه ولو أم 
ولده. ولعله مبني على ما فيه القنية . قوله: (أي إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد على 
القاذف أو بعد إقامة بعضه بطل الحد وليس لوارثه إقامته الخ) قال الرملي: الظاهر أن 
التعزير أيضاً لا يورث مستدلاً بما ذكروه من تعليل بطلان الشفعة بموت الشفيع من أنها 
مجرد,أئٍ وهو صفته فلا يورث عنه. اه سندي . وقال قبل ذلك: إنما يرث العبد حق 
العبد بشرط كونه مالآء أو ما يتصل بالمال كالكفالة» أو فيما ينقلب إلى المال 
كالقصاص . اه فتح. وهذا مؤيد لبحث الرملي. لكن ذكر الزيلعي في باب الرهن 
يوضع في يد عدل عند قول الكنز:. وتبطل بموت الوكيل حتى لا يقوم وارثه ولا وصيه 
مقامه. وعن أبي يوسف أن وصي الوكيل يقوم مقامه فيملك بيعه» لأن الوكالة لازمة هنا 
فيملك الوصي كالمضارب معدا يم ل مي و بي 
لازم بعد ما صار عروضاًء قلنا: الوكالة حق على الوكيل فلا يورث عنه» لأن الإرث 
يجري في حق له لا في حق عليه. فوجب القول ببطلانها بخلاف المضاربة لأنها حق 
المضارب فتقوم الورثة مقامه فيه. الخ اه. ونحوه في شروح الهداية» ومقتضاه جريان 
الإرث في التعزير. لكن نقل المحشي في فروع كتاب /|١‏ لوصايا عن المحيط ما نصه: حق 2 
الغرماء والورثة يتعلق_بما يجري فيه الإرث وهو الأعيان» ولا يتعلق بما لا يجري فيه 
الإرث كالمنافع وما ليس بمال» لأن الإرث يجري ما يبقى زمانين لينتقل بالموت إليهم 
من جهة الميت» والمنافع لا تبقى زمانين. اه. قال: واعترض هذا الحصر البيري 
بالقصاص . الخ. وأجيب عنه بأنه في حكم المال لانقلابه إليه . 

قوله : (ومبنى الخلاف, أن الغالب في حد القذف حق الشرع عندنا وعنده حق العبد 
الخ) لا تحرير فيما قاله» فإن مقتضى كون الغالب حقه تعالى أن يصح الرجوع عنه بعد 
الإقرار به» ومقتضى ما قاله الشافعي أن لا يصح عكس ما قاله المحشي مع أن الحكم في 
المذهبين ما ذكره عنهما. قوله: (وسقوط الحد على التفصيل السابق الخ) مقتضى الوجه 
عدم سقوط الحد بالصلح أصلاً كما قاله في العفو. قوله: (متعلق برجوع وقوله وعنه 
متعلق باعتياض الخ) وأقول: يجوز تعلق كل من الجارين والمجرورين بلك من الاعتياض 
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والصلح والعفو. اه سندي. قوله: (وإلا لم يكن له العفو الخ) أي لأن جواز عفوه في 
حقوقه تعالى إذا علم أنزجاره كما يأتي له. قول الشارح : (لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني 
حد وحده خانية). لاا يظهر وجوب الحد عليه فإن الكلام فيما لو قذف زوجته وموجبه 
اللعان» ونص عبارتها: ولو قال لامرأته: أنت زانية فقالت: أنت أزنى مني حد الرجل 
وحده. اه. ثم رأيت في حاشية أبي السعود أن ما عزى للخانية مشكل . ثم ظهر أن قوله 
«حد الرجل وحده؛» صوابه: حدت المرأة فقط. اه. قوله: (وكذا الوطء في الملك 
والحرمة مؤبدة بشرط ثبوتها بالإجماع أو بالحديث المشهور عند أبي حنيفة الخ) مثال ما 
كان حرمته بالإجماع: موطوءة الأب بالنكاح أبو بملك اليمين. ومثال الثاني المنكوحة 
للأب بلا شهود بناء على ادّعاء شهرة حديث «لا نكاح إلا بشهود»”'2 وحرمة وطء أمته 
التي هي عمته من الرضاع البحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”'2. اه من 
الفتح . 

قوله: (فكذا يسقط إحصانها الخ) عبارة الفتح «فلذا» باللام. قوله: (نعم هو محرم 
بعد التوبة فيعزر فتح) عبارة الفتح: نعم هو محرم وأذى بعد الخ. قوله: (والإسناد إلى 
وقت الكفر هو المتبادر من إطلاق المصنف كالكنز الخ)كون المتبادر شمول الإطلاق 
لمسألة الإسناد لوقت الكفر إنما يظهر فيما لو تحقق الزنا فيه لا فيما إذا لم يثبت فيه» إذ 
موضوع المسألة كما قال قذف من زنت في كفرهاء فمقتضاه ثبوته فيه. قوله: (والكفيل 
بالنفس إنما يطالب بهذا القدر فتتح). عبارته: ولو قال القاذف بعد ثبوت القذف عند 
القاضي: عندي بينة تصدق قوليء أجل مقدار قيام القاضي من مجلسه من غير أن يطلق 
عنهء ويقال له: إبعث إلى شهودك. وذكر ابن رستم عن محمد: إذا لم يكن له من يأتي 
بهم أطلق عنه وبعث معه بواحد من شرطه ليردّه عليه . وفي ظاهر الرواية لم يفتقر إلى 
هذا لأن سبب وجود الحد ظهر عند القاضيء فلا يكون له أن يؤخر الحد لما فيه من 
الضرر على المقذوف بتأخير دفع العار عنه وإلى آخر المجلس قليل لا يتضرر كالتأخير 
إلى أن يحضر الجلاد. وعن أبي يوسف: يستأني به إلى المجلس الثاني». لأن القذف 
موجب للحد بشرط عجزه عن إقامة أربعة شهود.ء والعجز لا يتحقق إلا بالإمهال. 
كالمدعي عليه إذا ادذّعى طعناً'في الشهود يمهل إلى المجلس الثانى. وجوابه ما قلنا. اه. 
والمذكور في الكفالة: أن المدعي عليه لا يجبر على الكفالة بالنفس في حد وقود عندة 


.151//* أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(0) وإِنْه يحرمء إن الله حرّم من الرضاعء الرضاعة ما يحرم» حرّم من النسب. 
أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب /!ا؛ كتاب النكاح» باب .5١‏ ومسلم» كتاب الرضاعء 
حديث .١17094‏ وأبو داودء كتاب النكاح؛ باب 5. والترمذي» كتاب الرضاعء باب .١‏ والنسائي» 
كتاب النكاح» باب 59» 20. وابن ماجهء كتاب النكاح» باب 5”. والإمام أحمد .1935/١‏ دلا 
خف ال 
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ويجبر عندهما فى القود وحد القذف والسرقة» وليس تفسيره عندهما أن يجبره بالحبس 
ونحوه بل أن نامر بالملازمة وأن يدور معه أين دارء وأنه لا يحبس في الحد والقود إلا 
بشهادة مستورين أو عدل لتحقق التهمة؛ وإن لم يثبت أصل الحق. وبهذا ظهر عدم صحة 
نقل المحشي خلافهما عن الفتح في هذه المسألة. وإنما خلافهما المذكور في مسألة 
أخرى وقد ذكرها قبل مسألتنا حيث قال: وإذا شهدوا أنه قال: يا زاني وهم عدول حدء 
فإن لم يعرف القاضي عدالتهم حبس القاذف حتى يزكوا لأنه صار متهماً بارتكاب ما لا 
يحل من أعراض الناس» فيحبس لهذه التهمة ولا يكلفه» ولا يكفل في شيء من الحدود 
والقصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول» وفي قول أبي يوسف الآخرء وهوا 
قول محمد يؤخذ منه الكفيل» ولهذا لا يحبس عندهما في دعوى حد القذف والقصاصء 
ولا خلاف أنه لا تكفيل بنفس الحدود والقصاص . الخ . فتأمل. قوله: (وقيد ذلك في 
البحر والنهر بما إذا حضرا جميعاً الخ) أو الأول وحده كما يفيد ما بعده. قوله: (فلم 
يوجد من القاضي تهمة فيه فكان له استيفاؤه فيما بينه وبين الله تعالى الخ) المعوّل عليه أن 
القاضي لا يقضي بعلمه ولو في حقوقه تعالى الخالصة. 


باب التعزير 

قوله : (وأجب بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية الخ) المجيب هو السيد الحموي» قال: 
وربما يشعر كلامه في الديباجة بذلك أي بعدم التزامه الألفاظ اللغوية» وبهذا يسقط تنظير 
المحشي الآتي. تأمل. قول الشارح : (بل هو مفوّض إلى رأي القاضي وعليه مشايخنا 
الخ) لكن قال المقدسي في شرح منظومة الكنز: والذي ينبغي أن يعوّل عليه هو الأول» 
يعني عدم تفويضه إلى رأي القاضي في هذا الزمن لغلبة جهل القضاة» وعدم الرأي ديناً 
ودنيا. ويؤيد هذا تأييد الأمر دلّه ما قدمنا أن مرادهم بقولهم: الرأي إلى القاضي في كذا 
القاضي المجتهد بمعرفة الأحكام الشرعية لا مطلقاً. خذ هذا الكلام فإنه دقيق» وبالقبول 
حقيق. اه. قوله: (وكذلك له أن يزيد على الحد المقدّر إذا رأى المصلحة الخ) هذا 
مخالف لما نقله عن الفتح سابقاً من أنه لو رأى أنه لا ينزجر إلا بأكثر من تسعة وثلائين 
يقتصر عليها ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخبر. اه..إلا أن يراد بالزيادة على الحد المقدر 
الزيادة من نوع آخر. قوله: (ظاهره أن المراد الخلوة بها وإن لم ير منه فعلاً قبيحاً كما 
يدل عليه ما يأتي عن منية المفتي الخ) فيه أن ما في المنية لم يتعرض إلا لمسألة ما إذا 
وجد مع امرأته أو محرمة من يزني بهاء ولم يذكر المسألة الأولى. المنقولة غن 
الهندواني» فحيث ذكر التفصيل في الأولى ولم يذكره في الثانية علم أن موضوعهما 
مختلف على ما ذكره. 

قوله: (ولذا قيد في المنية بقوله وهو يزني وأطلق قوله قتلهما الخ) في الفتح: سئل 
أبو جعفر الهندواني عمن وجد رجلا مع امرأة أي حل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه , 
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ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يقتله» وإن علم أنه لا ينزجر إلا 
بالقتل حلّ له قتله وإن طاوعته المرأة حل قتلها أيضاً. اه. وذكر هذا الحادئة كذلك 
العلامة المقدسي» ونقلها في الفتاوى الهندية عن النهاية» كما ذكرها في الفتح. وبهذا 
تعلم أن موضوع مسألة الهندواني فيمن رأى رجلا مع امرأة يزني بهاء كما هو المتيادر . 
أيضاً.من قوله «وإن طاوعته» 'فالمتعين ما سلكه في النهرء ولا يستقيم التوفيق الذي ذكره 
المحشي . تأمل . قوله: (والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل المذكور في السرقة وهو ما في 
البزازية الخ) قال العلامة الطرابلسي: لكن رأيت العلامة أبا السعود نقل أنه يجوز قضاءء 
لكن حيث تفحص الحاكم وظهر له أن المقتول متهم في ذلك ويكتفي من القاتل باليمين» 
وأجاب عن صبي قتل رجلاً قصداً للواطة به فقتله بأنه لا يتعرض له حيث كان الرجل 
معروفاً بالفسادء كما ذلك عنه العلامة الكواكبي. وهو كلام حسن ينبغي حفظه. وأفاد 
البزازي أنه إن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل القاتل قصاصاء وإن كان متهما 
به فكذلك قياساً. وفي الاستحسان الدية في ماله لورثة المقتول لأن دلالة الحال أورئت 
شبهة في القصاص لا في المال. ثم رأيت منسوباً للكبرى أنه لا يحتاج إلى البينة هناء 
واليمين تقوم مقام الينة ولا يفعل إلا عند فوران الغضب . اه. قال: فهذا أوسع ‏ اه. 
انتهى سندي . قوله: (ويقدم إيلاء العذر الخ) أي سلبه. قوله: (وإن قال أصحابها نلقى 
فيها ملحاً لأجل تخليلها الخ) أو ألقوه فيها بالفعل» لأن المقصود الزجر عن مثل هذا 
الفعل . | 
قوله: (فالمراد أنه لم ينقل عن علمائنا الخ) قلت: تقدم للشارح عن الدرر في باب 
الوطء الذي لا يوجب الحد أنه في اللواطة يعزر بإحراق بيته ونعير ذلك. وذكر في الهندية 
في الباب السابع عشر من الكراهية عن عمر رضي الله عنه أحرق بيت الخمارء وقد نقله 
الحموي عن البر جندي . اه سندي . قول الشارح : (كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولمٍ 
يتكافآ الخ). قد يقال: إن التكافؤ حاصل لو تشاتما بين يديه إلا أنه يقام عليهما حقاً 
لمجلس الشرع» ولا يظهر أيضاً إقامته عليهما لو تضاربا وأحدهما أقل فيه من الآنخرء فإذا 
: لم يستوف إلا بعض حقه كيف يقام عليه التعزير؟ قوله: (مع ند تنقيص واحد من الأشدية 
الخ) هكذا عبارة الشرنبلالي بزيادة لفظ واحد ولا معنى له. وعبازة ط عن الحمري عن 
أربعين مع تنقيص من الأشدية وهي صحيحة» فإن المراد التنقيص المصاحب للأشدية لا 
للعد. قوله: (لأنه قد يكون في معصية فيها حد كزنا غير المحصن الخ) قد يقال: إن 
: تعزيره بالنفي سياسة في هذه الصورة ليس لمجرد معصية الزنا التي حد لها بل لأمر آخر 
رآه الإمام اقتضى تعزيره بذلك»؛ كعدم انزجاره بالحد الذي أقامه عليه فالتعزير ليس 
لمعصية الزنا بل لأمر آخرء ومعصية الزنا أخذت حظها وهو الحد. قوله: (لعله ذكره مع 
إغناء ما قبله عنه ليفيد أن المراد بالمنكر ما لا حد فيه الخ) أو ذكره ليتم نظم القياس» فإن 
ما ذكره قياس منطقي إلا أن الصغرى تقيد بقيد الكبرى. قول الشارح: (ولو أم ولده 
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الخ). تقدم في الشرح من حد القذف أنه إذا أسقط عنه الحد عزرء لأن ظاهره تعميم 
الحكم في الأب. والسيد. :قال الرحمتي: الذي رأيته في الجوهرة والدرر: أو أم ولد 
بدون ضميرء وهو الظاره إذ السيد لا يجب عليه التعزير لعبده وأم ولده ملكه. ويؤيده ما 
قاله ابن الهمام: إن'المولى لا يعاقب بسبب عبده لأنه حقه فلا يجوز أن يعاقب بسبب حق 
نفسه. اه. لكن لفائل أن يقول: إن مطالبته بسبب المعصية لا باعتبار حق العبد. اه 

قوله: (ومقتضاه بلوغ الغاية في شتم ولده وليس كذلك) قد يقال: فصل بقوله 
«وكذا بقذف كافر» عما قبله إشارة إلى أن التشبيه في أصل التعزير لا في بلوغ الغاية في 
كل . قوله: (الذي في الفتح والبحر وغيرهما كل محرم الخ) الظاهر ما فعله الشارح . 
ويبعد القول بتوقف إبلاغ التعزير غايته على إصابة جميع المحرمات من الأجنبية. ولا بد 
من حمل عبارة غيره على غير ظاهرهاء كأن يراد كل فرد من أفرادها لا بقيد اجتماعها 
يعني أيّ فرد منها. قوله: (ولهذا الوعد لو أبعد الجرح تثبت عدالتهم الخ) في تتمة 
الفتاوى من الفصل الثامن من الجرح والتعديل من أدب القاضي ما نصه: وإذا جرحه 
واحد وعدله واحد لا يكون أحدهما أولى بل يسأل عن ثالث حتى إذا جرح إثنان فالجرح 
أولىء فإن عدل إثنان فالتعديل.أولى» وإذا زكاهم واحد وجرحهم واحد؛ فعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف الجرح أولى لأن التعديل والجرح يتم بالواحد عندهماء فصار كما إذا زكاهم 
إثنان وجرحهم إثنان» وعند محمد الشهادة موقوفة لا تجاز ولا تردّ» وإن جرحهم إثنان 
وعدلهم عشرة فالجرح أولى. اه. فتأمل. هذا مع ما ذكره المحشي» وسيأتي نحو مما 
ذكره في الشهادات . والمتبادر من قول القنية بل تصح إذا ثبت فسقه ضمن ما تصح فيه 
الخصومة كجرح الشهود شمول ذلك لما يوجب التعزير في البابين. وهذا ما يفيده قول 
الشارح حتى لو بينوا فسقه الخ. إذ لا شك أن ما يوجب التعزير مما تصح فيه الخصومة. 
ثم إنه يوافق ما في التتمة قول المحشي لأن الجرح مقدم على التعديل. 

قوله: (أي يكفر إن اعتقده كافر إلا بسبب مكفر الخ) بل باعتقاده عقائد الإسلام» 
فقد اعتقد دين الإسلام كفراً. وهذا أحد ما حمل عليه حديث إذا كفر الرجل أخاه فقد باء 
بها أحدهما أي رجع بكلمة الكفر. وقال في شرح المشارقي: إنه محمول على 
المستحيل» وإلا فالحديث مشكل لأنه إذا لم يعتقد بطلان الإسلام يكون كاذباًء والكبيرة 
لا تكفر عندنا. قوله: (وأفاد بعطفه يا فاجر على يا فاسق التغاير بينهما الخ) في النهر 
الظاهر أن الأول أعم والثاني أخص . اه. ثم إن الظاهر عدم قبول الشهادة فيما ول شهد 
أحدهما بمرادف ما شهد به الآخر لاختلاف المشهود به» كما لو شهد أحدهما أنه قذفه 
بالعرفية والآخر بالفارسية. قوله: (الأول هو من لا يتدين بدين) وجعله في النهر بمعنى 
المنافق. قوله: (ويظهر من هذا وكذا من قول المصنف السابق إلا أن يكون معلوم الفسق 
أن المراد المجاهر الخ) الظاهرأن المدار على تحقق فسقه وإن لم يشتهر به» كما هو 
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المفهوم من كلامهم ومن تعليل المسألة. قوله:: (ومثله ياكشخان) هو بمعنى الديوث . قال 
الرملي: أورده في القاموس في باب الخاء فقال: الكشخان؛ ويكسرء الديوث» وكشخه 
تكشيخاً وكشخنه قال له: يا كشخان. قوله: (خلافاً لما في الكنز من أنه لا تعزير فيه كما 
في الفتح الخ) قال في البحر: قال في الفتح: والحق ما قاله بعض أصحابنا أنه يعزر في 
الكشخان إذا قيل إنه بمعنى الديوث. اه. فما فى المختصر مشكل لكن قال فى ضياء 
الحلوم: كشح القوم عن الشيء إذا تفرقوا عنه وذهبواء وكشح له بالعداوة أضمرها في 
كشحه لأن العداوة فيه. وقيل: الكاشح المتباعد عن مودة صاحبه من قولهم: كشح القوم 

عن الشيء إذا ذهبوا عنه. وفي الحديث «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»”'"' . 
اه. فإن صح مجيء الكشحان منه فلا إشكال أنه ليس بمعنى القرطبان» فلذا فرق 
الحم نبت ا اه. والأحسن جعله في عبارة الكنز بالمهملة بمعنى ما في ضياء 
الحلوم ليستقيم ما في الكنزء وإن كان بالمعجمة ففيه التعزيز. 


قوله: (والظاهر أن المراد في العرف من يفعل الخ) وربما يقال: إن اللاعب مع 
الصبيان والمعرض عما يشتغل به العقلاء دليل على قلة عقله بمنزلة قوله: يا أحمق. اه 
سندي . قوله : (لأنه علق رجوعه على الكفر الخ) في كلامه قلب. قوله : (وكأنه انتزع من 
البغاء الخ) بكسر الموحدة وتخفيف المعجمة. قوله: (وبالقيد الثالث إلى ما لا يعد عارا 
في العرف الخ) فيه أن ما كان محرماً شرعاً كيف لا يعدّ عاراً في عرف المسلمين؟ اه 
سندي . قوله: (من أنه مندوب للدرء الخ) هذا الفرق غير كاف للفرق بين دعوى الزنا 
والسرقة إذ في كل الدرء مندوب إليه. قوله: (هذا ما ظهر لي في 3 تحقيق هذا المحل) 
وهذا هو الصواب». ولا دليل على ما ذهب إليه الحلبي من تمحض حق العبد عن حقه 
تعالى» فإن امتثال أمر الشرع والكف عن تعدي حدوده وتعظيم المسلم وعدم الاستخفاف 
بغ ووقع الفساد فين العياد عن شقوقه تعالى بوصيانة عرقي المثيلم وخوه عر موق العيدء 
ولا دليل لما قاله الحلبي من أن أفراده التي هي حت العبد أكثر من أفراده التي هي حق الله 
تعالى. قوله: : (فقال وهو ظاهر في أن ما كان منه حق الله تعالى لا يحلف فيه الخ) فيه 
أنهم ذكروا أن ما تسمع فيه الدعوى حسبة مما لا يندرىء بالشبهة تجري فيه اليمين مع أنه 
من حقوقه تعالى» فالظاهر أن ما كان من حقوقه تعالى من التعازير كذلك بل وقع الخلاف 
في التحليف حسبة من غير دعوى . ففي نتمة الفتاوى من الفصل التاسع في دعوى الطلاق 
ما نصه: القاضي يسمع البينة على الطلاق وعلى عتق الأمة من غير دعوى. وهل يحلف 
على ذلك حسببة من غير دعوى؟ ذكر محمد في آخر باب التحري إذا طلق امرأة من نسائه 
بعينها ثلاثاً ثم نسي» ثم بنَ إلا واحدة لا يحل له وطؤهاء والقاضي لا يخلي بينهما حتى 
يخبر الزؤج أنها غير المطلقة ثلاثاً» فإذا أخبر استحلفه ما طلقت هذه ثلاثأ ولم يشترط 
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دعواها. وذكر شمس الأئمة أنه لا يستحلف وإن تقدم الدعوى شرط» وفي آخر الدعوى 
من هذا الكتاب أن الدعوى شرط التحليف على عتق العبد بالإجماع إنما الخلف في 
اشتراط الدعوى على قبول الشهادة . 

قوله: (إلا أن يراد أخت المقبل) الظاهر جواز عود الضمير للمذعي أو المدعى 
عليه» واحترز بالأخت عما لو ادّعى أنه قبل زوجته» فإنه هناك حق العبد غالب . 
وعلى هذا لو كان لها بعل فإن طالب أخوها لا يحلف المدّعي وإن بعلها حلف . اه. 
سندي . قول الشارح: (لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه الخ). أي فالشاهد 
الواحد أولى. اه. سندي . لكن سيذكر المحشي في كتاب القضاء نقلاً عن الفتح أنه 
في حد'الشرب والزنا لا ينفذ قضاؤه لعلمه اتفاقاً. وأن ما ذكره في النهر في الكفالة 
بحثاً أنه يجب أن يحمل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين على ما كان من حقوق 
العباد» أما حقوق الله تعالى المحضة فيقضي فيها بعلمه اتفاقاً خطأ صريح مخالف 
لكلامهم. نعمء ما كان من التعزير من حقوقه تعالى لا يتوقف على الدعوى ولا على 
الغبوت بل إذا أخبر القاضي عدل بذلك عزره. قول الشارح : (وتركها غسل الجنابة 
الخ) في حاشية الزيلعي: ترك الغسل من لجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة. قوله: 
(وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر الخ) لا يرد مسألة الزنا والسرقة لما أنه 
حصل الانتقال إلى ما هو أعلى من التعزير وهو الحد. نعم» يتوجه الاعتراض عليه لو 
وجد جناية لا تعزير ولا حد فيها. تأمل. قوله: (لكن يشكل عليه ضربه على ترك 
الصلاة الخ) قد يقال: ضربه على ترك الصلاة ليس تعزيراً بل ليتمرن عليها. وقال 
الرحمتي: إنما يمنع الصغر من التعزير في حقه تعالى من إقامة الإمام أو نوابه لأنه 
غير مكلف. ولكن لأبيه إقامة ذلك لما تقدم عن القنية. وكذا لمربي اليتيم على ما 
مر. قوله: (فقد مر أن لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية الخ) ما مر إنما 
يفيد أن لكل مسلم إقامته حال المباشرة لا وجوبه فهو نظير الزوج لا نظير الإمام 
لوجوب إقامة الحد والتعزير عليه . 

قوله: (وأجيب بأنه يضمن المهر الخ) في هذا الجواب تأملء فإنًا لو قلنا 
بلزومه لا نقول إنه فى مقابلة الوطء بل هو فى مقابلة إتلاف النفس». ووجوب المهر 
بابتداء الفعل. قوله: (ظاهزه تقييد لضمان بما إذا كان الضرب فاحشاً) الظاهر اعتماد 
هذا التقييد للتفصيل الآتي في الجنايات ويحمل كلامه على ضرب التعليم» فإنه هو 
الذي يفصل فيه بخلاف ضر بالتأديب فإن فيه الضمان مطلقاًء ولا ينافي ذلك إطلاق 
الضمان في عبارة الفتح فإنه في التأديب. وما في الدر المنتقى في التأديب أيضاً بدليل 
ذكره له في آخر عبارته عند ذكر المحالف . قوله: (ومقتضى ما قررناه هناك وجوب 
الضمان الخ) الظاهر أن المراد ضمان نصف الدية للتعليل الذي ذكره. قوله: (إذا 
تعدى بالزيادة مطلقاً الخ) أي زاد على المائة أولاًء لكن لا يظهر ضعف هذه الرواية . 


املف كتاب الحدود 


فإنه إذا كان يرى ذلك وضربه مائة فأقل فمات صادف فعله فصلا مجتهداً فيهء فلا 

وجه لضعف القول بعدم الضمانء وإن ضربه زائداً على المائة يضمن النصف لما 

ذكره. قوله: (أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود الخ) قد أطال العلامة السندي 

القول في هذه المسألة إطالة حسنة رحمه الله تعالى» فانظره. ونقل عن الرحمتي أن 

هذا إذا كان كراهة لما انتقل عنهء وحينئذ ينبغي أن يكون لا فرق بين مذهب 

ومذهب . قوله: (وظاهر التقييد بالقذف أنه لو شتم بالتعريض لا يعزر) لكن العلة 
- المذكورة تفيد أنه يعزر. 


كتاب السرفة 


قوله: (وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق المسلمين الخ) فإنه وإن 
أخذه جهاراً عن مالكه لكنه يبالغ في إخفائه عن الإمام» فباعتبار كونه متصدياً لحفظ 
الطريق بأعوانه واختقاء القاطع عنه وعن أعوانه أطلقت عليه الفسرقة. قوله: (ففي 
القاموس سرق منه الشيء يسرق الخ) عبارة القاموس باللفظ : سرق منه الشيء يسرق سرقا 
محركة»؛ وككتف وسرقة محركة» وكفرحة وسرقاً بالفتح واسترقه جاء مستتراً إلى حرز 
فأخذ ما لغيره» والاسم السرقة بالفتح وكفرحه وكتف. اه. وهذا الضبط موافق لشرحه. 
قوله: (هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة المسلم خمر الذمي الخ) هذه الصورة 
مفهومة بالأولى من قوله «وكذا الذمي إذا سرق» الخ على أن ما ذكره مجرد تفريع على ما 
قبله المتناول لجميع المسائل» ولا يلزم في التفريع ذكر جميع المسائل المتفرعة على 
الأصل . قوله: (ولعله على القول بأن القاضي يقضي بعلمه الخ) الظاهر أن المراد بالقضاء 
بعلمه العمل به مطلقاً للعلة المذكورة» وتقدم أنه لا يقضي به ولو في حقوقه تعالى» وهو 
المعتمد المعوّل عليه . قوله: (واعترضه الحموي بأنه يجوز الخ) قد يقال: إن وجه استثناء 
الزمان هو الاكتفاء عنه بالسؤال عن الماهية المأخوذ فيها قيد التكليف» فلا حاجة إلى 
بيانه بخصوصه. لكن يرد على هذا أنه كان يمكن الاكتفاء بالسؤال عنها عن بيان المسروق 
منه مثلاً مما هو داخل في السؤال عن الماهية. ثم إن الظاهر أن مراد الأسرار أنه لو أقر 
بالسرقة من هو أهل لإقامة الحد وسئل كما هو لازم» ثم أقرٌ أنه سرق في صباه لا يكون 
هذا رجوعاً عن إقراره السابق بل هو إقرار آخرء وليس المراد أنه إذا أقر بالسرقة فى حال 
صباه» ولم يزد على ذلك يقام عليه الحد فإنه لا يقام عليه كما لو أقر بالزنا في حال 

قوله: (وهو تأييد لما قبله حيث سماه جوراً شبيهاً بالعدل) الأظهر أنه مقابل لما قبله 
لا مؤيد لهء فإنه عدل حيث توصل به إلى إظهار الحق فلا يكون جوراً محضاًء وعلى 
الأول هو جور محض . قول الشارح : (ما رأيت جواراً أشبه بالعدل من هذا الخ) وني 
شرح منظومة الكنز: فلو حسنت نية الأمير وكان ذا رأي حل له فعل نحو هذا لكنه نادر 
في هذا الزمن» فالأولى المنع كيلا يتجاسر الظلمة على مثله. قوله: (فقال المال كثير 
والمسألة أقرب الخ) عبارة الأصل على ما نقله السندي في القصة: لعهد قريب والمال 


7 


56 بلحب م ال ل للا777بب ب ل حت كلا اشرق 


أكثر من ذلك . قوله: (الظاهر أنه لا ينافي ما مر عن القنية الخ) الظاهر المنافاة لأن 
الموضوع في المسألة الأولى ما لو شكر إليه بغير حق» وهذا إنما يظهر فيما إذا ظهرت. 
السرقة على يد غيره. تأمل . قوله : (قلت أنت خبير بأن ما ذكره في باب السرقة مخالف 
لما عزاه إليها الخ) فإن ما ذكر أنه نقله المصنف في السرقة لا يوافق ما نقله عن القنية ولا 
ما نقله عن الذخيرة» بل هو ملفق مما هو مذكور فيهما. نعم» ذكر المحشي في الغصب: 
أن المصنف نقل ما ذكره من أنه لو مات المشكوٌ عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم 
الشاكي ديته الخ عن العمادية» وعلى ما فهمه المحشي أوّلاً من أن موضوع المسألتين 
مختلف لا مخالفة. قوله: (قلت لا يخفى أن هذا هو منشأ النظر) قد يفرق بين الباب 
الثقيل وغيره كحمل قماشء, بأن الأول لا يرغب في سرقته لثقله وقلة قيمته بخلاف 
الثاني آمل .وايضاً البات الكبير لا يرغت فيداغانا بخلاف حمل القماعن» واقيد الرغبة 
لا بد منه لتحقق القطع . قوله: (ومفهوم علة الفخار أنه يقطع به) قد نصوا على اعتبار 
العلتين» ولا يلزم من انتفاء.العلة المذكورة في الفخار ثبوت القطع في الصيني والبلور 
لوجود العلة الثانية المقتضية لعدمه» وهي سرعة كسره . 

قوله: (وظاهره أن باب المسجد حرز الخ) الأصوب أن يقال: إن قول الشارح لأنه 
حرز لا محرز تعليل لعدم القطع بسرقة باب الدار» وترك تعليل عدمه في باب المسجد 
وهو عدم الإحراز لظهروه. قوله: (ولو نائمَاً أو مجنوناً أو أعمى الخ). عبارة الفتح وتبعه 
في البحر والنهر وشرح الحموي: ولا قطع بسرقة العبد الكبير يعني المميز المعبر عن . 
نفسه بالإجماع إلا إذا كان نائماً أو مجنوناً أو أعجمياً لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة» 
فحينئذ يقطع ذكر الاستثناء ابن قادمة ولم يذكره أصحابنا بل نصوا أنه لا قطع في الآدمي 
الذي يعقل سواء كان نائماً أو مجنوناً أو أعجمياً. اه. فحينئذ الأنسب إبدال أعمى 
بأعجمي . قوله : (قال في الفتح والبحر شمل مثل كتب السحر ومثل كتبة العربية واختلف 
في غيرها الخ) الأصوب حذف قوله «شمل» إلى قوله «واختلف» فإن ذلك لا وجود له . 
فيهما. فإن عبارة البحر: والمراد بالدفاتر صحائف فيها كتابة من عربية أو شعر أو حديث - 
أو تفسير مما هو من علم الشريعة» واختلف في غيرها. وعبارة الفتح: ويدخل الكتب 
المشتملة على علم الشريعة كالفقه والحديث والتفسير وغيرها من العربية والشعر واختلف 
في غيرها الخ. تأمل. قوله: (لكن كلام الفتح يخالفه لأنه جعل الخ) لكن ينبغي أن: 
يقال: إنه لا قطع في مثل كتب السحر لأنها مثل آلات اللهو بل هي أولى بتأويل الإحراق 
لإزالة المنكر. قوله: (فإنه مال المسلمين وهو منهم الخ). فله شبهة الملك. قوله: (ولا 
يخفى أنه لا يقطع به وقد عللوا الخ) عبارة البحر: ولا يخفى أنه لا يقطع به لعدم المالك 
كما صرحوا أنه لو سرق حصر المسجد ونحوها من حرزهء فإنه لا يقطع معذلين بعدم 
المالك. 

قوله: (والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة الخ) أي عند الضرورة كما يفيده 
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عبارة المجتبى» إذ عند عدمها لا يؤخذ بمذهب الغير وبه يرد على من جوزه مطلقاً. 
سندي عن شرح نظم الكنز. قوله: (وكما عبّر به في الهداية حيث قال ذي رحم محرم منه 
الخ) المتبادر من هذه العبارة إنما هو رجوع ضمير منه للسارق لا للرحم. قوله: (لكن 
المنقول في الهداية وغيرها قطع الصديق لأنه الخ) الظاهر عدم القطع في الصديق إذا 
جرت العادة بينه وبين صديقه بالدخول بلا مانع لوجود الإذن دلالة في دخول الحرزء 
ويحمل كلام الهداية على صديق لم تجر العادة فيه بذلك». هذا ما يفيده كلامهم . قوله: 
(فالضمير في «له؛ عائد على المسروق الخ) الأولى إبداله بالمسروق منه» فإن القصد رد 
ما قاله ط إن الأولى حذف له ليعم الحرز الخاص لها فيجعله عائداً للمسروق منه يكون 
الكلام شاملاء لما إذا كانت السرقة منها. تأمل. قوله: (ومقابله القول بأنه يقطع عنده لو 
سرق من الحمام الخ) لعل الأنسب أن يقول: ومقابله القول بأنه يقطع عندهء فإن عبارته 
توهم أن ما ذكره الشارح خارج عن هذين القولين مع أنه قولهما. قوله: (لعل وجهه أن 
يكون مجاهراً الخ) هذا التوجيه للحموي حيث قال وا عد الفط الاسية ابن 
مجاهر لا مختف. وشرط القطع الخفية. اه. قوله: (وهي تدل على أنه لا يقطع في 
النهار بلا فرق الخ) قد يقال: ا ل ا ا د 
بالغش» وهو لا يدل على عدم قطعه فيما إذا كان الباب مفتوحاً مردوداً أولأء فدعوى 
الأولوية غير ظاهرة. 


قوله: (وبهذا علم أن ما قدمناه عن النهر عند قوله أو من ذي رحم ليس على 
إطلاقه) كلام النهر في بيان الحرز في حد ذاته وهو صحيح على إطلاقه. وما هنا من عدم 
القطع إنماع هو لعدم الخفية لكونه مجاهرة كما ذكره. تأمل. وعلى ما فهمه المحشي 
يكون ما قدمه عن:النهر مقيداً بما إذا سرق ليلا من دار مثلاً لا باب له فإنه يقطع بخلاف 
ما إذا كان ذلك نهاراً فإنه لا يقطع إذا لم يكن له باب أو كان مفتوحاً . قول الشارح: (فلو 
فيه أحد وهو لا يعلم به قطع). لا يظهر إلا على القول باعتبار الحافظ مع وجود الحرزء 
وأما على ما اقدمه من عدم اعتبار الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان فلا يظهر. 
تأمل. قول المصنف: (ويقطع لو سرق من السطح الخ). هذا إذا كان مصعده من داخل 
البيت» أما من خارجه وليس له باب يغلق عليه فلا يكون حرزاً ويراجع. اه سندي . 
قوله: (فشمل ما إذايخرج الداخل يده وناول الخارج الخ) في الفتح: الوجه أن يقطع 
الداخل في هذه الصورة كمال عن أبي يوسف لأنه دخل الحرز وأخرج منه المال بنفسه. 
وكونه لم يخرج كله معه لا أثر له في ثبوت الشبهة في السرقة» وإخراج المال والسرقة 
تمت بالداخل وحده لا بهما. قوله: (والمراد هنا الكم المشدودة الخ) هذا ما ذكره في 
البحر عن الشمني» وذكره شارح الهداية. والظاهر أن الصرة لو كانت غير الكم يكون 
الحكم فيها ما ذكره من التفصيل للعلة المذكورة. قوله: (إلا أن يجاب بأن الإلقاء في 
الطريق هناك معتاد الخ) لعل الأحسن ما أشار إليه القهستاني حيث قال: وإن شق الحمل 


حرف 


كتاب السرقة 


وأخذ منه شيئاً أي أخرج منه بيده ما قيمته عشرة فصاعداً قطع. فلو خرج الشيء بنفسه ثم 
أخذه لم يقطعء » لأن الإخراج من الحرز شرط. اه. قول الشارح: (سرق فسطاطاً 
منصوباً الخ). أي في صحراء ونحوهاء إذ لو كان منصوباً في الدار بحيث تحيط به من 
جوانبه جدران الدار قطع لكونه معحوزا : اه سندي. ويظهر القطع لو محرزاً بحافظ في 
الصحراء . 

قوله : (لأنه لا عبرة للجامل الخ) غاية ما ذكره إنما أفاد عدم قطع الحامل ولم يذكر 
وجه قطع المحمول مع أنه لم يوجد منه سوى هتك الحرز يدون أن يوجد منه فعل 
الإخراج. ولعل وجهه أنه قدر وجد منه التسبب في الخروج نظير ما لو ألقى ما سرقه في 
الماه فخرج بقوة جريه بدون أن يسند الإخراج للحامل . قوله: (قلت وتحقيرٌ تحقيق المقام أن 
إسم الفاعل لا ينصب المفعول إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال الخ) فيه أنه حيث 
جازت الإضافة مع كونه بمعنى الحال أو الاستقبال وإن كانت لفظية لم يتعين كونه 
للماضي» وهذا كاف لعدم القطع. إذ هو يندرىء بالشبهة ولا نظر لكون الأصل. فى 
الإضافة أن تكون معنوية» ولذا قال الرحمتي: ا عد أن برد مون جرد ا 
أنه بمعنى الحال أو الاستقبال» لأن ذلك شرط للعمل وليس مانعاً من الإضافة» بل تكون 
فيه لفظية فيبقى فيه احتمال الإخبار والعدة فلا يقطع بالشك . اه. والظاهر فى الفرق بين 
الإضافة والتنوين هو العرف لا غير. قوله : (لأن التنوين دليل عدم إرادة الإقرار الخ) فيه 
تأمل إذا التنوين من العامي الذي لا تمييز عنده في الحركات ولا في أحوال الكلمة لا 
يصلح أن يكون دالاً على شيء» والأظهر في وجه البعد ما قاله ط من أنه على هذا 
الاعتبار يلزم اعتبار شبهة الشبهة؛ لأن عدم إيجابه على العالم للشبهة الناشئة من الشك. 
فلو اعتبرنا ذلك من الجاهل لكان عدم القطع لشبهة في النطق به. اه 

باب كيفية القطع وإثباته 

قول الشارح: (قطعت رجله اليسرى إلخ) . الظاهر أن يقيد هذا بما إذا قطعت يده 
قبل الخصومة نظير ما مر عن شرح الطحاوي» والظاهر أيضاً أن القطع إذا كان ظلماً عمداً 
أو خطأ كذلك . قوله: (أي ما تقدم من ا* شتراط الحضور الخ) المناسب أن يراد بالأول في 
كلام الشارح ما ذكره عن شرح الوهبانية من عدم اشتر شتراط حضور الشهود» وبالثاني ما ذكر 
أنه قدمه متناً وشرحاً» وحينئذ يسقط اعتراض المحشي ويكون كلام الشارج موافقاً للواقع 
في كلام الشرنبلالي. قوله : (فيه نظر لما في الأشباه من أن الربا لا يملك الخ) عزاه في 
الأشباه للقئية» والظاهر أن المسألة خلافية» وسيأتي للمحشي في باب الربا أن العرض 
يملك بالقبض وعزا ذلك للبزدوي حيث قال: إن من جملة صور البيع الفاسدة جملة 
العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض. قوله: (أو بنصبه على أنه مفعول لأجله الخ) 

الأظهرء فإن ” توط ليس هو عين ضرورة القطع. قوله: (أي أنه يلزم من وجوب 
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القطع الخ) لعل الأصوب وجود بالدال المهملة هنا وفيما بعده. قوله: (فعلم أن التقدم لا 
يسقط إلا إذا لم يوجد قطع الخ) لعل المناسب أن يقول: فعلم أن التقوم لا يسقط إلا إذا 
وجد قطع بحذف لم كما هو ظاهر. 

قوله: (والهبة بدون قبض لا تفيد الملك الخ) يقال: اليكل اداح يقرع فاج تكن 
الهبة فبمجردها صار الموهوب ملكاً للسارق بلا تجديد له مع أن مالكاً يقول تتم بدونه» 
فقوله شبهة دارئة للقطع. .ثم رأيت في حاشية 0 
نصه: أي إذا كان رد المسروق إلى المالك وإلا فهو في يده. قوله: (ولو هالكاً فلا ضمان 
ولا بعد العتق) وجه عدم الضمان أن موجب فعله مؤاخذ به بعد عتقه ولا يسري إقرار 
السيد عليه فيه. قوله: (فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقع عندنا الخ) هذا يؤيد ما قاله 
الشمني من أنه ب يشترط طلب المالك المال والقطع. اه سندي . قوله: (فالاعتماد على ما 
قالوه لا على ما قاله فتنبه) لكن ما تقدم من الاستدلال لهما ولمحمد يفيد جريان الخلاف 
فيما لو كانت الصبغة بعد القطع أيضاً. 


باب قطع الطريق 

قوله: (وكذا لو كانت رجله اليسرى الخ) عبارته أي النهر: وكذا لو كانت رجله 
اليمنى شلاء لم تقطع رجله اليسرى الخ. قوله: (وكذا الرجل اليسرى نهر) وقال في 
البحر: لو كانت يذه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو رجله اليمنى كذلك لا يقطع. اه 
وظاهره أنه لا يقطع منه شيء في هذه الصورء وذلك أنه في الصورتين الأوليين لو قطعنا 
يده اليمنى لفات جنس المنفعة» ولا جائز قطع يسراه الشلاء لأنها ليس محل الجزاء 
بالقطع. ولو قطعنا رجله اليسرى مع كون يده اليسرى شلاء أو مقطوعة يلزم إهلاكه 
معنى» ونحوه يقال في الصورتين الأخيرتين. قوله: (خلافاً لمحمد أنه لا يقطع) بل يقتل 
أو يصلب . قوله: (أما فيما إذا اختار الجمع بين القتل والصلب الخ) فيه أن جميع عبارات 
المتون أنه يصلب حياً وهي شاملة لما إذا اقتصر عليه أو جمعه مع القتل» وليس في كلام 
الفتح ما يدل على تخصيصه بما إذا اختار الصلب خاصة بل هو شامل لما إذا اختاره مع 
غيره أيضاً. ومقتضى عباراتهم أنه إذا اختار الصلب ولو مع غيره لا بد أن يكون حياً في 
خحالة الصلب. نعم قال ط : هذا يعنى صلبه حياً لا يظهر في اجتماع القتل والصلب إلا إذا 
كان الصلب متقدماً. أه. ومقتضى كلامهم لزوم تقديم الصلب . 

قوله: (وظاهره ترجيح القول الثاني الخ) بل الظاهر ترجيح الأول لما ذكره من 
قوله: «ومن تمام نوبته رد المال» فيكون أخذه قبل الرد أخذاً قبلها وفيه الحدء والمقرون 
أن الرد شرط التوبة ولا وجود للمشروط قبل شرطه. فالقول بالسقوط قبل الرد شبه 
التناقض. قول المصنف: (أو بين تصرين الخ). أي متقاربين بحيث ينصل عمران 
أحدهما بالآخر. فتح. قوله: (وشمل ما إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم الخ) 
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عبارة النهر عقب المتن: هذا إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم أو لم يكن 
مشتركاًء لكن لم يأخذوا إلا من ذي الرحم. أما إذا أخذوا منه ومن غيره؛ فقيل: يحدون 
نظراً إلى ذلك الغير»ء والأصح أنهم لا يحدون. اه. قوله: (وينيغي أنه لو كان مال 
الشركة معه في القافلة أنهم لا يحدون الخ) كما أنه ينبغي إذا كان الشريك المفاوض ليس 
معه المال المشترك وجوب الحدء لأن علة سقوطه أن الشريك يأخذ.عين حقه والباقي 
يعينونه. قوله: (من فنون التحرير أفناناً). الفن: الحال والغضرب من الشيء كالأفنون» 
والجمع أفنان وفنون» ‏ والفنن محركة الغصن والجمع أفنان. اه من القاموس . قوله: 
(وموطد أبنيتها) من وطد الشيء يطده أثبته وثقله. اه قاموس . قوله: (للمعتفى) يطلق 
كالعافي على كل طالب فضل أو رزق» كما في القاموس. قوله: (بسناه وستائه) الأول 
الضوءء والثاني الرفعة قوله: (عن روض أريض) الأريض متابع للفظ عريض» وعند 
البعض بمعنى سمين. من القاموس. وفي لسان العرب : يقال: نزلنا أرضاً أريضة أي 
معجبة للعين» وشيء عريض أريض تتباع له» وبعضهم يفرده. 


كنات الحهاد 


قوله: (ومن ترك كلا أو عيالاً فهو الخ) الكل بالفتح يطلق على المصيبة تحدث» 
واليتيم والثقيل لا خير فيه» والعيل والعيال والثقل. اه قاموس . قوله: (وقد استدل غير 
واحد بهذا الحديث على أن المرابط لا يسأل في قبره الخ) هذا الاستدل غير ظاهرء فإن 
غاية ما أفاده الأمن من الفتان مع أن المعلوم أنه غير ملكي السؤال. قوله: (وليس بتطوع 
أصلاً الخ) فيه أنه إذا قامت طائفة بفرض الكفاية حتى سقط عنهم لو أتى بالجهاد طائفة 
أخرى لا يتصوّر إلا كونه تطوّعاًء فإن فرض الكفاية حصل أُوَلاء تأمل. قوله: (ولا يخفى 
أن هذا عند هجوم العدو أو عند خوف هجومه الخ) كلامه في بيان فرض الكفاية في حد 
ذاته فيحتاج لزيادة هذا القيد لإخراج ما لو هجم العدوٌّ من ضابط فرض الكفاية. تأمل . 
قوله: (بحيث لا يجب على أحد وبحيث يجب على بعض الخ) عبارة القهستاني: وبحيث 
' يجب على كل أحد وبحيث يجب الخ. قوله: (وهو المناسب لقوله وأقطع الخ)ذكر 
الأقطع لا دلالة فيه أصلاً على تفسير المقعد بالأعرج أو غيره. قوله: (لقوله تعالى: 
«ليس على الأعمى» [النور: ]1١‏ [الفتح: ]١7‏ الخ). المناسب الإتيان بالواو العاطفة . 
وقد جعل الزيلعي الآية دليلاً على سقوطه عن أصحاب الأعذار. قوله: (يلا إذن الكفيل) 
أي أو الدائن. قوله: (على أن في دعوى الأولوية نظراً الخ) فيه تأمل؛ بل منعه من الغزو 
ليس لخصوص ما فيه من الخطر بل له أو لحاجة الناس إليه في أمور دينهم ومعاملاتهم. 
ويدل لذلك التعليل بقوله «خوف ضياعهم». قوله: (لكن ذكر في شرح السير أنه لا بأس 
أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل الخ) لا يرد على ما في الشرح لأنه ما فيه في 
العلم وهذا في الظن. وأيضاً ما فيه في نفي اللزوم» وهذا في الحل المفاد من قوله ١لا‏ 
بأس» الخ . تأمل . وأيضاً الشارح إنما نفى اللزوم وهو يفيد الجوازء وما في شرح السير 
أفاد الجواز ولم ينف اللزوم» والظاهر أن قصده بالاستدراك تقييد الجواز المفاد من 
السراج بما إذا حصل بمحاربته فائدة. قوله: (قلت لا يخفى فساده بل هو على قول الكل 
الخ) قلت: بل يظهر على قولهم أيضاً إذا وجدت الضرورة لوجود العلة التي قالوها فيما 
استثنوه» بل الضرورة هنا أشد من الأذان والإمامة . تأمل . قوله: (في الخانية لا ينبغي 
للمسلمين أن يفروا إذا كانوا اثني عشر ألفاً وإن كان العدوّ أكثر الخ) في السندي: قال في 
محيط السرخسي: وإذا كان عددهم إثني عشر ألفاً أو أكثر لا يحل لهم الفرارء وإن كان 


اوفك 
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عدد الكفار أضعاف عددهم, وهذا إذا كانت كلمتهم واحدة» فإن تفرقت يعتبر الواحد 
بإثنين» وفي زماننا تعتبر الطاقة. اه. قوله: (ومفاده أنه إذا كان ممتنعاً يصير آمناً بمجرد 
طلبه الأمان وإن لم نؤمنه الخ) في السندي في قوله «ولو نادى» الخ: أي وأجابه المسلمون 
أو سكتوا. قوله: (وليس كذلك الخ) عبارة شرح السير لا تنافي ما في الشرح لاختلاف 
موضوعهما كما هو ظاهر. تأمل. 

قوله: (هذا غلط الخ) كتب في السندي ما نصه: (وصح) كونه مستأمناً (بطلبه) 
الأمان (لذراريه لا) يصير مستأمناً بطلبه الأمان (لأهله). ولا تتوهم أن مراد الشارح أن 
طلبه الأمان لأهله غير صحيح» وقد غلط في ذلك الحلبي ومن بعده. اه. قوله: (أي لو 
قال أمنوني على أولادي دخل فيه أولاده لصلبه وأولادهم الخ) سيأتي في الوقف أنه لو 
وقف على أولاده يدخل البطن الأول فقطء وأن دخول النسل كله قول شاذء فانظره. 
قوله : (والظاهر أن التاجر المستأمن كذلك) قد يقال: إنه يحرم عليه التعرض للأمان له لا 
لتأمينه إذ لا فائدة له تظهر. تأمل. قوله: (كالمحصور إذا جاء تاركاً للقتال بأن ألقى 
السلاح ونادى بالأمان فإنه يأمن القتل) مقتضاه أنه يكون فيأء وما قدمه عن البحر يفيد أنه 
يكون آمناً فيأمن القتل ولا يكون فيأ. والظاهر أن المراد أنه يأمن ولا يكون قبأ بل يكون 
آمناً ليوافق ما تقدم . 


قوله: (أي بعد الحرب) أي وصيرورة دراهم دار إسلام قوله: (وما يؤخذ منهم 
هدية أو سرقة الخ) أي لا في مقابلة شيء أصلاء وهذا لا ينافي ما في شرح السير من أن 
المأخوذ في مسألة الموادعة يوضع في بيت المال» فإنه مأخوذ في مقابلة شيء وهو 
الموادعة وهذا لو كانت الهدية لغير الإمام» وإلا كانت كالخراج تصرف لمصالح 
المسلمين العامة بدون أخذ خمسء كما يأتي في الجزية» إذ هي مأخوذة في مقابلة شيء 
معين كترك قتال مثلا بخلاف الهدية لغيره ممن ليس في معناه. فإنها ليست في مقابلة 
شيء لا حقيقة ولا حكماً. هذا ما ينبغي أن يجمع به بين عباراتهم. قوله: (ويعتبر في 
صلحه الماء الخراجي الخ) فيه أن ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صلحاً إنما يوضع عليه 
الخراج كما يأتي في باب العشر والخراج حيث قال: وما فتح عنوة ولم يقسم بين جيشنا 
أقرّ عليه أهله» أو نقل إليه كفار أخرء أو فتح صلحاً خراجية لأنه أليق بالكفار. اه. إلا 
أن هذا يشبه العشر وليس عشراً حقيقة» ولذا يصرف مصرف الخراج. وقال السندي: أي 
إن كان ماؤهم خراجياً صالحهم على الخراج وإلا فعلى العشر. اه. والظاهر أن المراد 
بالعشر جزء من الخارج. وعبارة القهستانى قوله «عنوة» احتراز عما إذا أسلم أهله فإنه 
عشري » وعما إذا صالحوا فإنه يعتبر بالماء خراجى أو عشري. اه تأمل . 

قوله: (لأنها من عنا يعنو وعنوة ذل وخضع الخ) وقال في الفتح» وفسر المصنف 
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العنوة بالقهر وهو ضده لأنه.من عنا يعنو عنوة وعنوًا إذا دل وخشع» وإنما المعنى فتح 
بلدة حال كون أهلها ذوي عنوة أي ذل وذلك يستلزم قهر المسلمين لهم. اه. قوله: 
(أي مع رؤوس أهلها استرقاقاً الخ) الظاهر أن قسمة الرؤوس ليس أمراً لازم بل يجري 
فيها ما يأتي متناً في حق الأسارى . قوله : (لأنه إضرار بالمسلمين بردّهم حرباً علينا فتح) 
تتمة عبارة الفتح. نعم له أن يبقهم أحراراً ذمة بوضع الجزية عليهم بلا مال يدفعه إليهم. 
فيكونون فقراء يكتسبون بالسعي والأعمال. اه. قوله: (وعبّر في الفتح والبحر ب «قيل؛) 
الظاهر أن ما في الفتح والبحر من التعبير ب «قيل» ليس القصد إثبات التمريض بل مجرد 
العزوء فلا يخالف ما في الاختيار من التعبير ب «قالوا» المفيد للاعتماد والاتفاق. قوله: 
(ونحن نقول به فيهم وفي المرتدين الخ) فيه أن المرتد لا.يقبل منه إلا الإسلام أو 
السيف» وكذا مشركو العرب كما هو مقتضى ما ذكروه. وانظر ما يأتي في الجزية 
والمرتد. قوله: (عبارة الدرر وصدر الشريعة وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب جاز 
بالمال الخ) ما ذكروه هنا في مسألة الفداء لم يصف . قوله: (فإن الولوالجي صرح بأن 
ذلك عند عدم إمكان الإخراج لا مطلقاً الخ) عبارته عقب قوله «لا مطلقاً». فلا إشكال 
أصلاً الخ قوله: (فإن مراد الفتح أن تركهم في أرض خربة الخ) لعل الجواب أن يقال: إن 
تركهم في الجزية كما ذكروه لم يتحقق فيه هلاكهم لاحتمال قدرة الإمام على نقلهم بعد 
انصرافه قبل هلاكلهم» واحتمال مجيء طائفة أخرى من المسلمين إليهم قبله وهم قادرون 

قوله: (وحكم استيلاد الجارية بعد الإحراز قبل القسمة وبعدها الخ) لعله «وقبله» أي 
الإحراز. تأمل. والحكم هو أنه لا يثبت النسب وعليه العقر لأنه لا يحد لثبوت سبب 
الملك وتقسم الجارية والعقر على جماعة المسلمين. اه. ثم رأيت المنح عبر بقوله قبل 
القسمة وقبله الخ. وبمراجعة جملة نسخ من الدر المنتقى وجد فيها وبعد بلا ضمير 
أصلاً. قوله: (قال في الفتح والأوجه أنه إن خاف تفرقهم لو قسمها الخ) يصلح توفيقاً بين 
الروايتين. قوله: (أو لم يوجد عندهم حمولة على الرواية الأخرى الخ) أي لكن يجدون 
دواب بالأجرة حتى يتصور قدرتهم على الحمل. قول الشارح: (دفعاً للفساد) لعل 
الأنسب رقعاً بالراء لا بالدال. قوله: (وبه يظهر ما في قوله لا للإمام ولا لغيره) قد يقال: 
المراد بقوله لا للإمام ما إذا باعها لا عن اجتهاد أو اجنهد فوقع اجتهاده على عدم بيعها 
نظير ما قيل في القسمةء بخلاف ما إذا باعها بعدما وقع اجتهاده عليه فإنه جائز. نعم» إذا 
لم يعلم حال الإمام وباعها يحمل على أنه رأى المصلحة فيه كما يفيده ما في الفتح. 
تأمل. قوله: (وزاد في الفتح التاجر الذي دخخل بأمان الخ) عبارته : والمرتد إذا تاب ولحق 
بالعسكر والتاجر الذي دخل بأمان إذا لحق بالعسكرء وكذا من أسلم في دار الحرب إن 
قالتوا استحقوا وإلا فلا شيء لهم. قوله: (والظاهر أنه يملك ما قبضه بالتنفيل ثمة ففي 
كلام الدر المنتقى نظر) لعل كلامه في التنفيل بدون قبض لا فيما إذا حصل قبض حتى يرد 
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عليه تنظير المحشي . تأمل. على أن القول بأنه يملك ما قبضه ثمة بالتنفيل يحتاج لنص . 
والظاهر مما ذكره الزيلعي وغيره في علة عدم ثبوت الملك بالهزيمة بدون إحراز الغنيمة 
في دارنا من أن الاستيلاء على المباح الذي هو سبب إنما يكون بإثبات اليد والنقل» ولم 
يوجد النقل لقدرتهم على الاستنقاذ ظاهراً إذ القوة لهم في دارهم فصار كما إذا قسم قبل 
الهزيمة أو قبل استقرارهاء فكان استيلاء من وجه دون وجه فلم يتم سبب ملك المباح 
فلم يملك. اه. أنه لا يملك ما قبضه بالتنفيل ثمة. ثم رأيت المصنف ذكر فيما يأتي في 
التنفيل أن حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز الخ اه. وعند محمد يثبت 
الملك بدونه . 

٠‏ قوله: (فبالنظر إلى الأجرة يورث ما يستحق إذا استحق الخ) عبارة النهر: فبالنظر 
ل ا . قوله: (وأن معلوم المستحق في وقف الذرية 
يورق عنه بموته بعد ظهور الغلة وإن لم يقبضها الناظر الخ) ولو كان الوقف يؤجر أقساطاً 
فتمام كل قسط بمنزلة طلوع الغلة» فمن وجد وقته استحق كما أفتى به الحانوتي. اه 
رد محتار من الوقف. وفي الفتاوى الكازرونية في ضمن جواب سؤال ما نصه: حيث كان 
الولد موجوداً قبل طلوع الغلة يدخل في القسمة ويستحق قى كامل ما يخصه. وكذا لو تحقق 
وجوده في بطن أمه وقت طلوع الغلة وهو الوقت الذي ينعقد الزرع متقوماً. وأما في . 
الأرض المؤجرة على الأقساط كل أربعة أشهر فقال: الكمال المعتبر وجوده قبل تمام 
الشهر الرابع . قوله: (فيتعين حمل قوله أو الشمن أنفع على معنى الخ) أي فلا تكون مسألة 
ما إذا كان قائماً والثمن أنفع داخلة فيما بعد الإبل فيما قبلهاء وهو المسألة الثانية؛ 
والداخل حينئذ تحت قوله «وإلا صورة واحدة» وهي ما إذا كان المبيع قائماً وهو أنفع من 
الثمن. ثم إن الإجازة بعد الهلاك استحسان, والقياس أن لا تصح بعده كما في البحر. 
قوله: (ووجهها غير ظاهر الخ) بل وجهها ظاهر وذلك لأنه إذا ترك الخدمة استحق سهم 
الل امراب رب ارس عوسي الوا ال 0 وإذا شرطا السهم للمستأجر 
كان له ولا يستحق الأجير شيئاً منه لأخذه على خروجه مالاً وهو الأجر. 

فصل في كيفية القسمة 

قوله: (فالأولى الجواب بأنه زاد ذلك تفسير القول المتن صالح الخ) لكنه تفسير 
قاصر إذ يدخل فيه الحرون مع أنه لا سهم فيه. قوله: (وأن العجب من أصحاب المتون 
فإنهم يتركون في متونهم قيوداً لا بد منها الخ) تعقبه الخير الرملي في حاشيته على المنح 
حيث قال: أقول الإفتاء والقضاء لا يجوز إلا بعد التحلي بوجوه الفقه. وهو معرفة 
المطلق والمقيد واصطلاح الفقهاءء وكثيراً ما يطلقون» وعلى فهم الطالب ومعرفته 
بالإصطلاح يحيلون. وبمثله لا ينبغي الرد على. السابقين في الفضل ولا التطاول عليهم 
فيما هم به أعلم من غيرهم» ويا ليت شعري كيف يبالغ في هذا مع أنه في الحقيقة غير 
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محتاج إليه لما أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل عند الإطلاق؟ وأيضاً لا يفهم ذو فهم 
عند إطلاق الفرس هنا إلا الفرس الصالح للقتال إذ الكلام فيهء بل لقائل أن يقول: ذكره 
إطالة لا تليق بالمختصرات إذ من علم أن هذا الباب باب الجهادء وسمع أن لصاحب 
الفرس سهمين وللراحل سهم لا يسبق في فهمه إلا الفرس الصالح للقتال» فالباب مقيد له 
وذكره ينافي الاختصار الذي هو مطلوب أصحاب المتون. انتهى اه سندي. قول 
المصنف: (أو كانت المرأة تقوم بمصالح المرضى الخ) عبارة البرهان تفيد أنه يرضخ لمن 
عدا العبد بمجرد إعانتهم سواء وجد القتال أولاً ولفظه: ورضخ الإمام لعبد قاتل وصبي 
وامرأة وذمي بما يراه مصلحة إذا أعانوا الغزاة بجمع السهام وسقي الماءء وطبخ 
الطعام » ومداواة الجرحى » والقيام على المرضى . انتهى. اه سندي . والظاهر عدم إرادة 
التخصيص والحكم في الكل من العبد وما عطف عليه واحد من أنه يرضخ لهم إذا قاموا 
بفعل ما يعود نفعه في أمور الحرب . قوله: (ومئله ما في التأويلات للشيخ أبي منصور لما 
كان فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر الخ) فيه أن المراد بذوي القربى في الآية القرابة 
المخصوصة بدون اشتراط الفقر فيها فاستحقاقهم بالنسبة لزمنه عليه السلام ليس مشروطاً 
بالفقر حتى يقال إنهم يستحقون بالفقرء وأنه لا فائدة في ذكرهم. وحيئئذ لا إيراد ولا 
جواب. 

قوله: (لأن المرد بهم هنا بنو هاشم وبنو المطلب لأنه عليه السلام الخ) فمن يدفع 
الخمس أعم ممن يمنع من الزكاة لانحصاره في بني العباس والحارث وعلي وجعفر 
وعقيل وكلهم من بني هاشم . اه سندي. وتقدم في الزكاة أن عبد مناف أعقب الأربع 
المذكورين» ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل إلا عبد المطلب. فإنه أعقب إثني 
عشر تصرف الزكاة إلى نسل كل إذا كانوا مسلمين فقراء» إلا أولاد عباس وحارث وأولاد 
أبي طالب من علي وجعفر وعقيل ولذا تحل لبني أبي لهب مع نسبتهم لهاشم. قوله : 
(لأن غير ذوي القربى يحل له أخذ الصدقة لدفع حاجته بخلافهم الخ) لا يظهر إلا في 
بعض ذوي القربى وهم الأصئاف الخمس لجواز دفع الزكاة لمن عداهم. تأمل . قوله: 
(كان يعطيهم للنصرة لا للفقر الخ) حقه «القرابة» بدل الفقر كما هي عبارة الزيلعي. قوله: 
(إذ لو كان كما قاله في النهر'لكانت رواية أبي يوسف عين ما قبلها) يمكن أن يقال: رواية 
أبي يوسف القصد منها عدم تقديم ذوي القربى بل يساوون باقي الأصناف بخلاف ما 
قبلهاء فلم تكن عين ما قبلها على هذا. تأمل. قوله : (فالواجب اتباع المذهب في هذه 
المسألة التي اعتنى الشارح وغيرهم بتأييد الخ) تقدم أول الكتاب في رسم المفتي أنه لو 
ذكرت مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد 
العلامة قاسم ترجيح الثاني لأنه تصحيح صريح». وما في المتون تصحيح التزامي 
والتصحيح الصريح مقدم على الالتزامي . قوله : (قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة الخ) 
كذا في الفتح. ولعله«تسعة» بالتاء. تأمل . قوله : (وفي القهستاني أن في قوله وقت القتال 
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إشارة إلى أنه الخ) وقال في المنح: قال أصحابنا: لا يجوز التنفيل إلا قبل إحراز الغنيمة 
بدار الإسلام» وأما بعده فلا يجوز إلا من الخمس لأنها ما لم تحرز ففي التنفيل حث على 
القتال» وإذا أحرزت زال هذا المعنى. ولأنها إذا أحرزت تعلق بها حق جميع الجيش فلم 
يجز إسقاط شيء ,منها. وأما الخمسن مفلا حق للغانمين فيه فيجوز التنفيل منه. اه. 


قوله: (الظاهر أنه مبني على القيل المار عن السارج ويؤيده الخ) فيه تأمل». فإن 
صحة التنفيل على القيل المذكور متوقعة على صدوره في دار الحرب. وعلى ما في 
القهستاني متوقفة على صدوره قبل القسمة بين الغانمين. فلو أحرزت بدارنا ولم تقسم 
صح التنفيل على الثاني لا على الأول. والظاهر أن المسألة وقع فيها اختلاف عباراتهم 
ومفهوم عبارات المتون يؤيد القيل المذكور. قوله: (لكن قال الزركشي قولهم إسم الفاعل 
حقيقة في الحال أي حال التلبس الخ) لكن عبارات جميع أهل المذهب ناطقة بالمجاز في 
هذا وأمثاله» فلا تصلح عبارة الزركشي رداً على ما قاله الشارح. ففي التحرير وشرحه 
أوائل الجزء الأول (مسألة الوصف حال الاتصاف) أي إطلاقه على من وصف به في حالة 
قيام معنى الوصف به (حقيقة) اتفاقاً كضارب لمباشر الضرب (وقبله) أي إطلاقه على من 
سيوصف به قبل قيام معناه به (مجاز) اتفاقاً كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب . قوله: 
(وبعد انقضائه) أي وإطلاقه على من اتصف به ثم زال اتصافه عنه فيه ثلاثة أقوال: مجاز 
مطلقاً حقيقة مطلقاً (ثالثها إن كان بقاؤه) أي معنى الوصف بعد تمام وجوده (ممكناً) بأن 
كان حصوله دفعياً كالقيام والقعود (فمجاز وإلا فحقيقة) أي وإن لم يكن بقاؤه ممكناً بأن 
كان حصوله تدريجياً كالمصادر السيالة التي لا ثبات لأجزائها كالتكلم والتحرك فإطلاقه 
عليه حقيقة. اه. وقالوا في حديث «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»”"' أنهما متبايعان 
حالة البيع حقيقة» وما قبله أو بعده مجاز كسائر أسماء الفاعلين مثل المتجاذبين 
والمضاربين. اه. ولم يفصلوا بين ما إذا كان محكوماً به أو لا. قول الشارح: 
(فالتحريض الخ) . هكذا في أغلب النسخ بالفاء. ورأيت في نسخة بالواو وهي الأولى 
قوله: (وهو خلاف ما في الشرح تبعا 'للبحر والنهر). هذا وقد قدم في باب الجمعة 
والعيدين أن أمر الخليفة لا يبقى بعد موته أو عزلهء وكذا نهيه. وبنى عليه في الخيرية أنه 
لو نهى عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا يبقى نهيه بعد موته. اه. لكن ما 
ذكره في الشرح عزاه في النهر للتتارخانية كما في السندي. قوله: (كما يعلم ذلك مما 


)١(‏ إذا تبايع الرجلان؛ البّعان المتبايعان [بالخيار] حتى ما لم يتفرّقا. 
أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب هل الل لاقل "اق 55.: 582ع)ء تق ل!ا5. ومسلمء كتاب 
البيوع . حديث 255 2.58 5ق ل!ا5. وأبو داودء كتاب البيوع » بياب 71. والنسائي» كتاب البيوع . 
باب 5. 8ء 24 .٠١‏ وابن ماجهء كتاب التجارات» باب .١7‏ والدارمي» كتاب البيوع » باب .١6‏ 
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ذكره الإمام السرخسي في السير الكيبر الخ) ونقل السندي عن البرهان التفصيل المذكورء 
فإذا بعث السرية من دار الحرب ونفلهم ما أصابوا جازو من دار الإسلام لا. 
باب استيلاء الكفار 

قوله: (وبه ظهر أنه من إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله الخ) لا شك أنهم 
فاعلون ومفعولون فإنهم باعتبار كونهم سابين تكون الإضافة من الإضافة للفاعلين وباعتبار 
كونهم مسبيين من الإضافة للمفعولين» فإنه يذكر في هذا الباب كونهم مسبيين من قبل 
الكفار. قوله: (لكن ذكر ابن كمال أن الإحراز هنا غير شرط الخ) لكن العلة المذكورة 
لاشتراط إحرازنا ما نأخذه من أموالهم لملكنا إياه تفيد اشتراط الإحراز هنا أيضاً. قوله: 
(إذا باع الحربي هناك ولده من مسلم عن الإمام أنه لا يجوز الخ) عبرا يجوز بالإثبات 
وهي الأصوب . ورأيته في النهر مثل ما قاله ط . قوله: (وله أن تخليص تخليص المسلم عن ذل 
الكافر واجب فيقام الشرط الخ) أي شرط زوال عصمة ماله. قوله : (أي كما يعتق عبد 
الخ) الظاهر أن هذه لا خلاف فيها كمسألة المصنف بعدها خلافاً لما ذكره المحشي أن 
هذا على قوله خلافاً لهما تأمل . 

باب المستأمن 

قوله: (وإن طاوعته لا يصح بيعها لأنه لم يملكها الخ) بل هي حرة لأن أهل الحرب 
إنما يملكون بالقهر في دار الحرب» فإذا لم يقهرها في دار الحرب وخرجت إلى دارنا 
بغير قهر لا تصير ملكاً. اه ولوالجية. قوله: (لأنه لو لم يخرجه وجب رده الخ) قال 
الرحمتي : هذا الوجوب ديانة لأن أحكامنا منقطعة عنهم فلا يجري قضافنا عليهم. 
وحيتئذ فلا يظهر فرق بينه وبين المسألة التي قبله» فإن من أخرج ما أخذه إلى دار الإسلام 
يجب عليه الرد كما صرح به صاحب البحر في شرح المنار في بحث الخاص حيث ذكر 
عدم ضمان المسروق بعد القطع قضاء ووجوبه ديانة» وكذلك من دخل دار الحرب بأمان 
وأخذ شيئاً من أموالهم لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه ديانة. أه. والفرق بين ما إذا أخرجه 
أو اغتصبه في دارهم أنه في الأولى يملكه ملكا حَبيثاًء وفي الثانية لا يملكه فإذا ملكه نفذ 
تصرفه لكن يبقى خبثه فلا يطيب للتملك منه لقيام الخبث بعينه. اه سندي. وحينئذ 
فالفرق بين المسألتين أنه يملكه في الأولى لا في الثانية لا في وجوب الرد. قوله: 
(مخالف لما في القاموس) عبارته على ما في السندي: أدان وادّان واستدان وتدين أخذ 
ديناً والدين ماله أجل. وما لا أجل له فقرضء» وأدّان اشتري بالدين أو باع بالدين فهو من 
الأضداد. اه. فالحاصل أن اللغويين لم يفرقوا بين التخفيف والتشديد والفقهاء فرقوا 
فجعلوا التشديد من الإدانة على وزن الافتعال بمعنى قبول الدين وبالتخفيف بمعنى البيع 
بالدين. اه سندي . قوله: (ولا ولابة وقت الإدانة أصلاً ذ لا قدرة للقاضي الخ) فيه أن 
الولاية عند الطلب كافية كما لو وقعت المرافعة في بيع صدر قبل ولاية القاضي» فإنه 
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يقضي فيه وإن كانت ولايته منعدمة عند السبب. قول الشارح : (وكذا الحكم يجري في 
حربيين الخ) لكن هنا لا يفتي بالرد ديانة لأن ذلك مخصوص بالمسلم والكافر لا ديانة 
له. اه سندي. 


. فصل في استئمان الكافر 

قوله: (والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله الخ) لكن 
الواقع الآن أن أهل الحرب يدخلون دار الإسلام بلا أمان فهم حربيون غير مستأمنين» 
فلكل واحد من المسلمين أخذ ما معه من المال بأي وجه كان ولو بدون رضاهمء 
ويجري في ذلك الخلاف في أن ذلك فيء أو للآخذ. قوله: (قيل هو قولهما لا قول أبي 
حنيفة كما في المسلمين الخ) لكن المذكور في شتى القضاء تركة قسمت بين الورثة أو. 
الغرماء بشهود لم يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره أو غريماً لم يكلفوا خلافاً لهماء ولو قال 
الشهود ذلك لا يكلفون اتفاقاً. اه تأمل. قوله: (وكذا لو أسلم الأب في دارنا أو صار 
ذمياً ثم رجع حتى ظهرنا على دارهم تبعه طفله الخ) أي إذا رجع إلى دار الحرب ولم 
تعد حوريياً وإلا جاز سبيه وابنه أيضاً لنقض ذمته باللحاق. قوله: (كما في شرح مسكين) 
نقل في الشرنبلالية تصحيح عدم لزوم الدية بقتل المستأمن عن الجوهرة نقلاً عن النهاية. 
ونقل يعده 98 عن الزيلعي تصحيح التسوية بينه وبين الذمي». وسيأتي للشارح في الديات ذكر 
ما في الجوهرة والاستدراك ليه بما في الاختيار من التسوية» وتصحيح الزيلعي لذلك .. 
ونقل المحشي هناك عن الرملي استظهار ما صححه الزيلعي وغيره» واختلاف التصحيح 5 
إنما هو بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية . والله أعلم اه. فالأظهر للمحشي أن 
يقول: قيد بما إذا أسلم» لأنه إذا لم يسلم يكون حق أخذ الدية للوارث للإمام .. 

قوله: (وهل إذا طلب الإمام الدية يتقلب القصاص مالاً كما في الولي ف فلينظر. اه. 
قلت الظاهر نعم الخ) الذي يظهر عدم انقلابه مالأء فإن انقلابه مالا ذ في الولي لم سلم إنما 
هو لشبهة العفو ممن يملكه والسلطان لا يملك العفو صريحاًء فلا تعتبر الشبهة في حقه 
مسقطة له. ثم رأيت في حاشية عبد الحليم من كتاب الجنايات عند قوله «والقود عيئآ» ما 
نصهء فلا يأخذو لي المقتول دية إلا برضا القاتل محتى لو ثبت على أحد قتل يوجب 
المعنامن أو أقرٌ به ولت الولي | الدية 3 يرضها 0 
لو قال ريه أنا آخذ المال بدل 0 ا يرض ل المال - 
الصلح» ويسقط القصاص بالعفو. اه. قوله: (لو كان المقتول لقيطاً للإمام أن يقتل 
القاتل عندهما خلافاً لأبي يوسف وتمامه فيه) أي الفتح حيث ذكر وجه قوله إنه لا يخلو 
عن ولي كالأب ونحوه إن كان ابن رشدة» وكالأم إن كان ابن زنا فاشتبه من له حقٍ 1 
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القصاص . ولهما أن المجهول الذي لا يمكن الوصول إليه ليس بولي لأن لميت لا ينتفع 
به فصار كالعدم فتنتقل الولاية إلى السلطان فإنه ولي من لا ولي لهء كما في الإرث. 
اه. وهو يفيد كما في البحر أن من لا وارث له معلوم فأرثه لبيت المال» وإن احتمل أن 
يكون له وارث وإن أوصى بجميع ماله لأجنبي يعطي كلهء وإن احتمل مجيء وارث لكن 
بعد التأني. اه. وكير أن الكل تتخصن ولصن له وزاك معلوم يكرد لزمم حن ابتيقاة 
موجبه ولو قصاصاًء وإن احتمل أن له وار 


باب العشر والخراج والجزية 

قول الشارح: (وقالوا أراضي الشام ومصر خراجية) وفي الفتح : المأخوذ الآن من 
أراضي مصر أجرة لإخراج. قوله: (بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام داراً لا شيء 
عليه الخ) هذا الدليل غير مفيد لوجود الفارق» وهو أخذ البدل في المشتراة من بيت 
المال دون المجعولة بستاناً المذكورة. قوله: (لكن عدم ملك الزراع في الأراضي الشامية 
غير معلوم لنا الخ) فيه أنه حيث ذكر صاحب الفتح حكم أراضي مصر كما ذكره جازماً 
بهء فالواجب اتباعه لأنه من أجل من يعتمد عليه فى مثل ذلك وتردده إنما هو وجه 
أيلولتها لبيت المال لا ينفي جزمه بالحكم . قوله: (لأن هذا أبعد من التهمة) هذا التعليل 
يفيد أن إدخال الأجنبي في البين ثم شراء السلطان منه ليس أمراً حتماًء وسيذكر المحشي 
في كتاب الوقف جواز شراء السلطان أرضاً من أراضي بيت المال ممن ولاه نظر بيته كما 
وقع ذلك للسلطان الأشرب . قوله: (لكن نازعه صاحب البحر في رسالته بإطلاق ما مر 
الخ) ما استدل به في البحر على جواز البيع للإمام» ولو بدون وجود أحد المسوّغات 
المذكورة» لا يدل على دعواه لجواز أن ما استدل به إنما هو جا على مذهب المتقدمين . 
وما ذكره في الفتح جرى على مذهب المتأخرين المفتي به» إذ لا فرق بين عقار اليتيم 
وعقار بيت المال إذ نظر السلطان في مال المسلمين كنظر وصي اليتيم .. قوله: (لأنها من 
بيت المال أو ترجع إليه الخ) كما إذا غصب السلطان مال إنسان ووقفه ثم مات المغصوب 
منه لا عن وارث» فإنه حال أخذه لم يكن لبيت المال لكنه يرجع إليه. اه. حموي. 

قوله: (علة لقوله وغاية الطاقة نصف الخارج فلا ينافي أنه يجوز النقص الخ) لا 
شك أن ما قاله ط واردء وما قاله المحشي لا يدفعه تأمل. وعبارة ط : قوله لأن التنصيف 
عين الإنصاف يفيد أنه لا يعدل عن النصف عند الطاقة مع أنه يجوز النقص عنه. قوله: 
(هذا في خراج المقاسمة الخ) الظاهر أن الحكم كذلك في الخراج الموظف والتعبير 
بالنصف والخمس لا يدل على أنه في المقاسمة خاصة» يالك انك إذا وجدت الخراج 
الموظف زائداً على نصف الخارج نقصته وجوباً إلى النصف». ولك تنقيصه إلى الخمس. 
قوله: : (لكن قال الخير الرملي يجب أن يحمل الخ) استدراك على عدم التنقيص عن 
الخمس . تأمل . قوله: (فإن كان ضعف وظيفة الكرم الخ) أي قيمة الثمر. قوله: (ولو 


يضف 
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بعد ما صارت في الجرين لا يضمن الخ) حقه حذف «لا» كما هو ظاهرء وتفيده عبارته 
في العشر . قوله: (ولم يظهر لي وجه قول محمد الخ) ما في الحاوي يفيد أن الخلاف في 
غير المصرف. وعبارته على ما في الحموي: وإذا ترك الإمام خراج أرض رجل أو كرمه 
أو بستانه ولم يكن أهلاً لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف يحل» وعليه الفتوى. وعند 
محملا لا يحل الخ. قوله: (خلافاً لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه 
معزياً للبزازية الخ) قد يقال: يحمل ما في السراج على ما إذا لم يكن رب الأرض مصرفاً 
أصلاً. وما في البزازية على ما إذا كان مصرفاً ولو للخراج. وفي شرح الأشباه: لو صرف 
العشر لرب الأرض بعد أخذه منه يجوزهء فكذا إذا تركه عليه. ألا يرى أن السلطان إذا 
أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر قبل صرف الزكاة إلى المصرف كان له أن يرد عليه زكاته 
لما قلنا؟ اه . تأمل . قوله : (فليحفظ وليكن التوفيق) هذا التوفيق غير صائب لأن العشور 
بالواو عبارة عما يأخذه العاشر الذي نصبه الإمام في الطريق من زكاة التجار المارين به لا 
العشر الذي يجب على ما أخرجته الأرض. اه. سندي . 
فصل في الجزية 

قوله: (لكنه لا يقدر على الكسب لخرقه الخ) في القاموس: خرقه يخرقه ويخرقه 
جابه ومزقه» والرجل كذب وقطع المسافة والثوب شقه والكذب صنعه» وفي البيت 
خروقاً أقام فلم يبرح كخرق كفرح . اه. وفي المصباح: وخرق الغزال والطائر من باب 
تعب إذا فزع فلم يقدر على الذهاب». ومنه قيل: خرق الرجل إذا دهش من حياء أو خوف 
فهو خرق. قول الشارح: (ولو ظهرنا عليهم) أي المرتدين ومشركي العرب. اه سندي . 
قوله: (أن نسبة القبول إلى السيف مسامحة) وقال الرحمتي: معناه الاستسلام له. اه 
سندي . قوله : (صورته استولد جارية لها ولد قد ملكه الخ) في هذه الصورة لا يتبع الولد 
أمه لانفصاله قبل كونها أم ولد. تأمل. نعم إذا زوّجٍ أم ولده وأتت بولد كان كأمه. قوله: 
. (لأنه أدى خراج السنة الثانية قبل الوجوب الخ) هذا يقتضي أنه لو دفع حق السنة الآتية في 
آخر السنة التي هو فيها ثم أسلم قبل أن تدخل السنة أنه يرد عليه ما دفعه. أه. سندي . 
قوله: (فإن وجوبه بآخر الحول الخ) . قال السندي قبل فصل الجزية: وأوان وجوب 
: الخراج عند أبي حنيفة أول السنة ولكن يشترط بقاء الأرض النامية في يده سنة إما حقيقة 
أو اعتباراًء كذا في الذخيرة. وفي كتاب الشعر والخراج : وينبغي للوالي أن يولي الخراج 
رجلا يرفق بالناس» وأن يأخذهم بالخراج كلما خرجت غلة» فيأخذهم كلما خرجت بقدر 
ذلك حتى يستوفي تمام:الخراج وأراد أن يوزع الخراج على قدر الغلة الخ. اه. فتأمله . 
وقال في البحر: إن الخراج يؤخذ لسلامة الانتفاع . 

قوله: (أي عن التتمة من أنها في الصلحية تهدم الخ) قال الرحمتي الظاهر أن عبارة 
القهستاني مقلوبة من الناسخ» وصوابه هذا كله في الصلحية. وأما في الفتحية فتهدم في 


كات لياه 222233 ست 53171 


جميع الروايات فلتراجع التتمة. اه. وبمراجعتها من الفصل الثالث من مسائل أهل الذمة 
وجد فيها ما نصه: وروي عنه أنه إذا كان في البلدان المفتتحة كنائس نتركها في القرى في 
الروايات كلها؛ وأما في الأمصار قال محمد في نوادر هشام: تهدم. وفي المجرد عن أبي 
حنيفة : نتركها. وأما في الصلحية تترك في المواضع كلها في الروايات كلها. اه. قوله: 
(الكستيج بضم الكاف وبالجيم كما في القهستاني فارسي معرب الخ) قال الرحمتي: ولا 
ينافي هذا قول البحر كستيجاب النصارى قلنسوة الخ. لأنه يحتمل أن يكون إطلاقه على 
القلنسوة على سبيل التغليب والمشاكلة» وكذا كون معناه الذل والعجز لأن علة التسمية لا 
يلزم إطرادها. اه. وقد نقل عن القاموس والمصباح وغيرهما تفسيره بما قاله الشارح . 
اه من السندي. قوله: (كصوف مريع الخ) مريع على وزن فعيل سندي . وهو بمعنى 
النامي الزائد على ما يفيده القاموس والمقصود المرتفع . 

قوله : (قوله في محلة خاصة هذا اللفظ لم أجده لأحد الخ) قال الرحمتي: وحاصل 
اعتراضه أن صاحب الأشباه جوّز لهم في محلة خاصة. والمنقول في الفقه أنه يجوز 
بناحية.في المصر ليس في سكناهم بها ترك جماعة المسلمين ولا تقليلهاء وأن النسفي 
نص على أنهم يمنعون من سكناهم في محلة خاصة. والظاهر في جواب اعتراضه أنه لا 
فرق بين المحلة والناحية» والذي أجازها صاحب الأشباه هي الناحية المذكورة في كلامه 
بشرط أن لا تظهر لهم بها منعة عارضة» وأن يكونوا مقهورين تحت يد المسلمين» وأن 
المحلة التي منعها النسفي هي الموصوفة بقوله لهم فيها منعة عارضة إلى آخر ما ذكره. 
وهذا التوفيق يظهر من كلام جوي زاده لمن تأمل. اه سندي . وقال أيضاً: فالحاصل أن 
أهل الذمة إذا سكنوا بين المسلمين بوصف القهر لا يمنعون ولو كانوا في محلة خاصة». 
وأما إذا كانت لهم منعة كما أفاده التمرتاشي» أو لزم من سكناهم تقليل الجماعة كما أفاده 
. صاحب الذخيرة» فلا يمكنون منها ولو في محلة خاصة بل يؤمرون بالاعتزال بناحية 
كقرية ليس فيها مسلمون. ومن هنا علمت أن قول صاحب الأشياه: والمعتمد الجواز في 
محل خاصة» يحمل على ماءإذالم تكن لهم منعة» وهو لا ينافي صرح به التمرتاشي والله 
أعلم. قوله: (وقوله عارضة صفة منعة الخ) هي إسم فاعل من عرضء وفلان شديد 
العارضة أي الناحية أي ذو جلد وصرامة وقدرة على الكلام. سندي عن جامع اللغة. 
قوله: (إن لم يكن ذلك المكان مواخماً لدار الإسلام الخ). عبارة الفتح «متاخماً». اه. 
وفي القاموس: التخوم بالضم الفاصل بين الأرضين من المعالم والحدود» وأرضنا تتاخم 
أرضكم تحدّها. اه. 

قوله: (ويمكن تصويره فيمن دخل في عهد الذمة تبعاً الخ) أو يصور فيما لو عقد 
الإمام عقد الذمة معهم بدون تعرض لقبول الجزية» ثم امتنع أحدهم عن قبول الجزية» 
فإنهم بالعقد المذكور صاروا ذمةء ثم بالامتناع عن قبولها انتقض العهد. قوله: (أو يقاتل 
رجلا من المسلمين ليقتله الخ) عبراة ط : فيقتله. قوله: (أن هذا دليل لما قاله الكمال 
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الخ) لم يظهر وجه كون ما ذكر دليلاً لما قاله الكمال. تأمل. قوله: (وكذا النفقة على 
المساجد الخ) وفي الظهيرية: يجوز صرف الخراج إلى نفقة الكعبة. وفي الشرنبلالية 
عمارة الكعبة ونفقتها من جملة مصرف البيت الأول. قال الحموي: إنما يتم هذا بالنسبة 
إلى الجزية والخراج إن وجد على الوجه الشرعي» وأنت تعلم أنهما على خلاف ما ورد 
انتهى . سندي . قوله : (وفيه عن القنية وللإمام الخيار في المنع والإعطاء الخ) عبارتها: له 
حظ في بيت المال وظفر بما وجه له فله أخذه ديانة وللإمام الخيار الخ). فالظاهر أن 
المراد بالمنع المنع من عين هذا المال الموجه له لا مطلقاً. تأمل. قوله: (بأنه يورث 
بخلاف رزق القاضي الخ) ومال الواني إلى أن ما يأخذه المؤذن والإمام إلحاقه بالاجرة 
أولى. قال: وإذا كان أجرة فالواجب أن يستردٌ ويوزع على الأشهر والأيام» وهو أوفق في 
رعاية الجانبين» وأوفق بنية الواقفين خصوصاً في زماننا فإن قصدهم أن لا تعطي غلة 
الوقف إلا لمن أدى ما عين له من العمل . اه. واستصوبه نوح. اه سندي . 


باب المرتد 

قوله: (وإنما قيل موسوس لأنه يحدث بما في ضميره الخ) أي بدون جزم ولا 
يغبت على حالة واحدة. من السندي. قوله: (الظاهر أن ثمرة العرض الإسلام الخ) لا 
شك أن ثمرة العرض هو كشف الشبهة» فإن من ارتد غالباً يكون عن شبهة فبالعرض 
يبديها فتنكشف لهء فيكون الكشف أمراً مترتباً على العرض . تأمل . قوله: (وحاصله أن 
ظاهر قوله وكذا ثالثاً ورابعاً أنه لو استمهل بعد الرابعة الخ) على تسليم أن ظاهره ما ذكره 
لا يبقى كلامه على ظاهره بل يراد بالتشبيه أصل قبوله التوبة وأنه بعد الثالثة والرابعة لو 
استمهل يؤجل ويحبس مع الضرب كما صرح به في التتارخانية وغيرهاء والكرخي يقول: 
إنه بعد الثالثة لا يؤجل. قوله: (أو كالمجوس كما في أنفع الوسائل) عبارة «أنفع 
الوسائل» عن البدائع وصنف منهم يقرون بالصانع وينكرون توحيدهء وهم الوثنية 
والمجوس وصنف كالمجوس الخ . قوله : (قال الخير الرملي أقول ولو كانت الرواية لغير 
أهل مذهبنا الخ) وقد صرح الحموي بأنها لو كانت تلك الرواية لغير مذهبنا وجب على 
المفتى الميل إليهاء وتبعه أبو السعود والخير الرملى. ويدل على ذلك اشتراط كون ما 
يوجب الكفر مجمعاً عليه. اه سندي. قوله: (هو العراف الذي يحدس الخ) حدس من 
باب ضرب ظن ظناً مؤكداًء كما في المصباح. قوله: (لقيام الشبهة باختلاف العلماء في 
صحة إسلامه الخ) فإن زفر والشافعي مخالفان في صحة إسلامه على ما ذكره المحشي 
فيما يأتيى عن الفتح» وكلام المصنف شامل لما إذا ارتد خال صغره أو بعده. تأمل. 
قوله: (لأن المرتدة لا تقتل الخ) قال في البحر عن المحيط في تعليل عدم القبول: لأنهم 
في زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد. اه. قال الرملي : هذا التعليل 
يقتضي عدم القبول في المرأة أيضاًء وقد فرق بينهما في الوافي بأنها لا تقتل بخلافه. 


كتاب الجهاد كر 


يعني لو شهد نصرانيان على نصرانية بأنها أسلمت جاز وأجبرت على الإسلام في قول 
الإمام» وهذا يعكر عليه عدم قبولها وهو ميت كما صرحوا به. وأيضاً لا يلزم من القبول 
القتل بل تقبل للجبر على الإسلام ولا يقتل كالمرأة كما هو قول البعض. إلا أن يقال: 
من قال بعدم القبول يقول يلزم من القوبل القتل لأن البينة حجة متعدية. قال: والذي 
اتضح في تحرير هذه المسألة بعد النظر في كلامهم أن العلة فيها أنه في زعمهما أنه مرتد 
وهو يقتضي أن الحكم في المرتدة كذلك. ويظهر من كلامهم أن في المسألة ثلاث 
روايات: القبول فيهما وهو رواية النوادر» وعدمه فيهما وهو الظاهر من كلام المحيط 
كثير» والثالثة تقبل فيها دونه. والذي يظهر من الفرق بينهما على هذه الرواية الاحتياط في 
الفرج للزوم حرمة فرج المرتدة على كل ناك لا ما ذكره الوافي من لزوم قتله دونها لعدم 
الملازمة بينهما كما في شهادة المسلم والمسلمتين عليه بذلك. اه. ومثله في حاشية 
الحموي من كتاب الشهادة. قوله: (لما سيأتي من أن الزوجين لو ارتدا معاً فولدت ولداً 
يجبر الخ) ليس في هذا الفرع الدلالة على أنه لا يقتل الذي الكلام فيه بل فيه أنه يجبر 
على الإسلام» والظاهر أنه إذا ولدته ثمة يكون حكمه كأمه من كونه صار حربياً يجوز 
استرقاقه فيجوز قتله إذا بلغ . 

قوله: (ثم إذا تاب وأسلم ترفع تلك البينونة الخ) لعل المراد بها الحرمة التي كانت 
ثابتة بالردة فإذا أسلم حلت له بالعقد. قوله: (لأنه بالردة كأنه مرض مرض الموت 
لاختياره الخ) أصله في الفتح وهو أنه بالردة كأنه مرض مرض الموت باختياره سبب 
المرض . ثم هو بإصراره على الكفر مختاراً على الإصرار الذي هو سبب القتل حتى قتل 
بمنزلة المطلق في مرض الموت ثم يموت قتلاً أو حتف أنفه أو بلحاقه؛ فيثبت حكم 
الفرار. اه. قوله : (وتبطل عنده الخ) لأن في العنان وكالة وهي موقوفة عنده. اه. فتح 
قول المصنف : (والإجارة) أي الحاصلة منه في زمن ردته» وكذا الاستئجار. أما لو أجر 
أو استأجر ثم ارتد فلا شك في صحة العقد السابق على ردته لكن لو مات أو لحق بطلا. 
اه من البحر. قوله: (وكذا ذكره الزيلعي الخ) عبارته: وإن عاد مسلماً بعد الحكم بلحاقه 
فما وجده فى يد وارثه أخذه لأنه كان خلفه لاستغنائه عنى فإذا عاد ظهرت حاجته وبطل 
حكم الخلف» ولو عاد بعد الموت الحقيقي كان حكمه كذلك. ثم إنما يعود بقضاء أو 
برضا لأنه دخل في ملكه بحكم شرعي فلا يخرج عن ملكه إلا بطريقه. اه. وظاهره 
اشتراط القضاء أو الرضا في الموت أيضاً. تأمل. قوله: (ففي كلام الشارح إيهام الخ) هو 
مدفوع بما ذكره من التعليل . تأمل. قوله: (وتمامه فيه) قال فيه: ولا يسقط بالردة ما هو 
من حقوق العبد؛ وكذا حقوقه تعالى التي يطالب بها الكفار كالحدود سوى حد الشرب. 
كذا في شرح الطحاوي. وكذا ما لا يطالبون به مثل الصوم والصلاة والزكاة والنذر 
والكفارة» فيقضي إذا أسلم على ما قال شمس الأئمة» لأن تركها معصية والمعصية بالردة 
لا ترفع كما في قاضيخان وغيره. وعن أبي حنيفة لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم 
ارتد ثم تاب سقط عنه القضاءء وذكرالتمرتاشي الخ. 


قوله: (ولا ينافيه وجوب قضاء ما تركه من صلاة الخ) في السندي: وذكر شمس 
الأئمة أنه يسقط عند العامة بالتوبة والعود إلى الإسلام ما وقع حالة الردة وقبلها من 
المعاصي » ولا يسقط عند كثير من المحققين. وعلى هذا فينزل ما روي عن الإمام أنه لو 
وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم ارتد ثم تاب سقط عنه القضاء كما في التتمة» ولذا 
قال في شرح الطحاوي بالردة انسلخ عن ديته وبطل جميع طاعاته ؛ وسقط عله حينم 4 
صار ديناً عليه من حقوق الله الخاصة» فيجعل كافراً منذ آدم وأسلم الآن. فالمصنف مشى 
على قول الحلوانى لأنه الأحوط . اه تأمل . قوله: (وهذا يفيد أن الخلاف بين أبي علي 
وأبي هاشم وبين الكعبي الخ) قد يقال ما ذكره في فى البحر إنما هو عود نفس الحسنات» 
فقال أبو علي وأبو هاشم بعودهاء وقال الكعبي بعدمه. . ولم يتعرض فيه لعود استحقاق 
الثواب. وما ذكره التفتازاني في عود استحقاقه فقالا بعدمه وإن عادت الطاعة فتعود حينئذ 
بلا ثمرتها. وقال الكعبي: بعوده بدون عودها فلا مخالفة بين العبارتين. قوله: (إذا 
استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها الخ) أي بعد الإحراز بدار الإسلام إذ لا ملك له 
بدونه لكن ما دامت على ردتها لا يطؤها. قوله: (إلا أن جعلهم الوارث كالوكيل من 
جهته يأباه) قال المقدسي: ويمكن التوفيق بحمل كلام الخانية على ما إذا لم يؤد شيئاً من 
البدل» وكلام الزيلعي على ما إذا أدى ولو البعض فإنه قيد لنسخه في الجملة كما عرف 
في بابه . وأما قوله #جعلهم الوارث كالوكيل» يأباه فجوابه : أن التشبيه لا يقتضي المشاركة 
منه كل وجه مع أن ملاحظة المعنى هنا تدفع الاعتراض فإن القياس يقتضي كون الولاء 
لنفس الوارث لصدور الكتابة منه بولاية شرعية لملكه إياه بطريق شرعي» وهو القضاء 
باللحاق حت أنفذ عتقه وتدبيره حتى كان الولاء له في التدبير. لكن رد على المالك 
الأصلي لتوبته ورجوعه للإسلام فقلنا بأخذ ما يجده في يد الوارث من البدل ويكون 
الولاء له وكان الوارث وكيلا عنه . 


قوله : (وعلل الثانية في الهداية بأنه صار ميتاً تقديراً الخ) لكن ذكر الشرنبلالي في 
ع و و ا اي قول الشارح: (لأن الردة 
تؤثر في الكتابة الخ) . هذا على أصلها ظاهر لأن كسب الردة ملكه إذا كان حراء فكذا 
0 مكاتباً لأن الردة لا تؤثر في الكتابة» لأن الكتابة لا تبطل بالموت فبالردة أولى» 
وإذا كان ملكه قضيت من كتابته . وأما عنده فيشكل» لأنه لا يملك كسب الردة إذا كان 
حراًء فكيف جعله هنا ملكه مكاتباً؟ ووجه الفرق أن المكاتب إنما ملك أكسابه بعقد 
الكتابة وهي لا تتوقف بالردة ولا تبطل بالموت فيستمر موجبها مع الردة. ومن هنا علمت 
أن قول الشارح «لأن الردة لا تؤثر في الكتابة» تعليل للمسألة على قولهم «فيتحقق ملكه 
في أكسابه» ولا يتوقف فيقضي منها بدل الكتابة ويورث الباقي. ألا ترى أنه لا يتوقف 
تصرفه بالأقوى وهو الرق مع أن الرق أقوى من الردة في نفي صحة التصرف حتى لا 
يصح استيلاده؟ فبالأولى لا يتوقف بسبب ردته. وأورد عليه أنه إذا وفيت كتابته حكم 
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بحريته في آخر جزء من حياته فتبين بذلك أن كسبه كسب مرتد حر فيكون فيأ عنده. 
وجيب يأن اللحكم بسرينه إتما هو في الجتقوق المستشقة بالكتابة وهى خرية نفس وأولاده 
وملك كسبه رقبة» وفيما عدا ذلك من الأحكام يعتبر عبداً. ألا ترى أنه لا تصح وصيته 
لأن الوصية من الحقوق المستحقة بهاء فكذا كسبه لا يكون فيأ لأن كسب العبد المرتد لا 
يكون فيأ فلا يجعل حرا في حقه؟ كذا في البحر. اه سندي. وقال في الفتح: الحكم 
ببقاء العقد يوجب الحكم بثبوت أحكامه فصار المكاتب في دار الحرب ككونه في دار 
الإسلام. قوله: (والظاهر أن هذا بعد بلوغه لما مر الخ) بل الظاهر أنه يضرب قبله أيضاً 
فإنهم جوزوا ضربة لترك الصلاة فكيف لا يضرب للعود للإسلام؟ قوله: (وعليه يتحد 
القولان) الظاهر اتحادهما والجزم به وأنه ليس المدار على مجرد التمييز على القول الأول 
بل عليه» وعلى ما زاده في المبسوط. وعلى هذا استقام قول الشارح «وقد رأيت نقله» 
وعلى أنهما قولان لا يناسب ذكره لأن التقدير به إنما ذكر على الأول لا الثاني الذي ذكره 
الطرسوسي . قوله: (ذكر في القاموس في مادة ودق قال المازني لم يصح أن علياً الخ) 
قال فيه: وذات ودقين الداهية كأنها ذات وجهين. ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله 


عنةه . 
تلكم قريش تمناني لتقتلني فلاورئك مابروا ولا ظفروا 
فإن هلكتٌُ فرهنٌ ذمتي لهم بذاتٍ ودقين لاايعفو لهاائرٌ 


قال المازني: الخ. قوله: (وأصله من بغي الجرح إذا ترامى إلى الفساد) أي تجاوز 
الحد في الفساد. قوله: (قد يعترض على الفتح بأن كلامه يقتضي اختصاص البغي بمعنى 
الطلب وأن استعماله في الجور والظلم معنى عرفي الخ) لم يتعرض في الفتح لاستعماله 
في الجور والظلم وإنما قال إنه عرفاً طلب ما لا يحل الخ فهما معنيان متباينان. ولم ينقل 
في شيء من كتب اللغة إطلاقه على خصوص طلب ما لا يحل من جور وظلم» فإطلاقه 
عليه فقط إنما هو عرفي لا لغوي. قوله: (لكن ينافيه قول المصباح وأصله من بغي الجرح 
الخ) لا منافاة لأن ما قاله في المصباح من بيان الأصل إنما هو لبغي بمعنى سعى في 
الفساد كما هو ظاهر. وفي الصحاح : البغي التعدي وكل مجاوزة وإفراط على المقدار 
الذي هو حد الشيء. اه. وهو محمود ومذموم وأغلب استعماله في المذموم. ومن 
المحمود تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطوع . قوله: (فكان أحدهما يغني عن 
الآخر على ما قلنا) على كلامه يكون كلام المصنف من باب الأعم بعد الأخصء. ولا 
يغني الأول عن الثاني بل العكس . تأمل . قوله: (قلت ويمكن التوفيق بأن وجوب إعانتهم 
الخ) ويمكن الجواب عن المخالفة بأنها لاختلاف الزمان فعدمها هو الأشبه بزمانهم لعدم 
جور الولاة ومعاونتهم هو الأنسب بزماننا لجور الولاة. حموي اه. سندي. قول 
المصنف : (لو غلبوا على مصر فقتل مصري مثله عمد الخ) احترز به عما لو قتله خطأء 
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فإنه لا يجب مشيء أيضاً سواء جرت أحكام البغاة عليهم أو لا: سنديء. وانظره. والذي 
تقدم في باب المستأمن أنه إذا قتل أحد المستأمنين صاحبه عمداً أو خطأ تجب الدية 
لسقوط القود ثمة كالحد في ماله فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين. اه. 
وهذا يفيد وجوب الدية إذا لم يجب القصاص في مسألتنا سواء كان القتل عمداً أو خطأ. 

قوله: (ولكن حمله عليه في النهر لأنه المراد بدليل التعليل الخ) فإنه يدل على 
سقوط القصاص لهذه الشبهة فيكون موضوع الكلام في القتل العمد لكن إيجاب الدية في 
قتلنا المستأمن في دارنا يدل على أن العمذ غير قيد. قوله: (أي كما لو قتل المسلم 
مستأمناً في دارنا فتح) فإنه تلزمه الدية في العمد. سندي . قوله: (لأنه تسبب في الإعانة 
ولم أر'من تعرض لهذا) قال الحموي: وفيه تأمل. وكأنه ميل منه إلى أن ما في الخانية 
محمول على كراهة التحريم' لأن التسبب بهذه الأفعال فظيع قريب من الحرام فلا يكون 
خلاف الأولى. اه ط. وقال المحشى فى الحظر والإباحة: أقول هذا التوفيق غير ظاهر 
لأنه قدم أن الأمرد مما تقدم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون 
الكراهة فيه للتحريم» فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه وإنما مبني كلام 
الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته. قول 
الشارح : (وفي الفتح ينفذ حكم قاضيهم لو عاد لا الخ). أي من أهل العدل وعبارته: لو 
ظهر أهل البغي على بلدة فولوا فيه قاضياً من أهله ليس من أهل البغي صح. وفي 
البدائع : الخوارج لو ولوا قاضياً فإن كان باغياً وقضى بقضايا ثم رفعت إلى أهل العدل لا 
ينفذها لأنه لا يعلم كونها حقاً. لأنهم يستحلون دماءنا وأموالنا. وذكر في الفتح بعد 
العبارة السابقة قبيل كتاب اللقيط : وإذا ولى البغاة قاضياً على مكان إلى آخر ما ذكره 
المحشي عنه. فالشارح اعتمد ما نقلناه أولاً عن الفتح حيث وجد ما يؤيده من كلام 
البدائع» ولم يلتفت إلى ما ذكره أخيراً في الفتح». والذي يقتضيه النظر الاعتماد على ما 
في الفتح آخر لأن الخوارج وغيرهم قلما يولون قاضياً من أهل العدلء. فلو لم ينفذ قضاء 
قاضيهم منهم لتعطلت الأنكحة والأمور الشرعية . فالقول بنفاذه إن وافق رأي مجتهد 
أولى. اه سندي . والذي يظهر اعتماد ما قاله أوّْلاً وثانياً» ولا منافاة بين كلاميه فإنه أُوَّلاً 
اشترط أن يكون القاضي من أهلهء وثانياً أن يكون حكمه عدلاً. تأمل. 


كنات اللنيط 


قوله: (المذكور في المبسوط أن للإمام الأعظم أن يأخذه الخ) في المحيط من 
دعوى النسب: صبي في يد رجل لا يدعيه ادعت امرأة أنه ابنهاء وأقامت على ذلك امرأة 
يقضي لها لأنه لقيط ليس عليه يد مستحقة؛ ألا يرى أن للقاضي نزعه من يده؟ وإذا كان 
له إبطال يده من غير شهادة القابلة فمع شهادة القابلة أولى. اه. وهذا يفيد إطلاق الأخذ 
للقاضي والسلطان. قوله: (فلا تبطل الحرية بالشك الخ) أي الثابتة بالدار» كما ذلك 
عبارة الزيلعي. قوله: (فكانت هذه البينة) لعله الدعوى . قوله: (والظاهر خلافه الخ) بل 
الظاهر أن له أن يوالي غيره. ومجرد تقرير القاضي ولاءه من الملتقط ليس حكماً رافعاً 
للخلافك لعدم صدوره بعد منازعة وصيرورته حادثة حتى يقال إنه تأكد بالقضاء وارتفع 
الخلاف. قوله: (فيشكل قول القهستاني الخ) عبارته: ولا إجارته ليأخذ الأجرة لنفسه. 
وأعاد كلمة «لا» رداً لما قال القدوري؛ والأول أصح كما في الاخيتار. اه. قوله: 
(وعلى هذا فلا يصح أن يحمل الخ) التوفيق الذي ذكره ط عن أبي السعود هو حمل المنع 
من الإجارة على ما إذا أجره لتكون الأجرة لنفسه؛ وحمل الجواز على ما إذا كانت 
للقيط. اه. وحينئذ فالأصوب في عبارة المحشي أن يقول: على ما إذا أجره ليأخذ 
الأجرة للقيط. وقال ط: ذكر القدوري أن له أن يؤاجره. وسيأتى آخر الكراهية أن هذا 
أقرب لأن فيه نفعاً محضاً. شلبي . | 


أخرق 


كناب اللقطة 


قوله: (كهمزة ولمزة لكثير الهمز واللمز وبالسكون الخ)همزة همزا اغتابه في غيبته» 
ولمزه لمزا من باب ضرب عابه. مصباح . قوله: (الظاهر أنه مساو للمعنى اللغوي الخ) 
فيه أن المتبادر من اللغوي عدم اشتراط الضياع بخلاف المعنى الشرعي . تأمل. قوله: 
(والفرق بينه وبين الزق أن الزق الخ) أي على ما جرى عليه في الفتح من عدم الضمان إذا 
رفعها ثم ردها. قول الشارح: (قال في البدائع الصحيح أنه يضمن الخ). الذي في 
المنح : قال القاضي بديع الدين الخ . قوله: (أو تخصيص لظاهر الرواية الخ). لا يتأتى 
هذا التخصيص مع قول البحر في بيان ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل 
والكثير. نعم» يتأتى على عبارة غيره ظاهر الرواية تقديره بالحول من غير فصل بين قليل 
وكثير. قوله: (ولو ادّعى على صاحب الدابة أنك قلت من أخذها فهي له الخ) هذا لا 
يظهر على ما تقدم عن الهداية من أن التمليك من المجهول لا يصحء. وإنما هو رواية 
أخرى قائلة بصحة إباحة التملك للمجهول. قوله : (والظاهر أن له البيع أيضاً الخ) الذي 
رأيته في النهر: وظاهر أن الخ بحذف أل . وهذا لا يفيد أن ما ذكره استظهار منه كيف 
وقد جوّز للقاضي الأمر بالبيع . قوله: (قلت مقتضاه أنها لو كانت ثوباً فلبسه لا يملكها 
الخ) الظاهر ما سلكه في النهر بدليل مسألة الزكاة ولا يرد عليه ما ذكره في مسألة الثوب 
من أنه يصدق عليه . الخ فإنه لا ينافي عدم الملك ولا ملكه بيعهاء فإن المراد بصرفها 
لنفسه صرف عينها أو بدلها فقد جوّز له البيع كما جوز له الانتفاع بعينها. ثم قوله «وهذا 
لا يتحقق ما بقيت في يده؟ لا يتأتى في كل لفظه . 

قوله: (الضمير عائد إلى الغنى الخ) المتبادر عوده للملتقط» وبه صرح في النهر. 
قول المصنف : (فإن جاء مالكها خيّر بين إجازة ذف فعله ولو بعد هلاكها الخ). قد يقال: 
كيف تلحقه الإجازة وهي تتوقف على قيام المحل وقد يكون مجيء المالك بعد استهلاك 
الفقير لها؟ فيجاب بأن ذلك فيما يتوقف فيه الملك على الإجازة كما في بيع الفضولي. 
أما هنا يغبت قبل ذلك شرعاً لأن بالتصدق بعد التعريف لا يفيد مقصوده دون ملك 
المتصدق عليه» وإذا ثبت الملك قبل إجازة المالك. ومعلوم أنه مطلق التصرف وحال 
الفقير يتقتضي سرعة استهلاكها ثبت عدم اعتبار قيام المحل. قوله: (فلذا عمم الشارح 
الخ) فيه أن الشارح لم يعمم بل أطلق عبارته» فالأولى إبقاؤها على عمومها. قوله: (قد 
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يؤيد بحثه بما يأتي. من أن للملتقط الخ) حقه المالك. قوله: (وأجاب المقدسي بحمله 
على أنه قال ذلك لجمع حضر الخ) فيه: أنه وإن قاله لجمع لم يوجد قبول لهذه الإجازة 
فهي لا وجود لها فاعتراض البحر وارد. ثم رأيت عبارة المقدسي على ما في حاشية 
البحر ونصها: بحن على انه اله لسعم تخصر يفده فذلت بعفهم لظو جلها 
فهذا قبول منه كما قالوا فئ الوكالة: لو وكلّه فباع كان قبولاً. اه. قوله: (معها سقاؤها 
وحذاؤها الخ)الحذاء النعل» والسقاء القربة. والمراد به هنا مشافيرهاء وبالأولى فراستها. 
وفي مجمع البحار: الحذاء بالمد النعل أراد أنها تقوى على قطع الأرض وعلى قصد 
المياه» وعلى ورودها ورعي الشجر والامتناع عن السباع المفترسة شبهها بمن كان معه 
حذاء وسقاء في سفره. اه من السندي . 

قوله: (قلت وهو أيضاً ظاهر ما قدمناه آنفاً الخ) قد يوفق بأن المسألة فيها اختلاف 
الرواية. فعلى ما في التتارخانية يكون لا خلاف بيننا وبين الأئمة الثلاثة» وعلى ما في الفتح 
وظاهر الهداية الخلاف متحقق. تأمل. قول الشارح : (أي يصدقه على أن القاضي قال له 
ذلك لا ما زعمه ابن الملك. نهر). الذي ذكره العلامة السندي أن الشارح تبع صاحب النهر 
وهو تبع البحرء وتبعه أيضا المقدسي والحموي. وعبارة البحر بعد ما نقل ما قدمناه عن 
المجمع قال: وينبغي أن يكون معنى التصديق تصديقه أنه أنفق بأمر القاضي على أنه يرجع 
لا تصديقه على الإنفاق لأنه لو كان بلا أمر القاضي لا رجوع له فتصديقه وعدمه سواء. 
وفي شرحه لابن ملك خلافه فإنه قال: يعني إذا لم يأمر القاضي بإنفاقه فصدقه اللقيط بعد 
البلوغ أنه أنفق في الرجوعء فله الرجوع عليه لأنه أقر بحقه. اه. كلام ابن ملك. قال: 
وحيئنذ لا اعتبار بأمر القاضي . وهم قد اتفقوا على أنه لا بد من إذن القاضي لعدم ولاية 
الملتقط فلا يكفيه الإشهاد بخلاف الوصي لو أنفق من ماله وأشهد يرجع» لأن له ولاية في 
مال اليتيم. ولم أر من نبه على هذا المحل» لكني فهمته مما نقلته عن الخانية في باب 
اللقيط عند قوله «ونفقته في بيت المال» اه. فحاصله أن ابن ملك أفاد أن مجرد التصديق 
ا لام حي بي اا أذن له الحاكم بالإنفاق 
أو لم يأذن له أصلاٌء واحتج في ذلك بأنه أقر بحقه. وصاحب البحر ومن تبعه أفاد أن 
اللقيط لو صدقه بعد بلوغه في أنه أنفق عليه للرجوع» والحال أن القاضي لم يأذن له فلا 
يثبت للملتقط على اللقيط خق الرجوع. واحتج في ذلك بأن أصحابنا فرّقوا بين الملتقط 
والوصيء ناوا اتوك ارين زود وي الاخان ها ل ركدية القامى رف شود رع ولا 
كذلك الملتقط فإنه لو أشهد على الجروع والحال أن القاضي لم يأذن له لا يثبت له حق 
الرجوع . ولا يخفى أن الفرق بينهما بالنظر إلى الإشهاد في حق اروم ميب لا متي 
عنهء لكن لو أنفق الوصي بلا إشهاد للرجوع وصدقه اليتيم بعد بلوغ رشده فيما ادّعاه من 
الرجوع: بلا إشهاد فلا بد من ثبوت حق الرجوع للوصي على اليتيم» لأنه أقر له بحقه. وكذا. 
إذا اذعى الملتقط على اللقيط بعد بلوغه أنه أنفق عليه كذا بغير أمر القاضي للرجوع عليهء 
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فصدقه اللقيط في ذلك فالظاهر أنه يثبت له حق الرجوع لأنه أقر له بحقه» فالفرق يينهما من 
هذا الوجه محتاج إلى نقل صريح. وعبارة البرهان تؤيد ما أفاده ابن ملك حيث قال: أو أن 
يصدقه اللقيط أو رب اللقطة أنه أنفق عليه ليكون ديناء فإنه يرجع بنظيره» وإن كذبه فالقول 
له وعلى المدعى البينة لأنه يدّعى لنفسه ديئاً فى ذمته وهو ليس بأمين فى ذلك» وإنما يكون 
أميئاً فيما ينفي الضمان عن نفسه» ولهذا كان عليه إثبات ما يدعيه بالبينة. اه. وحيث فسر 
التصديق بمجرد الإنفاق للرجوع ولم يشترط إنفاقه بإذن القاضي للرجوع» وكذا لم يشترط 
في التكذيب إقامة البينة على أمر القاضي بل على إثبات ما يدعيه دل على أن حكم الحاكم 
في صورة التصديق غير محتاج إليه. ولذا قال قال الشيخ الرحمتي: وما زعمه ابن ملك هو 
ظاهر متن المجمع والتنوير» لأنه عطف تصديق اللقيط على إذن القاضي ب «أو» التي لأحد 
الشيئين» ومستند صاحب النهر قول الفتح: فإن أنفق بالأمر الذي يصير به ديناً عليه فبلغ 
فادّعى أنه أنفق عليه» كذا فإن صدقه اللقيط رجع عليه به وإن كذبه فالقول قول اللقيط.. 
وعلى الملتقط البينة. اه. فليحرر ما هو الصواب في ذلك إذ ربما يصح إرجاع كلام الفتح 
لكلام ابن مالك. اه. قلت: وقول الكمال بالأمر الذي يصير به ديئاً عليه لا يتعين حمله 
على أمر القاضي فقط. بل إنه يحتمل ذلك» ويحتمل دعوى الرجوع عليه فحصره في أمر 
القاضي غير متوجهء على أنه لا يصح التقابل في عبارة المجمع ومواهب الرحمن على ما 
ذهب إليه صاحب البحر ومن تبعه» لأن حق العبارة على ما زعموا فإن أنفق الملتقط كان 
متبرعاً إلا أن يقيم البينة على أمر القاضي له بالإنفاق بشرط الرجوع أو يصدقه اللقيط إذا 
بلغ فلو كانت العبارة كذلك لكان قولهم وجيهاً. لكن عبارة صاحب المجمع : إلا أن يأذن 
له القاضي بشرط الرجوع أو يصدقه إلى آخرهء فجعل التصديق قسيماً لإذن القاضي وقسيم 
الشيء غيره. وقد نبه على ذلك أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى في حاشيته وقال: 
فتأمل وأنصف, بعد ما نقل ما استند له صاحب النهر والطرابلسي في شرح منظومة الكنز 
بعد ما نقل عن البحر قوله «وينبغي أن يكون معنى التصديق» إلى آخر ما قدمناه عنه . قال: 
أقول وحيث كان الأمل منقولاً يريد به ما أفاده بان ملك فلا يعارض بمجرد البحث كما لا 
يخفى. اه. فالحاصل أن الذي يرجحه الفكر القاصر حال التحرير ما أفاده ابن ملك 
خصوصاً مع تأييده من الشيخ الطرابلسي» والشيخ أبي الحسن السندي» والشيخ الرحمتي. 
والله أعلم بالصواب. قوله: (وعلى ما في الهداية جرى في الملتقى الخ) وجرى الحموي 
في منظومته عقود الدرر فيما يفتي به من أقوال زفر على ما في الهداية. ومقتضاه أنه المفتي 
به. قوله: (الظاهر أنه احتراز عن الأجنبي الخ) الظاهر أن الأجنبي كذلك. ويدل لهذا قول 
محمد في الاستدلال: والله يعلم المفسد من المصلح قول الشارح : (فإن لم يجدهم فله 
مصرفاً الخ) في السندي قوله «فله لو مصرفاً» متعلق بما قبله والتقدير: كلقطة فإن لم 
يجدهم فله لو مصرفا إن كان قليلا وإلا فلبيت المال. اه 


كنات الآيق 


قوله: (أي زوال يد المالك الخ) فيه أن زوال اليد متحقق في الثلاث لا متوقع» 
فلعله بمعنى التلف إلا أن يراد به الزوال التام بأن يقع في يد غيره إذ هو المتوقع. قول 
الشارح : (والاباق انطلاق الرقيق تمرداً) هذا القدر من التعريف غير وافٍ بالمقصود. إذ 
لوعتا العبد وتمرد وانطلق بحيث لم يغب عن مولاه لا يقال له آبق. اه سندي. قوله: 
(قلت لكن تقدم أن ما نسبه في البدائع إلى الشافعي مذهبنا الخ) فيه أنه وإن تقدم ذلك لا 
يصح جعل ما في البدائع دليلا لما في المتنء إذ ما فيها نسبة الفرضية للشافيع وأنه غير 
سديد. قوله: (وظاهره أن ذلك في حق القاضي الخ) ليس في الفتح ما يدل على أن 
الاستيئاق في حق القاضي . قوله: (ينبغي وجوب الدفع في صورة إقرار العبد وعدمه في 
صورة ذكر العلامة الخ) الظاهر عدم وجوب الدفع في الصورتينء إذ إقرار العبد ليس 
حجة على غيره حتى يقال بالوجوب. قوله: (وعليه فهو مما خالف فيه الآبق الخ) 
المخالفة إنما هي على القيل الثاني . قوله: (وما إذا اغتصبه منه رجل وجاء به الخ) في 
شمول كلام المصنف لهذه المسألة تأمل» فإنه لم يوجد من رخذ الآبق رد لمولاه لا بنفسه 
ولا بنائبه. وعزا في البحر هذا الفرع للمحيط . قوله: (أما لو بعد فراغه وعزمه على أن 
يرده إلى صاحبه فينبغي عدم الضمان الخ) سيأتي متنافي الوديعة ما يؤيد هذا البحث. 
قوله : (واحترز به عما لو جنى في يد الآخذ فلا جعل له الخ) قال الرحمتي: ينبغي تقييد 
الخطا بما إذا كانت الجناية مستغرقة لا ما لو كان أرشها دون قيمتهء فينبغى أن يجب 
الجعل فيما بقي . فليحرر. اه سندي . ١‏ 


كناب المفثود 


فوله: (وقول النهر الظاهر أنه لا يملك قبض ديونه الخ غير مسلم إلا بنقل الخ) لكن 
تعليل التجنيس بقوله «لأنه لعله مات» يؤيد ما في النهر وكذا ما في فتاوى الحانوتي إن 
كان الغائب مفقوداً لا يصح تصرف وكيله لاحتمال موته» كما في البزازية. وكونه حياً في 
حق نفسه وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان يصلح للدفع لا لاستحقاق الوكيل 
التصرف» وقد عللوا منع التعمير باحتمال موته» فإن الوكيل بتعميره يريد استحقاق ما 
أنفقه عليها بدليل بقائه حياً وبقائه وكيلاً عنهء فلا يستحق بدليل الظاهر. إلى آخر ما ذكره 
السندي. لكن ما عزاه الحانوتي إلى البزازية لا وجود له فيها لا في باب المفقود ولا في 
الوكالة . قول الشارح: (والتركة في يد البنتين الخ). أما إذا كان المال في يد الأجنبي 
وقال: مات المفقود قبل أبيه» فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى البنتين لأن إقراره فيما في 
يده معتبر وأولاده لم يدعو شيئاً لأنفسهم. ويوقف الباقي في يده حتى يظهر مستحقه . 
وإذا جحد أن يكون في يده شيء فأقامت البنتان البينة أنه مات وترك المال لهما وللمفقود 
يدفع لهما النصف ويوقف الباقي على يد عدل» لأنه غير مأمون بجحوده. وإذا كان في يد 
ولدي المفقود واتفقوا على فقده تعطى البنتان النصف. ويوقف الباقى فى يد ولديه. اه 
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قوله: (فيه إيهام أنه يحتج إلى بينة على موت أقرانه وليس بمراد الخ) فيه أن موت" 
الأقران إنما يعلم غالبا بالبينة فلا بد منها سواء قامت على موته أو على موت أقرانه» فإذا 
أراد الوارث إثبات موته فطريقه أن يثبت موته حقيقة أو يثبت موت أقرانه. ومراد 
التتارخانية بقوله «أو موت إقرانه» المحقق بالبينة عند عدم علم القاضي له من غيرها. 
وعلق الحكم بموت الأقران ولم يشترط فيه البينة لإمكان وقوفه عليه في الجملة بدونها 
بأن كان يعلم المفقود قبل فقده وسنه وأقرانه» ثم مضى بعده مدة مات فيها أقرانه. قال 
في الولوالجية. وإذا فقد الرجل فارتفع ورثته إلى القاضي» وأقروا أنه فقد وسألوه قسمة 
ماله لم يقسم لأنه لو قسم ماله بين ورثته قبل أن يثبت موته بدليل لزال ملكه عنه بالشك. 
وهذا لا يجوز. وموته إنما يثبت بالبينة أو بموت أقرانه» أما البينة فلآن الثابت بالبينة 
العادلة كالثابت معاينة» وأما موت الأقران فلأنه نوع دثيل لأن الظاهر من حاله أن لا 
يعيش بعد موتهم. اه. وهي موافقة لعبارة التتارخانية وتفيد قبول البينة على موت 
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الأقران أيضاً أخذاً من تعليل قبولها على الموت وهو أن الثابت بها كالثابت بالمعاينة» 
وذكروا التعليل بذلك في كثير من المسائل. ثم رأيت في الحامدية من الفصل الثاني من 
الوقف أجاب عما إذا غاب الموقوف عليه وشهد عدلان بموت أقرانه ببلده بأنه يقضى 
بموته وينتقل نصيبه لغيره. اه. وذكر السندي أنه يقضي بموته إذا شهد الشهود أنه 0 
عليه كذا وكذا من عمره إلى الآن. اه. ْ 


كناب الشركة 


قوله: (أي المشهور فيها كسر الشين وسكون الراء الخ) في القاموس: الشرك 
والشركة بكسرهما أي بكسر الشين في كل منهماء وضم الثاني يعني جاء بضم الشين في 
الشركة. اه سندي قال: فهذه أربعة أوجه. أولها بكسر فسكون.ء ثانيها بضم فسكونء 
ثالئها بفتح فسكون, رابعها بفتح فكسر. والفتح والسكون نادر. اه. قوله: (وأما 
الاختلاط فصفة للمال تثبت عن فعلهما ليس له إسم من المادة وتمامه فيه) وفيه: ولا يظن 
أن إسمه الاشتراك لأنه فعلهما أيضاً مصدر اشترك الرجلان افتعال من الشركة. قوله: 
(الضمير الأول عائد إلى العقد الخ) وجعل السندي الضمير «في» لأنها عائد إلى الشركة 
وقال: يعني أن الشركة بمعنى الاشتراك المضمر في نفس كل من الشريكين سبب للعقدء 
فالعقد مسبب عن الاشتراك المراد لهما هذا باعتبار ظاهر عبارة الشارح . قوله: (فإنها في 
الشرع تطلق على الخلط وكذا على العقد مجازاً الخ) ظاهر عبارة المصنف إطلاقها على 
شركة العقد حقيقة» وهكذا ظاهر كثير من عباراتهم. والدليل الذي قاله إنما يفيد إطلاقها 
على القسمين ولا يفيد أن أحدهما حقيقة والآخر مجاز. وفي السندي عن الرحمتي: 
عرفها بذلك ثم بيّن ركنها في شركة العين وفي شركة العقدء فأشعر أن التعريف للقسمين 
وليس هو إلا تعريفاً لشركة العقدء فكان ينبغى أن يزيد «أو اختلاط المالين». اه. قوله: 
(إلا أن يقال المراد تعريف شركة العقد فقط لأنها الخ) مجرد كون المراد تعريف شركة 
العقد لا ينفي أن ظاهر كلامهم اتحاد المعنى اللغوي والشرعي على ما ادّعى» وإنما 
يصلح دفعاً لا يراد آخر على عبارة المصنف . 

قوله: (مع أن مقتضى ما مرّ التبعير بالخلط) ما مر هو في بيان المعنى اللغوي. 
وظاهر عباراتهم هنا أن المعنى الشرعي هو الاختلاط» ولذا نقل ط عن الاتقائي أنها 
اجتماع النصيبين. تأمل. قول الشارح: (كما لو اشترى شيئاً ثم أشرك فيه آخر) ذكر 
السندي هنا عن الهندية مسألة ما إذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا فهو بينهماء ونص 
عبارته وفي الهندية : قال محمد رحمه الله تعالى : إذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا 
اليوم فهو بينهما وخصا صنفاً أو لم يخصا فهو جائزء وكذلك إذا قالا: هذا الشهرء وكذا 
إذا لم يذكرا للشركة وقتاً بأن اشتركا على أن ما اشتريا فهو بينهما. هكذا في المحيط. 
وإن وقّت هل تتوقف بالوقث المذكور؟ روي بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه 
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الله تعالئ أنه يتوقف. الو ا و ا 
الصحيح. وإذا لم يذكر لفظ الشركة ولكن قال أحدهما للآخر. ما اشتريت اليوم من شيء 
افهو بيني وبينك ووافقه الآخر هل يكون شركة؟ لم يذكره محمد رحمه الله تعالى في 
الأصل ٠‏ وروئ أبو سليمان عن محمد رحمه الله أنه يجز وتئبت الشركة بهذا القدر. ألا 
ترى أنهما لو ذكرا الشراء من الجانبين يجوز وإن لم يذكرا لفظ الشركة باعتبار ذكر 
حكمها؟ فكذا هذا وهو الصحيح. اه. قوله: (والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من 
الاعدادالك لكيه الما كر من الفرق غير فارق بين مسألة الخلط والاختلاط وبين 
غيرهماء لأن البائع ذ في الكل لا يقدر على التسليم للمشتري للمبيع إلا مخلوطاً بنصيب 
الشريك من الحبات في مسألتي الخلط والاختلاط والإنصاف في غيرهما. 

قوله : (كان كل حبة مملوكة ب بجميع أجزائها ليس للآخر فيها الخ) عبارة ط 
لأحدهما ليس الخ. قول الشارح: (فلاآخر للكعر أن بيطلل يبطل البيع 0 
. أبي العباس قال : حدر اام ويم أحدهما نصفها من رجل 
مشاعاً انصرف البيع إلى نصيبه. ولو باع ذلك أجنبي بغير أمرهما انصرفت ذلك إلى 
نصيبهما» ؛ فإن أجاز أحدهما صحت الإجازة في نصيب المجيزء ٠‏ وهو النصف في قول أبي 
يوسفف. وقال محمد وزفر: جاز البيع في ربعها. اه سندي. وذكره في الفصولين من 
الفصل الحاديث والثلاثين. . ونقل الحموي في حاشيته من القول في الدين عن جامع 
ار لك ليا سيا ص ين امقر ميق ١‏ ولو وهب نصف 
الدين مطلقا نفذ في الربع ووقف في الربع كما لو وهب نصف قن مشترك . اه فتأمل . 
قوله: : (من غير شريكه إلا بإذنه ولا يخفى أن هذه الخ) عبارته : : انتهى ولا يخفى الخ . 
فول الشارج : : (ففي بيت وخادم وأرض ينتفع بالكل الخ) . بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون 
بينا لا تضره السكني؛ يكوا ل يتف روباك لطع نويه 
وهي واقعة الفتوى. أفاده الرملي في حاشية المنح» ثالثها أن لا يكون مشتركاً بينه وبني 
يتيم . اه سنذي . . ثم رأيت في جامع الفصولين من الفصل الخامس والثلاثين ما نصه : أما 
لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة قياساً وله ذلك استحساناً» إذ له أن يسكنها بلا إذن 
شريكه حال حضوره إذ يتعذر عليه الاستئذان في كل مرة. على هذا أمر الدور فيما بين 
الناس» فكان له أ يسكن حال غيبته بخلاف إسكان غيره إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا 
إذنه فكذا حال غيبته اه. قوله: : (يغني عنه قول المصنف بعد وشرطها كون الخ) ومع هذا 
كان الأصوب أن يقول على ما يقبل الوكالة كما قاله الرحمتي. 

قوله: : (لكن فيه اشتباه وهو أن الواقع هنا جهالة الخ) لعل المناسب أن يقول : لكن 
بقي شيء آخر ويذكر الاعتراض بجهالة المكفول له فإن كلا من الاعتراضين وارد 
وجوابه معلوم مما ذكره الشارح . قول الشارح: (وإن لم يعرفا معناها). لا يلئمه قوله «إذ 
العبرة للمعنى لا المبنى» كما في الخادمي على الدرر. وقال في غاية البيان» ولا تنعقد إلا 
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بلفظ المفاوضة لبعد شرائطها عن العوام. قال الكرخي: إن شرطا في عقد الشركة أنهما 
تفاوضا باللفظ يذكر أن ذلك لفظاً عند عقدهما الشركة» فإن تركا ذلك كانت عناناًء روى 
ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ولم يحك خلافاً» وعندي هو قول أبي يوسف 
ومحمد. إلى هنا لفظ الكرخي . وقال البيهقي: إن كان العاقد يمكنه استيفاء المعنى إن لم 
يتلفظ به يجوز لأن العبرة للمعنى . اه قوله: (لما أنه يملك المجنى عليه بالضمان الخ) 
هذا يفيد أن الجناية عليهما إذا كانت غير موجبة للتملك لا يلزم بدلها الشريك اتفاقاً. 
قوله: (ورده في الشرنبلالية بأن الملك حصل بمجرد موت المورث الخ) الظاهر أن وصول 
المال شرط لبطلان المفاوضة حتى في الإرث» وذلك أن المبطل لها ملك ما تصح ففيه 
الشركة والمال الغائب» وإن كان مملوكاً لا تصح فيه على ما يأتي للمصنف كالدين» وإن 
كان مملوكاً لا تصح فيه فلا يصدق عليه أنه ملك ما تصح فيه الشركة بل يقال: إنه ملك 
مالا لا تصح فيه لغيبته. وعبارة الهداية كالمصنف» فيكون قوله «ووصل ليده قيداً في 
الإرث أيضاًء وعبارة الكافي صريحة في ذلك وهي أعلم أنه إذا وصضل إلى يد أحد 
المتفاوضين مال يصلح رأس مال الشركة كالدراهم والدنانير بالإرث أو الهبة أو الصدقة 
تبطل المفاوضة وتصير عناناً كما رأيتها معزوة إليه تأمل. وقال السندي: عبارة الولوالجية 
تفيد اشتراط القبض في كل موروث ولفظها: وإذا ورث أحد المتفاوضين ما تصح فيه 
الشركة كالدراهم والدنانير وصارت في يده بطلت المفاوضة لفوات المساواة وصارت 
عناناً» وإن ورث عروضاً أو ديوناً لا تبطل ما لم يقبض الديون. اه. فبطلان المفاوضة 
يتعلق بثبوت الملك واليد جميعاً لا كما توهمه الشرنبلالي. ثم رأيت عبارة الكافي 
ونصها: إذا وصل لأحد المتفاوضين مال تصح فيه الشركة كالدراهم والدنانير بالإرث أو 
الهبة أو الصدقة فتنقلب المفاوضة عناتا. اه. ونحوه في غاية البيان. قول الشارح : 
(وهذه حيلة لصحتها بالعروض الخ). أي فإن فسادها ليس لذات العرض بل للملازم 
الباطل من أمرين: أحدهما لزوم ربح ما لم يضمن» والثاني جهالة رأس مال كل منهما 
عند القسمة. وكل منهما منتف في هذه الصورة فيكون كل ما يربحه الآخر ربح ما هو 
مضمون عليه» ولا تحصل جهالة في رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك 
بالحرز فتقع الجهالة لأنهما مستويان في المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل ما يحصل 
من الثمن بينهما نصفين. بحر اه سندي . 

قوله: (أي لكونها لا تقتضي الكفالة الخ) بإرجاع إسم الإشارة لما قبله وهو اقتضاء 
الوكالة يندفع ما قاله. ح. تأمل . قوله: (وإن شرطاه على أحدهما فإن شرطا الربح بينهما 
بقدر الخ) في الدرر من كتاب المضاربة ما نصه: والثالث: أي من شروط المضاربة 
تسليمه إلى المضارب حتى لا يبقى لرب المال فيه يد لأن المال يكون أمانة عنده فلا يتم 
إلا بالتسليم كالوديعة بخلاف الشركة؛ لأن المال في المضاربة من أحد الجانبين والعمل 
من لجانب الآخر فلا بد أن يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه. وأما العمل في 


كتاب الشركة الح 


الشركة فمن الجانبين» فلو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة لانتفاء شرطها 
وهو العمل منهما. اه. فظاهر ما فيها ينافي ما نقله المحشي . ويقال في دفع المنافاة: إن 
شرط العمل منهما شرط لتحقق الشركة» وإذا شرط على أحدهما تكون مضاربة أو بضاعة 
على ما ذكره السحشي . تأمل. ثم إنه لا حاجة لما ذكره المحشي عن البحر في تقييد كلام 
المصنف بل هو باق على إطلاقه لما أن كلامه في الشركة وتخصيص العمل بأحدهما 
يخرج المسألة عن أن تكون من مفردات مسائل الشركة» بل هي حينئذ بضاعة أن شرط 
العمل على أحدهما مع التساوي في الربح ومضاربة أن شرط الفضل للعامل. قوله: 
(والذي يظهر أن القول للمشتري لأنه الخ) فيه أنه وإن صار مقراً بترتب الشمن بذمته الخ . 
إلا أنه ليس للمشتري مطالبته به إلا إذا دفعه من ماله» وهو ينكر ذلك» فلا بد من بوت 
دفعه من ماله حتى يكون له مطالبته به فيظهر أن القول لهء وعلى المشتري إقامة الحجة. 
قال القهستاني في قوله: إن أدى من مال نفسه إشعار بأنه لو لم يؤده أصلاً لم يرجع عليه 
كا أشير إليه في الهداية. ولا ينافي ما تقرر أن الوكيل يرجع على الموكل وإن لم يؤده كما 
ظنء لأن بين الوكالة الصريحة القوية والضمنية الضعيفة فرقاً. اه. وقال في شرح 
الملتقى: فإن نقد من مال نفسه يرجع عليهء فإن كان ذلك لا يعرف إلا بقوله فعليه البينة 
لأنه يذعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو ينكرء والقول للمنكر مع يمينه والبينة لمدّعي 
الوجوب في ذمة الآخر. 

قوله: (وإن كان قائماً فهو له الخ) سيأتي في الوكالة زعم أنه اشترى عبد الملوكله 
فهلكء. وقال موكله: بل شريته لنفسكء فإن معيناً وهو قائم فالقول للمأمور نقد الشمن 
أولاً لإخباره عن أمر يملك استئئافه. وإن ميتاً والشمن مقود فكذلك الحكم وإلا يكن 
منقوداء فالقول للموكل لأنه ينكر الرجوع . وإن كان العبد غير معين وهو حي أو ميت»ء 
فكذا يكون للمأمور وأن الثمن منقوداً لأنه أمين وإلا فللآمر. اه. والظاهر جريان هذا 
التفصيل هنا أيضاً. ثم رأيت في السندي قبيل الشركة الفاسدة ما نصه: قال أحدهما: 
اشتريت متاعا فعليك نصف ثمنه وكذبه شريكه» فإن كانت السلعة قائمة فالقول قولهء وإن 
كانت هالكة لا يصدق. اه.' فالصواب في عبارة المحشي الإتيان بضمير المثنى أو الإتيان 
بضمير المفرد المؤنث العائد للشركة . قوله: (وقد يجاب بحمله على ما إذا لم يكن من 
جنس تحارتهما) هذا الجواب لا يستقيم مع التفصيل الذي قاله قارىء الهداية» فإنه لو 
كان المشتري ليس من جنس تجارتهما يكون للمشتري بدون تفصيل . قوله: (فليس ذلك 
تكراراً محضاً فافهم) فيه أنه فيما سبق ذكر المصنف الشرط وما فرع عليه» فما هنا يكون 
كارا قوله: (لكن يخالفه ما في الخانية في فصل العنان ولو وكل أحدهما رجلاً الخ) 
فيه تأمل» فإن ما في الخانية في عزل أحد الشريكين وكيل الآخر وما قبله على ما فهمه ط 
وح من الشرح في نهي أحد الشريكين الآخر عن التوكيل. قوله: (ثم لا يخفى أن الضمير 
المنصوب في قول الشارح ولو نهاه عائد إلى الوكيل كما هو صريح عبارة الخانية الخ) 
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كذلك هو صريح عبارة البحر فإنه ذكر أُوَلاً وكل المفاوض رجلا بشراء شيء فنهاه الآخر 
صح نهيه. ثم ذكر؛ وكل أحدهما رجلا في بيع أو شراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار 
خارجاً عنها الخ . فالمنهى في عبارتيه هو الوكيل لا المفاوض الآخر عن الوكالة وليس في 
كلامه ما يدل على تخصيص النهي عن التوكيل بالمفاوض بوجه من وجوه الدلالات بل 
لم يتعرض للنهي عن التوكيل أصلاً. 

| قوله: (وفي الخانية من فصل العنان ولو شارك أحدهما شركة عنان الخ) أي 
بالإذن. قوله: (ولا يصح إقراره بعد ما تناقضا الشركة الخ) قال فِي النهر: وإقراره بالرهن 
والإرتهان عند ولايته العقد صحيحء فإن أفر بذلك بعد موت شريكه أو افتراقهما لم يجز 
إقراره على شريكه؛ كذا في السراج. قوله: (انظر هل المفاوض قيد في كلام المصنف) 
في الهندية عن المحيط : ما يملكه أحد شريكي المفاوضة يملكه أحد شريكي العنان. 
اه. لن هذا في غير تزويج الأمة. قوله: (إلا أن هناك يضمن لموكله عندهما لا هنا بحر) 
ينظر وجه عدم ضمانه لشريكه هناء وما الفرق بين الوكالة والشركة. قوله: (فيه نظر ففي 
مضاربة الجوهرة عند قول القدوري وإن خص له رب المال التصرف الخ) لا نظر فإن ما 

في الجوهرة موضوعة أنه خص له التصرف في بلد بعينها وبمجرد المجاوزة لم يخالف» 
وموضوع الحادثة النهي عن الإخرج بدون تعرض للتصرف فبمجرد الإخراج صار مخالفاً. 
تأمل . قوله: زواما اناق نم حت أنه لم يفيه بالمكاد الخ) "ومن حت إنه قلها سكن 
الخياط والصياغ في دكان بخلاف الخياط والصباغ . قوله: (ولو من أحدهما أداة القصارة 
والعمل من الآخر فسدت الخ) لا يظهر الفساد إلا إذا شرط العمل على الآخر مع النهي 
كما سبق» أو يقال ما هنا رواية أخرى . قوله: (والظاهر 0 أي في المال حقيقة 
الخ) بل الظاهر من عبارة المصنف وغيره أنها في الكل حقيقة حقيقة 


فصل فى الشركة الفاسدة 

قوله: (لأن الكنز الإسلامي لقطة) كون لكنز الإسلامي لقطة لا ينافي أن أخذه 
مباح » فالمراد بالمباح في كلام المصنف مباح الذات أو الأخذ فيدخل الكنز الإسلامي. 
قوله: (لأنه يدعى العقد واستحقاق ما في يده وهو منكر فتح) تمام عبارته : فإن فإن أقام البينة 
-فشهدوا أنه مفاوضة أو زادوا على هذا فقالوا المال الذي في يده من: شركتهما أو قالوا هو 
بينهما تصفانء قضى للمدعي بنصفه لأن الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار» وجميع ما ذكر 
مقتضاه انقسام ما في يده فيقضي بذلك. اه. ولعل المناسب للشارح ذكر ما في الفتح 
فإن ما ذكره ليس محل فائدة بدونه. قوله: (فلو قال لي في هذا المال الذي في يدي كذا 
يقبل أيضاً الخ) مقتضى عبارة الفتح السابقة عدم القبول» وحينئذ يفرق بين هذه وبين قوله 
«استقرضت ألفاً» الخ وقال في الهندية: وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي 
منهما فادّعى ورثة الميت المفاوضة وجحد ذلك الحي» فأقاموا اليبنة أن أباهم كان شريكه 


كتاب الشركة ١ه‏ 


شركة مفاوضة لم يقض لهم بشيء مما في يد الحيء, إلا أن يقيموا البينة أنه كان في يده 
في حياة الميت» فحينئذ يقضي بنصفه لهم. قوله: (فإذا أخذ المال ووضعه في مال 
الشركة وكان المال في يده يصدق فله أخذ نظيره الخ) فيه أنه بوضعه في مال الشركة صار 
مستهلكاً له فتبطل» ويكون ضامناً له إذا خلق الجنس بجنسه استهلاك فتأمل . 

قوله: (والفرق بين الكرم والأرض الخ) أي بين الكرم حيث شرط فيه أن يكون 
حرزاً وبين الأرض التي ليست مفازة حيث لم ب يشترط فيها إلا وضع العلامة. وعبارة 
الفصولين: قال: دفنها في مكان كذا ونسيتء فلو دارا وكرما وله باب لم يضمن» ولو 
دقتها في الأرض يبرأ لو جعل هناك علامة وإلا فلاء وفي المفازة ضمن مطلقاً. ولو دفنها . 

في الكرم يبرأ لو حصيناً بأن كان له باب مغلق» ولو وضعها بلا دفن برىء لو موضعاً لا 
يدخل فيه أحد بلا إذن. اه. قوله: (على أن يكون الربح لي اجاز ولا يكره الخ) الظاهر 
أن لا زائدة في عبارة التتارخانية» ويدل لذلك ما في الهندية من الفصل الثالث من كتاب 
المضاربة ونصه: ولو قال: خذ هذا الألف على أن نصفه قرضة عليك وعلى أن تعمل في 
النصف الآخر مضاربة على أن الربح كله لي فإنه يجورَ ويكره لأنه قرض جر نفعاً . كذا 
في المحيط والذخيرة» وهكذا في المبسوط ومحيط السرخسى. اه. ولتنظر عبارة 
الأصل. ثم صار مراجعة التتارخانية فوجدت كما ساقها المحشي. قوله: (والظاهر أن 
الشركة كالمفاوضة الخ) حقه كالمضاربة كما هو ظاهر. قوله: (والمراد أنه طلب مال 
القرضة الخ) المتبادر من لفظ «حصته» ون قول المنح «أي مما كان» الخ أن المراد حصته 
من مال الجر كه . ولا ينافي ذلك ما في الينابيع فإنه يراعي كل من وقت الشراء ووقت البيع 
لمعرفة الربح . تأمل . قوله: (مخالف لما قبله وللضابط) يمكن دفع مخالفته لما قبله كا 
ل ا وفى المسألة السابقة على غيرها 
كما يظهر من قوله *هذه العمارة تكفيني؛ وإذا حمل ما في السراجية أيضاً على ما إذا كان 
بإذن القاضي وافق الضابط . ١‏ 1 

قوله: (وحاصله أن في الجبر على الإنفاق على القن والزرع قولين الخ) لم يتقدم ما 
يدل على الخلاف في القن والزرع. وعبارة الفصولين تفيد الخلاف في الحائط عريض 
العرصة ويقاس عليه مسألة السفل. تأمل . قوله: (نقل هذا الضابط في متفرقات قضاء 
البحر عن الإمام الحلواني) وذكره في الخانية في الفصل الأول من باب الحيطان والطرق. 
اه. سندي. قوله: : (وعلى هذا يحمل ما في جامع الفصولين حيث قال والتحقيق الخ) 
وذلك بأن يقال في عبارة الفصولين: أن محلها فيما إذا اضطر الشريك إلى إنفاق شريكه 
معه: ولا يكفي مجرد اضطراره للانتفاع بملكه. قوله: (قلت وهذا زيادة بيان لما سكت 
عنه الضابط المذكور وهو أنه إذا اضطر ورفع الأمر إلى القاضي ليجبره الخ) كون المراد 
بالجبر المذكور في الضابط ما هو المستفاد من عبارة الشرنبلالى والخيرية خلاف الظاهرء 
والظاهر أن المسألة فيها طريقتان الجبر وما في شرح الوهبانية. قوله: (فعلم أن هذا فيما 


1:6 كتاب الشركة 


لا يجبر عليه كالحائط والسفل الخ) فيه أن الحائط لا يكون كالسفل إلا إذا كان لأحدهما 
وللآخر عليه حمولة. وإذا كان بينهما كان مما لا يقسم فلا بد من إذن القاضي وهذا 
خلاف ما في الفصولين. وبالجملة الفروع في هذه المسألة متضاربة» وقد حاول المحشي 
إرجاعها للضابط وهو غير ممكن . قوله: (فإن ضمن الشريك جاز بيعه الخ) لا يتأتى هذا 
التفصيل إلا فيما إذا باع الشريك كل الدابة لا فيما إذا باع نصفهاء ولينظر الأصل المنقول 
عنه. ثم رأيت في الحامدية ذكر ما ذكره هنا. ونص فتاوى قارىء الهداية: سئل عن 
جماعة مشتركين في فرس باع أحدهم حصته لأجنبي وسلم بغير إذن الشركاء وهلكت عند 
المشتري. أجاب: الشركاء مخيرون إن شاؤا ضمنوا الشريك؛. وإن شاؤوا ضمنوا 
المشتري منه. ش 1 


كنات الوئف 


قوله: (قال الجوهري وليس في الكلام أوقفت إلا حرفاً واحداً أوقفت على الأمر 
الذي كتب عليه الخ) فعلى ما ذكره المحشي يكون «أوقف» بمعنى حبس لغة رديئة» 
وبمعنى «اطلع» ليس في كلام العرب إلا حرفاً واحداً أي طريقة ولغة واحدة. وإنما هو 
وقف والتضعيف ضعيف كما في الدر المنتقى. قوله: (وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى 
لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت وإنما حبس أهل الإسلام الخ) لعل القصد به بيان أن 
استعماله في خصوص هذا المعنى إسلامي. قوله: (وفي وقف المنية الرباط أفضل من 
العتق نهر) في السندي نقلاً عن الخانية: رجل جاء إلى فقيه وقال: إني أريد أن أصرف 
مالي إلى خير عتق العبد أفضل أم اتخاذ الرباط للعامة؟ قال بعضهم: الرباط أفضل. وقال 
الفقيه أو الليث: إن جعل للرباط مستخلاً يصرف إلى عمارة الرباط فالرباط أفضل. وإن 
لم يجعل إلا رباطاً فالإعتاق أفضل. ولو تصدق بهذا المال على المحتاجين فذاك أفضل 
من العتاق. اه. وفي الهندية: رجل جاء إلى المفتي فقال: إني أريد أن أتقرب الله تعالى 
بداري هل أبيعها وأتصدق بثمنهاء أو أشتري عبيداً فأعتقهم, أو أجعلها داراً للمسلمين 
أي ذلك أفضل؟ قال: يقال: إن بنيت الرباط وجعلت مستغلاً لعمارتها فالرباط أفضل, 
وإلا فالأفضل أن تبيع دارك وتتصدق بثمنها على المساكين. كذا في الخانية . وكربزازية: 
وقف الضيعة أولى من بيعها والتصدق بثمنها. وفي متفرقات وقف الهندية : أنه لو اشترى 
الكتب ووضع في دار العلم الكتب ليكتب العلم لكان أفضل من غيره» ولو أراد أن يتخذ 
داراً وقفاً على الفقراء فالتصدق بثمنها أفضل» ولو كان مكانها ضيعة فالوقف أفضل . اه. 
قوله: (وأما في الوقف فلا يتم إلا إذا وقف على نفسه وغيره) عبارة السندي: وهذا ظاهر 
فيما إذا وقفه على نفسه وغيره أو وقفه على غيره بالكلبية. وأما إذا وقفه على نفسه مدة 
حياته ثم على أولاده فإدخال الغير يتحقق بمآله إلى الفقراء. اه. وهذه المناسبة ظاهرة 
بجميع صورها على قول الإمام. وكذلك على قولهما مع التجوز أوالتسامح في لفظ ماله. 
ألا ترى أن له الولاية عليه بدون شرط وله عزل متوليه على قول الثاني وإذا خرج عن 
الانتفاع المقصود عاد إليه قديم ملكه. ومثل ذلك كاف لصحة الإضافة المذكورة في 
كلامه . تأمل . وإدخال غيره في الشركة إنما هو في الربح والتصرف وفي الوقف في الغلة 
ولو في المال. تأمل. 


ود 
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قوله: (قدّر لفظ حكم تبعاً للإسعاف الخ) الحق أن هذا ليس تعريفاً للوقف اللازم 
بل للمختلف فيهء ويدل لذلك ما يأتي له عن الإسعاف بقوله: «فعنده يجوز» إلى قوله 
«ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» فلو كان تعريفاً للازم لما صح قوله «جازا» 
الخ. والظاهر أن زيادته لدفع توهم أن التصرفات لا تصح منه لفوات الحبس على الملك 
بالبيع » وإنما زاده فيما يأتي إشارة إلى أن الأشياء بأسرها محبوسة على ملكه تعالى بحيث 
لا يكون لغيره تصرف سوى المنفعة . وأيضاً ملكه تعالى بمعزل عن التصرف وإنما 
يتصرف العبد في حكمه . وما ذكره المحشي من عبارة القهستاني غير شاهد لدعواه كما 
يظهر بالتأمل . وفي القهستاني : جواز قراءة التصدق بالجر عطفاً على مدخول على . ثم 
رأيت بعد مدة طويلة في التتمة من الفصل الخامس ما نصه: وإذا جعل الولاية إلى رجل 
ومات ذلك الرجل حال حياة الواقف فالأمرني نصب القيم إلى الواقف يقيم من أحب» 
لأن العين في الصدقة الموقوفة» وإن زال عن ملكه حقيقة فهو باق على ملكه حكماً . ألا 
ترى أنه جعل متصدقاً شرعاً بلك ما يحدث من الغلة كأنها حدثت على ملكه وتصدق بها! 
ولهذا جد التي الفندمة الموترقة جيه لد الى يرم اليا . وإنما تكون جارية له إلى 
القيامة إذا اعتبرت الغلة الحادثة ثة حادئة على ملكه وجعل هو متصدقاً بها صدقة جديدة؛ 
فدل على أنها مبقاة ة على ملكه حكماً فيعتبر بما لو كانت ة على ملكه حقيقة. اه. 
وعزا ذلك لوقف الأصل ومقتضى هذا أن التعريف المذكور يصح تعريفاً للوقف على 
قولهما أيضاً إذا أريذ بالحكم ما قابل الحقيقة. . ثم رأيت في الفصل الثاني من وقف 
البزازية ما نصه : مات المتولي والواقف حي فالرأي في النصب إلى الواقف وبعد موته إلى 
وصيه لا إلى لحاكمء ٠‏ لأن العين وإن زالت عن ملكه حقيقة فهو بات على ملكه حكماً 
بإشارة قوله عليه السلام فأ يق 0 وإنما توصف صدقته بالدوام إذا حدث 
الحاصل وجعل لها متصدقاً جديداًء فدل إشارة النص أنها مبقاة على ملكه ولو كان على 
ملكه لكان التصرف إليه كذا هنا. اه 

قوله: (واعترضهح بأن هذا النوع من القربة لو كفى في الوقف لصح الوقف على 
الو و ابم ار ل يشترط النوع الأخير لا 

ه. تأمل . قوله: : (فلفظ حبس لا معنى له لأن التصرف الخ) قد يقال: متى عين العين 
ا تحقق الحبس لها وإن جوز له إبطاله مع الكراهة. تأمل. قوله: (قدر لفظ حكم 
ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف الخ) فيه أن إفادة ما ذكره غير متوقفة على 
زيادة لفظ «حكم» بل تستفاد من كلامه بدونهاء والذي في المنح عقب قوله «على ملك 
الله؛ أي حكم الله .اه. يعني أنها محبوسة على حكمه تعالى وتصرفه بحيث يكون له لا 
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لغيره من الواقف وغيره إلا ما يثبته الشارع لغيره» وحينئذ فالمناسب أن يقال: زاد لفظ 
حكم إشارة إلى أن الأشياء قبل الإيقاف محبوسة على ملكه تعالى وكذا بعده وبه صار أثر 
الملك؛ يعني أحكامه إنما هي له تعالى لا لغيره بخلاف ما قبله» فإنه تعالى فوّض أحكام 
الملك من بيع وغيره لغيره تعالى مع كونه هو المالك الحقيقي. قوله: (لثبوت التلازم بين 
اللزوم والخروج عن ملكه باتفاق الخ) هذا ظاهر في الوقف المحكوم به. وأما إذا علق 
بالموت أو قال: وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبداء فالصحيح أنه وصية تلزم بالموت 
من الثلث ولا يزول الملك وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبداً» كما يأتي توضيح ذلك في 
كلامه . 

قوله: (خلط الشارح مسألة النذر بالوقف بمسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذراً الخ) 
وقال الرحمتي: لعل في الكلام تحريفاً أو تصحيفاً. وتحرير المسألة إن نذر الوقف يصح 
والنذر لا يتعين فيه الدرهم». فكذا لا يتعين فيه العين المنذور وقفها بل هي أو ما يساويها 
قيمة هذا إن قال: لله عليَّ أن أقف هذه الدار مثلاء فإن قال: لله على أن أتصدق بها فهذا 
نذر الصدقة» وهي التي عناها بقوله فتصدق بها أو بثمنها لأنه لا يتعين عين المسمى 
بالتدرة اد باحتصان: قم قال اندي فالخاضل أن الأول للشارح وقد يكون راجيا 
بالنذر فيقف ما نذر وقفه»ء أو ما يساويه قيمة على من يجوز له أداء الزكاة كما لو نذر 
التصدق بعين معلومة فيتصدق بها أو بقيمتهاء ولو وقفها أو تصدق بها على من لا تجوز له 
الزكاة جاز في الحكم وبقي نذره حتى يقف ويتصدق بما يساويها قيمة على مصرف 
الصدقات . قوله: : (وهي ستة وعشرون لفظاً على ما بسطه في البحر) الذي في البحر 
ااسبعة وعشرون» لفظأء وأوصلها السندي لستة وثلاثين» وجعل منها: جعلت نزل كرمي 
وقفاً فيه ثمر أولاء وكذا جعلت غلته وقفاً. وعزا الأوّل للنوازل» والثاني للفتح . 1 
منية المفتي : : قال: : جعلت غلة كرمي هذا وقفاً صار الكرم مع الغلة وقفا. اه. قوله: 
(قلت ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفاً من ثلث ماله الخ) تقدم أن الوقف المعلق بالموت 
أو المضاف إليه الصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث وهو بمنزلة الوصية بالمنافع 
مؤبداء فعلى هذا لا تكون الدار موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذه الوصية فإذا بقي شيء 
مما عينه يكون لورثته لما علمت أن هذا ليس وقفاً حقيقة . تأمل . قوله: (وينبغي أنه إذا 
وقفها المحجور لسفه على نفسه ثم على جهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف الخ 
القائل بصحة جعل الغلة للواقف. ويرد على ما قاله النهر أن المحجور عليه للسفه فى 
حكم الصغير في تصرفه. وفي صحة إيقافه إبطاله ملكه للحال . تأمل . 

قوله: (كقوله إذا جاء غد وإذا جاء رأس الشهر أو إذا كلمت فلاناً فارضي هذه 
صدقة موقوفة الخ) هكذا في الإسعاف من باب الوقف الباطل. والذي في الخصاف من 
باب الوقف الذي لا يجوز التفرقة بين ما إذا كان التعليق بقوله: «فأرضى صدقة» بدون 
لفظ «موقوفة» فيصح» وبين ما إذا قال: صدقة موقوفة فلا يصح. ونصه: لو قال: إذا قدم 
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'فلان فأرضي صدقة موقوفةء أو قال: إذا كلمت فلاناًء أو قال: إذا تزوجت فلانة فأرضي 
صدقة موقوفة» قال: الوقف باطل. ولو قال: إذا كلمت فلاناً فأرضي صدقة., أو قال: 
إذا قدم فلان» أو قال: إذا دخلت هذه الدار فأرضي هذه صدقةء قال: هذا يلزمه وهذا 
بمنزلة اليمين والنذر. اه. وفي رد المحتار: مما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به لو 
قال: إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة فجاء ولده لا تصير وقفا ] لأن شرطه أن يكون 
متبجزا . جزم به في فتح القدير والإسعاف حيث قال: : إذا أتى غد أو رأس الشهر أو إذا 
كلمت فلاناً أو تزوجت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكون باطلاء لأنه تعليق والوقف لا 
يحتمل التعليق بالخطر. اه. فتأمل. قوله: (فلا بنافي عدم صحته معلقاً بالموت) ولو 
مطلق موته . وإن لزم بالموت من الثلث لأن لزومه إنما هو على أنه وصية لازمة لا وقف 
00 قوله: (لو.قال على أن لي إخراجها من الوقف إلى غيره أو على أن أهبها الخ) 
في حاشية شية الإسقاطي بعد ذكر عبارة البزازي التي ذكرها الشرح ما نصه: : وفي فتاوى 
الشيخ: قاسم : أن الوقف صحيح والشرط باطل وهو المختار. اه. وفي منهوات فتاوى 
| الأنقروي: ولو شرط في الوقف أن له أن يبيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون 
وقفاً مكانهء قال محمد: الوقف باطل. وعن أبي يوسف: أن الوقف جائز والشرط 
:باطل د :روفن ارق هو المختار؛ كذا في وقف التتارخانية. اه. ثم رأيت بخط الشيخ 
محمد الطائي على هامش الخصاف بخطه أيضاً ما نصه : سئل شيخنا العلامة الإسقاطي 
عن واقف شرط في وقفه النقض والإبرام والتبديل الخ ثم نزوع في هذا الشرط وأراد 
1 المنازع إيطال الوقف به قائلا: إن النقض هو الإيطال وهو مبطل للوقف» فحكم القاضي 
بعدم الإبطال وصحة الوقف. فهل يسوغ لأحد بعد ذلك إبطاله أو الإفتاء بالإبطال؟ 
فأجاب : الؤقف المذكور صحيح مغمول به وإن لم يحكم الحاكم بصحته. . وأما شرط 
الواقف نقضه وإبطاله فهو شرط غير صحيح على ما هو المختار للفتوى» وما نقل عن 
أوقاف الخصاف وهلال من أن الوقف يبطل بهذا الشرط خلاف المختار للفتوى» وما نقل 
عن أوقاف الخصاف وهلال من أن اتوقف يبطل بهذا الشرط خلاف المختار للفتوى» 
صرح بذلك العلامة قاسم والشيخ الطوسي في فتاويهماء ونقله الطرسوسي عن التتارخانية 
والفتاوى الكبرى. ثم بعد ما حكم الحاكم بالصحة لا يجوز الإفتاء بالإبطال ولا العمل 
بتلك الفتوى:. والله أعلم اه. وجعل في خزانة الأكمل القول ببطلان الوقف بهذا الشرط 
هو القياس والاستحسان صحة الوقف. 
قوله: (حتى لو وقف على مسجد هيأ مكانه الخ) تهيء المكان ليس بشرط كما هو 
ظاهر من قوله «ولا يشترط وجود الموقوف عليه» الخ. قوله: (وسيأتي تمام الكلام على 
كو فو دان م . ولي في هذه المسألة نظرء فإن حبوط عمله 
ل ل ا ل ا » فإنه 
ينبغي أن لا يبطل حقهم بفعله. اهب. ولافرق بين المرتد والمرتدة في بطلان. وقفهما 
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بالردة إنما يفرق بينهما لو وقفا في حالتها فينفذ منها لأنها لا تقتل» ويتوقف منه عنده 
وينفذ عندهما كما هو حكم تصرف المرتد. وقال الخصاف: وإن ارتد عن الإسلام ثم 
وقفء فإن أبا خنيفة قال: لا يجوز أمره في المال الذي في يده إن قتل على ردته أو 
ماتء وجميع ما يفعله في ماله باطل . وأما أبو يوسف فإن المروي عنه أنه لو اشترى أو 
باع أو فعل نحو ذلك فإنه جائزء ولم يرو عنه فيما يتقرب به شيء نعرفه إلى آخر عبارته . 
وقال عبد الحليم في أول وقف الدرر ما نصه: وأما المرتد فلا يخلو من أن يكون مرتداً 
قبل الوقف أو بعده. أما الأول فإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم 
بلحاقه بطل وقفه ويكون ميراثاء وأما الثاني فإنه إذا وقف حال إسلامه وقفاً صحيحاً ثم 
ارتد بعد ذلك وقتل على ردته أو مات بطل الوقف وصار ميراثاً لحبوط عمله. وقال 
صاحب المحيط : وعندي في هذه المسألة نظرء فإن حبوط عمله ينبغي أن يكون في 
إبطال ثوابه لا إيطال ما يتعلق به حق الفقراء وصار إليهم» فإنه ينبغي أن لا يبطل حقهم 
بفعله. اه. أقول ومن الله الإعانة والتوفيق: إن هذا النظر مدفوع عن آخره لما أن هذه 
المسألة مبنية على قول أبي حنيفة والوقف عنده حبس العين على ملك الواقف. ومن ذلك 
صح تمليكه وارثه والرجوع عنه بعد كونه وقفاً صحيحاًء فإذا بقي الموقوف في ملكه لم 
يبق فرق بين الوقف قبل الارتداد وبعده. وقد سبق في باب المرتد أن تصرفاته موقوفة إن 
أسلم نفذت وإن هلك حقيقة أو حكماً بطلت. إذا عرفت. هذا ظهر أن وقفه باطل على 
كلتا الحالين من غير فرق عنده خلافاً لهما فيهماء فإنه إن ؤقف حال الإسلام؛ فعند أبي 
يوسف خرج عن ملكه بمجرد قوله: وقفت هذا لهذاء وعند محمد: خرج عنه به 
وبالتسليم والقبض فمل يبق في ملكه عندهما فلا يبطل بالردة. وإن وقف حال الردة 
فالمحفوظ عن أبي يوسف أن ما عمل في ماله بشيء أنه جائز. هذا هو المذكور في 
الكتب فيندرج في هذا التعميم الوقف مع سائر المعاملات ولا خفاء فيه. وعلى قول 
محمد يجوز منه ما يجوز من القوم الذي انتقل إلى دينهم. هذه زبدة ما في الشروح 
والفتاوى مع عناية الله تعالى فاغتنم هذه الإفادة فإنك لا تجدها مجموعة في كتاب من 
كتب الأنام . 


قوله: (والظاهر أن ما في الإسعاف صحيح بالنسبة إلى الديانة الخ) والظاهر أن 
حكم المحكم صحيح كذلك بالنسبة للديانة» بل الظاهر اعتماد تصحيح الجوهرة من أن 
المحكم كالمولى لأنه أنفع لجهة الوقف. قوله: (وأشار بهذا إلى أن ما مر من تصويره 
بالدعوى غير لازم الخ) وأصله للبحر حيث قال بعد تصوير طريق القضاء بما ذكره 
الشارح: وإنما يحتاج إلى الدعوى عند البعض» والصحيح أن الشهادة بالوقف بدون 
الدعوى مقبولة. اه. قوله: (ويقضي القاضي بلزومه لدفع دعوى الخ) الظاهر أن الحكم 
باللزوم ليس حكماً على الكفاة إذا كانت المرافعة فيه فقط مع التصادق بين المتداعيين 
على أصل الإيقاف وملك الواقف. إذ الحكم حينئذ إنما هو باللزم فقط وأصل الإيقاف 
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والملك متصادق عليه غير محتاج للحكم حتى يقال يتعدى أولاً. تأمل. قوله: (خلافاً 
لمحمد إسعاف أي لأنه مشاع الخ) فيه تأمل كما يأتي . والأظهر أن وجه عدم الصحة على 
قول محمد عدم التسليم لا الشيوع لأنه طارىء كما يأتي. قوله: (فإذا مات صار كلها 
للنسل) فيه أنه يدخل في النسل ولده لصلبه غير إبنه المشروط له الوقف أُزَلآء وفيه 
الوصية للوارث فإذا زاد نصيبه من الغلة كيف يستحقه بدون إجازة من باقي الورثة مع أن 
مقتضى ما ذكره في البحر عن البزازية بقوله: وقف أرضه في مرضه على ولده وولد 
وولده ولا مال له سواهاء فثلثها وقف على ولد الولد بلا توقف على إجازة الورثة» 
والثلثان ملك إن لم يجزوا. اه. أنه بانقراض الابن المعين يكون الوقف على النسل ما 
عدا ولده الصلي الوارث . ومقتضى ما يأتي في الوصايا أن تقسم الغلة بعد موت الابن 
المعين على ولد الواقف وولد ولده»ء فما أصاب ولد الولد كان له وما أصاب الولد يقسم 
عليه قسمة ميراث. وقال في الإسعاف: لو قال: أرضي صدقة موقوفة بعد موتي على 
ش ولدي وولد ولدي ونسلي ومن بعدهم على المساكين» وليس له مال غيرها ولم تجزه 
الورئة يكون ثلثاها ملكاً لورئته على قدر ملكهمء وثلثها وقفاً على ولده وولد ولده 
ونسله. ثم ينظر إلى عدد الفريقين يوم إتيان الغلة وتقسم على عددهم» فإن كان ما يصيب 
ولد الولد والنسل مثل غلة الثلث الذي صار وقفاً كما إذا كان أولاد الصلب عشرة والنافلة 
خمسة أو أكثر من غسلة الثلث الموقوف. كما إذا تساوى عدد الفريقين كانت غلة الثلث 
الوقف لهم خاصة ولا شيء لولد الصلب منه. وإن كان ما يصيب النافلة من جميع غلة 
الأرض أقل من غلة الثلث الذي صار وقفاًء كما إذ! كانوا ثلاثة وأولاد الصلب تسعة يعطي 
لهم ما كان يصيبهم من جميع غلة الأرض وما فضل يكون ميراثاً بين ورثته الخ . 


قوله: (تصرف غلة الأرض إلى الفقراء إن لم يوص الخ) عبارة البزازية: وإن لم الخ 
بالواو الحالية. ثم رأيت نسخة كما هناء وفي نسخة إن لم يفوض الخ ومؤدي الكل واحد 
والقصد أن محل الرجوع للفقراء إذا لم يوص لوارث بجعله الغلة لمن يحب: قوله: (ثم 
يجعل سهمه ميراثاً لورثته الذين لا حصة لهم الخ) عباراتهم لم تقيد الورثهُ بهذا القيدء 
فالظاهر اعتماد إطلاق الورثة كما يعلم ذلك من الإسعاف وغيره. قوله: (أن ما ذكره 
الشارح من قوله قلت إلى هنا ليس هذا محله لأن خروج الخ) قد يقال: إنه وإن كان 
مصوراً في مسألة الوقف في المرض إلا أنه إن كان الوقف على الورثة أو بعضهم معلقاً 
بالموت يكون الحكم فيه كذلك» فلا مانع من ذكره هنا أيضاً ويكون قد نبّه على أنه إذا 
صدر منه الإيقاف على الورثة معلقاً بالموت يكون حكمه ما ذكره» فذكره لبيان حكمه 
ولدفع توهم أن هذا الوقف'الذي هو في الحقيقة وصية لا يصح لكونه وصية في المعنى. 
تأمل. قوله: (ثم هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكون الخ) أي ما وقفه في مرضه. قال 
الخصاف: فما تقول إن لم يقف في مرضه ولكن أوصى أن تكون وقفاً بعد وفاته هل له 
الرجوع؟ قال: نعمء وليس هذا بمنزلة ما أنفذه في مرضه وأبته . ألا ترى أنه لو برىء من 
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مرضه وصح كانت هذه الأرض وقف الصحة! وأن الذي أوصى أن تكون أرضه وقفاً بعد 
وفاته إنما هي وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها فهما مفترقتان. اه. قوله: (ذكر 
الحياة والموت غير قيد لا غناء التأبيد عنه الخ) فيه تأمل» فإن الكلام في لزوم الوقف ولا 
يلزم إلا بذكرهماء ولو اقتصر على التأبيد يبطل الإيقاف بموته وتورث عنهء نعم. يظهر 
أن ذكر الحياة غير قيد. قوله: (يفيد أن الخروج واللزوم الخ). حقه حذف لفظ 
«الخروج». 

قوله: (الظاهر أن هذا على قوله أما على قولهما فالظاهر أنه وقف الخ) الأحسن أن 
يقال في حل عبارة الشارح : هذا على قوله. أما على قولهما فكذلك في الأوّل لا الثاني. 
قول الشارح: (فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه). أفاد 
الرحمتى أن صاحب الدرر لعله شرط فقره لثلا يكون راجعا عن صدقته بدون عذرء 
وشرط ضاء القاضي لثلا ينقضه آخر على مذهبهما. اه وهو وجيه. اه سندي . قوله: 
(وفي القهستاني أن التسليم لي بشرط إذا جعل الواقف نفسه قيماً الخ) عبارة القهستاني : 
وهذا يعني اشتراط التسليم للناظر على قول محمد إذا لم يشترط الولاية لنفسه وإلا فقد 
سقط اشتراط التسليم. اه. ويندفع توقف المحشي بما يأتي في اشرح إن اشتراطها لنفسه 
جائز بالإجماعء كما نقل ذلك عن الزيلعي» وإن نوزع في دعواه الإجماع. والذي في 
النهر أن عن محمد روايتين كما سيأتي له. تأمل . قوله : (أي لأنه مشاع حيث لم تقسمه 
بينهن) لم يظهر هذا التعليل وإذا سلمتهن بدون قسمة يصح التسليم» والظاهر أن عدم 
الصحة عند محمد لعدم التسليم لا للشيوع . تأمل . 

قوله: (لكن ذكره في البزازية عن أبي يوسف في التأبيد روايتين الخ) ذكر السندي 
عند قوله «سابقاً» واكتفى أبو يوسف بلفظ «موقوفة» ما نصه: وذكر الوقف وحده أو 
الحبس معه يثبت به الوقف على ما هو المختار» وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
كذا في الغياثية. ولو قال: أرضي هذه موقوفة على فلان أو ولدي أو فقراء قرابتي وهم 
يحصون» أو على اليتامى ولم يرد به جنسه لا يلصير وقفاً عند محمدء لأنه وقف على 
شيء ينقطع وينقرض ولا يتيبد. وعند أبي يوسف يصح.ء لأن التأبيد عنده ليس بشرط . 
كذا في محيط السرخسي . اه. ونقله في الهندية وهو موافق لما في البزازية . فالأولى أن 
يقالة: .إن عن أبن يوسيقف طريقتين ما ذكره البزازي وها ذكرة قن البحر أنه ظامن الى 
تأمل. ثم رأيت في التتمة ما يؤيد البزازية ونصه: اناد كتر هعمد مسحمان تعين لو قله 
على جهة يتوهم انقطاعها بأن وقف على أولاده وأولاد أولاده ولم يجعل آخره للفقراء لا 
يصح الوقف. وعلى قول أبي يوسف التأبيد ليس بشرط حتى أن في هذه المسألة يصح 
الوقف عنده. ثم قال: وبعض مشايخنا قالوا: لا خلاف أن التأبيد شرط صحة الوقفء 
وإنما' الخلاف في تلك المسألة في شيء آخر أن عند أبي يوسف يثبت التأبيد بنفس الوقف 
من غير اقتران شيء آخر به. ثم قال: ولما كان من مذهب أبي يوسف أن التأبيد يثبت 


بنفس الوقف فإذا مات أولاده تصرف الغلة إلى الفقراء. اه. ويؤيده أيضاً ما ذكره في 
ا وقف الأنقروية ودكر تخ و ذلك في الميع؛ ومثل ذلك في كثير من كتب المذهب . 
وفى الدرر: أن التيبيد شرط اتفاقاً لكن ذكره ليس بشرط عند أبى يوسف لأن قوله 
«وقفت» أو «تصدقت» يقتضى الإزالة إلى الله تعالى وهو يقتضى التأبيد فلا حاجة إلى 
ذكره. اه. ١ ١‏ ش 

قوله: (والمراد بالمعين ما يحتمل الانقطاع كأولاد زيد أو فقراء قرابة فلان وهم 
يحصون الخ) أي بخلاف ما إذا كانوا لا يحصون فإنه يقع مؤبداً. قال في تتمة الفتاوى في 
فتاوى أبي الليث: إذا وقف داره على فقراء مكة أو فقراء قرية» إن كان الوقف في حياته 
وصحته والفقراء يحصون, لا يجوز هذا الوقف لأنه لا يجوز إلا مؤبداًء وهذا لم يقع 
مؤبداً لجواز أنهم يموتون فينقطع الوقف. وإن كان الفقراء لا يحصون جاز لأنه وقع 
مؤبداً. اه. قوله: (فإذا سمي من ذلك ثلاث بطون فهي وقف مؤيد إلى يوم 00 
سيأتي في فصل الوقف على الأولاد ما نصه» ولو زاد البطن الثالث عم نسله: اه 
والظاهر أن هذا هو المراد بكونه مؤبداً. قوله: (وبه تعلم أنه لا محل لقوله الشارح مطلقا 
لأنه الخ) فسر الإطلاق السندي بقوله: يعني طال الوقت أو قصر. ا 
بصحة وقف المؤقت الذي زاد فيه قوله» فإذا مضى الشهر أو السنة فالوقف باطل فقد 
صرح في ذلك ببطلانه. اه بلفظه. قوله: (لزومه على قول الإمام بأحد الأمور الأربعة 
المارة الخ) لكن ليس لزومه في كلها موجباً لزوال الملك بل في بعضهاء وهو الحكم به 
والإقرار في المسجد كما تقدم. قوله: (لاقتضائهما الملك) أي ملك المنفعة أو العين. 
قوله: (ويستثني من عدم الإعراة ما لو كان داراً موقوفة للسكنى الخ). وكذا ما شرط 
الواقف إعارته» فلو وقف كتباً أو منقولاً أو عقاراً وشرط أن يعار فلا يجوز للمتولى 
إجارته . اه سندي . ١‏ 

قوله: (كما إذا كان الموقوف أرضاً مثلاً بين جماعة فتراضوا على أن كل واحد منهم 
يأخذ له من الأرض الموقوفة قطعة الخ) في المنح عند قول المصنف «الموقوف عليه لا 
يملك الإجارة» ما نصه: كذر في الفتاوى الرشيدية إذا كان الوقف على رجل معين قال 
بعض المشايخ: يجوز أن يكون هو المتولى بغير إطلاق القاضي لأن الحق لا يعدوه. 
والفتوى أنه لا يصح ولا يصلح لأنه لاحق له في التصرف في الوقف إنما حقه في أخذ 
الغلة» فحينئذ يجوز. وهذا في الدور والحوانيت. وأما الأراضي إن كان الواقف شرط 
تقديم العشر والخراج وسائر المؤن فليس للموقوف عليه أن يؤجرهاء وأما إذا لم يشترط 
ذلك يجب أن يجوز ويكون الخراج والمؤنة عليه. وهذا نظير ما روي عن أبي يوسف أنه 
إذا كان الموقوف عليه مثنى أو ثلاث فتقاسموه وأخذه كل واحد أرضاً يزرعها بنفسه؛ قال 
أبو يوسف: إن كانت الأرض عشرية جازمها يأتهم» وإن كانت خراجية لا تجوز. هكذا 
ذكر في فتاوى ظهير الدين» كذا في الفصول العمادية. اه. ثم إن ما ذكره المصنف من 
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جواز المهايأة ظاهره جوازهاء ولو كان الوقف للغلة مع أنه سيذكر في باب الوصية 
بالخدمة أن الدار تقسم في الوصيّة بالسكنى أما في الوصية بالغلة فلا تقسم على الظاهر. 
اه. أي ظاهر الرواية إذ حفه في الغلة لا في عين الدار. وفي رواية عن الثاني تقسم 
ليستغل ثلثها كما نقله الشرنبلالي عن الكافي» والظاهر عدم الفرق بين الوصية والوقف 
وظاهر كلامهم هنا اعتماد هذه الرواية. قول الشارح: (فيقسم المشاع الخ). لكن هذه 
القسمة لا يجري فيها الإجبارء ففي المنح عن أنفع الوسائل أن القاضي لا يجوز له أن 
يقسم قسمة جمع بين الملك والوقف على جه الإجبار» بمعنى أنه إذا طلب ذلك ناظر 
الوقف وامتنع الشريك: المالك عن القسمة لا يجبره القاضي ويقسم بل لا بد أن يكون 
على وجه التراضي من الشركاء كلهم. اه سندي. 

قوله: (والتفويق كما أفاده الخير الرملي بحمل ما في الخصاف وغيره من عدم جواز 
القسمة والتهايؤ على قسمة التملك الخ) الأظهر في التوفيق حمل ما في الخصاف على 
ظاهر الرواية والوقف للغلة» وما في الإسعاف وغيره على رواية أبي يوسف كما علم مما 
تقدم. قوله: (أي بأن يأمر رجلا بأن يقاسمه الخ) أو يتولى ذلك بنفسه . قول الشارح : 
(ولو بعضه ملك وبعضه وقف الخ). في شرح الملتقى : والمعتمد لزوم الأجر على 
الشريك والزوج في دار اليتيم الملك كالوف خلافاً لما في الصيرفية اه. فالتعميم في 
كلام الشارح إنما يظهر على ما في الصيرفية إلا أن يكون مراده أنه استعمله الموقوف 
عليه فلا يلزم أجرة حصة الملك بخلاف ما إذا استعمله الشريك المالك فيلزمه أجرة 
حصة الوقف. قوله: (ويصح أن يراد بالفعل الإفراز الخ) لكن المتبادر من ذكر الجار في 
المعطوف هو الاحتمال الأول» وعليه الواو بمعنى أو. قوله: (لكن عنده) أي عند 
الإمام. قوله: (وهو بعيد الخ) لا بعد فيه مع معرفة وجههء وذلك أنه بالقول لم يحصل 
التسليم الذي هو شرط بخلاف الصلاة فيه مع الإذن فإنه يحصل التسليم مع ما يدل على 
الخروج . تأمل. قوله: (لكن المناسب أن يراد مريد البناء الآن الخ) لكن يكون في عبارته 
ركاكة» فإنه جعل موضوعها إرادة أهل المحلة فلا يناسب التفصيل بعد. ويصح أن يراد 
الباني الأول ويجعل موضوعها أنه حي» فإن أهل المحلة إذا أرادوا ذلك وكان الباني منهم 
يكون لهم ذلك لطلبه معهم». وإن كان الباني من غيرهم لا يكون لهم ذلك لكون الولاية 
له ما دام حياً لا لأهل المحلة. تأمل. قول المصنفف: (لمصالحه). ليس بقيد بل الحكم 
كذلك إذا كان ينتفع به عامة المسلمين على ما أفاده في غاية البيان حيث قال: أو رد 
الفقيه أبو الليث سؤالاً وجواباً فقال: فإن قيل: أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع 
الماء والناس ينتفعون به؟ قيل: إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا 
انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى أيضاً. اه ومنه بعلم حكم كثير من مساجد مصر التي 
تحتها صهاريج ونحوها. 

قوله: (ظاهره أنه لا خلاف فيه مع أن فيه خلافهما الخ) قد يقال: ظاهر التشيبيه يفيد 
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أن فيه خلافهما. وما ذكره ف فى لبج ره مجح اترلوتا. 17/[زا كان ا يناعد ذا القن 
الباب ولا يمنعون غيرهم في سائر الأوقات. قوله: (وقد رد ف في الفتح ما بحثه في 
الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة ا ل 
صحيح الخ) قال السندي: لكن أفتى الرملي بخلاف ما هنا في عدة أسئلة : ففي فتاواه 
سئيل في مدرسة احتاجت إلى نفقة لعمارة ما خرب منها وليس هناك ما يعمر به من 
الوقف. هل يجوز أن تؤجر قطعة منها بقدر ما ينفق عليها أم لا؟ أجاب مقتضى ما في 
الخلاصة جواز ذلك» فإنه قال: ولا يؤجر فرس السبيل إلا إذا احتيج لنفقته فيؤاجر بقدر 
ما ينفق عبليه» وهذه المسألة دليل على أن المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه 
بقدر ما ينفق عليه. اه. وبه يعلم الحكم في المدرسة بالأولى. وقد بحث فيه 
الطرسوسي بحثاً يلوح رده والاعتبار بصحتهء فقد قال المحقق ابن الهمام: إن الطرسوسي 
لم يكن من أهل الفقه. وقد نقل كثير من أهل العلم عن الناطفي الاستدلال المذكور 
وسلموا له تخريجه؛ ومعلوم أن الفرق بين الناطفي والطرسوسي كما بين السماء 
والأرض» وحيث كان الناظر' مصلحاً لا يخشى الفساد والله يعلم المفسد من المصلح إلى 
آخر عبارته . قوله: (لكن نقل في البحر بعد هذا عن الولوالجية مسجد له أوقاف مختلفة 
الخ) غاية ما تفيده عبارته جواز الصرف للعمارة» وأما صرف غلة أحد الوقفين لمصرف 
الآخر فسكوت عنهء فيكون العمل حينئذ يما يفيده كلام المصنف . قوله: (ومن اختلاف 
الجهة ما إذا كان الوقف منزلين الخ) ومن اختلافها أيضاً كما أفاده السندي عن الخير 
الرملي أيضاً ما لو وقف أحدهما على قراء المسجد والآخر على ترميمه. قول الشارح : 
(ونفقته وجنايته في مال الوقف الخ). أي ولو كان الواقف مختلفاً ويكون العبد حينئذ من 
جملة المصالح الموقوف عليها فبذا يزول توقف ظ . تأمل. لكن هذا ظاهر إذا كان الوقف 
على المصالح» وأما إذا كان لشراء خبز لأهل الرباط أو لعمارة أو نحو ذلك فلا يظهر. 
قوله : (والظاهر أن محل ما ذكر فيما إذا رضى القاتل بدفع البدل الخ) سيأتي له في 
الجنايات التصريح بانقلاب القود مالا. ع ا اس الست وه 
الحق بناء على الاختلاف في تعريف الوقف. قوله: (لا تتعين بالتعين فهي وإن كانت لا 
ينتفع بها الخ) إنما ذكروا ذلك في عقود المعاوضات خاصة. تأمل. وعبارة الفتح تفيد 
نسبة المسألة لزفر خاصة ولم يذكر ما يدل لدعواه من نسبة القول بوقف الدراهم والمكيل 
الموزون لمحمد . وأيضاً دعوى أن الدراهم لا تتعين بالتعيين لا تجدي نفعاً في المكيل 
والموزون فإنهما يتعينان به. قوله: (لأن الوقف على المسجد لا على أهله الخ) فيه أنه لا 
معنى لجعل المسجد موقوفا عليه إذ لا ينتفع بالمصحف». والظاهر أن المراد وقف على 
أهل المسجد بتقدير مضاف. ويقيد جواز الوقف بما إذا كان أهله يحصونء أو هو رواية 
أخرى قائلة بصحة الوقف بدون إحصاء . والظاهر ما فعله في الدرر وتبعه الشارح من أن 
هذه المسألة ليس فيها اختلاف إذ مجرد ذكر أنه يقرأ فيه في المسجد في موضع» وذكر أنه 
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لا يكون محصوراً على هذا المسجد في موضع لا يدل على الاخلاف. غاية الأمر أنه بيّن 
في الأول أنه يقرأ في المسجد ولم يبين حكم القراءة في غيره بل سكت عنهء ونين في 
الموضع الآخر ما سكت عنه. ومجرد هذا لا يوجب القول بالاختلاف. وما في القنية لا 
يدل عليه أيضاً إذ غاية ما أفاده عبارتها أنه ليس للواقف دفعه لغير أهل المحلة» ومفاده أن 
هذا الوقف يكون على أهل-محلة المسجد لا لغيرهم وتعين المسجد للقراءة فيه أوعمده 
لا دلالة عليه في عبارتها. ثم رأيت ما يأتي في الفروع المهمة المذكورة في الشرح أن 
الأرصاد غلى/الملك إرصاد على المالك. وفي القهستاني: وصح وقف منقول فيه تعامل 
كالمصحف الموقوف على أهل المسجد ويقرأ فيه وفي غيره. 

قوله: (بأن يصرف إلى الموقوف عليه حتى يبقى على ما كان عليه الخ) أي فالمراد 
بالوقف الذي يبدأ من غلته بعمارته العين الموقوفة للغلة والعين الموقوف عليها 
كالمسجدء إذ لا شك أن كلاً موقوف عليه الغلة بمعنى أنهما مشروط صرف الغلة إلى 
عمارتهما. قوله: (فلو كان الؤقف شجراً يخاف هلاكه كان له أن يشتري من غلته فصيلاً 
الخ) فالمراد بالعمارة إبقاء الموقف على ما'كان عليه زمن الواقف ودفع المرصد ملحق 
ومقاس على العمارة وليس داخلا فيهاء والأولى أن يراد بالعمارة ما فيه نموّ غلة الوقف 
وما كان فيه بقاؤه فيدخل ما ذكر. قوله: (لو كان الوقف على معين الخ) رجل أو رجال 
وسيأتي التكلم على هذا فتأمله. قوله: (وظاهر قوله بقدر ما يبقى الخ منع البياض 
والحمرة على الحيطان الخ) هذا إذا لم يزد أجره بما ذكر. قوله: (والذي يبدأ به من 
ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته الخ) قال البرجندي: المراد بارتفاع الوقف المنافع التي 
تحصل منه وهو من إطلاق العوام حيث يسمون ما يحصل من الزرع ارتفاعاً يريدون بذلك 
الحاصل بالرفاع وهو رفع الزرع إلى البيد بعد الحصاد. انتهى. وأقول: غاية الأمر أنه 
استعمال مجازي وليس بخطا. فتأمل. اه حموي على الكنزي. قول الشارح: (بقدر 
كفايتهم الخ). قال السندي: فيه نظر» فإن كفايتهم قد تزيد على المشروط لهم وقد 
تنقص عن أجر عملهم والمقصود أنه يعطي لهم أقل من معلومهم توفيراً لحق العمارة. 
قوله: (لأنه ما ذكره هو مفاد كلام الفتح الخ) نعم» ما ذكره مفاد الفتح إلا أن قوله «أما 
المباشر والشادً؛ الخ إنما هو من كلام البحر ولا وجؤد له في الفتح. قوله: (والمؤذن 
والميقاتي) عبارة الأشباه بدون والأ في «المؤذن» على ما نقله عنه في النهر. 

قوله: (وبهذا التقرير سقط ما قدمناه عن النهر في الرد على الأشباه الخ) فيه أنه في 
الأشباه ألحق المؤذن وما عطف عليه بالإمام وما عطف عليهء ولا يصح هذا الإلحاق 
لاقتضائه أن المؤذن ومن معه لهم المشروط بمباشرة الوظيفة مع أنهم إنما يستحقون 
الأجرة إذا باشروا عمل العمارة كما قدمه»ء وبما فرره لا يسقط رد النهر على الأشباه. 
قوله: (بخلاف مودع الابن فإنه مأمور بالحفظ الخ) أي فضمانه لتركه الحفظ لا لأنه دفع 
المال لغير مستحقه لما أن نفقة الابن ونحوه تجب بدون قضاءء ولذا كان الضمان عليه 
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قضاء لا ديانة وأصل هذه العبارة بخلاف مودع الابن لتعديه بالدفع لأنه مأمور بالحفظ 
فقط. قوله: (أي القدر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه الخ). قد يقال: قدر ما يحتاج 
إليه في المستقبل غير معلوم إذ هو غير منضبطء فلا يدري القدر الذي يرصد للعمارة. 
وغاية ما يقال: إن الأمر مفوض للناظر فيرصد القدر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه. 
اه سندي عن الحموي . وقال: ما ذكره الشارح قول الفقيه أبي الليث: لا يعارض بما 
سواه من الأقوال والنفس به تنشرح . وقول أبي بكر: لا يجوز صرف شيء للفقراء ولو 
اجتمعت غلة كثيرة لأنه يجوز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا نغل. وقد سئل 
العلامة أبو السعود العمادي'هل يلزم الحفظ لعمارة الوقف قبل أن يحتاج إلى المرمة؟ 
فأجاب بأنه لا يلزم وإنما يؤمر بالحفظ بعد الاحتياج للعمارة. اه من السندي. قوله: 
(ظاهره أن جميع ما ذكر يكون في قطعه ضررر بين الخ) فيه تأمل» فإن كلامه في 
الشعائر. ولا شك أن جيمع من ذكر منها وإن كان بعضها في قطعه ضرر بيّن. قول 
الشارح: (وثمن زيت وقناديل الخ) في الخانية: رجل أوصى بثلث ماله لأعمال البر هل 
يجوز أن يسرج المسجد منه؟ قال الفقيه أبو بكر: يجوز ولا يجوز أن يزاد على سراج 
المسجد لأن ذلك إسراف في رمضان وغيره. ولايزين المسجد بهذه الوصية. اه. 
ومقتضاه منع الكثرة الواقعة في رمضان في مساجد القاهرة» ولو شرط الواقف. لأن 
شرطه لا يعتبر في المعصية. وفي القنية : وإسراج السرج الكثيرة في السكك ليلة براءة 
بدعة» ثم قال: ويجوز على باب المسجد في السكة والسوق. من النسدي. وانظره . 
قوله: (وفيه نظر كما في الحموي) قال: إذ المراد بالضرر البين تعطيل المحل من 
الجماعة والجمعة. قوله: (انظر ما المراد به) هو فى عرف مصر ملاحظ ومتفقد أحوال 
الوقف من عمارة وسكنى وخلو أماكن ولزوم عمارة ونحو ذلك. قوله: (هو الملازم 
للمسجد الخ) فسره الشيخ محمد بالي بأنه من يحمل إلى الوقف شيئاً يحتاج إليه في 
العمارة. اه سندي. وفسر في شرح الأشباه الشاهد بمن يشهد بما يتعلق بالوقفء. ونقل 
عن تيسير الوقوف أن من حقه أي الشاد الرفق واللطف بالبنائين» وأن لا يشغل أحداً فوق 
طاقته ولا يجيعه بل يمكنه من الأكل أو يطعمه. وعليه أن يطلقه أوقات الصلوات مع 
الاحتياط في ذلك للوقف . اه . قوله: (قال الفقيه أبو الليث ومن يأخذ الأجر من طلبه 
العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزاً) لعل إطلاق الفقيه أبي الليث بناء على أن 
الطالب للعلم لا يخلو عن نوع تحصيل نقله الحموي. سندي . قوله: (والظاهرأن المراد 
منه منع الزيادة الخ) خلالاف الظاهر من هذه العبارة ومن عبارة الهداية. والظاهر القول 
باختلاف الرواية. قوله: (فيؤجر حصة الآبي ثم يردها إليه الخ) أي بعد قسمة الموقوف 
وألا تكون الإجارة فاسدة للشيوع. وعبارة الإسعاف: ولو امتنع أحد الموقوف عليهم من 
الترميم تقسم الدار ويؤجر نصيبه مدة يحصل منها قدر ما ينوبه لو دفع من عنده ثم بعد 
ذلك يرد إليه نصيبه. اه. نعمء إذا أجرها لباقي الموقوف عليهم صحت. وانظر حكم ما 
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إذا لم تقبل القسمة ولم ينحصل تراض على المهايأة. قوله: (هذا مبني على مذهب 
المتقدّمين الخ) فيه أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين إنما هو في ضمان منافع 
الوقف» وهذا ليس الكلام فيه ولا خلاف بينهم في أن الأجرة للغاصب وهو بإجارتها 
صار غاضباً فتكون الأجرة له وهو موضوع المسألة. قوله: (ولو أبى المتولي الخ) كذا 
عبارة البحر. والأولى «ولو رضي المتولي». 

قوله: (ولما كانت غلتها له صار كان العمارة عليه) لكن تقدم عند قوله: «ويبدأ من 
غلته بعمارته» أنه لو كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء فهى فى ماله إذا كان حياً 
ولا تؤعخذ من الغلة لأنه معين يمكن مطالبته» فهذا يرد على عبارة الشارح. اه سندي. 
وفي شرح المنبع عند قوله «ويبدى من غلته بعمارته» ما نصه: ثم إن كان الوقف على 
الفقراء يبدأ بالعماءة وما فضل منها يقسم على الفقراء. وإن الوقف على رجل بعينه وآخره 
للفقراء فهو في ماله أيّ مال شاء في حال حياته. ولا يؤخذ من الغلة لأن الغرم بالغنم. 
ولهذا تكون نفقة العبد الموصى بخدمته على الموصى له إلا أن الوقف إذا كان على 
الفقراء لا يمكن مطالبتهم بالعمارة لكثرتهم» وغلة الوقف أقرب أموالهم فتجب فيها 
بخلاف ما إذا كان الوقف على معين يمكن مطالبته بالعمارة فيطالب بها ولا يحبس شيء 
من الغلة لأجلها. اه وفي الهداية. ثم إن كان الوقف على الفقراء لا يظفر بهم وأقرب 
أموالهم هذه الغلة فيجب فيهاء ولو كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء فهو في 
ماله أيّ مال شاء في حياته» ولا يؤخذ من الغلة لأنه معين يمكن مطالبته. اه. قوله: 
(وادعى الشرنبلالي في رسالة أن الراجح هذا الخ) سيذكر في باب الوصية بالسكنى عن 
الظهيرية ما نصه في الوصية : نعلة دار لرجل تؤجر ويدفع إليه غلاتهاء فإن أراد السكنى 
بنفسه قال الإسكاف: له ذلك» وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد: ليس له ذلك وعليه 
الفتوى. والوصية أخت الوقف. فعلى هذا يكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى 
لأنه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ . اه. وأنت خبير بأنترجيح الشرنبلالي الجواز ليس 
توق سس د جح القبوية عليه التبين عن الفط المتوى» م أن اشر لاي لس د 
أهل الترجيح ولم يستند في ترجيحه للجواز بنقله عمن هو أهله بل استند فيه لبعض 
استدلالات دالة عليه كما يظهر ذلك للناظر في رسالته تأمل. وانظر ما يأتي في الباب 
المذكور. 

قوله: : (وهذا كما ترى خلاف ما رجحه الشرنيلالي الخ) أي حيث قال: كان 
للاستغلال وأنت خبير» بأنه ليس في عبارته ما يفيد منع سكناه بل ربما أفاد تعبيره أوَّلاً ب 
«كان» وثانياً بتقيد أن له السكنى في الأول. تأمل . قوله: (وهذا يحتمل أن يكون المراد 
جواز الوقف مقترناً بهذا الشرط الخ) لكن ما تقدم من أنه لو كان الوقف على رجل بعينه 
وآخره للفقراء فهي في ماله ولا تؤخذ من الغلة لأنه معين يمكن مطالبته. اه. يفيد صحة 
هذا الشرط إذ هو شرط اقتضاه أصال لوقف فيكون ذكره تأكيداً له. قوله: (ولا يكون 
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امتناعه منه رضا ببطلان حقه لأنه في حيز التردد) بيانه أن الامتناع يحتمل أن يكون لبطلان 
حقهء ويحتمل أن يكون لنقصان ماله في الحال» ولرجائه إصلاح القاضي وعمارته ثم 
ردّه. اه عناية . قوله: (نعم يرد عليه ما قاله الرملي وكذا ما قدمناه عن الفتح الخ) فعلى 
ما قاله الرملي يكون الحكم هو الاستبدال» وعلى ما قدمه تعود لملك الوارث عند محمد 
حيث كانت للسكنى كما هو موضوع المسألة. قول المصنف: (وصرف نقضه الخ) قال 
في البحر: المراد ما انهدم من الوقف. فلو انهدم الوقف كله فقد سئل عن قارىء الهداية 
بقوله سئل عن وقف تهدم ولم يكن له شيء يعمر منه بأمر القاضي ويشتري بثمنه وقف 
مكانه» فإذا لم يمكن رده إلى ورثة سالواقف إن وجدوا وإلا يصرف للفقراء. اه. قوله: 
(بآن أحضرت المؤن الخ) هذا تصوير لقوله «وإلا حفظه» لا لقوله «إن احتاج» كما في طء 
وهو ظاهر تأمل. وقوله وإلا فبالانهدام تتحقق الحاجة» ليس في جميع الصور فإنه قد 
يحصل الانهدام ولا يحتاج إلى هذا النقض بعيئه لكسر مثلا. 

قوله: (قلت: وشجر الوقف لي له حكم العين الخ) الذي في هلال من باب وقف 
الدار والأرض على معينين أن ما يبس من الشجر المثمر حكمه حكم النقض . قوله: 
(أطلق في الطريق فعم النافذ وغيره الخ) الظاهر أنه في غير النافذ يشترط فيه ما يشترط في 
أخذ أرض بجوار المسجد لأنه مملوك لأهله تأمل. قوله: (قلت الظاهرأن هذا في مسجد 
جعل كله من الطريق الخ) الظاهر أن حكم المسجدية في صورتي جعل كل الطريق 
مسجداً أو بعضه متحققة فيما بدون فرق بين المسألتين» لكن ما دامت حوائطه قائمة وإلا 
عاد طريقاً فيهما كما يأتي ما يفيد هذا مما كتبناه عقب هذا. قول الشارح: (لأنهما 
للمسلمين) هذه العلة إنما تظهر في النافذ خلافاً لما في ط. قول الشارح: (وهو ما إذا 
جعل في المسجد ممر الخ) بالبناء للمفعول. والذي يظهر أن الجاعل غير الباني» إذ لو 
كان هو الباني ابتداء لا مانع من دخول الجنب ونحوه لعدم مسجديته لكن التعليل بقوله 
«لتعارف» الخ إنما يدل أن الباني هو الذي جعل بعض مايحاط به البناء ممرأء ولا يظهر 
منع الجنب من دخوله. ولو جعله الباني ممراً بعد انعقاد مسجديته لا يصح لخروجه عن 
ملكهء وتقييد جوازاً لجعل بالاحتياج يفيد أن الجعل بعد انعقاد مسجديته» وحينئذ لا فرق 
في كون الجاعل الباني أو غيره» ويظهر استثناء الجنب ونحوه من المرور فيه. قوله: 
(ولعل هذا هو المراد الخ) لا يصح أن يكون هذا مراداً مع قول ا «احتى الكافر» بل 
الظاهر أن المرور فيه جائز ل ل . قوله: (وأجيب 
بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان الخ) قلت: ومن تحقق عبارة الخانية والهندية 
المشار إليهما لم يحصر على هذا التصوير. اه سنذي. وفيه أن عبارتهما إنمما هي في 
جعل بعض الطريق لا في كله كما هنا. 

قوله: (بقرينة التعليل المذكور الخ) لأنه يفيد عدم جواز جعل المسجد طريقاً كلا 
أو بعضاً. قوله: (فيه أن الصلاة في الطريق مكروهة كالمرور الخ) قد يقال: إن المراد أن 
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الصلاة في الطريق الذي جعل مسجداً جائزة بلا كراهة فلذا جوزنا هذا الجعل لخروجه 
عن كون الصلاة مكروهة فيه» بخلاف المسجد فإنه لا يخرج عن المسجدية فلم يع 
طريقاً للزوم المرور فيه وهو غير جائز. تأمل. ثم بزأيت في السندي ما نصه: إن الكراهة 
تختص بحال كونه طريقاً. وأما عند تغييره مسجداً فتنتفي الكراهة. اه. فعلى هذا مراد 
الفصولين بقوله لعدم جواز الصلاة في الطريق مادام طريقاء فلا.ينافي ما في الشرح 
ومراده أيضاً بقوله: المسجد الذي يتخذ من جانب الطريق لا يكون له حكم المسجد بل : 
هو طريق الخ ما بعد نقضه للدليل الذي ذكره فلا ينافي ما ذكره الشارح بقوله: لجواز 
الصلاة في الطريق. قوله: (لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ضاق المسجد 
الحرام أخذوا أرضين بكره الخ) في شرح الوهبانية: في الاستدلال بما ذكر على قول أبي 
حنيفة نظرء فإنه لا يجيز بيع أراضي مكة في الصحيح ولا إجارتها أيضاً عنده. فالباني إما 
غاصب أو مستعير فيؤمر بأخذ عمارته وتضاف إلى المسجد لعدم تملكه الخ. قوله: (وهو 
قول المتن ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه الخ) فيه أن ما يأتي في نصب المتولي 
لا فيمن يستحق الولاية. نعم» ما ذكره الشارح فيما يأتي عقب قوله «ثم لوصيه' بقوله 
القيامه مقامه» يفيد أن له الولاية كالواقف. قول الشارح: (وينزع وجوبا الخ) الذي حققه 
السندي بعبارة طويلة: أن الوصي أو المتولي المنصوب من الواقف أو القاضي لو لم 
يتحقق من أحدهما خيانة وأراد من عدا قاضى القضاة عزله وإقامة غيره مقامه ممن هو 
أصلح منه وأورع فليس له ذلك» ولا يتولى ذلك إلا قاضي القضاة. وأما عزل الخائن 
وإقامة غيره ممن يحفظ الوقف ويعمره ويحفظ ما بقي على مستحقه. أو إقامة متولي على 
وقف لم يكن له متول فلا يتوقف على القاضي فضلاً عن قاضي القضاة وأن عزله واجب 
على كل مسلم يستطيعه» فإنه من قبيل إنكار المنكر. فليحفظ هذا فإنه نفيس جداً. اه 
وهذا غريب . 


قوله: (وفي الجواهر القيم إذا لم يراع الوقف يعزله القاضي الخ) وفي خزانة 
الأكمل: الولاية في الوقف للواقف إلا أن يكون خائناً فينزعه القاضي من يده.. وكذا لو 
اتهمه في عمارته أو حفظ غلته. قول الشارح: (أو ظهر به فسق الخ). في مسكين من 
الوصاية: لو أوصى إلى عبد وكافر وفاسق بدل الوصاية بغيرهم وشرط في الأصل أن 
يكون الفاسق متهماً مخوفاً عليه في المال. اه. قال في المجتبى. لأنه قد يفسق في 
الأفعال ويكون أميناً في المال. اه أبو السعود. قوله: (ويشترط للصحة بلوغه وعقله لا 
حريته وإسلامه الخ) في منهوات الأنقروية؛ هذا يدل على أن تولية الذمي صحيحة» 
وينبغي أن يخص بوقف الذمي» فإن تولية الذمي على المسلمين حرام لا ينبغي اتباع شرط 
الواقف فيها. من خط ابن نجيم اه. قوله: (وذكر صاحب البحر في بعض رسائله أن ما 
ذكره العلامة قاسم لم يستند فيه إلى نقل الخ) هي الرسالة الخامسة عشرة ونص عبارتهما: 
من أسقط حقه من وظيفته لا يسقطء وكذلك من فرغ عن وظيفته لغيره ولم يكونا بين 
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يدي القاضي . إلا أن الشيخ قاسم في فتاواه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره» وإن لم يقرر 
الناظر المنزول له ولم يستند لنقلء وخولف في ذلك. اه. ويظهر أن الفرق بين ما أفتى 
به قاسم وغيره أنه قائل بالسقوط بمجرد الفراغ ولو بدون علم القاضي بخلاف غيرهء فإنه 
يقول لا بد من علمه. وليس الفرق بينهما اشتراط تقرير غيره وعدمه خلافا لما يفيده 
قولهء «وإن لم يقرد الناظر المنزول إليه» فإنه محل اتفاق على عدم شرطيته» تأمل . 
ولتراجع فتاوى العلامة قاسم حتى يعلم محل الخلاف . ثم راجعناها وظهر منها أن محل 
الخلاف كما ظهرء وسنذكر عبارته فيما يأتي عند التكلم على الفراغ عن وظيفة النظر 
ونحوه. قوله: (وحاصله جواز أخذ المال بلا رجوع الخ) انظر ما قاله في البيوع» فإنه قد 
أوسع فيه الكلام . 

قوله: (وغتة امخمل لا يجوز بناء على اشتراظة التسليم إلى كول الح )لاله ويه 0 
يقطع حقه فيه» وما شرط القبض إلا لينقطع حقه ولما لم ب يشترطه أبو يوسف لم يمنعه. 
كذا في السندي قوله: : (أي حين إذ كان الفتوى على قول أبي يوسف الخ) الأصوب 
جعل قوله «حينئذ» راجعاً لقوله «صح جعل غلة الوقف لنفسه؛ ولا دخل لكونه على قول 
أبي يوسف أو غيره. فتأمله. قوله: (ظاهره أنه لا فرق بين ذكره بلفظ الاستبدال أو البيع 
' وهو خلاف التوفيق الخ) فيه تأمل» إذ غاية ما أفاده المصنف صحة الشرط فيهما بدون أن 
يذكر أن الأول محل إجماع والثاني خلاف. نعمء قول الشارح «حينئذ» يفيد أن الأول 
على الخلاف . تأمل. قوله: (والظاهر أنه قيد للبيع لا للشراء الخ) يؤيد ما قاله أنه في 
المنبع ذكره قيداً للبيع لكن إنما ذكره بلفظ الاستبدال ونصه: ولو شرط الواقف أن يستبدل 
به أرضاً أخرى إذا شاء ذلك الخ. قوله: (ويخرج من شاء ومن استبدل به كان له الخ) 
الأصوب حذف «من» الثانية كما في طء وإبدال الماضي بالمضارع» وزيادة الاستنثاء قبل 
أن يجعله كما هو عبارة الأصل ونصه: وعلى وزان شرط الاستبدال لو شرط لنفسه أن 
ينقص من المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك» وليس لقيمه 
إلا أن يجعله له. وإذا أدخل وأخرج مرة ليس له ثايناً إلا بالشرط. اه. قول الشارح: 
(وشرط في البحر خروجه عن الانتفاع بالكلية الخ). أي بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو 
لا يفي بمؤنته كما تقدم. قوله: (فكذا يكون شرطاً فيما لو لم يشترطه لنفسه بالأولى) 
وقد يقال بالفرق. وذلك أنه فيما شرطه لنفسه يتبع ما شرطه لوجوبه بخلاف ما إذا لم 

يشترطه لعدم ما يقتضي الاتحاد. ألا ترى أنهم جوزوا الاستبدال بالدراهم! فتأمل. قوله: 
(فلو استبدل الحانوت بأرض الخ). فيه أن صقع الأرض ليس كصقع الحانوت إلا أن 
يصور بما إذا كانت الأرض أصقع منها كما أنها أكبر غلة. 

قوله: (لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل أي على القول بكراهة القراءة على 
القبر والمختار خلافه) فعلى المختار تتعين القراءة على القبر. بقي ما لو شرط القراءة في 
منزله مثلاً هل يتعين أولاآ؟ والظاهر أنه لا يتعين نظير عدم تعيين المكان في المسألة 
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الخامسة» وليست كمسألة القراءة على القبر لأن للواقف فيها غرضاً صحيحاً وهو تنازل 
الرحمات على القبر بالقراءة عئذه زيادة عن نواب القراءة» فيراعي شرطه لذلك ولم يوجد 
هذا الغرض فيما لو عين منزله للقراءة فيه. ثم رأيت في الشرح قبيل باب الوصية بالخدمة 
ما نصه: وجوز في تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذي عينه الواقف الواقف لقراءة القرآن 
أو الندريس. اه. وفي حاشية أبي السعود على الأشباه عن التتارخانية: أن الحسين بن 
علي بنى مدرسة وبنى فيها مقبرة لنفسه ووقف ضيعةء وذكر أن ثلاثة أرباعها لمتفقهة. 
والرابع يصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها وإلى من يقرأ عند قبره» ورفع هذا 
إلى الحاكم فقضى فيه بصحته. هل يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم؟ قال: 
نعم. قيل: وإذا لم يكن هناك قضاء قاض هل يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم؟ 
قال: نعم. اه. قوله: (لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة الخ) في السندي: 
فيرشدونهم حكامهم وقضاتهم على مقتضى الشرعء فدلالة الحكام وإرشاد القضاة بموجب 
الشرع لا يكون من قبيل المداخلة المنهي عنها أن يأتيهم القاضي أو يأمرهم ابتداء وهم 
كارهون:: وهؤلاء لما عرضوا ما أشكل عليهم واسترشدوا وعملوا بما أرشدوا كانوا 
معصومين من هجوم من سواهم عليهم. وقوله «بآرائهم» أي بمقاصدهم وقوله امع قضاة 
البلاد؛ أي يذهبون إليهم حتى تدلهم على الأمر المشروع . اه. قوله: (بل لأن غير 
المنقولات تبقى تبقى بنفسها مدة الخ) لا يناسب ذكره وعبارة السندي «لأن المقولات» الخ 
بحذف لفظ «غير» والقصد أنه لا يجوز وقفه وإن جرى به التعامل لما ذكره من العلة. 
قوله: (قال في أنفع الوسائل أنه لو بنى في الأرض المقوفة المستأجرة المسجد أنه يجوز 
الخ) لكن لا يعطي حكم المسجد من كل وجه. فلا يحرم على الجنب دخوله لعدم 
خروج الأرض عن وقفها الأصلي كما هو ظاهر. 

قوله: (غرس شجرة ووقفها أن غرسها على أرض مملوكة يجوز الخ) أصل المسألة 
على ما ذكره السندي عن أنفع الوسائل : وأما إذا غرس شجرة ووقفها أن غرسها في أرض 
الاتصال الخ . قوله : (أي قبل دخوله الخ). فيه أن الفسخ كما يصح قبل دخول الشهر 
مضافاً يصح عند رأس الشهر. ٠‏ فلا داعي لهذا التفسير وحقه أن يقول: أو قبل دخوله. 
قوله: (هذا فيما إذا ضر رفع البناء الخ) فيه أن تملك الناظر برضا المالك لا يختص 
بمسآلة الضرر» ومما يدل لذلك عبارة البحر المذكورة. ٠‏ تعم» حق التعبير أن يقول الشارح 
عقب قولههلم يرفع ثم للناظر أن يتملكه برضا المستأجر» الخ . قوله: : (بالقيمة مبنياً أو 
منزرعاً ار احا التي والاجاية ا 0 ا 
ا 0 والظاهر أنه إذا لم 
يرص القيم لا يلزمه أجرة لبنائه لأنه إنما يبقى لمصلحة الوقف لا لمصلحته. ولو ألزم 
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بالأجرة لزم عليه ضرران: أجباره على التربص إلى وقت التخلص وإلزامه بالأجرة» ولم 
يعهد نظيره في الشرعء ولأنه إذا أخذ بالأجرة أخذ برفع ملكه وتخليصه عن الوقف. كذا 
قال الرملي. هذاء وقد صرح في الخلاصة وغيرها في حانوت وقف وعمارته لغيره أبي 
صاحب العمارة أن يستأجر العرصة بأجر مثلها إن كانت بحال لو رفعت العمارة تستأجر 
بأكثر يكلف برفع العمارة» ولو أجرها من غيره مع العمارة لا يجوز فينبغي أن لا تجوز 
الإجارة عنا أيضاً إلا إذا أجر العرصة مع العمارة» فأجاز صاحب العمراة فتجوز ويقسم 
“الأجر عليهما. قال في البزازية: ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفاًء وأجر المتولى بإذن 
مالك البناء فالأجر يقسم على البناء والعرصة» وينظر بكم يستأجر كل فما أصاب البناء 
فهو لمالكه. اه. وقد ذكره الشارح في باب ما يجوز من الإجارة . اه سندي . قوله: 
(كما أوضحه العلامة عبد البر بن الشحنة) لكن نازعه في ذلك بعض معاصريه وجعل 
المصلحة العامة مآلا كافية لصحة الوقف كما أوضح ذلك في شرحه»ء وعمل مصر في 
الإرصادات على ما قاله المعارض خلاف ما جرى عليه ابن الشحنة . 


قوله: (والظاهر أن الحكم ببطلان الوقف يكون بعد بيعه) كأنه فهم أن الحكم 
بالبطلان إنما يكون بعد التنازع في صحة البيع ليكون في ضمن حادثة. . وقد علمت أن 
الظاهر من كلامهم هنا أنه حكم ضمني لا يتوقف على كونه في ضمن حادثة, ويدل لذلك 
ما قالوه هنا أنه لوكتب القاضي شهادته على صك البيع وقد كتب فيه: : باع بيعاً جائزاً 
صحيحاً كان حكماً بصحة البيع وبطلان الوقف. اه. نعم في الصورة المذكورة في 
الشارح ثانياً لا بد من المرافعة واستيفاء شرائط الحكم ما في السندي. ففي المنح عن 
الخلاصة: رجل وقف محدوداً ثم باعه وكتب القاضي شهادته على صك البيع ليكون 
قضاء بحصة البيع ونقض الوقف. هكذا أفتى الأوزجندي. وهذا إذا كتب الشهادة على 
وجه لا يدل على صحة البيع بأن كتب أقرّ البائع بالبيع» أما إذا كتب شهد بذلك وفي 
الصك باع بيعاً جائزاً صحيحاً» كان حكماً بصحة البيع وبطلان الوقف وأصل هذا في ببوع 
الجامع الصغير اه. قوله: (فذاك في غير ما صرح أهل المذهب بترجيح خلافه الخ) تقدم 
ما في هذا في رسم المفتى . قوله: (وأما ما أفتى به قارىء الهداية من صحة الحكم ببيعه 
قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أوسهو منه) في كلام البحر ومن تبعه 
مناقشات منها أنه حمل فتوى قارىء الهداية على القاضي المجتهد وذلك ينافيه قوله «قاض 
حنفي) ومنها أن قوله «ن قول الأمام مرجوح» ممنوع فإنه مصحح أيضاً. ولا يقال: إنه 
وإن صحح لم يفت به أحد كما ذكره صاحب البحر في أول كتاب الوقف» والقضاة 
ممنوعون عن القضاء بغير المفتي به في المذهب لأنا نقول إنأراد أنه لم يفت أحد من 
الحنفية بقول الإمام من عدم لزومه إلا بحكم الحاكم فقد يسلم ذلك. وإن أراد أنه لم 
يفت أحد منهم فيما إذا أطلق القاضي بيع الوقف غير لمسجل للوارث بجواز البيع فغير 
مسلمء لما مر من إفتاء قارىء الهداية وأبي السعود وهو الذي تقدم عن الخلاصة والبزازية 
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وظهير الدين وشمس الأئمة الأوزجندي وخير الدين الرملي وصاحب البحر في فتاواه. 
ولذا أطلق المصنف القاضي ولم يقيده بالمجتهد. وإنما حمله صاحب البحر على 
المجتهد لأن القاضي يقضي' عند اختلاف الأئمة بما فيه قوة المدرك وهي لا يدركها إلا 
المجتهد؛ أو لأن قول الإمام ضعيف والقاضي لا يقضي به إلا أن يكون مجتهداً. على أن 
صاحب البحر صرح في كتاب القضاء أن الحكم بالقول الضعيف ينفذ. ونقل الطرابلسي 
عنه أنه قال في بعض رسائله : : وحمل ابن الهمام كلامهم على ما إذا كان القاضي مجتهداً 
مردود بصريح النقول. اه سندي. وقدم أن ابن الهمام أفاد ترجيح قول الإمام من حيث 
الدليل . 
5 قوله: «(لكن ليس في كلام الشارح ما يوجب البطلان الخ) يدل لعدم البطلان ظاهر 
عبارة الدرر ونصها في مجمع الفتاوى : القاضي إذا أطلق بيع وقف غير مسجل إن أطلق 
لوارث الواقف كان ذلك حكماً منه ببطلان الوقف». ويجوز بيعه وإن لغير وارثه لا لأن 
الوقف إذا بطل عاد إلى ملك وارثِ الواقف الخ. اه. وكذلك ما في المنح بالعز ولظهير 
الدين لو أطلق لوارث الواقف يجوز البيع ويكون حكماً بنقض الوقف وإن أطلقٍ لغير 
الوارث فلا. اه وقوله يعني بعد البيع هذا غير مفاد التركيب بل مفاده أنا لو قلنا بالبطلان 
. بهذا الإطلاق لا يتأتى القول بالصحة لعود الملك للوارث؛ فيكون القصد تعليل عدم 
الصحة . فتأمل . قوله: (ينبغي أن يكون هذا في صورة الاستبدال الخ) في السندي ما نصه: 
وإنما جاز لأن هنا طريقاً شرعياً إذ هو قائم مقام الواقف. فكان الإطلاق وقع له لكنها غير 
صريحة فيما فهمه الشارح لأحتمال أن مراده خصوض:مسآلة الاستبدال:وهو الظاهن: :ون 
القيم إنما يكون نائباً عن الواقف ما دام الوقف وقفاً فإذا بطل الوقف بطل كونه قيماً فكان 
أجنبياً» فلا يكون الإطلاق له حكماً ببطلان الوقف. رحمتى اه. قوله: (فيكون المراد به 
المحكوم بلزومه الخ) لكن مراد الشارح وتحد امسيخلا ولا ببنة تكنيل يد الآن) وأراد أولاد 
الواقف إبطاله بمعاملته معاملة الملك من بيع وغيره؛ فالقضاة ممنوعون من سماع هذه 
الدعوى كما يؤخذ هذا من السندي. قوله: (الدين التبخيط بالتركة مائع من تقو الإغتاق 
الخ) فيه أنه نافذ وإنما على العبد السعاية. قوله : (هذا في التعميم الخ) الظاهمر أن مراد 
الشارح أن دخولهم في منفعة الوقف مع كونهم غير معلومين بالتبعية للفقراء» وإن كانوا 
مذكورين في لفظه فإن ذكرهم لا ب يصحح دخولهم مع جهلهم. ويدل لذلك عبارة 
القنية ونصها: ولو على الأغنيار والفقراء يجوز ويدخل الأغنياء تبعاً 
قوله : ل ل ا 00 
السندي: قوله صحيح فاعل أقرّ واحترز به عما لو أقر مريض في مرض موته بوقف فلا بد 
من تصديق الورثة حتى ينفذ في الكل» وإن لم تصدقه فمن الثلث كما في إقرار الخانية. 
وإن لم يكن له وارث فلو كان على جهة عامة صح تصديق السلطان أو نائبه كما صرح به 
الشارح في باب إقرار المريضب . اه. وبهذا تعلم ما في كلام المحشي . قوله: (فالجواب 
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الصحيح أن الوقف على الفقراء قربة باقية إلى حال الردة والردة تبطل القربة الخ) فيه أن 
كلماتهم قاطبة ناطقة بأن الردة تحبط العمل الصادر في حال الإسلام قبلها. وقد ذكر 
المصنف وغيره أن ما أدَى من العبادات في الإسلام يبطل بها ولا يقضي إلا الحج؛ 
وفرض الوقت إذا صلاهء ثم ارتد ثم تاب فيه. وعدّلوا ذلك بأنه صار كالكافر الأصلي 
بالردة فإذا أسلم وهو غني أو الوقت باقي» فعليه الحج أو الصلاةء فهذا يقضي أنها تزيل 
نفس الطاعة» ولو كانت تزيل الثواب أو العبادة التي قارنتها ما لزمه إعادتهما. وحينئذ 
فالحق جواب الشرنبلالي وذكره جواباً بالسؤال آخر لا يمنع صحة.جعله جواباً لما قاله ابن 
الشحنة أيضاً فهو ملاق. فتأمل. وانظر ما تقدم كتابته عن عبد الحليم أول الكتاب. 
فصل 

قوله : (وكذا الوقف على أولاد الواقف الخ) ما زال التعليل قاصراً كما في طء لأنه 
لا يشمل ما إذا لم يوجد في أولاده فقير ولا غائب ولم يخلق له أحغ إلا أن يقال إنه بناء 
على الغالب. قوله: (أي في الدار والأرض) الأظهر أن يزيد في تفسير الإطلاق قوله: 
سواء كانت المصلحة في إجازتها سنة أولأء كما يفيده مقابلة هذا القول بما بعده وبما 
يأتي له عن قارىء الهداية وعن البرازية.. قوله: (كما قيده المصنف تبعاً للدرر الخ) صدر 
عبارته يعني أن الأرض إن كانت مما يزرع في كل سنة لا يؤجر أكثر من سنة وإن كانت 
مما يزرع في كل ستتين الخ . ثم ذكر أن هذا التفصيل منقول عن أبي جعفر كما حكاه عنه 
في أنفع الوسائل ثم قال: وقال الصدر الشهيد في واقعاته المختار أن يفتي في الضياع 
بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجوازء وفي غير الضياع يفتي 
بعدم الجواز فيما زاد على السنة إلا إذا كانت المصلحة في الجوازء وهذا أمر يختلف 
باختلاف المواضع والزمان. اه. فأنت ترى أن آخر كلامه يفيد أن الاختيار في الفتوى 
غير ما مشى عليه أوَّلاً تبعاً للدرر حيث نقله آخر أو أقره. فتأمل. قوله: (ومن فروع ذلك 
ما في الإسعاف دار لرجل فيها موضع الخ) المراد ما إذا امتنع رب الدار من استجاره إلا 
مدة طويلة. وليس الكلام في الاحتياج للعمارة . 


قوله: (محل ما ذكر من التقييد ما إذا كان المؤجر غير الواقف الخ) يمكن أن يقال: 
ليس في كلام القنية ما يعين أن ما ذكره على رأي المتأخرين بل يمكن أن يكون على رأي 
المتقدمين ن عدم تقدير المدة للإجارة» ثم ما ذكره من نقض الإجارة بموت الواقف مبني 
على أن موت متولي الوقف الخاص به وغلاته له يوجب فسخها. وسيأتي أن غالب 
الكتب يقضي بعدم بطلانها بموت المؤجر سواء الواقف وغيره كما ذكره المحشي في 
فسخ الإجارة. قول الشارح؟ (بعقد عقوداً). لا حاجة إلى العقود لما قاله من أنها تؤجر 
مدة طويلة للضرورة. وقد يقال: إنها أخف وأقل ضرراً لتمكنه من الفسخ إذ زالت 
الضرورة أثناء المدة» فتكون بعقود أنفع لجهة الوقف. تأمل. ثم ظهر أن ما في البزازية 
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مبني .على أحد الأقوال الثمانية» :ويدل لذلك ما قدمه عن قارىء الهداية» وما ذكره في 
أنفع الوسائل حيث قال: والمتأخرون تعرضوا لتقديرها؛ فمنهم من قال: لا يجوز أكثر 
من سنة مطلقاًء ومنهم من قال. كذلك إلا لعارض» ومنهم من أجاز في الضياع ثلاثاً 
ولا سا بي 0 ومنهم من أجاز من سنة إلى ثلاث» ومنهم من لم 
يستحسن الزيادة على ذلك لكن لو فعل جازت. اه . قوله: (والظاهر أن هذا في الدار أما 

في الأرض فيصح كل عقد ثلاث سنين الخ) بل الظاهر أن ما ذكره في الخانية من التصدير 
يسنة في الدان والضيعة فإنه غلى ما منتى عليه في البزازية لا يزاد على نسنة فيهيماء ؛ وهو 
القيل الذي ذكره المتن. قوله: (لأنه به يثبت للمستأجر الفسخ فيرجع بما عجله من الأجرة 
الخ) قد يدفع هذا المحذور بصرف الناظر الأجرة. في لوازم العمارة مثلاً قبل الفسخ» وإذا 
فسخ بعد ذلك وطلب ما عجله يؤمر بالانتظار لحصول غلة للوقف والجري على رواية 
اللزوم يوجب عدم صحة هذه الإجارة» فإنه لا يملكها إلا سنة لا أزيد بلا فرق بين العقد 
الواحد 'والعقود لكن دفع المحذور بما ذكر لا يتم إذا قلنا إن الناظر يلزمه الدفع من ماله 
لتعلق الحقوق به. 

قوله: (فإذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين مستقبلة يزول 
المحذور الموهوم الخ) لعله يتحمل المحذور الخ ارتكاباً لأخف الضررين فإنه لم يزل ثم 
إن ما ذكره ط ليس فيه دلالة على أنه إبطالها عند عدم الحاجة. قوله: (فأجاب لا يجوز 
ذلك وإن كان هو المستحق لما يصل إليه الخ) الذي رأيته في فتاوى قارىء الهداية بعد 
قؤله «وإن كان هو المستحق» ما لفظه: لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتفسخ هذه 
الإجارة اه. وما في المحشي ليس موجوداً في فتاوى قارىء الهداية. ونقل السندي 
عبارته كما ذكرت» وعلى ماة في المحشي الضمير في (إليه؛ عائد للمستحق وضرر الوقف 
بالأجرة هو نقصها. تأمل . ولس اق المتمبير المذكور بقوله «أي لاحتمال» الخ وصول 
به فيظهر أنه عائد للمستحق لا بالمعنى السابق بل بمعنى من 

فى المستقبل . . ثم رأيت نسخة من فتاوى قارىء الهداية توافق نسخة المحشي. 

قول نول الشارم: (وإذا لم يرغب فيه إلا بالأقل الخ) أجرة المثل إنما تعتبر بالرغبات فإذا كان 
لا يرغب فيه إلا بالأقل صار هو أجر المثل . تأمل سندي عن الشيخ محمد بالي. قوله: 
(فهذا يؤيد بحث البحر هنا الخ) من أنها ما لا يتغابن فيه الناس فقد اعتبر تغابنهم» وهنا 
اعتبر في الغبن قلة التصرف وكثرته. قوله: (أوَلها أنه ليس المراد بالزيادة ما يشمل الخ) 
بينه المتن بعد الجملة الأولى. قوله: (وإلا وجبت الزيادة على المستأجر الأول من وقتها 
إلى أن يستحصد الزرع الخ) كذا ذكره الشارح في الإجارة قبيل باب ما يجوز من الإجارة 
نقلاً عن البحر وهو غير ظاهرء إذالعقد باق على حاله ولم يلتزم المستأجر بالزيادة. نعم 
يظهر وجوبها عليه من وقت فسخ الناظر عقد الإجارة وترك الأرض في يد المستأجر 
حاملة للزرع» فيلزمه أجر مثلها من حين الفسخ . 
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قوله: (وبهذا ظهر أن المستأجر لأرض الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم 
يكن له فيها حق القرار الخ) في شرح الأشباه لبالي زاده من الإجارة: وكذا يعرض 
المؤجر الزيادة بعد تمام المدة على الساكن فإن قبلها فهو أحق. لكن إن أجر غيره صحت 
إجارته وهذا خلاذ . ما قاله المعحشي. اه سندي . وهو ما أشار لرده. قوله: (ولو كان 
الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية واحدة الخ) 
لا يظهر عدم سماعها إلا بالنسبة لما يخص شركاءه لا بالنسبة لما يخصه منها على إحدى 
الروايتين. ثم ما ذكره في الجواب من التفرقة بين ما إذا كان الموقوف عليهم جماعة فلا 
تسمع دعوى أحدهمء وبين ما إذا كان واحداً فتسمع منه دعوى الغلة غير ظاهر. وأي 
مانع من دعوى أحد الموقوف عليهم نصيبه منها. ويظهر أن المراد من عدم سماعها عدم 
سماعها بالنسبة لنصيب شريكّه لا نصيبه. قوله: (لكن تعليله للأصح بأن له حقاً في الغلة 
لا غير يفيد صحة دعواه بها) فيه أن معنى التعليل المذكور أن الغلة وإن كانت حقه فولاية 
دعواها واستخلاصها ممن هي عليه للناظر لا له كالوكيل بالبيع من موله. فإن الحق في 
الثمن للمول ولا يملك الدعوى به وإنما يملكها الوكيل» وقوله فيما ملا لأن حقه أخذ 
الغلة يراد به على المفتي به أخذها من الناظر لا ممن هي عليه» ويظهر أن دعواه بها على 
الناظر مسموعة رواية واحدة بلا توقف على الإذن. ثم رأيت في فتاوى الأنقروي من 
الفصل الثاني من كتاب الوقف ما نصه: وفي الشروط وقف على فقراء قرابته فاذّعى رجل 
أنه من فقراء قرابته [ننا اشم على الوافتك أو على قيقة أو وصيه أو على أرباب الوقف. 
إن كانوا أجِذوا شيئاً من الغلة. اه. وفي منهوّاته: وهذا يدل على أن للموقوف عليه 
دعوى حصته من الغلة من المتولي وعليه فتوى المرحوم» وأما دعواه من متصرف الوقف 
فلا تجوز. اه. 


قوله: (واستشهد في البزازية لهذه الرواية الخ). أي بعدأن ذكر أن الفتوى على عدم 
السماع حيث قال: ادّعى أن هذه الأرض وقف عليه لا تسمع وإنما تسمع من المتولى» 
وقيل: تصح. والفتوى على الأول. وأشار الخصاف في مسائل إلى أن الدعوى من 
الموقوف عليه صحيحة وسردها. قوله: (فقد علم صحة إيجار الموقوف عليه إذا كان 
معيناً بهذه الشروط الخ) الظاهر أن مدار صحة الإجارة على صدورها ممن يملك الغلة 
سواء كان معيناً أو متعدداً لا على كونه معيناًء ثم صحة الإجارة بهذه الشروط إنما هو 
على قول أبي جعفر لا على مقابله» فإنه عليه لا تصح ولو اجتمعت الجماعة. قوله: 
(منشأ غلطه أنه وقع في عبارة الخلاصة لزمه الخ). أقول: لعله بناه على أن الناظر غاصب 
والمستأجر غاصب الغاصب. ثم رأيت في خزانة المفتين ما نصه: متولي الوقف أو 
الوصي إذا آجر مال الصغير أو الوقف بأقل من أجر مثله بما لا يتغابن الناس فيه يجب 
أجر المثل بالغاً ما بلغ وهو المختارء وينبغي أن يصير الآجر والمستأجر غاصباً كالوكيل 
يدفع الأرض مزارعة إذا دفع الأرض مزارعة» وشرط لصاحب الأرض شيئاً يسيراً لا 
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يتغابن الناس في مثله يصير الوكيل غاصباً وذا المدفوع إليه. اه. قوله: (يعني وكان من 
جنس حقه) سيأت له عن المقدسي جواز الأخذ من غير الجنس في هذا الزمن. 

قوله : (أي للاستغلال) أي بشرط علم المستعمل بكونها معدة وأن لا يكون مشهوراً 
بالغصبء وبموت المالك يبطل الاعداد» وإذا لم تكن تكن العين معدة للإستغلال» 5 ثم قال 
بلسانه : أعددتها له وأخبر الناس صارت معذة» كذا يفاد من السندي. اه 
إجارة الفضولي تتوقفء فإن أجاز المالك قبل استيفاء المدة فالأجرة له وإن أجاز بعده 
فللعاقد» وإن في بعض المذة فالماضى والباقيى للمالك عند أبي يوسف». وعند محمد 
الباقي له والماضي للعاقد. اه. وهكذا نقله الحموي عنها. قول الشارح: (وعلى 
الغاصب رد ما قبضه لا غير الخ). لعدم طيبه فحينئذ لا يحكم به الحاكم بل يفتي إما بالرد 
أو بالتصدق. اه حموي. وقول المحي «قلت» الخ هو كذلك . والظاهر أن المستأجر 
غاصب الغاصب.ء فللناظر تضمينه أجر المثل كما أن له تضمين الغاصب . قوله: (وقع في 
الخصاف لو قبض المستأجر الأرض) أي الوقف: قول الشارح: (كان على الساكن أجر 
المثل الخ) . لكام أن الساكن يكون بمنزلة غاصب الغاصب» والمتولي بمنزلة الغاصب»ء 
فيكون للقاضي تضمين أيهما شاء» وإن كان للمتولي تضمين الساكن بدون دخل القاضي . 
قوله : (وهي الوقف وطلاق الزوجة الغ) وجعل منها في فروق الأشباء النكاح حيث قال؛ 
النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق والملك بالبيع ونحوه لاء والفرق أن النكاح فيه حق 
اله تعالى لأن الحل والحرمة حقه سبحانه بخلاف الملك لأنه حق العبد. وفي الأشباهء 
والتكاح ب يقبت بدون الدعوى كالطلاق. قوله: (ودعوى المولى نسب العبد) الظاهر أن ما 
حل إلى حرق المولى يقال في النسب. ثم رأيت في شرح الوهبانية الشهادة على النسب 
تقبل من غير دعوى وفيها اختلاف. قال صاحب المحيط : وتقبل الشهادة على النسب من 
غير دعوى لأن النسب يتضمن حرمات كلها لله تعالى: حرمة الفرج» وحرمة الأمومة 
والأبوة» وقيل: لا تقبل من 'غير خصم. ونقل صاحب القنية الشهادة على دعوى المولى 
نسب عبده تقبل من غير دعوى. اه. والظاهر أن ما ذكره صاحب القنية والمحيط من 
الجواز يخرج على قولهما وما ذكره من عدمه على قوله. اه. والظاهر أن النكاح يقال 
فيه كذلك . 

قوله: (إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البيئة عليه بدون الدعوى) تمام 
عبارة الخانية: عند الكل» وأن الوقف على الفقراء أو على المسجد على قول أبي يوسف 
ومحمد تقبل البينة بلا دعوى» وعلى قول أبي حنيفة لا تقبل. قوله: (فمن قال بأنه قابل 
جوّز ذلك من الموقوف عليه) تمام عبارة البيري: وغيره. قوله: (ومقتضاه أن الشاهد في 
الوقف كذلك) فيه أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لعذر أو تأويل تقبل كما يأتي في 
كتاب الشهادة. وهنا ربما يتأوّل مذهب الإمام كما ذكره في القنية فيما لو شهدوا على 
المشتري بعد مشاهدتهم بناءه الأرض المشتراة أنها مسجد لأنهم ربما تأوّلوا مذهب محمد 
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أنه يجوز بيع المسجد إذا خرب. قوله: (هذا بناء على قول الإمام إن الوقف حبس أصل 
الملك على ملك الواقف الخ) بل يظهر أيضاً على قولهماء لأن العين في الصدقة الموقوفة 
وإن زالت عن الملك حقيقة فهي باقية على ملكه حكماً؛ ألا ترى أنه جعل متصدقاً بكل 
ما يحدث من الغلة كأنها حدثت على ملكه وتصدق بها فدل على أنها مبقاة على ملكه 
حكماًء ولهذا كان التدبير نصب القيم إليه وهكذا فروع كثيرة دالة على أنها مبقاة على 
حكم ملكه. قوله: (وفي المنح كل ما يتعلق بصحة الوقف ويتوقف عليه فهو من أصله 
الخ) في السندي آخر الوقف: إذا شهد بالشهرة على الأصل والشرائط لا تقبل فيهما لأنها 
واحدة؛ فإذا بطلت في أحدهما بطلت في الكل ولأنهما لما لم يحل لهما الشهادة على 
الشرائط» فإذا شهدوا بها فسقوا والجهل لا يكون عذراً. اه. بالمعنى. وعزاه أيضاً هنا 
للقهستاني . لن في الهندية من الباب السادس: إذا شهد شاهدان أن فلاناً مات وترك هذه 
الدار لابنه هذا ولم يدركوا الميت فشهادتهم باطلة» كذا في المبسوط. هذا إذا كان نسب 
المدعى معروفاً من الميت» وإن لم يكن معروفاً فشهدا أنه ابن الميت وأن فلاناً الميت 
ترك هذه الدار له لم يذكر هذا الفصل هنا. وذكر في المنتقى أجير شهادتهما في النسب 
وأبطلها في الميراث. اه. ولعل ما في المنتقى مفرع على قول أبي يوسف من أن 
الشهادة إذا بطلت في البعض لا تبطل في الكل. وما قاله السندي مفرع على قول محمد 
من أنها تبطل في الكل . 

قوله: (بأن قالوا عند القاضي نشهد بالتسامع الخ) الذي ذكره الشارح قبيل باب 
القبول وعدمه معنى التفسير أن يقولا: شهدنا لأنّا سمعنا من الناس . أما لو قالا: لم نعاين 
ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت عند الكل» وصححه شارح الوهبانية وغيره. اه. وعزا 
ذلك للعزمية عن الخانية» وهذا يقتضي تصحيح ما في الخيرية وضعف ما في الدرر. 
قوله: (وأصل الوقف) نقل الأقطع في شرحه عن محمد جوازها أي الشهادة بالتسامع لأنه 
وإن كان قولاً مما يقصد الإشهاد عليه والحكم به في الإبتداء» لكنه في توالي الأعصار 
تبيد الشهود والأوراق مع اشتهار وقفيته فتبقى في البقاء سائبة إن لم تجزفيه الهشادة 
بالتسامع» فمست الحاجة إلى ذلك. وفي قوله «فتبقى في البقاء سائبة» إشعار بأن شهادة 
التسامع إنما تقبل إذا لم يكن في يد من يدّعي ملكيته» ولذا قال شيخي زاده في شرح 
الملتقى آخر كتاب الوقف: هذا إذا كان الوقف لم يستند إلى ملك شرعي أما إذا استند 
فلا تقبل الشهادة بالشهرة بل لا بد من الشهادة على تسجيله» وبه يفتي اليوم لأنا لملك 
الشرعي لا ينزع من يد المالك إلا بالشهادة على تسجيل الوقف لا بالتسامع . اه. وقد 
نقله الطرابلسي في شهادات شرح منظومة الكنز وأقرّه. ويؤيده ما نقله في الهندية عن 
التتارخانية قال: وفي النوازل سئل أبو بكر عن صدقة موقوفة استولى عليها ظالم وأنكر 
الوقف. هل يجب على أهل القرية أن يشهدوا أنه للفقراء؟ قال: من سمع من الواقف له 
أن يشهد ومن لم يسمع لا يجوز. اه. ويؤيده أن مسألة الشهادة بالتسامع في الوقف 
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أصلاً وشرطاً لم تذكر في ظاهر الرواية» وإنما قاسها المشايخ على الموت كما في 
الخلاصة فليتنبه الفقيه على هذه الفائدة» ولا يغتر بما شاع في أعصارنا أنها تثبت الوقفية 
وتوجب الانتزاع ممن يدعي الملكية» ولي كذلك لأنه لا سائبة مع استيلاء اليد عليه . 
اه. سندي فتأمله مع.ظاهر عباراتهم هنا. وسيأتي في الشهادة ما يؤيده. 

قوله: (وهذا عكس ما في الخيرية فتنبه لذلك). قد يقال في دفع المنافاة المراد 
بقولهم «المجهولة شرائطه» الخ ما إذا لم تعلم من قبل الواقف ولا يراد عدم علمها ولو 
بالنظر إلى المعهود من تصرف القَوّام فإن ما في الدواوين مقدم عليه. قوله: (وهذا بظاهره 
ينافي ما هنا من العمل بما في دواوين القضاة الخ) لا منافاة لأن ما هنا في العمل بما في 
دواوين القضاة بالنسبة لشرائطه المجهولة مع التصادق على ذات الوقف. وما في الخانية 
والأسعاف في عدم العمل بالصكوك لإثبات أصل. الوقف ولا سبيل للعمل بها لإثباته» ولو 
كانت موافقة لما في السجل» وهذا يوافق مانقله بعد عن الخيرية من عدم ثبوت الوقف 
بوجوده بالدفتر السلطاني» هذا هو الموافق لنصوص المذهب المعتمدة. فتأمل. قوله: 
(وما ذكرناه عن الخانية محله ما إذا لم يكن للصك وجود في سجل القضاة الخ) يبعده 
التعليل بقوله: لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة إنما هي البينة أو الإقرار الخ . 
قوله: (لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا في كتاب أهل الحرب بطلب الأمان) أي فإذا 
أظهره لا يكونحامله فيأ بخلاف ما إذا لم يظهره. قوله: (أي من كونه للضرورة أو غيرها 
ولكن فيه نظر الخ) لا نظرء' وذلك أن من قال بالقبول على الشرائط بالتسامع يقول به 
وإن أمكن الثبوت بشهادة من سمع من الواقف كما هو الحكم في الشهادة بالأصل إذ لم 
يقيدوا ذلك بما إذا تعذرت الشهادة بالمعاينة» والعمل بما فى الدواوين إنما هو عند تعذر 
العمل بما سمع من لفظ الواقف». ولذلك قالوا في منقطع الثبوت على أن ما مشى عليه 
المصنف ذيل بلفظ الفتوى فلا يعدل عنه, ولك أن تمنع المساواة فإن الدواوين تبقى 
مضونة مأمونة من التغيير فيهاء والكلام إذا تداولته الألسن يتطرق إليه الزيادة والنقصان. 

قوله: (وتقبل الشهادة بالوقف وإن لم يبينوا وجهاً الخ) ظاهر قوله: وإن لم يبينوا 
وجهاً قبولها بدون بيان الجهة» وهذا لا يستقيم على قول محمدء فتعين أن يكون على 
قول أبي يوسف. ولو قيل: بعدم قبولها على قوله في بيان المصرف لزم إبطال المصرف 
المعتاد بالصرف إلى الفقراء» والظاهر قبولها عليه اتفاقاً» لكن التعليل الذي ذكره الشارح 
إنما يظهر على قول محمد. قوله: (هذا تأييد لقبولها في وجه أحد الغرماء الخ) الظاهر ما 
في النسدي من أن ذكر هذه المسألة هنا لبيان أن ما قبلها لا يناسب ذكره من هذه المسائل 
لعلام انتصاب أحد عن أحدء. والقصد معرفة القاضي إعساره بأي وجه أمكن فكان وجود 
البعض كالعدم. اه. بالمعنى . لكن المسائل المزيدة ليست كلها مما نحن فيه إذ هو فيما 
ينتصب البعض خصماً عن الكل بل فيما يقوم البعض عن الكل . قوله: (بخلاف رزق 
القاضي فإنه ليس له شبه بالأجرة الخ) فيه أن له شبهاً بالأجرة ولا بد إلا أن.المرجح جهة 
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الصلة لعدم جواعز الاستئجار عليه . قوله: (إذا كان للميت شيء من الصرّ والحب وورد 
ذلك عن السنين الخ) عبارة ط: سثل العلامة ابن ظهيرة القرشي الحنفي عمن وقف على 
جماعة مات أحدهم في أثناء السنة هل يستحق الميت من غلة الوقف بقسطه أم لا؟ وهل 
إذا كان الميت ناظراً على بعض أوقاف وله في مقابلة النظر شيء يستحق الميت من غلة 
الوقف بقسطه أم لا؟ وهل إذا كان الميت ناظراً على بعض أوقاف وله في مقابلة النظر 
شيء يستحق بقسطه؟ وإذا كان للميت شيء من الصر الخ. قوله: (إن كان فقيرا يحل 
وكذا الحكم في طلبه العلم الخ) هذا بناء على مذهب المتقدمين أن هذه عبادة لا يصح 
الاستئجار عليهاء وأن ما يأخذه صلة تملك بالقبض لكنها من قبيل الصدقات» فلذا شرط 
الفقر لحلها له. وأما على قول المتأخرين بجواز الاستئجار فما يأخذه أجرة حتى حكموا 
له بأخذ أجرة المدة التي باشر فيها ثم مات قبل مضيهاء فلا يحل له أخذ الغلة وترك 
مباشرة باقي السنة. اه رحمتي. ولا يشترط الفقر إلا فيما تعجل وذهب؛٠‏ وإلا ففي القنية 
الأوقاف على الفقهاء تجوز للأغنياء إذا فرغوا أنفسهم للتفقه الخ. اه سندي . 

قوله: (لكن أجاب في البحر بأن المراد أن العبرة به فيما إذا قبض معلوم السنة قبل 
مضيها الخ) . ذكر السندي في الفروع عند قوله: «وشبه الصدقة لتصحيح أصل الوقف» ما 
نصه: قال الحموي: ما قاله الطرسوسي يعني من اعتبار مقدار ما باشره الإمام ونحوه إلى 
آخر ما ذكره قول المتأخرين. وأما قول المتقدمين فالمعتبر وقت الحصاد» فمن كان يباشر 
الوظيفة وقت الحصاد استحق ومن لا فلا. قال في جامع الفصولين: والعبرة لوقت 
الحصادء فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق وقد كتب مفتي السلطنة 
السليمانية رسالة في هذاء وحاصلها أن المتقدمين يعبترون وقت الحصاد والمتأخرون 
يعبترون زمن المباشرة والتوزيع. اه. قوله: (وإلا جاز عزله أيضاً الخ) الظاهر أنه لا 
يبقى على إطلاقه بل يقيد بما إذا مضت مدة بدليل أنه لو ذهب خارج الرستاق لا لحاجة 
إنما يباح عزله بمضي المدة المحددة له. قوله: (ولو عزل نفسه لم ينعزل) أي إلا إذا 
أخرجه القاضيء, كما نقله في أنفع الوسائل حيث قال: ولو قال متولي الوقف من جهة 
الواقف: عزات نفسي لا ينعزل إلا أن يقول له أو للقاضي فيخرجه. اه. وسيأتي في 
الشرح أنه إن علم القاضي أو الواقف صح. قوله: (فلو نصب الواقف عند موته وصياً ولم 
يذكر من أمر الوقف شيئاً الخ) مقتضى العطف في كلام المصنف أن ولاية نصب القيم 
بعد موت الواقف لوصيهء وقد جرى على ذلك السندي حيث قال: ثم تكون الولاية في 
نصب القيم بعد موت الواقف لوصيه. اه. وهو مقتضى التعليل أيضاً بقوله «لقيامه 
مقامه». وفي الشرح عند قول المصنف «جعل الواقف الولاية لنفسه» جاز ثم لوصيه إن 
كان وإلا فللحاكم. فتاوى ابن نجيم وقارىء الهداية اه. وما في البحر إنما يناسب ما 
سبق لا ما هنا. 


قوله: (ومقتضى قولهم وصى القاضي كوصي الميت إلا في مسائل الخ) قد يقال: 
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إن وصي القاضي يتخصص بالتخصيص فإن خصصه بغير أمر الوقف تخصص وإن عمم له 
أمر الوقف تعمم بخلاف وصي الميت» فإنه لا يتخصص بالتخصيص . تأمل . قوله: 
(فكان الأولى أن يقول خلافاً لمحمد وأن يحذف قوله فقط) أي ليوافق ما في الأسعاف لا 
لصحة الحكم فإنه لا يختف. وعبارة البحر: ولو نصب وصياً عند موته ولم يذكر من أمر 
الوقف شيئاً تكون ولاية الوقف إلى الوصي» ولو جعله وصياً في أمر الوقف فقط كان 
رصا قن الآقنياء كلها عند آنى حيعة ومحمد خلافا لأبي يوسف وقلال. هك قوله : 
(بأن يقول وقفت أرضي على كذا وجعلت ولايتها لفلان الخ) سيأتي في فروع الوصايا عن 
الخانية عن ابن الفضل : إذا جعل وصياً على ابنه وآخر على ابنته أو أحدهما على ما له 
الحاضر والآخر على ما له الغائب» فإن شرط أن لا يكون كل وصياً فيما أوصى به إلى 
الآخر فكما شرط عند الكل» وإلا فعلى الاختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة . قوله: 
(فحينئذ ينفرد كل منهما بما فوض إليه الخ) هذا تخصيص بالقرينة وإلا فقوله «وجميع 
أموري» عام للوقف. اه ط . قوله: (لكن في أنفع الوسائل عن الذخيرة ولو أوصى لرجل 
في الوقف الخ) بحمل ما في الإسعاف على قول محمد القائل بأن كلا من وصى الميت 
وناظره يتخصص بالتخصيص تزول المخالفة» لحني اوبات كربا في الخارج نواد 
عز ومع الفاصل الكثير بين هذه وما سبق . فتأمل . 
قؤلف: لوفيه نظر بل تعليله يدل على خلافه الخ) فيه نظر وذلك أنه حيث كإن له 
التغيير الخ صح نصب الثاني» ولم يتعرض لعزل الأول فيبقى على حاله فصار كما إذا 
وكل رجلا بشيء ثم وكل آخر به لا ينعزل الأول به. فول الشارخ : (طالب التولية لا يولى 
الخ) . لحديث (إِنْا لن نستعمل على علمنا من أراده»” كرس العارى وفئ اتزوادة لغيه 
«من سأله ولا من حرص عليه»”" وفي رواية لأحمد «وإن أخونكم عندنا من يطلبه»”" 
وظاهر الحديث منع من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة» وإلى 
التحريم جنح القرطبي. لكن يستثنى من ذلحك من تعين عليه كان يموت الوالي ولا يوجد 
بعده من يقوم بأمور العامة غيره. اه سندي عن ابن حجر . قوله: (والظاهر أن مثله ما لو 


)١(‏ لنء لا نستعمل على عملنا من أراده. 
أخرجه البخاريء كتاب الإجارة» باب ١؛‏ كتاب المرتدين» باب ”. ومسلمء كتاب الإمارة» 5 
5. وأبو داودء كتاب الأقضيةء باب "؛ كتاب الجدودء باب .١‏ والإمام أحمد 4/ ١ 2.5١09‏ 
نا لا نستعمل على عملنا من أراده. أخرجه في مسند الشهاب .11١75‏ 
(؟) إنا لا نستعين على عملنا من يحرص عليه . 
أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان .15١ 237/١‏ والعقيلي في الضعفاء */ .19٠‏ 
إنا لا نستعين في عملنا من سألناه. 
أخرجه أحمد بن حنبل 5//ا١1.‏ ا 
(") إن أخونكم عندي من يطلبه. أخرجه أحمد بن حنبل 4/ 797 .41١‏ د 
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شرطه للذكور من الموقوف عليهم ولم يوجد غير ذكر واحد الخ) الظاهر أن لفظ 
المشروط في كلام الشارح شامل للصورتين. قوله: (ومفاده أنه لا يملك التصرف في 
الوقف مع وجود المتولى الخ) سيأتي له في الفروع عند قوله: أجر لابنه لم يجز أن 
القاضي لا يمالك التصرف عند صحة تصرف الناظر بنفسه» ويملك التصرف الذي لا 
يملكه الناظر. وقال في البزازية من الفصل الثامن من البيوع : القاضي لا يبيع من الْيت 
مال نفسه ولا يتزوّج بالصغيرة» لكن إذا باع مال اليتيم أو اشترى من وصيه وإن منصوبه 
يجوز. اه. ويوافق ما قاله المحشي ما في أول وصايا الأشباه عن القنية: لو باع القاضي 
من وصي الميت شيئاً من إلتركة بمثل الثمن لا ينفذ لأنه محجور به. اه. قوله: 
(والظاهر أن مراده بالموقوف عليه من كان من أولاد الواقف الخ) أو يقال: المراد أنه 
ينصب من أولاد الموقوف عليه إذا لم يوجد أحد من أولاد الواقف وأقاربه. 


قوله: (فإن ظاهره أن هذا الحكم في المتولى من جهة القاضي فقط) فيه أنه إذا علم 
الحكم في المتولى من جهة القاضي يعلم في المتولى من الواقف بالأولى لأنه أقوى حال 
منه. قوله: (لما في الخانية منأنه بمنزلة الوصي الخ) مقتضى كونه كالوصي أن يكون له 
التفويض في الصحة بأن يكون ناظراً بعد موته مع أنهم منعوه من ذلك نظراً لشبه أنه 
كالوكيل» فقد عملوا بالشيهين في هذه المسألة. وبالجملة أن كلام المصنف في جعله 
ناظراً في المرض الآن وكون الوصي يملك الإيصاءء إنما هو في جعله وصياً بعد موته 
فلم يتم الاستدلال بأنه كالوصي. فتأمل. قوله: (إذ لو سقط قبله انتقض قولهم لا تصح 
إقامته في صحته الخ) لو قيل به لا ينتقض قولهم المذكور كما هو ظاهر إذ سقوط الحق 
غير صحة الإقامة: ولا يلزم من سقوطه صحة الإقامة. فتأمل. وعبارة العلامة قاسم. قد 
سقط بالنزول حق النازل من الوظيفة المذكورة سواء كان بعوض أو لاء وسواء كان 
المنزل له أهلاً أو لاء وسواء أمضى الناظر النزول أولم يمضهء ولي مقتضى تولية الناظر 
الموظفين غير هذا. ومن المعلوم المقرر أن الموظف إنما حقه في مباشرة العمل وإنما 
ملك عزل نفسه الذي يقال له ترك حقه ولا يملك تعيين الوظيفة لغيره» ولا إقامة غيره 
فيها إلا بشرط رضا الناظرء وإذا تضمن تصرف المخوطف ما هو له وما ليس له عمل فيما 
هو له وهو إخراج نفسه ومل يعمل فيما لغيره وهو تعين غيره لذلك أو تخصيصه به. اه. 

قوله: (فإذا قرر القاضي المنزول اله تحقق الشرط فتحقق العزل الخ) مقتضاه أنه لو 
قرر غيره لا ينعزل لعدم تحقق شرط عزله نفسه» وليس كذلك والحق أن قولهم هنا لا بد 
من التقرير مبني على أنه لا بد من إخراج القاضي فيمن عزل نفسه؛ وعلى مقابله يكفي 
علمه» وعلى كلام قاسم لا يشترط شيء من ذلك . وذكر في البحر: أن ظاهر كلامهم في 
كتاب القضاء أنه ينعزل إذا علم القاضي سواء عزله القاضي أولاً. وفي القنية: لو قال 
المتولي من جهة الواقف عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول القاضي: عزلتك» وكذا 
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الواقف . وأفتى العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان عن وظيفته سقط حقه منها سواء|قرر 
الناظر المنزول له أولا. اه. قول الشارح : (وينبغي أن يكون له العزل الخ) يعني كما أن 
الوصي إذا أقام وصياً في مرض موته فالمقام يكون وصياً بعدهء وكذلك له أن يعزله في 
مرضه وينصب غيّره. لن تعقبه الحموي وقال: له التفويض إلى غيره من غير عزل إذ لا 
يلزم من أحدهما الآخر. اب. قلت: إقامته إن أباحت التفويض لكونه في مرض وته 
تبيح له العزل إذ لا يظهر فرق بينهما. اه سندي. قوله: (ولا يخفى أن قوله فمات |عبد 
الله وأوصى إلى رجل يقتضي أن ذلك في المرض الخ) الحق أن كلام هلال ليس فيه ما 
يقتضي أن ذلك في الصحة أو المرض بل محتمل» ولا يتبادر منه شيء. فتأمله. على أن 
الكلام : في التفويض لا في الإيصاء. قوله: (وظهرت خيانه أي خيانة المفوض الخ) بل 
الأظهر إرجاع الضمير للمفوض إليه؛ فإن التفويض صحيح ما دام المفوض حياً حيث كان 
في المرض فإذا ظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد. 
قوله: (وظاهره أن القضاء شرط لعدم إخراج الواقف له الخ) قال في إجابة السلائل 
بعد نقله لما ذكره الشارح عن العتبية» هذا إن حمل على قول الثاني أشكل يعني لعدم 
صحة نصب القاضى لهء إذ الولاية للواقف. وعلى قول محمد كذلك إذ صحة الووقف 
عتذه مقتروطة بالتسليي: اه تقال“فى شرم الأعاء: مااتقله اليري عن الاتعتامق شير 
لدفعه» قال نقلاً عن الأجناس: لو وقف أرضاً ودفعها إلى رجل وقبضها فله أن يخرجه 
من الوالة ما لم يقض القاضي» فإذا قضى القاضي ليس له الإخراج. اه. فتكون المسألة 
مخرجة على قول الثاني ومقيدة لوقله أوّلا ويفيد حينئذ قوله «وقضى القاضي بقوامته' 
ويندفع ما قاله الخموي من أن نصب القاضي للقيم لا يحتاج إلى القضاءء فبهذا علمت أن 
ما في أنفع الوسائل من أن الولاية في الوقف لو شرطها لواحد كان للواقف أن يليها دونه 
ويعزله متى شاءء وإن شرط عدم عزله. وأن هذا الشرط باطل محمول على ما إذا لم 
يقض القاضي به وإلا ليس له ذلك. وصورة القضاء أن يتراذ فع الواقف مع القيم ويطلب 
اا ا ا ا اك 
بقول الثاني من غدم اشتراطه» فيقضي بقوامته وصحتها ولزومها فليس اله عزله بعد ذلك . 
اه . فتأمله فإنه في هذا التصوير إنما حكم بصحة التولية بناء على قول الثاني» واللزوم 
وعدمه لم يصر حادثة حتى لا يكون له عزله خصوصاً مسألة العتابية لم يجر فيها هذا 
التصوير. ثم رأيت في الفصل الخامس ذف في الولاية على الوقف من تتمة الفتاوى ما به 
يرك إشكأل هذه المسالة بالكلية:وتصه+ إذا وقف الرخل أرههيوله يتعرط الولذية اسه 
ولا لغيره فالوقفف جائز والولاية للواقف هكذا ذكر الخصاف . قال هلال: وقد قال قوم 
إن الراقف لو شرظ الؤلاية لشنية 'لكانت الولآية له وإن الى يعترط قلة ولاه له وه هنذا 
لقول أن ولايته كانت بحكم الملك وبالوقف زال ملكه فتزول ولايته. اه. 


قوله: (وفي القنية الناظر المشروط له النظر إذا عزل نفسه لا ينعزل الغ يوافل ا 
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في القنية ما نقله في أنفع الوسائل» وعبارته في المسألة السادسة عشرة نقلاً عن التتمة: لو 
قال متولى الوقف من جهة الواقف: عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول له أو القاضي 
فيخرجه. اه. وعلمت من.عبارة البحر السابقة ما يفيد الخلاف. قوله: (أي الدعوى 

للتناقض الخ) هو ظاهر فيما لو قال: وفقتهاءأما لو قال: وقف علي فلاء فإنه وإن وجد 
إلا أنه عفو لأنه محل خفاء فيغتفر. ثم رأيت في ١7‏ من الاستروشني بعد ذكر مسائل لا 
يضر فيها التناقض للخفاء. قال بعض المشايخ : بخلاف ذلك في هذه المسائل. وذكر في 
العيون مسألة تدل على قولهم: رجل قدم بلدة واستأجر دارا فقيل له: هذه دار أبيك 
فادّعاها ميراثاً عنه لا تسمع للتناقض. اه. وعليه يكون تعليل الشارح مبنياً على قول 
البعض وهو خلاف المشهور. قوله: (كما قدمناه عند قوله وتقبل فيه الشهادة حسبة لا 
الدعوى الخ) تقدم ما فيه. وفي السندي: هو إنما يكون معتبراً بالبينة» ولذا عوّل ابن 
نجيم في جوابه على البينة ف «أو» لمنع الخلو أي أقام بينة فقط أو أقامها وأبرز حجة. 
قوله: (والفتوى على أنه يدفع الخ) في قوله يدفع إشارة إلى أنه في يد ذي اليد حتى لا 
تسمع الدعوى عليه . وقال السندي: لو قلنا إن الكتاب الذي كان في يد المدّعي على ذي 
اليد وجدنا فيه ما يدفع دعواه إما لتناقض أو شيء آخر فلعله وجيه. وعلى هذا يحمل 
العمل بكتاب القضاة الماضين أي في الدفع لا في الاستحقاق. اه. قول الشارح: (وهي 
إحدى المسائل السبع المستثناة الخ) لا يظهر أن مسألة المتن من المسائل المستثناة مع 
القول بعدم صحة الدعوى نعم يظهر على القول بسماعها. 


قوله : (لأنه برهن علئ إقرار البائع الخ) هكذا ذكره في النهر من كتاب البيوع من 
فصل الفضولي عند قول الكنز: لو باع عبد غيره بغير أمرهء حيث قال: لأنه لما أقام البينة 
على البيع من الغائب قبل اليبع منهء فقد أقامها على إقرار البائع أنه ملك الغائب لأن البيغ 
إقرار من البائع بانتقال الملك إلى المشتري. اه. لكن فيه أن الإقرار على الوجه المذكور 
إنما تسمع دعواه وتقبل بينته إذا كان بعد البيع لا قبله للتناقض في الثاني لا الأول» كما 
يأتي هناك . قوله : (على أن الوقف يلزم عند الإمام أيضاً إذا كان مضافاً الخ) هو وإن لزم 
فيهما عنده لكنه لا يزل الملك لكنه يكون بمنزلة المحكوم بلزومه . قوله: (ولو أقام بينه 
قبلت على المختار كما تقدم عن العمادية وبه صرح في الخلاصة الخ) نص ما قدمه 
المصنف عن العمادية عند قوله : : وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عن أبي الليث أنه يأخذ 
بسماع البينة وينقض البيع» وقيل: لا يقبل والأول أصح. اه. ونقل السندي عن العمادية 
الخلاف المذكور في هذه المسألة وقال فيما نقله: وقيل: ينبغي أن يكون الجواب على 
التفصيل إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة بدون الدعوى عند الكل» وإن 
كان على الفقراء أو المسجد عندهما تقبل» وعند أبي حنيفة لا تقبل. وذكر رشيد الدين 
هذا التفصيل وقال: هكذا فصل الإمام الفضلى وهو المختار وهو فتوى الكرماني. اه. 
ما في العمادية من الفصل العاشر. فعلى هذا صح قول الشارح: وفي العمادية لا تقبل 


عند الإمام. لأن قوله «هو المختار ظاهره» يقتضي ترجيح قول الإمام على قولهماء 
وعبارة العمادية تصرح بترجيح التفصيل من حيثية عدم قبول البينة بدون الدعوى اتفاقا 
فيما لو كان موقوفاً على قوم بأعيانهم». واختلافاً فيما لو كان موقوفاً على نحو الفقراء؛ 
فيرجح هذا التفصيل على غيره مما قيل في هذه المسألة. اه. 

قوله: (وصوبه الزيلعي حيث قال وإن أقام اليبنة على ذلك الخ) وجعل موضوع 
المسألة ما لو باع ضيعة ثم ادّعى أنها وقف عليه وعلى أولاده. قوله: (تسمع دعواه على 
البائع لو هو المتولى الخ) عبارة الخيرية تسمع دعواهما على متولي الوقف إن كن له متول 
وإلا نصب الخ. قوله: (وتمام ذلك في الخيرية) حاصل ما نقله فيها عن التتارخانية أن 
مخاصمة البائع ليست للمشتري بل للمتولي إن كان وإلا أقامه القاضي. ثم نقل عن 
الفصولين قبول دعواه على بائعه وقال عقبه: يعني إن كان هو المتولي. ثم نقل عن 
الحاوي الزاهدي بالعزو للخجندي: اشترى أرضاً ثم أقام بينة أن فيها كردة مسبلة فله أن 
يسترد ثمن الكردة قال: وفي المحيط ليس المخاصمة للمشتري مع البائع حيث لم يكن 
متولياً إما هي لمتولى الوقف. فإن لم يكن أقامه القاضي حتى يخاصم . ثم قال: وجواب 
الخجندي مستقيم على قول الفقيه أبي جعفر بأن دعواه» وإن لم تصح أي على غير 
لمتولي للتناقض» لكن بقيت الشهادة على الوقفية وأنها تقبل على قول كثير من المشايخ 
يدون الدعوى اه. والظاهر أنه وقع في عبارته خطأ في التعبير» وتبعه المحشي بجعله 
المتولي مدعى عليه حيث قال في جواب الحادثة: تسمع دعوى المشتريين على متولي 
الوقف إن كان له متول وإلا فالقاضي ينصب متولياً الخ. وجرى على هذا أثناء كلامه 
ولا معنى لجعل المتولي مدعى عليه بل هي من لمتولي» وعلى قول أبي جعفر الدعوى 
وإن لم تصح تقبل البينة بدونها. اه. فانظر. قوله: (أما في العمارة فنقل في أنفع 
الوسائل أن الباني أولى الخ) وكذا في الإسعاف كما نقله السندي عبارته: لو بنى مسجداً 
في سكة فاحتاج إلى العمارة فنازعه أهل السكة فيها كان الباني أولى منهمء وليس لهم 
منازعته فيها اه. والظاهر أنهم لو أرادوا بناءه أحكم كانوا أولى منه للعلة التي ذكرها في 
النصب فتأمل . 

قوله: (فيه نظر فإن المكان موجود فيكون وقفاً على موجود الخ) هو وإن كان 
موجوداً إلا أنه قبل جعله مسجداً لا يصح الوقف عليه لعدم تصور استحقاقه الغلة» فحينئذ 
يكون الوقف على معدوم لعدم تحقق كونه مسجداً الآن. وتقدم أن الظاهر أن تهيئة 
المكان ليست شرطاً كما يفيده قوله «صح» الخ فلو قال: وقفت على المسجد الذي 
سأعمره في مكان كذا صح بدون تهيئة مكانه . تأمل . وعبارة العمادية لا تفيد اشتراط تهيئة 
المكان لصحة الوقف ونصها كما نقله السندي واقعة: رجل هيأ موضعاً لبناء مدرسة وقبل 
أن يبني وقف على هذه المدرسة وقفاً وجعل آخره للفقراء» أفتى الصدر أنه غير صحيح 
معللاً بأنه وقف قبل وجود الموقوف عليه» وأفتى غيره بصحته وهو الصحيحء فإنه ذكر 
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فى النوازل: رجل وقف أرضاً على أولاد فلان وآخره للفقراء وليس لفلان أولاد فالوقف 
جائز الخ. وليس في عبارتها ما يفيد اشتراط تهيئة المكان إنما ذكر فيها لكونه حادثة 
الفتوى. ونقل الفتال عن بعض الفضلاء قال: أصل عبارة العمادية وقفه وجعل آخره 
للفقراء ولا بد من هذا القيد لأنه مدار الصحة حتى لا يكون وقفاً على معدوم محض» 
فإنه على المعدوم المحض لا يصح كما في شرح الحدادي. وذكر أنه يكون كأنه قال: 
أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا أن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي. انتهى. ففي 
المسألتين لا يكون الوقف على المعدوم المحض كما في مسألة الحدادي اه. وقال في 
الفصولين في الفصل :١7‏ يصح الوقف وهو الصحيح فإنه ذكر في النوازل لأبي الليث: 
وقف أرضه على أولاد فلان وجعل آخره للفقراء وليس لفلان أولاد جاز الوقف وتكون 
الغلة للفقراءء فإن حدث لفلان أولاد يصرف ما يحدث من الغلة إلى أولاد فلان فكذا هذا 
بالأولى. وبيان الأولوية أن بعض المدرسة بل ما هو أصل فيها موجود وقت الإيقاف وهو 
الموضع بخلاف مسألة الوقف على الأولاد. اه. ومقتضى هذا القياس أنه يصح الوقف 
في المسألة المقيسة وإن لم يهيىء المكان. 


قوله: (ومنه ما في الإسعاف وقف على ولده وليس له إلا ولد ابن الخ) فيه تأمل» 
وذلك أنه ليس فيما ذكره في الإسعاف انقطاع أصلاً بل غاية ما فيه حمل الولد على 
حقيقته وهو الصلي إذا أمكن بأن كان موجوداًء وإلا حمل على مجازه وهو ولد الابن فإذا 
أمكن حمل اللفظ على حقيقته بعد ذلك بأن حدث له ابن حمل عليه . قوله: (وفي فتاوى 
الحانوتي بعد كلام فعلم أنه إذا شرط الواقف المعلوم لأحد أنه يستحقه عند قيام الماتع 
الخ) ينبغي على ما في فتاوى الحانوتي أن المدرس والطلبة يستحقون العلوفة بدون 
تدريس وحضور درس في مدرسة أخرى . قوله : (وهذا لم أره في كلام علمائنا الخ) رأيت 
في الرسالة المسماة بعطية الرحمن في إرصاد الجوامك والأطيان للشيخ عيسى الصفتي 
الحنفي التي جمع فيها أجوبة علماء المذاهب الأربع في صحة الإرصاد التي ألفها في سنة 
إحدى وعشرين ومائتين بعد الألف ما نصه: فإذا مات الذي اشترى الجامكية وكان 
أرصدها بأمر نائب السلطان على أولاده وعياله ولا وارث له من أولاد وعيال» فإنها ترجع 
لبيت المال. انتهى . إلا أنه لم يعزه لأحد. وهذا هو الموافق لقواعد المذهب . وأما العود 
لأقرب مجانس فلا فتأمل. وبهذا علم أن صرف غلة الأرض المذكورة لما نقله إليه وكيل 
الإمام يعد إرصاداً جديداً حتى لو لم يفعل ذلك تكون لبيت المال وليست هذه كمسألة 
الحوض المذكورة في الحاوي والخلاصة . قوله: (فالظاهر عدم التفصيل في الوقف الخ) 
قد يقال: يحمل المطلق على المقيد ويؤيد ذلك ما نقله السندي عن الهندية بعد نقله ما 
في الذخيرة عنها: ولو وقف أرضاً له أخرى على الفقراء والمساكين ووقف القرابة لا 
يكفيهم» فإن كان ذلك في عقدين مختلفين فالقرابة يعطون من الوقف الأخير ما يكفيهم 

كان ذلك في عقد واحد لا يعطون». ويجب أن يكون ما ذكر من الجواب فيما إذا كان 
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العقد واحداً على قول اهلال ويوسف بن خالد. كذا في المحيط انتهى. اه 

قوله: (والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب الخ) هو دلالة اللفظ على 
ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت بخلاف مفهوم الموافقة» فإنه دلالة اللفظ على 
ثبوت حكم المنطوق لمسكوت عنه بمجرد فهم اللغة بدون توقف على رأي واجتهاد. 
قوله: (أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه في متفاهم الناس وفي 
المعقولات الخ) وذلك كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه أنه قتل سبعاً وهو محرمٍ 
وأهدى كبشاًء وقال: ابتدأناه عثّل لأهدائه بابتداء نفسهء فعلم يذلك أنه إذا قتله دفعاً 
لصولته لا يجب شيء وإلا لم يبق للتعليل فائدة» فتلعيله من باب المعقولات. فإن 
التعليل تارة يكون بالنص من آية أو حديث وتارة بالمعقول كما هناء والعلة العقلية ليست 
من كلام الشارع فمفهومها معتبرء ولهذا تراهم يقولون: مقتضى هذه العلة جواز كذا أو 
حرمته فيستدلون بمفهومها. اه من شرح منظومة رسم المفتي. قول الشارح: (أي في 
زمن المباشرة الخ). حتى أنه لو باشر وظيفته بعض السنة يعطي بقدر ما باشر. قوله: 
(لأن الصلة تملك بالقبض الخ) لا تظهر هذه العلة بمفردها فإن الكلام في عدم الاسترداد 
وهو غير مترتب على الملك بالقبض0ء فلا بد من ملاحظته معنى الصدقة هنا أيضاً. تأمل. 
قوله: (ويحل له لو فقيراً الخ). وفي خزانة الأكمل: لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة 
إن كان فقيراً. اه أبو السعود. بخلاف القاضى فإنه يسترد منه ما استعجل أخذه على 
الصحيح ومقتضى ما قيده الأكمل الاسترداد منهم إن كانوا أغنياء هبة الله . قوله: (فيكون 
ذلك المعين قائماً مقامهم الخ) الاستثناء لا يدل على قيام الأغنياء مقام الفقراء بل على 
أنهم مستحقون أصالة» فكلامه كالشارح لا يخلو عن مناقشة. 

قوله: (هذا غاية ما وصل إليه فهمى فى هذا المحل) وفى السندي ما نصه: «لا 
يصح على الأغنياء ابتداء؛ يعني بحيث يخصهم في كل وقت» أما لو وقف على الأغنياء 
رك يحصو من وعدت الى القترا جرد وكا لحن ااا لعزا لأنه 
يكون قربة في الجملة. ثم ذكر عن الطرسوسي : أنا أعلمنا شائبة الصدقة في تصحيح 
أصل الوقف فإنه لا بد فيه من ابتغاء قربة» ولا يكون إلا بملاحظة جانب الصدقةء وهذا 
في كل الأوقاف على الأولاد أو الأقارب أو المدارس أو غير ذلك. اه. قوله: (لأنه 
صدقة فأشبه الزكاة) استثنى بعض حواشي الأشباه من الكراهة المديون وصاحب العيال 
بحيث لو فرقه عليهم لا يخص كلا نصاب. أولاً يفضل بعد دينه مائتا درهم. اه 
سندي . قوله: (وقراءة العشر الخ) بأن كانت الجماعة لا تنظيم إلا بقراءته قبل الصلاة كما 
جو مرح اي حص مما عد مصر قوله: (ثم رأيت الإمام السرخسي في شرح السير 
الكبير ذكر الحديث دليلا على ذلك الخ) الذي تقدم في الجهاد عن البحر والنهر أن 
التنفيل لا يبطل بالموت والعزل حيث قال الشارح: ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم 
يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه بالثاني. اه. وهو الظاهرء إذا لوالي إنما 


فعل ذلك نيابة عن الخليفة فلا يبطل بموته أو عزله حيث كان الأصل موجوداً بل لو نفل 
السلطان ثم مات أو عزل يظهر عدم البطلان أيضاً لأنه نائب عن المسلمين» ولا يظهر 
بطلان التقرير بموت المعلق أيضاً حتى يوجد نقل بخلافه» ولا يظهر تعليل بطلان التعليق 
بما ذكره أبو السعود في حاشية الأشباه وشرحه بأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده وبعد 
الموت انتفت الأهلية. اه . لما علمت أنه إنما فعله نيابه . 

قوله: (أي وصي الميت ليس للقاضي عزله بمجرد الشكاية الخ) ولكن لو عزله صح 
وأثم القاضي على المختار؛ كما حرره شارح الوهبانية وعليه مشى المتن» وأما قول 
الفصولين: والصحيح عندي أنه لا ينعزل أشار به إلى أن تصحيح منه واختيار له لا أنه 
المختار ن المذهب». وعلله بفساد القضاة فينبغي للمفتي إذا سئل عن ذلك قبل العزل 
فيكون جوابه ليس له ذلك» وإن سئل بعد العزل يجيب بالصحة من الأثم. أفاده الشيخ 
محمد بالي في شرح الأشباه. اه سندي . قوله: (فلو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى 
أكله الأرضة ضمن إن كان له أجرة) ظاهر كلام الشارح الضمان وإن لم يكن له أجر. 
تأمل. قوله: (لحن لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم الخ). وإذا كانوا معينين لا يكون له 
الاستدانة أيضاً لعدم ولايته عليهم. نعمء بإذنهم له الاستدانة عليهم لا على الوقف. 
قوله: (ذكره هلال وهذا هو القياس الخ) عبارة البحر بعد ذكره ما عزاه لهلال ما نصه: 
وعن الفقيه أبي جعفر أن القياس هذا لكنه يترك فيما فيه ضرورة. ثم ذكر ما نصه: وفي 
فتاوى أبي الليث قيم وقف طلب من الجبايات والخراج ولي في يده من مال الوقف 
شيء» وأراد أن يستدين فهذا على وجهين: إن أمر الواقف بالاستدانة فله ذلك وإن لم 
يأمره بالاستدانة فقد اختلف المشايخ؛ قال الصدر الشهيد: المختار ما قاله أبو الليث إذا 
لم يكن من الاستدانة بد الخ. قوله: (أطلق الإجارة فشمل الطويلة منهاولو بعقود الخ) . 
الأنسب التعبير بالمفرد بدل الجمع. قوله: (صوابه الاستقراض الخ) أي ليصح الإخبار به 
عن, الاستدانة التي هي فعل "وهو إسم عين لما تعطيه لتأخذ مثله وفيه تأمل» فإنه يطلق 
أيضاً على العقد المخصوص كما عرفه بن المصنف فى فصل القرض وعليه تكون السين 
والتاء زائدتين . ١‏ 

قوله: (ومفاده أن المراد بالقرض الإقراض من ماله لا الإستقراض من مال غيره الخ) 
فيما قاله نظرء وذلك أن عبارة الخانية ليس فيها ما يفيد أن المراد بالقرض الإقراض من 
مال نفسه حتى يكون من باب الاستدانة المتوقفة على الإذن بل تحتمل ذلك : وتحتمل أن 
المراد به الاستقراض من مال غيره وعطف الإستدانة عليه من عطف العام على الخاض» 
ومع الاحتمال لا تصلح معارضة لإطلاق ما نقله الحانوتي منأن الناظر لو أنفق من مال 
نفسه الخ وما نقله في الخبرية من اتفاق الأصحاب وكذا ما في الحاوي. ولا يليق حمل 
عباراتهم على الرواية الضعيفة مع عدم وجود ما يخالفها صراحة.» وذا ما نقله ثانيا عن 
الخانية ليس فيه ما يؤيد دعواه صراحة. نعم» المفهوم من قول الخانية «إذا كان للوقف 
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غلة أو إذا كان في يده شيء» الخ أنه إذا لم يوجد هذا الشرط يكون ما أنفقه استدانة لا 
يرجع به إلا بإذن لكن العمل على إطلاق عباراتهم أنه ليس منها مطلقاء وأن له الرجوع 
إذا أشهدء وهذا ما اعتمده في تنقيح الحامدية وأنها منحصرة في الاستقراض والشراء 
نسيئة» فانظره. قوله: (عن.الحاوي سئل عمن آجر منزلاً لرجل وقفه والده عليه وعلى 
أولاده الخ) ذكر هذا الفرع أيضاً في خزانة المفتين كذلك» ونقله عنها السندي في كتاب 
الإجارة. قوله: (ما يفعل في زماننا في إثبات المرصد من تحكيم قاض حنبلي يرى صلحة 
إذن الناظر للمستأجر بالعمارة الضرورية بلا أمر قاض غير لازم) فيه تأمل» بل هو لازم إذا 
لولا الترافع إلى الحنبلي لا يحل للناظر دفع المرصد.بناء على ما هو المعتمد في 
المذهبء وبه يحل له ذلك ولا يكون للقاضي الحنفي تضمينه بدفع المرصد بعد حكم 
القاضي الحنبلي . 
قوله: (ومنشأ ما حرره ابن وهبان عدم الوقوف على تحرير الحكم ممن تقدمه الخ) 
قال الحموي: إلا أن يقال ما حرره ابن وهبان داخل في الشراء نسيئة» وهو مما يجوز 
حيث كان مما يفعله الناس للزوم الأجل فيه. وأما الجمع بين القرض وشراء اليسير بثمن 
كثير ففيه ضرر على الوقف لعدم لزوم الأجل في القرضء وهو المقصود الذي لأجله عقد 
الشراء في ذلك اليسير فتمحض ضرراً على الوقف إذ هو والحالة هذه مجرد شراء اليسير 
بثمن كثير. تأمل. قال: ثم رأيت بعض المتأخرين جعل الكلامين متخالفين ولم يجب بما 
أجبت» فليتأمل عند الفتوى. انتهى اه. سندي. وقد ذكر الرملي نحو ما قاله الحموي 
من الفرق كما نقله في تنقيح الحامدية ومع ذلك لم يرتضه فيهاء والظاهر الفرق بينهما 
لظهور أن المراد في مسألة ابن وهبان شراؤه بقيمته مع اعتبار التأجيل فلا غبن على الوقف 
بخلاف المسألة الثانية لظهور الضرر بشراء الشيء اليسير بثلاثة دنانير لاتضاح الغبن في 
الشراء. قوله: (وليس فيه التعليل بأنه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي إنه مشكل الخ) 
قد يدفع الإشكال بأن يكون الواقف قد شرط لنفسه الرجوع عما شرط من تعيين الموقوف 
عليهم وأن له تغييرهم بغيرهم أو أنه شرط في أول كلامه زيداً المقر وفي آخره المقر له 
ومعلوم أن العبرة في كلام الواقف لآخره. تأمل . قوله: (إلا أن يخرج على قول الإمام 
بعد لزومه الخ) لا يصح ذلك فإنه عنده يكون ملكاً للؤّاقف لا حق للموقوف عليه فيه ولا 
في غلته» إنما يأخذها بطريق النذور وبعد وفاة الواقف يبطل التصدق بها إلا أن يخرّج 
على ما إذا وقف على المقر بدون تسجيل ثم على المقر له وسجل . 
قوله: (ويؤيده ما مر عن الدرر الخ) هو ما لو وقف ضيعة على الفقراء وسلم 
للمتولي ثم قال لوصيه: أعظ من غلتها فلاناً كذا وفلاناً كذاء لم يصح لخروجه عن ملكه 
بالتسجيل» فلو قبله صح. قوله: (فما أصاب زيداً منها كان بينه وبين المقر له الخ)يي 
بقدر ما يخصه من الغلة على تقدير أنه من الموقوف عليهم حتى لو كانوا أربعة يأخذ 
المقر له خمس ما أخذه المقر. قوله: (أما إذا قال المشروط له الغلة أو النظر جعلت ذلك 
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لفلان لا يصح لأنه ليس له ولاية إنشاء ذلك الخ) قد يقال. يمكن تصحيح ذلك بأن يكون 
الواقف جعل له ولاية التغيير نحو ما تقدم في توجيه تصحيح الإقرار. قوله : (وهذا غير 
الجعل المذكور هنا فافهم) اعتراض ط بأن ما في الشارح من عدم صحة الجعل ينافي ما 
قدمه الشارح بقوله: وعن واقف شرط مرتباً لرجل معين» ثم من بعده للفقراء ففرغ عنه 
لغيره» ثم مات هل ينتقل للفقراء؟ فأجبت بالانتقال إلى آخر ما ذكره ط . قوله: (متمسكاً 
بأن الناظر كان يدفع له الاستحقاق الخ) ظاهر التعبير بكان يفيد أنه لو كان يأخذ لحين 
المخاصمة ليس للناظر منعه من الأخذء ويدل لذلك أنه لو كان يمر في الطريق لحين 
المخاصمة يكون له حق المرور ولا يقبل قول مالك الأرض أنه ليس له حق» كما ذكروا 
ذلك. وإن كانت العلة تفيد قبول قوله فتأمل. لكن في الحامدية أنه يؤمر الناظر بدفع 
الاستحقاق حسب التصرف القديم» وأن الشيخ إسماعيل أفتى بأن التصرف القديم ووضع 
اليد من أقوى الحججء وأنه يعمل بتصرف النظار السابقين» وقال: إن سد باب التصرف 
القديم يؤدي إلى فتح باب خلل عظيم. وذكر عن الخانية أنه أفتى فيها كما ذكره الشارح . 
فتأمل . 

قوله : (وسيأتي أنه لو وقف على فقراء قرابته لا بد من إثبات القرابة وبيان جهتها) 
لتنوعها فلا بد من بيان نوعها بخلاف ما لو ادّعى أنه من الذرية لعدم التنوع فيها لأنها نوع 
واحد وهو الانتساب بالفرعية. ثم رأيت في افصل الثامن من وقف تتمة الفتاوى ما يفيد 
أن ما استظهره خلاف النقل ونضه: فإذا حضر القيم وجاء يعني مذعي القرابة بشاهدين 
على أنه قريب هذا الواقف» فالقاضي لا يقبل شهادتهما حتى يشهدا بنسب معلوم فيشهدا 
أنه ابنه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه وما أشبه ذلك» وينبغي مع ذلك أن يبينوا أنه أخوه 
. لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه. والجواب فى هذا نظير الجواب فى فصل الميراث إذا شهدوا 
دورانة رجز وكذلك عن هذ ذاحرقت خلن تل كهاء ربقل يدعي انمق نشل الاقف 
. وأقام على ذلك بيئة لا تقبل شهادتهم ما لم يبينوا أنه ولده لصلبه أو ولد إبنه أو ولد بثنه 
أو ما أشبه ذلك . اه. قوله: (والظاهر أن يقول فذلك له الخ) وقال السندي: لهما أي 
البانى والغارس . ولو ةال: فهما له أي المشتري لكان أولى. اه. وقال: الأصوب 
حذف الباء من أنفع لأنه إما مفعول أو نائب فاعل ليسلك. قوله: (وأشار به إلى أنه إنما 
يرجع الخ) لم يوجد في كلامه ما يدل على هذه الإشارة. والظاهر أن التعبير بقوله «بعد 
: نقضه' إشارة إلى أن الرجوع إذا سلمه بدون نقض بالأولى. ومسألة النقض فيها خلاف 
بخلاف التسليم بدونه فإن الرجوع متفق عليه كما ذكره في الاستحقاق. قول الشارح: (لو 
انقطع ثبوته الخ) ظاهر كلامه أن اعتبار البرهان بعد اعتبار عدم وجوده في الديوان مع أنه 
معتبر مطلقاً. فلا بد من التأويل في عبارته. 

قوله: (لأن فيه تعطيل.حق بقية المسلمين الخ) قد يقال: إنه لو وقفه على شخص 
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الحق لمستحقه ولا نظر لتعطيل حق بقية المسلمين» وإلا لما جاز صرف شيء من بيت 
ره عرد عر 06 وصريح الرسالة الموضوعة في 
الإرصادات جوازه على الأولاد والعيال بشرط الاستحقاق من بيت المال» وقد ذكر فتاوى 
علماء المذاهمب الأربع على ذلك فتأمله. وانظر ما ذكروه في الإقطاع للأرض من بيت 
المال على أنه وقع نزاع فيما لو وقفه على غير مستحق من بي المال» ثم على الفقراء في 
صحة هذا الإرصاد كما ذكره ابن الشحنة في شرحه. قوله: (مخالف لما في البحر الخ) 
يحمل ما في الشارح على ما إذا لم يتهم القاضي النانظر ولم يوجد المنكر لقوله تزول 
المخالفة. ونقل في التنقيح عن القنية أنه إن كان معروفاً بالأمانة لا يحتاج إلى اليمين 
قال: ومثله في الحاوي الزاهدي لأن في اليمين تنفير الناس. اه. ونقل المحشي في 
شتى القضاء عن البحر أن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قولهء فلو ادّعى 
ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له لكن مع اليمين» وبه فارق 
أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي . 

قوله: (إذ يلزم منه تضمين الناظر إذا دفع لهم بلا بينة الخ) مناف لما قبله من أن 
الضمان على جهة الوقف. ثم إن كون الضمان على الوقف يلزمه إلحاق الضرر به كما 
قال الرملي . ولا كاي لتخمل قول العلماء : : يقبل قوله في الدفع إلى الموفوف له على غير 
أرباب الوظائف بدون وجود نص عنهم على هذا الحمل. وقال الحموي عن بعض 
الفضلاء : إجازة ذلك تمسك به أبو:السعود أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه بل 
فيها شوب الأجرة والصلة والصدقة ويلزم على ما قاله الضمان على جهة الوقف, لأنه 
عامل له والمال في يده أمانة وقد ادّعى دفعها إلى مستحقهاء ويلزم أن لا يقبل قوله في 
ما أنه أدى وظيفته والمصرح به خلافه» وقد تقرر أن جواز ذلك للضرورة 

ني النامن: في الأمور الدينية وما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها وهو حل التناول وجواز 
م اه. قوله: (ذكر مثله في البحر عن القنية معدّللاً بأن 
المعزول آجرها الخ) فيه أن حقوق العقد في مثل ذلك راجعة للعاقد إذ هو وكيل الواقف 
أو الفقراء» فكان حق القبض له حيث كان هو العاقد. ثم رأيت في فتاوى الحانوتي يعد 
ما ذكر أن الرجوع في الدين الذي على الوقف إنما هو على من باشر العقد ما نصه: ولا 
يشكل بما في القنية من أن الناظر لو آجر ثم عزل فإن ولاية قبض الأجرة للناظر الثاني 
علئ الصحيح لأن ذلك نظراً لجهة الوقف لأنه ربما يتقاعد الأول عن الخلاص فيتعطل 
الوقف. اه. قوله: (يأخذونها لمن يحفظ الزرع الخ) عبارته في الفتاوى: يأخذها 
للحافظ الخ وقوله «مع ما ذكر المراد به» المعلوم المقرر للناظر المذكور في كلامه. قول 
الشارح: (ولو وليا لصغير) لعل الأولى في المبالغة ولو أما أو عما في حجره الصغير. 

قوله: (والخصم في ذلك هو الواقف الخ) عبارة البزازية : فإن ادّعى أحد أنه من 
القرائب إن الواقف حياً فهو الخصم لأن الوقف والغلة في يده والمدّعي يدعى عليه حقاًء 
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وإن مات فخصمه الوصي الذي الوقف في يده الخ. وقال في الإسعاف من فصل إثبات 
قوم مشاركة القرائب: والخصم في ذلك وصي الواقف أو هو إن كان موجودا. اه. 
قوله : (ألا ترى أنه لو افتقر الأغنياء واستغنى الفقراء الخ) نص عبارة الإسعاف بعد قوله 
ايوم قسمة غلة الوقف» ألا ترى أنه لو وقف على فقراء قرابته وكان فيهم فقراء وأغنياء 
فتكون الغلة للفقراء ثم لو اتفقر! الخ تأمل. قوله: (وتمامه في الإسعاف) ثم ذكر بعد هذه 
المسألة ما لفظه: ولو وقف على أقاربه المقيمين في البلدة إلا من خرج منها فإنه لا يعود 
حقه إذا عاد لأنه استثنى الموصوف بهذه الصفة فلا يدخل تحت الشرطء. ولو وقف على 
أقاربه المقيمين في بلدة كذا وآخره للفقراء ثم أراد أقاربه الانتقال من تلك البلدة هل 
يحرمون من غلة هذا الوقف؟ قال الفقيه أبو بكر البلخي: إن كان أقاربه في تلك البلدة 
يحصون ويحاط بهم عددء فإن وظيفتهم وحقهم تدور معهم أينما دارواء وإن كانوا لا 
يحصونء فكل من نتقل منهم من تلك البلدة انقطعت وظيفته من الوقف ويعطي من كان 
مقيماً بهاء فإن رجعوا وأقاموا بها رجعت إليهم الغلة في المستقبل. اه. فأنت ترى أن ما 
ذكره الإسعاف منافٍ لما فى الخزانة وما ذكره ط عن البحر بقوله: وكذا لو شرط أن من 
انتقل من قرابته من بغداد لا حق له اعتبر لكن هنا إذا. عاد إلى بغداد رد إلى الوقف . اه. 
مناف لما ذكره الشارح بقوله «أو على بني فلان» الخ فانظر الفق بين هذه المسائل. 

قوله: (قد لاح لي أنه لا يبعد أن يحمل كلام الخانية على ما إذا وقف على أولاده 
وله ولدان الخ) هذا الحمل وإن كان صحيحاً في عبارة الخانية لكن تبقى التفرقة في عبارة 
الأشباه بين أولاده وبنيه غير مستقيمة حيث كان كلامه مبنياً على أنه لم يوجد له ابتداء إلا 
ولد واحد. قوله: (قلت ويكفي في التوفيق ما مر عن الفتح من ابتنائه على العرف الخ) 
قال الخصاف في الباب الثالث عشر: فإن قال: على ولد زيد وعلى ولد عمر ومن بعدهم 
على المساكين وكان لزيد ولد ولم يكن لعمرو ولدء إن الغلة كلها لولد زيد فإذا انقرضوا 
صارت للمساكين. اه. وذكر المحشي في الأيمان أن الجمع المضاف يراد به الجنس 
الصادق بالواحد والأكثرء ولا يراد به في العرف الجمع. وذكر نحوه الطحطاوي في 
حاشية. وما ذكزاه شامل لما إذا كان الجمع بصيغة من صيغ الجمع أو كان جمعاً بحرف 
الجمع كالواو. وفي وقف هلال من باب الرجل يقف أرضاً على نفسه ما نصه: قال: 
أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان فمات أحدهما قبل موت الموصى للباقي منهما نصف 
الثلث. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالى لفلان ولولده فمات ولده قبل موت الموصي إن 
الثلث كله للباقي. فكذلك الواقف إذا أشرك مع نفسه قوماً معلومين أبطلت من ذلك ما 
وقف على نفسه وأجزت الباقي» وإذا أشرك مع نفسه قوماً ليسوا بمعلومين أبطلت الوقف 
أجمع . ألا ترى أن من قولنا في رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على فلان وعلى ولده 
ونسله فانقرضوا فلم يبق غير فلان إن الوقف كله له. ولو قال: قد جعلتها صدقة على 
ولدي أو على أولادي وعلى قرابتي وعليّ قال: الوقف لا يجوز. قلت: أرأيت لو قال: 
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صدقة موقوفة على نفسي وعلى المساكين قال: النصف من الوقف جائز صحيح وهو 
النصف الذي للمساكين» والنصف الذي وقفه على نفسه باطل. اه. وفي الإسعاف. ولو 
أقر لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما وعلى أولادهما ونسلهما أبداً ثم من بعدهم 
على المساكين» فصدّقه أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفاً على 
المصدق منهما والنصف الآخر للمساكين» ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة 
إليه. اه. 

قوله: (وقيل الوصي كمضارب الخ) في الذخيرة: أن من المشايخ من قال: بجواز 
جارة المتولي لابنه وقاسه على المضارب إذا أجر من هؤلاء فإنه يجوز بلا خلاف. اه 
سندي. وذكر المحشي في كتاب المضاربة عند قوله «ويملك المضارب البيع» الخ 
ازطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحد لكن في النظم أنه لا يتجر مع امرأته وولده 
الكبير العاقل ووالديه عنده خلافاً لهماء ولا يشتري من عبده المأذون» وقيل من مكاتبه 
بالاتفاق. اه فتأمل. قوله: (وكذا متول آجر من نفسه الخ) ما ذكره محل اتفاق. قوله: 
(إلا إذا أطلق له الموكل الخ) فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقاً كما يجوز عقده معهم 
بأكثر من القيمة اتفاقاً. اه. ط. وذكر الشارح مع المصنف في الوصايا: باع أو اشترى 
الوصي مال اليتيم من نفسه لا يجوز مطلقاً لو وصئ القاضيء وإن وصئ الأب جاز 
بشرط منفعة ظاهرة وهي قدر النصف . قوله: (كالمؤذن والإمام والمعلم إن لم يكونوا 
أصلح الخ). مقتضاه أنه مع التساوي يكون له العزل مع أنه لا مصلحة حينئذ. وهذا 
خلاف ما قرره المحشي فإنه جعل مدار صحة العزل المصلحة فإن وجدت صح العزل 
وإلا فلا. قوله: (وما كان ينبغي للشارح أن يفرد هذا بفرع مستقل الخ) قد يقال: إن 
عدول الشارح في التمثيل عن ذكره من يستحق الوقف لا في مقابلة عمل مع كونه أقوى 
في الاستحقاق إلى من يستحقه في مقابلته إشارة خفية تدفع الوهم المذكور. قوله: (ولا 
تخصيصه بعد تقرره الخ) وأما قبله فيصح الرجوع عنه ويعتبر الشرط المتأخرء وهذا ما 
قدمه المحشي عن الإسعاف عند قول الشارح متى ذكر الواقف شرطين متعارضين الخ من 
أن الواقف إن قال على أن لفلان بيعه ثم قال: لا يباع لا يجوز بيعه لأنه رجوع عما شرطه 
أوَلاً. اه. ولو شرط لغيره الاستبدال. ثم أخرجه ونهاه عنه يصح نهيه فإنه من باب 
الرجوع عن الأنابة لا من قبيل الرجوع عن الشرط» ولذا كان للواقف فعله دون المشروط 
له كما ذكره الخصاف. قول الشارح: (لأن الكناية تنصرف لأقرب المكنيات الخ) هذا في 
ضمير المفرد لا في ضمير الجمع كما يأتي ما يفيده عن الخصاف . 

قوله: (إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف الخ). مقتضى ما ذكره الرملي من التعليل 
لعود الضمير للواقف في هذه الحادثة أن الضمير في حادثة جواهر الفتاوى عائد للواقف لا 
لولده المسمى» إذ لا فرق بين الحادثتين وحينئذ يتقوّى ما ينقله عن المنح من أن الكناية 
تنصرف للواقف لا لابنه. قول الشارح: (وفي الزيلعي من باب المحرمات وقولهم ينصرف 
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الشرط إليهما الخ). لفظه على ما نقله السندي. وقال محمد بن شجاع وبشر المريسي 
ومالك : إن أم الزوجة' لا تحرم حتى يدخل بهاء وهو مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن 
مسعود وجابر واحتجوا بقوله تعالى: #وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن4 [النساء: 7] ذكر أمهات النساء وعطف عليهنّ الربائب» ثم 
أعقيهما بذكر الشرط وهوز الدخول فينصرف الشرط إليهما وهو الأصل في الشروط»ء 
والاستثناء بمشيئة الله تعالى فتتقيد حرمتها بالدخول. أو يقال: إن الموصول وقع صفة لهما 
فيتقيد بالدخول. ولنا إطلاق قوله تعالى: #وأمهات نسائكم# من غير قيد بالدخول وهو 
كلام تام منفصل عن الثاني فلا يتعلق به إذ هو الأصل في الجمل» وهو مذهب عم روابن 
عباس وعمران بن حصين وروايةعن علي وزيد بن ثابت وروي عن ابن مسعود رجوعه إليه. 
وقال ابن عباس : أبهموا ماأبهمه الله تعالى أي أطلقوه. وقال عمران بن حصين: الآية مبهمة 
لا تفصيل فيها بين الدخول وعدمه. وقولهم «فينصرف الشرط إليهما وهو الأصل» قلنا: 
ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء بمشيئة الله تعالى» وأما في الصفة المذكورة في آخر 
الكلام فينصرف إلى ما يليهاء فإنك إذا قلت: جاء زيد وعمر والعالم تقتصر الصفة على 
المذكور آخراً على أنه لا يجوز هنا أن يكون صفة لهما أصلاً لاختلاف العامل فيهماء لأن 
العامل في أمهات نسائكم الإضافة وفي نسائكم حرف الجرء ولو كان صفة لهما لما 
اختلاف العامل في الصفة لأن العامل في الموصوف هو العامل فيهماء ولا يجتمع العاملان 
في معمول واحد فامتنع أن يكون قوله: #اللاتي دخلتم بهن» صفة للأول اه. 


قوله: (وهو الأوجه من صرفها للجميع) مقتضاه ترجيح ما مشى عليه في جواهر 
الفتاوى من عود الوصف للأخير. قوله: (بنت أختها) حقه أخيها كما هي عبارة الأصل . 
قوله: (أن كلا من الشرط والاستثناء الخ) أي بالمشيئة حتى يتم استثناء الوصف فقطء 
والاستثناء الحقيقي يرجع إلى الأخير عندنا. قوله: (وإنما الخلاف في البطن الخ) يعارضه 
ما نقله عنه في الذخيرة من أنه لا خلاف في هذه الصورة. فتأمل. ونقل السندي عن 
الفعلية عن عمط السرتشي أن الملتى به عرنا لوخول فى ولد ووله ولد اد 
والأصوب في عبارة المحشي القلب ليوافق ما يأتي لهء وما في الذخيرة. قول الشارح : 
(بني أولادي الخ) يعني لو قال: هذه صدقة موقوفة على بني أولادي الخ سندي. قوله: 
(لكن السبكي قسم على الموتى من كل طبقة الخ) قال في رسالته إنه بانقراض الطبقة 
الأولى تنقض القسمة الأولى ويبدأ بقسمة أخرى على البطن الثاني» لكن لا يقسم للذكر 
مئل حظ الأنثيين كما كان يقسم على الأولى» ولا يختص أحد منهم بما كان منتقلا إليه 
من جهة أبيه بل ينظر إلى أصولهم كأنهم أحياء ويقسم عليهم» ثم يعطي نصيب كل أصل 
لفرعه ومن ليس له فرع لا يقسم عليه . الخ. قول الشارح: (بأنه ينتقل نصيبها لهما الخ). 
الأولى أن يقال: يثبت استحقاقهما لأنه يثبت لكل واحد منهما مثل ما يثبت لكل مستحق 
خصوصاً حيث لم يرتب الواقف فإنه يزاحم الفرع أصله. اه سندي. 
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فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 

قوله: (لأن لفظ ولدي مفرد وإن عم الخ) هذا إنما يصلح علة لاستقلال الواحد 
بالوقف لا لاختصاص الصلبي . تأمل. قوله: (أي مات والأولى التعبيرية) بل الأولى ما 
فعله الشارح ليصح الاستثناء بعده. قوله: (فإنه يدخل فيه ولد البنت الخ) لعل الأصوب 
حذف لفظ «ولد». قوله: (هذا مخالف لما في الخانية رجل وقف أرضاً على أولاده الخ) 
لكن يوافق ما في الدرر ما ذكره الشارح في كتاب الجهاد من بحث الأمان حيث قال: 
ويدخل في الأولاد أولاد الأبناء لا أولاد البنات. اه. وذكر المحشي اختلاف الرواية عن 
محمد في أولاد البنات. وفي الإسعاف من باب الوقف على الأولاد ما يوافق الدرر حيث 
قال: ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبداً ما 
تناسلواء ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقياً وإن سفلء لأن إسم الأولاد 
يتناول الكل بخلاف إسم الولد فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما 
تناسلوا. اف#. فلا يستقيم حينئذ دعوى أن شمول سائر البطون شاذ. نعم القول بترتيبها 
شاذ. اه. ثم رأيت في الخلاصة من الفصل الخامس ما ذكره في الإسعاف بدون زيادة 
ولا نقص. ورأيته كذلك في البزازية من الفصل الخامس . قوله: (ولكن يقدم البطن الأول 
الخ). عله في الاختيار بأن الإنسان يقصد صلة ولده لأن خدمته إياه أكثر فكان علة 
استحقاقه أرجحء والنافلة قد يخدمون فكان قصد صلتهم أكثر. ومن عدا هذين قل أن 
يدرك خدمتهم فيكون القصد برهم للنسبة إليه وهم فيها سواء. اه. قوله: (وقد أعاد 
الضمير إلى أولاد الأحياء يوم الوقف دون غيرهم) لعل حقه «إلى أولاده» الخ بذكر 
الضمير. وعبارة الإسعاف عقب قوله «دون الأموات»: وقد نسبه إلى أولاد الأحياء يوم 
الوقف بقوله «وأولادهم» بعود الضمير إليهم دون غيرهم. اه 


قوله: (يدخل أولاد أولاده بقوله ونسلهم الخ) من هذا الفرع يؤخذ أن محل قولهم 
إن الفمير يرجع لأقرب مذكور إنما هو في ضمير المفرد لا ضمير الجمعء. كما أفتى 
بذلك مفتي اسكندرية المرحوم الشيخ الجزايري كما رأيت ذلك في فتوى منسوبة له. 
قوله: (لكن مقتضى ما قدمناه في بيان المنقطع أن يصرف نصيبها إلى الفقراء) وفي 
السندي المناسب للشارح التعبير ب «ثم» أولاده وجعل قوله «إذا لم يشترط» الخ من تتمة 
المسألة الأولى. اه. لكن عبارة الدرر تفيد أنه راجع للمسألة الأخيرة وتقدم له أن من 
وقف على أولاده وأولادهم أنه لو بقي واحد منهم يأخذ الوقف كله. اه. وتقدم عن 
الخصاف أنه لو قال: على ولد زيد وعلى ولد عمر ومن بعدهم على المساكين» وكان 
لزيد ولد ولم يكن لعمرو ولد أن الغلة كلها الولد زيد الخ. والظاهر أنه لا فرق بين مسألة 
الدرر المذكورة في الشارح ومسألة ما لو وقف على أولاده وأولادهم في أنه لو بقي واحد 
يأخذ الوقف كلهء فعلى هذا لا يكون نصيبها للفقراء بل لجميع الأولاد إذ لا فرق بين 
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المسألتين. ثم رأيت ما في الدرر في البزازية والخلاصة من الباب الخامس . قوله: (وكذا , 
لا تدخل الخنثى في الصورتين الخ) لا يظهر عدم دخول الخنثى إلا فيما لو وقف على 
بناته لا فيما قبلها . والظاهر أن قول ط وما قبلها حقه بعدها. وعبارة الهندية: ولو وقف / 
على أولاده دخل الذكر والأنثى والخنثى» ولو وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى» 
ولو قوف على البنات لم يدخل أيضاً فيه لأنا لا نعلم ما هو. اه. وفيه تأمل. ولعل 
الصواب يدخل في الأول ولا يدخل في الثاني ولم يعز في الهندية ما ذكره لأحد. قوله: 
(وقال بعضهم يوم يصير الزرع متقوماً) في السندي: وذكر هلال هو اليوم الذي صارت 
لها قيمة ولم يشترط الفضل عن المؤن. وقيل: هو اليوم الذي صارت له قيمة بحيث 
يفضل عن المؤن والخراج والنوائب القاهرة» وهو اختيار المتأخرين من مشايخ بخارى 
كما في الحاوي. 
قوله: (والفرق أن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثاً إلى ورثة الموصى الخ) في هذا 
الفرق تأمل» فإن ما يبطل من الوقف على تقدير أنه كالوصية يرجع إلى الفقراء كما هو 
حكم المتقطع فلا يكون للبطن الثاني فلا يلزم أن يكون حكمه مخافاً لها وأيضاً الفرق 
المذكور إنما يظهر في الوقف المرتب والحكم المذكور اعم متة ومن غيرة . وقال 
السندي: الفرق أن في الوقف إخراج الكل عن ملكه فلو فرض ذكر وأنئى لكان ذلك 
السهم لهم أو للمساكين» وفي الوصية لما أوصى للذكور والإناث فلم تصح الوصية من 
كل وجه بل صحت في جانب الموجودينء إما ذكور أو أناث وبطلت في الجانب الآخر. 
قوله : (لأنه استحقه من وجهين إسعاف) فاستحق ق لك سهم منهما بوجه مباين للوجه الآخر 
بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لقرابته»؛ وأوصى لرجل بألف درهم وكان من قرابته» فإنه 
يستحق الأكثر من الألف ومما ينوبه بالمقاسمة. لأن هاتين الوصيتين من وجه واحد فلا 
يجوز أن يجمع بينهما. كما في الإسعاف سندي. وقوله: «وكذا يقال الخ» أي في إعطاء 
نصيب من مات لولده لا في إعطائه نصيبين كما هو واضح من عبارة الإسعاف. قوله: 
(أي في صورة الترتيب بين البطون الخ) الظاهر أن هذا التصوير غير قيد بل الحكم كذلك 
لو لم يرتب والمسألة بحالها. تأمل . قوله: (قالوا لو قال على أقاربي أو أقربائي الخ) أي 
بلفظ الجمع لأنه إذا قال لقرابته أو لذي قرابته» أو لذي نسبه فالمفرد يستحق الوصية عند 
الكل . ' 
قوله: (ويدخل فيه المحرم وغيره الخ) دخول غير المحرم على قولهما لا قوله. 
ولذا حكى الاتفاق في عدما عتبار الجمع فقط. قول الشارح : (وأن قيده بفقرائهم يعتبر 
الفقر وقت وجود الغلة الخ). وهذا يخلاف ما ولو وقف على العور أو العميان أو الصغار 
من أولاده. قال في وقف هلال: أرأيت لو وقف على العور أو العميان؟ قال: الوقف 
لمن كان منهم أعور أو أعمى دون الباقين قلت: أرأيت من أعورٌ منهم بعد الوقف أوعمى 
أيعطيه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العور والعيمان بمنزلة الاسم. فكأنه قال: 
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موقوفة على ولدي فلان وفلان. قلت: فمن أين افترق قوله «العميان» وقوله «الفقراء أو 
الذين يسكنون البصرة» فجعلت الوقف في قوله «العميان» لمن كان أعمى يوم وقف 
الوقف دون من يحدث له العمى من الولدء وجعلت في قوله «الفقراء» وفي قوله «لمن 
يسكنون البصرة» لمن حدث له الفقر من الولد ولمن سكن البصرة منهم ومنعت من انتقل 
واستغنى. قال: هما مفترقان. أما قوله «الفقراء» فالفقر يحدث بعد الغنى والغنى يحدث 
بعد الفقر وكل ما كان كذلك فهو صفة,ء فإذا عاد إلى الصفة أعطيهء وإذا زالت عنه الصفة 
لم أعطهء وكذلك السكنى» فأما العميان والعور فإنهما لم ينتقل صاحبهما عنهما فهما 
بمنزلة الاسم وليسا بمنزلة الصفة التي تزول وتعودء وكذلك ما كان لا يزول عنه الاسم 
الذي سماه به ووصفه به فكأنه عهد إلى قوم بأعيانهم . قلت: إذا قال: صدقة موقوفة على 
أصاغر ولدي؟ قال: فهي على صغارهم دون كبارهم. قلت: أرأيت إن حدث له ولد بعد 
ذلك أيدخلون في الوقف؟ قال: لا. قوله «الأصاغر» بمنزلة قوله العور وهو على ما 
وصفت لك: قلت: ولم قلبت ذلك والصغر يذهب إذا كبر والعور لا يذهب إذا عور؟ 
قال: لأن الصغير لا يعود بعد الكبر صغيراً فهذا بمنزلة الاسمء ولا يشبه هذا قوله «فقراء» 
ولدي لأن الفقير يكون غنياً والغنى يكون فقيراً» والساكن ينتقل بعد السكنى ويسكن بعد 
الانتقال» أما الصغير فلا يكون صغيراً بعدما كبر. اه. قوله: (وهذا مذهب أصحابنا الخ) 
هذا يقتضي ترجيح ما في الإسعاف . 

قوله: (وبيان التعليل حينئذ أن من كان فقيراً الخ). يخالف ما هنا ما ذكره. هلال في 
باب الوقف على فقراء القرابة. أرأيت رجلا قال: أرضي صدقة على فقراء قرابتي فجاءت 
الغلة ولم يأخذها فقراؤهم حتى جاءت الغلة الثانية» وقد كان نصيب كل واحد منهم في 
الغلة الأولبى ماثتى ي درهم فصاعداً قال : فلا حق لهم في الغلة الثانية لأنهم قد صاروا أغنياء 
بما يصيبهم من الغلة الأولى لأنه يصيب كل واحد منهم مائتا درهم» فجاءت الغلة الثانية 
وهم أغنياء فلا حق لهم فيها. اه وقال في الإسعاف: ولو وقف على فقراء قرابته وكان 
فيهم يوم مجيء الغلة فقير فاستغنى. أو مات قبل أخذ حصته منها كان له حصته لثبوت 
الملك له وقت مجيئها. اه. لكن يوافق ما هنا ما في الإسعاف أيضاً. وإذا وقفها على 
فقراء قرابته ولم تقسم غلة سنة حتى جاءت غلة أخرى»؛ وكان نصيب كل واحد من كل 
غلة نصاباً استحقوا الكل إن دفعت لهم الغلتان معاء وإلا لا يستحقون الثانية لصيرورتهم 
غنياء بقبض الأولى إلا إذا نقصت . قوله: (مقدم على الخال أو الخالة الخ) يعني لأبوين 
كما هو عبارة الإسعاف. قوله: (يعطي ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة درهم الخ) يظهر 
أن هذا استحسان, والقياس أن تعطى الغلة كلها للأحوج» وقال في الإسعاف: وقف على 
فقراء قرابته الأقرب فالأقرب يبدأ بأقربهم إليه بطناً فيعطي كل واحد مائتي ي ادرهم» ثم 
يعطي الذي يليه كذلك حتى تفرغ الغلة» وهذا استحسان. وفي القياس تعطى الغلة كلها 
للبطن الأقرب منهء ولا يعطى لمن بعده شيء حتى ينقرض الأقرب. ذكره هلال اه. 


ا لي لحيي انارت 


والظاهر أن مسألة الحسن كذلك. قوله: (عبارة الأشباه وقد ذكرت في الشارح أن 
المستثنى اثنان وأربعون مسألة الخ) لكن الشارح هنا نظر إلى التكرار الواقع في عبارة 
الأشباه في السادس عشر والسابع عشرء فعد المستثنى إحدى وأربعين نظرا للواقع لا لما 
ذكره في العدد. تأمل. قوله : (وقالا لا تقبل) لأن أحدهما شهد بالقول والآخر بالفعل. 

قوله: (وزاد في الولوالجية ما لو شهد أحدهما على قرض الخ). ومثل ذلك لو 
شهد أحدهما على صلح بمعاينة دراهم مسماة وشهد الآخر على الإقرار بمثل ذلك لأن 
الصلح كله إقرار. اه سندي عن كافي الحاكم . قوله: (ولو كان المدّعي يدّعي الأقل لا 
تقبل إلا أن وفق بالإبراء الخ). بأن يقول كان كما قال هذا الشاهد إلا أني أبرأته من صفة 
الجودة فعلم به أحدهما دوف الآخر. قوله: (أي غير مقيد بقرض ولا وديعة الخ). من 
هذا يعلم صحة دعوى الدين الألف بدون بيان سبب» وإن كان يشترط بيان السبيب في 
دعوى المثليات. تأمل. قوله: (بخلاف ما إذا شهد أحدهما على الهبة والآخر على 
الصدقة لا تقبل) هذا مخالف لما في الشرح ويظهر أنه مفرع على القول بعدم القبول في 
مسألة الشارح» لأن الهبة تمليك والإبرار إسقاط وذكر هذا القول السندي فتأمله.. قوله: 
(لو علق طلاقها على الحبل الخ) حقه الولادة كما هو في ط. قوله: (والأصل في اليد 
الملك الخ) لكن الظاهر لا يكفي لثبوت الملك وإن كان هنا يحكم بسابقة اليد تأمل. وفي 
الفصل الثالث من دعوى التتمة: لو أقر أن فلاناً يسكن هذه الدار ثم أقام بينة أنها له 
تقبل» لأن هذا إلا قرار منه باليد لفلان واليد المعاينة لا تمنع قبول البينة فالمقر بها أولى. 
اه. ثم رأيت في الفصل الرابع من شهادات الخلاصة نقلاً عن المنتقى: لو شهد أحدهما 
أنه أقر بأن المّعي سكن هذه الدار وشهد الآخر أن الدار له لا تقبل» ولو شهد أحدهما 
أنه أقرّ بأن الدار له وشهد الآخر أنه ساكن هذه الدار قضى بالدار له. اه وبهذا تبين أن 
الصواب ما في الفتح حيث قال على ما نقله عنه السندي: شهد أحدهما أنه أقر أن هذه 
الدار له وشهد الآخر أنه ساكنها قضى له بها. اه. والبينة من قبل المدعى عليه . ولعل 
وجهه أنه بإقراره بالسكنى فيها فى الحال يكون مقراً له بالملك إذا أقصى ما يستدل به عليه 
اليد. تأمل. ١‏ ش 

قوله: (وما ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر الخ). بل 
ما في الشارح فيما إذا أريد إثبات نفس النكاح بأ وقع التجاحد فيه وما جرى عليه من أنه 
يقضي بالأقل ولا يرجع إلى مهر المثل هو ما مشى عليه في الكنز والهداية» والمصنف في 
باب الاختلاف في الشهادة وعليه الاعتماد لا على ما في الفصولين. قوله: (ينبغي أن 
تثبت المعينة) الظاهر عدم القبول هنا لكون المدّعي ادعى الأقل فهو مكذب للشاهد 
بالأكثر كما ذكروا ذلك في نظائره. تأمل. الخ قوله: (قال ط اعلم أن الغريم يطلق على 
الدائن الخ). ووجد منسوباً له ما نصه: وتصوير الشارح على ظاهره أن زيداً له دين على 
عمرو فأحال عمر وزيداً على بكر به» فبكر المحتال عليه أحال زيداً على خالد بما أحيل 
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به عليهء فطالب زيد خالداً بالدين فأنكره» فأقام زيد بينة على خالد فشهد أحدهما أن 
المحتال عليه الذي هو بكر أحال غريمه وهو زيد على خالد بكذاء وشهد الآخر أن خالداً 
كفل عن بكر بكذا. اه. . قوله: (لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح الخ) لم يظهر 
عدم موافقته لها بل هو موافق لها ولعبارة القنية أيضاً مع قراءة غريم بالرفع فاعل «أحال» 
ومفعوله محذوف تقديره دائنه وهو زيد ومتعلقة محذوف تقديره عليه وضمير للمحتال 
عليهء كما أن التصوير الثاني موافق لهما أيضاً. قوله: (فشهد له أحدهما أنها له أو قال 
ملكه وشهد الآخر أنها كانت ملكه تقبل) وعلى هذا إذا ادعى ملكاً مطلقاً وشهدا أنه ورثه 
من أبيه ولم يتعرضوا للملك في الحال أو شهدا بالشراء من فلان وهو يملكه. ولم 
يتعرضا للملك في الحال تقبل ويقضي بالعين للمدّعي . ولكن ينبغي للقاضي أن يسأل 
ل ع ل ل للد اه سندي عن 
العمادية من الفصل الثاني عشر 

قوله: (قال في الكنز فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الخ). ما في 
الكنز في اختلاف الشاهدين. وفيهما يشترط الموافقة بطريق المطابقة عند الإمام بخلاف 
التوافق بين الشهادة والدعوى. فإنه يكفي التوافق عنده ولو بطريق التضمين كما ذكروا 
ذلك في الشهادات ومحمد اكتفى في الكل بالموافقة ولو بطريق التضمين . تأمل . قوله: 
(لأنه لم يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه) كما إذا شهد له بحق ثم شهد عليه لآخرء 
ولا يقال: إنه متناقض في هذه الشهادة لأن قضاء الدين طريقه المقاصة. اه من السندي . 
قوله: (أي والزوج هنا باعها الدار بالدستيمان) أي فترجع إلى الشهادة بالإقرار بالملكية 
لأن كل بائع الخ. والشاهد الآخر شهد بإقراره بالملكية فاتفقا. قول الشارح: (السكوت 
كالنطق الخ). الأولى أن يقول ليس السكوت كالنطق إلا في مسائل الخ وعبارة الأشباه لا 
ينسب إلى ساكت قول ثم قال: وخرج عن القاعدة مسائل منهها الخ. اه سندي. قوله: 
(سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج) عبارة الأشباه قبل التزويج وبعده. قوله: 
(سكوتها عند قبض مهرها) أي فلا تسمع دعواها به لرضاها لكن قيده شارح الأشباه بالبكر 
وقال: إن السكوت إذن بقبض الأب المهر ويبرأ الزوج عن المهر. قوله: (حلفت أن لا 
تتزوج فزوّجها أبوها فسكتت حنثت) لأنه بمنزلة رضاها بالقول عمادية سندي. وفي 
الشرح: واستشكل بمسألة الفضولي المشهورة فإنه لا يقع عليه الطلاق مع إجازته بالفعل 
فكيف يحنث هنا مع السكوت؟ . قوله: (سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له) إذا 
لم يقبض بحضرة الواهب. شرح . قوله: (صحيحاً كان البيع أو فاسداً) في السندي بعد 
: نقل المسألة ما نصه: قلت: هو في الصحيح قول الطحاوي وظاهر الرواية فيه أن لا يكون 
إذناً بالقبض وله أن يسترده. اه. قوله: (لو حلف لا ينزل فلاناً في داره وهو نازل في 
داره فسكت حنث لا لو قال أخرج منها الخ) لأن فلاناً إن لم تكن ملكه يكفي المنع 
بالقول لبره. شرح . قوله: (سكوت الزوج عند ولادة المرلاأة وتهنئته إقرار به الخ) هما 


ملكتت الو قَفت 


مسألتان» فإن سكوته أكثر من يومين في مسألة الولادة إقرار بالولد» وكذا سكوته عند 
التهنئة كما يفيده ما في الشرح. قوله: (سكوت المولى عند ولادة أم ولده إقرار به الخ) 
أكثر من يومين وكذا بعد التهنئة. شرح . قوله : (واحترز بالبيع عن نحو الإجارة والرهن) 
لأن البيع ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره» ولان الإنسان يرضى بالانتفاع 
وو ا عنه. اه شرح. قوله: (سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع 
يشتري إذن) يفهم منه أن الوصي والقاضي ليسا كذلك والفرق ظاهر. حموي سندي . بل 
الظاهر أن المراد بالولي نما ء يعم الوصي والقاضي. قوله: (لكن اعترض بما في الأشباه 
أيضاً لو رأى غيره بتلف ماله فسكت لا يكون إذنا الغ). قال الحموي: يمكن حمل ما 
هنا على الإتلاف الممكن تداركه. سندي . قوله: (كقوله لساكن داره الخ) . ثم هذا في 
جانب المستأجر ويكون في جانب الأجير قول الراعي: لا أرعى غنمك إلا بكذاء كما في 
جو زاذه غلى الأخياه سندق» ثم لذكر أن" المودع بالكدير يعتير مودعاً بمجرة وضع 
متاعه عند أحد بدون قول وذكر ما يفيد ذلك . قوله: (أي لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ 
عقدهما الخ) فيه أنه لو قيل بصحة الإبراء ولزم منه انفساخ العقد لم ينفرد أحدهما به غاية 
الأمر أن أحدهما وجد منه إبراء لفظي والثاني رضا به بسكوته. قوله: (وهي ما لو أبرأ 
الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله الخ) ينظر وجه توقفه على القبول. . قوله: (وما لو 
أوصى لرجل فسكت في حياته الخ) فيه أنه إنما صار وصياً بالتصرف لا بالسكوت فلا 
يظهر عدها مما نحن فيه إلا أن يقال تصرفه اللاحق دليل على أن سكوته أوّلاً رضا 
بالوصاية كما سبق نظيره . 
قوله: (أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت) لعدم جريات الاستحلاف في 
النكاح ولعدم صحة إقراره على إبنته بالنكاح عنده في فى الصغيرة والكبيرة بالأولى» وكذا 
عندهما في التكبيرة وقت الخصومة لأنه بمنزلة الوكيل وهو لا تتوجه عليه الخصومة فلا 
يحلف . اه من السندي . ويظهر أن عدم التحليف في البنت الصغيرة ة والأمة مطلقاً من 
فروع قولهم: لا تحليف في نكاح فلا حاجة لعدهما مستقلتين. . تأمل . إلا أن يقال: زاد 
ذلك نظراً لما يوهمه قول الكنز أنكره الخ. قوله: (لعل وجهه أنه لو طلب تحليفه فتكل 
حتى صار نكوله إقراراً بالبيع لا يكون له فائدة الخ). قد يقال: يكون له فائدة على تقدير 
عدم فسخ المرتهن أو المستأجر فلم نتيقن بعدمها. تأمل. والظاهر أن وجهه عدم ترتب 
الفائدة المقصودة من-الملك وهي الانتفا. تأمل . قوله: (ولكن هذا بناء على القول بأن 
للمرتهن والمستأجر فسخ البيع الخ). في السندي ما ذكره الشارح من عدم التحليف في 
هذه الصورة والتي بعدها هو ما في البحر والخانية. وخالفه في الهندية فيما نقله عن 
1 محيط السرخسي ولفظه: ادعى أحدهما أنه ا: شعراه منه واذعن :الآحر أنه بازتهته أو امتاجرة 
بألف فأقر به للمستأجر أو المرتهن أوَّلاًء فقال صاحب الشراء: 0 
فإنه يحلفه لهء فإن حلف انتهى الكلام وإن نكل يثبت البيع وي يئبت الخيار للمشتري» إن 
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شاء صبر إلى أن يفتك أو تمضي مدة الأجارة» وإن شاء فسخ. وإن أقر لصاحب الشراء 
أوَلاً فقال المرتهن أو المستأجر: حلفه لي بالله ما رهنه أو أجره منه لم يكن عليه في ذلك 
يمين. اه. قوله: (وهذا إذا أثبت الشراء الخ) الظاهرأنه إذا أثبت الشراء كان مقدماً على 
الرهن» وعلى هذا ففائدة هذا القول توجه اليمين بعد فك الرهن أو مدك الإجارة لزوال 
المانع وقد ذكر الشارح من دعوى الرجلين أن بينة البيع أولى من بينة الرهن إذا ادعيا على 
ثالث. قوله: (وإن لم يقل ولا قيمته) لم يظهر معنى لهذه الجملة ولم يظهر أيضاً وجه 
تحليفه على أنه لم يكن عليه الثوب مثلاً إذ الذي عليه إنما هو قيمته لا عينه لانتقال الحق 
إليها . نعم» في دعوى الغصب يحلف أنه لا يجب عليه رد العين ولا قيمتها ولا شيء في 
ذلك. قوله : (ويحتمل أن يراد ما إذا أراد الموكل رده بعيب الخ) هذا الاحتمال لا يناسب 
قول الشارح «لم يحلف وكيله؛ الخ وما في الخلاصة في تحليف الموكل لا الوكيل . 


قوله: (وصورتها اشترى الوكيل شيئاً فظهر به عيب الخ) وكذلك يدخل في هذه 
المسألة صور كثيرة منها ما سيذكره بقوله «بالغة زوّجها وليها» الخ ومنها «لو زوّجها رجل 
لآخر» الخ . قوله : (وليس المراد أنه يلزم الموكل ما أقرّ به وكيله الخ) فيه أو وكيل قبض 
الدين يملك الخصومة عنذهء ووكيل الخصومة يملك الإقرار عند القاضي» فإذا أقر بقبضه 
بين يديه يلزم الموكل فلا مانع من إرجاع الضمير إليه. قول الشارح: وده 
الخ). وإن كان إقراره برحوع باطل» لأن إقراره به يجعل رجوعاً منه في الحال. | 
سندي . قوله: (لعل وجهه أن قول المصنف فيما تحقق أنه مال الصبي الخ) فيه تأمل» 7 
كلام المصنف شامل لما تحقق أنه ماله ولما عرف أنه ماله بإقراره وتخصيصه بالأول لا 
داعي له. قوله: (مكررة مع قول البحر الخ) كما أن مسألة الشفعة داخلة في كلام 
المصنف أو في الأولى التي قبلها. قوله: (لأنه ينكر الرد الخ) لاي صلح علة لعدم اليمين 
كما هو ظاهر. قوله: (فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى الخ). فيه تأمل» وذلك 
أن فعل القاضئ حكم وهذا منه وليس من الحكم القولي المتوقف على الدعوى, فإنه ما 
يكون بلفظ «حكمت». قوله: (ثم لا يخفى أنه لا فائدة في ذكر هذه المسألة الخ). لا 
يخفى أنه لا يحلف على ما لو أقر به لزمه فهو موافق لما سلف. فهو نظير ما سلف من 
المسائل المستثناة . تأمل. قول الشارح : (لأنه أقر بسبب الضمان الخ). فيه أن الآخذ إنما 
أقر بالقبض وديعة وهو ليس سبباً له. وسيذكر المصنف قبيل إقرار المريض ما نصه: ولو 
قال لآخر: أخذت منك ألفاً وديعة فهلكتء. وقال الآخر: بل غصباً ضمن المقر لإقراره 
بالأخذ وهو سبب الضمان . وفي قوله : أعطيتنيه وديعة» وقال الآخر: بل غصبته مني لا 
يضمن لإنكاره الضمان . اه. فالظاهر أن ما نحن فيه كذلك بعد جعل موضوع المسألة أن 
المالك دفع لآخر الآ الخ . نعم الإقرار بالقبض كالإقرار بالأخذ فيوجب الضمانء والإقرار 
بالدفع كالإقرار بالإعطاء فلا يوجبه كما ذكره الزيلعي. ولو قال: أخذتها وديعة وقال 
المالك: بل قرضاًء فالقول للمقر لتصادقهما أنه حصل.بإذنه والأخذ به لا يكون سبباً 
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للضمان إلا باعتبار عقد المعاوضة» فالمالك يدعيه وذلك ينكر فالقول له. اه منه أيضاً. 

قوله: (لكن كونه مهجوراً ليس على إطلاقه الخ). فيما قاله نظر» فإن القول المهجور 
النظر في عدم سماع الدعوى عليه لمضي ثلاث سنين لا لقيام القرينة المذكورة. قوله: (لأن 
المراد به الطلقة الثالثة الخ) حيث ان المراد به الطلقة الثالثة لم يكن القائل بعدم وقوع شيء 
أو بعدم ما زاد على الواحدة مخالفاً للآية فلم تتم المخالفة» فتأمل. قوله: (أي إذا كانت بلا 
موجب الخ). ما قدمه لا يعارض ما هنا لأنه في زيادة القاضي وأهل المحلة لا يملكون 
ذلك على ما هو ظاهر. تأمل. قوله: (كما في حاشية الأشباه عن تنوير الأذهان فتأمل) لعله 
يشير إلى أن الاستدلال المذكور غير تام» فإن الحديث المذكور غير صريح في انتقاض 
الطهارة بما ذكرء وعلى فرضه لا يتم إلا إذا كان مشهوراً. قوله: (فلو أمضاه يصير 
كالقاضي الثاني) سيأتي له في كتاب القضاء عقب قول المصئف: وإذا رفع إليه حكم قاض 
في هذا القسم الخ ما نصه: فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير كان القاضي الثاني حكم في 
فصل مجتهد فيه فليس الخ. اه. وبهذا تصح عبارته هنا. تأمله. قول الشارح: (في 
الأسفار في الوصية). أي وصية المسلمين. قوله: (ويظهر لي أن العبارة مقلوبة الخ) بل 
يظهر أن هذه مسألة أخرى غير المسألة الأصولية» فإن موضوعها اختلاف أصحاب المذهب 
على قولين» ثم ترك أحدهما والعمل بالآخر لا في خلاف سايق وإجماع لاحق. 

قوله: (فخاصمته زوجته إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال الخ). قال 
الرحمتي: قلت: ووقع في بعض نسخ الدر وذكر أن ذلك لا يحرمها مطلقاً» ومعناه وذكر 
الحاكم أن ذلك أي تفريق الثاني لا يحرمها مطلقاً لنفاذ حكم القاضي الأول» وفسر 
الإطلاق بعدم الفرق بين العالم والجاهل. ووقع في بعض النسخ : وذكر ذلك مطلقاً 
بحذف قوله «لا يحرمها» ومعناه ذكر الحاكم ذلك أي أن الثاني يفرق بينهما مطلقاً من غير 
ذكر خلاف. ومفاد هذا أن للقاضي الثاني أن يبطل حكم الأول وهذه النسخة هي التي 
أراها صواباً. اه سندي لكن الموافق لما نقله عن الواقعات النسخة الأولى. تأمل. ثم 
كتب: قوله: والظاهر من الزواهر أو من الشارح أن ذلك أي جواز إبطال حكم الأول 
مذهبه أي الحاكم. اه. ومعلوم أن الحاكم جمع كلام محمد في المنتقى. قول الشارح : 
(لأن القضاء لا يحلل ولا يحرم خلافاً لأبي حنيفة) ووافقه محمد على أن الفقيه يترك رأيه 
ويأخذ بما قضى له القاضي» وهذ! موافق لما نقله السندي عن العمادية والخانية خلافاً له 
في دعواه المخالفة لهما. فتأمل. قوله: (قد عملت أنه قول أبي يوسف). نعم علمنا ذلك 
مما رآه بالهامش ولم نعلم.منه قول الإمام. وعلمنا من عبارة الشارح أنه يقول كأبي 
يوسف بعدم نفاذ القضاء وعلى ما ذكره أوّلاً النفاذ مجمع عليه. قوله: (أي لا يلزمنا أن 
نقول مولى الموالاة كذلك الخ) يعني لا يقول قائل بأنكم منعتم العتيق من الإرث لأنه 
خلاف الحديث, فما بالكم في توريث مولى الموالاة الخ سندي والله أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
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قوله: (والمراد بالعبادات الخ) إذا أريد بها حقوقه تعالى المقابلة للعقوبات بدليل 
المقابلة بها يستقيم الكلام» فيراد بها حينئذ المأمور به خالصاً أو مشتركاً. تأمل. وتقدم 
في مبحث النية أول الكتاب التكلم على العبادة والطاهة والقربة» فانظره. قوله: (ثم إن ما 
تقدم غير مختص بالعبادات الخ) قد يقال إن الكفارات داخلة في العبادات بالمعنى الذي 
ذكره بل فيها معنى العقوبة أيضاً. قوله: (وأورد في الفتح أنه لا يخفى شروعه في 
المعاملات من زمان الخ) إعلم أن المشروعات إما أن تكون من حقوقه تعالى أو من 
حقوق العباد» وما تعلق منها بحقه تعالى فلا يخلو إما أن يكون متمحضاً له تعالى لا تعلق 
للعباد فيه أصلاً كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وإما أن يكون مشتركاً ولكن حقه تعالى 
غالب كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان» أو يكون حق العبد غالباً كاللقيط واللقطة 
والمفقود والآبق والشكرة والوقف. وهذا كله فيما إذا كان حقاً لله تعالى مأموراً بالإتيان به 
على سبيل الوجوب أو الندبية أو محافظة على عدم القصور. وأما إذا كان في مقابلة 
العصيان مشروعاً زجراً لمرتكبه عن انتهاك حرم الشرع وخروجاً عن الحدود المرعية فهي 
الحدود فهي مشروعة أيضاًء لكن في مقابلة العصيان. اه سندي. ولعل وجه كون 
الشركة والمفقود من حقوقه تعالى وجوب حفظ مالهما. قوله: (والبسيط مقدم على 
المركب في الوجود الخ) أو بالطبع . فعلى ما ذكره يكون الوقف خروجاً عن الملك والبيع 
خروجاً عن ملك ودخولاً في ملك . قوله : (أو ثمن بعين) الذي يأتي أن السلم بيع آجل 
وهو المسابم فيه بعاجن وهو رأس المال» فالمراد بالثمن في هذه العبارة ما في الذمة وهو 

المسلم فيه وبالعين رأس المال. 

قوله: (أو بدون زيادة ولا نقص فمساومة) أي بدون نظر لزيادة ولا نقص لما يأتي 
أن المساومة هي البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الثمن الأول. قوله: (وبما قررناه 
ظهر لك أن قوله باعتبار كل من البيع الخ) لن المتبادر من قولهم في الجواب أنه قد يراد 
| به المفعول فجمع باعتباره أنه إنما جمع باعتبار إرادة المفعول به» ولذا قال الشلبي كما 
في ط: أما لكونه بمعنى مبيع ويظهر في الجواب عما قاله ط رحمه الله أن يقال ليس في 
كلام الشارخ أن الجمع باعتبار الأنظار الثلاثة معاً بل المقصود أن النظر لأي اعتبار منها 
كاف لتصحيح الجمع» ولا ننظر لها معا حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. فتأمل . 


أمه 


يديك 
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قوله اين الكمدك الا اله لم قوله: (إلا أن يراد بالمقابلة ما يكون على 
وجه التمليك حقيقة) إذا أريد ذلك يتعين إرادة المجاز فيما تقدم ام 
ولا مائم من لاق :المع على الكاخ له تأمل . قوله: (فقد تساوى التعريفان الخ). أي 
فيندفع إيراد ب بيع الخمر بدراهم من متعاطيه على كلا التعريفين خلافاً لما في ط حيث 
جعله وارداً على الأول لا الثاني . قوله: (قال ط فإن فيهما مبادلة مال الخ) ليس في عبارة 
ط لفظ «مال». قوله: (والمنفعة في الإجارة والنكاح مملوكة ملكاً مقيداً). ألا ترى أنه لا 
تورث عنه المنفعة فيهما ولا يملك تمليكها في النكاح. ولا يملك في الإجارة تمليكها 
بجنسها ونحو ذلك مما يدل على الملك المقيد. قوله: (وهو فاسد الخ) في السندي عن 
البحر : بيع ما لا فائدة فيه وشراؤه فاسد. اه. 

قوله : (وإلا لم يخرج البترع من الجانبين على ما قاله ط) عبارته قوله «يإيجاب» أي 
وقبول» ولو كان المراد الإيجاب فقط لدخل التبرع من الجانبين لوجوده فيه. اه. وكتب 
السندي على قوله «فخرج التبرع من الجانبين» ما نصه: يعني لو تصدق زيد على عمرو 
بماله فتصدق عمرو على زيد بماله أيضاًء فكل منهما متبرع غير طالب للعوض على ما 
تصدق به عليه» فحيث كان كل منهما خالياً عن الإيجاب والقبول لا يكون بيعاً. وكتب 
أيضاً: وقد قرر الشارح في شرح الملتقى خلاف ما ذكره هناء قال: لم يقل كما في 
العناية وغيرها بالتراضي بطريق الاكتساب أي طلب الربح كما في الحواشي السعدية 
ليشمل بيع المكره والمبادلة بطريق التبرع» والهبة بشرط العوض إذ لا ضرر في شمول 
البيع لذلك» ولذا قالوا: لو قال: وهبتك هذه الدار بثوبك هذا فقبل كان بيعاً بالإجماع إذ 
العبرة للمعاني لا للألفاظ . أهف. والمذكور في الهبة أنه لو وهبه على أن يعوضه كذا فهو 
هبة ابتداء بيع انتهاء» ولو قال: وهبتك كذا بكذا فهو بيع حتى لو حلف ليهبن فلاناً فوهبه 
فلم يقبل برَ بخلاف المعاوضات فإنها بإزاء الإيجاب والقبول معاً . ومقتضى ما هنا أنه لا 
فرق فيما ذكر بين الهبة الخالية عن شرط العوض والهبة المشروط فيها في أن كلا منهما 
يتم بالإيجاب . تأمل . قوله: (وهذا صريح في دخولهما تحت المبادلة على خلاف ما في 
النهر الخ). لفظه: ولا يخفى أن الهبة بشرط العوض خلية عن المبادلة ابتداء أما انتهاء 
فمسلم ولا يضرنا وكل من التبرعين هبة مستقلة من كل جانب» فلا مبادلة وهذا هو السر 
في حذف أهل التحقيق لهذا القيد. اه. قوله : (لأن المنفعة معدومة الخ) وليس التعليل 
الخلو عن الفائدة كما يفيده كلام الشارح فإن الإجارة غير جائزة» وإن وجدت الفائدة 
وسكنى الدار والحانوت هنا جنس واحد وإن كان المحل مختلفاً جنساً. 

قوله: (وظاهر كلام المصنف أن الإيجاب والقبول غير البيع الخ) بجعل الباء 
للملابسة لا للاستعانة في كلام المصنف يندفع توهم أن الإيجاب والقبول غير البيع» 
فالمعنى أنه يتحقق ويوجد بهما كما في بنيت البيت بالحجر كما تقدم نظير ذلك في 
النكاح من قوله: وينعقد بإيجاب وقبول. قوله: (وشراء' العبد نقسة من مولاة يآمره): إلا 
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أنه يكون مجازاً عن العتق فليس مما نحن فيه. قوله: (والرسول من الجانبين الخ) 
معطوف على العسكى: قله كنا تقيذه غبارة المخن. قوله: (فيصح بيع الصبي أو العبد 
لنفسه الخ). في البحر زيادة : وشراؤه. قوله: (لم ينعقد إلا في الشفعة الخ). فإن الصفقة 
تتحول للشفيع فلم يوجد منه إلا قبول بعض المبيع . قوله: (متقوّماً) هو بالكسر كما في 1 
القهستان. قوله: (ولا بيع الحر والمدبر وأم الولد الخ). فإن كلا من المدبر وأم الولد 
والمكاتب ومعتق البعض في حكم ما ليس بمال بواسطة استحقاقهم الحرية في الحال 
لانعقاد سببهاء كما يأتي في البيع الفاسد. قوله: (قلت صوابه تسعة) لدخول قيد الوجود 
في المال والاستغناء عن الشرط الرابع» فإن كونه مملوكاً للبائع يستلزم كونه مملوكاً في 
نفسه. وقد يقال: هي ثمانية فقط للاستغناء عن كونه مالا بكونه متقوّما. قوله: (فلم 
ينعقد بيع الفضولي الخ) عبارة البحر: فلم ينفذء وهو المناسب للتفريع على شرائط 
النفاذ. قوله: (وكون البدل مسمى في المبادلة القولية الخ). بخلاف بيع التعاطي . قوله: 
(فيه نظر لما مر من أن الخمر مال الخ). قد يقال: إن المال محله وإن شرط'شيء آخر 
وهو التقوم لبعض أنواعه» ولذا عرّفوا البيع بأنه مبادلة مال بمال. ومقتضى تنظيره عدم 
صحة هذا التعريف . تأمل. قوله: (لزم أن يكون مع المكره الخ) نسخة الخط: لزم أن 
يكون بيع المكره ٠‏ باطلاً لا فاسداً الخ . 

قوله: (ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يتأتى الخ) قد يقالٍ: إن قصد الشارح بزيادة 
تعريف القبول دفع الاعتراض عن المصنف الوارد على التعبير بالتراضي كما سبق» فيكون 
كأنه نبه على أن مراده أن الدال على التراضى هو تعريف الإيجاب والقبول لا الإيجاب 
فقط كما يظهر من كلام المصنف . ثم نبه على أن التعبير به اقتداء بالآية وبيان الخ. 
تأمل . قوله : (فهو بيان للواقع الخ). فيه أن الأصل في القيود أن تكون للاحتراز لا لبيان 
الواقع» فكلامه يوهم أن تحقق الإيجاب مشروط فيه أن يكون دالاً على الرضا حتى لو 
وجد معه ما يدل على عدمه كإكراه لا يسمى إيجاباء فلا يصح أن يكون من ركن البيع 
فيرد عليه نظير ما ورد على الكنز. قوله: (وهذا أولى لموافقته لما في كتب الأصول 
الخ). لكن مقتضى ما يأتي في باب البيع الفاسد أن كل ما أورث خللاً في ركن البيع أو 
في محله وهو المبيع مبطل له أن يكون باطلاً لا فاسداً إذ الخلل هنا في ركنه حيث لم يرد 
به ما وضع له. قول الشارح: (ويرد على التعريفين ما في التتارخانية لو خرجا معا صح 
البيع الخ). وكذا نقل في الهندية عن الظهيرية أن والده كان يقول بذلك. سندي. وما 
ذكره عن القهستاني إنما ذكره على سبيل البحث حيث قال: وينبغي أن يكون الواو في 
قوله «وينعقد بإيجاب وقبول«بمعنى الفاء فإنهما لو كانا معا على كل الرد. سندي . قوله: 
(هذا إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط). وكان الثاني بأزيد من الأول. 

قوله: (قلت الظاهر أن الصلح على سبيل الإسقاط بمعنى الإبراء الخ) لكن عبارة 
البيري على ما نقله السندي عنه تفيد أن حمل الصلح على ما إذا كان بمعنى الإسقاط هو 
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'من الخلاصة» فيتعين حمله عليه. وعبارة السندي: هذا إذا كان الصلح على سبيل 
الإسقاط لما في الخلاصة قبيل الثاني من البيوع أن المراد الصلح الذي هو إسقاطء أما إذا 
كان الصلح على عوض ثم إلى آخر ما ذكره المحشي. قوله: (وبعضهم أوجب كلا 
المهرين الخ) قال الحموي: نقلاً عن المنية: تزوج على مهر معلوم؛ ثم تزوج على ألف 

أخرى ثبتت التسميتان على الأصح . قوله: (ولذا أطلق العقد في البحر حيث قال: وإذا 
تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول الخ) . وحكم ما إذا اختلف العقد الأول 
والثاني كالهبة بعد البيع مذكور في الأشباه والبحر. قوله: (وأشار بجواز تعددها إلى أن 
اليكقول الح ١‏ والكرالة بعد الجوالة باطلةة بحر عن فروق الكرابيسي. قوله: (لكن قد 
يقالءإذا قال له بعني كذا بكذا فأشار برأسه نعم الخ). الكلام في عدم انعقاد بالإشارة 
وانعقاده بعد ذلك بالتغاطي شيء آخر ليس الكلام فيه ولا يتوهم عدم الانعقاد به بعدها. 

قوله: (أي سواء نوى بذلك الحال أولاً الخ). هذا صريح في أن البيع لا يصح بنية الحال 
في الأمرء وهو مخالف لما يفهم من التحفة حيث قال: وأما إذا كانا بلفظين يعبر بهما عن 
المستقبل إما على سبيل الأمر أ الخبر من غير نية الحال. فإنه لا ينعقد الخ. فإن قوله 
«من غير نية الحال» يفهم الانعقاد به إذا نوى الحال» كذا في الحموي على الأشباه. 

قوله: : (بخلاف قول البائع نعم بعد قول المشتري اشترد يت الخ) فيه أن الشراء الصادر 
بمعنى إنشاء التملك وهو لا يقتضي البيع» فالتضديق به لا يقتضي البيع كالبيع» ولو نظر 
للأخبار فإن كلا يستلزم الآخر. تأمل. قوله: لاعلا الورالم” لا تأبيد فإن بيع 
الجامكية بيع الدين بخلاف بيع الخط . تأمل . 


قوله: (فلو صالح عنها بمال بطلت الخ) بخلاف ما إذا صالح عن دعواها يصح 
ويكون فداء لليمين» وكذا لو ادعى عليه تعزيراً فافتدى يمينه بمال صح على الأصح. اه 
سندي عن البحر. قوله: (وخرج عنها حق القصاص الخ) خروج ما ذكر بقيد المجردة عن 
الملك. قوله: (قال في المستصفى التعامل العام الخ). عبارته على ما في ط أن العبرة 
للتعامل العام أي الشائع المسبتفيض والعرف المشترك لا يصح الخ . قوله: (وهو أن العبد 
الموصى برقبته لشخص وبخدمته لآخر لو قطع الخ) الظاهر عدم صحة الاستدلال بهذا 
الفرع على صحة الاعتياض عن الحقوق المجردة» فإن المراد أنها مجردة عن الملك 
والحق في الفرع المذكور مملوك فلم يكن مجرداعنه كما نحن فيه. وقال الزيلعي: َحق 
الشفعة ليس بمتقرر في المحل إنما هو مجرد حق التملك» فلا يجوز أخذ العوض عنه 
بخلاف الاعتياض عن القصاص وملك النكاح وإسقاط الرق لأن ملكه في هذه الأشياء 
متقرر في المجل» ولهذا يستوفيه وينفرد به . ألا ترى أن للولي قتله قصاصاً بلا زضاء ولا 
قضاء! فعلم أن حقّه ثابت في المحل في حق القتل ولولا ذلك لما تمكن من القتل بغير 
قضاء ولا رضاء. اه. ولا شك أن حق الموصى له بالخدمة مملوك متقرر في المحل 
كحق القصاص والنكاح والرق بخلاف ما نحن فيه. قوله: (بالهامش قوله يتسحق المنزول 
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به كذا رأيته . والظاهر أن يقال المنزول عنه). فيه أن المراد من المنزول به البدل كما يدل 
عليه تمام عبارة البيري المذكورة» وما ذكره عن البيري هو معنى ما سيذكره بقوله: إذا 
فرغ عنه لغيره ولم يوجهه السلطان الخ . 

قوله: (فهو أولنى بدكانه الخ). حيث كانت مدة إجارته له باقية. سندي قبيل 
الكفالة . قوله: (وإن شاء أجازها ورج بخلوه على المستأجر الخ) هذا وما بعده غير موافق 
للقواعد والنظائر. قوله: (ويتبغي أن يقال فيه إنا ننظر إلى ما دفعه صاحب الخلو للواقف 
الخ). لكن أفتى في الخيْرية بلزوم الأجرة الزائدة» ولعله محمول على ما إذا كان في 
الرققت + الااواواد الناكلى دقع لمر عدم تعيطل الا لاني اروم الزياقة: كما نقله المحشي 

فى الوقف عنها. قوله : (أفاد به أن الخلو إذا لم يكن عيناً قائمة لا يصح بيعه.). قياساً 
على ا يح ب كراب وحار لصيو عابها لن ومين المشاق . قوله : (ترك قيداً 
ذكره في معين المفتي وهو قوله إذا لم يشترط تركها). الظاهر أنه على اعتبار لزوم الخلو 
وعدم صحة إلزام ربه برفعه من الأرض لا يكون شرط تركه في الأرض مفسداً للبيع» إذ 
هو مستحق له بمجرد البيع فيكون من مقتضياته. قوله: (لأنها عبارة عن كراب الأرض 
وكرى أنهارها الخ). الظاهر أنها عبارة عن حق استحقاق المزارع منفعة الزراعة في 
الأرض. وإن لم يوجد منه كراب أ كرى أنهار. قوله: (بالهامش لا وجه لإلحاقه بالأب 
هنا وكذلك الوصي فإنه وإن جاز بيعه وشراؤه منه بشرط الخيرية لكن لا تكفي عبارته عن 
عبارتين كما هو مصرح به في الخانية الخ) في الخانية من باب بيع غير المالك: رجل باع 
ماله من ولده فقال: بعت عبدي هذا بألف درهم من إبني هذا جازء ولا يحتاج بعد ذلك 
أن يقول: قبلت. وكذا لو اشترى لنفسه مال ولده فلا يحتاج أن يقول: قبلت» ولو كان 
وصياً لا يجوز في الوجهين ما لم يقل : قبلت مروي ذلك عن محمد. اه. وفى البزازية 

من الفصل الثامن : الواحد لا يصلح بائعاً و مشترياً إلا الوالد والجد عند عدمه ويكتفي 
بعبارة واحدة. وذكر في زيادات الأستروشني أن القاضي إذا باع مال أحد الصغيرين من 
الآخر جاز ولو فعل ذلك الأب أو الوصي لم يجزء وذكر الوتار على عكسه وضم الوصي 
إلى القاضي وقال: يلي الأب ذلك لا الوصي والقاضي. 

قوله: (والوصي لا يملك الخ). لعله والوكيل. قوله: (فلو مات قبله بطل إلا في 
مسألة الخ). هي ما لو أوصى ببيع داره من رجل فقال: داري تباع منه بألف درهم ومات 
فقبل الموصى له بعد موته جاز كما في الخانية» ففهم في البحر أن المراد جواز اليبع . 
وفهم في النهر أن الراد جواز قبول الوصية وعلى الوصي أن يبيعه له بإيجاب وقبول. ثم 
رأى في شفعة المحيط طبق ما فهمه. قوله: (وسكوت المشتري عن الثمن مفسد للبيع). 
لعل المراد ما إذاأوجب المشتري بلا بيان ثمن وقبل البائع ولو مع بيانه» لكن حينئذ يكون 
المشتري غير قيد إذ مثله البائع لو هو الموجب ولي المراد ما إذا قبل المشتري بدون ذكره 
الثمن من ذكره في كلام البائع» إذ يكفي لصحة اليبع مجرد قوله: قبلت. قوله: (وقوله 
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ابتداء خرج به ما إذا عرض البيع بالحصة بأن باعه الدار بتمامها الخ). لعل الأحسن في 
التصوير أن يقال «بأن باعه الدارين فاستحق أحدهما» الخ فإن البيع بالحصة في الدار 
الواحدة صحيح ابتداء وانتهاء لانقسام الثمن على أجزاء المبيع. قوله: (وجهل المشتري 
يمنع) فرّع في الخيرية على هذا عدم صحة البيع في كرم به أشجار ملك متنوعة وأشجار 
وقف كذلك باع مالك الأشجار جميع أشجاره ولم يميزها ولم يعلم المشتري أشجار 
الوقف من أشجار الملك . قوله: (وإنما الخلاف في اشتراط الوصف فيهما الخ) كلام 
النهر السابق إنما يفيد الخلاف في اشتراط الوصف في الثمن لا المبيع . قوله: (والذي في 
الفتح والبحر عدم التخيير الخ). بحمل قول الشارح ولم يعرف ما فيها على أن المراد أنه 
لم يعرف صفة ما فيها يوافق ما في الفتحء إلا أنه لا يناسب قوله «ويسمى خيار الكمية» 
فالأولى أن يقول: ويسمى خيار الكيفية» كذا يفاد من السندي . قوله: (قلت ويشكل على 
القولين أن شرط صحة التأجيل أن يعرفه العاقدان الخ). فيه تأمل» فإنه إذا كان المعهود 
أن الأجل الشهر أو الثلاثة أيام شرعاً وعرفاً يكون ذلك معلوماً عند العاقدين حتى لو لم 
يكن عهد له عرفاً كما في زمانناء فالظاهر عدم الصحة. 

قوله: (فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتاً الخ). فيه أن موضوع المسألة أنهما اتفقا 
في قدره واختلفا في مضيه» فيس في بينة المشتري إثبات زيادة الأجل إلا أن يقال: المراد 
أن بينته توجب زيادة الأجل بمعنى أنها نافية حلوله» وقائله إنه بقي منه كذا من الأيام . 
قوله: (لكن قال في المضمرات فإن انقطع ذلك فعليه الخ) فيه أن ما في المضمرات لا 
يخالف ما في كثير من الكتب» إنما جرى فيها على قول محمد واعتبار الدفع من الذهب 
والفضة فيما إذا كان البيع بالفلوس أو الفضة الغالبة الغش. قوله: (وكذا حكم الدراهم لو 
كسدت الخ). كذا في البحر ولم أره لغيره. وقال محشيه الرملي : أي الدراهم التي لم 
يغلب عليها الغش فاقتصار المصنف على غالب الغش والفلوس لغلبة الفساد فيهما دون 
الجيدة. اه قلت: لكن علمت أن بطلان البيع في كساد غالب الغش والفلوس معلل عند 
الإمام ببطلان الثمنية» فبقى بيعاً بلا ثمن. ولا شك أن الجياد لا تبطل قيمتها بالكساد 
لأنها بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ١‏ فلا.وجه لبطلانه عنده بكساد الجيادء فالظاهر أن مراد 
البحر بالدراهم غالبة الغش لكنه مكرر بما في المتن. اه محشي في الصرف لكن يوافق 
ما قاله الشارح ما ذكره الزيلعي والمقدسي كما يأتي نقله في الصرفء» فانظره. قوله: 
(وقوله إذا لم يمكن الخ فيه نظر لأن الخ). قد يقال: إن كلام الشارح محمول على ما إذا 
منع السلطان التعامل بها بأي وجه كان ولو بقضاء ما عليه من الدين منها فتتحقق الضرورة 
إلى القول بوجوب قيمتها من الذهب. قول الشارح: (والأجل ابتداؤه من وقت التسليم 
الخ) في إطلاق عبارته تأمل. وذلك لأنه إذا كان الأجل معيناً كرجب فابتداؤه من وقت 
العقد وليس له من الأجل غيره امتنع البائع أولا اتفاقاً» وإذا كان منكراً فابتداؤه من وقت 
العقد بدون امتناع ومن وقت التسليم عنده» ومن وقت العقد عندهماء فكلامه إنما يستقيم 
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على قوله في صورة المنكر مع عدم الامتناع . قوله : (تعليل للثانية) وجعله السندي تعليلاً 
للأولى أيضاً فقال: أما الثانية فظاهرء وأما الأولى فلتحديده الأجل بمدة معينة» فافهم. 

قوله : (فإنه قال معزياً إلى بيوع. الخزانة باع عيناً من رجل بأصفهان بكذا الخ). فيه 
أن غاية ما أفادته عبارة مجمع الفتاوى انصراف الدينار إلى دينار مكان العقد وليس فيها ما 
يدل على انصرافه إلى غالب نقد البلد. وقد يقال: القصد من هذا العزو إفادة أن المراد 
من البلد في عبارة المصنف بلد العقد كما اعتبر ذلك في عبارة المجمع؛ وإن كان 
الموضوع مختلفاً قوله: (كان البيع فاسداً) وجهه أنه لا يلزم من رواج النقود اتحادها في 
المالية فيفضي إلى جهالة الثمن. اه سندي . قوله: (وكذا يصح لو استوت مالية ورواجاً 
الخ) كذا في البحر عن البزازية. وزاد عقب قوله «لكن يخير المشتري» الخ لكن في 
الدعوى لا بد من التعيين. اه. قوله: (فحيث لم يمكن دفع القيمة لما قلنا ولزم من 
إبقاء الخيار للمشتري لزوم الضرر للبائع الخ) قد يقال: إن الخيار للمشتري كما كان في 
دفع أي صنف باعتبار قيمته وقت العقد ولا نظر لتضرر البائع بذلك المجيء التقصير منه 
حيث لم يعين صنفاً مخصوصاً بل باع بالقروش» وفوجض الأمر للمشتري في التعيين مع 
علمه بأنه ريما حصل تغير سعد النقود. قوله: (وفي العرف إسم لما يؤكل الخ). المراد 
به العرف العام فلا ينافي كلام الشارح. والقصد بالبر ما يشمل دقيقه فإنه أجزاؤه وحينئذ 
لا مخالفة بين ما في المصباح والفتح» فالقصد بقوله «البره خاصة الاحتراز عن نحو 
الزبيب ونحوه لا عن الدقيق. تأمل. قوله: (منصوبان على الحال الخ). وفي الحموي ما 
' يوافق طٍ من جعله تمييزاً. 

قوله: (ونقل ط أن شرط جوازه أن يكون مميزاً الخ). نقل ذلك عن المكي. ولا 
يظهر إبقاء قوله «مميزاً» على ظاهره إذ يصح بيع نصف هذه الصبرة المشار إليها. وفي 
السندي: والمراد أي بالجزاف أنه يصح بيع الطعام بلا كيل ووزن إذا كان مشاراً إليه. 
اه. فالظاهر أن قوله مشاراً إليه بيان لقوله مميزاً. تأمل. قوله: (وإن كان مجازفة كما في 
الفتح الخ). ولا ينافيه ما في الصيرفية تبايعاً تبراً بذهب مضروب كفه بكفةء وأخذ 
صاحب التبر الذهئب لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب لأنه وزني. اه. لأن الذهب 
الخالص أقل لأنه لا ينطبع بنفسه . اه. نهر . ومراده بالذهب الخالص المضروب كما في 
الحموي» ولم يظهر هذا التعليل لأن جيد مال الربا ورديئه سواء. والظاهر أن وجه عدم 
الجواز هنا عدم إمكان المساواة بين المضروب والتبر بخلاف مسألة الفتح . تأمل'. قوله: 
(فاعتراض البحر عليه بأنه خلاف ظاهر الهداية الخ). نصه بعد توفيق الفتح: 7 
محتاج إليه بل ظاهر الهداية أنه حقيقتهء ولذا قال: إن الجواز أصح وأظهر. ا 
ولم يظهر ما قاله المحشي أنه غير ظاهر تأمل» إلا أن يقال: ا 
لارتفاع الخلاف لم يبق ظاهر الهداية معتبراً. وفيه أن ظاهرها ما قاله في البحر من 
الخلاف. قوله: (وذلك لأن الجهالة قائمة الخ). قيام الجهالة إنما يفيد الفساد لا.الخيار 
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لأحدء وتفرّق الصفقة إنما يفيد إثباته للمشتري . قوله: (استشكل على قول الإمام لأنه 
الخ) . وذكر السندي في وجه تفرق الصفقة أنه اشترى صبرة وانعقد البيع في صاع . 

قوله: (لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام الخ). هذه العلة لا تفيد عدم 
الجواز إذ لم يقل أحد باشتراط ممعرفة ثمن كل مبيع على حدته فيما لو ضم مبيع إلى آخر 
وبيعاً صفقة. ثم رأيت في الغاية عن الشامل ما نصه: لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا 
بانضمام غيرها | إليها وأنه مجهول لا يدري أنه جيد أم رديء . اه فتأمل . قوله: (أي بعد 
العقد الخ) . فيه أن الفساد إذا رفع قبل تقرره انقلب العقد صحيحاً. . وقد جرى أوَلاً في 
مسألة الصبرة لو كيلت في المجلس بعد البيع على الصحة فيحمل ما تقدم على مقابل 
الأصح الذي مشى عليه هنا تأمل. أو يفرق بين ما هنا وبين ما تقدم. قوله: (ولو رضيا 
الخ). أي بأن عزل المشتري الشياه فذهب بها والبائع ساكت», كذا في النهر. قوله: (وإن 
تفرقا قبل العلم بطل درر) ما مشى عليه في الدرر لا يناسب التنظير الواقع في الشارح وما 
تقدم له كافٍ في المسألة. وفي النهر عند قول الكنز «ومن باع صبرة كل صاع بدرهم» 
الخ : وله أي للإمام أن الثمن مجنول وذلك مفسدء ولا جهالة في القفيز فصح فيه وكون 
العاقدين بيدهما إزالة جهالة في صلب العقد لا يوجب صحة البيع قبل إزالتها بدلالة 
الإجماع على عدم جواز بيع الثوب برقمه مع أن بيد البائع إزالتها. وقرر في فتح القدير 
أوَلاً أنه موقوف» وثانياً في دليل الإمام أنه فاسدء وهذا إنما يتم بناء على أن الموقوف 
فاسد وهو قول مرجوح. ثم قال: وغايته أنه إذا أزيلت أي الجهالة في المجلس وهما 
على رضاهما ثبت للعقد المعاطاة لا لعين الأول كما قال الحلواني في الرقمء إذا تبين في 
المجلس وأنت خبير بأن هذا لا يناسب التوقف بل ولا الفساد لأنه إذا رفع قبل تقرره 
انقلب العقد صحيحاًء وحينئذ فلا حاجة إلى انعقاده بالتعاطي. اه. قوله: (وبأن قوله 
بظل غير مسلم الخ : كثيراً ما يطلقون الباطل على الفاسد وبالعكس . قوله: (وجوّزاه فيما 
إذا علم في المجلس الخ). والإمام يجوّزه كذلك. قوله: (وفرق أبو يوسف بين المنكر 
والمعين في الكل الخ) . حيث كرر الحنث في المعرف لا المنكر. 

قوله: (وإلا رجع في الخبز لأنه فيه متعارف الخ). عبارة البحر: لأن التسعير فيه 
الخ . ولو فرض التعارف أيضاً في اللحم في بلد المشتري وبلد البائع فالظاهر أن حكمه 
ككم الخبز. قوله: (ثم إن الظاهر من كلام الخانية أنه عند المعاينة يلزم البيع الخ) الظاهر 
في التعبير أن يقول: ثم إن ظاهر كلام الخانية أنه عند عدم المعاينة يخير المشتري بين 
الفسخ والأخذ بكل الثمن» وعند المعاينة يلزم البيع بكل الثمن وكلامنا في التخيير الخ . 
والقصد بيان أن كيفية الخيارين مختلفة» وأنت خبير بأنه لم يدع أحد اتحادهما. ولا 
يتوهم من كلام البحر غايته أنه قيد الخيار المذكور هنا في المثلي بالقيد الذي ذكره في 
الخانية في القيمي مع ما بينهما من الفرق المذكور في النهر. قوله: (أي تناول المبيع له 
الخ). وفي السندي عقب قوله «بالتناول حقيقة أو حكماً» أما حقيقة بأن قطع البائع يد 
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العبد قبل القبض فإنه يسقط نصف الثمن لأنه صار مقصوداً بالقطع والعكمي بانايمتع 
الرذ لحق البائع كما إذا تعيب المبيع عند المشتري أو لحق الشاري كما إذا خاط الميبع ثم 
ود بهاحيباء فالوست رم كان متعدودا باح خلين الجهين با حل فتنطا امن اللو .جد 
في الفوائد الظهيرية. اه. قوله: (لأن البيع لما كان ناقصاً في الأولى لم يوجد المبيع 
الخ) لا يستقيم ما قاله في الدرر مع تعليل الترك بتفريق الصفقة» فالظاهر أن القصد التفنن 
في العبارة ولو كان البيع غير منعقد لزم إثبات الخيار للبائع أيضاً ولم يقل به أحد. قوله: 
(وله أن البيع وقع على قدر معين الخ). وفي ط : ومبنئى الخلاف في مؤدي التركيب 
فعندهما شائع وعنده قدر معين» فلو اتفقو تفقوا على مؤداه لم يختلفوا. اه. والظاهر اعتماد 
قولهما الآن لموافقته العرف حملا لكلام العاقدعلى عرفه . تأمل. قول الشارح 0 
إنقلابه صحيحاً الخ). فى أذ يكذ جلا عن كلاف الافيح ,كنا تقد لد ف ين لل 
أو ثوب كل شاة أو ذراع بكذا من أنه لو علم عدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحاً 
عنده على الأصح . 

قوله: (أي معدوداً). بتأويل العدد بالمعدود لا يحتاج لإخراج المثلي والمذروع. 
فإنه لا يطلق عليهما إسم المعدود عرفاً. . نعم يحتاج لإخراج العددي المتقارب لأنه من 
المثليات فلذا أخرجه بقوله «من قيمي» هذا هو المفهوم من كلام المصنف فتأمله . قول 
الشارٍ : (مثمر الخ). أي بالفعل كما يفيده التعليل. وعبارة البحر وفي الخانية: وكذا لو 
باع داراً على أن فيها كذا كذا نخلة عليها أثمارها. الخ. قول المصنف: (أخذه بعشرة في 
عشرة وزيادة نصف بلا خيار الخ) لأن الذراع وصف في الأصل». وإنما أخذ حكم الأصل 
بالشرط وهو مقيد بالذراع ونصفه ليس ذراعاًء فكان الشرط معدوماً وحينئذ لا وجه لثبوت 
الخيار مع الزيادة. ووجه ما قاله أبو يوسف أنه بإفراد الثمن صار كل ذراع كثوب على 
حدة والثوب إذا بيع على أنه كذا ذراعاً» فنقص ذراعاً لا يسقط شيء من الثمن وإنما يخير 
في الأمرين لأن في الزيادة نفعاً يشوبه ضرر بزيادة الثمن عليه وفي النقصان فوات وصف 
مرغوب . 


فصل فيما يدخل ذ في البيع تبعاً وما لا يدخل الخ 

قوله : (الأولى أن يقول على ثلاث قواعد الخ) قد يقال: ترك الثالث لأن الكلام فيما 
يدخل وما لا يدخل تبعاًء والحقوق إذاذكرت تدخل أصالة لا تبعاً. قول الشارح: (يعني 
كل ما هو متناول إسم المبيع عرفاً يدخل الخ). أنظر المنح فإنه قال فيها: فإن قلت: لا 
نسلم تناوله البناء في في العرف فإنه لم يدخل في باب الإيمان التي بناؤها على العرف كما 
تقدم. قلت: إن تناوله إياها باعتبار كونه صفة له وهي | إذا لم ت تكن داعية إلى اليمين لا 
تتقيد بها كما تقرر في محله والبناء ليس بداع إلى اليمين» فلا تتقيد به» وحنث بالدخول 
بعد الانهدام. اه. قوله: (والأصل بقاء ملكه فتأمل). الظاهر أن هذه المسألة الحكم فيها 


م٠١‎ 
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هو الحكم في مسألة الباب الآتية عن البحرء فانظره. قوله: (تبع فيه الدرر والمناسب 
إسقاطه الح) كأنه فهم أن المراد يقوله «ومالا» فلا ما لم يوضع لأنه يفصله البشرء وهو 
صادق بما وضع للفصل وغيره من أن ما وضع للفصل لا يدخل وغيره فيه التفصيل الذي 
ذكره» وليس ذلك مراداً بل المراد أن ما وضع لأجل أن يفصله البشر في ثاني الحال لا 
يدخل. وهذا ما حل به السندي كلام الشارح تبعاً للعناية فيكون القصد نفي القيد وهو 
قوله «لا لأن» الخ فقط. ويحتمل أن المحشي فهم أن قوله «وما لا» الخ راجع لكلام 
المصنف ومقابل له. تأمل. قوله: (وإلا فللمشتري) لأنه كالمتاع الموضوع فيها فالقول 
لذي اليد خانية. اه سندي. قوله: (ولا د تبني الخ) مقتضاه ه أن المبنية تدخل . قوله: 
(ونازغه تلميذه ل رضن بان القصب بلطم الج ولا شك أن كلام الطرسوسي اعتبر فيه 
كونه مما يقطع في أوقات معروفة» وحينئذ فلا ترد منازعة الشارح . . اه من السندي. 
قوله: (فإن لم يكن له نهاية معلومة فلا يدخل أيضاً) . القول بعدم الدخول إنما يوافق ما 
قاله الطرسوسي أخذاً من التعليل بالقطع الواقع في عبارة الواقعات لا ما قاله ابن وهبان 

من عدم صحة الإلحاق المذكور. وحيث سلم له ذلك فالمناسب أن يجري فيه على 
الدخول . نعمء ما يأتي له عن الخانية من تصحيح عدم الدخول في قوائم الخلاف يوافق 
ما قاله هنا من عدمه. 

قوله: (واختلفوا في قوائم الخلاف الخ) فقيل : لا تدخل لأن لقطعها نهاية معلومة 
كالشمار. وقيل: تدخل من غير ذكر كالأشجار. والأول هو المختار كما في الخانية. اه 
سندي . قول الشارح: (وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض الخ). أي المدفون أصولها. 
قوله: (لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال الخ). أي فلم يكن تبعاً للأرض حينئذ. قوله: 
(وبعدم دخوله في البيع الخ) . حقه الحذف,. فإن الذي ينبني على سقوط التقوم الدخول 

في البيع لاعدمه. ثم راجعت الفتح فوجدت ما فيه: : فإن القول بعدم جواز بيعه وبدخوله 

في البيع الخ . قوله : (ولا يدخل الزرع في إقالة الأرض). أي بعد هلاك الزرع الذي دخل 
بالشرطل خى لآ تسنقط تحصيه من الكمن . قال السندي: : ولو اشترى أرضاً فيها أشجار 
فقطعها د ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن ولا شيء للبائع من قيمة الأشجارء وتسلم 
لسار لمق . هذا إذا علم بقطع الأشجار وقت الإقالة» وإن لم يعلم يخير إن شاء 
رجع بجميع الثمن وإن شاء ترك. .أه. ونقله في البحر عن القنية . قوله: (أجبت عنه فيما 
علقته على البحر بأن المقيد الخ). فيهأن غاية ما أفاده هذا الجواب أن مفهوم اللقب غير 
معتبر» وليس الكلام في اعتباره . وهذا لا ينفي أنه قد وجد مطلق ولم يحمل على 
المقيد. على أنه لوقيل بعدم -صحة التفريع الواقع في عبارة النهاية لا ينتج بطلان دعواه 
المذكورة وكون كلامه مخالفاً لما في الكتب المذكورة ليس بشيء» فإنه كثيراً ما تصحح 
الشروح. خلاف ما في المتون. 

قوله: (وأدخل محمد ما تحتها الخ). وفي أي موضع دخل ما تحت الشجرة من 
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الأرض فإنها تدخل بقدر غلظ الشجرة وقت مباشرة ذلك التصرف حتى لو زاد غلظها كان 
لصاحب الأرض أن ينحت. اه سندي. قوله: (وما نقله القهستاني عن المضمرات 
مخالف لما في الهداية الخ). قد يقال: إن ما في المضمرات أثبت الخلاف في مسألة بدو 
الصلاح؛ وما في غيره أثبته في التناهي. ومفهومه: أن مسألة بدوّ الصلاح محل أتفاق» 
ومعلوم أن الصريح مقدم على المفهوم فلا مانع من إثبات الخلاف في المسألتين عملا 
بالنقلين. تأمل. قوله: (ولا يخفى أن هذا الفرق ينافي ما مر أول البيوع الخ). وجه 
المنافاة أن الباطل اعتبر وجوده وأنه غير متلاش حيث قيل بعدم انعقاد بالتعاطي بعده مع 
أن مقتضى كونه لا وجود له أن ينعقد به لكن أنت خبير بأن عدم الانعقاد لوجود ما يدل 
على أن التعاطي بناء على قصد الأول وأ غير مقصود به العقد يل القصد تسليم المبيع 
والثمن بمقتضى العقد الباطل. تأمل. قوله: (وينافي فروعاً أخر مذكورة في آخر الفن 
الثالث من الأشباه الخ) لم يوجد في الفروع ما يدل على المنافاة لما هنا. ونص عبارة 
الأشباه بالختصار: لو أبرأه أو أقر له ضمن عقد فاسد فسد الإبراء؛ التعاطي ضمن عقد 
فاسد أو باطل لا ينعقد به البيع لو باعه دمه فقتله وجب القصاص . ولو قال: اقتلني فقتله 
لا قصاصء لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظراً وأذن له بالعمارة فأنفق كان متطوعاً 
لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه الخ . قوله: (وطيب ما زاد في ذات البارز) . لا 
دخل للمعاملة في طيب مازاد في ذات البارزء ولا تصح المعاملة فيه لملكه بالشراء 
والطيب موكول للإذن بالإبقاء. تأمل . ولا يتوقف على المعاملة وإن كانت تصح في الثمر 
قبل الإدراك إذا كان باقياً على ملك ربه ولا تتأتى هنا بين البائع والمشتري في الثمر 
المبيع . 

قوله: (لأن استئجار الأرض لا يتأتى هنا الخ). لا دخل لعدم تأتي إجارة الأرض 
هناء فإنه لو قيل : بصحتها لا يحل للمشتري ما سيوجد من الثمارء فالعمدة في حله هو 
الإحلال. قوله: (والثاني أيضاً) :فيه أنه ل يتات فته على تسويره جانداما وعد عله لفن 
لم يدرك . قوله: : (وقيل لا الخ). لأن تجويز ذلك يؤدي إلى تغيير حكم الشرع بجعل 
الوكالة من العقود اللازمة. قوله: (فيتعين حينئذ الاحتيال بالمعاملة على الأشجار). وفي 
السندي بعد ذكره عن الرحمتي نحو ما ذكره المحشي ما نصه: فالحيلة عند ذلك أن 
يقول: على أني كلما رجعت في الإذن تكون أيها المشتري مأذوناً في الترك بإذن جديد. 
فلا يصح له رجوع عن الإذن المعلق وإبطال المنجز لمراعاة لفظ «كلما» كما حققه أهل 
الأصول. اه. قوله: (وأجاب عنه في النهر فراجعه) عبارته : قال في الفتح : : وعدم 
الجواز أقيس بمذهب الإمام في بيع صبرة كل قفيز بدرهم. فإنه أفسد البيع لجهالة قدر 
ليع ورت العقار واو لازم يمينا ء أرطال معلومة مما على الأشجارء وليس كل ما لا 

يفضي إليها يصح معها بل لا بد في الصحة من كون المبيع على حدود الشرع . ألا يرى 
أذ المتبايعين قد يتراضيان على شرط لا يقتضيه العقد وعلى البيع بأجل مجهول ولا يعبر 
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ذلك مصححاً اه. أقول: يمكن أن يجاب عنه بما قدمناه من أن الفساد عنده في بيع 
الصبرة بناء على جهالة الثمن إذ المبيع معلوم بالإشارة» وفيها لا يحتاج إلى معرفة المقدار 
والثمن فيما نحن فيه معلؤم. اه نهر. قول الشارح: (وفستق في قشرها الأول وهو 
الأعلى). أي الذي يرمي به ولا يؤكل بخلاف الملاصق للثمرة ة الذي يؤكل أيضاً فلا 
خلاف فيه. قوله: (ونحو ذلك) كبيع تبن في سنبلة دون الحنطة -كما في السندي عن 
البدائع . . وعذّله بأنه لا يصير تبناً إلا بالعلاج وهو الدق. قوله: (إلا إذا خلى بينها وبين 
المشتري) حقه حذف «إلا». 


قوله: (فلو سمى وقت تسليم المبيع جاز الخ). . قلت: قد مر لنا أنه نقل عن 
ل ل يصح ما لم يكن سلماً . اه سندي . قوله: (ولو 
المبيع * شيفين بصفقة واحدة وسمي لكل ثمنا فله حبسهما الخ) يظهر على أن الصفقة لا 
مد لتنتاد اللرو قوله : (وكذا بحوالة المشتري البائع به الخ . . للبراة كالإيفاء وفرّق 
محمد ببقاء مطالبة البائع فيما إذا كان محتالاً وسقوطها إذا كان محيلا . بحر. قوله: (قال 
محمد كل تصرف يجوز من غير قبض الخ). كالبيع والإجارة . . قوله: (ولو اث شترى ثوباً أو 
حنطة فقال للبائع بعه الخ). عبارة البحر: ولو اشترى ثوباً أو حنطة فقال للبائع : بعه» قال 
الإمام : الفضلى إن كان قيل القبض والرؤية كان فسخآء وإن لم يقل البائع نعمء لأن 
المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية. وأن قال: : بعه لي أي كن وكيلاً في الفسخ فما لم 
يقبل البائع ولم يقل نعم لا يكون فسخاء وإنكان بعد القبض والرؤية لا يكون فسخاًء 
ويكون وكيلاً بالبيع سواء قال: بعه أو بعه لي . اه. نقلاً عن الخانية . وجه كون ابعه 
لي» توكيلاً بالفسخ لا بالبيع أن ب بيع المنقول قبل قبضه لا يصح فلا يحمل على التوكيل 
0 ل ا كرب ست تلاق ها بس لطن ارون كذا ور . قوله: (أي بأن 
تكون في البلد الخ). فيه أن المعتبر في جعل التخلية قائمة مقام التسليم أن يكون 
المشتري قريباً من المبيع بحيث يتصور منه القبض الحقيقي» » كما يأتي له عن الخانية . 
ومجرد كونه في البلدة وهو بعيد عنه لا يتصور معه القبض الحقيقي فلا يكون قبضاًء 
فالظاهر أنه لا تتحقق إلا إذا كانت بحضرته قادراً على أغلاقها جمع غلق وهو ما تفتح به. 
نعم يرد على ما في الخانية مسألة بيع البقر في السرح إلا أن يقال إنها مبنية على خلاف 
ظاهر الرواية أو أنها مستثناة ة لكن لا يظهر بناؤها على خلاف ظاهر الرواية لما أنه لا 
يشترط عليها رؤية المبيع وقت التخلية . 

قوله : (لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح الخ) . ا 0 
الصورة وما بعدها شاغل لا مشغولء وهو غير مانع من التسليم مع أنه تحقق في مسألة 
الحنطة عدم الإفراز كما في مسألة ثمار الأشجار . قوله: (ويدخل في الشغل بحق الغير 
الخ). المتبادر من الشغل بحق الغير إنما هو الشغل الحسي. نعم مسألة الإجارة مما تعلق 
به حق الغير . قوله : (بأن يكون في حضرته) على هذا التفسير يكون ذكر قوله «ولا حائل' 
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زيادة توضيح . قوله: (لكن أنت خبير بأن هذا مخالف للروايتين الخ) أنت خبير بأن ما في 
فتاوى قارىء الهداية يصلح مقيداً لظاهر الرواية تنزيلاً للتمكن من لقبض بالذهاب الخ 
منزلة القبض كما نزلت التخلية مقام القبض الحقيقي لتصور القبض في «كل». تأمل . 
قوله: (لأن عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف). لا دخل لهذه العلة في الحكم بل 
العلة هي تحقق الهلاك قبل التسليم» ولا فرق بين كون المبيع حطباً أو غيره. قوله: (لأنه 
توكيل الخ). أي والأوّل رسالة. قوله : (وانتقل بعد موته إلى ورثته). الظاهر حذفه إذ لا 
ينتقل الملك للورثة مع استغراق التركة بالدين. قوله: (ودفع له البذر أيضاً الخ). يظهر أنه 
غير قيدء بل لو كان البذر من الأكار كان الحكم كذلك في هذه الصورة. 
باب خيار الشرط 

قوله: (كذا في القنية) عبارة القنية بلفظها: بعت منك هذا لحمار على أنك ما لم 
تتجاوز به هذا النهر فرددته على أقبله منك وإلا فلاء لا يصح. وكذا إذا قال: مالم 
تجاوز به إلى الغدء لأنه تعليق خيار الشرط بالشرط فلا يصح . اه. قوله: (ذهبا بإناء) 
لعله «أو بإناء» الخ. قوله: (ومنه ما ذكره بعده في بيع صبرة كل صاع بكذا الخ). فعلى 
هذا يكون المراد بكشف الحال حال المبيع كما في الصورة الأولى أو كشف حال ما نفذ 
فيه العقد كما في الصورة الثانية» فإنه فيها ينفذ في صاع فيثبت الخيار لتفرق الصفقة 
وكشف الحال فيما نفذ فيه البيع. قول الشارح: (وتولية). أنت خبير بأن التولية لا خيار 
فيها بل له الحط لا غير» فمعنى ثبوته فيها أن له الحط كما أن له أن لا يطالب البائع 
بشيء . قوله: (وكذا يخير المرتهن والمستأجر بين الفسخ وعدمه) أي بين فسخ البيع 
وعدمه. قوله: (قلت فيه نظر فإن الشرط الواقع في الترجمة عام الخ). فيه أن الإضافة كما 
تكون للعام تكون للخاص فيقال: غلام رجل» «والرجل» فلا تصلح قرينة على العموم 
على أن الإضافة إنما تدل على عموم المضاف في نفسه لا المضاف إليه. ولا شك أن 
سبب الخيار بمعنى التخيير بين الإمضاء والفسخ إنما هو الشرط الخاص الذي هو هذا 
الاشتراط الذي تعلق به لا مطلق شرطء إذ لا معنى لثبوته بسببه إلا أنه إذا شرط في العقد 
يكون ثابتاً به لا مطلق شرطء ولذا قال في النهر: أي خيار يثبت باشتراطه. وبعود الضمير 
للعركت الإضافي يره غليهما في الثهر من أن الذي يتصفب بالصحة هو الخترط لا الشبار 
لها آة العرطو ابيا عل التكلف ل أئره: عامل : وبالجملة ما سلكه هنا لا يخلو عن 
مناقشات. قوله: (ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو لأجنبي صحخحاه).. 
للمخالفة إلى خير لما أن البيع بالخيار فيه أي وتدبير بخلافه بدونه. تأمل. قوله: (ولو 
أمره بببيع بخيرا للآمر فشرطه لنفسه لا يجوز). وإن كان اشتراطه لنفسه اشتراطاً للآمر إلا 
أنه يكون للآمر بطريق التبعية فيكون مخالفاً. كذا في البحر. قوله: (فهو لا يتوقف على 
ذلك مطلقاً). أي في فسخ بفساد أو شرط. وقوله «فكذلك» أي الخيار ولم يتعرض 
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لقوله: ولو بعد قبض مع الاشتراك فيه بين الفسخ بالفساد والخيار. تأمل. ولا يخفى ما 
في كلامه من الخفاء وحمل الكلام على خلاف ظاهره. 


قوله: (وقد أمكن تصحيحه بإمكان الخيار الخ) عبارة الأصل بإثبات الخيار الخ. 
قوله: (قد يجاب بأن أياماً في الحلف يصح أن يراد الخ) هذا الجواب لا يلاقى ما في 
السؤال. قول الشارح: (وصلح عن مال الخ). يظهر فيما إذا لم يكن بمعنى أخذ بعض 
حقه وإسقاط الباقى وإلا يقال فيه ما قيل فى الإبراء على ما يأتى» كما أن إطلاقه الكتابة 
شامل لما إذا شرظ الشياز للقن أو المولى . قوله: (قال الحموي يحتمل أنه ظفر بالمنقول 
بعد ذلك الخ). فيه أن عبارته في الأشباه تدل على أنه قال ذلك بطريق البحث حيث قال 
إلحاقاً لهما بالإجارة . اه. ثم رأيت في شرح هبة الله قال ما نصه: وفي البحر ما يصرح 
بأن ثبوته فيهما على طريق البحث وبه يشعر كلامه هنا. قوله: (أي قبل تمامه بالقبول 
الخ). فيه أنه قبله لا يقال إنه لازم يحتمل الفسخ . قوله: (وشرط الخيار للمكفولة له 
الخ). فيه أن الكفالة من جانبه غير لازمة» إذ له إبطالها متى أراد. والظاهر أنه ليس كل 
المسائل مبنية على القاعدة. اه. قول الشارح: (وتسليم شفعة الخ). فيه أنه لا يحتمل 
الفسخ فهو لازم لا يحتملهء وكذلك يقال في الإبراء. 


قوله: (فيه أنه لا يحتمل الفسخ) قد يقال بفسخه إذا حكم القاضي بعدم لزومه تبعاً 
لقول الإمام. تأمل. قول الشارح: (وصرف وسلم). لأن شرطهما القبض والشرط يمنع 
تمامه المستحق بالعقد إذ الخيار استثناء لحكم العقد وهو الملك عن العقد فيمتنع الملك 
ما بقي» وإذا امتنع الملك امتنع الذي يحصل به التعيين الذي هو شرط جواز هذا العقد. 
قال الرحمتي : هذا ظاهر في رأس مال السلم أما لو شرط في المسلم فيه فإنه لا يمنع 
إتمام القبض لرأس المال فينظر المانع من جوازه. اه سندي . قوله: (لأن الإقرار إخبار 
الخ). فعدم صحة شرط الخيار لذلك وإلا فهو لازم يحتمل الفسخ . قوله : (فإن نظم النهر 
كان هكذا). فقد وقع التغيير في الصدر الأول من البيت الثالث وفي الشطر الثاني .من 
البيت الثاني» وحمله على التغيير كون قافية البيت الأخير لم توافق قافية الأبيات الأول 
فجعلها أرجوزة لكل بيت قافية . اه سندي : قوله: (أو قتلها أجنبي خطأ الخ) . وكذلك 
لو قتلها أجنبي عمداً أو خطأ ولم يغرم القيمة بالأولى . قوله : (فإنه جوّزه إلى ما سمياه) 
فمحمّد مر على أصله من صحة الزيادة على ثلاث في خيار الشرط» والإمام مر على 
أصله أيضاً من عدم صحتها» وأبو يوسف خالف أصله هنا لما ذكره الزيلعي من أخذه 
بالنص في هذا وبالأثر في ذلك . 

قوله: (فلو كان فضولياً كان اشتراط الخيار له مبطلاً للبيع الخ). نقل هذه المسألة 
في النهر نحو ما ذكره المحشي. وذكرها في البحر بقوله: إذا شرط الخيار في بيع 
الفضولي يبطل البيع ولا يتوقف. لأن الخيار له بدون الشرط فيكون الشرط مبطلاً له. 
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اه. وذكرها في الأشباه بقوله: خيار الشرط داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطل إلا 
في بيع الفضولي» إذا اشترط للمالك فإنه يبطله كما في فروق الكرابيسي . اه من البيوع . 
وقال أبو السعود في حاشيته: يعني يمنع وقوع الملك وقال: عذّلوا ذلك بأن التصرف 
الذي لا يحتمل التعليق بالشرط كالبيع تعذر جعله معلقاً فقلنا بوجود السبب في لحال» 
واعتبرنا الشرط داخلاً في الحكم. وقال في تعليل البطلان نقلاً عن المحبوبي: لأن 
الخيار له بدون الشرط» فيكون الشرط مبطلاً له. لأنه يكون داخلاً على البيع وهو يبطل 
بالشرط» بخلاف ما إذا كان خيار الشرط داخلا في غير بيع الفضوليء فإنه يكون داخلا 
على الحكم والحكم لا يبطل بالشرط. اه. وقال: الصواب كما في فروع المحبوبي لا 
الكرابيسي. ونقل عن شرح الخلاطي أن الملك يثبت بالإجازة من وقت العقد. اه. 
قوله: (ولا يرد الوكيل بالبيع الخ) لا وجه لورود الوكيل بالبيع لعدم وجود المبطل في 
حقهء وهو أن له الخيار بدون الشرط فلا يتوهم مما سبق وروده حتى يحتاج لبيان أنه 
كالمالك. قوله: (أو بعد ما فسخ البائع البيع). فيه أنه بفسخ البائع البيع انتقض جهة البيع 
وكأنه لم يوجدء فكيف يضمن بقيمته بالهلاك؟ وأيضاً هو مناف لما سينقله عن المنتقى . 
قوله: (ويتم البيع) لأنه يمضي الثلاثة يسقط خياره. بحر. 


قوله: (وإذا كان العيب بفعل البائع ينتقص المبيع الخ). عبارة البحر: ينتقض البيع 
الخ. قوله: (ورده في البحر بأنه خطأ الخ). وقال الزيلعي: ثم إذا كان خيار التعيين 
للمشتري وقبضهما فهلك أحدهما أو تعب لزمه البيع فيه بثمه لامتناع الرد بالعيب وتعين 
الباقي للأمانة» لأن الداخل تحت العقد أحدهما أ تعيب لزمه البيع فيه بثمنه لامتناع الرد 
بالعيب وتعين الباقي للأمانة» لأن الداخل تحت العقد أحدهما والذي لم يدخل تحت 
العقد قبضه بإذن مالكه لا على سوم الشراء ولا بطريق الوثيقة» فكان أمانة في يده وتعين 
الباقي للأمانة لما ذكرناء بخلاف ما إذا طلق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد عبديه فهلك 
أحدهما حيث يتعين الباقي للطلاق والعتاق لأنه حين أشرف على الهلاك لم يخرج من أن 
يكون محلا للطلاق والعتاق» ولا يعجز عن الإيقاع عليه قبل الهلاك وبعد الهلاك لم يبق 
الهالك محلا للإيقاع» فتعين الباقي له لبقاء المحلية» وفيما نحن فيه حين أشرف على 
الهلاك عجز عن رده وهو قابْل للبيع ولم تبطل محليته فتعين له. وهذا الفرق يرجع إلى 
أنهما استويا في بقاء المحلية قبل الموت غير أنه في البيع حين أشرف على الهلاك عجز 
عن رده فتعين هو للبيع» لأنه قابل لهء وفي الطلاق والعتاق كذلك لا يخرج من أن يكون 
محلاً للإيقاع قبل الموت غير أنه لا يعجز عنه فبقي مخيراً إلى الهلاك» فإذا هلك خرج 
من أن يكون محلاء فلو وقع عليه لوقع بعد الموت وهما لا يقعان بعده فتعين الباقي 
ضرورة هذا إذا هلك أحدهما قبل الآخرء وإن هلكا معا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما 
لشيوع البيع والأمانة فيهما لعدم الأولوية بجعل أأحدهما مبيعاً أو أمانة» ولا فرق بين أن 
يكون الثمن متفقاً أو مختلفاًء وكذا إذا هلكا على التعاقب الخ. اه. قوله: (لما في 
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الخانية طلب منه ثوباً ليشتريه الخ). لكن ما في الخانية في خيار التعيين لا في المقبوض 
على سوم الشراء ويظهر أن الحكم فيهما واحد. 

قوله: (أنه لا بد من تسمية الشمن من الجانبين الخ). فيه أن ما يأتي له عن القنية 
يدل على كفاية تسمية الشمن من المشتري بدون أن يوجد من البائع ما يدل على التسمية 
أو الرضا إلا أن تفرض بما إذاوجد من البائع ما يدل على الرضا بما سماه المشتري . 
قوله: (والظاهر الثاني الخ) يحتاج لنفل» وإلا فما الفرق بين الفساد بعدم تسمية الثمن؟ 
فقيل: يعدم الضمان فيه وبينه بسبب الزيادة على الثلاث في مسألتنا. تأمل . قوله : (فتكون 
هذه عين المسألة التي قبلها الخ) وصور المسألة العلامة السندي بقوله: يعني لو قال إنسان 
لآخر: أقرضني هذه العشرة الدراهم التي لكء أو أقرضني هذا الثوب» وقبضه 
المستقرض في يده قبل أن يرضى المقرض بذلك. أو قال المقرض: أنظرني حتى أستشير 
فضاع من يد المستقرض الدراهم. افر كل ع القرئر ما بش ا 

عشرة دراهم» أو قيمة الثوب كمقبوض على حقيقته وكمقبوض على سوم الشراء . 
فإن الصحة في البيع تتوقف على تسمية الثمن لأن المهر بدل المتعة» 0 
ولا توجب تسمية أحدهما الآخر. تأمل. 

قوله: (وعلى هذا فيشكل ما في شرح منلا مسكين من أنه يمتنع الرد عند الإمام 
الخ). عبارته مع المتن: فلو اشترى زوجته بالخيار بقي التكاحٍ وإن وطئها له أن يردها 
عند أبي حنيفة» خلافاً لهما . هذا إذا كانت ثيباً» وإن كانت بكراً امتنع الرد عنده أيضاًء 
وكذا إذا قبلها أو مسهاأو مسته بشهوة» وكذا لو وطئها غير الزوج في يده. اه. وكأن 
المحشي فهم أن قوله «وكذا إذا قبلها» الخ راجع لما قبله وهو قوله «وإن كانت بكرا امتنع 
الرد عنده» وبإرجاعه لقوله «وإن وطئها له أن يردها عن أبي حنيفة» الخ يزول الإشكال. 
وكذلك يقال في قوله «وكذا لو وطئها غير الزوج» يعني بدون أن ينقصها فلا يمتنع الرد 
عنهدء وأن وجب العقر لأنه' زيادة منفصلة غير متولدة كما تقدم للمحشي خلافاً لما قاله 
هنا من أنها متولدة» والظاهر أن مسألة وطء غير الزوجة اتفاقية .. وكتب فى حاشية مسكين 
للحموي ما نصه. قوله «وكذا إذا قبلها» الخ يعني أن الخلاف في التقبل وما عطف عليه 
0 اه. ولتراجع المسألة الأخيرة هل هي خَلافية أولاً؟ تأمل . لكن ما 
تقدم له من أن العقر غير متولدة كالسمن وإنجلاء بياض العين خلافاً لمحمد. ولا خلالاف 
في امتناعه من غير المتولدة كالصبغ» وكذا في المنفصلة المتولدة كالعقر والثمر الخ 
ونحوه في شرح المجمع. فعلى هذا يكون التشنبيه الأخير راجعاً لأصل امتناع الردّ لا إليه 
مع الخلاف. وذكر في الذخيرة أن العقر والأرض في معنى الزيادة المنفصلة المتولدة. 
قوله: (لإن تعيب المبيع في مدة الخيار بعد قبضه له مبطل لخياره). في الواني: لا يقال 
قد ظهر ابتداء هذا العيب في ملك البائع بالعلوق الحاصل من النكاح» لأن العلوق يحتمل 
أن يسقط ما يستتبعه من وضع الحمل فلا يكون معيئاًللعيلة. اه سندي . 


20 بي /بااه 


قوله: (ومثله خيار العيب وخيار الشرط الخ). عبارة البحر بعد ذكره ما ذكره في 
الفتح من الخلاف في استدامة السكنى : وفي التتارخانية أن محمداً ذكر في البيوع أن خيار 
الشرط يبطل بالسكنى» وفي القسمة ذكر أنه لا يبطل» فاختلف المشايخ فمنهم من حمل 
ما في البيوع على الابتداء وما في القسمة على الدوام» ومنهم من أبقى ما في البيوع على 
إطلاقه فيبطله بالابتداء والدوام وأبقى ما في القسمة على إطلاقه» فلا يبطل خيار الشرط 
فيها بالابتداء والدوام. اه. قوله: (وهي الصواب) لا يتعين أن يكون ما في الفتح هو 
الصواب بل يصح كل من التصويرين إذ لا فرق بينهما في الحكم. نعم. على تصوير 
البحر يكون هو ما ذكره أوّلا في صدر كلامه فلا معنى لذكره بعد ذلكء فلذا كان 
الصواب ما في لفتح. لكن هذا لا يقتضي التصويب بل الأولوية لدفع التكرار. قوله: 
(فكان على الشارح إسقاط هذه الخ). لا يناسب القول بالإسقاط فإن ما كان بمعنى 
الكسب كالكسبء. والذي يناسب أن يقيد الزوائد بالمنفصلة الغير متولدة وكسب العبد 
ذكر أوَّلاً ولا يشتمل سائر الزوائد فما ذكر ثانياً تعميم بعد تخصيص . قوله: (ولو قال 
هويت أخذه أو أحببت أو أردت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل الخ) لعل الفرق في هذه 
الألفاظ هو العرف. وإلا فما الفرق بين الحب والرضا مثلا؟ تأمل مع أنه ذكر في تتمة 
الفتاوى أول الوكالة ما نصه: في المنتقى بشر عن أبي يوسف إذا قال لآخر: أحببت أن 
تبيع عبدي هذا أو هويت أو وافقني أو شئت أو أردتء» فهذا كله توكيل وأمر بالبيع. اه. 
ومقتضاه أنه يبطل خياره في الألفاظ المذكورة كلها. قول الشارح : (ولو مع جهل صاحبه) 
لأن الخيار إذا كان للمشتري فمن غرض البائع أن يؤكل له البيع» فإذا أجازه فقد فعل 
مراده وإن كان للبائع فمن غرض المشتري أن يتم البيع» فإذا أجازه فقد أكد له ما قصد. 
اه سندي عن السراج . 

قوله: (أما لو كان للمشتريين ففسخ أحدهما الخ). الكلام في الإجازة لا في 
الفسخ. فلا يناسب ذكر ما في الفصولين هنا. قوله: (الذي في العيني أن يأخذ منه وكيلاً 
الخ) لعل ما في الشارح وقع منه استنباطاً يعني يأخذ منه كفيلاً يحضره في المدة للرد 
عليه. اه سندي . قوله: (والجئون كالموت) خلاف التحقيق كما يأتى» والتحقيق أن 
المسقط للخيار مضي المدة. قوله: (لأن نقد الشمن فعل لا وصف) ليس الكلام في النقد 
بل في خياره» فما قاله متأت في خيار النقد أيضاً. قوله: (أي ملك المباشر للفعل ١‏ لخ). 
فيه أن ملك الآمر يكفي للنفاذ إذا كان المباشر وكيلاً. تأمل. قوله: (أو وهبه وسلمه أو 
رهن) ينظر الفرق بين الهبة حيث شرط التسليم فيها وبين الرهن حيث لم يشترط فيه. 
قوله: (لا لو قص حوافرها الخ). ينظر الفرق بينه وما بعده وبين ما لو حلق رأس العبد 
ولعله العرف. قوله: (أو أخذ من عرفها) شعر عنئق الفرس . قاموس . قوله: (وكذا إذا 
فعلت الجارية ذلك سقط خياره الخ) لأن حرمة المصاهرة تثبت بهذه الأشياء فكانت 
ملحقة بالوطء. نهر. قوله: (ثم اعلم أن التفصيل بين اللبث وعدمه خلاف الخ). الحق 


66 ...دلبل تتاب البيوع 


أنه لا مخالفة بين الضابط والمفاد لأن الضابط فى خيار الشرط والمفاد فيه وفى خيار 
اليك والتتميل بين الليث وعد زه فقظ لأ فى خبار الشرط ٠‏ وهيازة النين معارية 
للشارح والقصد بها بيان أن قوله كان إجازة» إنما هو بالنسبة لخيار الشرط لا بالنسبة 
لخيار العيب» فالأصوب ما قاله أخيراً بقوله «على أن هذا الضابط» الخ والقصد بيان أن 
خيار الشرط سقط بوطئه وله خيار العيب. والخلاف المذكور إنما هو في خيار العيب لا 
في خيار الشرط . قوله: (فإنه إذا اشترى داراً ولم يرها الخ). وأما بعد الرؤية والاطلاع 
على العيب إذا طلب الشفعة يسقط خياره» كذا يفاد من الرحمتي. 

قوله : (لأنهم عللوا المسألة بأنه لا يكون إلا بالملك الخ). فيه أهم عذّلوا أيضاً كما 
في الزيلعي بأن الشفعة شرعت نظراً للملاك لدفع ضرر يلزمهم على الدوام؛ فكان الأخذ 
بها دليل الاستبقاء» فيتضمن سقوط الخيار سابقاً الخ. فهذا ونحوه يفيد أن ابائع يسقط 
خياره بطلبها. ثم قال الزيعلي: وهاذ التقرير يحتاج إليه لأبي حنيفة» وأما على قولهما 
فإن المشتري بالخيار يملك الدار فلا يحتاج إلى هذا التقرير لثبوت الملك. وإنما يحتاج 
. إليه لسقوط الخيار لا غير وهذا لأن خياره يسقط به إجماعاً. اه. وأيضاً عبارة الكنز غير 
مقيدة بالمشتري حيث قال: والأخذ بالشفقة وكل ما هو إجازة من المشتري يكون فسخاً 
من البائع» كما تقدم عن الفتح. قوله: (والقياس أن لا يصح الخ). وجهه أن أحكام 
العقد تختص بالعاقد فاشتراطها على غيره يفسده كاشتراط الثمن على غير المشتري . 
ووجه الاستحسان أن الخياز لغير العاقد لا يثبت إلا نيابة عن العاقد فيقدم الخيار له 
اقتضاءء ثم يجعل هو نائباً عنه تصحيحاً لتصرفه. قوله: (وعليه فقوله وإعادة العقد بمعنى 
عقده ثانياً الخ). يخالف هذا ما قدمه عن جامع الفصولين» فإن مقتضاه أنه لم يوجد عقد 
أصلاً بل الذي وجد بعد الفسخ لفظ «أجزت» وقبول المشتري» وإذا كان القصد أنه حصل 
[غادة العقك كما ذكره لآ نجه حيتدد لتقيند الجواز فيما سبق بالاستحسان إذ هو حييقد 
قياس أيضاً. قوله: (قلت هذا لا يرد على ما قبله من كونه قيداً احترازياً الخ). لا شك في 
ورود ما في النهرء فإن المثليين المذكورين فيه لا يصح العقد فيهما بدون التفصيل» 
والتعيين إذا كان المثليات من جنسين كما يدل عليه التعليل بعدم التفاوت الواقع في عبارة 
الزيلعي» وكذلك الحكم لو كان أحدهما مثلياً والآخر قيميا. 

قوله: (وإن مات أحدهما قبل الآخر لزمه قيمة الآخر) فعلى هذا يفرق بين الفاسد 
والصحيح. ففي الفاسد يتعين الهالك أخيراً للبيع فتلزم قيمته» والأول للأمانة وعلى 
العكس الصحيح . ووجه الفرق يعلم مما تقدم نقله عن الزيلعي. قوله: (ظاهر كلام 
البح رأن هذا مبني على القول بأنه يشترط معه خيار الشرط الخ). فيما قاله تأمل» وكأنه 
فهم أن قول البحر على هذا القول راجع إلى القول باشتراط ذكر خيار الشرط مع أنه ليس 
كذلك؛ بل هو راجع إلى القول بعدمه إذ على اشتراط خيار الشرط فيه لا يصح أني قال: 
لا بد من توقيف الخ مع عدم ذكر خيار الشرط. إذ هو حينئذ باطل عيّن له مدة أولاً. 
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قوله: (ثم قال في البحر وإذا لم يذكر الخ) الأولى احذف هذه الجملة؛ فإن صاحب 
البحر ذكر جملة: 0( ركد حيار إل ستيه تكله عار #افسييفان بلا اناضل.. قوله: 
(فلا حاجة إلى توقيت التعيين) ربما أفاد قول الفتح فيما تقدم على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
فبما عينه بعد تعبينه المبيع أن لتوقيت خيار التعيين فائدة. ولا يغني تيقيت خيار الشرط 
عنه إذ خيار الشرط يثبت يثبت له بعد تعيين المبيع. قوله : (قال في البحر ذكر الرضا لو رد 
اخدهما الخ): عبارة البخر: وقوله: ورضي أحدهما لا يرده الآخر اتفاقي إذ لو رد الخ. 
قول الشارح: (خلافاً لهما). أي لأن الخيار لهما ورضا أحدهما لا يبطل حق الآخرء 
وهذا بعد القبض» وقبله ليس له إتفاقاً كما في البناية. اه سندي. قول الشارح: (لضرر 
البائع بعيب الشركة). ولأن المشروط خيارهما لا خيار كل واحد منهما على انفراده فلا 
ينفرد أحدهما بالرد. اه زيلعي. وهذا التعليل يشمل ما إذا كان المبيع يضره الشركة 
كالقيميات أو لا كالمثليات. 

قوله: (وأنت خبير بأن ما فى الخانية لا يدل على قوله أوردا) إذا الموجود فى عبارة 
الخانية إجازة أحدهما ثم اله لا العكس» وقد علمت أن القصد بقوله «أو ردا» أن 
يوجد بعد الإجازة» وما في الخانية صادق به وعكسه إذ لا ترتيب فيه» وحينئذ يستقيم 
قول البحر: إجازة أو ردا. تأمل. قوله: (وقصد الوصف بإفراده بذكر الثمن الخ). تقدم 
في الشرح أن الوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصوداً بالتناول. اه. وتقدم 
أن قصده بالتناول حقيقة أو حكماًء أما حقيقة بأن قطع البائع يد العبد قبل القبض فإنه 
يسقط نصف الثمن لأنه صار مقصوداً بالقطع؛ والحكمي بأن يمتنع الرد لحق البائع كما 
إذا تعيب المبيع عند المشتري أو لحق الشارع» كما إذا خاط المبيع ثم وجدبه عيباًء 
فالوصف متى صار مقصوداً بأحد هذين الوجهين يأخذ قسقاً من الغمن» كذا فى الفوائد 
الظهيرية . قوله: (لأنه شرط زيادة مجهولة الخ). هذا التعليل غير ظاهر في مسألتي الكتابة 
والخبز لقدر معين. وفي السندي: وكونه يكتب ويخبز كذا كل يوم يحتمل عدم بقائه 
وعدم استمراره. اه. قوله: (أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع). وأفاد أيضاً أنه 
يشترط رضاه حتى يحل له التصرف وإلا فلا. 

قوله: (إن وجه عدم الخيار أنه لم ب يشترط هذه الأشياء الخ). انة تقدم له في فصل فيما 
يدخل في البيع وما لا يدخل أنه سمى الزرع والثمر بأن يقول: جد را بزرعها أو 
الخ يتكره لكل كنا لو دال: علي ان يكون زرعها دالت . فعلى هذا هوء وإن لم 
يشرط هذه الأشياء ذ في البيع إلا أنه سماهاء فتكون داخلة بالتسمية» فكيف لا يكون له 
الخيار؟ بل التسمية أقوى من الشرط لما فيها من صراحة كونها مبيعاً بخلاف الشرط . 
تأمل. والظاهر أن المراد بأنه لا خيار للمشتري أنه فاسد لا أنه صحيح بدون خيار له 
ولا وجه للقول بأنه لم يشرط هذه الأشياء ة في البيع الخ بعد إدخال الباء عليها بل هو 
شرط دخولها فيه مع الإخبار بأنها موجودة فيه» فدخولها فيه أولى من دخول الشمر 
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بقوله«بثمرها» ولا ينافي هذا ما نقله عن الفصولين لأن ما فيه فيما إذا ذكر على وجه 
الشرط لا فيما إذا سمى وجعل من ضمن المبيع . قوله: (وعند اختلاف الجنس لا يعتبر 
كونه خيراً مما شرطه كالمصبوغ بزعفران الخ). في الخانية: اشترى ثوباً على أنه مصبوغ 
بالعصفر فإذا هو أبيض جاز وخيّرء وفى عكسه يفسد. اه سندي . قوله: (ويشكل مسألة 
الشجرة التي لا تثمر الخ). قدم الشارح مسألة الشجرء وقدمنا أن المراد أنه مثمر بالفعل 
كما يفيده التعليل بأ الثمر له قسط من "الثمن بالذكر الخ والمراد باعها بثمرها فيوافق هذا 
ما في البزازية ويندفع ما قاله من الإشكال. قوله: (أو على عكسه فله الخيار). بناء على 
أنه لا فرق في الصفة التي ظهرت بين كونها أشرف أولاً. قول الشارح: (البيع لا يبطل 
بالشرط فى إثنين وثلائين موضعاً). وذلك أن الشرط الذي شرط إن كان يقتضيه العقد أي 
بحا دون شرط لا يوجب الفسادء وإن كان لا يقتضيه إلا أنه يؤكد موجبه أو الشرع ورد 
بجوازه كالخيار أو متعارف» كما إذا اشترى نعلاً على أن يحذوه فإنه يجوز استحساناً. اه 


قوله: (هي شرط رهن معلوم الخ). البيع بشرط الرهن أو الكفيل مما يوجب البيع 
فيكون ملائم. قوله: (وشرط إحالة المشتري للبائع الخ) لأنه يؤكد موجب العنقد في 
الأول إذ يتقوى دفع الثمن بتعدد المطالب على تقدير التوى وعدمه ولم يوجد ذلك في 
الثاني . تأمل. قوله: (وشرط تركها على النخيل الخ). للتعارف. قوله: (وشرط عدم 
خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي) الفرق أن المعقود عليه في الأول من أهل 
الاستحقاق فيطالب بمقتضى الشرط والمشروط عليه يمتنع بحكم الشرع» فإنه نهى عن 
بيع وشرط إلا ما استثنى فتقع المنازعة وكل عقد أدَى إليها كان فاسداء بخلاف ما إذا كان 
المعقود عليه ليس من أهل الاستحقاق فإن الشرط لا يفيد وجوب المشروط فى حقهء 
فكان وجوده كعدمه فكأنه حصل بدون شرط. اه حاشية الأشباه 100 قوله: 
(ومقتضاه جريان ذلك فى الأمة المغنية) قد يفرق بأنه فى الأمة إذا شرط أنها مغنية على 
وجه الرغبة يفسد البيع لاشتراطه ما هو محرم بخلاف ما إذا شرط أنه فحل أو خصي فبان 
بخلافه» فإن له الخيار والمعصية فيه لا بقاء لها إذ هي عبارة عن نزع الخصيتين وقد 
انقضىء والتغني تتجدد المعصية فيه. كذا يفاد من حواشي الأشباه. قوله: (وشرط الحمل 
إلى منزل المشتري الخ) في شرح الزيادات لقاضيخان من الباب الأول من الوكالة ما 
نصه: لو قال: خذ هذه الألف بضاعة في الثياب أو في الرقيق» فاشتري المستبضع ذلك 
بجميع المال وحمله إلى الآمر بمال نفسه من مصر إلى مصرء كان متطوعاً لا يرجع بذلك 
على الآمر لأن صاحب المال سلطه على التصرف فى هذا المال خاصة؛» فإذا حمل من 
مال نفسه لو رجع بذلك كان ذلك استدانة عليه من غير أمره. فرق بين هذا وبين الوكيل 
بالشراء إذا اشترى في المصر ما له حمل ومؤنة وحمله بمال نفسه إلى منزل الآمرء فإنه لا 
يكون متطوعاً استحساناً. والفرق من وجهين أحدهما أن ذلك متعارف فكان مأذوناً فيه 
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دلالة» والثاني أن الكراء في المصر يقل ومن مصر إلى مصر يكثر فيلحقه بذلك كثير 
ضرر. وهو نظير ما لو اشترى حطباً خارج المصر لم يكن عليه أن يحمله إلى منزل 
المشتري» ولو اشترى في المصر كان عليه أن يحمله إلى منزل المشتري استحساناً. ولو 
أن المسةتضع اقنترى. يبعفن: المال ها أمره وتجملة ببقية لجال إلى الآمر حجان :وكا لو 
اشترى ببعض المال الرقيق وأنفق الباقي عليهم جاز لأنه ليس فيه استدانة على رب المال 
وشراء الطعام والكسوة لهم واستئجار الدواب لحملهم من ضرورات ذلك فكان مأذوناً فيه 
عرفا. اه. ومقتضاه عدم الفساد لو شرط الحمل على البائع في المصر إلى منزل 
المشتري. قوله: (ويشكل عليه مسألة السداسي الخ). حيث لم يفصل فيه بل قلنا 
بالخيار. وقد يدفع الإشكال بأن التفصيل فيه معلوم بالأولى من ذكره في مألة السويق 
والصابون لأنه أقرب في المعرفة منهما. على أنه داخل فيما ذكره الشارح على الخانية . 
تأمل . 
باب خيار الرؤية 

قوله: (أن الرؤية شرط ثبوت الخيار الخ) هذا ما عبّر عنه الشارح ب «قيل» وما قيل 
في جواب ما يرد على جعله سببا يصلح جوابا لما يرد على جعله شرطا. اه. والظاهر ما 
في الفتح. قوله: (أن قسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات الثلاث الخ). وقيد 
السندي نقلا عن الرحمتي القسمة بما إذا كانت بالتراضي» وقال: وإذا كانت بقضاء فلا 
خيار له مع الحكم عليه. قول الشارح: (لأن كلا منها معاوضة). مقتضى هذا التعليل أن 
يراد بالصلح ما كان فيه معنى المعاوضة فلا يكون شاملا لما إذا صالح عن دعوى المال 
ببعضه مثلاء فإنه ليس فيه معنى المعاوضة بل هو إسقاط. وهذا هو المتبادر من قوله في 
الفتح : والصلح عن دعوى المال على عين . اه . قوله: (وما اشتراه بعد رويته فوجده 
متغيراً الخ). لأن تلك الرؤية غير معرّفة للمقصود الآن وكذا شراء الأعمى يثبت فيه الخيار 
عند الوصف. فأقيم فيه الوصف مقام الرؤية. قوله: (اشترى ما يذاق فذاقه ليلا ولم يره 
سقط خياره). ينبغي أن يقيذ بما إذا لم تختلف القيمة عند اختلاف ألوانه. ففي السكر 
حيث اشتمل على أحمر وأبيض» ثم الأبيض مختلف الأنواع وكل نوع مختلف القيمة 
الظاهرء يبقى الخيار له حتى يراه ولم أره. اه سندي . قول الشارح : (وفي حاشية أخي 
زاده الأصح الجواز). عبارته على ما قاله السندي وما في المبسوط من أن الإشارة إليه أو 
إلى مكانه شرط الجواز حتى لو لم يشر إليه أو إلى مكانه لم يجز بالإجماع» قيل: عليه 
أن ما ذكر في المعتبرات في باب الاعتكاف ويبيع ويشتري بلا إحضار المبيع يدل صريحاً 
على أن حضور المبيع وقت البيع ليس بشرط . ويرد عليه أن قضية تحكيم جبير بين عثمان 
وطلحة في بيع الأرض الكائنة ببصرة تدل صريحاً على عدم اشتراط حضور المبيع. اه. 
قوله: (والرهن). الظاهر تقييده بالتسليم فإنه حينئذ يوجب حقاً للغير وبدونه لا. تأمل . 
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قوله: (والمساومة) أي عرضه ليباع» وأما عرضه ليقوّم فلا يبطل خياره. حموي. 

قوله: (بطل الخ). لعله يبطل. ثم رأيته كذلك في الملتقى. قول الشارح: (وأما 
الفتترنات الأران الك ) عن ما مطل نار السرط. لوول (وقد ملحت أن بيدالة اقفرم 
خلافية). الخلافية عرض البعض لا الكل فإنها بعد الرؤية محل اتفاق على أنها تبطل كما 
هو ظاهر مما ذكره الملتقى من الضابط بقوله «وما لا يوجب» الخ وإيراد البحر في المسألة 
الاتفاقية. تأمل. قوله: (وكذا لو اشترى أرضاً لم يرها وأعارها فزرعها المستعير) لتعلق 
حقه بالزرع فإنه لا يمكن إخراجها من يده . وفي الزيلعي : ولو اشترى أرضاً فأذن للاذكار 
أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل لأن فعله بأمره كفعله. اه. قوله: (وهو غير 
صحيح) .. فيه نظرء بل جعله هنا مبطلاً بعدها لا قبلها ونصه (وكذا طلب الشفعة بما لم 
يره) أي يبطله بعد الرؤية لا قبلها. اه. وكأن المحشي فهم أن مراد الغرر بما لم يره 
وقت الطلب مع أن مراده لم يره وقت البيع وطلب الرؤية كما أفصح عنه في شرحه تأمل . 
قوله : (والمراد أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية الخ). أو المراد أن رؤية ما ذكر كاف في 
تحقق رؤية المبيع بدون تعرض لكونها مسقطة للخيار أولاء فإن هذا أمر آخرء ويدون 
نرق بين كارن زؤية ما ذكر قبل الشراء أو. بعده . قوله: (وعلامته أن يعرض بالنموذج) في 
العام : الأنموذج بة بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء وهو معرف» وفي لغة نموذج 
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قوله: (وهذا اعتراض على ما في الينابيع) الذي يظهر ان كلام النهر اعتراض على 
ما في الفتح أيضاً لا على ما في الينابيع فقطء. وذلك أن كلام الفتح يفيد انفراد خيار 
العيب حيث قال: إنه خيار عيب الخ فهذه العبارة تفيد أن كلاً من الخيارين ينفرد وقد 
يجتمعان» فيرد عليها ما في'النهر أن هذه الرؤية إذا لم تكن كافية فما الذي أسقط خيار 
رؤيته؟ وقوله في الحاصل «والتحقيق التفصيل» الخ خلاف ما يدل عليه كلام الفتح . 
وحينئذ فلا يصح نفي خيار الرؤية كما وقع في عبارة الينابيع صراحة وكما يدل عليه كلام 
الفتح. قوله: (ووجه رقيق) لا يظهر الاكتفاء بوجه الرقيق في زمننا لا بوجه الدابة 
وكفلهاء فإن المقصود لا يعلم برؤية ما ذكر عادة. قوله: (أو أكثر) أي أكثر الوجه كما 
يفيده ط. قوله: (قيل هذا قول زفر) أي ما في المتن من الاكتفاء برؤية الداخل. قوله: 
(قال الشارح الزيلعي لأن بيوت الخ). عبارته: وقال زفرء لا بد من رؤية داخل البيوت 
وهو الأصح لأن بيوتها الخ. قوله: (وبهذا عرف أن كون ما في الكتاب قول زفر كما ظنه 
. بعضهم غير واقع موقعه الخ). أنت خبير أن ما مقدمه لا يعلم منه أن ما قيل من أن ما في 
المصنف قول زفر غير واقع موقعهء إذ غاية ما يفيد سابق الكلام أن الثلاثة اكتفوا برؤية 
الخارج أو الصحنء وأن هذا مبني على عادتهم وهذا لا يصلح رداً على من ادّعى أن ما 
في المتن قول زفرء فإن مراده أنه يقول باشتراط ذلك بخصوصه بخلاف الثلاثة فإنهم 
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قائلون بالاكتفاء بإحدى الرؤيتين تأمل. والظاهر أن المراد برؤية داخل الدار على هذا 
رؤية داخل بيوتها لا رؤية صحنهاء فما نسب لزفر من أنه يقول: يكفي رؤية داخل الدار 
لا يخالف ما فى الجوهرة من أنه يقول: لا بد من رؤية داخل البيوت. ويدل على أن هذا 
هو المراد قوله بعد ذلك: لا رؤية خارج دار وصحنهاء وحينئذ فلا يظهر صحة المقابلة 
الواقعة في الشارح بقوله: وقال زفر لا بد من الخ. 

قوله: (فكان مذهبه عدم الاكتفاء به مطلقاً) متفاوتة أولآء وأنت خبير أنهم ذكروا 
مسائل كثيرة وحكوا فيهاع الاختلاف بين أئمتنا الثلائة وجعلوه من اختلاف الزمان لا 
البرهان» فإنه لا شك في تأخر أبي يوسف مثلا عن الإمام وفاة» وكذا زفر عنهمء فيحتمل 
تغير الحاك بعد مدة الوفاة. وعلى تقديرعدم تغيره هو قائل باشتراط رؤية الداخل لبرهان 
قام عنده لا لتفاوتهاء والتعليل به إنما هو لترجيح قوله في زماننا وهذا لا ينفي أنه قول 
زفر. قوله: (ولعل يفرق بين ما إذا اشترى الشجر بثمره الخ) . هذا الفرق بعيد من هاتين 
العبارتين, والظاهر في دفع المنافاة أن قوله في البحر: فرأى بعضها يثبت له الخيار» 
معناه ا ا ا وإذا راف الكمار ذو رين 
الأشجار ثم اشتراها لا يعتبر رؤيته السابقة إلا إذا رآها كلها. تأمل. قوله: (لكن في النهر 
الظاهر أنه لو اتتصر الخ). وبما ذكره في البحر جزم القهستاني. وفي الذخيرة : والمتطوق 
مقدم على المفهوم. اه سندي . والظاهر أن البقر الحلوب والناقة كشاة القنية لا بد من 
النظر إن جبيع الحسد والضرعء إذ لا فرق يظهر بين الكل. قول المصنف: (وكفى ذوق 
مطعوم) . قال الرحمتي: أي.مما لا يقصد به اللون فلو كان مقصوداً فلا بد من النظر إليه 
أيضاً مع الذوق كالعسل . اه سندي . قوله: (لا في نظره السابق على قبضه الخ). فإنه 
في هاتين الحالتين لا يكفي رؤية الوكيل اتفاقا. قوله: (محمول على ما إذا وجد منه 
الحبس الخ) لا حاجة لذكر هذه العبارة لأنها مصرح بها في كلام المصنف . 

قوله: (وبه سقط ما بحثه الحموي في شرحه أنه لو وجده بعد إخراجه الخ). الظا 
ما بحثه الحموي» فإن إخراج المسك المنقطع الرائحة لا يحدث به عيبا حتى يمتنع به 
الرد. وما بحثه داخل تحت قول البحر حتى لو لم يدخل كان له أن يردّه بخيار العيب 
والرؤية. اه. وفي البزازية: أخرج المسك من النافجة لا يرد لا برؤية ولا بعيب إلا إذا 
لم يكن في الإخراج ضرر. اه. ومعلوم أنه لا ضرر في إخراج منقطع الرائحة. قوله: 
كيف يدول عليه وري جنله الح ا القن الي زيم الملتي اناطع في االصاراي لاني ار 
المدرك أي الدليل في الترجيح» وأن من كان مجتهداً يعني أهلاً للنظر في الدليل يتبع من 
الأقوال ما كان أقوى دليلا وإلا اتبع الترتيب السابق. اه. ولااشك أن المصنف له قوّة 
المدرك» فلذا جرى على ما قاله. قوله: (لأنه دليل تساويهما في الوصف الخ) منظور فيه 
للغالب» وإلا فقد يتساوى الثمن ويختلف المبيع حملا للإردء على الجيدء والمسقط 
للخيار حقيقة أن المشتري قد رضي بشراء أيّ الثياب كان بالعشرة على أن كون تساوي 
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الثمن يفيد التساوي في الوصف غير موافق لما نحن فيهء فإن الموضوع التخالف فيه. 
تأمل. قوله: (وإن تبين أن الئمن الأدنى للأعلى) الظاهر وإن تبين الأعلى للأعلى. لأن 
القصد بيان أن العلة ما ذكر لا ما تقدم عن الظهيرية بقوله «لأنه ربما» الخ فإنه يفيد أنه لو 
تبين أن الثمن الأعلى للأعلى لا يكون له الخيار. تأمل . قوله: (قيد به ليمكن تأنتي خيار 
الرؤية فيه الخ) فيه أن اعتراض الطحطاوي أن ذكر الخيارات الثلاثة بعد يغني عن ذكره هنا 
لا أن الخيارين المذكورين منافيان لخيار الرؤية . تأمل . 


قوله: (وادّعى في البحر أن الأول أوجه ورده في النهر) لكن قال الحموي بعد ذكر 
ما قاله في النهر وفيه تأمل. قوله: (أي بل يبطل بحصة العبد الخ) مقتضى بطلان البيع في 
حصة العبد أن يصير مقدار حصة العبد من الجارية لبائع الجارية» فتكون مشتركة بينهماء 
فيئيت الخيار لمشتري الجارية لعيب الشركة ولتفريق الصفقة» هذا ما تقتضيه القواعد 
الفقهية. اه سندي وتأمل . قوله: (ويسلمها للمشتري لتتم الصفقة) فيه أن خيار الرؤية 
يمنع التمام بلا فرق بين التسليم وعدمه. قوله: (لأنه لما قبض الثوب والضيعة تمت 
الصفقة الخ). حقه أن يقول: لم تتم الصفقة وتفريقها قبل التمام الخ كما هو ظاهر مما 
قدمهء وفي جامع الفصولين استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق 
ويخيّر المشتري في الباقي أورث الاستحقاق عيباً في الباقي أولا لتفرق الصفقة قبل 
التمام؛ وكذا لو استحق بعد قبض بعضه سواء استحق المقبوض أو غيره. ولو قبض كله 
فاستحق بعضه بطل البيع بقدره؛ ثم لو أورث الاستحقاق عيباً فيما بقي يخير المشتري» 
ولو لم يورث عيبا فيه يأخذ المشتري الباقي بحصته بلا خيرا. اه. فالمحشي اشتبه عليه 
مسألة خيار الرؤية بمسألة الاستحقاق. قوله: (أي قيميين) مقتضى العلة الإطلاق. 

باب خيار العيب 

قوله: (ألا يرى أنه لو قال بعتك هذه الحنطة الخ) قال في الشرنبلالية بعد سوق ما 
في الفتح: وتفسير الفطرة بما ذكره. والظاهر أن القصد به الاستدلال على تفسيره بأنه ما 
يخلو عنه أصل الفطرة لا على زيادة القيد الذي ذكره في الفتح؛ ووجه صحة هذا 
الاستدلال أن المعنى الشرعي مراعي فيه المعنى اللغوي. قوله: (فأخرجوا بفوات الغرض 
الصحيح ما لو بان فوات قطعة يسيرة الخ) عبارة البحر: قالوا: إنما شرطنا فوات غرض 
صحيح لأنه لو بان فوات قطعة يسيرة في فخذه أو ساقه لا رد بخلاف ما لو قطع. الخ . 
قوله: (فاغتنم هذا التحرير). قال يقال: إن مسألة الشاة وما بعدها ليس الرد فيها أو 
الرجوع بالنقصان للعيب حتى يحتاج لتقييد تعريفه بما ذكره الشافعية» فإنه يبعد كل البعد 
أن أئمة المذهب أطلقوا في تعريفهم» ويقيد بما قاله أئمة مذهب الغيرء بل لفوات 
الوصف المرغوب المذكور حكماً. ولا يرد على التعريف مسألة الدابة والأمة الغيب لأن 
التعريف الشرعي مراعى فيه التعريف اللغوي», كما في ط. ولا يخفى أن قول الكنز وغيره 
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«ما أوجب نقصان الثمن» الخ القصد منه تعريف العيب فيكون المراد حصر العيب فيه. 
ويدل لهذا قول الشارح . «وشرعاً ما أفاده بقوله» الخ فإنه قد جعله تعريفاً. تأمل . قوله: 
(فيتبغي أن يكون ذلك عيباً). لا ينبغي ذلك بعد نصهم أن العبرة للعيب في ذات المبيع . 
قوله: (ونقل ابن الشحنة عن الخانية لو علم بالعيب الخ) هكذا نقل عبارة الخانية في شرح 
الوهبانية لابن الشحنة. والمذكور فيها من فصل الرد بالعيب: رجل اشترى شيئاً فعلم 
بعيب قبل القبض فقال: أبطلت البيع» بطل البيع إن كان بمحضر من البائع وإن لم يقبل 
البائع . وإن قال ذلك في غيبة البائع لا يبطل البيع» وإن علم بعيب بعد القبض فقال: 
أبطلت البيع الصحيح أنه لا يبطل البيع إلا بقضاء أو رضا. اه. 


قوله: (ولو وهبه البائع الشمن ثم وجد بالمبيع عيباً قيل لا يرد وقيل يرد) ينظر توجيه 
القولين في هذه المسألة. ولعل وجه الأول أنه لا ضرر على المشتري في عدم الردء وهو 
إنما شرع لدفع الضرر. ووجه الثاني تحقق السبب والعلل الشرعية إنما يراعي تحققها في 
غالب الأفراد لا في كل فرد: قوله: (ولو قبل القبض يرده اتفاقاً) لأنه امتناع عن إتمام 
العقد. خانية. قوله: (وفيه نظر) ولا يخفى أنه يمكن أن يكون العيب مفضياً للهلاك وله 
قيمة ولو قليلة فيشتريه الوكيل مثلاً بأقل منهاء وهذا لا امتناع فيه. قوله: (قال في السراج 
لأنه لما اث شترى الثوب ملكه وبالتكفين يزول ملكه الخ) وقال المقدسي : لو اشترى كفناً 
لميت ثم وجد به عيباً لا يرده؛ كذا في الخلاصة . وفي حاشيتها: لتعلق حق الميت به ولا 
يرجع بنقصان العيب لاحتمال أن يفترسه سبع فيعود لملك المشتري فيتمكن من الردء وما 
لم يقع يأس من الرد لا يرجع بنقصه. اه من السندي. ط. وانظر ما قاله المحشي هنا من 
أنه أي الأجنبي بالشراء ملكه وبالتكفين يزول ملكه عنهء ومع ما تقدم في الجنائز من أنه لا 
يخرج الكفن عن ملك المتبرع. وفرع عليه في النهر كما نقله المشي: أنه لو افترس الميت 
سبع كان للمتبرع. والظاهر أن المراد بملك الميت الكفن في تكفين الأجنبي تعلق حقه به لا 
الملك حقيقة. وقال السندي: فالحاصل أن الرد ممنوع في الصورتين إلا أن الوارث له 
الرجوع بالنقصان لأنه قائم مقام الميت ومثله الوصي» ولو كان الميت حياً كان له الرجوع 
بنقصان العيب عند تعذر رده» وكذا من قام مقامه. وأما الأجنبي فإنما امتنع الرد منه لتعلق 
حق الميت بالكفن ولا يرجع بالنقصان لاحتمال العود إلى ربه والميت لم يملكه فما لم 
يتعذر الرد لا يرجع بالنقصان. اه. لكن احتمال افتراس السبع متحقق في تكفين الوارث». 
فلم يتعذر الردء ومقتضاه عدم رجوع الوارث أيضاً بالنقصان ما لم يقع اليأس من الرد. 
تأمل . زتداذكر في الحنية الجنسالة كما في لخر ,“قال لفرت ايه زد كان المت ري 
وارثاً أن الملك لم ب؟ يثبت للوارث بل هو على حكم ملك المورث فبقي على الوجه الذي 
أوجبه العقد وقد تعذر الرد فيرجع بالأرض» بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بالتكفين لأن الكفن 
ملك المتبرع وبالتكفين أزاله عن ملكه» فبطل حقه من كل وجه كما لو تبرع به به:على إنسان 
في حال حياته. اه. ولعل هذه المسألة فيها طريقتان. 
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قوله: (وزوال الملك بفعل مضمون الخ). أي بخلاف غير المضمون فإنه لا يوجب 
السقوط كالموت» فإنه معنى لا يتعلق به ضمان فلا يمنع من الرجوع بالأرض وكالعتق بلا 
مال. فإن الاستحسان أنه لا يمنع لأنه لا يوجب الضمان فأشبه الموت. بخلاف الأكل 
على قول أبي حنيفة والبيع والقتل. اه من السراج. قوله: (بفعل مضمون الخ). سيأتي 
توضيح هذه الجملة في هذا الباب. قوله: (رد إلى الوارث الآخر الخ). الأصوب حذف 
«إلى» كما هي عبارة الأصل. قوله: (لو اشترى المولى من مكاتبه فوجد عيباً الخ). إنما 
يظهر ما قاله في المحيط فيما إذا عجز نفسه بعد الشراء لا فيما إذا بقي على كتابته فإنه مع 
المولى أجنبيان في الحقوق. قوله: (أو لم يقف على الرجوع الخ) عبارة النهر: أو لم 
يقوا الخ. قول الشارح: (ينبغي نعم) قد يقال: ينبغي عدم الرجوع وذلك أنه بالبلوغ لم 
يتيقن بزوال العيب لاحتمال أنه بسبب ضعف المثانة أو الداء قبل البلوغ وبعده ولا رجوع 
مع الشك في زوال العيب» بخلاف ما ذكره من المسألتين فإنه قد تيقن بزواله. قوله: 
(وهو خلاف ما ذكره الحكماء الخ) من أنه جوهر مضيء خلقه الله تعالى في الدماغ. 
وجعل نوره في القلب يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة.. قول 
الشارح : (والقروح) جمع قرحة بالفتح» وهي عند الأطباء عبارة عن كل جراحة متقيحة. 
وقال القرشي : تفرق الاتصال اللحمي إذا كان حديثاً يسمى جراحة» وإذا تقادم حتى 
اجتمع فيه القيح يسمى قرحة» والقرح بالضم ألم الجراحة والمراد هنا الأعم المتقيح 
وغيره. اه سندي . قوله: (نعم يشكل عليه ما في الخانية يهودي باع الخ) . يندفع 
الإشكال بأن الخمر في حقهم كالخل عندنا وهي من المسائل التي قرون عليها بخلاف 
اعتقادهم أن الكفر خير. قوله: (والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول 
الأطباء). ثم في الداء ترد بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم. وأما الحبل فيثبت بقول 
النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن. 

قوله: (لكن ينافيه ما مر من قوله الخ). لا منافاة لأن القصد بعدم قبول قولها في 
الفسخ بدليل مقابلته برواية أبي يوسف. فلا ينافي قبوله لتتوجه الخصومة. قوله: (بالجر 
عطفاً على المضاف الخ) مقتضى قاعدة العطف أن يكون هنا على الآباق. تأمل . قوله: 
(فلو قبل العقد فالبيع صار البائع مختاراً للفداء). إنما يصير مختاراً للفداء إذا كان عالما 
بالجناية . قوله: (هو بحث منه مخالف للنقل) قد يقال: إنه وإن حالفه لكنه نظر للعرف. 
تأمل. قوله: (وبينهما منافاة). قد يقال في دفع المنافاة أن القصد بقولهم ١لا‏ تسمع 
دعوى» الخ بيان أنه لا بد من ذكر السبب في دعوى عدم الحيض» وليس المراد حصره 
في الشيئين المذكورين بل مثلهما الشيب بدليل ما ذكروه هنا من أنه عيب» فالمفهوم غير 
معمول به لوجود النص بخلافه» وعلى هذا يكون الكبر في السن عيباً في الأنثى. ثم إن 
المنافاة التي ادّعاها إنما تأتي على اشتراط ذكر السبب لا على ما قاله في الفتح من عدم 
الاشتراط. قوله: (وكذا لو كانت محرمة عليه الخ). لأنه يقدر على الانتفاع بتزويجها وإذا 
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كانت مطلقة بائناً لا يكون للزوج سبيل عليهاء والحرمة عارضة كحرمة الحائض» والظاهر 
أن المحرّمة برضاع أو مصاهرة إذا أخذها للتسري يكون له ردها. تأمل. قول المصنف : 
حلش غيب أخر عند المننتري يقين فعل الباع الخ). فيه أن ما ذكره المصنف من امتناع 
الرد والرجوع بالنقصان متحقق فيما إذا عدت انمسج يمن الام ارين باد ييه 
لتقييد كلام المصنف بل يبقى على عمومه. وإن كان في بعض الصور يرجع بالأرش أيضاً 
لكن يستثني من عموم المصنف ما لو حدث بفعل المشتري» فإنه يلزمه بجميع الثمن على 
ما يأتي عن البحر. 


قوله: (ظاهره أنه لا يطرح عنه شيء الخ) لكن التشبيه فى قوله «وكذا لو كان بآفة 
سماوية» يفيد أنه يطرح عنه حصة النقصان إذا أخذه في هذه كالتي قبلها ويوافقه ما قاله 
المقدسي» وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المبيع يرده بكل الثمن أو يأخذه ويطرح عنه 
حصة جناية المعقود عليه أو الآفة. 


قوله: (رجع بنقصان الخ). لعل حقه بعشر الخ. قوله: (ثم الرجوع بالنقصان إذا لم 
يمتنع الرد بفعل مضمون الخ). مثلاً القتل فعل مضمون. ولهذا لو باشره في ملك غيره 
كان مضموناً وإنما استفاد البراءة عن الضمان بملكه فيه فيجعل سقوط الضمان عنه بسبب 
ل ل ا د ا ا 
كان خطأء ويضمن إن كان مديوناً وإلا لا لعدم الفائدة فصار الضمان كاللازم له 
بدا الب #العين عرف . او ال بو 1 
وهو سلامة نفسه على اعتبار العمد» وسلامة الدية للمولى على اعتبار الخطأء فصار 
المشتري بقتله استفاد سلامة نفسه أو ماله فصار كأنه أخذ عوضاً بإزاء ملكه بالقتل كما لو 
باع وأخذ الثمن . كذا في المبسوط. بخلاف الإعتاق فإنه لا يوجب الضمان عليه» لو 
فعله في ملك غيره لعدم النفاذ من أحد الشريكين لأنه تصرف شرعي لا يمكن إلا في 
الملك بخلاف القتل فإنه حسي يتصور في غيره» وكذا يقال في الأكل واللبس أنهما 
يوجبان الضمان في ملك الغير» وإنما استفاد البراءة باعتبار ملكه في المحل ذلك بمنزلة 
عوض سلم له. اه من شرح المنبع . 

قوله: (لأنه لو غرم نقصان العيب من رأس المال الخ). هذه العلة موجودة في غير 
مسألة السلم فإن الأوصاف لا يقابلها شيء» وأنها تصير مقصودة بأحد شيئين: بالإتلاف 
حقيقة أو بالمنع حكماء ؛ كما إذا امتنع الرد لحقه أو لحق الشرع إلى آخر ما قالوه. وإذا 
نظر إلى أن هذا التعليل في المال الربوي لا تكون مسألة السلم قيداً بل جميع مال الربا 
كذلك . تأمل. وقد يعلّل بأنه لو قيل بالرجوع بالنقصان في مسألة السلم لزم عليه أخذ 
عوض الوصف في السلم» وفيه لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه قبل قبضه ولو للمسلم 
إليه» فكذا عن وصفه بالأولى وإن كان مقصوداً. تأمل. قوله: (ولينظر الفرق بين هذا 
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وبين ما قدمه الشارح عن العيني عند قوله والسرقة) ما تقدم عن العيني الرجوع لا للعيب 
بل لأن قطع اليد من باب الاستحقاق حكماً لا من باب العيب» كما يأتي في الشرح عند 
قول المصنف: قتل المقبوض أو قطع بسبب عند البائع؛ فانظره اه. ثم رأيت في زبدة 
الدراية ما نصه: فإن قيل: إذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب عند البائع 
فقبله البائع رجع عليه بجميع الثمن» فلم لم يكن ههنا كذلك يعني في مسألة القطع؟ 
أجيب بأن هذا على قول أبي حنيفة نظراً لجريانه مجرى الاستحقاق وما ذكرتم لا يتصور 
فيهء فإن قيل: أما تذكرون أن حكم العيب والاستحقاق مستويان قبل القبض وبعده في 

غير,المكيل والموزون؛ فما الذي أوجب الاختلاف بينهما هنا؟ أجيب بلى لكن ليس 
كلامنا الآن فيهما بل فيما يكون بمنزلة الاستحقاق والعيب» وما ينزل منزلة الشيء لا يلزم 
أن يساويه في جميع الأحكام . اه . قوله: (أي إلا لعيب مانع من الرد الخ). لكن استثناء 
العيب المانع إنما يناسب عبارة النهر لا عبارة المصنف . تأمل. نعم» يناسب قول الشارح 
أو رضي به البائع. قوله: (وإنما يرجع بالنقصان على الجناية الأولى الخ). عبارة الأصل : 
بنقصان الجناية الأولى . 

قوله: (وكما لو اشترى عصيراً فتخمر بعد قبضه ثم وجد فيه عيباً لا يرده) الامتناع 
من الرد هنا لحق السرع لما فيه من تمليك الخمر وتملكها فلا يرتفع بتراضي المتعاقدين. 
قوله: (وكذا بعده في ظاهر الرواية الخ). عبارة البحر: وأما الزيادة بعد القبضء فإن 
كانت متصلة متولدة 3 تمنع الرد بالعيب عندهما ويرجع بنقصان العيب» وعند محمد لا 
تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية» وللمشتري طلب نقصان العيب» فإن طلب فليس 
بائع أن يقول: أنا أقبله كذلك عندهماء وعند محمد له ذلك. اه. قوله: (يمتنع الرد 
في موضعين الخ). بقي موضع ثالث وهو المتصلة المتولدة بعد القبض المختلف فيه. 
قوله : (قال في البحر وهو تكرار لآن رجوعه الخ) . عبارة الكنز ليس فيها التمثيل كعبارة 
المصنف. بل قال: : فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه ورد برضا بائعه» ومن 
اشترى ثوباً فقطعه فورجد به عيباً رجع بالعيب . اه. فلا يرد على المصنف ما ورد عليه. 
قوله: : (فإنه لا يرجع بالنقصان إلا في الكتابة) نسخة البحر: يرجع بالإثبات كما نقله طء 
وهو ظاهرء وبهذا لا يكون مخالفة بين ما في المحيط والفصولين» ويكون ما في 
الفصولين مقيداً لما في المحيط بأن يقال: إن الرجوع به في الإجارة إذا لم ينقضهاء وفي 
الرهن إذ لم يردجه بعد فكه. والفرق بين الرهن والإجارة أنها تنقض بالأعذار بخلافه. 
قول الشارح: (أو خبز الدقيق الخ) في فتح القدير في كون الطحن والشيء من الزيادة 
المتصلة تأمل. اه. والظاهر أنه يقال دلت ف ار اللا 

قوله: : (وهي في المعاوضات المالية وغيرها الخ). ذ في الزيلعي عند قول الكنز ما 
فطل بالتترود النسنة كما هله اندي اد لسرب لقا ل با اا عو حير 
بالمعاوضات المالية دون غيرها من المعاوضات والتبرعات» لأن الربا هو الفضل الخالي 
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عن العوض» وحقية الشروط الفاسدة هي زيادة مالا قتضيه العقد ولا يلائمه: فيكون فيها 
فضل خال عن العوض وهو ألربا بعينه. امْ. قوله: (أما هنا فلا محل له لأن العرض على 
البيع الخ) ما قاله محل نظر. وبحث الرملي جار هنا إذ فرق بينهماء ولا شك أنه إذا وجد 
صريح الرضا أو دلالته كأن سلم جميع الثمن لا يكون له الرجوع. بالنقصان فيراد بما يدل 
عليه هنا ما يناسبهء والعرض على البيع والبيع في هذه المسائل غير دال على الرضا إذ 
تعين حقه في عين المبيع؛ فاستوى البيع والعرض وعدمهما فيها بخلاف غيرها كما هو 
ظاعر للمتامره فتدبر. قوله: (وإنما ثبت الملك فيه مؤقتاً إلى الإعتاق إنهاء كالموت) 
عبارة الهداية: فكان إنهاء فصار كالموت. قوله: (والتدبير والاستيلاد بمنزلته لأنه تعذر 
النقل الخ). عبارة الزيلعي : والتدبير والاستيلاد كالعتق لتعذر الرد فيهما بالأمر الحكمي 
مع بقاء الملك حقيقة. اه. قوله : (لآن فيه ميس المبيع بالتمليك من هؤلاء الغ) . 
مقتضى هذا أنه لا بد من دفع المطعوم إلى المرأة وما بعدها حتى ب: يتحقق التمليك لهم إذ 
بدونه يكون إباحة لا تمليكاً فيؤكل على ملك المشتري . ولا بد أيضاً من التمليك من 
الطفل إلا أكله على ملك أبيه» مع أن ظاهر كلامهم هنا لا يدل على هذا وإنما يدل على 
أنه إذا أكله بنفسه أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده رجع بالنقصان». بخلاف ما إذا 
أطعمه طفله أو ولده الكبير أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه فإنه لا يرجع . 

قوله: (فلذا اقتصر عليه الشارح) فيه أنه لم يقتصر على قول محمد من رد ما بقي 
والرجوع بنقصان ما أكل» بل ذكر أيضاً أن الرجوع بالنقصان استحسان عندهما. قول 
الشارح : (فله رد الباقي بحصته من الثمن). لم يبين حكم الرجوع بالنقصان في غير 
الباقي» والظاهر أن له الرجوع . قوله: (قوله ولو أعتقه على مال) وإن لم يقبض البدل. 
قوله: (إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع في المسائل المتقدمة الخ). ثبوت الرجوع في 
المسائل المتقدمة بعد العلم ليس عاماً فيها جميعها بل في بعضها لا في كلها. تأمل. 
قوله: (قوله والأصل الخ). الشيخ الرحمتي والحلبي لم يختارا إلا ما في الزيلعي في بناء 
هذه المسائل؛ وهو أن الرد متى امتنع بفعل مضمون من المشتري كالقتل والتمليك من 
غيره امتنع الرجوع بالنقصان. ومتى امتنع لا من جهته أو من جهته بفعل غير مضمون 
كالهلاك بآفة سماوية أو اتقص أو ازداد بزيادة مانعة من الرد أو الإعتاق وتوابعه لا يمنع 
الرجوع بالنقصان. ونقل ذلك في البحر. وما أدري وجه اختيار ما في الاختيار على ما 
في الزيلعي مع أنه منطبق على جميع المسائل المتقدمة بخلافه» ولعله لقصور أذهاننا. 
اه سندي . قوله: (وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل الطعام) عبارة البحر: وينبغي 
جريان الخلاف فيها كما لو الخ. والمراد ما إذا علم بعد الأكل في هذه كالسابقة لا ما إذا 
علم قبله فإنه لا خلاف فيها. قوله: (قلت الكسر في الجوز يزيد في ثمنه الخ) . فيه أن 
الكسر إنما يزيد في الثمن إذا كان المكسور سليماً» والكلام فيما إذا وجد معيباً. تأمل. 

قوله: (وَما ف في. العيني أو مزنخاً ففيه نظر) . استظهر السندي ما قاله العينيء وقال: 
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الجوز بأقسامه الثلاثة الهندي والشامي وجوز الطيب إذا صار مزنخاً يورث الغثيان في 
الأول والثاني بعد تغيره يكون سماء والثالث يخرج عن الدوائية ولا يخلو استعماله عن 
ضرر. اه. لكن يرد على العيني ما قاله من أنه ينتفع به باستخراج دهنه. قوله: 
(واعترض بأنه مختل والصواب تعبير النهر وغيره بالكثير). لأن المراد بالكثير في عباراتهم 

ما زاد على الثلاث في قدر المائة» لا الكثير الذي هو الزائد على النصفف. اه فتال. قول 
الشارح : (وفي المجتبى لو كان سمناً ذائباً فأكله الخ). فيما نقله عن المجتبى قيود ينبغي 
ملاحظتها منها : أن البائع لم يخبره إلا بعد تمام أكله فلو أخبره قبل أكله كله رده اتفاقاً إن 
شاء وبعد بعضه لا يرجع بشيء عندهء ورجع عندهما بنقصان ما أكل ويرد الباقي على 
القول المفتي به كما سبق. ومنها أنه كان ذائباً فلو كان جامداً وأخبره قبل أكله قور منه 
موضع وقوع الفأرة» ورده على البائع وصح البيع في الباقي بحصته لأنه مثلي والثمن 
ينقسم على الأجزاءء وإن أخبره بعد أكله كله أو بعضه لكن جاوز موضع الفأرة فيرجع 
بنقصان ما كان حواليها من الثمن» ولو أكل من ناحية لم تكن فيها الفأرة ثم أخبره البائع 
قور موضع الفأرة وردها وصح البيع فيما أكله وما بقي. هذا ما يقتضيه مفهوم ما تقدم. 
والله أعلم. اه سندي . 

قوله: (وهذا الإطلاق قيده في المبسوط بما إذا ادعى الخ). لا يظهر هذا التقييد إلا 

إذا قلنا إن معنى رده على بائعه أنه يرده عليه بدون مخاصمة على خلاف ما قدمه فيقال 
حينئذ: إن محل رده على بائعه إذا ثبت العيب عنده وإلا فلا يظهر وجه لعدم رد المشتري 
الأول على بائعه إذا أثبته عنده ولم يثبته المشتري الثاني . ثم ظهر توجيه المسألة بما ذكره 
في الفتح تعليلاً لها بقوله: لأن المشتري الأول لم يصر مكذباً فيما أقر به ولم يوجد هنا 
قضاء على خلاف ما أقر به» فيبقى إقراره بكون الجارية سليمة فلا يثبت له الرد. اه 
ل فيما: ذكره من التطيل نظرء .وذلك لأنه :ضار مكذياً شرعاً بالقضاء فيما اديه من كوته 
سليماًء فله دعوى العيب عند بائعه وإن لم يدع المشتري الثاني أنه كان عند البائع الأول. 
قوله : (وما قلناه من إرجاع ضمير عنده إلى ابائع الثاني أصوب من إرجاعه إلى المشتري 
الثاني الخ) . غاية ما يفيده الكلام على هذا الاحتمال أن المشتري الثاني يرجع على الأول 
بالنقصان. وليس فيه تعرض للمسألة الخلافية بالكلية وكأنه فهم أن ضمير «يرجع» عائد 
إلى المشتري الأول وهو غير متعين في الكلام» ويكون قوله «ما لم يحدث» الخ على هذا 
كما في ط كالاستثناء من معلوم من المقام تقديره: وله أي للثاني الرد ما لم يحدث عيب 
آخر عنده . نعم المتبادر ما قاله المحشي . قوله: (فيحمل ما مر عن القنية على ما إذا 
رضي بها صريحاً) ليس في غبارة القنية ما يدل على هذا الحمل» والمفهوم منها أن مجرد 
مايدل على الرضا كافٍ في منع الرد. ويدل على هذا أيضاً التشبيه بمسألة المداواة 
والظاهر تحقق الخلاف في هذه المسألة» إذ الحمل المذكور مما لا دليل في كلام القنية 
عليه . 
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قوله : (فيصير كأن البائع الأول لم يبعه) لعل حقه الثاني . قوله : (الوكيل بالبيع على 
هذا التفصيل)إلا أنه إذا رد بقضاء على الوكيل ببينة أو نكول لزم الموكل» وإن بإقراره 
لزمه وله أن يخاصم الموكل» كما في البحر عن البزازية» لكن اعتماد ما في الخانية 
أولى . قوله : (واعترض بأنه لا يجبر وإن ثبتت المطالبة) تتمة عبارة ط بعد قوله المطالبة : 
والشيء لا ينفي إلا حيث يمكن ثبوته أي شرعاً الخ. ثم إنه لم يتضح وجه ورود هذا 
الاعتراض على ما في البحر. قوله: (ثم قال وقد ظهر لي أن موضوع هذه المسألة الخ) لا 
دليل على كون الموضوع ما ذكره بل هذه المسألة عامة والقصد منها عدم جبر المشتري 
على دفع الثمن عند دعواه أيّ عيب كان» وأطلق في قوله «أو يحلف بائعه؛ اعتماداً على 
ما يأتى في مسألة الإباق ونحوه. وبهذا لا يكون الثاني حشواً لاختلاف المقصود كل» إذ 
في الأولى القصد بيان عدم الجبرء والثانية بيان وقت توجه الخصومة في دعوى الإباق 
مثلاً. تأمل. قوله: (ونبه عليه ط أيضاً) فيه أن عبارة ط هكذا؛ قوله وجنون فيه أن 
الجنون يشترط وجوده عندهمًا على الصحيح» وإنما الضعيف جعله مختلفاً صغراً وكبراً. 
اه. ثم إنه لا شك أن كلام الشارح مبني على ما مر عن العيني» وإن كان الكلام في 
اشتراط المعاودة هنا فإنه فيما تشترط فيه قسمه قسمين فى كيفية التحليف. ففيما يختلف 
صغراً وكبراً يحلف في حالة الصغر بالله ماأبق قط الخ وفي حالة الكبر يحلف ما فعل كذا 
مذ بلغ . والشارح جعل من هذا القسم الجنون حيث قال: وما جن قط الخ. وهذا لا 
يوافق إلا ما تقدم عن العيني وعلى إسقاطه كما يأتي له لا يرد عليه شيء. 

قوله: (سليماً كما التزمه قاله السرخسي) في النهر عقب ما نقله عن السرخسي ما 
نصه: ومحله ما لو ادّعى أنه لا علم له به أما لو ادّعى الحالف العلم به كما هنا حلف 
على البتات. ألا ترى أن المودع لو ادّعى قبض ربها لها حلف على البتات وإن كان 
القبض فعل الغير. قال في الفتح: وهذا أوجه لأن معنى تسليمه سليماً تسلمه والحال أنه 
لم يفعل السرقة عندي فيرجع إلى الحلف على فعل الغير.اه. قول الشارح: (وظاهر 
الخ). أي للقاضي أو أمينه. ففي البحر من شتى القضاء عند قوله «ولو باع القاضي أو 
أمينه عبداً للغرماء» الخ عن البدائع : أن العيب إذا كان ظاهراً يرد المبيع به بنظر القاضي 
أو أمينه. اه. قول الشارح : (كعور) إن سلم أنه ظاهر في الحال فلا بد من إثبات كونه 
قديماً قبل الشراء . 'والذي في البحر والنهر: والعمى» ولعله أراد أن يكون ولد أكمه. وأما 
ما يمكن حدوثه فلا يصح التثميل به. اه سندي عن الرحمتي . قوله: (أي لتوجه 
الخصومة الخ) في السندي: إنما يحتاج القاضي إلى قول الأطباء عند عدم علمه بالعيب» 
أما إذا كان القاضي من الأطباء ينظر بنفسه كما في البزازية» ونظر أمينه كنظره كما في 
البدائع . اه. لكن يظهر هذا على القول بأن القاضي يقضي بعلمه . قوله: (وعند الثاني 
يحلف). وفي الدراية: أراد المشتري الرد ولم يدّع عليه البائع شيئاً يسقطه لايحلف. 
وعند الثاني يحلف صيانة للقضاء وأكثر القضاة يحلفون بالله ما سقط حقك في الرد 
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بالعيب من الوجه الذي تدّعيه نصاً ولا دلالة» وهو الصحيح وأحب إليّ أن يستجلفه وإن 
لم يدع البائع» وإن ادعاه حلف اتفاقاً. انتهى. اها. سندي. قوله: (ذكر الكل غير قيد 
الخ) بزيادة الشارح لفظ «للكل» صير كلام المصنف شاملا لما إذا لم يوجد قبض لشيء 
أصلاًء وما إذا وجد قبض البعض. 

قوله: (وظاهر كلام الشارح أنه يرده الخ) هو صريح ما في الفصولين حيث قال: 
ولو عالج الأول ثم علم عيبا آخر فله رده كما نقله عن كما أن صدر عبارته يخالف ظاهر 
عبارة الشارح فإن مقتضاها أنه لو كان فيه جملة عيوب فداواه من أحدها ولو مع علمه 
بالباقي يكون له الرد بالباقي . وجرى على ظاهر عبارة الشارح السندي. تعمء على جعل 
عبارة الفصولين محمولة على ما إذا شراه عالماً بعيبه لا تكون صريحة فيما استظهره» 
وبحمل كلام الشارح على ما إذا داواه بدون علمه بالعيب الآخر لا يكون مخالفاً لما في 
الفصولين. قول الشارح: (بعد العلم الخ). احتراز عما إذا كان قبل الاطلاع فله الرد ما 
لم ينقصه أو يزيد فيه كالخياطة. فعند ذلك له الرجوع بالنقصان كما تقدم. وقوله 
«والأرش» احتراز عما يمنع الرد ولا ب يمنع الأرش كما إذا جامعها وقد اشتراها بكراً فبانت 
ثيباً» فإن له المطالية بالارش» كما ذكره الستدي؛ فإذا وجد منه ما يدل على الرضا بعد 
الجماع ليس له أن يرجع بالأرض. وما فسر به المحشي كلام الشارح غير المفهوم منه 
وإن كان صحيحاً في ذاته. قوله: (بخلاف الرهن فلا يرده إلا بعد الفكاك). إلا أن يرضى 
المرتهن برده إلى الراهن قبل قضاء دينه» فللراهن أن يرده بالعيب الذي وجده. ولم أره 
فليراجع . اه سندي. 

قوله: (ومنه إرسال ولد البقرة عليها الخ). ينظر الفرق بين إرسال ولد البقرة الخ 
وبين أكل ثمر الشجر الخ. ولعل هذا مبني على اختلاف الرواية» ثم رأيت في المنبع 
تعليل عدم الرد في مسألة اللبن بقوله: لأن اللبن الذي حدث في ملك المشتري مخلوط 
باللبن الذي كان حدث في ملك البائع» فلو رد كل الحليب يلزم الربا في حق البائع لأنه 
أخد حيعه ونال آخر وهو الذي حدث في ملك المشتريء ولهذا قلنا: إن الزيادة 
المنفصلة تمنع الرد بالعيب. 'اه. ومقتضاه ه أن الزيادة المنفصلة تمنع في صورة الاختلاط 
مع أه تقدم إطلاق منعهاء كرو 5 مااارواية الخرزى كايل . وفي البحر : وليس منهء يعني 
جامع الفصولين بأنه ينبغي أن لا يرد لأنه زيادة متفصلة متولدة وهي تمنع الرد ولم أر فيها 
خلافاً . ولكن يظهر من هذا أن فيها خلافاً. اه. قوله: (قال ويدل له ما ذكره محمد في 
السير الكبير أن جوالق العلف الخ). هكذا وجدته في الذخيرة. وأنت خبير بأن هذا 
الدليل لا يصلح الاستدلال به على جعل القيد للثلاثة إذ هو خاص بمسألة شراء العلف» 
فهي أخص من المدّعي الذي جعله قيداً للثلاثة. تأمل. قوله : (لن قال في الفتح إن العذر 
المكذور في السقي يجري الخ). قال في الفتح: والتقييد بحاجته لأنه لو ركبها ليسقيها أو 
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يردّها على بائعها أو يشتري لها علفاً وليس لها علف فليس برضا وله الرد بعد ذلك . أما 
الركوب للرد فإنه سبب الرد فإنه لو لم يركبها احتاج إلى سوقها فربما لا تنقاد أو تتلف 
مالا في الطريق ولا يحفظها عن ذلك إلا الركوب. والجواب في السقي وشراء العلف 
محمول على حاجته إلى ذلك لأنها قد تكون صعبة» ففي قودها ليسقيها أو يحمل عليها 
علفها ما ذكرنا مع كونه قد يكون عاجزاً عن المشي» أو يكون العلف في عدل واحد فلا 
يتمكن من حمله عليها إلا.إذا كان راكباًء فتقييده بعدل واحد لأنه إذا كان في عدلين 
فركبها يكون رضا. ذكره قاضيخان وغيره. ولازيينكن أن الانتتمالات التي دكرناها في 
ا ا ا او 
ينبغي أن يطلق امتناع الرد إذا كان العلف في عدلين. | 

قوله: (وقد يجاب بأن العذر في ركوبها الخ). هذا الجواب لا يدفع المخالفة للقول 
الثالث» إنما يدفع المخالفة لغيره حيث اعتبر العذر فيما تقدم ولم يعتبر في مسألتي الشرح 
والسيرء وإنما الدافع لها على ما اختاره الزيلعي هو أنه إنما جعل الركوب في المسائل 
الثلاث غير مانع للرد لعذر"أو لاء وهذا لا ينافي أنه في غيرها مانع ولو لعذر فلم تتحقق 
الخالفة بين ما في الزيلعي وبين هاتين المسألتين. قوله: (ولأن البيع انفسخ في المردود 
الخ). هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا لم يقبض البائع الثمن لا فيما إذا قبضه. قوله: 
(ويخالفه ما في الظهيرية حيث قال وإن اختلفا الخ). ما نقله عن الظهيرية وغيرها في 
الصفة المشروطة: وإذا حمل كلام العمادية على غيرها يزول التنافي كأن اشترى أمة ثم 
أراد ردها بعيب السرقة مثلاً ثم اختلفاء فقال البائع: كانت بكراً وهي الآن ثيب» وقال 
المشتري: هي ثيب وقت البيع» وكالمودع أو الغاصب إذا اختلف مع المالك في الصفة. 
0 الشارح : (ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع الخ). وكذا القول للبائع لو 

ستحق المبيع فأراد المشتري الرجوع بالثمن على بائعه» فأنكر أن يكون هو المبيع وقال 
ل من الفرق الذي ذكره عن الفتح بين خيار الشرط والرؤية» وبين خيار 
العيب. وقد صرح بذلك في الخلاصة من الفصل الخامس عشر في الاستحقاق ونصه: 
استحق الفرس من يد رجل فلما أراد أن يرجع بالثمن على البائع وبين صفة الفرس فقال:- 
ديزه رنك مع الكي» وقال البائع: الذي بعته كميت بدون كيء فبينة المشتري أولى. اه 
قوله :. (بدليل انفساخ العيب) حقه البيع . قوله: (قلت بل هو في غاية الخفاء الخ). فيه أن 
مراد الحلبي أن قول الشارح لم يعلم به الخ قيد لما إذا قبض المعيبء فإنه هو الذي 
يشترط فيه لردهما عدم العلم بالعيب قبل قبضه إذ لو علم به أوَّلاً ثم قبضه لزماه بخلاف 
مالو قبض السليم فله ردهما بلا فرق بين علمه به قبله أو بعده. أما الثاني فظاهرء وأما 
الأول فلما نقله عن البحر بقوله «لأنه لا يمكن إلزام البيع» الخ. 

قوله: الحل هذا الاختذاز * اياتي فى جار؟ مقافت الم : لكن يفهم منه حكم ما 
قبل القبض بالأولى» فإن الصفقة تتم به. ومع ذلك قال: ليس له التفريق هنا لأن المبيع 
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كشيء واحد فقبله كذلك بالأولى. قوله: (وهذا التعليل أظهر لأنه يشمل دواعي الوطء) 
فيه أن تعليله بأنه يكون وطؤه في غير مملوكه فيكون عيباً يمنع الرد لا يشمل الدواعي» 
فالتعليل ما زال قاصر. وأيضاً. وأيضاً فسخ العقد يكون بالنسبة لما يستقبل لا بالنسبة لما 
مضى . تأمل . قوله: (وفي الخانية من أول فصل العيوب ولو اشترى جارية الخ). وفي 
مجمع الفتاوى اشترى جارية على أنها بكر وقال: لم أجدها بكرا وقال البائع : كانت بكراً 
فذهبت عذرتها عندكء فالقول قول البائع مع يمينه بالله لقد باعها وقبضها المشتري وهي 
بكر. انتهى. اه سندي . قوله: (ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي ثيب الخ). 
الذي في غاية البيان على ما نقله: السندي: اشترئ' جارية .على أنها بكر فقال المشتري: 
ليست ببكر وقال البائع: هي بكر في الحال» فإن القاضي يريها السناء فإن قلن هي بكر 
لزم المشتري ممن غير يمين البائع لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهو أن الأصل هو 
البكارة» وإن قلن هي ثيب لم يثبت حق الفسخ للمشتري بشهادتهن لأها ضعيفة وحق / 
الفسخ قويء. وبشهادتهن يثبت للمشتري حق الخصومة في توجيه اليمين على البائع؛ 
فيحلف بالله لقد سلمها بحكم البيع وهي بكر إن كان بعد القبض» وإن كان قبله فيحلف 
بالله أنها بكر. وروي عن محمد أنها ترد على البائع بشهادتهن من غير يمين البائع. اه 
قوله: (رجع بالنقصان الخ) لأن المريض والمقطوع عند البائع إنما ماتا بزيادة الآلام 
وترادفها عند المشتري وهي لم توجد عند البائع » وزنا العبد يوجب الحد والموت غيره. 
قوله: (أني باع بشرط البراءة من كل عيب الخ) كذلك الحكم لو اقتصر على قوله «مما 
يحداث» وما ذكره عن النهر موافق لما ذكره الزيلعي حيث قال: باعه بشرط البراءة من كل 
عيب يحدث به بعد البيع قبل القبض لا يصح عند محمد ويصح عنند أبي. يوسف الخ . 
قوله' : (وأجيب بمنع الإجماع الخ) فيه تأمل. وَذْلَكَ أن المعترض إثما ب كلامه علن 
رواية الإجماع فلا يصح أن يجاب بمنعه بناء على الرواية الأخرى . قوله: (ولهذا لا يقبل 
الرد الخ) لعل المناسب حذف «لا» كما هو ظاهرء وعبارة البحر كما ذكره المحشي . 
قوله : (وتضروا بضم التاء وفتح الصاد) وقيل بالعكس في رواية أخرى والفعل معلوم في 
الوجهي . وقال الطحاوي: هذا منسوخ بآية الربا وآية الاعتداء بالمثئل» وكان ذلك حين 
يغرم الجاني والخادع زجراً لا على وجه التضمين . انتهى من المنبع . قوله : (مع أن وجهه 
خفي) قد يقال: وجهه أن الاستخدام مع كره العبد لا يصلح للامتحان فلا يصلح أن يكون 
علامة على الصلاحية له مع العيب فكان رضاء كما هو القياس في مثل ذلك . 

قوله: (واستشكله في الشرنبلالية الخ) عبارتها قوله: قال لآخر: عبدي هذا آبق الخ 
كذا لو قال: على أني بريء من الإباق» ولو قال: على أني بريء من إباقه و أوعلى أنه 
آبق وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثانى عليه لأنه ذكر هذا وصفاً للإيجاب أو 
شرطاً فيه» والإيجاب يفتقر إلى الجواب والجواب يتضمن إعادة ما في الخطاب فإذا قال 
المشتري: قبلت ذلك صار كأنه قال: اشتريت على أنه ابق فيكو اعكزافا بكرة أبقاء 
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مقتضى الجواب بخلاف ما لو قال: على أني بريء من الإباق لأنه لم يصف الإباق إلى 
العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافاً بوجود الإباق للحال» لأن هذا الكلام كا يحتمل 
التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل التبري عن إباق سيحدث في المستقبل» فلا 
يصير مقراً بكونه آبقاً للحال بالشك فلا يغبت حق الرد بالشك» كذا في المحيط فلينظر مع 
ما قاله الكمال. لو قال: أنا بريء من كل عيب إلا إباقة بريء من إباقة» ولو قال: إلا 
الإباق فله الرد بالاتفاق. .اه. وكتب في هاشمه: لعل حق العبارة: لو قال: أنا بريء من 
كل عيب إلا إباقه لا يبرأ من إباقه فيرد به» ولو قال: إلا الإباق فليس له الرد. والفرق أنه 
لما أضاف الإباق إلى العبد بقوله «إلا أباقه» كان -اعترافاً بوجود الإباق للحال فيرد عليه» 
بخلاف قوله «إلا الإباق» لأنه لم يضف الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافاً 
بوجود الإباق للحال لأنه كما يتختمل التيري عن إباق موجود للحال يحتمله للمستقبل 
قلا به يثبت الرد بالشك في إرادة أيهما فكأنه لم يستثن شيئاً. أما على قول محمد وزفر 
57 لأنه لا يدخل العيب الحادث قبل القبض في البراءة من كل عيب» وأما على قول 
أبي يوسف فقد يترجح احتمال إرادة الحال وهو لو برىء من كل عيب به لا يدخل 
الحادث إجماعاً لأنه خص الموجودء وإذا استثنى منه إباقة صح فيرد به. اه. هذا ما 
ظهر له بحثا. اه منه. وكتب الشيخ عبد الحي الشرنبلالي على قوله «فلينظر ما قاله 
الكمال» الخ ما نصه: اشتباه وانتقال من مسألة مكرر فيها البيع بمسألة لم يتكرر فيهاء 
وحينئذ فكلام الكمال في غاية الاستقامة» ولا يحتاج إلى قول المحشي في العبارة التي 
بالهامش "لعل حق العبارة» الخ فإن كلام المحيط فيما إذا تكرر البيع وكلام الكمال فيما 
إذا لم يتكرر. اه. وما قاله المحشي سبقه به الشيخ عبد الحي فإنه بمعناه. 


قوله: (ثم على القضاء للمستحق الخ). حقه للمشتري. قوله : (ومقتضاه أنه مثل 
الوكيل بالخصومة) المسألة خلافية كما يعلم مما هو مذكور في باب الوصي. قول 
الشارح : (لأنه لا وجه غير الرشوة الخ). وذلك لأن البائع على تقدير سلامة المبيع إنما 
يستحق الثمن وعند ظهور العيب له استرداده أن تنقيص الثمن برضا المشتري؛ وليس له 
استرداد ودراهم أخرى بسبب ما حصل بينهما من مجرد لعقد لأنه لا يكون حينئذ إلا 
رشوة. اه سندي. وهذا ظاهر أيضاً فيما إذا أقر البائع بالعيب. قول المصنف: (رضى 
الوكيل بالعيب لزم الموكل الخ). لأنه لم يلزمه في ذلك نقصان. سندي. قوله: (بعد ما 
ذكر قولاً آخر الخ). في لكافي: والفيض ما يوافق القول الآخر 0 
كما في السندي» وذكر عن الفيض أيضاً أن الوكيل بالشراء له الرد بالعيب قبل أن يدفع 
إلى الموكل استحساناً ولا يمين عليه. إذا اذعى عليه رضا الموكل كما لا يمين على 
الموكل أيضاً لأنه لم يجز بينهما عقد. اه. قوله: (فلا محل للاستثناء الخ). بالنسبة 
للمسألة الأولى فقط لا الثانية. قوله: (ولا يرد عليه ما سيذكره المصنف فى فصل 
التصرف في المبيع الخ). في الأشباه: لوباعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري 
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وكان منقولاً لم يجزء ولو كان فسخاً لجاز كما قال الفقيه أبو جعفر: كنا نظن أن بيعه 
جائز قبل قبظه من المشتري وغيره لكونه فسخاً في حق الكل قياساً على البيع بعد الإقالة 
حتى رأينا نص محمد على عدم جوازه قبل القبض مطلقاً. كذا في بيوع الذخيرة. اه. 
وقال الحموي في تفسير الإطلاق: أي سواء كان البيع من المشتري أو غيره لصدق بيع 
المنقول قبل قبضه عليه. اه. وحينئذ لا يظهر فرق بين البيع من المشتري وغيره في عدم 
الجواز لن يخالفه ما في الإقالة. 
باب البيع الفاسد 

قوله: (بأن كان من مجنون الخ). قد يقال: المراد بخلل الركن صدوره من غير 
الأهل أو تعلقه بغير المحل بأن كان المبيع غير مال في دين من الأديان أو في بعضها أو 
بثمن ليس مالاً في دين من الأديان» فالخلل حينئذ ظاهر لعدم تحقق معنى البيع الذي هو 
مبادلة مال بمال» وحينئذ لا حاجة للزيادة التي زادها المحشي» ولا لما في الضابط الثاني 
من الزيادة باعتبار الثمن. قوله: (وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل 
فقط وما مر من حيث الركن والمحل فهو أعم) هذا إنما يتأتى على زيادة أو في محله وهو 
لم يزدهاء بل فيه المحشي أنه كان عليه أن يزيدها. وعلى تقدير الزيادة قد وجد في 
الضابط الثاني ما لم يوجد في الأول» وهو بيان ما إذا كان الشمن غير مال في دين من 
الأديان إلا أن يقال: إن ركن البيع حينئذ لم يوجد لأنه مبادلة مال بمال. قوله: (ولا هو 
حق متعلق بالمال) بخلاف حق المرور على رواية جواز بيعه» لأنه متعلق برقبة الأرض 
وهي مال. زيلعي . قوله: (أو نبت ولم يعلم وجوده الخ) . وذلك لأن الأصل العدم فكان 
معدوماً حكماً. سندي. لكن سيأتي أنه إذا سهل الاطلاع عليه يجوز بخلاف ما لا يسهل 
كالحمل كما ذكره عند قوله «وبيع الحمل». قوله: (فإنه يخرج بالتدريج ط) فالبيع في 
المعدوم باطل لكونه معدوماًء وفي الموجود لكونه بيعاً بالحصة ابتداء. وينبغي أن يكون 
فاسداً في الموجود لأن الفساد لوصفه. انتهى رحمتي. اه سندي. قوله: (وفي الفقه 
المقول الخ). وقال في النهر: من المهر الجنس عند أبي حنيفة هو الكلي المقول على 
كثيرين متحدي الصورة والمعنى» وعند أبي يوسف المقول على كثيرين مختلفين 
بالأحكام. وعند محمد مختلفين بالمقاصد. اه. وتمام ما يتعلق بذلك في الفتح من 
المهن: ْ 

قوله: (وينبغي أن يجري فيه الخلاف المارّ الخ). الظاهر أن المراد بقول الشارح : 
ولو من كافر أن المسلم باعه من كافر وأنه لا يعتبر معتقده جوازه. قوله: (وذكر في الفتح 
أن الحق أنه باطل الخ). قال في الفتح جواباً عن الإيراد الأول الوارد على قول الهداية 
بالبطلان: وأجيب بأن المراد من قوله «باطل» أنهم لا يملكون بالقبض كما لا يملك 
الحرف فكان مثله. فلو قال: فاسد ظن أنهم يملكون. وأما تملك القن المضموم إليهم 


كتاب البيوع مسمس ا 1 


فلدخولهم في البيع لصلاحيتهم لذلك بدليل جواز بيع المدبر من نفسهء ولذا لو قضى 
قاض بجواز بيعه تفذء وكذا أم الولد عند الشيخين في أصح الروايتين. وهذا الجواب 
ربما يوهم أنه بيع فاسد ولكنه خص حكم الفاسد بعدم الملك بالقبض» والحق أنه لا 
حاجة إلى الحكم بالتخصيص فهو باطل وحكمه كحكمه» وجاز أن يتخلف أفراد نوع 
شرعي في الحكم الشرعي لخصوصيه. اه. فتأمل. قول الشارح: (فصح بيعهم من 
أنفسهم الخ). قال البر جندي: ليس ذلك ببيع حقيقة» وإنما هو إعتاق على مال فلا يرد 
نقضا. انتهى اه. سندي . قوله: (قال ابن كمال إنما قال بالدين دون الثمن الخ) . عبارة 
ابن الكمال: وبيع مال غير متقوم كخمر وخنزير بالدين إنما قال بالدين دون الثمن لأن 
الدين أعم منه» والمعتبر المقابلة به دون الثمن على ما أفصح عنه صاحب الهداية حيث 
قال: وأما بيع الخمر والخنزير فإن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل» وإن 
كان قوبل بعين معين فالبيع' فاسد حتى يملك ما قابله» وإن كان لا يملك عين الخمر 
والخنزير. اه. 

قوله: (والظاهر أن المراد بالفاسد الباطل الخ) التعليل للمسألة بأن فيه بيعاً بالحصة 
ابتداء» وبأن قبول العقد في الحر والميتة شرط الجواز في العبد والذكية يقضي بحمل 
البطلان المصرح به في الهداية وغيرها على الفساد. وأيضاً الخلل هنا في الذكية والعبد 
إنما جاء من خارج عنهماء ومقتضى ذلك الفساد لا البطلان كما يعلم من الضابط . تأمل . 
قوله: (أي فهو باطل أيضاً). لكن المراد للشارح أن المسجد الغامر حكمه كالمدبر من 
جهة أن بيعه مجتهد فيه» فإذا ضم إلى ملك في البيع لا يبطل في الملك كما إذا ضم إلى 
مدبر فيه. قوله: (إلا أنه قال في شرحه هنا يرد عليه ما صرح به قاضيخان من أن الوقف 
الخ). قال في حاشية البحر نقلا عن الرملي: يمكن حمل القضاء في كلام قاضيخان على 
القضاء بصحته لا بلزومه» فلا يرد ما أفتى به مفتي الروم. قلت: هو مطلق فيحمل على 
الكامل وهو القضاء بلزومه» ولأن فى حمله على القضاء بلزومه فائدة بخلاف حمله على 
القضاء بالصحة فإنه لا فائدة'فيه لأنه صحيح بدونه. اه. قوله: (تفزيع على قول 
المصنف فيصح الخ على وجه الترتيب) الأنسب أنه يقول: تفريع على قوله «بخلاف قن 
ضم» الخ وقوله «فيصح>؟ الخ تفريع على وجه الخ . قوله: (بطريق الولاية الخ) عبارة ط : 
الوكالة. قول الشارح : (واكتفى في البحر الخ). لكن بحمل إطلاق البحر على ما إذا 
غلب التراب تزول المخالفة بينه وبين ما في المصنف». إلا أن ما ذكروه في توجيه صحة 
البيع مع الخلط يفيد إطلاق الجواز من أن جواز البيع يتبع حل الانتفاع وبالخلط يحل 
الانتفاع به . 

قوله: (وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك) الأولى أن يقول: يفيد ذلك كما 
هوعبارة الفتح» وذلك أنه في الفتح قال: وقال الشافعي: لا ينعقد أي بيع الفضولي لأنه 


مدر عو ولاية شرعية » لأديا دالميك أو إذن المالك رفة :نقد أى ل اعفاد إل 


7ج ذأ م ل ل و و72 22277 2 222 كنات البيوع 


بالقدرة الشرعية فصار كبيع الآبق والطير في الهواء في عدم القدرة على التسليم» وطلاق 
الصبي العاقل في عدم الولاية؛ وقال عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام «لا تبع ما 
ليس عندك6"'' قلنا: المراد البيع الذي تجري فيه المطالبة من الطرفين وهو النافذء 
والمراد بأنه يبيعه ثم يشتريه فيسلمه بحكم ذلك العقد. ثم قال: وسبب النهي يفيد هذا 
وهو قول حكيم: يا رسول الله إن الرجل يأتيني فيطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها 
منه» ثم أدخل السوق فأشتريها فأسلمهاء فقال: «لا تبع ما ليس عندك». اه. قوله: (إلا 
أن القول الثاني في مسألتنا مرجح الخ) لعل أصل العبارة «لا أن» الخ ليناسب الاستدراك 
بما قاله النهرء ولتنظر عبارة العزيمة. ثم رأيت عبارة العزمية هكذا: إلا أن القول الثاني 
في مسألتنا مرجح على القول الأول وفي بعض نسخها لأن القول الخ. 

قوله: (ونقل أوّلاً عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد الخ). الذي يفيده 
كلام فقهائنا أن كلاً من إجارة البرك للاصطياد وبيع السمك في الماء غير جائز شرعاًء وما 
نقله في كتاب الخراج عن عمر وعمر بن عبد العزيز من الجواز فيهما مقابل للمذهب 
ومباين لهء ولم يذكره أبو يوسف في كتاب الخراج على أنه هو المذهب بل على أنه 
مقابل لهء وعبارته: وسألت يا أمير المؤمنين عن بيع السمك في الآجام وموضع مستنقع 
الماء» فلا يجوز بيع السمك في الماء لأنه غررء وهو للذي يصيدهء فإن كان يؤخذ باليد 
من غير أن يصطاد فلا بأس ببيعه» ومثله إذا كان يؤخذ من غير صيد كمثل سمك في جب 
وإلا فإذا كان لا يؤخذ إلا بصيد فمثله كمثل ظبي في البرية أو طير في السماءء ولا يجوز 
بيع ذلك لأنه غرر وهو للذي صاده» وقد رخص في بيع السمك في الآجام أقوام فكان 
الصواب عندنا في قول من كرهه. حدثنا العلاء بن المسيب عن الحرث عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تبايعوا السمك في الماء لأنه غرر. وحدثنا يزيد بن أبي 
زياد عن المسيب ابن رافع عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تبيعوا السمك في الماء فإنه 
غرو. قال: وحدثنا عبد الله بن علي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد قال: كتبت 
إلى عمر بن عبد العزيز في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أنؤاجرها؟ فكتب أن 
افعلوا. قال: وحدثنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن حماد قال: طلبت إلى عبد 
الحميد بن عبد الرحمن» فكتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجامء 
فكتب إليه عمر أن لا بأس به وسماه الحبس . قال: وحدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم 
ابن إبراهيم قال: إن اشتريته صيداً محصوراً ورأيت بعضه فلا بأس »وقد بلغنا عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه وضع على أجمة برس أربعة آلاف درهم وكتب لهم كتابا في 
قطعة أدمء وإنما دفعها إليهم على معاملة في قصبها. قال أبو يوسف: حدثنا ابن أبي ليلى 
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عن عامر الشعبي قال: «نهى النبي يَكلِ عن بيع الغرر»”'' اه ثم ذكر ما نقله في البحر عن 
كتاب الخراج عن العمرين» فما ذكره عنهما إنما ذكره على أنه مقابل لما ذكره أوَلاً أنه 
المذهب لا على أنه هو المذهب. فتأمل. ويقال: من أجاز البيع ييجز الإجارة أيضاً. 
لكن ما عزاه في البحر لعمر بن الخطاب عزاه في كتاب الخراج لعمر بن عبد العزيز» ‏ 
وقال في شرح الملتقى: ما ذكره في البحر من جواز الإجارة الآجام والحياض لصيد 
السمك» ورفع القصب. وقطع أحطب أو لسقي أرضه أو غنمه» وكذا إجارة المرعي. 
والحيلة في الكل أن يستأجر موضعاً معلوماً لعطن الماشية وسيح الماء والمرعى. اه. 
وهكذا ذكره قاضيخان أيضاً وقال: لأن الإجارة ما وضعت لملك العين. اه. 

قوله : (أن يؤجرها الخ) عبارة كتاب الخراج: أنؤاجرها الخ. قوله: (والميراث يجري 
في الحمل الخ). فإنه في المثال قبل هذا يكون الحمل ميراثا. قوله: (لكن الاستثناء باطل 
في الهبة الخ). وأما هبة الحمل وحده بدون الأم لا تصح إلا إذا سلم إلى الموهوب إليه مع 
الأم كما في السراج. اه سندي. وفي الفتاوى الخيرية: والحيلة في جواز بيع اللبن في 
الضرع أن يقرض طالب اللبن لمالكه دراهم بقدر ما يغلب على الظن أنه يساوي اللبن أو 
يقاربه إذا وقعت فيه المبادلة» ويقول مالك اللبن: ما يأتي من دابتي الفلانية أو دوابي خذه 
قرضاً. فإذا استوفاه يجعل هذا بهذا فيحل لهذا المال ولهذا اللبن لوقوع. المقاصة بينهما 
بذلك. اه. قلت: ويرد عليه أن هذا لا يسمى بيعاً مع أن اللبن مثلي» وربما لا يرضى 
صاحب اللبن إلا بدفع مثله فالأولى أن يقال: إن طالب اللبن يقرض صاحب اللبن درهماً 
ثم يحلب صاحب الماشية اللبن ويبيعه بذلك الدرهم الذي في ذمته. اه سندي. قوله: (بل 
بالعكس لأن ما يقتضي البطلان يدل الخ). إذا نظرنا لكون مقتضى الفساد يقتضي عدم 
المشروعية في الوصف بدون تعرض لمشروعية الأصل وعدمها لا ينافي مقتضى الفساد 
لمقتضى البطلان» وإذا نظرنا لكون مقتضى الفساد يقتضي عدم المشروعية في الوصف بدون 
تعرض لمشروعية الأصل وعدمها لا ينافي مقتضى الفساد لمقتضى البطلان» وإذا نظرنا 
لكون الفساد يقتضي عدم المشروعية في الوصف والمشروعية في الأصل» ومقتضى البطلان 
عدم المشروعية فيهما تنافي كل من مقتضى الفساد ومقتضى البطلان. والذي قدمه أول 
الباب أن الباطل ما لا يكون مشروعاً لا بأصله ولا بوصفهء والفاسد ما كان مشروعاً بأصله 
لا بوصفهء وبهذا تعلم ما في كلام المحشي. قوله: (يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل 
بالتعامل الخ). فيه أن التعليل بالتعامل محتاج إليه في غير الكراث أيضاً لدفع ما يقال من 
عدم الجواز بعلة أن المبيع بمنزلة وصف. قوله: (وبه يحصل الجواب عما استدل به 
الفضلى على المنع الخ). لو قيل: إن الكلام فيما إذا كان موضع القطع معلوماً ما أفاده ما 
نقله الشارح عن القنية لكان أوجه في دفع كلام الفضلى. 
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قوله: (فقوله معين ليس للاحتراز عن الفساد الخ) بل يظهر أنه للاحتراز عن البطلان 
لا عن الفساد. قوله: (قوله والذي نقله العلامة نوح الخ) عبارته: وإطلاقهم يفيد أنه 
ينقلب صحيحاً بالتسليم سواء كان معيناً أو غير معين . وقال الزاهدي في شرح مختصر 
الطحاوي: إن الفساد في غير المعين معلل بلزوم الضرر والجهالة» فإذا تحمل البائع 
الضرر وسلمه إلى المشتري زال المفسد وانتفت الجهالة أيضاً. اه. وفي إصلاح 
الإيضاح ما يوافق ما نقله في النهر ونصه: (وجذع في سقف) يعني الجذع المعين لأن غير 
المعين بيعه لا ينقلب صحيحاء ذكره الزاهدي في شرح القدوري. اه. قول الشارح: 
(فلو لم يكن رطباً الخ). بأن كان بسراً. قوله: (والمراح بالضم الخ). في القاموس: 
أروح الإبل ردها إلى المراح بالضم أي المأوى والماء. وفي الصحاح: أراح إبله أي ردها 
إلى المراح . وفي المصباح : الرواح رواح العشي» وهو من الزوال إلى الليل. والمراح 
بالضم حيث تأوي الماشية بالليل» والمناخ والمأوى مثله» وفتح الميم بهذا المعنى خطأ 
لأنه إسم مكان» وإسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من أفعل بالألف مفعل بضم 
الميم على صيغة اسم المفعول. وأما المراح بالفتح فاسم الموضع من راحت بغير ألف. 
واسم المكان من الثلاثي بالفتح. والمراح بالفتح أيضا الموضع الذي يروح القوم منه 
ويرجعون إليه. انتهى. اه أشباه. قول الشارح : (بزر الفيلق) في المغرب: الفيلق إسم 
لما يتخذ منه القز معرب . اه . فالإضافة للبيان. اه سندي . قوله: (العلق شىء أسود 
الخ). وإذا سحق مع دهن البنفسج وقطر في الإحليل يرفع حرقة البول وحرقة المثانة 
مجرب. ويقال: «إن مسحوقه مع الصبر يجفف البواسير» ولعوقه مع الصبر يحلل 
الخناق» ومطبوخه في الزيت إذا طلي على القضيب قواه» وضماد محروقه مع الخل ينبت 
الشعر الجيد بعد نتف الرديء. اه سندي . 

قوله: (بقرينة التعليل) التعليل لا يفيد إلا أنها متمولة وهذا متحقق فيهما. وما ذكره 
من التأييد لا يدل لأن عدم جواز التداوي بلبن المرأة لكونه جزء آدمي وعدم الانتفاع 
بشعر الخنزير لنجاسته. تأمل. قوله: (يجوز بيع الحيات) وهي وإن كان فيها نفع إلا أنه 
يحرم أكلها فليحرر. حموي. اه سندي . قوله: (الظاهر أن له الأجر بالغاً ما بلغ الخ). 
ووجوب الأجر إنما هو فيما إذا كان البذر من أحدهماء وإذا كان منهما متفاضلاً 
والحاصل متساوياً لا أجر للعامل لعمله فى المشترك» والشريك لا يستحق الأجر. سندي 
:عن الرحمتي . قوله: (ويتعارف أيضاً ما سيذكره المصنف الخ) سيأتي له تعليل ذلك بما 
في العناية من أنه نظير من استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصفه 
للصباغ» فإن الغراس آلة تجعل بها الأرض بستاناً فإذا فسدت الإجارة بقيت الآلة متصلة 
بملك صاحب الأرض» وهي متقومة فيلزمه قيمتها كما يجب على صاحب الثوب ما زاد 
الصبغ في ثوبه وأجر عمله. قوله: (وأما لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره ففي النهر أن 
بيعه فاسد اتفاقا) بخلاف بيع 'الآبق المطلق ففيه الخلاف في البطلان والفساد. اه سندي. 


كتاب البيوع ١ه‏ 


قوله: (أو كان يقدر على أخذه ممن هو عنده) في شمول كلام المصنف لهذه الصورة 
تأمل ظاهر. قوله: (وقد صور المسألة في الفتح بما إذا كان ذلك الآخذ له الخ)وكذلك 
صورها المقدس. وكذلك نقلها في زبدة الدراية عن الجامع الصغير» وحينئذ يستقيم 
جواب طء ولا يتعين جواب المحشي. 

قوله: (وهذا يغني عنه قوله أو قبضه الخ). لا يعترض بالمتأخر على المتقدم 
لوقوعه في مركزه. قوله: (وليس للبائع حبس العين بالثمن الخ). عبارة البحر: فإذا فعل 
المشتري في فصل الوديعة والعارية ما يكون قبضاً ثم أراد البائع أن يحبسها بالشمن لم يكن 
له ذلك» لأنه لما باعه منه مع علمه أنه ي يده وهو متمكن من القبض يصير راضياً بقبضه 
دلالة. اه. قول الشارح : (وسلمه) غير قيد بل المدار للتمام على ظهور الآبق قبل الفسخ 
على هذه الرواية» كما يدل عليه ما نقله المحشي عن الفتح» وكأنه أخذ هذا التقييد من 
التأويل الذي نقله لمحشي عن البحرء والظاهر عدم اعتماده لمن أخذ بهذه الرواية. قوله: 
(لكونه ليس بمال الخ). مقتضى هذا التعليل أن هذا البيع باطل فلا يصح نظمه في سلك 
الفاسد, قوله: (وفيه أن جواز إقدام المشتري الخ) ما قيل من كراهة البيع ذكره في 
العناية» وأصله في الخانية»' كما في السندي. قوله: (وبه يظهر أن إدخال الشارح لفظه 
«كل» لا محل له). الشرط في الفساد تقدم الشراء على نقد كل الثمن» فإذا نقد البعض ثم 
شترى بالأقل يتحقق الفساد. وفي السندي عن السراج: لا يجوز أن يشتريه بأقل من 
الثمن ولو بقي درهم ولا بد من نقد جميع الثمن» اه. وما فهمه المحشي وقاله ندفع 
تأمل . قوله: (وهذا قول المصنف الخ). لعله محترز قول المصنف الخ. قوله: (لكن لم 
يظهر لي كون الأولى مما نحن فيه إذ لو كانت الخ). ما أورده على هذه الصورة وارد 
بعينه على صورة قضاء الدين والمراد أنه بالمصارفة المذكورة» كأنه لم يبدل أحد النقدين 
بغيره بل باق على حاله حكماً. والتصوير على الوجه المسطور نقله في المنح والبحر أول 
البيع عن العمادي» وعبارة البحر: الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة مواضع : 
الأولى بيع القاضي دنانيره لقضاء دينه الدراهم وعكسه. الثانية يصرفها المضارب إذا مات 
رب المال أو عزل لتصير كرأس المال الخ. قوله: (وقال ط صورته عقد معه المضاربة 
الخ). ويمكن أن يصور بما هو في تقرير عبد البر أنه إذا كان رأس المال دنانير فاشترى 
بها المضارب دراهم يملك ربالمال نهيه عن شراء الأعيان» وذلك لأن له فسخ المضاربة 
بغير رضا المضارب إذا لم يتضمن إبطال حق المضارب» فكأن الدنانير باقية بعينها 
بخلاف ما لو اشترى بها عروضاً فإنه لا يملك نهيهء كذا يوجد في بعض نسخ ط ملحقة 
بالأصل . قوله: (لا محل لهذه الجملة هنا الخ) قد يقال: ذكرها ليبين أن الفساد في كلام 
المصنف إنما هو للشراء بالأقل كما قيده الزيلعي بقوله «وقبضه» الخ ولبيان أن قوله جاز 
مطلقاً محمول غلى ما بعد القبض . تأمل . قوله: (ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلاً 
أي بأقل من الثمن الأول فهو كذلك بالأولى) . توقف ط إنما هو في فساد المضموم لا في 


:هه كتاب البيوع 


صحة المبيع الأول» ومسألة الفتح فيها طروٌ الفساد لا في مسألة ط لمقارنته فلا يفهم منها 
بل هي نظير مسألة الشارح» فهي مفهومه منها لا بالأولى تأمل. وعبارة ط في وجه الطرو 
لأنه قابل الثمن بالمبيعين وهي مقابلة صحيحة إذ لم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه 
أقل من الثمن الأول» لكن بعد ذلك انقسم الثمن على قيمتها فظهر البعض بإزاء ما باع 
والبعض بإزاء ما لم يبيع ففسد بإزاء ما باع. ولا شك في كونه طارئا فلا يتعدى إلى 
الآخر. اه. وأنت ترى أن طروّ الفساد لا يشمل ما إذا باعهما بأقل من الثمن الأول إذ لا 
شك أنه ا* وعد اص مو ا الو ساو ا لو ل 
جميع صور المسألة الثلاث عذّله بقوله «ولمكان» الخ . . تأمل. ثم رأيت في الزبدة ما 
بود المالوييت نل" : لأن الفساد ليس بمقارن لأنه ليس في صلب العقد لأنهما لم 
يذكرا ذ في البيع ما يوجب فساده. وإنما هو باعتبار شبهة الرْبا وهي أمر خفي ظهر بعد 
العقد إما بانقسام الثمن على قيمتهاء أو المقاصة أعني مقاصة الثمن في البيع الثاني بمقدار 
الك دن لمن فى السجعاالارك :قفي من انق الأوباافقيل فى شير أن رقابله جرجوير 
فكيفما كان يظهر الفضل للبائع الأول. اه. وبهذا يصح جعل تعليل الفساد بالطروٌ شاملا 
لجميع المسائل . 

قوله: (لف ونشر مرتب) الأنسب جعل «أو؛ للتخيير بمعنى أنك إذا نظرت لجهة 
كونه قابضاً فالقول قول المشتري في نه نفس الظرف أو قدرهء إذا كان غائباًء وكذلك إذا 
نظرت لكونه منكراً كما يفيد ذلك عبارة البحر. قوله: (والأوّلان يدخلان بلا ذكر) فيه 
نظرء لأنه يدافع ما قدمه من أن الطريق لا يدخل إلا بذكر نحو كل حق ولا يكون إلا في 
طريق خاصء فليتأمل. اه شرنبلالية. ونقل المحشي عن الفتح فيما يأتي ما يوافق 
التتارخانية حيث قال: وفي الفتح عن المحيط المراد الطريق الخاص في ملك إنسان» فأما 
طريقها إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام فيدخل» وكاذ ما كان له من حق تسييل 
الماء وإلقاء الثلج في ملك إنسان خاصة . اه من فصل الحقوق. قوله: (قوله الآنتي في 
رواية الزيادات الخ) عبارة الشرنبلالي «وفي» الخ بإئبات الواو. . قوله: (بيع حق المرور 
بدليل قوله بدون الأرض الخ). لا يتم الدليل إلا إذا أريد بالأرض أرض الطريق لا الأرض 
التي يتوصل من الطريق لها . قوله: (فإن ما ذكره ابن رستم في بيع الكل الخ) الظاهر ما 
قاله الناظم» فإن قول ابن رسستم لي لأصحابها أن يبيعوها ولو اجتمعوا على ذلك يفيد منع 
البيع من البعض كمنعه من الكل . قوله: (لما قاله في السراج أيضاً إن صوم النصارى غير 
معلوم وفطرهم معلوم الخ). عبارته: فإن قيل: لمّ خص الصوم بالنصارى والفطر باليهود؟ 
قيل: لأن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم» واليهود بعكسه مع أنه إذا باع إلى 
صوم اليهود فالحكم فيه كذلك لا يتفاوت» فيكون معناه إلى صوم النصارى وفطرهم» 
وإلى فطر اليهود وصومهم فاكتفى بذكر أحدهما. اه. ومثله في شارح الهداية. وبهذا 
تعلم ما في عبارة المحشي . 


كتاب البيوع ا د 1 


قوله: (ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك الخ). ذكر الشيء بحكم لا يدل على 
نفيه عن غيره. وفي القهستاني أن اليهود يصومون بنص التوراة ستة وثلاثين يومآء فعلى 
هذا لا يكون صومهم مخالفاً لصوم النصارى. تأمل. قوله: (كذا في الدرر عن 
التمرتاشي) الظاهر في الجمع بين هذه العبارة أن النصارى طوائفء. وكل طائفة لها مدة 
معلومة في الصوم مغايرة لغيرها فيها. وإن كان ما في الشارح موافقا للمنقول في كتب 
السنة كما نقله السندي عن البخاري في تاريخه وعن غيره. قول الشارح : (لأن الجهالة 
اليسيرة متحملة في الدين الخ). ذكر السندي تمثيل الجهالة في الدين بما إذا اشترى 
عبدين بألف ولم يسلم الشمن فمات أحدهما قبل القبض» فإن ثمن الحي يكون مجهولا 
ولا يفسدالعقد بهذا المعنى؛ اه. قوله: (ذكر أبو حنيفة الأجل المجهول مطلقاً الخ). 
عبارة الحقائق: وكذر إسقاط الأجل مطلقاً. قوله: (وهذه من جملة المواضع التي لم أر 
من نبه عليها الخ). رأيت حاشية على بعض نسخ ابن ملك بدون عزو: أن الحقائق ذكر 
التفصيل بين المجهول جهالة متقاربة ومتفاوتة» وذكره مثل ما ذكره المحشيء وذكر أن 
كلام الشارح يوهم خلافه. قوله: (قول الحقائق ونقذ الشمن غير شرط في المجلس الخ) 
لا يظهر كلام المحشي إلا إذا قرىء ونقد الثمن بصيغة الفعل. وإذا قرىء مصدراً كما هو 
المتبادر يكون فيه إشارة لاشتراط كون الإبطال قبل النقدء وإذا كان بعده لا يكون له فائدة 
فلا ينقلب صحيحاً به. تأمل . 

قوله: (مع أن تسييب السوائب لا يحل) قد يقال: إن حرمة تسييب السوائب لما فيه 
من إتلاف المال المتقوم. والخنزير ليس بما لفي حقنا فلا يمتنع تسييبه حينئذء ويعلم حل 
قتله من ذكرهم حل إراقة الخمر مع إمكان الانتفاع بها بالتخليل بالأولى. تأمل . قوله: 
(والظاهر أنهما قولان مصححان) ما نقله لا يفيد تصحيح القول بالالتحاق غايته أنه ذكر 
أقوالاً بالالتحاق. قوله: (بأنه يكون على ما تواضعا) ظاهره أنه يكون على ما تواضعا عليه 
من بيع الوفاءء وإن لم يتفقا على بناء العقد عليه. ولينظر الفرق بينه وبين مسألة الفصولين 
السابقة . ولعله هو أن ما في الفصولين لما كان ما تواضعا عليه من الأمور الغير الجائزة 
شرعاً لم يحمل عقدهما عليه حملاً لحالهما على الصلاح» وهذا غير موجود في الثانية 
فلا مانع من البناء على ما تواضعا عليه بقرينة سبقه منهما. قوله: (اه ما في البحر) فعلى 
ما نقله عن الذخيرة والسراج يفسر بهما لا بأحدهما. قوله: (ولم يذكر مثال ما يقتضيه 
العقد ولا يلائمه الخ). الظاهر أنه لا يوجد مثال لما يقتضيه ولا يلائمه ولو كان لذكروه. 
وما نقله عن البحر لا يدل على أن شرط الوطء من مقتضاته ولا يلائمه» إذ الوطء بالفعل 

يثبت بالعقد. ثم رأيت في الزيلعي ما نصه: شرى جارية بشرط أن يطأها المشتري أو 
ليطاها فد التيع عند ابي حتيقة لأنه لذ يتتضيهنا: ٠»‏ لأن قضيته إطلاق الانتفاع لا ا لحجر 
عنه ولا الإلزام. وقال أبو يوسف: صح في الأوّل لأنه يقتضيه» وفسد في الثاني لأنه لا 
يقتضيه. وعند محمد صح فيهما الخ. قوله: (وكذا ما اشتراه على أن يدفعه البائع إليه 
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الخ) . هذا وما بعده خرج عن الاقتضاء ء كما هو ظاهر. وعبارة البحر صريحة في ذلك 
حيث قال: وخرج عن الاقتضاء ء ما في المجتبى شراه على أن يدفعه قبل دفع الثمن أو 
على أن الخ . 

قوله: (ولو سلم فلا مساس له بمسألتنا) إذ ليس فيها تعرض لشرط الخيار فلا فرق 
فيها بين الشهر وما دونه في الفساد. وقد يقال له مساس بمسألتنا فيما إذا شرط مع 
الاستخدام الخيار ثلاثة أيام». وكان كل منهما للبائع لعدم خروجه عن ملكه بخلاف ما إذا 
كانا للمشتري» فإن العقد حينئذ فاسد لعدم دخوله في ملكه عنده» فيكون استخدام ما لا 
يملكهء وعندهما وإن دخل فيه إلا أنه إذا رد العقد كان الاستخدام على وجه العارية 
ع اي . تأمل. قوله: (يلزمه القيمة نهر ملخصا) عبارة النهر : 
وأجمعوا أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق. وأفاد في الظهيرية أن المشتري لو أمر البائع 
بالعتق قبل القبض فأعتق جاز فقد ملك المأمور ما لا يملكه الآمرء وإنما كان كذلك لأنه 
لما أمره بالعتق فقد طلب منه أن يسلطه على القبض» فإذا أعتق بأمره صار قبض المشتري 
سابقاً عليه لأن البائع سلطه عليه. اه بلفظه . قوله: (كأن اشترى طعاماً بشرط أكله الخ . 
الظاهر جريان الخلاف فيها نظير ما لو شرى أمة بشرط أن يطأها للعلة المذكورة.سابقاً. 
قول الشارح: (كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة الخ). الظاهر الخلاف في هذه المسألة 
ومع بعدها الذي عاريه ابن الكمال نظي هامر قوله: (فجعله مقابلاً لقوله نعلا الخ) . 
لعل الأوضح أن يقول: فجعله مقابلاً لقوله اشترى نعلاً عن أن يحذوه.ء إذ المقابلة بين 
لحتو والست نك . وعيارة الفسم نما دك التمسني» قولة: اواجاب في النهر يانه :يجيو 
أن يراد بالنعل الصرم الخ). في الحموي: على تقدير صحته هو خلاف الظاهر لا يحمل 
عليه كلام المصنفين لما تقدم أن النعل مؤنث سماعي فتأمل. اه سندي . 

قوله :-(ليعم ؛ بيع المكره الخ) نقل السندي توقف الرحمتي في جعل سكوت المكره 
بع اتام الأكراه إذنا دلالة كار وفي النهر ولم يقل برضاه ليعم المكره غير أنهما ما داما 

فى المجلس اكتفى به ولو دلالة. اه. فهذا يقتضي أن سكوت المكره يكون إذناً 
بالدلالة . اه بلفظه. وظاهر كلام الشارح الاكتفاء بالدلالة في المكره. ٠‏ فيجعل سكوته مع 
قيام الإكراه إذناً دلالة . تأمل. قوله: (ولا رضا فيه الخ). عند البيع والتسليمء يه 
عند البيع خرج عن كونه بيع مكره أو عند التسليم يكون إجازة» فيلزم الثمن لا المثل أو 
القيمة فالمدار على كونه مكرهاً عندهما. قوله: (قوله بأن يأمره بالقبض الخ) كتب هذه 
الجملة ط على قول المصنف صريحاً. قوله: (قلت المراد المال المتقوم الخ). لكن على 
تقدير أن المراد بالمال المتقوّم يخرج بيع الثوب بخمر مثلا فإنه ليس كل من العوضين 
مالا متقومء ومقتضى هذا القيد أن المبيع لا يملك بالقبض مع أنه يملك به كما تقدمء 
ا . فتأمل. قوله: (وأعتقه في الأيام الثلاثة لا ينفذ الخ). وإذا كان 

لخيار للمشتري لا يمتنع العتق ويملكه بالقبضٍ كما يظهر. قوله: (وتمامه في البحر). 
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وفيه : وقولهم منقوض بما إذا كان البائع وصي يتيم باع عبده فاسداً فأعتقه المشتري فإنه 
يصحء ولو كان على وجه التسليط لا يصح كذا في جامع العضولين» اه سندي . قوله: 
(وصوابها وفي شراء الأب من مال طفله لنفسه فاسداً أو بيعه من ماله الخ) بإرجاع الضمير 
في بيعه وفي ماله للأب. وجعل قوله «كذلك» أي بماله أي الصغير تستقيم هذه العبارة 
وتوافق عبارة المحيط . 

قوله: (فلا يلزم في صورة الشراء لطفله أن يكون الخ). وكتب السندي ما نصه: 
(حتى يستعمله الطفل) إذ القبض غير مأذون فيه شرعاً فلم يكن قبضه نائباً عن قبض طفله 
إلا بالاستعمال» وكذلك إذا باع شيئاً مملوكاً كالطفلة من نفسه فإنه لا يكون قابضاً إلا 
بالاستعمال الخ. فاشتراط لا لأجل تحقق القبض لتحققه بدونه خلافاً لما يفيده تعليل 
المحشيء بلا لأن قبضه غير مأذون فيه فلم يعتبر»ء فلذا شرط أمر زائد عليه وهو 
الاستعمال . والأظهر من هذا كله أن يراد أنه يستعمله في حاجة طفله إذا وقع الشراء 
للطفل» وفي حاجة نفسه إذا وقع الشراء له فإنه لا بد من قبض حادث وذا لا يوجد إلا 
بالاستعمال في حاجة من وقع له الشراء وبدونه هو مقبوض بالقبض الأوّل» ولينظر الفرق 
بين هذه المسألة وبين مسألة الأمانة حيث لم يشترط فيها الاستعمال. قوله: (المراد لا 
يصح لأنها بصدد أن تعود الخ). ولو لم يقبضها منه المشتري فزوّجها البائع له صحء كذا 
في القنية. أقول: ويشكل ما في السراج أنه لو سرقه البائع بعد القبض قطع به فإن القطع 
يقتضي أن لا ملك له ولا شبهة ملك . وقولهم بعدم صحة نكاحها للبائع يقتضي الملك أو 
شبهته » فينبغي أن لا يقطع للشبهة اه. وقال المقدسي: أقول : يفرق بأن تزوج البائع 
تقرن للفقك وهو عافون بقعم بخلاف تزوج المشتري لتضمنه فس البيع . وأما سرقة ة البائع 
لما كانت خفية لم يجعل يجعل ذلك فسخاً له ولم يجعل ذلك شبهة في إسقاط الحدء لأنه لا 
يسقط بأي شبهة كانت» وإلا لا سند بابه. اه سندي. قوله: (أي عن الفساد) عبارة ابن 
ملك مع متن المجمع : (فيفسخه كل من العاقدين ولو بعد القبض) قيد به لأن البيع 
الفاسد قبل قبض المبيع لا يفيد الملك ففسخه يكون امتناعاً عنه» وأما بعد القبض فيفسخ 
العقد مع إفادته الملك إعداما للفساد المجاور له. اه . فالظاهر من عبارته عود الضمير 
في عنه للملك لا للفساد كما هو واضح من لفظ «امتناع» أيضاً وكونه إعداماً للحكم لا 
ينافي أن فيه أيضاً إعادم الفساد. تأمل . 

قوله: (والأولى عدم زيادة التعئيل الخ). جعل السندي الضمير في قوله «لأنه 
معصية» راجعاً لتعاطي البيع فاسداً. وإسم الإشارة في قوله «ولذا» راجعاً لكونه معصية. 
وبهذا تستقيم عبارته. تأمل . قوله: (فإصرار أحدهما لا يحتاج معه إلى فسخ القاضي) 
يحتاج إلى فسخ القاضي إذا أصر أحدهما ولم يفسخ الآخر بل سكت بدون تعرض لفسخ 
أو إصرارء ويمكن إصلاح الشارح بحمله على هذا. تأمل. قوله: (وهو ما مر تصحيحه 
عن قاضيخان الخ). الذي مر في قبض المشتري شراء فاسد إلا في قبض البائع عند الرد 
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عليه . قوله : (وينفسخ الأول, بقبض الثاني الخ). هذه مسألة أخرى موضوعها ما إذا باعه 
وهو في يد المشتري الأول قبل الفسخ فبقبض الثاني ينفسخ الأوّل. قوله: (ولو صدقه فله 
القيمة كما في جامع الفصولين) قال محمد في الجامع: رجل اشترى أمة من آخر شراء 
فاسداً وقبضها بإذن البائع فأراد ردها للفساد فبرهن المشتري أنه باعها من فلان بكذاء فإن 
صدقه البائع ضمنه قيمتهاء وإن كذبه فله استردادها. فإن استردها ثم حضر الغائب كان 
للذي حضر أن يستردها من البائع» وإن كان البائع صدق المشتري وأخذ القيمة ثم حضر 
الغائب لم يكن للبائع الأول استردادها سواء صدقه الذي حضر أو كذبه. ولو قال: بعتها 
من رجل ولم يسمه وكذّبه البائع فللبائع أن يستردهاء فإن استردها ثم جاء رجلا فقال 
المشتري : إنما عنيت هذا فإن كذب الرجل المشتري فالاستداد ماض » وكذا إن صدقه. 
قال في الكتاب : وهذا نظير ما لو قال المشتري: إنها ليست لي لا يبطل حق الاسترداد» 
هكذا نقله المقدسي. اه سندي . 

قوله: (ولم يدخل المبيع في ملك المشتري في صورة الخيار) أفاد الشيخ الرحمتي 
أن المراد من الخيار في كلام الشارح خيار المشتري الأول الذي هو البائع الثاني لأنه يقدر 
على فسخ البيع ودفع الفسادء بخلاف ما إذا باع بدون شرط وشرط المشتري منه الخيار» 
فإن البائع لا يقدر على نقض البيع للزومه من جهته. والمانع الذي هو حق العبد الذي هو 
المشتري متحقق فينبغي أن يمتنع الفسخ فليراجع . اه سندي . قوله: (الظاهر بقاء الفسخ 
الخ). الظاهر امتناع الفسخ إذ الاستيلاد كالعتق لا يقبل الفسخ بعد تحققه وقد تحقق بعد 
ملكه لها. قوله: (قال في المنح عن الفصول العمادية وإنما كان كذلك لأنه الخ) الثابت 
اقتضاء إنما هو طلب التسليط وسبق القبض ثابت حكماً لطلب التسليط» هذا ما تفيده 
عبارة المنح فالظاهر ما قاله ط أن الأولى أن يقول «حكماً» بدل «اقتضاء» تأمل . قوله: 
(فلا يخرج عن عهدتها إلا بالتوبة الخ). التوبة تتوقف أيضاً على العز على أن لا يعود 
لمثل هذه المعصية. قوله: : (لزم وارتفع الفساد الخ) . قال البيري: وجه اللزوم ظاهرء 
وأما ارتفاع الفساد فلا. قال في الذخيرة: لو تصرف المشتري نفذ تصرفه لمصادفته ملكهء 
ويبطل به حق البائع في الاسترداد إلا الإجارة. اه. وهذا ناطق ببطلان حق الاسترداد 
الذي هو حق العبد لا الحق الذي وجب للشرع . اه سندي باختصار. ثم قال: قلت: 
ونازع الرحمتي في تعلق حق العبد في الوقف. أما على قوله فظاهرء وأما على قولهما 
فلأنه حبس على ملكه تعالى فهو من حقوقه سبحانه لا من حقوقهم. اه. وأنت خبير بأن 
اللزوم فيه ليس إلا لأنه خرج عن ملكه كما يفيده تعليل الشارح . تأمل . قوله : (فلا يصح 
استثناء الأولى الخ). قد يقال: إن الاستثناء في كلام الشارح بالنظر لما يفيده قوله «لتعلق 
حق العبد» تأمل . 

قوله: (إن الفرق موجود الخ). لحري ات المنافاء ا 19لكالجدد يي اللاصتريح 
عبارة الولوالجي فيما إذا زوجها المشتري قبل قبضها ثم فسخ البيع» وهذا إنما يصح في 
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البيع الصحيح لا في الفاسد لعدم ملك المبيع فيه قبل قبضهء فلا ينفذ فيه تصرف 
المشتري بل يتوقف على إجازة مالكه» وكلام غيره في البيع الفاسد. قوله: (لأن البيع 
الصحيح صورة إما أن ينتقض بالاستحقاق أو بالخيار الخ) فيه أنه قد ينتقض بغير ما ذكره 
كالإقالة» وعليه يحمل كلام الولوالجي. قوله: (لأن هذه العقود لم توجب الفسخ من كل 
وجه الخ). عبارة ط عن المنح: لأن هذه العقود كأنها لم توجد لكونها فسخاً من كل 
وجه في الكل . اه ونص عبارة الفصولين: ثم الأصل المانع إذا زال كفك رهن ورجوع 
هبة وعجز مكاتب ورد مبيع على المشتري بعيب بعد قبضه بقضاءء فللبائع حق الفسخ لو 
لم يقض بقيمته» كأن هذه العقود لم توجد بفسخ من كل وجه في حق الكل . قوله: 
(والرهن) لعله «والنكاح» فإنه الذي مر. قوله: (أو قيمة) أي تراضيا عليها. قوله: (لأنه 
يمكن حمل كلام الشارح على وجه صحيح وهو أن قوله الخ). هذا الحمل وإن كان 
صحيحاً في ذاته إلا أنه لا فائدة لقوله «حينئذ». والفرق في الكافيء فإنته فيما إذا كان 
الثمن غيير منقود فرق بين الصحيح والفاسد. قوله: (وهي قبله غير مقررة الخ). لعله 
«بعده» إذ قبل القبض لا يجب شيء على المشتري وبعده تحب القيمة غير متقررة. قوله: 
(عبارة العيني والزيلعي فإن مات البائع وهي أنسب الخ). ضمير «مات» بالنظر لكلام 
المصنف وقطع النظر عن كلام الشارح راجع للبائع» إلا أن الشارح لما نظر أن موت 
المشتري كموته حاول الكلام» وجعل الفاعل لفظ «أحد» وزاد «ونحوه» ليتم ما قصده من 
ذكر الحكم متحداً فيهما. وكتب السندي على قوله «أحدهما» أي البائع أو المشتري قبل 
أداء الثمن فالبائع أحق. ويحتمل أن يقال: مات المشتري بعدما نقد الثمن فيما شراه 
فاسداً وتفلس البائع وأحاطت به الغرماء» فورثة المشتري أحق بذلك المبيع من سائر 
الغرماء ولهم أن يحبسوه حتى يستوفوا ثمنه. اه. 


قوله: (سيأتي في كتاب الإجارة أن الراهن الخ). لعله «المرتهن» كما هو ظاهر. 
تأمل. قوله: (لم يذكر ما إذا مات المشتري) قد علمت أنه بزيادة الشارح ما زاده يكون 
مذكوراً. قوله: (وأما بعده فالعامة كذلك الخ). ثمرة الخلاف جواز أخذها من الوكيل 
قبل تسليمها للبائع» ودفع غيرها عند العامة ومنعه عند غيرهم. تأمل رملي. وفي 
البزازية : النقود قبل التسليم إلى الوكيل لا تتعين» وبعده قيل: لا تتعين حتى لا تبطل 
الوحكالة بالهلاك» وقال أكثر مشايخنا تتعين وتبطل بهلاكها. اه. لكن ما في البزازية 
يخالفه ما في الفصولين حيث قال: وأما بعد التسليم لي الوكيل فهل يتعينان؟ اختلف فيه 
المشايخ بعضهم قالوا: يتعينان حتى تبطل الوكالة بهلاكهماء وعامتهم على أنهما لم 
يتعينا. وفائدة النقد والتسليم على قول العامة شيئان: أحدهما توقت بقاء الوكالة ببقاء 
النقد. فإن العرف ظاهر بين الناس أن الموكل إذا دفع النقد إلى الوكيل يريد شراء حال 
قيام النقد في يد الوكيل» والثاني قطع الرجوع على الموكل فيما وجب للوكيل على 
الموكل. فحين دفعه إليه أمره أن يستوفي بما نقد ثم ما نقده لو صلح لاستيفاء ما وجب 
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للوكيل على الموكل صح الأمر بالاستيفاء» ولو لم يصلح يبطل الأمر بالاستيفاء ويبقى 
الأمر بالشراء على حاله» ويصير وجود النقد وعدمه سواء كأنه أمره بشراء ولم ينقد له 
شيئاً. ولو سرق من يد الوكيل لم يضمن لأنه أمين» فلو شرى بعده أمة بألف نفذ عليه 
لأنه لم يبق وكيلاً بعد هلاك تلك الدراهم عند بعض المشايخ» ولتوقف بقاء الوكالة ببقاء 
تلك الدراهم عند عامة المشايخ. أقول: على هذا إلا ثمرة لعدم تعينها بعد التسليم عند 
عامة المشايخ. اه. قال الرملي: أقول؛ قد يقال: ثمرته جواز الخ. 


قوله: (وتمامه في جامع الفصولين) انظر ما في الفصولين وحاشيته من الفصل السابع 
عشر. قول الشارح: (بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد وهو الأصح) وفي حاشية 
الحموي ذكر في غاية البيان أن المختار عدم التعين. اه وفي البلعي : قالوا: ينبني على هذا 
أنه إذا ربح البائع هل يطيب له أو لا؟ فعلى التعين لاء وعلى عدمه نعم. وهذا الذي جزم 
به في الفتح والعناية. اه. ويعلم من هذا جواب إشكال صدر الشريعة وغيره الذي ذكره 
المحشي» وانظر ما قالوه في كتاب الغصب من أنه لو تصرف في دراهم الوديعة أو الغصب 
من أنه لو أشار إليها ونقدها لا يطيب. قوله: (لكن قدمنا آنفاً عن الأشباه أن الصحيح تعينه 
في الصرف الخ). ما هنا لا ينافي ما تقدم لأنه في الصرف إنما هو بالنسبة لذات عقده فلا 
ينافي عدم تعينه بالنسبة لعقد آخرء فيطيب لهما الربح الحاصل فيه كما طاب للبائع ما ربح . 
قوله: (وفيه أن المؤجر أيضاً سلط المستأجر على الانتفاع الخ) فيه أن النهر لم يعتبر مجرد 
التسليط بل تسليطا على بناء يقصد به الدوام بخلاف الإجارة» فإن التسليط الحاصل فيها لا 
على بناء يقصد به الدوام» فما قاله لا يخرج عما قاله المحشي . تأمل. قوله: (فمن أطلقه) 
أي جوّزه. قوله: (والذي خص منه من لا تجب عليه الجمعة هو الواو في فاسعوا الخ). فيه 
نظرء فإنه قد خص من كل من الواوين من لا تجب عليه الجمعة من مسافر ومريض وأعمى 
وامرأة وصي وعبدء لا من ضمير #فاسعوا» [الجمعة: 4] فقط حتى يرد ما قاله من 
التنظير. قوله: (فلا وجه لما في النهر من أن الخ) عبارة النهر: وإذا عرف هذا فقوله أوَلاً 
في الفتح: ولو كانا لحربي مستأمن فباع أخدهما فللمسلم أن يشتريه مع أن المنع كما هو 
للبائع كذلك للمشتري المراد به الكافر. قوله: (وبه ظهر أنه كان الأولى للشارح أن يقول 
كما في البحر أو كن البائع الخ). فيه أن المذكور هنا حكم التفريق من جهة المالك لا حكم 
التملك» فإنه سيأتي والمناسبٌ حينئذ الاقتصار على ذكر هذه المسألة فيما يأتي. قوله: (أو 
لمملوكه) أي المأذون. قوله: (لو كان معه أم وأخ أو أم وعمة أو خالة أو أخ جاز الخ). 
هكذا عبارة الفتح» ولا حاجة لذكر قوله «أو أخ» فإنه بذكره تكون الصورة الأخيرة هي 
الصورة الأولى. 


فصل في الفضولي 


قوله: (وقال بعض المتأخرين ينعقد ويتوقف الخ). على ما قاله يكون المراد بقوله 
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«وله مجيز» أنه قابل للإجازة شرعاً لا وجود لي مثلاً يملكها. قوله: (ولعل ما في الحاوي 
قياس والعمل على الاستحسان) فيه أن القياس والاستحسان إنما يجريان في مسألة 
الفصولين لا في مسألة الحاوي» ولا يصح قياس إحداهما على الأخرى لوجود الفرق. 
تأمل. قوله: (فقال عند قول الكنز ومن باع ملك غيره الخ). نعم قال ذلك أول الباب. 
ثم ذكر عند قول الكنز: وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه ما فيه الموافقة للبحر 
قطعاًء ونصه: وهذا التقرير صريح في أن بيع المشتري من الغاصب موقوفء. والمصرح 
به في المعراج أنه غير موقوف لأن فائدته النفاذ ولا تحقق له. وهذا معنى ما في البدائع 
من أن الفضولي إنما ينفذ بيعه موقوفاً إذا باعه لمالكهء أما إذا باعه لنفسه لا ينعقد إذ لا 
خفاء أن المشتري من الغاصب باعه لأجل نفسه الخ . اه. فالظاهر أن للبدائع عبارتين ما 
ذكره فى النهر أولا وثانياٌء والمتعين الجواب الذي قاله الرملي» فتأمل. قوله: (ولعل 
وجهه أن الأصل فساد العقد الخ). تقدم في باب خيار الشرط تعليل المسألة بأن له الخيار 
بدون شرط فيكون مبطلا له لأنه حينئذ يكون داخلاً على البيع وهو لا يصح تعليقه 
بالشرط»ء فانظره. قوله: (فهاتان مسألتان الخ). فيه أناهاتين المسألتين ليستا مما نحن 
فيه إذ هو في بطلان بيعه ابتداء» والبطلان فيهما بطريق الطروّللبات على الموقوف. 
قوله: (فرجعت المسائل المستثناة خمساً الخ). وفي شرح الأشباه لبالي زاده: يزاد على 
ما ذكره رجل باع ثوباً لغيره بغير أمره من ابن صغير له مأذون أو عبد مأذون له في التجارة 
وعليه دين أولادين عليه؛ ثم أخبر رب الثوب أنه باع ثوبه بكذا ولم يعين من ابتاعه وأجاز 
المالك؛ قال محمد: لا يجوز ذلك إلا في عبده الذي عليه دين» لأن الفضولي لو كان 
وكيلاً في البيع لا يجوز بيعه من أحد من هؤلاء ما خلا عبده الذي عليه الدين كما في 
قاضيخان. أه سندي. 


قوله: (وعلى هذا فالاكتفاء الخ). لا حاجة إلى هذاء فإن الكلام في شراء الفضولي 
يتعلق بأمرين: إما أن ينفذ عليه فقط أو على من اشترى له وفي هذه الصورة لا ينفذ 
عليهما. اه سندي . قوله: لالكن لا يخفى أن صريح تصحيح البزازية أنه الخ). ما عزاه 
للبزازية مسلم» وما ذكره 01 
لفلان في الكلامين وأنه المفهوم من كلام الفتح بغير مسلم. فإن البطلان في مسألة 
الفروق لحصول الإضافة لفلان في كلام أحدهما وللمباشر في كلام الآخر لا لاشتراط 
الإضافة له فيهماء وما ذكره بعد ذلك من المسائل ليس في شيء منها ما يدل على هذا 
المخراط لك اياك في متميعي! العاف أ تون الاين توي يترم انهل به وليس 
في قوله «فإنه يتوقف؛ لإضافته لفلان في الكلامين ما يدل على هذا الاشتراط. كيف وقد 
جعله علة للتوقف في هذه المسائل التي في بعضها الإضافة له في أحدهما فقط؟ فمراده 
بالإضافة له فيهما ما يشمل ذلك تقديراٌ. فإنه إذا وجد إضافة له في كلام أحدهما أولاء 
ثم وجد قبول بعده بدون إضافة لأحد انسحبت إلى القبول أيضاً فكأنا موجودة فيهما. 
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وأما عبارة الفتح فعدم الانعقاد لفلان» والنفوذ على المباشر لعدم الإضافة إليه يقيئاً 
للاختمال الذي قاله مع الإضافة ظاهراً للمباشر لا لاشتراط الإضافة لفلان في الكلامين. 
تأمل . قوله: (لكن ضمان العبد بعد العتق) هذا محمول على ما إذا ظهر الإتلاف بإقراره. 
والأضمن في الحال فيباع فيه. قوله: (كما سيأتي في بابه) الذي سيأتي هو أن الصغير إذا 
بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ,ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» وأنه يصح تصرفه قبله 
وبعده يسلم إليه» وإن لم يكن رشيدا وقالا: لا يدفع حتى يؤنس رشده ولا يصح تصرفه 
فيه . 

قوله: (لا يخفى أن في هذه الصورة تفصيلاً وفرقاً الخ). لكن هذا التفصيل يعلم مِن 
فصل التصرف. قوله: (فإنه موقوف عند الإمام على الإسلام الخ). فإن أسلم نفذ. وإن 
هلك أو حكم بلحاقه بطل وورث كسب إسلامه وارئه المسلم» وكسب ردته فيء بعد 
قضاء دين كل من كسبه . قوله : (والظاهر أن المسائل بعده كذلك) الأظهر في حل الشارح 
أن يقول: إنه راجع لجميع ما قبله قول الشارح : (على إجازة الغرماء). ومثل الغرماء 
القاضي إذ ولاية بيع التركة المستغرقة له؛ كما أن الوصي له بيعها أيضاً فله الإجازة كما 
يأتي في القضاء. قول الشارح : (أو بغيبته فباطل). قال في البحر: فإنه لا ينفذ بإجازته 
كما ذكره الزيلعي في الوكالة. اه سندي. قوله: (ثم ذكر أحد الوصيين الخ). وهكذا لو 
كان وصيا ومشرفا فليس له العمل في مال الميت بدون إطلاع المشرف. نص عليه الرملي 
في فتاواه. اه سندي . قول الشارح : (وأوصله في النهر إلى نيف وثلاثين) . أي في أول 
البيع الفاسد. قوله: (وبيع الصبي بشرط الخيار الخ). عبارة النهر: وبيع الوصي الخ. 
قوله: (والبيع بما حل به الخ). حل ضد حرم» ومراده بما يصير به حلالا. قوله: (ولو 
اختلفا في وقت الهلاك فالقول للبائع أنه هلك الخ). لأن الحادث يضاف لأقرب أوقاته 
قوله: (لأنه لما كان العوض متعيناً كان شراء الخ). يظهر من هذه العلة أن محل النفاذ 
على الفضولي إذا لم توجد الإضافة في أحد الكلامين لمالك العرض على ما مر في شراء 
الفضولي» وإلا نفذ عليه لا على الفضولي. 

قوله: (تبع في ذلك المصنف الخ). قال الرحمتي: ظاهر كلام الشارح أن من حكم 
عقد الفضولي أن للمالك أخذ الثمن وطلبه من المشتري» وذلك يكون إجازة وهو مسلم 
فى كونه إجازة» لأنه دل على الرضا. وأما كون المالك له طلب الثمن أو أخذه من 
المشتري فلا لأن بالإجازة صار الفضولي وكيلاً والحقوق ترجع إليه لا إلى المالك. 
ولذلك قال في المنح تبعاً للدرر: وحكمه أن أخذ المالك الثمن أو طلبه من المشتري 
إجازة فجعل الحكم كونه إجازة لا نفس الأخذ كما صنعه الشارح انتهى. اه سندي . 
ووقع في نسخة أخرى للشارح موافقة لعبارة المنح. ولا يرد عليها شيءا إذ ليس فيهما 
العدول عن كلام المصنف؛, ولا شك أن كون أخذ البائع الثمن أو ظلبه إجازة حكم من 
أحكام بيع الفضولي . تأمل . قوله: (ثم اعلم أن المتبادر من كلام الزيلعي وابن ملك أن 
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المراد إذا وجدت الإجازة الخ). ما ذكره من أن المراد ما ذكر في صريح كلامهما لا 
المتبادر منه. قوله: (لأنه قبضه بعقد فاسد) قد تقدم أن البيع الموقوف من أقسام الصحيح 
ألا الفاسد. ولعل المراد بكونه فاسداً أنه في حكمه حيث قبضه الفضولي لنفسه بحكم هذا 
العقد الموقوف على إذن المالك بالنقد. قوله: (وأن المشتري والفضولي ليس لهما 
الإجازة) استفادة ما ذكره الشارح من كلام المصنف محل تأمل. والأظهر ما قاله ط: أن 
قوله وللمشتري الخ جملة مستأنفة ليست من المفادة. نعم يستفاد منه أنه ليس له الفسخ . 
قوله: (فيلزم العجز فينفسخ) يعني يلزم العجز عن إثبات ذلك . اه فتح . 
قوله: . (فينبغي تةّ تقييد قوله وللمشتري الفسخ بالرضا أو القضاء) الظاهر إبقاء كلام 
الكازع على اطلاقد وآ للمشعري الفيخ بلا قضاء ولا رقياء ويخصمن من عموه ضيالة 
الاستحقاق للعلة التي ذكرت ولا يلزم أن يكون الحكم كذلك في جميع صور بيع 
الفضولي لعدم هذه العلة فيها. تأمل . قوله : (وألزمه محمد بها لأنه رضي بتفريق الصفقة 
.عليه الخ). ما ذكره من العلة يفيد أن خلاف محمد فيما إذا علم أنه فضولي. قول 
الشارح : (حتى يصح حطه من الثمن الخ). قال ط: ينبغي أن يكون هذا على قول 
الإمام. أما عندهما : فيتقيد الوكيل بالبيع بمثل القيمة» فإن ظهر أن الثمن دون القيمة 
يعمل الفسخ. اه. ويظهر أن ما أجاب به صاحب الهداية مبني على قولهما. قوله: (وأما 
عاافى التحر والتقر ا ا وا ا 
الخ). وموافق لما ذكره في البحر أولاً عن البدائع من أن بيع الفضولي موقوف إذا باعه 
لمالكه لا لنفسه. قوله : (هذا عندهما الخ). الخلاف مبني على أن بيع الفضولي لا ينعقد 
عنده في حق الحكم وهو الملك لانعدام الولاية» فكان في غير الملك فيبطل وعندهما 
يوجبه موقوفاً لأن الأصل اتصال الحكم بالسبب والتأخير لدفع الضرر عن المالك» 
والضرر في نفاذه لا في توقفه. اه نهر. قوله: (إذ الغصب سبب الملك عند الضمان 
الخ) وجدت هذه العبارة في الفصولين: كذلك في الفصل 7” في أحكام بيع المغصوب . 
وقوله «(يسبب» < حر اليتن ل رفظ «البيع» اسمها. 
قوله: (وأجاب في حواشي مسكين بأن هذا غير وارد الخ) ما في حواشي مسكين لا 
يوافق ما مشى عليه في الفصولين من التفصيل». وهو جواز بيع الغاصب بالإجازة له 
وبتقديم سبب ملكه على بيعه وعدم جوازه إذا تأخر. ومقتضى ما في حواشي مسكين 
أيضاً جواز البيع الثاني بإجازة المالك الأول» لأن البات حدث لمن باشر الثاني الذي هو 
المشتري الأول هو مخالف لما في المصنف من عدم جواز الثاني بإجازة الأولى . 
ومقتضاه أيضاً أنه لو ضمن الغاصب نفذ البيع الأول وهو موافق لما في الفصولين» 
ومخالف لكلام المصنف» وأنه لو ضمن المشتري منه ينفذ الثاني لطرو الملك البات 
لمباشره وهو غير مسلم لمخالفته للمصنف . فالظاهر الجواب الذي في البحر لعدم 
مخالفته ما في المتون. وقوله «قلت» الخ لعل حقه أن يفرع على ما قبله مسألة التضمين» 
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فيقول: إذا ضمن الغاصب نفذ بيعه وبطل بيع المشتري لأن الملك للغاصب؛ فإن الملك 
في إجازة بيع الغاصب للمشتري لا للغاصب إلى آخر كلامه وبالجملة فهذه العبارة غير 
محررة على ما ظهر. قوله: (قوله قيد اتفاقي فإنه وإن وقع في الجامع الصغير الخ). 
الأحسن «زائد وإن وقع» الخ كما قال في البحر. قوله: (ودعوى الإقرار بعدم الأمر تناقضه 
الخ). أي الإقرار قبل البيع. وأما لو ادعى إقراره بعد البيع تسمع دعواه وبيّنته» كما ذكره 
في البحر والنهر والسندي» وسيأتي للشارح نحوه في غير هذا المحل. وبهذا يندفع 
التعارض بينما هنا وما نقله في الدرر من أن المشتري إذ ثبت عليه الاستحقاق بإقراره لا 
يرجع بالشمن» وإذا أقام بينة أن الدار ملك المستحق لا تسمع بينته» ولو أقامها على إقرار 
البائع أنها ملك المستحق تقبل» ولو لم يقبمها على ذلك كان له طلب يمينه. اه 
باختصار بأن تحمل هذه العبارة على دعوى الإقظرار بعد البيع . 


قوله: (فإذا أدَى رجع على البائع الخ). وجه رجوعه على البائع أنه بفسخ البيع في 
حقهما يكون المبيع لهء فعليه ما غرمه المشتري من الثمن لمالكه. قال المقدسي: وإن 
كذبهما وقال: أمرته فالقول له لما مر أن إقدامهما إقرار بالأمر فلا يعمل رجوعهما في 
حقهء ويغرم البائع الثمن له ويكون المبيع للبائع ويبطل عن المشتري الثمن للآمر في 
قولهماء وعند أبي يوسف يبقى ذي ذمة المشتري للآمر ويرجع المشتري على البائع بمثل 
الثمن» بناء على أن الوكيل بالبيع يملك الإبراء عن الثمن عندهما والإقالة بغير رضا 
الآمرء وفي قول أبي يوسف لا يملك. قوله: (فعند أبي حنيفة لا فلا يضمن الخ). في 
الأشباه من كتاب الغصب: العقار لا يضمن إلا في مسائل: إذا جحده المودع» وإذا باعه 
الغاصب وسلمه. وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين. اه وفي 
حواشيها أنه بالبيع والتسليم يضمن عند الكل لأن البيع والتسليم استهلاك كما في 
قاضيخان. اه ولعل المسألة محل اختلاف والمتون على الأول» فتأمل وانظر ما في 
الغصب . 


باب الإقالة 


قوله: (وتعرف بالقصد الشامل للصلاة وغيرها فافهم) وقال الرحمتي: لا عموم فيها 
عند التحقيق لأن الإقالة إنما تجري في البيوع ومنه الإقالة في الإجارة والقسمة لاشتمالها 
على المبادلة الخ. وهذا كلام دقيق ظريف» وغفل عن هذه النكتة الحلبي فقال: الأولى 
التعميم لأن الباب مطلق كما لا يخفى انتهى. اه سندي. قوله: (أحدهما مستقبل الخ) 
وانعقادها بافظين أحدهما مستقبل مبنى على أن الأمر إيجاب لا توكيل. وإلا فالإقالة لا 
يتولى طرفيها واحد بخلاف النكاح . اهن السندي» وتمامه فيه وفيما تقدم أول التكاح . 
قوله: (وظاهره أنه في الصورة الأولى ينفسخ وإن باعه بعد المجلس) لكن لا بد من وجود 
ما يدل على القبول في المجلس حتى تتم الإقالة. قوله: (فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع 
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الثاني الخ). المراد بعدم انعقاد البيع الثاني عدم انعقاده على البائع» وإن كان منقعداً على 
المشتري وإن لم ينفذ. قوله: (لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط الخ). على هذا يكون 
قول البائع للمشتري بعه إقالة صحيحة إذا ذكرت بدون تعليق» وحينئذ يكون بعه فيما بعده 
المنقول عن البزازية إقالة. لكن المذكور في المنح يفيد أن المسألة خلافية حيث قال: 
قال للبائع: هذا المبيع وقع غالياً علي فأردّه عليك» فقال البائع لغيره: بعه لكي نعلم 
نقصانه ورضى المشتري بذلك. قيل: لا يكون إقالة بل توكيلا وأمراً بالبيع وجل 
المشتري» وهو اختيار القاضي بديع الدين. وقيل؟ إقالة لأن قوله «بعه» نوع تصديق وقد 
رضي به المشتري وعن الزاهدي العتابي لو قال لبائعه: بعه لنفسك فقال: قبلت وأنا أبيع. 
انفسخ . «وعن أبي حنيفة كذلك. وفي المنتقى إذا قال: بعه فأعتقه البائع جاز عند أبي 
حنيفة لأن الإعتاق قبول الإقالة عنده. 

قوله: (والظاهر أن ما ذكره أولاً من كون ذلك إقالة مبني على ما هو الصحيح 
الخ) . فيه أن التصرف في المبيع ليس قبضاً له حتى يكون ما في البزازية مبنياً على 
الاكتقاء به :من احد الجانبيق: والظاهر أنه مبني على أن تسليم القبالة يقوم مقام تسليم 
ل ب 4 ع دود وعلى هذا ينبغي أن تتم بمجرد قبض 

ئع لها بدون توقف على تصرفه في المبيع “ات رايت”في الشيدي زقلا عن اليه عد 
00 وتصح بمثل الثمن الأول طلب البائع من المشتري فسخ البيعء 0 
المشتري: ادفع إلى الثمن فكتب قبالة دفعها إليه فأخذها منه ورد المبيع فهو فسخ . 
قوله: (وظاهر هذا أن القبض فوراً بلا قطع لا يكفي الخ). فيه أن ما ذكره في الفتح مجرد 
مثال لا يفيد التخصيص فلا يناف ما في الشارح من أن القطع قبول بالفعل. قوله: (أي 
المشتري المأذون) أبقى الرحمتي المشتري على إطلاقه كما نقله عنه السندي ونصه 
ووجهه. أي وجه ما قاله من عدم صحة الإقالة» فيما إذا وهب البائع الثمن قبل القبض 
أنها لو صحت كانت بيعاً بلا ثمن لأن الثمن يسقط بالهبة قبل القبض» والبيع بلا ثمن 
فاسد يحرم تعاطيه حقا له تعالى وهي بيع في حق ثالث» وهبة الدين إبراء بيخلاف ما لو 
وهبه بعد القنض فإنها صحيحة فإن تقايلا بعد ذلك رجع بالثمن» لأن الموهوب غير 
المقبوض لأن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ. هكذا قرره الرحمتي» ثم قال: 
وليست هذه المسألة مختصة بمسألة العبد المأذون ونحوه كما زعم من وهم. انتهى 
قلت: وأراد به الحلبي. اه سندي. 

قوله: (وما في الأشباه في الشراء) في غير مسألة إجارة المتولي للوقف. قوله: 
(وإنما يضمن الوكيل بالبيع إذا أقال بعد قبض الثمن الخ). الذي في الظهيرية على ما في 
حاشية البحر: الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل قبض الثمن في قول محمد. اه وفي حيل 
التتارخانية من الفصل السابع عشر في الوكالة: إذا أراد وكيل البيع شراء الجارية لنفسه 
فالحيلة في ذلك أن يبيعها الوكيل ممن يثق به بمثل قيمتها حتى يجوز البيع بلا خلاف 
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ويدفعها إلى المشتري» ثم يستقيله العقد فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصة. اه. وفي 
خزانة المفتين؟ الوكيل بالشراء لا يملك الإقالة» وفي الكبرى يملك الوكيل بالبيع قبل 
قبض الثمن . قوله: (صح عندهما وضمن لموكله لا عند أبي يوسف) الضمان للموكل في 
الإقالة على قول محمد إنما هو فيما إذا قبض الثمن» وليس الكلام فيه لا فيما إذا كانت 
قبل قبضه على ما يعلم من التوفيق الآتي. نعم. يقال بالضمان مطلقاً عند محمد أيضاً 
على مقتضى ما نقله المحشي عن الحاكم الشهيد. قوله: (فتأمله مع ما في الظهيرية الخ). 
فيه أن ما في الظهيرية لا يخالفه فإنه كم بصحة الإقالة في - جميع الصور ولم يذكر عدم 
جوازها في صورة منها. نعم» ما في الفصولين يخالفه فيما إذا قبض الثمن. . نعم بين ما 
في الظهيرية والبزازية مخالفة من وجه آخرء وهو أن مقتضى. كون الوكيل مالكا لها كما 
يفيده ما في البزازية أنها تسري على الموكل وأنه لا ضمان على الوكيل وعدم الضمان 
مخالف لما في الظهيرية» ودفع هذه المخالفة ظاهر بأن يراد بكونه مالكاً لها أنها تصح 
منة . 

قوله: (فتحصل أن إقالته تصح عند الإمام قبل القبض وبعده ويضمن الخ). الضما 
راجع لما قبل القبض وبعده. ل 
الملك لمحمدء ويؤخذ منه عدم الضمان بدليل المقابلة لما قبله . تأمل . قوله : (قوله قيل 
وبالسلم أي عند أبي يوسف) لا يظهر حينئذ جعل المسائل المستثناة خمساًء فإن عنده 
جميع مسائل الوكيل لا تصح الإقالة فيها. قوله: (والمعنى إذا غرّه غابئا له غبئاً يسيراً 
الخ). موافق لما نقله السندي عن الرحمتي أن المراد أنه يجب على الغارٌ منهما أن يجيب 
إليها ولا يمتنع دفعاً للمعصية التي ارتكبهاء ولا تجب على المغرور لأن له أن يرضى 
بضرر نفسهء وحينئذ لا يظهر للتقيد بالبائع ثمرة وفائدة. اه. قوله: (الظاهر أنه أراد 
بالفسخ الانفساخ الخ). الظاهر إبقاء الفسخ على حاله» والشارح لم يخبر عن الحكم بأنه 
فسخ حتى يحتاج للتأويل بل بمضمون هذه الجملة أي كون الإقالة فسخاً الخ. ولا شك 
أنه حكم وأثر لها. تأمل. قوله: (قال أبو يوسف الخ). قال السندي بعد ما ذكر قول 
الإمام: وقال أبو يوسف: هي بيع في حق الكلم إلا إذا تعذر بأن كانت قبل القبض ففسخ 
إلا إذا تعذرا فتبطل بأن كانت قبل القبض فى المنقول بأكثر من الثمن الأول» أو بأقل منه 
أو بجنس آخر أو بعد هلاك المبيع. وقال محمد: هي فسخ في حت الكل إلا إذا تعذر بأن 
تقايلا بأكثر من الثمن الأول» أو بخلاف جنسه أو ولدت«المبيعة بعد القبض فبيع» إلا إذا 
تعذر أبان كانت قبل القبض بأكثر من الثمن الأول فتبطل. اه. وهذه العبارة أحسن في 
نيان مذهيهما: ش ١‏ 

قوله: (وفيه شيء الخ). فيما قاله الرملي نظر ظاهر. فتأمل. قوله: (أي خيار عيب 
الخ). وفي السندي: بخيار عيب بعد قبض المبيع لأن قبله ليس بفسخ لعدم تمام 
الصفقة. وأنها لا تتم في خيار العيب إلا بعد القبض كما تقدم. وهكذا لو رده بخيار رؤية 
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أو شرط قبل القبض أو بعده لعدم تمامها فيبقى الأجل والعفالة عن جاليتنا: اه. وفيه 
أيضاً ما نصه: وفي معونة المفتي لو كان به رهن في يد الطالب فهو رهن على حاله بكل 
حال. اه كما في منية المفتى. قوله: (والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو 
منفصلة الخ). المراد المتولدة» كما أن المراد بلفظ المتصلة المذكور ثانياً المتولدة» 
وبالمنفصلة المذكورة ثالثاً المتولدة. وبهذا تندفع المخالفة بين ما في الفتح وغيره. قوله: 
(فلو رضي بكون الخياطة للبائع بأن يسلم الثوب إليه كذلك نقول تصح). الصحة مخالفة 
لإطلاق ما تقدم عن الخلاصبة والفصولين وفيها الربا. وكتب السندى على قوله «إحياء 
لحق الشرع» ما نصه: لأنه لا وجه للفسخ فيها مقصوداً لأن العقد لم يرد عليها ولا تبعاً 
لانفصالها ولا للفسخ في الأصل بدون زيادة» لأنه يؤدي للربا لأن المشتري يأخذها بدون 
ثمن. اه. فتأمل. ثم رأيت في السندي عند قول الشارح «فيما يأتي شرى أرضاً مزروعة» 
الخ بعد ما ذكر عبارة الحاوي نقلاً عن القنية ما نصه: قلت: وقد تقدم في خيار العيب 
لشارح أنهما لو رضيا بالرد لا يقضي القاضي به لحق الشرع لحصول الربا ففي قوله 
إذاسلم المشتري الثوب إلى البائع تصح الإقالة نظرء فليحرر هذا المبحث. اه. 

قوله: (لأنه ليس من فروع كونها فسخاً الخ). قد يقال ذكره لا لأنه من فروع كونها 
فسخاً بل لدفع توهم لزوم ومثل المقبوضء إذ ليس في كلامه ما يدل على أن هذا من 
فروع كونها فسخاً. قوله: (فصار الباقي بمنزلة أصل الثمن فتلغوا الزيادة الخ) لو كان 
الباقي بمنزلة أصل الثمن لوجب أن يقال في مسألة التتارخانية الآتية بوجوب تنقيص الثمن 
بقدر العيب فيما لو اختار الإمضاء؛ وفيما لو علم بالعيب مع أن المتبادر منها عدم 
التنقيص . وظاهر عباراتهم يدل على جوازه لا على لزومه؛ ولو كان الباقي بمنزلة أصل 
الثمن لقالوا بوجوبه لا جوازه. ففى الزيلعيى: وأما إذا تعيب عنده فيجوز بالأقل. اه. 
تأمل» وانظر ما يذكره المصنف منقلولة «اشترى عبداً فقطعت يده وأخذ أرشها' الخ . 
قوله: (وهذا يؤيد ما قلنا) مقتضى كون الباقي صار بمنزلة أصل الثمن أنه يرجع» وإن قلنا 
إنها فسخ في حقهما فلم يتم الاستظهار ومراده بما قاله ما قاله فميا لو زال العيب الخ فإنه 
يلزم من الفسخ رجوع الثمن بتمامه للمشتري. قوله : (إعمالاً لموضوعه اللغوي) بخلاف 
لفظ «الإقالة» فإنهم اعتبروا معناه الشرعي فلا يرد أن المعنى الموضوع له الإقالة هو 
الإزالة فلا تغاير المفاسخة والمتاركة لأنهم إنما خصوا الإقالة بتضمن البيع لورود الشرع 
بذلك» كذا يفاد من الواني. ثم إن ما ذكره من أنها بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو التراد 
آلم تجعل بيعاً اتفاقاً لا ينافي ما ذكروه في خيار العيب عند قول المتون: ولو بيع المبيع 
فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضاء لا من أن الفسخ بالتراضي بيع جديد في 
حق غيرهما إذ لا ولاية لهما على غيرهما بخلاف القاضي لأن له ولاية عامة فينفذ قضاؤه 
في حق الكل . اه. فإن المفاد مما ذكره هنا أنها لم تجعل بيعاً اتفاقاً في حق المتعاقدين 
بلْ هي فسخ في حقهما قولاً واحداً» وإن كانت بيعاً من حق غيرهما. 
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قوله: (يزاد ما قدمه في قوله أما لو وجب بشرط زائد الخ). وذكر السندي عن 
الرحمتي ستة عشر مسألة» وقال: من أمعن النظر في الفقه وجد أكثر من ذلك. قوله: 
(أي بدل نقصان المبيع) ما زال كلام ط من أن الأولى أن يقول: من أرش اليد وقيمة 
الشجر مسلماً» فإنه ليس فيما نقله عن المصباح إطلاق الأرض على قيمة الشجر. وغاية 
ما يفيده كلامه أنه أطلق الأرض على النقصان» وقدر المضاف الذي هو البدل. وهذا لا 
يدفع أن الألى أن يقول مثل ما في ط. قول الشارح: (لكون المسلم فيه ديناً سقط الخ) 
مقتضى العلة المذكورة أن يكون الصرف كذلك فلا تصح إقالة إقالته. تأمل. قوله: 
(ويجوز الاستبدال به) أي لا التصرف فيه . قوله : (قال في البحر من السلم ووجه الفرق 
أن القبض في مجلس العقد الخ). وإنما منع عن التصرف في رأس المال قبل القبض لأن 
من شرط السلم قبض رأس المال قبل الافتراق فحيث كان كذلك كان التصرف مفوّتا له 
ع ا 0 مني دوسي 01 يوي 
قبل قبضه. تملعت جلاعا أن لسري لي ار س المال بعد الإقالة في عقد السلمء 
كذلك لا يجوز فلا يجوز لصاحب المال أن ب يشتري من المسلم إليه شيئاً برأس المال قبل 
قبضه بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك)”) 
أي إلا سلمك حال قيام العقد, أو رأس مالك حال انفساخه» فامتنع الاستبدال فصار 
رأس المال بعد الإقالة بمنزلة المسلم قبلها فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال بغيره. وفي 
البدائع: قبض رأس لمال إنما هو شرط حال بقاء العقد, فأما بعد ارتفاعه بطريق الإقالة 
أو بطريق آخر فقبضه ليس بشرط في مجلس العقد بخلاف القبض في مجلس العقدء فإن 
هناك حاجة إلى أن يصير البدل معيناً بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين» ولا 
حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم لأنه لا يجوز استبداله فيعود إليه عينه . اه 
من السندي والتوجيه الذي نقله المحشي عن البحر لم يفد وجه الفرق بين صحة التصرف 
في بدل الصرف قبل قبضه بعد الإقالة وعدم صحة التصرف في رأس مال السلم بعدها 
قبل القبض» وسيأثي توضيح هذه المسألة في باب السلم. 


قوله: (والظاهر أن الضمير في «به؛ عائد الخ). لا يختلف الحكم أرجع الضمير 
للثمن أو الأقل» فإن البائع على كل يدعي الصحة والمشتري الفاسدء وقد خلت عبارة 
الخانية عنه. قوله: (ووجهه كما قال الحموي إن دعوى الإقالة تستلزم دعوى صحة البيع 
الخ). ما نقله عن الحموي لا يصح توجيهاً لحكم المسألة لأن غاية ما أفاده كلامه أن 
دعوى الإقالة تستلزم صحة البيع السابق عليهاء ولا نزاع فيه بين المتعاقدين. والحموي 
لم يذكره توجيهاً لها بل دفعاً لما قيل إنها ليست داخلة تحت الأصل ليحتاج للاستثناء 
ونصه: قيل ينبغي أن لا يكون هذا الفرع داخلاً تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى استثنائه 


)١(‏ لم نجده في كتب الحديث. 


/أوعه 
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لأنه لم يدع صحة العقدء وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرهاء فيكون القول قوله. 
أقول: فيما قاله نظرء فإن ادعاء الإقالة مستلزم لا دعاء صحة اليبع إذ الإقالة لا تكون في 
غير الصحيح . اه حموي. وفيما قاله تأمل» إذ ليس دعوى البائع الصحة باعتبار العقد 
السابق وهو البيع» إذ لا نزاع في صحته بينهما بل النزاع في سبب رده على البائع هل هو 

5 كما قال البائع أو فاسد كما قال المشتري؟ ففي الحقيقة نزاعهما في عقدين 
مختلفين أحدهما يدعى الصحيح منهما والآخر الفاسدء فدخلت هذه المسألة تحت 
الأصل بهذا الاعتبار. تأمل. قوله: (ويظهر لي أن وجهه هو أن المشتري الخ). هذا 
التوجيه لا ينساب لأن الموضوع معدم نقد الثمن فلا نزاع فيه بل في المبيع» فالمشتري 
يدعي خروجه عن ملكه بالعقد الفاسد. وأن له استرداده» والبائع يدعي عوده ملكه بعقد 
صحيح وانقطاع حق المشتري عنه مع اتفاقهما على سبق خروجه عن ملكه. ودخوله في 
ملك المشتري» فلذا كان القول قوله مع دعواه الفاسد. تأمل. قوله: (وذلك اختلاف في 
الثمن لخ) قد علمت أنه لا نزاع في الثمن لأن الكلام قبل قبضه. تأمل. 


باب المرابحة والتولية 


قول الشارح: (مصدن رابع) في الصعاح : يقال بعته الشيء مرابحة واشتريته» إذا 
سميت لكل قدر من اليمن ربحاً. انتهى. اه سندي . قوله: (لعدم احتياجه إلى تحرير 
المراد الخ). أنت خبير بأن ما أورده على عبارة الكنز في مسألتي الطرد وارد على 
المصنف لصدته عليهماء وبأن مسائل العكس واردة عليه أيضاً ما عدا مسألة الغصب فقد 
تساوت العبارتان في الاحتياج للتحريرء بل كلام المحشي هنا يخالف ما يأتي له في تقرير 
الكلام. تأمل. قوله: (وعلله في الفتح بأن بدلي الصرف لا يتعينان الخ). هذا التعليل غير 
مفيد لوجه عدم صحة المرابحة في بدلي الصرف, لأنه إنما أفاد عدم تعين كل منهما 
لكونه مبيعاً مع أنها تصح فيما ملكه ولو بجهة غير البيع. وأيضاً تصح المرابحة في 
المسلم فيه بعد قبضه مع أنه ما كان متعيئاً إلا بعده كبدلي الصرف . قال في غاية البيان من 
باب السلم عند قول الهداية ولا يجوز التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبيض: 
إنما قيد بقوله «قبل القبض» احترازاً عما بعده ولذا قال في شرح الطحاوي: ولا بأس أن 
يبيع رب السلم سلمه بعد قبضه إياه مرابحة أو تولية أو مواضعة» وأن يشرك غيره فيه لأن 
المقبوض بعقد السملم يجعل في الحكم كعين ما ورد عليه العقد. اه. قوله: (والربح 
مثلي) قال في البحر: إن تقييد الربح بالمثلي إتفاقي. اه. 

قوله: (تفريع على مفهوم قوله معلوماً الخ) على جعل الشارح معلومية الربح شرطاً 
مستقلاً يكون التفريع عليه بحد ذاته بقطع النظر عن كون الثمن مثلياً أو قيمياً. نعم» على 
عبارة )من يمل خارسا للشرط جود ريما عا رمعلزما نر بنسالة كرن القعي تطلركا 
للمشتري. والمحشي بنى ما كتبه هنا وفيما يأتي مما يتعلق بهذه المسألة على جعله شرطاً 
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في الشرطء وهو لا يناسب عبارة الشارح والمناسب ما فعله الشارح من جعله شرطاً 
مستقلاً في المسألتين لموافقته للواقع. وحينئذ لا يليق حمله على جعله شرطاً للشرط 
موافقة للبحر فإنه إنما اعتبر ذلك في عبارة المجمع وهي قابلة لما قاله. تأمل . مع أن 
كونه شرطاً لصحة البيع وكونه أمراً ظاهراً لا يحتاج للتنبيه عليه لا يقتضي جعله شرطاً 
للشرطء ولا داعي لذلك حيث كان شرطاً في صحة البيع مطلقاً. قوله: (أي فيما إذا كان 
الشمن ة قيميا الخ). لا يخفى ما في كلام الشارح حينئذ من الركاكة وعدم الاستقامة» بل 
الضواب أن معنن كللامة أيه إث باعةتبرامن:تالة قمياً ماركا للمتهري أى ذه مثلياً ويزيادة 
مقدار درهم على العشر منهء فإن كان قيمياً لم يجز لجهالة جملة الثمن بجهالة الربح لأن 
القيمية التي تبين مقداره مجهولة لأنها لا تعرف إلا بالظن» ولا يتأتى علمها أصلاً لا في 
المجلس ولا بعده وإن كان مثلياً. فكذلك لجهالة كل من الثمن والربح إلا أن يعلم 
المشتري بجملة الثمن في المجلس فيخير حينئذ والكلام فيما إذا لم يعلم بالثمن أولا 
والأصح . تأمل. قوله: (وكأنه أراد ببيعض المتأخرين صاحب النهر) المتبادر ن قول النهر 
«وفي عرفنا» الخ أنه أراد به عرف أهل زمنه لا عرف الفقهاء» فلا يصح إرادته ببعض 
المتأخرين. قول المصنف : (المشروطة في العقد). المراد أنها مشروطة في العقد الأول. 
قول الشارح : (واعتمد العيني وغيره عادة التجارة بالضم) فيه أن العيني قال في شرح : 
قوله «وسوق الغنم» لأن العرف جرى بإلحاق هذه الأشياء برأس المال. ثم قال بعد 
سطرين: والأصل أن ما يزيد في عين المبيع وفي قيمته يلحق برأس المال ومالاً فلاء 
وكذا ذكره في البناية . وهذا يوافق ما نقله الشارح عن الدرر. اه سندي . 

قوله: (وإلا فالمخزن وبيت الحفظ سواء الخ). يفرق بينهما بأن المخزن مما يزيد 
في القيمة لأنه لا يوخ ضع المتاع فيه إلا بقصد بيعه عند زيادة قيمته فله دخل ف فى الزيادة 
بخلاف بيت الحفظ . قول المصنف: (وله الحط) أطلقه فشمل حاله ببقاء المبيع وهلاكه 
وامتناع رده لأنه لا خيار له وإنما يلزم الثمن الأول. سندي . قوله: (وله الحط قد الخيانة 
في التولية الخ). وأطلق الحط في التولية فشمل حالة هلاك المبيع وامتناع رده لأنه لا 
خيار له وإنما يلزمه الثمن الأول. قال في الملتقى: وهو القياس في الوضعية أي إذا خان 
خيانة تنتفي الوضعية بأن باع بتسعة على أنه شراه بعشرة» ثم بان أنه شراه بتسعة فهو يحط 
منه قدر الخيانة كالتولية. وأما إذا خان خيانة توجب الوضعية معها بأن باع بثمانية وقال: 
اشتريته بعشرة» ثم اطلع أنه اشتراه بتسعة فهو بالخيار في أخذه بكل ثمنه أو تركه على 
قياس الإمام. هكذا قرر الداغستاني في شرحه. اه سندي. قوله: (ولا مدخل لها في 
المرابحة الخ). إذ تعيينها لا يخلو عن شبهة الغلط. فتح. لكن كون العلة المذكورة تنتج 
المدعى محل تأمل كما لا يخفى. تأمل. قوله: (لأن التأكد حصل بغيره) وهو الثالث 
وفيه تأدل + نإنه يظهور العيت ده تربع على بالمه.ومكذا إلا ذا وجداها يمع من الردء 
قوله: (يرابح على العشرة) وإن كان يتأكد به انقطاع حق الواهب في الرجوع لكنه لي 
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بمال» ولا تثبت هذه الوكادة إلا في عقد يجري فيه الربا. اه سندي عن الفتح . 

قوله: (لا إن عاد بسبب جديد كهبة الخ). أي فإنه تمتنع المرابحة عليه يعني بالثمن 
الأول» وإلا فيجوز له أن يرابح أو يولي على القيمة كما يظهر. قوله: (أو مدبره نهر) 
عبارته مع المتن: (ولو اشترى مأذون مديون) ولو مكاتباً أو مدبراً (ثوباً بعشرة وباعه من 
0 اه. فأنت تراه جعلهما مما صدق 
المديون لا أنهما مستقلان. قوله : (وأما بالنظر إلى صحة العقد وعدمه فله فائدة الخ). 
ظاهر الشارح أن الدين المستغرق شرط لتحقيق الشراء» وظاهر عبارة النهر أن الدين ولو 
غير مستغرق هو الشرط. وسيأتي للمحشي في المأذون عند قوله «ولا يكاتبه» أن للإمام 
قولين في منع الدين الدخول في ملك المولى فقوله الأول «أنه مانع منه مطلقاً» وقوله 
الأخير «لا يمنع إلا المستغرق» اه. وعندهما لا يمنع مطلقاء فله إعتاق عبد مأذونه. 
قوله: (وأحد المتفاوضين عنده) أي فإنه لا يرابح على الثمن الثاني بل على الثمن الأول» 
ونصيب شريكه من الربح على ما يأتي عن الفتح. قوله: (الأول أن لا يكون في قيمة 
المبيع ولا؛في الشمن فضل على رأس المال بأن كان الخ). وذلك لأن الخمسمائة التي 
نقدها المضارب الأجنبي خرجت عن ملك رب المال» أو المضارب والخمسمائة الأخرى 
لم تزل عن ملك رب المال رقبة فلم يستتم زوالها عن ملكه. فلم تعتبر زائلة. قوله: 
(الثاني أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الثمن فإنه كالأول) كأن اشترى عبداً بألف 
قيمته ألفان» ثم باعه بألف من رب المال يرابح على ألف. لأن الزائل عن ملكه هذا القدر 
كما لو كان المشتري هو المضارب. 

قوله: (الثالث أن يكون فيهما الخ). كأن اشترى المضارب عبداً يساوي ألفين 
بألف» وباعه من رب المال بألفين يرابح على ألف وخمسمائة لأنه استتم زوال ألف 
وخمسمائة عن ملك رب المال ألف بشراء المضارب من الأجنبي ونقدها له وخمسمائة 
حصة المضارب من الربح لأنه استفاد بإزائها ربع رقبة» وبقيت خمسمائة من الربح ملك 
رب المال ملكا له رقبة» وصار كما لو كان المشتري هو المضارب من رب المال. قوله: 
(الرابع أن يكون الفضل في الثمن فقط) وذلك بأن اشترى المضارب عبداً بألف قيمته ألف 
فباعه من رب المال بألفين فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة لأنه زال عن ملك رب 
المال ألف وخمسمائة ألف بشراء المضارب وخمسمائة بشرائه هو حصة المضارب من 
الربح» وقد ملك بإزائهما عبداً رقبة وتصرفاً إلا أنه ملك الرقبة بشراء المضارب لأنه 
وكيلهء وملك التصرف بشرائه من المضارب . قوله: (إذات كان لا فضل في الثمن وقيمة 
المبيع على رأس المال كما لو اشترى المضارب الخ). أي فإنه يرابح على خمسمائة. 
وذلك لأن خمسمائة من الثمن لم يستتم زواله باعتبار العقدين لأنه وإن زال عن ملك 
المضاب لم يزل عن ملك رب المال. فإنه كان ملكه قبل الشراء من المضارب . وإنما 
خرج عن ملك رب المال في ثمن العبد خمسمائة فيبيعه مرابحة على ما خرج عن ملكه. 


ل ل ل ل لسسع بببيب لل كتاب البيوع 


قوله: (أولاً فضل في قيمة المبيع فقط بأن اشترى رب المال عبداً بألف قيمتة ألف الخ) 
وذلك لأن قيمته إذا كانت مثل رأس المال فلا ربح للمضارب. ألا ترى أنه لو أعتقه لم. 
يجز عتقه وربح رب المال يطرح في بيع المضارب . 

قوله: (فإنه يرابح على ألف وخمسمائة) وذلك لأن ألفاً خرجت عن ملك رب المال 
بالبيع الأول» فلا بد من اعتبارها وخمسمائة من الألف الربح حصة رب المال لم يزل عن 
ملكهء لأنها كانت على ملكه قبل الشراء من المضارب فيجب طرحهاء بقى خمسمائة 
أخرى حصة المضارب من الربح لا بد من اعتبارها لأنها تخرج عن ملكه إلى رب المال 
رقبة وتصرفاً فيجب ضمها إلى الألف الخارجة عن ملك رب المال بالبيع الأول. قوله: 
(يبيعه المضارب على ألف ومائتين وخمسين) وذلك لأن الربح فيه خمسمائة نصف ذلك 
لرب المال. وقد بيّنا أن ربح رب المال يطرح وإنما يعتبر رأس المال وربح المضارب 
وذلك ألف ومائتان وخمسون. والحاصل في هذه المسائل أنه متى كان شراء المضارب 
بأقل الثمنين» فإن كان للمضارب حصة ضمها لأقل الثمنين» ومتى اشترى رب المال باعه 
بأل الشمنين» ويضم إليه حصة المضارب. محيط الرضوي. قوله: (أما لو وجد بالمبيع 
عيباً فرضي به الخ). عبارة البحر: وأشار المصنف بالمسألة الأولى يعني مسألة التعيب 
إلى أنه لو وجد بالمبيع الخ. ولا يصح التعبير ب «أما» المفيدة أن ما بعدها مقابل له في 
الحكم مع أنه موافق له ودال عليه. تأمل. قول المصنف: (ووطىء الثيب الخ). أورد أن 
المبيعة إذا وطثها ثم وجد بها عيباً لا يردها إذ صار حابساً جزأ منها. وأجيب بأن عدم 
الرد لما ذكرء بل لأنه إذا ردها إما أن يردها بعقر أو بغيره لا وجه للأول لأن الزيادة تمنع 
الفسخء ولا إلى الثاني لسلامة الوطء له بلا عقر وهو لا يجوز. اه سندي . قوله: 
(بخلاف الفائت بعور الجارية الخ). أي في مسألة التعيب. وفي هذا الجواب الذي قاله 
للفرق أن التعيب ليس قاصراً على فوات الجزء بل هو أعم إلا أن يراد بالجزء ما يشمل 
الحكمي . تأمل . 

قوله: (فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الشمن الخ) مقتضاه أنه إذا اشترط 
زيادة الثمن بمقابلة الأجل قصداً يصحء وأنه حينئذ لو هلك المبيع تسقط هذه الزيادة مع 
أن مقتضى كونه ليس بمال أنه لا يصح مقابلته بالثشمن قصداً. ولا يخفى ما في عبارة 
البحر. ولينظر أصلها وهو شراح الهداية. ولعل الأصوب في التعبير «إذ) التعليلية لا «إذا» 
الشرطية» وهو الموافق لما في شراح الهداية. قوله: (قال الرملي مفهومه أنه لو غرّه رجل 
أجنبي الخ). عبارته على ما نقله السندي: لو غرّ المشتري البائع في عتقار فأخذه الشفيع 
هل للبائع أن يسترده منه؟ لم أر فيه نقلاً على رواية الرد بالتغريرء وهي واقعة الفتوى 
ويبنغي عدمه لأنه لم يغرهء وإنما غرّه غيره وهو المشتري. وقد قالوا: إن الأخذ بالشفعة 
شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض . وإن كان قبله فشراء من البائع» وعلى كل 
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فلم يوجد التغرير من الشفيع» وهذا على الرواية المفصلة. وأما على ظاهر الرواية فهو 
ظاهر لأنه لا خيار بالغبن مطلقاً. وأما على الرواية القائلة بالرد مطلقاً فيكون للبائع 
الاستداد لأنه بمنزلة الشراء منه قبل القبض ولا الاسترداد بالغبن فيما باعه. ولو أخده من 
المشتري ليس له الاسترداد لأنه بمنزلة الشراء من المشتري» وقد منع خياره بخروجه عن 
ملك المشتري المذكور. ولم أر تحرير هذا المحل لأحد غيري. فتأمل. اه. قوله: 
(ولو قيل إنه لفظي ويحمل القولان المطلقان على القول المفصل لكان حسناً) لكن مقتضى 
ذكرهم التصحيح أن الخلاف حقيقي. قوله: (أي مسألة المتن الخ). لم يذكر في الأشباه 
هذه من الثلاث» وإنما ذكرها عن القنية بعدما استوفى الثلاث» والشارح نقل بالمعنى 
فقدم وأخر في العبارة فتنبه. اه سندي . فإنه قال في الأشباه: إلا في ثلاث الأولى: إذا 
كان الغرور بالشرط», والثانية أن يكون في ضمن عقد معاوضة, والثالثة أن يكون في عقد 
يرجع نفعه إلى الدافع . اه 

قوله: (أي الثلاث المستثناة) لم يستوف الضابط للمسائل الثلاث» وما ذكر إنما 
ع وكيد ا الو ع وا ا ا ا 
الثلاث. قوله: (أي فيكون ضامناً للدرك فيما يثبت لهم على العبد الخ). لكن في 
مسألةالعبد يرجعون بقيمته فقط. تجمت الذيرن في مسألة الاين ائدة نا لحك . 
سندي عن السراج . وفيه أيضاً عنه: وكذا إن ظهر المأذون له حراً أو مدبراً أو أم 
لدء فعلى الذي أمرهم بمبايعنه الأقل من قيمة العبد ومن الدين وما بقي من ذلك 
أخذ به من ذكر بعد الحرية. يعني أنهم بالخيار إن شاؤوا رجعوا بدينهم على الذي 
ولي مبايعتهم إن كان حراء وإن كان عبداً أو مدبراً أو نحوه لم يرجعوا عليه بشيء 
حتى يعتق فيتبعونه ببقية ديونهم . اه من السندي عن السراج . قوله: (ويصير مغروراً 
بالجارية التي اشتراها الميت الخ). بقية عبارة الأشباه بعد ما نقله المحشي: ويصح 
إثبات دين الميت عليه وأما ملك الموصى له فليس خفة عنه بل بعقد تملك ابتداءء 
فانعكست الأحكام في حقه. كذا ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاة للخصاف . 
أه. ونصه على ما نقله عنه السندي في الباب الثالث والسبعين: وأا الموصىئ له 
فلأنه ليس بخليفة للميت فيما يتملكه بل يتملك ابتداء بعقد الوصية, ألا ترى أنه لا 
يرد بالعيب ولا يصير مغروراً فيما اشتراه الموصى له! فلم يكن في عبارة الأشباه ذكر 
للوصي بل هو الموصى إليه . 

فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ 
قوله: (لأن بيعه من بائعه قبل قبضه فاسد الخ). لا يظهر وجه فساد بيع العقاد 


للبائع قبل قبضهء والعلة المذكورة للفساد في المنقول وهي الغرر غير متحققة في هذه 
المسألة. قوله: (أي غرر انفساخ العقد الخ) . في الصحاح أنه عليه السلام «نهى عن بيع 
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الغرر»”١‏ والغرر ما طوى عنك علمه . اه فتح . قوله : (أي الصلح عن الدين الخ) لا 
يصح أن يكون هذا قيداً بل كذلك لو جعل المشتري قبل قبضه بدل صلح عن عين لا 
يصح ١‏ لأنه بيع. وما ذكره فى يا الف مجرد يبال وهو لايخصص» قوله: (وتعبير النهر 
بالخلع سبق قلم) عبارة النهر: في الإيضاح: كل عوض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه شْ 
بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه كالمبيع والأجرة إذا كانت عيناء وبدل الخلع إذا 
كان معيناً. وما لا ينفسخ بهلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض كالمهر»ء وبدل الصلحء 
والعتق على مال» وبدل الصلح عن دم عمد. اه. وأنت خبير بأن بيع بدل الخلع قبل 
ضيه مجح + . ولا يظهر فرق بين بل المهر وبدل الخلع. وقد وقم التسريفه في عبارته 
بذكره ذ في القسم الأول «بدل الخلع» وحقه أن يقول «وبدل الصلح» وذكره ة في القسم 
الثاني «بدل الصلح؛ وحقه أن يقول «بدل الخلع؛ . قوله : (قيد به ليفهم أنه لو كان من 
بائعه فهو كذلك بالأولى) كذا قال الحلبي. لكن سيأتي أن الهبة من البائغ قبل القبض لا 
تصح بل تكون نقضاً للبيع . سندي . وفيه عن السراج د 
به أو أقرضه من البائع قبل قبضه حيث يبطل جميع ذلك . قوله ال 
قال محمد الخ). عبارة الفتح: ثم قول محمد الخ. 


قوله: (لأن قبض البائع لا ينوب عن قبض المشتري الخ). عبارة السراج على ما في 
,الستدف: والغرق بيثهما أن تبعل الباكم لا يفوع امقام تيف المشعري قلا :صم الهية قبل 
القبض إلا أن البيع يبطل لأن الهبة تصلح لإسقاط الحقوق» ولهذا يبرأ بها من الديون» 
فصارت إسقاطاً لقبض المبيع» فإذا تراضيا بذلك بطل البيع. وأما البيع فلا يصح قبل 
القبض» ولم يوضع لإسقاط الحقوق» وإنما وضع للتمليك» فإذا لم يقع به الملك لم يتعلق 
به حكم. اه. وبهذا يتم تعليل المسألة. قوله: (أو يؤجره الخ). لا يظهر إلا على مقابل 
المعتمد من جواز الإجارة قبل القبضء» ولا يظهر فرق بينها وبين أمره ببيعه له حيث قال فيه 
لا يجوزء تأمل. قوله: (لأن إمساك فلان لأجل البائع) لأنه يمسكه إليه لأجل الثمن. بحر. 
قوله: (والظاهر أن له أخذ القائم لو كان نقداً لشمن الخ). يظهر أن القيمة كذلك حتى لا 
يأخذها من المشتري الثاني قبل نقد الثمن لقيامها مقام المبيع. قوله: (والمطلق من البيع 
ينصرف إلى الكامل الخ) عبارة الزيلعي: ولو شرى المكيل أو الموزون شراء فاسداً فقبضه 
ثم باعه بغير كيل أو وزن فالبيع الثاني جائز. لأن الملك في البيع الفاسد يثبت بالقبض» 
فصار المملوك قدر المقبوض لا قدر المذكور فيه» شان نط من استترون نكاما بتكل ف 
باعه مكايلة لا يحتاج إلى إعادة الكيل. كذا في الإيضاح. قوله: (فسر الحرمة بذلك لأن 
النهي خبر آحاد الخ). أو لأن الحرمة إنما ث اعد ا وهي موهومة. 
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قوله: (وهو ما أسنده ابن ماجه الخ). وعند أحمد عن عثمان رضي الله عنه عن 
النبي ككل أنه قال: «يا عثمان إذا ابتعت ت فاكتل» وإذا بعت فكل6"" وهنا يبين أن المراد 
بالصاعين في حديث جابر: صاع البائع لنفسه حين ي* يشتريه » وبصاع المشتري صاعه حين 

يبيعه لإجماعهم أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرتين. كذا في العناية. سندي. 
قوله : (ألحقوا بمنع البيع منع الأكل الخ). هذا الإلحاق لا يظهر في مثل الهبة إلا على 
قول أبي يوسف القائل يفسبادها قبلة' قوله: (فلا يصح بيعه من عمر وبلا كيل الخ). لا 
وجه للقول بفساد ببع زيد لعمر وفي هذه الصورة» لأن غاية الأمر أنه باع ما ملكه مجازفة 
ونحوهاء ولم يتم قبض المشتري منه» وهذا لا يقتضي الفساد إذ ليس فيه التصرف في 
المبيع قبل قبضه بخلاف بيع عمرو لبكر. تأمل. نعمء إذا كان ملكه زيد بالبيع مجازفة 
تتوقف صحة بيع على قبضه لا على كيله. قول الشارح: (لا يقال لآكله أنه أكل حراماً 
الخ). قال الرحمتي: يعني إذا كان المقبوض قدر المبيع في نفس الأمر أما إن زاد فأكل 
الزائد أكل حراماً لأنه ملك البائع. اه. وهو وجيه. سندي. قوله: (أو لقوله وقد 
صرحوا بفساده) فيه أن احتمال الزيادة لا يصلح علة للفساد إذ غايته اختلاط المبيع بغيره 
وهو لا يقتضيه. نعم» هذا ظاهر بالنسبة للحرمة إذ لا شك في حرمة بيع وأكل ملك 
الغير. والظاهر أن علته هو التصرف في المبيع قبل القبض» ولذا لو ملكه بهبة أو إرث أو 
وصية جاز التصرف قبله مع توهم الزيادة في بعض الصورء وكذا التصرف في الثمن 
الدراهم والدنانير جائز مع احتمالها. قول الشارح : (بخلافه مجازفة الخ) جعل الداغستاني 
المسألة على أربعة أقسام: اشترى مكايله وباع كذلك» اشترى مجازفة وباع كذلك. 
وحكمهما ظاهر: اشترى مكايله وباع مجازفة. وفيها لا يحتاج المشتري الثاني إلى الكيل 
اشترى مجازفة وباع مكايلة وفيها يحتاج إلى كيل واحد إما كيل المشتري أو البائع بحضرة 
المشتري. وهو تحقيق مفيد للطالب. اه سندي .. تأمل . 

قوله: (والظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان في عقد صرف الخ). بل الظاهر 
الإطلاق» وذلك لأن الكلام في التصرف في الموزون ونحوه بعد قبضه قبل وزنه وأنه لا 
يجوز. ثم لما كانت الدراهم والدنانير لا يزادة فيها عن مقدارها المعلوم بين الناس جوزوا 
التصرف فيها بعد لقبض قبل الوزن لعدم احتمال الزيادة في وزنها المانع من التصرف في 
غيرهاء وهذه غير مسألة التصرف في الثمنٌ قبل قبضه الذي قالوا بجوازه على ما يأتي 
لعدم الغرر. قوله : (لكنه مخالف لما شرح به كلام الهداية أوجلاً الخ). لا مخالفة لما 
ذكره أوَّلاً ولا داعي لإرجاع ضمير «كفاه» للبائع وهو المشتري الأول» بل عائد لأقرب 
مذكور وهو المشتري الثاني .. ولذا فرع عليه قوله «حتى يحل للمشتري التصرف فيه؛ وهذه 
المسألة هي مسألة المصنف فإنها هي المحكي فيها الخلاف» ومعناها أن المشتري بعدما 


)١(‏ يا عثمان» إذا اشتريت فاكتل» وإذا بعت فكل. أخرجه الإمام أحمد /١‏ 6لا. 
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قبض المبيع إذا باعه مكايلة فكاله بحضرة المشتري يكتفي بذلك عن كيل المشتري الثاني 
فله التصرف فيه. قوله: (مثل اشتريت كرّبر بهذا العبد الخ). ففي هذا المثال الكر مبيع 
والعبد ثمن» ويشترط له شرائط السلم. قوله : (واعترضه ط بأنه لا وجه له الخ). ا 
الاعتراض على الحلبي» فإن قصده إنما هو بيان ما يتوهم عدم دخوله في الثمن وهو 
القيمي» والمثلي غير النقدء والنقد لا يتوهم عدم دخوله حتى يحتاج لبيان أنه داخل . 
قوله: (وانفراد لثمن بالشراء بعبد) . فيه أنه حينئذ يكون القيمي ثمناً فيتوجه إدخال الحلبي 
ا دام ويندفع اعتراض المحشي عليه . ولعل مراد المحشي أن الثمن الذي 

يغبت ديناً في الذمة» والقيمي وإن كان يصح جعله ثمناً كما في بيع المقايضة إلا أنه ليس 
باتكل وج فلذا لا يصح إدخاله في الثمن هنا لتحقق كونه مبيعاً من وجه. تأمل . 
لكن علمت تحقق كونه ثمناً في غير بيع المقايضة أيضاًء كما في المثال السابق. 

قوله: (وفي النذر والأمانات الخ). حقه أن يقول بعد قوله اوفي النذر» و (يتعين في 
الأمانات» الخ كما هو عبارة الأشباه. قوله: (ويتعين في الصرف بعد هلاكه الخ). الذي 
قدمه بعد فساده. قوله: (وقد قال الطحاوي إن القرض لا يجوز التصرف فيه الخ). يمكن 
توجيه ما قاله الطحاوي بأن يقال: مراده بالقرض المال المقروض فإنه لا يملكه إلا 
بالتصرف على قول الثاني والقبض على قولهماء فقبل ذلك لا يجوز له التصرف فيه لعدم 

ملكه. وذكر في الأشباه أنهم اختلفوا في القرض هل يملكه المستقرض بالقبض أو 
بالتصرف؟ . قوله : (قيد لخلع وعتق لأنهما بدون مال لا يكون لهما بدل فافهم) اعتراض 
ط إنما هو في أن لفظ «بدل» مسلط على العتق أيضاً فلا حاجة لذكر مال وهو متج» ولا 
.يصح حينئذ جعل قوله «بمال» قيداً للخلع والعتق للاستغناء عنه. تأمل. قوله : (ولا شراء 
المسلم إليه برأس المال الخ). عبارته في السلم: ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من 
المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة الخ. قوله: (الأولى أن يقول فلا يجوز التصرف فيه) 
لأن الكلام في التصرف لكن صنيع الشارح أحسن» فإنه لو قال: فلا يجوز التصرف فيه 
لأوهم أنه لو كان البدل مشاراً إليه لا يجوز أخذ غيره من جنسه لوجود صورة التصرف 
فيهء فدفع هذا التوهم بما قاله. قوله: (والعجب من الزيلعي حيث ذكر أن الزيادة لا تصح 
الخ). يحمل كلامه من صحة الزيادة بعد الهلاك على رواية النوادر» ويدل على هذا 
الحمل ما ذكره أولاً. 

و( اوعدا لح اط النوت النا.: أي من غير قطع وإلا فبالخياطة معه ينقطع حق 
المالك في الغصب. وذكر في البحر من المواضع التي تصح زيادة الثمن فيها: ما لو كان 
ا ا 0 قول الشارح: (ولو بعد هلاك المبيع 
الخ). لأن الحط إسقاط محض فلا يشترط لصحته قيام العقد. زيلعي. قوله: (فإن كان 
قبل قبضه صح الكل الخ). الظاهر أن صحة حط الكل كالبعض تكون ولو بعد القبض. 
قوله: (لا يخفى أن الزيادة على المشتري والمحطوط يسقط عنه) لا يخفى ما في كلامه 
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فإن كلا من لزوم الزيادة على المشتري وسقوط المحطوط عنه يتفرع على صحة الزيادة 
والحط في نفسهماء وما ذكره من الفروع إنما ينبني على الإلتحاق وهو أمر آخر غير 
الصحة. قوله: (فلا يناسب ذكر هذا هنا) أي لا يناسب تفريع ما ذكره الزيلعي على كلام 
الشارح بل تفريع ما إذا زاد في الشمن عرضاً فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره كما 
يأتي في الشارح . قوله : (فلو باع الدراهم بالدراهم متساوية ثم زاد أحدهما الخ). وإن باع 
الدراهم بالدنانير جاز كل من الزيادة والحط في المجلس وبعده لا. والظاهر أن الفساد لا 
يتوقف على القبض بل يتوقف على القبول فقط . قوله: (كأنهما عقداه كذلك من الابتداء 
عند أبي حنيفة زيلعي) تمامه: وقال أبو يوسف: لا تجوز الزيادة ولا تصير هبة مبتدأة» 
وكذلك الحط لا يصح ولا يصير هبة مبتدأة حتى يجب عليه أن يرد المحطوط . وقال 
محمد في الزيادة مثل قول أبي يوسفء وفي الحط يكون هبة مبتدأة . قوله : (وكأن 
الشارح لم يذكر هذه الثلاثة لأن كلامه في الشمن) هذا الاعتذار لا يصح إلا في مسألة 
الزيلعي» والمسألة الأخيرة من عبارة النهر. قوله : (أي المشتري على البائع) حقه 
العكس ,,'قول الشارح : (وفي البزازية باعه على أنه يهبه من الثمن كذا لا يصح) ما فيها 
يخالف ما تقدم من تساوي الحط والهبة. وأيضاً على الفرق بينهما لا يظهر إلا القول 
بفساد العقد فيهما بالشرط الذي لا يقتضيه العقد. ومجرد كون الحط يلتحق لا يؤثر في 
رفع الفساد المتحقق بهذا الشرط إذ هو أمر آخر في ذاته» ثم رأيت في الخلاصة من 
الفصل الخامس ما نصه: وفي النوازل لو قال لآخر: بعت منك هذا على أن أهب لك كذا 
لا يجوزء ولو على أن أحط كذا من ثمنه جاز لأن الحط يلتحق بأصل العقد بخلاف 
الهبة. ولو قال: على أن حططت أو على أن وهبت جاز لأن الهبة قبل القبض لا تكون 
هبة فيكون البيع بما وراء المحطوط. اه. وما زالت المسألة محل تأمل. قوله: (فهو 
أعم من القرض) فيه أن ما يأتي له من تفسيري القرض يدل على أنه ليس هو ما في الذمة 
إذ هو نفس المدفوع أو العقد المخصوص وما فيها بدله. وحينئذ لا يصدق الدين عليه 

قوله: (قال إن قوله الشرط اللاحق ملتحق بأصل العقد ساقط الخ). قد يقال: ليس 
مراد القنية بقوله «فإن الشرط اللاحق» الخ أن ما نحن فيه وقع على وجه الشرط حتى 
يعترض بأنه إنما وقع على وجه التبرع» بل مراده أن هذه المسألة نظير ما قيل إن الشرط 
الخ. يعني أن ما ذكر بعد العقد مما يتعلق به يلتحق به سواء كان شرطاً أو غيره ولا يخفى 
على صاحب القنية والبحر أن ما نحن فيه ليس فيه شرط» وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم 
فصح التعليل . 

قوله: (ويؤيده أنه نقل جواز تأخير الثمن بعد الرد بالعيب الخ) أي يؤيد صحة 
التأجيل بعد الإقالة» ووجهه أن الرد بعيب بلا قضاء إقالة» وليس المراد أنه يؤيد اعتراضه 
على قوله «الشرط اللاحق» الخ إذ لا تأييد فيه. قوله: (يعني لو أجل المشتري السفيع في 
الثمن لم يصح) عزا المسألة في البحر للقنية ولم يظهر وجهها مع أن مقتضى تصريحهم 
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بأن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ» وأنه يثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رئية وعيب 
ديعم تاجيل المتتري الشفيع لي الثمن. قوله: (وشمل ما لو كان الشراء بمؤجل فإن 
الأجل لا يثبت يثبت الخ) . . في شمول الكلام لهذه الصورة تأمل» ؛ فإن ما وجب على الشفيع لم 
بغر فيه تاخيل املا وإنما الموج ها على التشتري: 

قوله: (لأن الأجل صفة الدين الخ). ذكر الزيلعي في الشفعة عند قول الكنز: 
وبحال لو مؤجلاً لا نسلم: أن الأجل وصف للدين لأنه جق المطلوب والدين حق 
الطالب» ولو كان وصفا له لا يستحقه الطالب» ولهذا لو باع ما اشتراه بثمن مؤجل 
مرابحة أو تولية لا يثبت الأجل من غير شرطء ولو كان صفة له لثبت. اه . فتأمل. ثم 
لعل المراد بسقوطه عن الذمة بالموت سقوط المطالبة به فى دار الدنياء وإلا فهى مشغولة 
به حقيقة» أو المراد أنه بالموت تعلق بالتكرة بعدما كان متعلقاً بالذمة فقطء وحينئذ لا 
تنافي بين العبارات. قول الشارح: (بعد ثبوت أصل الدين عنده الخ). عبارة القنية على ما 
في ط: بعد ما ثبت عنده تأجيل القرض. قول الشارح: (إذا كان مجحوداً) لا يظهر 
الاحتياج لاستثناء القرض المجحودء فإن الصورة الثانية وجبت المائة فيها على المدعي 
عليه بدل صلح فداء يمين ولا يسري عليه زعم المدعي أنها قرض» وكذا مسألة الإقرار 
فإنه إنما أقر بألف مؤجلة فتلزمه كما أقرء إذ لم يقر أنها قرض ولا يسري عليه زعمس 
المقرّ له. قوله: (وفائدة الإقرار تمكن المحال عليه من الرجوع الخ). فيه أن المحتال 
عا الع على الكل يا انيه السكال الاوك عدا الإجرار' ولا يصدق المحيل في 
قوله: احتلت بدين لي عليكء, كما يأتي في الحوالة. قوله: (لكن في النهر عن السراج 
قال أبو يوسف إذا أقرض رجل الخ) قال ط بعد ذكر عبارة السراج: ل" 
الطرفين. اه. وحينئذ لا يظهر ضعفه. 

فصل في القرض 

قوله: (لكن الثاني غير مانع لصدقه الخ). أي ما ذكره الشارح ومع كونه غير مانع 
هو تعريف للقرض بمعنى إسم المفعولء وما في المتن بمعنى المصدر فلا يناسب القول 
بأن ما في الشارح أخصر. قوله: (وفيه أن النكاح لم يدخل في قوله عقد الخ). فيه أن 
النكاح ينقعد بكل ما وضع لتمليك عين في الحال» ومنه لفظ القرض فهو داخل في قوله 
عقد مخصوص إذا كان بلفظ القرض . قوله: (فيه أن الكلام في الكساد الخ). فيه أنه وإن 
كان الكلام في الكساد إلا أنه به يتحقق الرخص أيضاً إذا لا تخرج عن أن يكون لها قيمة 
أيضاً. قوله: (كما قدمناه أول البيوع) أنظر ما قدمه في البيوع يتضح ما في كلامه هنا. 
قوله: (والثاني يغني عن الأول) فيه تأمل» فإنه لو اقتصر عليه لا يعلم أن قيمته تعتبر 
بالعراق أو مكةء وما فعله المصنف أحسن من تعبير الذخيرة. قوله: (وهذا في الوجه كما 
لو التقيا في بلد الطعام فيه غال الخ). إنما يظهر على قول الإمام. قوله: (لأن المستقرض 
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على قوله وإن لم ملك الكر بنفس القرض الخ). في التعليل للجواز بما ذكره تأمل» ولا 
يظهر صحته أصلا . 


باب الربا 


قوله: (واستدل له يقول البزدوي إن من جملة صورة البيع الفاسد جملة العقود 
الربوية يملك العوض فيها بالقبض) تقدم في باب البيع الفاسد ما يفيد الاختلاف في أن 
العوض يملك بالقبض في العقود الربوية أولأء ثم يظهر أن الملك بالقبض لا دخل له في 
صحة الإبراء كما أن عدمه لا دخل له فيه نفياً ولا إثباتاً. قوله: (والحد لا يتم بالعناية 
الخ). عبارة القهستاني على ما رأيته فيه: والحد لا يتم إلا بالعناية. اه. والقصد أن ذكر 
هذا القيد لا يكون به التعريف تاماً إلا بقصد أن المراد به أن الفضل ذكر لأحد المعاقدين 
في ضمن العقد لا أنه شرط صراحة كما هو المتبادر من لفظ «مشروط».)قوله: (أي 
انعدام الربا بسبب الهبة إن ضرها الخ). لعل الأحسن ما قاله ط: وهذا أي صحة الهبة 
المفهومة مما قبله ويدل عليه عبارة المنح. اه. فإن صحة الهبة وعدمها لا دخل لها في 
فساد المعاوضة بل هي صحيحة على كل حال» والتفصيل إنما هو في الهبة. قوله: (كذا 
فسر الضمير في الفتح الخ). وعليه فالضمير راجع لما يفيده تعريف الربا السابق» فإنه 
يفهم التحريم عند إطلاق لفظ الرباء لكن لا يخفى أن إرجاعه للربا مع تقدير مضاف أولى 
من هذا التكلف. ولعل هذا مراد الفتح بتفسيره. تأمل. قوله: (وليس المراد بالرطل 
والأواقي معناهما المتعارف الخ). ليس في الكلام ما يقتضي حمل الرطل على غير معناه 
المتبادر» والذي يدل عليه أن المراد بالوزني ما ينسب إلى الرطل سواء بيع به أو بالأواقي 
المقدرة بطريق الوزن بخلاف سائر المكاييل . 

قوله: (فالحرمة للفضل) أي كما هي للنساء ولا يظهر أنها لخصوص الفضل . 
وسيأتي أنه كلما حرم الفضل حرم النساء ولا عكس» وكلما حل النساء حل الفضل ولا 
عكس . اه. وعبارة ابن كمال: فلا يجوز بيع قفيز بر بقفيز منه متساوياً وأحدهما نساءء 
وإنما قلنا «متساوياً» لأنه إذ لم يوجد التساوي تكون الحرمة للفضل فلا يثبت أنها للنساء. 
وإنما قلنا «وأحدها نساء» لأنه إذا كان كلاهما نساء لا تكون الحرمة لربا النساء بل لأنه بيع 
الكاليء بالكاليء وهو منهى بالنص . انتهت. وهي غير ظاهرة» فإنه إذا وجد الفضل 
والنساء حرم كل منهماء وإذا كان كل منهما نساء تكون الحرمة له ولبيع الكاليء 
بالكاليء. ولا مانع من تعدد موجب الحرمة. قوله: (وإن كان لا يوجب الحكم الخ). 
عبارة ط:. لا يوجب عدم الحكم . قوله:. (وصاحب القنية قدم السلم أوَّل البيع الخ). قال 
. السندي: الأولى أن يقول: وقد قرر في السلم الخ وأنه راجع القنية فلم يجده فيها. 
قوله: (أي ونسيئة الخ). أو يقال: مراده ما يشمل التفاضل الحكمي . قوله: (قيد به 
احترازاً عما إذا اصطلح الناس على بيعه جزافاً الخ). فيه أن المتبادر من عبارة الشارح أن 
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القصد بيان أن الجص كيلي والحديد وزني لا التقييد. قوله: (والجبري) عبارة الكمال 
«الخيري» بالخاء المعجمة. قوله: (ولا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ 
الخ) سيأتي أن مقتضى كونهما جنسين صحة البيع كيف كان. 
قوله: (فإن قبض المعين منهما صح الخ). حقه الدين ليوافق عبارة النهر» وما ذكره 
من التفصيل موافق لما في البحر ومخالف لما في الزيلعي» فإن مقتضاه الفساد في الكل 
ما عدا الخلافية وهو مقتضى إطلاق الشارح. وذلك لأنهما إذا لم يكونا معينين أو كان 
أحدهما قضاء بدينه ويأخذ الآخر بلا عوضء أو يأخذ بائع الفلسين الفلس أوّلا ثم يضم 
دافا اج رود عل دري إل يدق نل اجر شرف يفا رعور. . كذا 
يؤخد من الزيلعي» وذكر نحوه السندي. قوله: (أما لو علم تساويهما في الوزن والكيل 
معاً جاز الخ). في الظهيرية: لو بيعت الحنطة بالحنطة وزناً وعلم أنهما يتماثلان في 
الكيل قيل بأنه يجوز. اه. قلت: وقد اختار المصنف القول بعدم الجواز في هذه 
الصورة أيضاً لعموم قوله «ولو مع التساوي» . اه سندي . والظاهر اعتماد الجواز في هذه 
الصورة ع اراك لسارت ل 0 التمدات اناري ورا في لسر وكيلاً 
الواحد من أنواع الذهب والفضة» فالعدلي ا جعوار أفراده متساوية» فإذا اشترى بعدد 
لا يضرنا لانصراف العقد إلى الكامل الذي لا نقص فيهء وقد تقدم لنا في التصرف في 
الشمن قبل قبضه ما يوافق النابلسي . قوله: (فإنه لا يجوز إلا وزنآ) أي على سبيل الاعتبار 
كما يأتي . 
قوله: (أراد بحقوق العباد ما ليس من الأموال الربوية فيه أن هذه الأربعة من حقوق 
العباد أيضاً الخ). أي كما أن مسألة الإتلاف من حقوقهم فلا وجه حينئذ لهذا الاستثناء . 
وعلى الاحتمال الآخر كان المناسب في الاستثناء الإتيان بالخمس فيه بدون أن يزيد قوله 
«لا حقوق العباد» لعدم الاحتياج له. قوله: (وفي حق المريض حتى تنفذ من الثلث) فإذا 
باع جيداً برديء تعتبر محاباته من الثلث . قوله: (فقوله مال مر فيه نظر) فإن الذي مر في 
بيع الفلس بالفلسين ا* شتراط التعيين لا القبض كما قاله ح. والأولى أن يقال لما مر من أنه 
ا ا وقد مر في القرض. . رحمتي. . قوله: (وحينئذ فلا 
يخالف قول الشارح في بيع الكرباس بالقطن لاختلافهما جنساً الخ). نعم. لا يخالف قول 
الشارح في بيع الكرباس بالقطن لما ذكره لكن الشارح جعل الكرباس والغزل مختلفي 
الجنس» وهذا يخالف ما في القنية. فاللازم لدفع المخالفة حمل الكرباس الذي بيع 
بالغزل في كلام المصنف على ما لا ينقض لكن الحمل المذكور بعيد» والأولى الحمل 
على الاختلاف في هذه المسألة» فإنه في القئية حكى جملة أقوال في بيع القطن بالغزل. 
قوله: (لأن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزناً الخ). لعل الأصوب: لأن أحدهما قد 
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يكون مساوياً للآخر وزناً الخ. قوله: (وقيل لا يجوز اتفاقاً) الفرق لأبي حنيفة على هذه 
الرواية أن النص الوارد بلفظ التمر يتناول الرطب». ولم يوجد مثله هناء فبقي محرماً حتى 
يعتدل . 

قوله: (إن الأصل أن محمداً اعتبر المماثلة في أعدل الأحوال الخ). محمد جرى 
على أصله في هذه المسألة حيث منع بيع الرطب بالتمر» وأبو يوسف وافق الإمام هنا 
لإطلاق حديث «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل2'(2 الحديث» فإنه يتناول الحنطة والتمر 
والشعير على أي صفة كان إلى آخر ما في السندي. قوله: (وإن صحة بيعه متفاضلاً 
مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب الخ). مقتضى كونهما جنسين عدم اشتراط 
الزيادة في غير المطيب بل يصح البيع كيف كان. قوله: (لأنه لو أخذ شيئاً وسكت ينعقد 
بيعاً بالتعاطي) نعم. ينعقد بيعاً بالتعاطي لكن لا بد فيه من بيان الثمن» فلا بد من المقالة 
المذكورة حتى يكون صحيحاً إلا إذا كان السعر معروفاً عند الناس» فيكون على ما هو 
المعلوم» لكن هنا يحتاج إليها وإن معروفاً لأن قصدهما انعقاده بما قاطعه عليه لا 
بالمعروف . قوله: (وعلله شيخنا بأن تأجيل الثمن جائر دون المبيع). أي أنه في الأولى 
وجد تأجيل الثمن وفي الثانية المبيع» وهذا على فرض صحة التأجيل هنا. وقوله «وفيه أن 
هذا» الخ غير وارد»ء فإن معنى قوله «كيف كان» أنه يجوز بيع الكسيرات بعضها ببعض 
نقداً ونسيئة سواء كان المبيع أقل أو أكثرء وهذا إنما فيه تأجيل الثمن لا المبيع . قوله: 
(وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلاً بالأولى) فيه أن هذه الصورة داخلة في كلام المصنف». 
إذ هو صادق بعدم دين أصلاً أو بوجوده غير مستغرق» فلا حاجة لدعوى دخولها 
بالأولى. قوله: (لا يجب عليه الرد أي على المولى الخ). متعلق بالرد وليس تفسير 
الضمير عليه. وعبارة النهر: إلا أن على المولى أني رد ما أخذه من العبد لأنه أخذه بغير 
عوضء ولو أعطاه العبد درهماً بدرهمين لا يجب عليه الرد على المولى. اه. ويظهر 
أن المناسب حذف أي من كلامه. 


باب الحقوق 
قوله : (لأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع) لكن لما لم يكن للصرف 
والسلم تعلق بمسائل هذا الباب قدمه عليهما. قوله: (كالمتوضأ والمطبخ كما في 
القهستاني) وقال في البحر عن الذخيرة: اعلم أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع 
ولا بد للمبيع منه ولا يقصد إلا لأجل المبيع» كالطريق والشرب للأرض. والمرافق عبارة 
عما يرتفق به ويختص بما هو من التوابع كالشرب ومسيل الماء. قوله: (فهو أخص تأمل) 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب المساقاةء حديث 87. والترمذي» كتاب البيوع» باب 77. والنسائي» كتاب 
البيوع. كتاب 47. وابن ماجهء كتاب التجارات» باب 58. والإمام أحمد ؟/ 7577. 
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لعله أشار به إلى أن دخول العلو في الحقوق بناء على تفسيره بالتابع الذي لا بد منه محل 
تأمل. قوله: (والجملة صفة لحق مقدر الخ). أي بين كل وما بعده. قوله: (وبهذا التقربر 
ندفع طعن أبي يوسف على محمد بدخول الأمتعة الخ). فإنه بتقدير حق وجعل الجملة صفة 
له لا يتوهم دخول ما أورداه. قول الشارح: (ولو الأبنية بتراب الخ). ذكر هذا التعميم في 
البحر عن البناية في بيان معنى الدار لا في دخول العلو فيهاء ونصه: وفي البناية: الدار لغة 
إِسم لقطعة أرض ضرب لها الحدود وميزت عما يجاورها بإدارة خط عليها فبنى في بعضها 
دون البعض» ليجمع فيها مرافق الصحراء للاسترواح» ومنافع الأبنية للإسكان وغير ذلك . 
ولا فرق بين ما إذا كانت الأبنية بالماء والتراب أو بالخيام والقباب. انتهى. اه. وبهذا تعلم 
ما في عبارة الشارح من إيهام دخول العلو فيما إذا كان البناء بالتراب الخ مع أنه لا علو 
حينئل. تأمل. قول الشارح: (لبنائها على الطريق فأخذت حكمه). مقتضاه أن الطريق إلى 
سكة غير نافذة أو إلى الشارع لا يدخل بدون ما يدل على دخوله. وهذا خلاف ما يأتي. 
ولعل المسألة خلافية ويدل لعدم الدخول على الإطلاق ما ذكروه للفرق بين الإجارة والبيع. 
قوله: (وهو خلاف:ما في الهداية الخ). تمام عبارته: أي الفتح: فالحق أن كلا منهما لا 
يدخل» لأنه وإن كان في هذه الدار فلم يشتر جميع هذه الدار وإنما اشترى شيئاً معيناً منها 
فلا يدخل ملك البائع أو الأجنبي إلا بذكره. اه. وبهذا تعلم ورود ما في الفتح على تعليل 
فخر الإسلام. قوله: (لا حاجة إليه مع المتن.). جعل السنندي لفظ «ونحوه؛ مبتدأ وما 
بعده خبرء وأراد به ما.تقدم من ذكر المرافق وكل قليل الخ. 
باب الاستحقاق 

قوله: (والمراد بالأحد أحد الباعة مثلاً لا المدعي الخ). قد يقال: إن المدعى له 
حق الملك لا التملك الذي الكلام فيه فلا يرد المدعي على عموم أحد في كلامه. قوله: 
(واعترضه شارح بأن غايته الخ). الذي رأيته في الفتح «الشارح» بالألف واللام» ولعله أراد 
به الزيلعي. قوله: (ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ الخ) الظاهر إبقاء قول الزيادات لا 
ينفسخ ما لم يفسخ على عمومه من شموله لفسخ المتعاقدين أو القاضي أو المستحق. 
قوله: (الضمير عائد على من الخ). لعله أراد به ضمير «كان» المقدرة» وأما ضمير مورثه 
فعائد لذي اليد. قوله: (لزوال البدل عن ملكه الخ). لأنه لما أبرأه منه بعد الحكم فكأنه 
أخذه منه. اه سندي. وكذلك يقال.في الصلح فإنه أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي» 
وإذا كان بدل الصلح شيئاً آخر يكون أخذه كأخذ الثمن عينه. قوله: (وكان حكمه بها 
حكما على العامة) لم يظهر وجه كونه على العامة. وقال عبد الحليم: تمام تحقيق هذه 
المسألة في مشتمل الأحكام. فلينظر. قوله: (أشار إلى أن الاستحقاق لا بد أن يرد الخ). 
ليس في كلام المصنف ما يدل على هذه الإشارة. قوله: (وما لو أبرأ البائع المشتري عن 
ثمنه الخ). لعل في العبارة قلباً وأصلها: أبرأ المشتري البائع الخ. فإنه هو الذي مر أنه لا 
يمنع الرجوع بخلاف إبراء البائع للمشتري فإنه يمنع الرجوع . 


الاه 
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قوله: (واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكم ولم يرجع الخ). الظاهر أن 
المناسب في التعبير أن يقول: : واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكم فإنه لا تصح 
دعواه ولا برهانه أنه له لأنه صار محكوماً عليهء وبقوله «فأداه عما إذا لم يؤده» الخ فإن 
الفصولين قيد المسألة بقيدين: هما عدم الحكم وتأدية الثمن» فالمناسب بيان محترزهما. 
تأمل. وعبارة الرملي كما نقله المحشي عنه بزيادة قوله «عقبه» بل على ظاهر الرواية لا 
ينفسخ ما لم يفسخ» وعلى ما ذكره يَككِِ عن محمد لا ينفسخ ما لم يأخذ العين بقضاء. 
. وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى استحق بحكم وأخذه المستحق ولم يرجع المشتري 
بالئمن على بائعه ولم يفسخ.ء فاذعى البائع على المستحق مع غيبة المشتري التلقي أو 
النتاج عند بائعهء وبظهر أنه لا يقبل لعدم انفساخ البيع على ظاهر الرواية» وعلى ما 
صحح أيضاً من أنه لا ينفسخ حتى يرجع المشتري على بائعه بالشمن . اه. قوله: (قوله 
أو بنكوله) فيه أن اليمين لا تجري فيها النيابة» فكيف يتأتى النكول من وكيل المشتري 
بالخصومة؟ تأمل. نعمء في أواخر فن الفروق من الأشباه أن الوصي إذا باع شيئاً من 
التركة فادّعى المشتري أنه معيب ولا بينة» فإنه يحلف على البتات بخلاف الوكيل يحلف 
على العلم. الل تس سكن م الاح الحى بملت على اليقات 
والوكيل ليس كذلك فيحلف على : بحن العلم كا في ترجه اوها في المعيت لمن بن 
هذا القبيل .. قوله : (أما لو برهن على إقرار البائع الخ) الظاهر أن المراد إقراره بعد البيع 
ا ا ا ا 
الدعوى لتناقضه بدون ما يرفعه. نعم» في صورة دعوة الإقرار له تحليفه لصحة الدعوى . 

قوله: (بخلاف العكس الخ). فإنه لا شك أن القضاء إنما هو بالإقرار فلا يصح 
الإحتراز عنه .. قول المصنف : (لا الإقرار) وكذلك النكول» ففي شرح الزيادات من البيوع 
من باب ما يقرّ به المشتري فيرجع على من باعه النكول حجة في حق الناكل خاصةء لأنه 
بذك أو إقرار فلا يتعدى إلى غيره إلا إذا كان مضظراً إلى النكول فيتعدى إلى من جاء 
الاضطرار من قبله . اه. قول الشارح : (بل هو حجة قاصرة الخ). ومن ذلك ما في أول 
دعوى تتمة الفتاوى عين في يد آخر ادّعى آخر أنه ملكه اشتراه من فلان الغائب وصدقه 
بذلك ذو اليد فالقاضي لا يأمره بالتسليم إلى المدذعي حتى لا يكون قضاء على الغائب 
بالشراء بإقراره. وهي عجيبة في أداب القاضي أحاله إلى باب اليمين ولم أجده ثمة. اه. 
توذكر الأنقروي في الباب الخامس من الدعوى هذه المسألة عن قاضيخان . قوله: (لا 
بالاستحقاق) حقه الإقرار كما هو عبارة الفتح . قوله: (ومقتضى الفرق المذكور أنه لا 
يكون له) وأيضاً على التقييد المذكور لا يتأتى الفرق بين القضاء بالبينة والإقرار إذ لا 
يمكن القاضي القضاء بالولد بدون أن يدعيه المدعي» سواء أقر المدّعي عليه بالأم وأقام 

قوله: (هذا إذا كان الكلام الأول قد أثبت لشخص معين حقاً الخ). تأمله ما ما ذكره 


في شرح الوهبانية للمصنف من كتاب القضاء حيث قال نقلاً عن المحيط: سئل 
الأوزجندي عمن ادّعى نصف دار معين في يد رجل» ثم ادّعى بعد ذلك جميعها قال: لا 
تسمع دعواه» ولو كان على العكس تسمع. والصواب أن تسمع في الوجهين جميعاً إلا 
إذا قال وقت الدعوى: بالنصف لا حق لي فيها سوى النصف. فحيئنئذ لا تسمع دعواه 
جميعها لمكان التناقض وبدونه لا تناقض فتصح الدعوى. انتهى. اه. وفي السراجية : 
المدعى عليه إذا أقام البينة أن المدعي شهد بهذا لفلان تندفع به الخصومة».. وكذا إذا أقام 
البينة أنه استوهبه أو استامه وأنه ليس له. وكذا لو ادّعى داراً ميراثاً عن أبيه. وأقام 
المدعي عليه بينة على إقرار أبي المدّعي أن الدار ليست لي أو ما كانت لي فهو دفع. 
اه. وما في الفصولين والأنقروية يفيد أن المسألة خلافية. قول الشارح: (لعين الخ) 
والدين في هذا كالعين كما في الظهيرية اه سندي . قوله: (ولا قائل به أصلاً) في الفتاوى 
الأنقروية من الثاني عشر من التناقض من الجزء الثاني : رجل اذعى على آخر أنه ابن عم 
الميت وطلب الميراث؛ ثم ادّعى بعد ذلك أنه أخوهء لا يسيم" فلو عاد وادّعى أنه ابن 
عمه تسمع» في العاشر من دعوى الخلاصة» وقد سبق في الفصل السابع ادّعى الإرث 
بالعمومية ثم بالأبوة لا تصح وإذا عاد إلى دعوى العمومة : تسمع» في العاشر من دعوى 
البزازية . اه. نين يلل عا أن اتستات لو الى النخوى الأرلى ولك تايا در 
منهء بل قال في منهواتها فيه إإشارة إلى المتناقض لو ترك القول الثاني وعاد إلى الأول 
يسمعء وإن لم يقل تركت الثاني وعدت إلى الأول. اه. قول الشارح: (طلب نكاح 
الأمة يمنع دعوى تملكها الخ). كذا رأيته في البزازية» وفي هامشها: طلب نكاح الأمة 
والحرة مانع من دعوى تملكها ونكاحهاء ذكر * شمس الأئمة أنه مانع» والكرخي لا وعليه 
عامة المشايخ لأن طلب تجديد النكاح للاحتياط جائزء وهو الصحيح في قولهم جميعاً. 
اه فتوى أسبيجابي . 

قوله: (لصحة الإضافة بالأخصية الخ). في هذا التعليل نظر» إذ هو متحقق في 
صور غير العكس أيضاً بأن يقال في الأولى أضافه لنفسه بعد دعواه الوقف باعتبار 
الأخصية بالانتفاع الخ. وانظر الفصولين. والأحسن في الفرق أن يقال: إن تناقض 
الإنسان على نفسه لا يمنع صحة الدعوى» وعلى غيره يمنع. انظر الفصولين ونور العين. 
قوله: (بخلاف دعوى الأخوة) فإنه لا بد من دعوى مال فيها وقد وجد ما يمنع من 
الدعوى وهو التناقض » بخلاف دعوى الولاه لتمحضها دعوى نسب . قوله: (اذعى شراء 
من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه الخ) سماع الدعوى في هذه الصورة لوضوح التوفيق 
كما في البحرء لا لأن المحل محل خفاء. قول الشارح : (كالنسب) النسب في كلام 
المصنف خاص بالأصول والفروع وتناقضٍ من عداهم يمنع» لأنه لا تصح الدعوى إلا إذا 
ادّعى حقاً. وكذا إذا ادعى أنه ابن ابنه أو أبو أبيه والابن والأب غائب أو ميت» لا تصح 
ما لم يدع مالاً. فإن ادّعى مالا فالحكم على الحاضر والغائب جميعا. كذا في البحر. 


كنات الببوع ب لت ع عع 1ت سي ع جك بج 2ت 6/17 


ومقتضى الأصل الذي ذكره الشارح عدم التخصيص بقرابة الولادة يوافقه ما تقدم في 
الرضاعء وانظر ما يأتي في دعوى النسب. قوله: (وبين الجهة الخ). أي جهة الإرث 
بالولاد إذ هي التي يعفى فيها التناقض لا غير. لكن ما في شرح الزيادات من البيوع 
يقتضي إطلاق جهة الإرث حيث قال: دعوى المتناقض بالطلة فيما يحتمل الانتقاض» 
لأن أحد الكلامين ينقض الآخر فلا يصح دعواه حتى لو كان أمراً لا يحتمل الانتقاض» 
كالنسب والحرية والطلاق ونحو ذلك تسمع دعواه. ولهذا قلنا: إن مجهول النسب إذا أقرّ 
بالرق لإنسان ثم ادّعى الحرية تسمع دعواه» لأن إقراره بالرق لا يبطل الحرية فلا يمنع 
دعوى الحرية. اه. 
قوله: (وبالعكس لا الخ). عبارته في صورة العكسء ولو قال: هذا الولد مني ثم 
قال: ليس بولدي» لا يصح النفي لأن النسب إذا ثبت لا ينتفي بنفيه . اه فصولين. 
قوله : (كأن طلقها في صحته ثلاثاً) وكذا ما دونه. والرجعي الذي انقضت منه العدة 
وتمكن الزوج من إقامة بينة على زواجه بها بعد ذلك شيء آخرء كما أن دعوى تجديد 
العقد عليها بعد الثلاث وانقضاء #العذة وتزوجع باحر كللك. قوله: (فإنه حر) حقه عبد. 
قوله: (لكن التناقص لا يمنع صحتها الخ). في الحموي أول كتاب الإقرار نقلاً عن 
البزازية : باع المقر بالرق ثم ادّعى الحرية لا : تسمع» ولو برهن تقبل لأن العتق لا يحتمل 
الرد والحرية لا تحتمل النقض0ء فتقبل بلا دعوى» وإن كانت الدعوى شرظاً في حرية 
العبد عند الإمام. وأما من قال: إن التناقض هنا عفو لخفاء العلوق وتفرد المولى بالإعتاق 
يقتضي أن تقبل الدعوى أيضاً. أه. وقبول البينة مع عدم سماع الدعوى مشكل على قول 
الإمام. قوله: (دون الدعوى المجردة الخ). حتى لا يترتب عليها التحليف. قول 
الشارح: (وفي القنية لو أقر بالملك للبائع الخ). يوافق ما في القنية ما نقله في زبدة 
الدراية عن الفتاوى الصغرى حيث قال: ا|* شترى شيئاً ثم استحق من يده ثم وصل إلى 
التشتري يومأً لا بومر بالعسليم إلى البائع 5 لأنه وإن جعل مقرأ بالملك للبائع لكن 
بمقتضى الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار. ولو ا* 0 
نضا آله ملك البائع ثم استحق من :يد المشتزي ورجع بالشمن .على الباقع قم وصل إلبه 
يؤمر بالتسليم إلى بائعه» لأن إقراره له بالملك لم يبطل . ونقله عن خواهر زاده. اه. 
قوله: (بأن شهد أن قاضي بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة الخ). ظاهره 
أنه يكفي الإجمال في الشهادة على الوجه الذي ذكبره» والمعوّل عليه أنه لا بد من 
التفصيل فيها بأن يشهدا بجميع ما وقع بين يدي القاضي مفصلاً» كما نقله الحانوتي في 
فتواه أوّل كتاب الوقف . قوله: (ومقتضاه ٠‏ أنه لا بد من شهادتهم بمضمونه الخ) الشهادة 
بالضمون أن يشهدوا أن قاضي بلدة كذا قضى على المستحق عليه إلى آخر ما قدمه . 
وفائدة القراءة على الشهود أن يشهدوا عند المكتوب إليه أن القاضي الكاتب أقرأه عليهم. 
وهذا غير الشهادة بالمضمون. تأمل. قوله: (هذا ما ظهر لي) ما استظهره ينافي ما ذكره 


؟لاه كتاب البيوع 


الشارح بعده بقوله» «قيد بالمجهول» الخ. قوله: (فإذا ادّعى إقرار المدعى عليه بذلك 
الحق المجهول الخ) انظر هذا مع ما قاله القهستاني أول الإقرار من أن المقر يلزمه بيان ما 
أقرّ به مر: عن المجورا ا اله فب وأن القول للمقر إن ادّعى المقر له أكثر أي مما بين لأنه 
المنكر والكلام مشير إلى أنه لو أنكر الإقرار بمجهول وأريد إقامة البينة عليه لم تقبل» لأن 
جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة» وتمامه في الجواهر والتحفة. قول الشارح: 
(فاستحقت بعد التفرق الخ). وقبله لا يبطل إن دفع غيرها في المجلس . قوله: (بأصل 
المدعى وهو الدنانير) ظاهر إذا وقع الصلح عن إقرار لا إذا وقع عن إنكار فإنه يرجع 
بالدعوى. وكذا إذا كان عن سكوت كما سيذكره المصنف أول كتاب الصلح . قوله: (فلو 
زاد فله الرجوع الخ). وكذا إذا نقص إلا أنه في النقصان 0 
بمقداره» وفي الزيادة الراجع هو المشتري على البائع بمقدارها. قول الشارح : (لو اشتر 
خرابة وأنفقا الخ). اه ل ا ب ا 
وصرف في بنائها مبلغاً عظيماً» فجاء إنسان واستحق الخرابة وما بنيت به من الأحجار 
والأخشابء. وقال في دعواه: اشتريتها وهي ملكي وعمرتها بحقي من الأخشاب 
والأحجار. ففي هذه الصورة يرجع على البائع بالثئمن ولا رجوع له بما صرفه في البناء 
على بائعه ولا على المستحق» وهذاما يشير إليه كلام ط والمحشي. ويحتمل أن يكون 
معناها أن رجلا اشترى خرابة فبنى فيها بأحجار وأخشاب اشتراها وصرف في عمارتها 
مبلغاً عظيماً» فلما كملت عمارتها جاء رجل يدّعى أن:تلك الدار له وأنكر.بنيان المشتري 
لهاء وأتى ببينة شهدت عند الحاكم أن هذه الداق له بيده الصورة فقضى القاضي بها 
للمستحق. فليس للمشتري على البائع رجوع بالشمن ولا بقيمة البناء وما صرفه في التعمير 
لأن الاستحقاق ما ورد على ملك البائع» كما لو اشترى ثوباً فقطعه قميصاً وخاطه ثم جاء 
م رايت نوات المحيمي” ٠‏ فالمشتري لا يرجع بالثمن على البائع. اه من 
السندي. وبهذا يتضح ما قيل هنا. فتأمل. قول الشارح : (أو رمّ من الدار شيئاً) أي 
لاح نر ا : (برجع بشيء على البائع) أي من نفقة ما عمل فيها. قول 
الشارح : (وكذا لو حفر ساقيه) هي المسناة. كما هو عرف الشام لا الساقية المشهورة 
بمصر. قول الشارح : (فلا يرجع بقيمة جص وطين) هذا إنما يظهر إذا نقض وسلم لا 
فيما إذا سلم إلى البائع مبنياً لأنه يرجع بقيمته مبنياً بما فيه من جص وطينء بل لا يظهر 
أيظاً فيما إذا دفع النقض لأنه بعد دفعه يرجع بقيمته مبنياً. اه ط. وقد يقال: المراد أنه 
جصص الدار أو طينها بدون بناء. 

قوله: (وهذا مشكل) توجه المسألة بما يندفع به الإشكال بأن الغلة حصلت بشيئين 
وهما الكرم وما أنفقه في العمارة الخ. فتوزع عليهما فيسقط عن المشتري ما قابل نفقته» 
ويجب عليه ما قابل الكرم من الزيادة الحاصلة بسببه توزيعا على كل من السببين ماله من 
الزيادة. قوله: (لأن زوائد المغصوب الخ). لا دخل لهذا التعليل فيما قبله كما هو ظاهر. 


يفن 


كتاب البيوع 


قوله: (لككن كان الأوفق الرجوع على البائع الخ) لا يظهر وجه للرجوع على البائع بالنفقة» 
وإن حصل منه تغرير. نعم لو أحدث بناء يرجع بقيمته مبنياً إن كان بأنقاض منه. قوله: 
(لو استحق بعد قبضه الخ). عبارة الفصولين: بعد قبض بعضه الخ. قوله: (أولاً يضر 
ا عبارة الأصل : إذ لا يضر الخ. قوله: (ونقل في الحامدية بعده عن القاعدية 

شترى بقرة الخ). ما في الحامدية لا يخالف ما في القنية» فإن الأول في نفي الرجوع 
ام ا ولا فرق حينئذ 
بينهما. قوله: : (لما في جامع الفصولين إذا ذكر البناء والشجر الخ) . عبارته من الفصل 
السادس عشر: : وهذا لو لم يذكر الثياب والشجر في البيع حتى دخلا تبعاً أما لو ذكرا كانا 
مبيعين قصداً لا تبعاً حتى لو فاتا قبل القبض بآفة سماوية تسقط حصتهما من الثمن» كذا 
في فصط . ٠‏ وفي خ: : شرى داراً مع بنائه فاستحق ق البناء قبل قبضه يأخذ الأرض بحصته أو 
يترك» ولو استحق بعد قبضه يأخذ الأرض بحصته ولا يخار له. والشجر كالبناء ولو 
حترقا أو قلعهما طالم قبل القبض يأخذهما بجميع الثمن أو يترك» ولا يأخذ بالحصة 
بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض هو على المشتري. كذا في خ» وهذا بخلاف ما 
فى فصط . 


باب السلم 

قول الشارح: (كالسلف) في النهر عن المغرب: سلف في ذا وأسلف وأسلم إذا 
قدم الثمن فيه. اه. قول الشارح: (ويظهر لي الجواب بأنه ناظر إلى ابتدائه من جانب 
المسلم إليه الخ) لا يخفى أن كلا من هذا الجواب وجواب الحواشي السعدية: لا يدفع 
إيراد دخول البيع بثمن مؤجل في نفس التعريف بالنظر إليه في ذاته» ومعلوم أن المراد لا 
يدفع الإيراد. قوله: (الأولى في تعريفه أن يقال شراء آجل بعاجل) فيه أن المراد بتعريفه 
بأنه بيع آجل الخ أو بشراء آجل بعاجل» أنه عبارة الإيجاب والقبول الصادرين في تملك 
الآجل . . بالعاجل لا خصوص البيع وحده ولا الشراء وحدهء فحينئذ تساوى التعبير بالبيع 
والشراء. قال الزيلعي: : وسمي هذا العقد سلماً لكونه معجلاً عن وقته» فإن أوان البيع 
بعد وجود المعقود عليه في ملك البائع» والسلم يكون عادة بما ليس بموجود في ملكه 
فيكون العقد معجلاً. اه. . ففيه بيان أنه عبارة عن العقد المذكور مع بيان المناسبة للمعنى 
اللغوي . قوله: : (وجب العمل بالرواية الأخرى) عبارة الفتح : يجب أن يعمل بهذه الرواية 
فلا يجوز السلم فيها بعد ذكر العدد إلا مع تعيين المقدار واللون أو إهداره. اه . قوله: 
(وبيان الفرق في النهر) عبارته : : والفرق له بين البيع والسلم أن من ضرورة السلم كون 
المسلم فيه مثمناًء فإذا قدما ما على السلم فقد تضمن إبطالهما اصطلاحهما على الثمنية» 
بخلاف البيع فإنه يجوز وروده على الثمن سفلا موجب لخروجهما عنه. وإذا بطلت 
الثمنية بقيت على الوجه الذي تعورف التعامل به فيها وهو العد الخ. 


/60- كتاب البيوع 


قوله: (ولا يخفى أن الملبن إذا كان معيناً الخ). لا يخفى أن قوله «معين» مفسر 
ببيان الصفة أي الطول والعرض والسمكء كما يأتي عن الجوهرة» فيكون المراد بيان 
المراد بالمعين وأنه ليس المراد به خصوص المشار إليه؛ ولذا عبر في الكنز «بمعلوم؟ بدل 
قول المصنف «معين» فيكون المراد بهما واحداً. تأمل. قول الشارح : (أو زيد أو عمرو) 
فيه أن هذا عامل معين وقد يتعذر عمله لموته أو غيره» فلماذا لم يجعل كثمر نخلة 
معينة. اه ط. وقد يقال: إن القصد بهذه الإضافة بيان الصفة لا أنه من عمل زيد مثلاً 
خاصة. قوله: (ولو ذكر الوزن بدون الذرع يجوز) عبارة النهر: لا يجوزهء بالنفي. اه 
قوله: (فيفرق بين الضمان والسلم بأن المعادلة في الضمان منصوص عليها وتمامها بالمثل 
الخ) . ما ذكره إنما أفاد وجه ضمان المثل في اللحم ولم يبين وجه عدم صحة السلم فيه 
مع كونه مثلياً. . ويعلم الوجه مما ذكره الفتح من أنه بالقبض في الغصب والقرض يعاين 
اللحم فيعرف مثله. فأمكن اعتبار المقبوض ثانياً بالأول. أما السلم فإنه يقع على 
الموصوف في الذمة» ولا يكتفي بالوصف في معرفة الموافقة بين الموصوف والمقبوض» 
كما هو بين المقبوض أوَّلاً والمقبوض ثانياً. قوله: (فالسلم به لبيان القدر الخ). عبارة 
الزيلعي : فالتقدير به الخ. قوله: (وقد عرف أنه ديبة الخ). عبارته «ويبة» الخ بالوو وهي 
إسم لمكيال مخصوص في مصر. قوله: (بل الإقليم) أي على صفة مخصوصة. قوله: 
(ولكن لا يصح قول الشارح كقمح مرجي أو بلديّ الخ) في أن مراد الشارح أن هذه النسبة 
الكائنة في مرجي وبلدي لبيان الصفة من الجودة أو يرها لا لبيان الخارج من الأرض 
المعلومة» وهذا نظير ما ذكره من الخشراني والسباخي» فإنه لا يراد به خصوص النابت 
في المكان المنسوب إليه بل القصد بيان الصفة. ونظيره القمح السنديوني في مصرء فإنه 
لا يرد به خصوص النابت في قرية سنديون بل يراد بيان الصفة. قول الشارح : (لبطلان 
الأجل بموت المديون لا الدائن) قال الرملي: ويشمل المديون الوكيل بالشراء إذا اشترى 
بالنسيئة فمات حل الثمن عليهء وبقي في حق الموكل» كما في الخانية. ثم قال: 0 
يقال: ل ل ل لت ا 
وقواعدنا لا تأباه. انتهى. اه سندي. 


| قوله: (لاتحاد الصفة) عبارة الأصل : لاتحاد الصفقة. قوله: (أو الحمل فقط الخ). 
عبارة البحر: لو شزط الحمل إلى منزله قيل: يجوز لأنه اشتراط لإيفائه» وقيل: لا لأن 
الحمل لا يقتضيه العقد وإنما يقتضي الإيفاء» وهو مقصود يدون الحمل فيكون مفسدا. 
اه قول الشارح: (لم يصح لاجتماع الصفقتين) المؤدي لجهالة رأس المال وجهالة 
الأجرة أيضاً. قول المصنف: (ولو عين مكانا تعين في الأصح) مقابلة أنه لا يتعين لأن 
الشرط الذي لا يفيد لا يعتبر. قوله: (والكثير كالكل الخ).. في البحر عن الإيضاح : 
استحسن أبو حنيفة في اليسير فقال: يردها ويستبدل في ذلك المجلس» وفي تحديد 
الكثير روايتان الخ . قوله: (واستشكله في البحر بأن هذه الفائدة الخ) عبارته : ويشكل عليه 


كتاب البيوع ال لا ل ا ان 


قولهم في تعليل قول الإمام أن الإشارة إلى رأس المال لا تكفي لاحتمال أن يجد البعض 
زيوفاء فيحتاج إلى الردء ولا يتيسر الاستبدال إلا بعد المجلس فإن هذا يقتضي عدم 
اشتراط الانتقاد أولاً. اه. فتأمله مع كلام المحشي . قوله: (فلا بد حينئذ من ذكر 
الشرطين) لا يتم تفريعه على ما أورده على الشرط المذكورء بل مقتضاه الاكتفاء بأحدهما 
وهو معرفة القدر. قوله: (والخلاف مبني على إعلام قدر رأس المال بحر) عبارته 
كالزيلعي. أما حصة الدين فلما ذكرناء وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه من المسلم فيه 
وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز في حصة العين وهي مبنية على إعلام قدر رأس 
المال وقد بيناه. اه. 

قوله: (واحترز به عن الإقالة على مجرد الوصف الخ) وفي البزازية: أسلم في ثوب 
وسط وجاء بالجيدء فقال: خذ هذا وزدني درهماً. فعلى وجوه: لأن المسلم فيه كيلي أو 
وزنى أ ذرعى» ولا يخلو إما أن يكون فيه فضل أو نقصان وذلك في القدر أو الصفةء فإن 
كان كيلياً بأن أسلم في عشرة أقفزة فجاء بأحد عشر فقال: ها وود درهماًء جاز لأنه 
باع معلوماً بمعلوم. ولو جاء بتسعة فقال: خذوه وأرد عليك درهماً جاز أيضاً لأنه إقالة 
البعض وإقالة الكل تجوزء فكذا إقالة البعض. ولو جاء بالأجود أو الأردء وقال: خذ 
وأعط درهماً أو أرد عليك درهماًءس لا يجوز عندهما خلافاً للثانى . وفى الثوب إن جاء 
بذراع أزيد وقال: زدني درهماً جاز لأنه بيع ذراع يمكن تسليمه بدرهم فاندفع بنْعه مفرداً . 
وكذا لو زاد في الوصف يجوز عندهم»؛ وإن جاء بأنقص ذراعاً» وردّ لا يجوز عندهما لأنه 
إقالة فيما لا يعلم حصته لكون الذراع وصفاً مجهول الخصة. ولو جاء بأنقص من حيث 
الوصف لا يجوزهء ولو بأزيد وصفاً يجوز وهذا إذا لم يبين لكل ذراع حصة. أما إذا بين 
جاز في الكل بلا خلاف. انتهى. اه سندي . قوله: (لكن لا يخفى أن جواز الاستبدال لا 
يدل الخ). لا يخفى أن ما ذكره من التعليل عن الفصولين يفيد جواز التصرف ولو 
بالشراء» فمراده بالاستبدال ما يشمله. قوله: (وإلا لم تصح الإقالة الخ). فيه تأمل» فإن 
الإقالة كما تصح بعد قبض رأس المال تصح قبله قيل الإفتراق فإنه شرط بقائه على 
الصحة . 

قوله: (وبهذا ظهر أن قول المصنف بخلاف الصرف الخ). ما ذكره إنما يدل على 
عدم جواز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضهء والمتبادر منه أن الصرف باق على حاله 
بدون إقالة» وليس فيما ذكره ما يدل على أنه لا يجوز التصرف فيه بعد الإقالة قبل 
القبض» فلم يتم استدلاه لدعواه. ثم رأيت في المنبع ما يؤيد كلام المصنف ونصه: وأما 
بدل الصرف فلا يجوز بيعه قبل القبض في الابتداء وهو حال بقاء العقد.ء ويجوز في 
الانتهاء وهو ما بعد الإقالة بخلاف رأس نال السلم فإنه لا يجوز بيعه في الحالين. يه 
الفرق أن القياس يقتضي جواز الاستبدال في البدلين جميعاً بعد الإقالة» لما ذكرنا أن 
الإقالة فسخ وفسخ العقد رفعه من الأصلء. كأن لم يكن ولو لم يكن العقد لجاز 
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الاستبدال» فكذا إذا رفع فكان ينبغي أن يجوز الاستبدال فيهما جميعاً إلا أن الحرمة في 
باب السلم ثبتت نصاً بخلاف القياس وهو ما رويناه. والنص ورد في السلم فبقي جواز 
الاستبدال بعد الإقالة في الصرف على الأصل . اه. كلام البدائع . اه. هذا وقد ذكر ط 
عن الهندية أنه بعذ أقالة عقد اسلم إذا كان رأس المال مما لا يتعين بالتعيين رد مثله قائماً 
أو هالكاً. اه. وذكر عن النهر أن بدل الصرف بعد إقالته يجوز له أن يشتري منه ما شاء 
ببدله ويجب قبض بدله في المجلس . وفي البحر نحوه آخر عبارته: وإن أوهم أولها أنه 
لا بد من قبض بدل الصرف بعد الإقالة. قوله: (والمراد الأول) ولا يصح إرادة الثاني» 
فإن موجب الاختلاف فيه هو التحالف لأن الوصف جار مجرى الأصل كما في النهر. 


قوله: (فهو متعنت في إنكاره حقاً له الخ). فإن قلت: المسلم إليه ليس بمتعنت 
لأنه يدّعي فساد العقد وفيه نفعه» لأنه لا يلزمه المسلم فيه بسبب فساد العقد بل يجب 
عليه رد رأس المال وهو أقل من المسلم فيه عادة» فوجب أن يكون القول له لإنكاره. 
قلنا: الفساد بسبب عدم الأجل مختلف فيه بين العلماء فلم يتيقن بالفسادء فلا يعتبر النفع 
في سقوط المسلم فيه عنه بخلاف عدم الوصف عندهماء لأن الفساد فيه قطعي فيعتبر 
إنكار المسلم إليه في الوصف لأنه ليس بمتعنت لأن فيه نفعه بسقوط المسلم فيه ورد 
رأس المال» بخلاف إنكار رب المسلم فيه لأنه متعنت حيث ينكر وجوب حقه وهو 
المسلم فيه لأنه يزيد على رأس المال عادة. اه سندي. قوله: (ويبدأ بيمين الطالب 
الخ). وجهه أن أول التسليمين منه وهو قول محمد وأبي يوسف آخراً وقال: أوَلاً يبدأ 

بيمين المطلوب لأنه أول المنكرين. قوله: (فتح ملخصا) في المنبع : الأصل لمحمد في 
جس هذه المشائل أنايقضي بحلعين بها أمكن: +.وإن لم يمحن لضرورة فعى ببيلم 
واحد. وإنما كان الأصل القضاء بعقدين لأنه اجتمع ما يوجب القضاء ء بعقدين» فإن كلا 
يدّعى عقداً غير ما يدعيه الآخرء فإن العقد على الحنطة مثلاً غير العقد على الشعيرء وما 
يوجب القضاء بعقد واحد فإنهما مع اختلافهما اتفقا على أنه لم يجر بينهما إلا عقد 
واحدء فكان القضاء بعقدين» وفيه عمل بالبينتين وبدعوى العقدين صورة أولى من القضاء 
بعقد واحدء وفيه تعطيل إحدى البينتين. إذا ثبت هذا فنقول: ما داما في المجلس أمكن 
القضاء فى العقدين بشعرين فى كل عقد بعشرة إذ يمكنه أن ينقدر رأس المال لكل عقد 
في مجلسه» أما إذا تفرقا عنه وقد نقد رب السلم عشرة لا غير لا يمكن القضاء بعقدين» 
لأنه تعذر نقد رأس المال في أحدهما بعد التفرق» فيقضي ببينة رب السلم لأن رب السلم 
ببينته يثبت الحق لنفسهء والمسلم إليه يثبت الحق لغيره. والأصل عندهما القضاء بسلم 
واحد إلا إذا تعذر فيقضي بسلمين» وإنما كان الأصل هو القضاء بسلم واحد تقليلاً لما 
يأباه القياس» لأن القياس يأبى جوازه لأنه بيع ما ليس عند الإنسان. إذا ثبت هذا فنقول: 
القضاء بعقد واحد هنا ممكن برد بينة المسلم إليه لأن بينته قامت على إثبات العشر 
لنفسه. وعلى إثبات الشعير لغيره» والعشرة ثابتة له بإقرار رب السلم فلا تقبل بينته من 
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هذا الوجه. وكذا لا تقبل بينته على إثبات الشعير لأن البينة على الشعير قامت على إثبات 
ما أقر به للغير والبينة على إثبات ما يقر به الإنسان لغيره غير مقبولة» فإن من أقر لإنسان 
بشيء وكذبه المقر له فقال المقر: أنا أقيم البينة على ذلك. لا تقبل بينته فهو معنى قوله: 
أمكن رد بينة المسلم إليه فيمكن القضاء بعقد واحد ببينة رب السلم من هذا الوجه فيقضي 
به الجملة . من. الذخيرة اه. وتمام تحقيق هذه المسألة فيه» فانظره. 

قوله: (كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة الخ). يقال: إن المدة إذا ذكرت على 
وجه الاستعجال لم يوجد التأجيل الذي هو شرط السلمء فقد فات شرطه فلا يكون 
سلماًء فصح أن ذكرها على سبيل الاستمهال شرط لكونه سلماً. ولا يكفي ذكرها على 
وجه الاستعجال لعدم تحقق التأجيل» ولا يفهم من قولهم «شرطه التأجيل» إلا ذكر المدة 
على وجه الاستمهال وذكرهم هذا التفصيل فيما إذا كانت المدة أقل من شهر لا ينافي 
جريانه في السلم أيضاً. تأمل. قوله: (متعلق بقوله صح الآني الخ). والظاهر أن ضمير 
«بدونه» 2 للأجل السابق الذي هو أجل السلم وهو صادق بعدم أجل أصلاء ويأجل 
أقل من أجل السلم . ففي الصورتين يصح بيعاً إلا أن مفهوم قوله «فيما فيه تعامل غير 
مغمول بإطلاقه» فإنه إذا كان لا تعامل وذكرت المدة على وجه الاستعجال كان صحيحاً . 
تأمل. وهذا موافق لكلام الشارح الآتي» لكن يخالفه ما في الزيلعي من أن الاستصناع 
فيما لا تعامل فيه لا يجوز إجماعاً. قوله: (وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا يمكنه الخ . 
هذا إنما أفاد عدم جبر الصانع . ووجه عدم جبر المستصنع أنه يعبت خيار الرؤية فباعتباره 
يكون له الفسخ . اه من الزيلعي. قوله: : (وهو مخالفٌ لما ذكرناه آنفاً الخ). قد يقال في 
تصحيح كلام المصنف في ذاته إن قوله «فيحبر» الخ ليس تفريعاً على ما قبله بل على 
سابقه» وهو مسألة السلم بقرينة ما ذكره بعده والأولى تقديم هذا التفريع دفعاً للتوهم. 
قوله: (الأولى قبل اختياره الخ). مقتضى قول البدائع «لأنه بإحضاره» الخ إبقاء الرؤية 
على حالها وصحة التعبير بها إذ بإحضاره سقط خياره وبقي خيار الآخر. فلو كان المدار 
على الاختيار لجاز له التصرف فيه بعد سقوط خياره بالرؤية. تأمل. قوله: (فالتعليل لا 
يوافق المعلل على ما فهمه الخ). فيه تأمل ظاهرء بل هو موافق للمعلل على ما فهمه. 
قوله: (وظاهره أن السلم لا يجوز إلا في المثلي الخ) .عدم جواز السلم لا لأنه قيمي فقط 

بل لأن النار عملت فيهء ولا يمكن ضبطه حيئتئذ . تأمل . 
باب المتفرقات 

قول المصنف: (خرء حمام كثير) وفي السندي: والمراد من كثرته ما يتأتى الانتفاع 
به فإنه مع دقيق الشعير ينفع من الأورام الصلبة» ومع زيت الزيتون ينفع من حرق النارء 
ومع الخل يحلل الخنازير» وكذا مع بزر الكتان ومع العسل» ومع بزر الكتان لفجر 
الدماميل. ومع الحرف الخردل ينفع من النقرس والشقيقة والصداع المزمن ووجع الجنب 
والمفاصل. وإذا طبخ مع دقيق الشعير والخل والماء والعسل ينفع من الدماميل والخنازير 
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والأورام الصلبة» ومع دقيق الحنطة قدر ما يلتئم ويصير مرهماً إذا لطخ على البرص وترك 
ثلاثة أيام ثم يغسل ويجدد لطخه يزيل البرصء» ومع الخل ينفع من السعفة وأنواع 
الاستسقاء» وأكله مع السكنجبين من درهم إلى ثلاثة ينفع من الاستسقاء البارد»ء ودرهمين 
منه مع ثلاثة دراهم دار صيني إذا شرب نفع من الحصى مجرب. والجلوس في طبيخه 
ينفع من عسر البول كما قرره في تحفة المؤمنين. اه وفي تذكرة داود الحرب هو حب 
الرشاد. اه. قوله: (لأن الصحيح من مذهب أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع الخ). 
ومقابله أنه يباح لهم الانتفاع به كما في البحر. قول الشارح: (أو مصحفاً) لعل الكتب 
الحديثية والتفسيرية-تلحق به بجامع التكريم. اه سندي. قوله: (فصار هلاكها مستنداً إلى 
معنى فيها الخ). وكذلك إذا نظرنا إلى أن تعذر قبضها من جهة المقرضء» فإن ذلك 

يوجب سقوطها عن المستقرض وعدم المطالبة له. تأمل. 
قوله: (لأنه تعيبب حكمي الخ). فصار كالتدبير والإعتاق وقطع اليد. ويفرق على 
الاستحسان بأن التدبير والإعتاق فيهما إتلاف المالية» وقطع اليد فعل حسي أو جب 
نقصاناً في ذاتها كالوطء لما فيه من استيفاء مائها. قوله: (فإن خيف جاز له البيع الخ). 
وإن جاز البيع إلا أنه لا يجوز إيفاء حق البائع من الثمن» لأن حقة متعلق بذمة: المشتري 
بخلافه قبل القبض. فإنه ظهر ملك المشتري على وجه تعلق به حق البائع . تأمل. قول 
الشارح : (أي باعه القاضي الخ) قال ابن كمال باشا: إن هذا البيع وإن كان قبل القبض إلا 
أنه ليس بمقصود إنما المقصود إحياء حقه» وفي ضمنه يصح بيعه لأن الشيء قد يصح 
ضمناً وإن لم يصح قصداً. اه. قوله: (فقال في البحر بعدما أعاد المسيلة في الصرف 
الخ). عبارة البحر بعد ما فسر الدرهم في عرف مصر بأنه ينصرف إلى ما وزنه أربعة 
دراهم بوزن سبعة من الفلوسء وأن هذا إذعا لم يقيدها ما نصه: وأما إذا قيدها بالنقرة 
كواقف الشيخونية والصرغتمشية فيصرف إلى الفضة. لكن وقع الاشتباه في أنها خإلصة أو 
مغشوشة الخ. قول الشارح: (كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة) أي فإنه يرجع بالجياد 
اتفاقاً. قوله: (ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على الأخذ ما لم يسمع المالك) السماع من 
المالك ليس بشرط» بل لو سمع ممن أخبر بما قال المالك عند الإلقاء وسعه الأخذ 
بالخبر. وقوله «وظاهره أنه» الخ غير ظاهر من عبارة الشارح بل غاية ما أفاده جواعز 
الأخذ. وهذا يحتمل أن يكون على سبيل الإباحة. وإن كانت عبارة الخانية المنقولة في 
السندي تفيد الملك وعدم اشتراط السماع من المالك ونصها: رجل قال لقوم: وهبت 
جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من شاءء فأخذها واحد كانت له. رجل سيب دبته لعلة 
فأخذها إنسان وتعاهدها؛ قال أبو القاسم: لصاحبها أن يستردها إلا أن يقول عند 
التسييب : من شاء فليأخذهاء فحينئذ تكون الدابة لمن تعاهدها. قال أبو الليث: الجواب 
كذلك إذا قال صاحبها لقوم معلومين» فتكون هذه هبة استحساناً لأن الموهوب له وإن 
. مجهولا. نعند القبض يصير معلوما, ولو سيب دابته وقال: لا حاجة لي إليها ولم 
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يقل هن لمن اندها فاهذها إنسان لا تكون له ول أزسل:طيراً مملوكا لة. فإرساله 
بمنزلة تسييب الدابة. ولو قال رجل: أذنت للناس جميعاً في ثمر نخلتي هذه فمن أخذ 
شيئاً منها فهو له فبلغ ذلك الناس وأخذوا من ذلك شيئاً كان لهم. ولو رفع عييئاً ساقطاً 
وزعم أن الملقى قال: من أخذ فهو له وصاحب العين ينكر ذلك القولء قال الناطفي: إن 
أقام الرافع بينة على ما ادّعى أو حلف صاحب الحق فأبى أن يحلف فهي للرافع» ولو أن 
الرافعء لم يسمع ذلك من صاحبها لكن أخبر بما قال صاحب العين عند الإلقاء وسعه أن 
يأخذه بالخبر. اه. 

قوله: (وبه يفتي جامع الفصولين) مثل ما في الفصولين في السندي عن الخانية 
وعبارتهما. وفي رواية لا يجوز بيعه إلا أن يكون خيراً للصبي» وذلك بأن يبيع الشيء 
بضعف قيمته وعليه الفتوى. قوله: (فكان هو المذهب) فيه أن الثاني عبّر عنه بلفظ 
«الفتوى» فلا ينبغي العدول عنه. تأمل . قوله: (لأنه هنا تخليص لا شراء حقيقة) أي وقد 
أمره به بألف فلا يجب ما زاد كما إذاأمره أن يقضي من دينه ألفاً فقضى أكثر. وفي 
السندي عن الخانية: لو قال الأسير لرجل : اشترني بألف» فاشتراه بمائة دينار أو عرض 
يرجع بالألف كأنه قال: خلصني بما أمكنك إلى الألف. والوكيل بالشراء إذا اشترى بمائة 
دينار أو عرض لا يلزم الموكل. اه. قوله: (في المجرد عن أبي حنيفة قال للحام: كيف 
تبيع اللحم الخ). الظاهر أن موضوع المسائل مختلف. وذلك أن ما قاله الإمام فيه جهالة 
مقدار المبيع»ء فإذا وزن لا ينعقد فيه البيع بمجرد الوزن فيكون لكل الخيار. نعمء إذا 
قبضه المشتري أو جعله البائع في وعائه بأمره ينعقد بيعاً بالتعاطي. وما قاله محمد فيه 
جهالة محل المبيع فيثبت الخيار للمشتري» بخلاف ما إذا عيّن الجنب مثلاً أو أمره بوزن 
الكل» فإنه ينعقد بيعاً لعدم الجهالة ويصير كما لو باعه قفيزاً من هذه الصبرة بدرهمء ولو 
رطلاً لجهالة المحل». وهي فاحشة. تأمله رايا الصيرة تله رنعته ددني 
قفيز. قوله: (فللبائع أن يدفع إليه قيمتها الخ). فيه مخالفة لما تقدم في البيع الفاسد فإنه 
يقتضي الفساد. قوله: (فعلى قرارها من الأرض الخ). أي بحيث لا يتضرر البائع ليوافق 
كلامن. 

قوله: (ورأيت فيه تقييد الزيوف بالنبهرجة الخ). التعليل بقوله «لأن الصحاح» الخ 
يفيد أنه لا فرق بين النبهرجة وغيرهاء وأن المدار على استواء الصحاح والمكسرة بأن لا 
تزوج الزيوف رواج الجياد. وفي السندي عن الخانية: رجل دفع الدراهم إلى ناقد لينقدء 
فغمز الدراهم وكسر؛ قالوا: يكون ضامنا إلا إذا قال له المالك: إغمز. وهذا إذا كانت 
المكسورة تروج ج رواج الصحاح وتنقص بالكسر . وذكر بعد أوراق في الغعصب: رجل كسر 
درهم رجل فوجد داخله فاسداً أو كسر جوز رجل فوجد داخله فاسداً قال: لا يضمن 
“شا او . فعلم أن ما نقله الشارح محمول على ما إذا لم ترج الزيوف رواج الجياد. 
قول الشارح: : (وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس الخ) . أي مصنوعة منه يعمل 
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الكيمياء. سندي. قوله: (لاحتمال أن يظهر الدرهم معيباً الخ). بل الظاهر أن هذه 
المسألة من فروع التصرف في المبيع المكيل أو الموزون أو المعدود قبل كيله أو عده أو 
وزنهء كما تقدمء ويجري ذلك في الصرف أيضاً. قوله: (وأما لو دفع أرضه مزارعة 
الخ). الظاهر أن قول الشارح لم يجز أي في حصة المالك أيضاً لأن بيع الحصة في الثمر 
دون الشجر لغير الشريك لا يصح. وكذلك في الشجر على ما يظهر لعلة إلحاق الضررء 
فتكون هذه المسألة مثل مسألة المزارعة المذكورة. تأمل. 


ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


قوله: (الفرق بين التعليق والشرط الخ). الذي في الحمؤي عند قول الأشباه القول 
في الشرط والتعليق من الفن الثالث: والشرط ما جزم فيه بالأصل أي أصل الفعل وشرط 
فيه أمر آخرء وإن شئتٍ فقل في الفرق أن التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد 
ب «إن» أو إحدى أخواتهاء والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة. 
اه. ومن هذا تعلم التحريف في عبارة المحشي . قوله: (ويحتمل أن يكون قاعدة ثانية 
الخ) على الاحتمال الثاني جرى السندي حيث قذّر لفظ «ما» فقال (و) ما (لا يصح تعليقه 
به) لكنه في حل الأمثلة أبقى الإشكالات المذكورة في بعضها على حالها. قوله: (كما لى 
استأذن جاره لهدم جدار مشترك بينهما الخ). لا يصلح مثالاً لما نحن فيه فإنه في التعليق 
لا الشرط» وأيضاً التزام الحفظ لم يجعل له شرطاً وإنما هو جعل-شرطاً للإذن. ويظهر 
أن الحوالة والكفالة من الالتزامات التي لا يحلف بهاء وأن الإبراء عن الكفالة من 
الإسقاطات المحضة التي لا يحلف به. وسيأتي في كلامه بيان ذلك كما أن الإذن بالتجارة 
من الإسقاطات التي لا يحلف بهاء كما يأتي أيضاً . كما أن الكتابة من الالتزامات التي لا 
يحلف بهاء فالمولى يلزم العبد البدل. والعبد يلزم المولى العتق عند أداء البدل» فكل 
ا ل ا 00 
الفصولين: لا يجوز تعليق الكتابة بالشرط وتبطل بفاسدهء أقول: هذا لا يتم على إطلاقه 
لو كاتبه بشرط أن لا يخرج من المدينة صحت ويبطل الشرط. اه. وسيأتي جواب هذا 
الإشكال عن القرماني في حاشية الفصولين. 
قوله: (كقوله بعته إن كان زيد حاضراً) هذا لي تعليقاً محضاً بل إذا كان زيد محقق 
الحضور وتبين ذلك بعد البيع كان تنجيزاً لا تعليقاًء لما ذكروه أن التعليق على أمر كائن 
تنجيز وإذا لم يتحقق حضوره لا ينعقد لكونه معلقا على معدوم» وإن ذكره في الشرنبلالية 
مثالاً للتعليق. تأمل:. قوله: (لكن فيه أن الكلام في الشرط الفاسد الخ) مقتضى كلامه: أن 
ما كان ملائماً يصح تعليق البيع به؛ مع أن الظاهر عدم الصحة كما يعلم من كلامهم. 
ومما ذكره الشارح وإنما استثنوا الصورة المذكورة نظراً لمعنى خيار الشرط . فتأمل . 
قوله: (على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض) تمام عبارة البحر بعد قوله «وللآخر 
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العروض»: وقماش الحانوت والديون التي على الناس على أنه إن توى شيء من الديون 
يرد عليه نصفه الخ. قوله: (وحاصله أن تعليق القسمة على رضا فلان غير مؤقت الخ). 
كلام العيني فيما لو اقتسموا داراً برضا فلان» ولا شك في فساده بهذا الشرط سواء كان 
مؤقتاً أو لا لجريان الجير فيها. وقول المحشي: يصح في الجنس الواحد. حقه في غير 
الجنس الواحد. ولاتستخيم أيقيا قله وأو على الاجناس الماخيلفة! فإنه مسيم فيه مه 
أن كلام العيني في دار وهي .جنس واحد يجري فيها اللجبر. تأمل. قوله: (فلم يكن تعليقاً 

بخطر الخ) . . فيه تأمل» فإنه كما لا يصح بما فيه خطر لا يصح بغيره. قوله : (ويحتمل أن 
يراد بالإطلاق عدم التقييد الخ). عبارة النهر صريحة في الاحتمال الأول» فإنه بعد ما ذكر 
المسألة وتعليلها عن الشارح نائه معاوقية مان .يمال قال : وهذا يقتضي تخصيصها بما إذا 
كان بيعاء 'ونقل نحو ما نقله المحشي عن صلح الزيلعي» وقال عقبة: إلا أن الظاهر إلى 
آخر عبارة الشارح والتفريع لا يدل على الاحتمال للثاني» فإنه إذا كان عن إنكار أو 
سكوت لا يكؤن بيعاً فهو مقابل لكونه بيعاً. تأمل. ويكون قصد صاحب النهر إذخال 
مسألتي الإنكار والسكوت لا المسائل النلاث المنقولة عن الزيلعي بدليل اقتصاره في 
التفريع عليهما. 

قوله: (ويصح تفريع الإبراء على القاعدة الأولى الخ). فيه تأمل؛ وذلك لأن مقتضى 
القاعدة الأولى عدم فساد الإبراء بالشرط ملائماً أولاً. لأنه وإن كان من التمليكات إلا أنه 
ليس مبادلة مال بمال فهو خارج عنها. قوله: (لكن علمت أن الوصية يصح تعليقها 
بالشرط الخ). المذكور في آخر كتاب الهبة أن الرقبي إنما لم تصح وصية لأنه لم يعلقها 
بمطلق موته بل بشرط أن يموت والمرقب له حيّ فكانت مخاطرة. اه كما ذكره السندي 
وغيره. قوله: : (ويلزم منه صحة التعليق الخ). لعله عدم صحة التعليق. الخ. قوله: 
(وينبغي أنه إن أجازته الورثة د يصح الخ). حيث كانت عبارة النهر هكذا ينبغي للشارح أن 
يقول: ولو لوارثه إن أجازت الورثة. قوله: : (وفيه أن المانع كونه مخاطرة الخ). 
وصححناها معلقة بالعتق» وهو خطر على احتمال الوجود لما سيأتى فى الوصايا أن هذا 
من باب الإضافة لا التعليق. قوله: (وهو مردود بما في هبة النهاية جملة ما لا يصح 
تعليقه بالشرط الفاسد ثلاثة عشر الخ). أي كلام النهاية يفيد أن الكلام في إيجاب 
الاعتكاف لا في نفس الاعتكاف. أي ومعلوم أن إيجابه بالنذر. ثم أجاب عنه بأن معناه 
ما إذا قال: أوجبت الخ. وقوله «لكنه خلاف الظاهر» لأن الظاهر أن المراد الإيجاب 
بالنذرء وسيأتي في الصرف عند قوله «المواعد تكون لازمة لحاجة. الناس» أن قوله «أنا 
أحج' لا يلزم به شيء؛ ولو علق وقال: إن دخلت الدار فأنا أحج يلزم الحج. قوله: 
(وقد حكى الزيلعي في كتاب الإقرار خلافاً في أن الإقرار المعلق باطل أولا). عق 
صحيح ويبطل الشرط . 

قوله: (ولم أر من صرح ببطلانه به الخ). تقدم في عبارة البحر عن المبسوط 
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التصريح به في قوله: لفلان عليّ ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف الخ. فيعمل به 
ولا يضر مخالفته للأصل؛ كما أن بطلان الوقف بالشرط الفاسد مخالف له. وقد سمعت 
ما نقله عن البحر من تصريحهم بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط الفاسد. 
قوله: (إلا أن يكون الضمير للحكاية المفهومة من قوله وحكى) والتعليل على هذا 
الاحتمال ظاهرء فإن الجزم بهذه الرواية يقتضي صحتهاء والحكاية عنها بأنها رواية 
يقتضي ضعفها فتكون هذه الحكاية ضعيفة. قوله: (ويمكن التوفيق بينه وبين ما في 
الإسعاف بأن الشرط الفاسد لا يبطل عقد التبرع الخ). تقدم في الوقف اعتماد بطلان شرط 
البيع» وأن الوقف صحيح وأن الفتوى على ذلك . قوله : (والأصل فيها ما ذكره في البحر 
عن الأصوليين الخ). فيه تأمل. وذلك أنه ليس كل ما يأتي يصح مع الهزل حتى يقال لا 
تبطله الشروط الفاسدة. قوله: (كوهبتك هذه المائة أو تصدقت عليك بها على أن تخدمني 
سنة) ينظر ما وجه عدم حمله على العرض . والظاهر أن المائة في كلام النهر وقع تحريفاً 
عن الأمة» فيكون ما ذكر من قبيل الشرط فيبطل وتصح الهبة. وضمير «تخدمني» للأمة لا 
للموهوب له. قول الشارح : (وأجاب في لنهر بأن هذا من المحتال وعد الخ). عبارته: 
وهذه ترد على إطلاق المصنف.». وجوابه أن هذا من المحتال وعد. انتهى . قوله: (صوابه 
المحتال عليه) . لا حاجة لدعوى الخطا بل الصلة مقدرة في كلامه. وهذا أمر ظاهر. 
نعمء كان الأولى الإتيان بها. قوله: (ويظهر لي الجواب بأن الحوالة قد تكون مقيدة 
الخ). يظهر أن ما قاله إنما يصلح وجهاً لفساد الحوالة في هذه المسألة لا جواباً عن 
ورودها على المصنئف. 

قوله: (ما لو باع ثوراً من زيد فقال اشتريته رخيصاً الخ). انظر ما ذكرناه في هذه 
: المسألة أولا الإقالة. قول الشارح: (وعليه يحمل إطلاقهم) وحمل القرماني قول 
الفصولين تعليق الكتابة بالشرط لا يجوزء وأنها تبطل بالشرط على شرط بأن لا يعلى كما 
إذا كاتبه إن لم يخرج من المدينة. قوله: (بأن ادعى نسب التوأمين) حقه زيادة «أحد». 
قول الشارح: (وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذا ضمنها رجل الخ). قال عبد الحليم: 
هذه مسائل ثلاث لم تذكر في بعض الكتب» ووجهه أن هذا في الحقيقة ضمان شرط فيه 
شيء» والضمان كفالة وقد ذكروا حكمها. اه. وأصله للمقدسي. قوله: (ولعل صورة 
المسألة لو أتلف ما غصبه الخ) الأحسن في التصوير أن يقال: إن الجناية وقعت من 
المغصوب : الخ. وما ذكره هو تصوير الغصب الاتي» وبه يندفع التكرار في كلامهم. 
قوله: (تقدم تصويره الخ). وما هنا أعم. قوله: (بدليل أن النبي يكل حين أمن أهل خيبر 
الخ). ليس ما نحن فيه» فإن الكلام فيما لا يبطل بالشرط الفاسد ويبطل الشرط دونه وهذا 
شرط صحيح»ء ولذا بطل أمان آل أبي الجعد. اه. رحمتي 

قوله: (علق أمانهم يكتمانهم الخ). لعلى صله «بعدم كتمانهم». ثم رأيت الحموي 
قال «بعدم» الخ . قوله: (وأن المراد أن الرد بخيار عيب أو شرط يصح الخ). حقه زيادة 
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«لا» في يصح أوَلاً وثانياً. وكذا ثالثاً في قوله ايصح تقيبده». والمناسب أيضاً أن يقول في 
الجواب: وإن كل ما لم يصح تعليقه لا يصح تقييده. والحاصل أن المقصود من العبارة 
أن تعليق الرد في الخيارين لا يصحء ويكون له الرد كما كان لا ما يتوهم من أن تعليق 
الرد بأحد الخيارين بالشرط. لا يصح تقييده؛ كما يدل على ذلك الأمثلة المذكورة في 
تصوير كلام الكنز والمصنف . تأمل. وبالجملة أن هذا المبحث يحتاج لتحرير زائد؛ 
فتأمل وانظر ما في العزمية والمتعين في فهم عبارة المصنف أن المراد بالتعليق التقييد 
وأن القصد منها أن تقييد الرد بأحد الخيارين بالشرط لا يصح وإن كان الرد في نفسه 
صحيحاً. قوله : (إذلا يظهر تصوير تقييد التعليق) لأن نفس التعليق فاسد فلا معنى للقول 
بأن التقييد فاسد حينئذ مع أن الكلام في بطلان الشرط خاصة. قوله: (مع أنهم لم يسوّوا 
بينهما في الطلاق والعتاق) لا يضر عدم التسوية بينهما في الطلاق والعتاق لصحة كل 
منهما فيهما بخلاف ما نحن فيه فإن الإضافة تصح فأمكن الحمل عليها في إذا جاء غد 
ولا يصح التعليق. قوله: (وذكر في الدرر عن العمادية الخ). عبارتها على ما في حاشية 
البحر بأن يقول الإمام القاضي : إذا أتى كتابي إليك فأنت معزول» قيل: بد ارد 
ويكون معرولة وقيل: لا يصح الشرط ولا يكون معزولاء وبه يفتى كذا في العمادية 
والاستروشنية. قوله : (واعترض بأن عبارة العمادية والاستروشنية قال ظهير الدين 
المرغيناني : ونحن لا نفتي بصحة التعليق الخ). عبارته في حاشية البحر: قال في العزمية 
وعبارتهما: قال ظهير الدين الخ. ولي فيها ما يدل على الاعتراض بل القصد نقل 
كلامهما. ولا يلزم من عدم صحة التعليق أنه يتحقق العزل حتى يتم ما قاله الشارح» وما 
أجاب به المحشي وقدم أنه ليس المراد بطلان نفس التعليق مع صحة المعلق بل المراد أنه 
لا يقبل التعليق بمعنى أنه يفسد به. 

قوله: (وقد يجاب بأنه إذا لم يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط بالأولى الخ). مقتضاه 
أنه ينعزل بمجرد التعليق» وأنه لا يبطل به مع أن ما تقدم عن الفصولين لا يفيد ذلك» 
ا ا 
وعبارته في حاشية البحر: وقد يقال: المراد بالشرط ما يعم التعليق فالمذكورات لا تبطل 
بالتعليق بل تصح بهء ولا تبطل باقترانها بشرط بل يبطل التعليق والشرط . قوله: (قال 
الطوري في تكملة البحر وقد يفرق بحمل ما في الهداية الخ). الأحسن أن يجاب عن 
الهداية بأن المراد بالتعليق في كلامه التقييدء فلا ينافي ما قاله محمد» فإن المراد بالتعليق 
في كلامه التعليق الحقيقي. قوله: (فيكفر بخلاف الإسلام) هذا مسلم إن قصد ذلك» وإن 
قصد الامتناع عن الكفر بهذا التعليق فلا يكون كافراًء وإن فعله لزمه كفارة يمين كما إذا 
قال: إن فعل كذا فهو كافر. اه ط. قوله: : (ليس فيه تعرض لدخول الكفر في هذا القسم 
الخ). . بل فيه ما يدل على دخول الكفر في هذا القسمء فإنه قال في آخر كلامه : : فإنه إذا 
علقه المسلم على فعل وفعله الخ. فإنه لم يحكم بكفره إلا بعله. وأما قوله «وكافراً 
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بمجرد النية» فإنما هو في غير التعليق» فالحاصل أنه يتحقق بمجرد النية بدون تعليق وبه 
لا يكفر إلا بتحقق الفعل» فإنه يوجد الترك حينئذ» وقبله موقوف على وجود الشرط . 
تأمل. قوله: (هذا حاصل ما ذكروه في كسب الأصول). تقدم قبيل باب الرجعة ما يفيد 
عدم الفرق بين التعليق والإضافة» وأن المحل قبل ذلك على حكم ملكا لمالك في جميع 
الأحكام» فانظره. قوله: (لو قال آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يجوز في قولهم) لأنه 
لم يجعل قوله كل شهر الخ إلا بيناً للأجرة بأنها كل شهر كذاء فالقصد أنه أجرها مدة ' 
معلومة ثم بيّن أجرة كل شهر. قوله: (لكن لم أر من صريح بصحة التعليق في المضاربة 
الخ). ما مر من الأصل من أن التعليق يصح في الإسقاطات المحضة يدل على صحة 
التعليق في المضاربة . قوله :ونث خبيريأن الكل في الإضافة ا بناء على أن 
إذاجاء غد إضافة لا تعليق. كما هو أحد قولين فى الإعارة أيضا . ولو قيل: أنه تعليق 
ومتتاء اكرة الإأشسافة عذلك فيد الارن ؟. رعلن كلت هنا زة الفضرلرن لالت 
ما في الشارح عن العمادية. تأمل. قوله: (كذا في الدرر) لا يشمل التعليل الرجعة 
والشركة ولا يظهر فرق بينهما وبين المضاربة. فتأمل. 


باب الصرف 

قوله: (ولا يخفى ما فيه) كذلك لا يخفى ما في جوابه قبله. قوله: (يفيد عموم 
الخ) حقه «يفيد عدم» الخ. قوله: (ثم أجاب عنه) أي بقوله: قلت: لا منافة بينهما 
لاختلاف الموضوعء وذلك أنها عروض أشبهت الثمن فبالنظر إلى الأول يكتفي بقبض 
أحد البدلين» وبالنظر إلى الثاني لا يصح السلم فيها وزناء انتهى. وقال الحموي الدراهم 
لا يخلو الحال فيها بين أن تكون كاسدة أو رائجة. فإن كانت كاسدة فليست إلا عروضا 
وإن كانت رائجة فليست إلا أثماناً» وحينئذ لا يتم هذا الجواب. والجواب الصحيح أن 
يقال: إن ما في البزازية محمول على أن الفلوس كانت في الصدر كاسدة. وما في فتاوى 
قارىء الهداية محمول على أنها فى هذه الأعصار المتأخرة صارت رائجة بدليل قوله” 
والفلويق لمنك من السيعات ديل :صازك أثمانا ر فايل :اه الك مقف كون العسادة 
عروضاً عدم اشتراط قبض شيء من البدلين لا قبض أحدهماء فلم يظهر وجه الرواية 
الأولى. قوله: (وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقول). الظاهر لزم الجمع في مسألة 
الشرط» إذ القبض وحده لا يبطل الشرط وهو يخل بالقبض . تأمل. اه. وفي المنبع: 
الخيار. وإن كان لا يفوت القبض صورة لكنه يفوت القبض المستحق بالعقد. فكان اشتراط 
القبض لذاته واشتراط عدم الخيار والأجل لغيره. ولو تفرقا ولأحدهما خيار عيب أو رؤية 
جاز لأنهما لا يمنعان الملك؛ فكان القبض الذي يحصل به التعيين ثابتاً فيصح العقدء ولا 
كذلك لأجل وخيار الشرط . فهذا هو الفرق كذا في الذخيرة. وفي شروح الهداية: إنما 
أفرد إسقاط الخيار بالذكر بعدما جمع بين الخيار والأجل في الذكرء لأنه لو سلم في 
المجلس من.غير إسقاط الأجل يجوز. اه. كما أن الظاهر أيضاً أنه يكتفي بقولهما 
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أسقطنا الخيار والأجل لصحة العقد فى ذاته بدون توقف على النقد» وإنما يشترط بعد 
ذلك لبقائه على الصحة. ١‏ 

قوله: (إلا أن. يحمل الألف في قوله قيمته ألف على أنه من الذهب الخ). بهذا 
الحمل لا يندفع عدم مناسبة ما ذكره من الانقسام» إذ عند الاتحاد في الجنس لا انقسام 
سواء قدرت قيمة الطوق بالفضة أو الذهب. تأمل. ولو حمل الألفين في قوله «بألفين» 
على الذهب لتم كلامه . تأمل. قوله: (وبعد هذا يرد عليه كما قال ط أنه عند اختلاف 
الجنس لا تعتبر القيهة الخ). فيه أن الأصل الآتي لم يشترط فيه إلا التقابض وهو يحتمل 
أن يكون لمراد قبض أي شيء وإن قل. ويحتمل أن يكون المراد قبض ما قابل النقد من 
الثمن ولا مرجح لأحد الاحتمالين» فلم يكن صريحاً في المنافاة» وما هنا صريح في 
الاحتمال الثاني» فتعين الرجوع إليه حيث لم يكن الأصل نصاً في المخالفة. تأمل. 
قوله: (فالمقبوض من ثمن الحلية كما في الزيلعي) عذّله الزيلعي بقوله: لأنه لو قال إن 
الكل ثمن السيف يكون المقبوض ثمن الحلية» لأن السيف مع الحلية شيء واحد فجعل 
المنقود عوضاً منه» ولأن مراده أن يسلم له كل الثمن ولا يسلم له إلا بهذا الطريق. اه. 
وهذا التعليل موجود في صورتي الإمكان وعدمه. فلا وجه للحمل الذي ذكره المحشي . 
وما في الكافي لا يشهد له لأن الثياب ليست من مسمى الدراهم. بخلاف السيف فإن 
يطلق على النصل والحلية . تأمل . قوله : (ومقتضاه أن المؤدي من خلاف الجنس وإن قل 
يقع عن ثمن الحلية الخ). فيه أنه عند اختلاف الجنس لا بد من قبض ما قابل الحلية من 
الشمن بأن يقوّم كل منها ومن السيف فيدفع ما قابلهاء ولا يكفي دفع أقل من ذلك لأن 
الثمن يتقسم باعتبار قيمتها كما تقدم عن الزيلعي في مسألة الأمة والطوق. ومعنى قوله 
«كيفما كان» أنه لا يشترط تحقق زيادة الثمن. 

قوله: (كقبيعة) كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أوحديد. قاموس . قوله: 
(وأن المعتمد عدم اعتباره الخ) أي العلم أي بل المعتبر نفس الثوب لا علمه. قوله: 
(لكن ينبغي أنه لو زاد على أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضاً) مقتضى تعليل التتارخانية بأنه 
تبع محض عدم اعتياره» ولو زاد على أربع أصابع وحل الانتفاع وعدمه شيء آخر. 
تأمل . قوله : (أو هو علة لقوله صح فيما قبض وما بعده) لا يظهر كونه علة لما بعده لما 
قال: إن علته بطلان البيع فيما لم يقبض . قوله: (ولا يخفى أن النكول عن اليمين إن كان 
من البائع فهو كالبينة الخ) . فيه أن بنكول البائع لا يثبت الاستحقاق في المشتري بل البيع 
على حاله؛ إذ هو بذل أو إقرار ولا يسري شيء منهما على المشتري فلم تتحقق الشركة» 
وإن ضمن البائع نصيب المستحق . قوله: (ولكن قيل في العقود الخ). أصل العبارة: قيل 
يحتال في الخ ولا يحتال الخ. أي فإن العقد انعقد صحيحاًء وإنما طرأ الفساد بالافتراق 
لا عن قبض إذ القبض شرط البقاء على الضحة وصرف الجنس لخلاف جنسه شرط 
للتصحيح ابتداءء وهو صحيح بدونه وليس كلامنا في الطارىء . قوله: (ودين النفقة 
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للزوجة لا يقع قصاصاً بدين للزج عليها إلا بالتراضي) في الهندية من فصل أحكام التوكيل 
بتقاضي الدين ما نصه: الوكيل بقبض الدين من رجل إذا وجب عليه من جنس الدين 
للمطلوب وقعت المقاصة» كذا في الخلاصة. قوله: (وتتعين بالتعيين إن راجت) حقه 
زيادة «لا04 وحذفها من قوله بعده لا تتخلص . 

قوله: الس الها بها بجر لجان كوف نذا مره رياس اكيز الي 
العزو إليه. وعبارة البحر: وإن كان البائع لا يعلم تعلق العقد على الأروج» فإن استوت 
ف الرواح جرى التنصيل اللي اسلقناء ني كاب الب كذا فى النتم: اه. والتفصيل هو 
أنها إذلاحتلفت مالية فسد البيع إلا إذا بين في المجلس . قوله: (أي فالبيع والاستقراض 
بالوزن) الظاهر صحة البيع والاستقراض بالوزن مع التعارف على العدد وبالعكس لحصول 
العلم بالثمن والقرض . كما أن الظاهر أيضاً في المتساوي أنه يجوز الدراهم الخالصة 
كذلك». كماأن الظاهر أيضاً صحة الاستقراض في المشار إليه بدون وزن كما يفيده كلام 
الشارح خلافاً لما قاله المحشي . قوله : (وظاهره اعتماد ما في الخانية) بل الظاهر اعتماد 
ما تفيده عبارات المتون. قوله: (وقال الزيلعي ولو باعها بالفضة الخالصة الخ). ما قاله 
الزيلعي هذا ذكره عقب ذكر حكيم إذا باع المتساوي بجنسه . قوله: (أي ثبت للمشتري 
الخ). لعله البائع . قوله: (كذا في البحر ولم أره لغيره الخ). ذكر الزيلعي ما يوافق البحر 
حيث قال بعد بيان حكم: ما إذا اشترى بالدراهم التي غلب عليها الغش أو بالفلوس» 
وكان كل منهما نافقاً ثم كسدت أو انقطعت عن أيدي الناس» وعلى هذا إذا باع 
بالدراهم» ثم كسدت أو انقطعت عن أيدي الناس الخ. ونحوه في شرح المقدسي. 
فاللازم اتباعه ما لم يوجد صريح نقل يخالفه. قوله: (أو بقيمة الهالك) عبارة ط 
الكاسد. قوله: (والظاهر أن ما فيها مبني على قول البعض الخ). قد يفرق بين ما في 
الفتح: فإن الكاسد فيه مبيع» وبين ما في البزازية» فإنه ثمن. ولا يلزم من تحقق الخلاف 
في الأول تحققه في الثاني للفرق الواضح بين الثمن والمبيع. قول المصنف: (ويطالب 
بنقد ذلك العيار الخ) . أراد به المقدار. سندي. والمراد في عرف الناس الكمية للفضة 
وللغش» ولعل هذا هو المراد به هنا. 

قوله: (غلت الفلوس القرض الخ) ليس في عبارة البحر: وعدم ذكره هو المناسب 
لما بغده من. قوله «يوم البيع». قوله: (والظاهر أن الكلام فيه كما مر في غالب الدش 
الخ». لم يعلم-.مما مر حكم الانقطاع في أفلس القرض» وإن علم حكمه في التبايع . 
قولله : : (لأنه اشترى بالفلوس وهي تقدر بالعدد الخ). بيان ما قاله زفر من عدم الجواز أن 
هذا بيع إما بقيمة نصف درهم فضة أو بفلوس وزنها نصف درهمء وكلاهما لا يجوز. أما 
الأول فلأنه باع بقيمة غيره ولو باع بقيمة نفس المبيع لا يجوز فقيمة غيره أولى» فصار 
نظير مأ لو باع جارية بقيمة عبد. وأما الثاني فلآن الفلوس مقدرة بالعدد لا بالوزن. اه 
من السندي عن الزيلعي. قول الشارح: (صغيراً). في بعض نسخ الخط «كبيرأة وهو 
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أولى . قوله: (فعندهما جاز البيع في الفلوس الخ). وأصل الخلاف أن العقد يتكرر عنده 
بتكرار اللفظ وعندهما بتفصيل الثمن. قوله: (المراد بالشمن هنا ما يثبت دين في الذمة 
الخ). كون المراد ذلك بعيد فإن القصد بيان ما علم كونه ثمناً أو مبيعاً مما تقرر من أول 
البيوع | إلى هنا. ولا شك في علم أن كلا ثمن ومبيع في بيع المقايضة وار كان لمر انين 
ب ا اا و اا 1 
ديناً في الذمة. تأمل . إلا أن يقال: إن المراد بما يثبت ديناً ما يقبل ثبوته ديئاً. | 
وبالجملة كلامه هنا وفيما بعده محل نظر. وتأمل. 0 الشارح : (بهلاكه أي الشمن) 
ظاهره ولو مشاراً إليه. وعليه جرى السندي حيث قال: ولو مشاراً إليه فلا يبطل البيع 
وإنما يترتب في ذمة المشتري مثله إن كان مثلياًء وقيمته إن كان قيمياً. اه. وظاهر 
إطلاقه شمول المثليات إذا كانت ثمناً مشاراً إليهاء فليتأمل. مع أن المعلوم الذي لا يتعين 
: بالتعيين خصوص النقدين لا غيرهما من المثليات» فعلى هذا يبطل العقد بهلاكها إذا 
كانت ثمناً معيناً. تأمل. قوله: (كما إذا اتفقا على البناء الخ). التشبيه راجع لقوله «وهما 
اعتبر المواضعة» ولو أرجع للاستثناء لكان المناسب زيادة «عدم». قوله: (وإن اتفقا على 
البناء على المواضعة الخ). قال في شرحه على المنار: (وإن اتفقا على المواضعة فالثمن 
ألفان عنده) لأنهما جدا في العقد والعمل بالمواضعة يجعله شرطاً فاسداً فيفسد البيع» 
فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف . اه. وقال في حاشيته : 
لأن الألف الذي هو داخل في العقد يكون قبوله شرطاً في البيع فيفسدء ولم يعتبر 
المواضعة هنا لوجود ما يعارضها من فساد البيع بخلاف صورة المواضعة في أصل العقد 
العدم المعارض . وعند الإمامين الثمن ألف لأنهما قصدا السمعة بذكر أحد الألفين لا 
جعله مقابلاً بالمبيع؛ » فكان ذكره والسكوت عنه سواء. والحاصل أنهنما يعملان هنا 
بالمواضعة إلا في صورة إعراضهماء وأو حنيفة رحمه الله تعالى بأصل العقد. قوله: (لأن 
مدعي الجد لا يحتاج إلى برهان الخ). قد يقال: برهان مدّعي الجد مقبول لإسقاط اليمين 
عنهء كما في نظائره. قوله: (بأن اتفقا بعد البيع على أنهما أعرضا وقته عن المواضعة) . 
هذه صورة مما دخل تجت قوله «وإلا» أي وإن لم يتفقا على المواضعة فيدخل فيه باقي 
الصور بعده؛ لكن لما كان اللزوم إنما هو في هذه الصورة فقط حمل كلامه عليها وفيما 
عداها الاختلاف الذي ذكره المحشي. قول الشارح: (أو قبله) هذا أخذه من شرح 
المجمع لابن مالك لا من الدرر. سندي . قوله : (ولعل ما ذكره مبني على أنه صار معداً 
للاستغلال الخ). لعل وجه ما قالوه: إنه صار معداً للإيجار بالشراء فإنه لا يقصد به في 
بيع الوفاء إلا إعداده للإستغلال واستغلاله بعد ذلك» وبهذا يصير معداً له كما في الشراء 
البات. قوله: (وصح في العقار) أي للتعامل. 


كنات الكفالة 


قوله: (عبارة الفتح ولها مناسبة خاصة بالصرف الخ). ولما كانت المناسبة الثانية 
عامة في ذاتها لأنواع البيوع راعى الشارح عمومها ولم يسلك مسلك غيره. قوله: 
(مقتضاه أن ابن القطاع حكاه وليس كذلك) يمكن أن يقال: «إن قوله «وتثليث» الخ جملة 
معطوفة على قوله «وحكى ابن القطاع» الخ أي ويجوز فيها تثليث الخ : امن السكدق: 
قوله: (والمراد بها العهد) في الحموي أنه تعالى لما خلق الإنسان أكرمه بالعقل والذمة 
حتى صار أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه» وثبت به حقوق العصمة والحرية والمالكية. 
وهذا هو العهد الذي جرى بينه تعالى وبين عباده يوم الميئاق» وهذا غير العقل لما أنه 
لمجرد فهم الخطاب» والوجوب مبني على ذلك الوصف المسمى بالذمة حتى لو فرض 
ثبوت العقل بدون ذلك الوصف لم يثبت يثبت له وعليه. اه. كذا نقله عن السندي. قوله: 
(من باب إطلاق الحال وإرادة البغل) كن الحارة تلات قول الشارح: (إلى ذمة الأصيل) 
يعنى أنهما صارا مطلوبين للمكفول له سواء كان المطلوب من أحدهما هو المطلوب من 
الآخر أولاء كما في الكفالة بالنفس. اه. من البحر. قوله: (وكذا بتسليم عين غير 
مضمونة كالأمانة) فيه أن هذا داخل في تسليم المالء فإنه أعم من كونه مضموناً أو غير 
مضمون. وسيذكر أن كفالة تسليم المال يمكن دخولها في كفالة المال ولم يقل في الدين 
لكن هذا ظاهر فى دخول ما ذكر فى قول المصنف الآتى»: وأما كفالة المال لا في قوله 
«هنا المطالبة بنفس» الخ فإنه لا تدخل فيه الكفالة بتسليم المال. نعم» لو زاد الشارح «أبو 
.بالتسليم» لكان التعريف شاملاً. ولو قيل: أراد بقوله «أو دين ضمان ذاته أو تسليمه» 
يكون كلامه شاملا كما أن المراد بالعين ما يشمل تسليمها. 

قوله: (يظهر لي الاتفاق على ثبوت الدين في ذمة الكفيل الخ). مخالف لما ذكروه 
من حكاية الخلاف فلا عبرة بدعوى الاتفاق لمخالفتها لعباراتهم . وإن كانت الفروع متفقاً 
عليها. قوله : (الأولى إسقاطه ليتأتى له التفريع بقوله فلم تصح الخ). فيه تأمل» فإنه يعلم 
من اشتراط كون المكفول به مالا أو نفساً أنه لا تصح الكفالة في غيره فتم تفريع عدم. 
صحتها بحد وقود على هذا الشرط . تأمل. ويدل لصحته تعليله لعدم صحتها بهما بقوله 
«فإنهما ليسا بنفس ولا مال». قوله: (وسيذكر الشارح هناك استثناء الدين المشترك الخ). 
فإنه مع كونه ديناً صحيحاً لا تصح الكفالة به لأحد الشريكين. قوله: (وينبغي أن يزيد أو 
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فعلاً كما لو كفل تسليم الأمانة الخ قد علمت دخول الكفالة بتسليم المال في الكفالة 
بالمال. قوله : (لا تجوز له إلا إذا كان تاجراً) الظاهر أنه لو لم يكن الصغير تاجراً وقبلها 
له وليه تنفذ لتمامها بقبوله . تأمل. ولتراجع عبارة الكافي. وقد يقال: كيف لا تصح له 
إلا إذا كان تاجراً مع أنها نفع محضء وما كان نفعاً لا يتوقف على إجازة الولي. وسيأتي 
للمحشي الكفالة عن الصبي. وله عند قول المصنف: وصح لو ثمناً فلينظر. ثم رأيت في 
الفصولين ما نصه: الكفالة للصبي لم تجز قيل: هو حجر عن الضار لا النافع بدليل قبور 
الهبة والصدقةء وفي هذا منفعة فيجوز. قال: لأن الهبة والصدقة تصح بالفعل وفعله 
معتير » راتحا فا رين قرلروارله لم يعو اه. من الفصل الثلاثين. لكن المقرر أن 
ما تمحخض نفعاً من العقود كالاتهاب وقبض الهيه يصع بلا توفيت على الإدن.. قوله: (مما 
لا بد له منه) الظاهر أنه غير قيد» بل لو اشترى أله شيعا ليس مما لااند لمعنه يكون 
كذلك . تأمل . ثم رأيت في جامع أحكام الصغار على ما نقله الحموي: فإن كان الدين 
دين الصبي بأن اشترى الأب أو الوصي شيئاً للصغير بالنسيئة» وأمره حتى ضمن المال أو 
فد يلفدن الأ والوعى: قعيساته بالعالشائز» وفيعائة بالقين باطل» أن قدماته 
بالمال فلأنه التزم شيئاً كان عليه قبل الضمان فإنه قبله كان يرجع رب المال عليه؛ فلم 
يكن هذا الضمان تبرعاً الخ. اه 

قوله: (وبحث فيه في النهر) بقوله: وفي كونه مستأجراً نظرء إذ المستأجر مجهول 
فأنّي تصح الإجارة؟ وأيضاً فيه عدول عن الظاهر بما لا داعي إليه إذ على ما ادّعى يكون 
قوله #وأنابه زعيم# [يوسف: ]7١‏ تصرياً بما علم من قوله #ولمن جاء به حمل بعير» 
[يوسف: 7]. وقال الرازي: هذه كفالة لرد مال السرقة وهو كفالة لما لم يجبء لأنه لا 
يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة» ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم. 
اه. لكن فيما قاله الرازي تأملء إذ لا يرد ما قاله إلا لو كان حمل البعير لخصوص 
السارق . تأمل . قوله: (الأظهر أن يكون بمعنى فاعل الخ). وعلى كونه بمعنى مفعول يكون 
معناه أن المديون حمله هذه الكفالة بأن كانت بأمره. تأمل. قوله: (احترازاً عن خلاف 
جواب الكتاب الخ). لم يظهر المراد بهذه الغبارة» فإن إخراج القاضي عن الكفالة حكم 
بغير جواب الكتاب فهو مخالف له لا احتراز عنه» وإن كان بعد الحكم صار مجمعاً عليه 
لارتفاع الخلاف به. كما أن قول المحشي «زيادة احتياط» الخ غير ظاهر أيضاًء فإن 
المتعاقدين لو قصدا ذلك المعنى وأخرج القاضي الكفيل عن الكفالة لا يصح إخراجه عنها 
في الواقع لعدم ولايته إبطال حق الغير» وإن لم يقصداه لا فائدة في إخراجه. ثم ظهر أن 
المراد بما نقله عن أبي علي النسفي أنه بإخراج القاضي للكفيل عن الكفالة بعد الأيام 
المعدودة تكون المسألة إجماعية» ويتأتى له منع الطالب من مطالبة الكفيل بموجب الكفالة» 
ولا يكون في هذا المعنى مخالفة لجواب الكتاب لأنها صارت اتفاقية وإن كان الإخراج 
نفسه مخالفاً لى فالقصد حينئذ الاحتراز عن مخالفته في المستقبل . 
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قوله: (فإن قال برئت إليك منه يبرأ في المستقبل الخ). يتأمل في وجه البراءة مع 
أنه لم يوجد من الطالب إبراء» ولعله أن قول الكفيل ذلك وتسلم الطالب منه المطلوب 
مع هذا الشرط يعد قبولاً للبراءة. تأمل. قوله: (ويه ظهر أن كلام الشارح محمول على 
كفالة المال الخ).. الظاهر إبقاء كلام الشارح على عمومه الشامل للكفالتين» وأن عدم 
تأجيله ثانياً فيهما لأن القصد أن كل طلب له أجل وهو لم يقم بمؤجب الطلب الأول بعد 
التأجيل فيطالب بهء ولا يجاب لأجل آخر لوجوب التسليم عليه بمقتضى الطلب الأول 
الذي وجد التأجيل له إلا أن تكرار التأجيل متصور في كفالة النفس لتصور تكرار الموافاة 
بتكرار الطلب» كما ذكره» ولعدم تصور ذلك في كفالة المال لم يؤجل. تأمل. قوله: 
(وبه يعلم أنه لا حاجة إلى إقامة البينة الخ). ما فعله المصنف من اعتماد إقامة البينة عند 
عدم التصديق هو الأصوب,. والتفصيل الذي ذكره الزيلعي إنما هو إذا لم يقم بينة على 
غيبة لا تدري» فإنها مقدمة على التفصيل المذكور. وحينئذ يكون مفهوم كلام المصنف 
فيه تفصيل . قوله: (ولا يخفى أن التوهم باقي الخ). قد يدفع بأن الكلام في كفالة النفس» 
فلا يتوهم دخول ما إذا كفل برقبته خصوصاً مع ذكره المسألة الثانية في كلامه الآتي. 
قوله: (وإلا فلا يبرأ كما في السراج) يظهر أن محله إذا لم يقبله: فإذا قبله وقال: سلمت 
نفسي عن الكفالة صح. كا في الأجنبي. قوله: (أي الثلاثة الخ). لعل حقه «الأربعة» 
بزيادة «الأجنبي» الذي زاده على المصنف . قوله: (مسقطة للمطالبة الخ) . لعله مثبتة . 
قوله: (لكن هذا مخالف لكلام المصنف وغيره الخ). فيه أن كلام المصنف في قبول قول 
المدّعي أنه أراد البيان عند الدعوى لتصح الكفالة. وما هنا فيما إذا أراد المدّعي إلزام 
الكفيل بما بينه» ومعلوم أنه .لا يكفي بيانه لإلزامه بل لا بد من بينة أو إقرار المدعى عليه 
أو الكفيل» وليس كلامه مبنياً على ما في السراج. 

قوله: (قيد بالدعوى الخ). لا حاجة للتقييد بالدعوى» فإن الكفالة بنفس الحد 
والقود خارجة بقول المصنف بالنفس. فالأولى إبقاء المتن عاماً شاملاً للكفارة بالنفس في 
دعوى حد وللكفالة بالنفس في نفس الحد. تأمل . قوله: (هذا ألحقه التمرتاشي الخ). 
أي فيجوز التكفيل بنفس من عليه بالإجماع وفي الإجبار عليه عندهما. اه زيلعي . قوله: 
(قد صرح به الحاكم في الكافي حيث قال: ولو ادّعى رجل الخ). ما في الكافي إنما أفاد 
أنه لا يؤخذ منه كفيل لإقامة الحد عند دعواه وإرادة أن يقام الحد عليه» ولم يتعرض أن 
هذا متفق عليه أو مختلف . والمنقول عن الصاحبين أنه في القود وحد القذف يجبر على 
إعطاء كفيل بالنفس فيهماء ولم ينقل عنهما شيء في حد السرقة فألحقها التمرتاشي بهما 
عندهما لتوقف كل على الدعوى . قوله: (فالأظهر أن يكون مراده أن ما سيجيء من قولهم 
لا تصح الخ). نقل هذا التوفيق السندي عن عمه محمد حسين الأنصاري» وقال: لا 
حاجة للتوفيق لأن الموضوع مختلف . قوله: (فما أجاب به في النهر غير صحيح الخ). 
قد يقال: مراد النهر بحقوقه تعالى وحقوق عباده خصوص حقوق التعزير بدلالة المقام لا 
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مطلق حقوق حتى يرد عليه أبْه لا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة. وقد يدفع إيراد النهر 
من أصله بأنه ليس ما هنا قضاء بالعلم بل بالأخبار من العدل أو المستورين» وقد اكتفوا به 
هنا كما في كثير من لمسائل . قوله: (وإلا أرسل إليها أميناً الخ). يسألها عن دعوى 
الزوج» فإن إقرّت شهد الشاهدان بذلك وأجبرها على التوجه إلى الزوج أو بالحق. قال 
في الهندية من الفصل الحادي عشر في العدوى: إن كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف 
يبعث خليفته إليهما. يعني المريض والمخدرة. فيقضي بينهما وبين خصومهاء وإن لم 
يكن مأذوناً به يبعث أميناً من أمنائه بشاهدين عدلين حتى يخبر القاضي يما جرى. ثم إذا 
ذهبوا إلى المدعى عليه فالأمين يخبره بما ادعى عليه فإن أقر بذلك أشهد شاهدين بما 
أقرٌ به وأمره أن يوكل وكيلاً يحضر معه مجلس القاضي ليشهدا عليه بما أقر به بحضرة 
وكيلهء فيقضي عليه بحضرته. وإن أنكروا المدعى له بينة يأمر المدعى عليه أن يوكل 
كذلكء» وإن لم يكن له بينة فالأمين يحلف المدعى عليهء فإن حلف أخبر الشاهدان 
القاضي بذلك حتى يمنعه من الدعوىء وإن نكل عن اليمين أمره أن يوكل كذلك 
ويشهدان بنكوله ويقضي عليه بالتكول. اه 

قوله: (وهذا مبني على القول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس لها منع نفسها 
الخ) . ينظر الوجه في هذه المسائل المذكورة ف في الكافي» ووجه الفرق بينها. فإن ما في 
شرح الأشباه غير محرر ولم يذكر في حواشيها شيء» وليس في عبارة الأشباه هذه ما يفيد 
أن المأذون مدعى عليه كما يفهمه كلام الشارح» فيراد به ما إذا كان مدعياً والسيد مدعى 
عليه على التفصيل المذكور. قوله: (لأن المدعى عليه إذا أنكر كونه له). يعني أن 
المدعى عليه ادعى عليه المدعي أنه وصي أو وكيل» ولو داعى المدعي الوصاية لنفسه أو 
الوكالة كان الحكم كذلك؛ كما في السندي عن شرح أدب القاضي . قوله: (وهذا إذا لم 
يذكر معلقاً الخ) لا معنى لهذا التقييد» فإنه فيما تقدم لا فرق بين تنجيز وتعليق لوجود ما 
يدل على الالتزام . وأيضاً عبارة الفصولين فيها كفالة مال» والأنسب أن يقول: هذا إذا 
كان فيها التزام بخلاف ما إذا لم يوجد. فإنه يفصل بين المعلق وغيره» ثم يستدل بعبارة 
الفصولين . تأمل . قوله: (كما إذا أعتق بعضه وسعى في باقيه الخ). في السندي نقلاً عن 
الرحمتي: لا نسلم أن بدل السعاية لا يسقط إلا بالقضاء أو الرضاء بل يسقط أيضاً بموت 
المستسعى فهو دين ضعيف . انتهى. وهو عجيب فتنبه. اه . قوله: (وقد يجاب بأن 
المهر وجب بنفس العقد الخ). في هذا الجواب تأمل . وذلك أن الدين الضعيف كبدل 
الكتابة والسعاية والدية على العاقلة» يقال فيه إنه وجب بسببه مع احتمال سقوطه 
بالموت» أو التعجيز فيقتضي هذا أن احتمال سقوطه بما ذكر لا يصيره ضعيفاً مع أنه ليس 
كذلك. فما قاله هنا لم يزد التعريف إلا إشكالاء وما يأتي له ليس حاسماً له. قوله: 
(والظاهر أنها لو وجبت في مال القاتل الخ). ينظر ما كتبناه على هذه المسألة في باب ' 
الرجوع في الهبة» فإنه مفيد. قوله: (فظهر الفرق بينه وبين المهر والثمن) لكن لم يظهر 
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. منه الفرق بين المهر وبين باقي الديون الضعيفة كالدية على العاقلة . 
قوله: (ويظهر.من هذا أنه يرجع على المولى الخ). ليس في ذكر القيد الثاني ما 
يدل على أن الرجوع على المولى. ويظهر أنه إذا أراد الرجوع على المكاتب لا بد من 
تحقق القيدين» وإذا أراد الرجوع على المولى يشترط القيد الثاني فقط. قوله: (وإلا كانت 
كفالة بقن )هذا سبل إذا دل الكلام خليها رإلا الا تمد عاد كما قامة » قوله: (ذكره 
في المجرد عن أبي حنيفة نصاً) على ما في المجرد د تكون لمجرد الشرط غير متضمنة 
للموصولية» وعلى ما في النوادر تكون متضمنة لها. قوله: (والفرق أن الأولى مبنية على 
الأمر دلالة الخ). ما ذكره من هذا الفرق صحيح.ء لأن الأمر الذي أنبت عليه الكفالة 
الأولى غير لازم بمعنى أنه يصح الرجوع عنهء والذوب الذي أنبت عليه الكفالة الثانية 
لازم لا يقبل الرجوع. بخلاف ما ذكره بعده فإنه غير صحيح . . فإن كلا من الذوب والمبايعة 
لم يتحقق بعد فلم يجب شيء عقب الكفالة.ٍ بل الوجوب موقوف على المبايعة» أو 
الذوب في المستقبل وكلاهما غير موجود الآن. قوله: (أو المراد بالصريح ما قابل 
الضمني في قوله ما بايعت الخ). هذا على جعل «ما» موصولة ومتضمنة للشرط لا على 
جعلها شرطية محضة» فيكون عليه التعليق من التعليق الصريح كان. قوله: (منها ما في 
الدراية ضمنت كل مالك على فلان الخ). الأمثلة ليس كل منها فيه التعليق بشرط تعذر 
الاستيفاء بل بعضها كذلك وبعضها لاء بل ليس من الأمور الثلاثة وحينئذ يظهر أن 
المناسب إطلاق صحة التعليق بالملائم بدون تقييده بهذه الثلاثة . ش 
قوله: (والإنصاف ما في الدرر لأن ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاع بعضها إلى 
البعض يحتاج إلى نهاية التكلف الخ). لا يظهر وجه للقول بصحة الكفالة وبطلان 
التعليق» انه يخريع الغلة من العلة: فالمتعين إرجاع الثاني إلى الأول . قوله: (فلا يلزم 
الكفيل ما لم ية يقض الخ). إنما يظهر على الأول لا الثاني . قوله: ل 
قبضه قبض شيئاً لا يستحقه). يفيد أن إلحاق الشرط بعد قبض البائع الثمن من الكفيل» 
وأنه لو ألحق قبل قبضه يكون للكفيل الرجوع على البائع. قوله : (ولو كفل بالدرك بعد 
قبض الصبي الثمن لا يجوز الخ). عله في البحر نقلاً عن الخانية بقوله: لكونه كفل بما 
ليس بمضمون على الأصيل. اه .. مع أن هذه العلة موجودة فيما لو كفل قبل قبضه 
الشثمن» ولعل وجهها أن يجعل الضامن مستقرضاً من الدافع . والصبي نائب عنه في 
القبض . اه. ثم رأيت السندي نقل المسألة عن قاضيخان قبيل كفالة الرجلين وعللها بما 
ذكرها. قوله: (وكما لو جحد الكفالة الخ). ليس في هذه المسألة أمر حكمي. قوله: 
(لأن الواهتٍ إذا أذن للموهوب بقبض الدين جاز الخ). ما ذكره من هذه العلة غير كافٍ 
لصحة الهبة» لأن التسليط وإن وجد لم يوجد قبض الكفل من المديون للدين» وقد قلنا 
بصحتها بمجرد قبولها. وتقدم أن هذا الفرع مما يدل على أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في 
الدين . قوله : (فإنه يرجع بما أدى الخ) . هذا ظاهر إذا لم يخالف أمره بالزيادة أو بجنس 
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آخر. وقال في البحر: بخلاف المأمور بقضاء الدين» فإنه يرجع بما أدى إن أدى أردأ وإن 
أجود لم يرجع إلا بالدين» فيرجع بما أدّى ما لم يخالف أمره بالزيادة إلى جنس آخر. 
قوله : (فإذا قبضه) أي" المطالب يكون للكفيل الرجوع على المطلوب بمقتضى الهبة. 
قوله: (ولو أدى بشرط أن لا يرجع لا يجوز) أي الرجوع على المطلوب. قوله: 
(قلت هذا وارد على مسألة الولوالجية الخ). فيه أن مسألة الشارح هو عين ما في 
الولوالجية لا غيره وعلى فرض أنه غيره» فالظاهر وروده عليهما. فإِنًا لو قلنا: إن الكفيل 
ملك الدين بمجرد الهبة لا معنى لأداء الدين بعد ذلك للطالب بعدها لأنه لا دين له بعدها 
بل صار ملكاً للكفيل» فكيف يتأتى أداؤه إليه إلا على وجه الهبة المبتدأة؟ وحينئذ لا فرق 
بين كونها قبل الأداء بهذا المعنى أو بعده. تأمل. ثم ما أن يأتي في الهبة أن هبة الدين 
لغير من عليه لا تصح إلا إذا أمره بقبضه» وأنه يكون قابضاً للواهب نيابة ثم لنفسه بحكم 
الهبة. وقالوا: مقتضاه لا تلزم إلا إذا قبض وله منعه وعزله عن التسليط قبله» ومقتضى ما 
قالوه هنا أنه يملكه بمجرد الهبة. والظاهر أن المراد بصحة الهبة له انعقادها موجبة 
للرجوع على الأصيل لا أنه ملك الدين حقيقة بمجردهاء وإلا كيف يتأتى ذلك مع أنه لو 
وهبه عينا في يد غيره وسلطه على قبضها لا يملكها إلا به؟ فالدين الذي هو وصف قائم 
في الذمة أولى. تأمل. وبهذا يتوافق ما هناء وما قالوه في هبة الدين لغير من عليه. 
قوله: (لأنه لم يجب المال للكفيل على الأصيل بعد) هذه العلة موجودة في مسألة الشارح 
ومع ذلك صح الرهن. نعم» يقال: إن مسألة الشارح وجب الدين للكفيل مؤجلاً بخلاف 
مسألة التغليق» فإنه لم يجب أصلاً على ما يأتي. قوله: (ولا يخفى أن المكفول إنما 
يحبس بدين الطالب حقيقة فيلزم حبس الأصل بدين فرعه الخ). سيأتي له عن النهاية عند 
وله «ولا يسترد أصيل» ما أدى إلى الكفيل أن الكفالة توجب دينئاً للكفيل على الأصيل 
لكنه مؤجل إلى وقت الأداءء ولذا لو أخذ الكفيل من الأصيل رهناً أو أبرأه أو وهب منه 
الدين صح الخ. ومقتضى هذا صحة ما قاله الرملي» وأن الحبس إنما لدين الكفيل وإن 
كان مؤجلاًء لأنه هو الذي أوقعه في هذه الورطة. تأمل. 
قوله: (نعم يظهر ما ذكره الخير الرملي على القول بأن الكفالة ضم ذمة الخ). لا 
يظهر ما قاله الرملي على هذا القول أيضاًء فإنه لا دين للكفيل على المطلوب وإن كان 
كل منهما مديوناً للطالب. قوله: (أما لورده المشتري بعيب ولو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل 
الخ). هذا بالنسبة للغريم كما هو ظاهرء وقوله «بلا قضاء؛ لعل حقه ول بقضاء. قوله: 
(والظاهر أنه مصور فيما إذا كانت الكفالة بغير أمره الخ). يصور أيضاً بما إذا كانت بأمره 
بأن قال: اكفلني بما عليّء فكفله بألف وأنكر أن تكون عليه بل قال: عليّ غيرها أو أقل 
وحلف. فإن الكفيل يطالب بها ويبرأ الأصيل عنها بحلفه» وإن كان يلزمه ما أقرَّ به. 
قوله: (محل براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا لم يكفل بشرط براءة الأصيل الخ) . 
هكذا ذكره في البحر. ويظهر أنه لا حاجة له» فإن الأصيل برىء بمجرد الكفالة على 
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الوجه المذكورة بدون توقف على الإبراء لأنها حينئذ إبراء . قوله: (بشرط قبول الأصيل 
الخ). سكوته كذلك كما في السندي» فاشتراط القبول ليس على ظاهره بل المراد أنه 
يشترط عدم الرد فيدخل السكوت. قوله: (كما لو أبرأ هم الخ). حقه ضمير الإفراد. 
تأمل. قول الشارح: (وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء). انظره مع ما قالوه إبراء الدائن 
مديونه لا يتوقف على قبول ويرتد بالرد. اه. ونهذا يتل أن العراد باسير م 
الرد فيصدق بالسكوت . قوله: (لعوده بعد الأجل) الأحسن في التعليل ما يأتي عن 
الزيلعي. قوله: (وأجاب المقدسي بأن ما في الخانية في معنى الإقالة لعقد الكفالة الخ). 
الأظهر حمل ما في الخانية على رواية في المذهب وهي ضعيفة؛ فإنه لا معنى لجعل 
أخرجتك إقالة . قوله: (على أن إبراء الأصيل يتوقف على قبوله الخ). علمت أن شرط 
القبول ليس على ظاهره» بل المراد أنه يشترط عدم الرد فيدخل فيه السكوت. 


قوله: (أي أن البراءة عن باقي الدين الخ). أي للكفيل . قوله : (الأولى أن يقول لما 
مر الخ). لعل الأولى تأن يقول كما مر أي من أنه إذا أدى بغير ما ضمن الخ . فإنه يفيد 
أنه إذا أدى من. جنس آخر رجع بما ضمن. قوله: (ومقتضاه صحة الصلح ولزوم المال 
الخ). لا يخفى أن عبارة الهداية إنما تفيد عدم براءة الأصيل بإبراء الكفيل الحاصل من 
هذا الصلحء ولا تعرض فيها لصحته ولزوم المال» فليست مخالفة لما فيه الخانية. ولا 
شك في عدم صحته وعدم لزوم المال في الكفالتين كما يفيده إطلاق عبارتي الخانية 
والهندية» وما نقله عن التتارخانية لا يفيد التفرقة بين الكفالتين بل غاية ما أفاده براءة 
الكفيل» إذا كان مع كفالة النفس كفالة مال عدم جوازه وعدم البراءة في كفالة النفس 
المجردة. تأمل. قوله: (وهذا أيضاً ترجيح منه لقول أبي يوسف) لكن في السندي عن 
النهر: واختار المصنف قولا محمد لأن الفتوى عليه. اه . قوله: (لا حقيقة المجمل) 
المجمل ما تواردت فيه المعاني على اللفظ بلا ترجيح لأحدها. اه منار. قوله : (لما فيه 
من معنى التمليك) قال الزيلعي عند قول الكنز وبطل تعليق» الخ: لأن في الإبراء معنى 
التمليك كالإبراء عن الدين». وهذا على قول من يقول بثبوت الدين على الكفيل ظاهر. 
وكذا على قول من يقول بثبوت المطالبة لا غير لأن فيها تمليك المطالبة وهي كالدين 
لأنها وسيلة إليه» والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط. وقيل: يصح لأن الثابت على الكفيل 
المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق والعتاق. ولهذا لا يرتد 
إبراء الكفيل بالرد لأن الإسقاط يتم بالمسقط بخلاف التأخير عن الكفيل حيث يرتد بالرد» 
لأنه ليس بإسقاط بل هو خالص حق المطلوبء فيرتد به بخلاف الإبراء عن الدين لأن 
معنى التمليك. اه . قوله: (وظاهره ترجيح عدم بطلاته الخ). أي حيث أخر دليل هذه 
الرواية كما هو عادة الهداية من تأخير دليل الراجح . قوله: (واعلم أن إضافته تعليق إلى 
البراءة من إضافة الصفة الخ). ما ذكره هنا غير متعيّن بل هو خلاف المتبادر من نسبة 
البطلان إلى التعليق» والتعليل المذكور يناسبه كما هو ظاهر لمن تأمل» ولا يلزم من 
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القول ببطلانه صحة البراءة وأنها تكون منجزة» كما هو ظاهر أيضاً. قوله: (فكيف ينسب 
إليه ما ذكره الشارح) قد علمت أن الفتح إنما اختار الرواية الثانية وكأن الشارح فهم من 
عبارة الفتح الاحتمال الأول في الرواية الثانية» فصح نسبة ما ذكره الشارح إليه. تأمل . 
قوله: (بل كلامه قريب من كلام الهداية المارّ فراجعه) قد سمعت عبارة الزيلعي فتأملها 
تجدها كما قال في النهر. قوله: (مبسوطاً في الخانية حاصله الخ) فيه أن ما ذكره في 
الخانية إنما هو في تقييد البراءة عن كفالة النفس بشرط لا في تعليقها به الذي الكلام فيه. ١‏ 
والظاهر من علة بطلان التعليق في كفالة المال أن كفالة النفس كذلك لا يصح تعليق 
الإبراء عنهاء ومسألة التقييد بشرط شيء آخر ليس الكلام فيه» على أن كلام المصنف 
ليس فيه تقييد بكفالة المال وإن قال السندي: إنه باعتبار أن الكلام فيها تبعاً للحلبي» 
والشارح تبع فيما فعله البحر. قوله: (أن الكفالة توجب ديناً للطالب الخ). أي يتحقق 
معها ما ذكر لا أنها هي الموجبة لذلكء. والشاهد في قوله «وديناً للكفيل» على الأصيل 
فإنه هو الذي يظهر من قوله لأنه ملكه بالاقتضاء. قوله: (توجب ديناً للطالب غلى 
الكفيل) حقه «على الأصل» كما يفيده آخر عبارته» والطالب لا يجب له على الكفيل إلا 
المطالبة . قوله : (فإنه أشار فيه أيضاً إلى أن له الاسترداد الخ). ليس في عبارة الكافي هذه 
ما يدل على أن له الاسترداد وهلاكه على الأصيل» وعدم طيب الريح للكفيل لا يدل على 
ذلك. ويقال: هو وإن كان أمانة تعلق به حق الغير. قوله: (على وجه القضاء له الخ) . 
لعله ليس له الخ . قوله: (لأن الكفيل وجب له بمجرد الكفالة على الأصيل مثل ما وجب 
للطالب على الكفيل وهو المطالبة) مقتضى ما سبق أن الكفيل وجب له على الأصيل دين» 
وهذا هو الذي يفيد له في المقبوض الملك لا المطالبة. لكن عبارة الفتح لأنه وجب له 
على الأصيل مثل ما وجب للطالب على الكفيل وهو المطالبة» لكن أخرت مطالبة الكفيل 
إلى أدائه فنزل ما للكفيل على الأصيل منزلة الدين المؤكل الخ . قوله: (فلا يجوز أيضاً 
لجهالة نوع الثوب وثمنه) قلت: فلو كان زيد مديوناً بعشرة وكفل بها خالد» فأمر زيد 
خالداً بأن يشتري ثوباً معيناً لبكر بخمسة عشر دينار» ثم يبيعه على غيره ولو بعشرة 
ويقضي الدين عنهء فهذه الصورة انتفت فيها جهالة المبيع وقدر الثمن واشتملت على 
التفويض في بيعه. فهل ما خسر خالد يكون مضموناً على زيد أم لا؟ وظاهر عباراتهم 
يقتضي انصرافها إلى زيد لصحة التوكيل بانتفاء الجهالة. اه سندي . قوله: (ففيه تشتيت 
الضمائر مع إيهام دعوده للمكفول أيضاً الخ). هو حاصل في قوله «قضى له عليه؛ 
والإيهام مندفع بقوله «له» وحقه أن يقول: مع إيهام عوده للمكفول له. تأمل. ولا بد من 
تقديره حتى يعلم المكفول عنه» فلا يصح حينئذ جعله قاصراً غير محتاج إلى مفعول. 
ولم يوجد من الشارح تنبيه على أن الأولى إسقاطه بل غاية ما ذكره أن عبارة الدرر بلا 
ضميرء وهذا غير دال عليه. وعلى تقدير دلالته عليه وأن الأولى إسقاط الضميرء تكون 
الكفالة حينئذ غير صحيحة لعدم بيان المكفول عنه. قوله: (وقوله حتى لو اذعى الخ هو 
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معنى ما في الفصول العمادية ادّعى على على رجل الخ) إلا أنه لا بد من حمل ما في الفصول 
على ما إذا كانت الكفالة بالأمر حتى يتأتى القول بأن القضاء على الغائب أيضاً. ثم رأيت 

في الفتح ما يفيده حيث قال: : لو ادّعى أني قدمت الغائب إلى قامي كذاء وأقمت عليه 
البينة بكذا بعد الكفالة» وقضى عليه لي بذلك وأقام بينة على ذلك صار كفيلاً وصحت 
الدعوى. وقضى على الكفيل بالمال سواء كانت بأمره أو بغير أمره إلا أنه إذا كانت بغيره 
كان القضاء على الكفيل خاصة. قوله: (ثم ذكر أن المطلقة هي الحيلة في القضاء على 
الغائب وأن المقيد لا تصلح الخ). قال في حاشية البحر: في الحصر نظرء بل المقيدة 
بمقدار بالأمر كذلك كما علمت. نعم» يظهر التخصيص بالمطلقة إذا لم يكن له شهود 
على كون الكفالة بالأمر أما إذا كان له شهود عليهاء وأثبت ذلك على الكفيل يثبت على 
الأصيل ولو كانت مقيدة» وكأنه خص المطلقة لأن الكلام في حيلة الإثبات على الغائب 
بالمواضعة وذلك حيث لا بينة. اه . قوله: (وبهذا التقرير يظهر لك أن الإشارة في قول 
الشارح وهذه لا مرجع لها الخ). لا شك أنه في المقيدة المذكورة في كلام المصنف قد 
برهن على الأمر أيضاء وبذلك تعدى الإثبات على الغائب فصح جعله حيلة. لكن إن كان 
الإثبات للأمر ببينة صادقة يكون المدّعى وشهوهه غير آثمين» وإلا أثموا ونفذ القضاء 
لابتنائه على الشهادة. والبحر إنما نفى كون ذلك حيلة لعدم وجود بينة له على ذلك» فلو 
كان له بينة صلح أن يكون حيلة. قوله: (وبه ظهر أن الإشارة بقوله وكذا الحوالة راجعة 
إلى أصل المسألة الخ). لا شك أن مراد الشارح الإشارة إلى بيان جعل الحوالة حيلة 
لإثبات الدين على الغائب» ولا شك في تأتيها في صورة الحوالة المطلقة والمقيدة» وما 
يأتي من أن شرط صحتها كون المال معلوماً استنبطه في البحر من قول البزازية. لا تصح 
الحوالة بما يذوب له على فلان. فعدم الصحة قاصر على مثل هذا لا في مثل قوله: 
«أحلتك بمالي على فلان» فإن الظاهر صحة الحوالة فإنه لم يوجد في كلامهم ما يدل 
على عدم صحة الحوالة فيه. نعم» لو أقر المحال عليه بالحوالة في المقيدة لا يتأتى إثباته 
على الغائب. تأمل. قوله: (لكن نقل شيخنا عن فتاوى الشيخ الشلبي أن حضوره مجلس 
البيع وسكوته بلا عذر مانع له من الدعوى الخ) فعلى هذا يقيد كلام المصنف والبحر 
بالأجنبي فقطء وإذا كان قريباً أو زوجة يكون مجرد حضوره مانعاً من دعواه فكتابته 
بالأولى . تأمل . قوله: (فإذا حلف وقال ليس لك على حق أي في الحال فهو صادق) . 
كيف يكون صادقاً مع أن عليه حقاً وذمته مشغولة به في الحال. ولذا لو حلف أنه ليس 
عليه» دين يحنث,. وإن كان لا يطالب به الآن للتأجل فلا بد من توجيه اليمين بأنه لم 
يكل عليه دين بايا يه في التحال او تي للت.. قوله :. (وأخذ من المشتري مع الثمن 

قيمة الولد الخ). حقه أن يقول وأخذها مع قيمة الولد والعقر من المشتري لم الخ على ما 
معان بد ا ال التاق قوله: (لا مرجع في كلامه لهذا الضمير الخ) قد يقال: 
مرجع الضمير الصحة المأخوذة من قوله «وكذا النوائب» المراد بها المعنى الذي رآه في 
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هامش نسخته. قوله: (وفيه إشكال لأن الإعطاء إعانة للظالم على ظلمه). يندفع الإشكال 
بأن الظلم هنا محقق» وتحمله له أولى من تحميله لغيره؛ والأولى منه أن يعطي من هو 
عاجز عن دفع الظلم عن نفسه إعانة له على دفع الظلم عن نفسه. قوله: (وقوله إن كان 
عالماً به أن بثقب الدلو يشكل عليه مسألة الاستحقاق). يندفع بأن التغرير في مسألة 
الاستحقاق في نفس المعقود عليه بخلافه في مسألة الطحان» فإنه في تعلقاتهء فلذا شرط 
فيه العلم بالثقب. قوله : (أما في الأصل الثاني فهو ظاهر الخ). في كون ضمان الغرور 
ضمان الكفالة حقيقة. 0 . فإن الكفالة بالمعنى السابق غير موجودة هنا تدبر. قوله: 
0 يكون لفظ «إلا» بمعنى «لكن») هذا هو الأنسبء إذ لا معنى لكون الهبة لازمة 

. قول الشارح : ا بأن ضمان الدلال والسمسار الئمن للبائع باطل الخ). هذا 
00 باشرا العقد لا فيما إذا باشره المالك . 
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قوله: (فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر الخ) . هذه المسألة واردة على 
توجيه مسألة المصنف بما ذكره الشارح» إذ مقتضاه أن لا يصح تعيينه أيضاً فيها إلا أن 
العلة الثانية ظاهرة فيها. قوله: (والقياس أن لا يصح لأنه شرط فيه كفالة المكاتب الخ) . 
الأولى ما قاله الزيلعي» لأن فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابة» وكل منهما بإنفراد 
باطل وعند الانفراد أولى. اه قول الشارح : (لاستوائهما) لكن مقتضى ما قدمه الشارح 
من رجحان جهة الأصالة على جهة النيابة أنه لا يرجع إلا بما زاد على نصيبه. قول 
المصنف: (ولو كفل عبد غير مديون الخ). عدم رجوع العبد بما أذّاه بعد عتقهء لا فرق 
فيه بين ما إذا كان مديوناً أولاً. نعم لزوم الكفالة حال الرق يشترط له عدم استغراقه 
بالدين» ولذا في الكنز لم يقيد العبد بشيء» والشارح أشار بقوله «جاز» لفائدة تقييده بغير 
المديون» وإن كان لا فائدة له بالنسبة للحكم بعدم الرجوع . 
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قوله: (ونسب الزيلعي الأول إلى أبي يوسف) وعليه الفتوى. سندي عن 
التتارخانية . قوله: (لا يكون متطوعاً الخ). فيكون له الرجوع بدينه الذي له على المحال 
عليه إن كان له دين. قوله: (ولو انتقل الدين إلى ذمته لما اختلف حكم الإبراء والهبة) فإن 
الإبراء حينئذ يكون تمليك الدين لمن الدين عليه. وهو يرتد بالرد. قوله: (ولو وهبه رجع 
الخ). ولو كان الدين يتحول لكان الإبراء والهبة سواء في عدم الرجوع . قال في الفتح : 
في هذه الصورة ولو كان الدين يتحوّل إلى ذمتهء كان الإبراء والهبة سواء في حقه فلا 
. يرجع. اه. إذا لو انتقل الدبن على المحال عليه لكانت الهبة إبراء فلا رجوع. كما ذكره 
السندي. قوله: (فعلى الأول يقال محتال الخ). المراد بالأوّل المعنى اللغوي» كما أن 
المراد بالثانى المعنى الشرعى . قوله: (غير أن المأذون يطالب للحال والمحجور بعد 
العتق) معنى هذا أن العبد إذا أحال وتوى المال تتوجه المطالبة عليه للحال إن كان 
مأذوناًء وبعد العتق» إن كان محجوراً وإلا فالكلام في شرط صحتها بالنسبة للمحيل. اه 
حموي. وفي المنبع: غير أنه إن كان مأذوناً يرجع عليه المحال عليه إذا أدى وتتعلق 
برقبته إن لم يكن في يده ما يوفي» وإن محجوراً يرجع عليه بعد العتق. اه. وهذا 
أصوب . قوله: (وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها التزام الدين الخ). في 
السندي : والمذهب أنه لا بد من رضا المحال عليه سواء كان عليه دين أولآء وسواء كان 
المحال به مثل الدين أولاً. بحر اه. قوله: (لكن لا يخفى أنه على الثاني لا يثبت الخ) . 
القصد التوفيق بين روايتي اشتراط رضا المحال عليه وعدمه. ولا شك في حصوله بما 
قاله الأكمل والرجوع وعدمه شيء آخر لا تعرض له في الكلام» وإن ثبت إذا تحققت 
الحوالة من المحيل ولا يثبت إذا لم تتحقق منه تأمل . ثم إن ما ذكره الشارح من التوفيقين 
لا يتأتى مع ذكره في الدرر من علة اشتراط رضا المحيل» فإن مقتضاها عدم صحة 
الحوالة بلا رضاهء ولو كانت غير موجبة للرجوع أو كن ابتداؤها من غيره. 

| قوله: (فقوله لما قدمناه أن قبولهما الظاهر أن الميم فيه زائدة الخ). قد يقال: لا 
حاجة لدعوى الزيادة والعبارة فيها تغليب والمراد بقبولهما الإيجاب والقبول» والقصد 
بيان اشتراط اتحاد المجلس لهذا العقدء وهذا مستفاد مما ذكره في البحر أولاً. قول 
الشارح : (فإن قبولها الخ). الذي في نسخ الخط «قبولهما» وهو أوجه في الاستدراك بما 
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في الدرر. قول الشارح : (لا حضورهما). أي معاً وإلا فلا بد من حضور أحدهما ورضا 
حتى يتحقق عقد الحوالة بالإيجاب والقبول» إذ ركنها الإيجاب والقبول كما نقله ط عن 
البدائع» وإن كان ظاهر عبارته أنه لا يشترط حضورهما أصلاً. ولذا استدرك به على ما 
قبله المفيد اشتراط القبول في مجلس الإيجاب» ويدل على ذلك تصوير الدرر الآتي. 
وكأن وجه الاستدراك أن الكلام السابق إنما يفيد انعقادها بالإيحاب والقبول» ولا يفي 
اشتراط حضور المحتال حتى يكون قابلاً لهاء وقد أفاد هذا الاستدراك أنه شرط . قوله: 
(حتى لا يكون له أن يرجع) بخلاف ما لو قيل للمديون: عليك ألف لفلان فأحله بها 
عليَء فقال المديون: أحلت ثم بلغ الطالب» فأجازء لا يجوز عند الإمام ومحمدء كذا 

في البزازية. سندي. قوله: (فلو احتال بمال مجهول على نفسه الخ) أي مجهول ثبوته 

على المعل ولنسس_الخرادامتجهر ل القدن اقإن غيازة الترانية له تطزيد ١‏ شتراط عدمه» بل ما 
يأتي عن الذخيرة يفيد ذلك كما نقله المحشي عنها وعن البحرء وكذا ما قدمه المحشي 
في الكفالة قبيل قول المت «وكفالته بالدرك» الخ عن شرح التحرير تأمل . والظاهر أن 
الضمير في نفسه راجع للمحيل أي أنه مجهول عليه بسبب عدم معرفته أنه يثبت ل أن 
راجع للمحتال عليه والجار متعلق باحتال. قول الشارح : (زاد في الجوهرة ولا في 
الحقوق) أشار في شرح نظم الكنز إلى تمثيله بأن يحيله بحق الشفعة الثابت له على 
المشتري . انتهى سندي . 

قوله: (ما ذكروه في المغنم أنه يورث عنه لتأكد ملكه فيه وقد وجد الجامع للقياس 
فيها وفي الوديعة) حقه في المغنم وإن كان متأكداً إلا أنه لا يملك فلم يكن كالوديعة 
المقيس عليهاء فلم يزل التردد فى صحة هذا الحوالة موجودا على ما ذكره. قوله: (وزاد 
في النهر والمحتال عليه الخ). الظاهر ما نقهل في النهرء إذ ليس الكلام في صحة عقد 
الكفالة حتى يقال: إنه يتم بقبول المحتال بشرط رضا الباقيين بل في براءة المحيل من 
الدين» وهي متوقفة على قبول المحتال عليه أيضاً لكن يراد به بالنسبة له ما يشمل الرضا. 
وفي العناية: المراد بالقبول رضا من رضاه شرط فيها. اه. وفي مختصر القدوري: 
الحوالة إذا تمت بقبول المحتال له والمحتال عليه برىء المحيل . اه. وهذا يوافق ما في 
النهر. قوله: (لا لورد بعيب ولو بقضاء الخ) ما ذكره من عدم البطلان في هذه وما بعدها 
استحسان» والقياس البطلان كما قال زفر: وجه القياس أن الكفالة مقيدة بالشمن» وقد 
بطل فتبطل الحوالة. ووجه الاستحسان أنه قيد الحوالة بالئمن ولم يتبين أن الثمن لم يكن 
واجباً ليظهر بطلان الحوالة» بل يسقط للحال فلا يظهر في حق الغريم المحتال بخلاف 
الاستحقاق والحرية لأنه ظهر بذلك أن الثمن لم ين واجباً أصلاء فلم يثبت ما قيد به 
الحوالة فلم تكن صحيحة. اه منبع. قوله: (المشتري يستقل بالفسخ بخيار العيب الخ). 
الذي تقدم في خيار العيب عن الخانية يخالف هذاء ونصه: رجل اشترى شيئا فعلم بعيب 
قبل القبض» فقال: أبطلت البيع بطل البيع إن كان بمحضر من البائع» وإن لم يقبل 
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لبائع . وإن قال ذلك في غيبة البائع لا يبطل البيع» وإن علم بعد القبض فقال: أبطلت 
البيع الصحيح أنه لا يبطل البيع إلا بقضاء أو رضا. اه. قوله: (عاد الدين إلى ذمة 
المحيل). وذلك أن عقد الرهن لم يبق بعد موت المحال عليه مفلساً إذ لم يبق الدين عليه 
والرهن بدين ولا دين محالء» بخلاف ما إذا ترك كفيلاً بأمره أو بغيره لأن الكفيل خلف 
عنه. زيلعى. قوله: (وأنكر المحيل ذلك فالقول له أيضاً) لأن المحتال أقر له باليد 
والتصرف له في ذلك المال والإنسان يتصرف ظاهراً لنفسه فلا تسمع دعواه أن ذلك له بلا 

قوله: (أي مجازاً) أي متعارفاً فيمكن أن يخرجه عن الحقيقة ولو لم يخرجه كان 
محتملاً فلا يدل على الإقرار» فاندفع ما قيل: إنه لا يعارض الحقيقة فاحتماله لا يخرجه 
عن إرادة الحقيقة. اه. منبع . قول المصنف : (أحاله بماله عند زيد وديعة الخ). هذه من 
مسائل الجامع الصغير صورتها: رجل أودع رجلاً ألف درهم ولرجل على المودع ألف 
درهم» فأحال المودع الذي لا الألف على المستودع بالألف الذي عنده. اه. بناية. 
قوله: (يعلم منه بالأولى أن الحوالة المطلقة كذلك الخ). فيما قاله تأمل» وذلك أن 
الحوالة المطلقة أوجبت براءة ذمة المحيل من الدين وترتبه في ذمة المحال عليه ولا يعود 
شىء منه على المحيل إلا بالتوى حتى لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركته» وإن 
كان له أخذ كفيل» كما قدمه عن شرح المجمع. وعبارة البزازية: مات المحيل بعد 
الحوالة قبل استيفاء المحتال المال من المحتال عليه» وعلى المحيل ديون كثيرة» 
فالمحتال مع سائر الغرماء سواء لا يترجح المحتال بالحوالة» ولو قيده بدينه الذي على 
المحتال عليه لو مات قبل الاستيفاء يتساوى المحتال مع سائر الغرمات. اه. وهكذا 
عبارة الخلاصة عن الزيادات. والظاهر حمل ما ذكر فيهما أوَّلاً على الحوالة المقيدة 
بالعين لا المطلقة وإلا تنافى كلامهم. قوله: (وصرح في الحاوي ببطلان الحوالة بموت 
المحال عليه) أي في المقيدة» وفي المطلقة يؤخذ الدين من تركته . وما في الكافي إنما 
هو في المقيدة ة أيضاً كما هو ظاهر. قوله: : (ويجبر على البيع إن كان البيع مشروطاً في 
الحوالة الخ) . نحوه في الهندية . قوله : (ولا يجبر على بيع داره الخ) . مقتضى صحة 
اشتراط , بيع دار المحيل في العقد وجبره على البيع ليؤدي من الثمن أنه لو اشترط في 
ا المحال عليه أن يحبر على البيع وأداء الدين من الثمن» بل هذا أولى من 
اشتراط بيع دار المحيل. تأمل. قوله: (وإن لم يقبل) أي المكفول له. قوله: (وإن لم 
يقبل فلان فالتفيل على ضمانه الخ): وجه عدم بطلان الكفالة بموت فلان أو عدم قبوله 
لاد ا الخرط حورل لبر لع اللاي يي فقه خارجاً» كما إذا طلقها على مال 
يشترط قبولها له لا تحققه خارجاً. تأمل. قوله: (يصير المعنى على أن أحيلك حوالة 
مقيدة بشهر وذلك لا يصح الخ). فيه أنه ليس الكلام فيه تقييد الحوالة بمدة بل في 
تأجيلهاء فالأنسب أن يقول: حوالة بعد شهر. 
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قوله: (والحوالة المطلقة الخ). أي ما ينصرف لها اللفظ عند الإطلاق الأعم من 
المطلقة والمقيدة. والقصد الاحتراز عن الحوالة بمعنى الوكالة فإنها غير مختصة بالديون 
بخلاف المقيدة» فإنها مختصة بها كالمطلقة. قوله: (فقضى عليه أي قتله وقضى نحبه 
مات) كأنه فرغ منه. بحر. قوله: (إنشاء إلزام في مسائل الاجتهاد المتقاربة) عبارة البحر: 
وغيره المتقارب. قوله: (أنه الإلزام في الظاهر على صيغة الخ) عبارة «غيره على صفة» 
الخ بدون ياء. وقوله «التقرير التام» أي سواء كان إلجاء إلى قعل أو ترك أو إظهار ثبوت» 
كما في الحموى وغيره. قوله: (وعلى صيغة مختصة الخ). عبارة النهر: وقوله على صفة 
فصل عن مطلق الإلزام إذا المعتبر هنا الإلزام بالصيغة الشرعية الخ. قوله: (فيه نظر لأن 
المراد بالقضاء ء الحكم كما مر الخ). القضاء ء المعرف الذي قيل له حكم فيما مر .ما توفر 
فيه الأركان الست والحكم المعدود أنه ركن بمعنى اللفظ» فلم يلزم في كلام الشارح أن 
يكون الشيء ركناً لنفسه. تأمل . قوله: (وقضية أصله قضوية الخ) . مقتضى كون هذه 
المادة يائية أن أصل قضية على جعل الياء للنسبة قضايية» فحذفت الياء الأولى لاجتماع 
ثلائة أمثال لأن الحرف المشدد بحرفين» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين» ثم كسر ما 
قبلها لمناسبة الياء. والمذكور في حاشية الصبيان من القضايا أنها فعلية بمعنى فاعلة أو 
مفعولة على الإسناد المجازي في الأول . ولك اعتبار هناء فإن الحادثة لا بد من وقوع 
قضاء فيها فتكون مقضياً فيها أو قاضية على الإسناد المجازي . تأمل. قوله: : (زاد في 
الخزانة أو أشهد عليه) الذي في :شرح الملتقى ما نصه: ذكر الحلواني قول القاضي «ثبت 
عندي حكم) وفي الصغرى أنه حكم إذا أشهد عليه وكذا صح عندي أو ظهر عندي 
أوعلمت . واختار الأوزجندي أنه لا بد من قوله: : حكمت أو ما يجري مجراهء ولا يكون 
قوله ثبت عندي حكماً . أه. فلعل ما في المحشي تحريف . 

قوله: (والوجه أن يقال إن وقع الثبوت على مقدمات الحكم الخ). ومن ذلك ما 
ذكره ابن الفرس من قولهم الدعوى في العقار لا تصح حتى يثبت المدّعي أن المدعى 
عليه واضع يده عليهء وهذا الثبوت ليس بحكم قطعاً. إلى آخر ما ذكره من الفروع 
الممائلة لهذا الفرع. سندي. قوله: (كالحكم على الكفيل بالدين الخ). الأصوب ما يأني 
في التمثيل بما إذا اذعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنهء 
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وطالبه به فأنكر الدين فأثبته وحكم بموجب ذلكء فالموجب أمران: لزوم الدين للغائب 
ولزوم أدائه على الكفيل. قوله: (ولا حاجة في ذلك إلى الدعوى الخ). المذكور في 
السندي : أن ما فيه حق الشرع فمنه ما لا بد فيه من الدعوى كحد القذف والسرقة» ومنه 
ما لا يحتاج إليها كالاعتداد في لمنزل المضاف للمطلقة سكنى حال وجوب العدة عليها 
عند إمكان ذلك . اه. قوله: (سواء كان مدعى عليه أولا). فإن بعض حقوقه يشترط له 
الدعوى فيوجد مدعى عليه وبعضها لا فلا يوجد. قوله: (وهي إما البينة أو الإقرار أو 
اليمين الخ). لم يذكر اليمين في الأشباه. قوله: (وهذا ترجيح لرواية صحة التولية الخ). 
ما ذكره لا يصلح مرجحا لرواية الصحة» ؛ فإنه لا يلزم من تصحيح رواية عدم عزله بالردة 
تصحيح رواية صحة توليته؛ إذ يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء . قوله: (لكن 
التفسير بالأداء احتراز عن التحمل الخ). لا يخفى أن التعبير بالأداء وإن كان احترازاً عن 
التحمل ليس فيه منافاة لكون المراد أداءها على من يقضي عليهء فلا يتم ما قاله من 
الاستدراك. قوله: (إن كان المراد بمرجع الضمير من تصح توليته الخ) . في التعبير هنا 
وفيما سبق مسامحة» فإن من تصح توليته أو من يصح منه القضاء ء إنما هو المراد بالأهل 
المضاف إلى ضمير القضاء بأحد المعنيين المذكوريه. قوله: (علة للعلة). فيه نظرء بل 
هذا إفادة حكم آخر مأخوذ من العلة المذكورة. تأمل . 

قوله: (وأما كون عدم تقليده واجبآ ففيه كلام كما علمت) . . المتعين رجوعه لما في 
الشارح أيضاًء فإنه وقع في كل الاختلاف وذلك أن الفاسق لا يصح أن يكون قاضياًء 
والمفتي به الصحة مع الوثم في التقليد. وشهادته الأولى عدم قبولها وإن قبلت كان فيه 
خلاف الأولى لا الإثم» والمفتي به وجوب عدم قبولها فإذا قبلت صح مع الإثم. وحينئذ 
يكون قصد الشارح بقوله «وبه يفتى» أنه لا يلتفت إلى القول بعدم أهليته للقضاء ولا إلى 
القول بأن قبول شهادته خلاف الأولى» ولا معنى لقول المحشي «وأما كون» الخ تأمل. 
قوله: (قلت والظاهر أنه لا يأثم أيضاً الخ) . على ما قاله لا معنى لقول أئمة المذهب: إذا 
قبل القاضي شهادة الفاسق صح وأثم» فإنه على هذا التقييد يجيب قبولها فلا إثم. وإذا لم 
يوجد القيد لا يصح أصلاء ولم توجد صورة يصح القبول مع الإئم حتى يحمل كلامهم 
عليها. وأياً لا يصح نسبة الاستثناء لأبي يوسف فقط بل هو متفق عليه ويكون اللائق 
استثناء ما إذا غلب على الظن التصدق لا خصوص هذه المسألة» فلم يظهر ما قاله 
المحشي . تأمل . ثم إن هذا التقيبد المنقول عن القاعدية غير مختص بالفاسق بل كذلك 
العدل» إنما يقبل القاضي شهادته إذا غلب على الظن الصدق لا خصوص هذه المسألة. 
فلم يظهر ما قاله المحشي . تأمل. ثم إن هذا التقييد المنقول عن القاعدية غير مختص 
بالفاسق بل كذلك العدلء إنما يقبل القاضي شهادته إذا غلب عنده صدقه» كما صرح به 
الزيلعي في باب الرجوع . عن الشهادة عند قوله. «فإن رجعا قبل حكمه» الخ حيث قال: 
القاضي إنما يقضي بشهادتهما إذا ثبت عدالتهما عنده وغلب على ظنه أنهما صادقان. 
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اه. وذكر المحشي فيما يأتي عند قول المصنف «ونفذ القضاء بشهادة الزور» الخ أنه لو 
علم القاضي بكذب الشهود لا ينفذ قضاؤه ظاهراً ولا باطناً لعدم شرط القضاى وهو 
الشهادة الصادقة في زعم القاضي . تأمل . إلا أن يقال: إنه متى كان الشاهد عدلاً يغلب 
على ظن القاضي صدقهء ويدل لذلك ما في شرح الاختيار أول الشهادات أن الحاكم 
يحكم بقول الشاهد وينفذه في حق الغيرء فيجب أن يكون قوله «يغلب على ظن القاضي» 
الصدق ولا يكون ذلك إلا بالعدالة. اه. قول الشارح: (إلا أن يفق بينهما) الفرق بين 
القضاء والشهادة واضح» وذلك أن الفاسق المذكور يتحاشى عن الكذب فقط ولا يتحاشى 
عن أنواع المعاصي؛ فتقبل شهادته لأنها مجرد إخبار لا يظن الكذب فيهء ولا يولى 
القضاء لأنه ليس خاصاً بالإخبارات خوفاً من جوره تأمل. 

قوله: (إن دلالته على عدم قبول العدل الخ). حقه «غير العدل». قوله: (وعليه فلا 
خلاف بين كلامي ابن الشحنة وابن وهبان الخ). فيه أن كلام ابن الشحنة مقيد بما إذا كان 
القاضي عدلاًء وكلام ابن وهبان غير مقيد بهذا القيد بل فيه التفصيل بين كونه بعلمه 
أولا فما زال الخلاف متحققاً فيما لو كان القاضي غير عدل وقضى بشهادة العدول أو 
قضى بعلمه على غير المعتمد وكان عدلا. تأمل . قوله : (ولم أر هذا الكلام في نسختي 
من شرح المصنف) بل رأيته في نسخة قديمة وقف الشيخ عبد الحي الشرنبلالي. قوله: 
(واختاره ابن وهبان الخ). فيه أن ابن وهبان لم يجعل المدار في صحة القضاء الأعلى 
عدالة الشهود لا على عدالة القاضيء وابن الشحنة على اعتبار عدالة القاضي خاصة. 
قوله: (فاغتنم هذا التحقيق) لا يخفى أنه لا خلاف في الحقيقة بينهم لأن المتقدمين منعوا 
القبول في المفسقة وأجازوها في غيرهاء والمتاخررد طلقا المع + ٠»‏ ثم ذكروا ما يفيد أنه 
في المفسقة. ومن ذلك قول الشرنبلالي : ثم إنما ت* تثبت بنحو الخ فإنهم ما ذكروا هذا 
العقبيد إلا لقول آئمة الخذهب لاحفبل شهادة العدق الذي هرو قول المداخرين. تأمل . 
قوله: : (ولا يخفى أن هذه تمنع القبول على العدوّ وعلى غيره) لكن منع القبول على عدوه 
بمعنى عدم النفاذ لو قضى بهاء وعلى غيره بمعنى أن القاضي لا يحل له قبولها ولو قبلها 
وقضى بها نفذ حكمه. قوله: (بل هو صريحه كما سمعت) يقال: إن قوله «وعلى 
امتناعه» الخ يحتمل أن يكون خبر مبتدى تقديره والعمل على امتناع الخ وليس معطوفاً 
على قوله «على حل» الخ والقرينة على هذا الاحتمال ذكر غيره الخلاف في هذه المسألة. 
تأمل. قوله: : (وقد جمع الشارح بين العبارتين الخ) أي المصنف في شرحه لا شارح 
الدرء فإنه لم يتعرض لما في الخلاصة ولا لحمله على من لم يخاصم إليه. قوله : (لكن 
سيأتي قبيل الفصل الخ) لا حاجة لهذا الاستدراك» فإن كلام المصنف مقيد بما إذا لم 
يوجد ترجيح الخلاف هذا الترتيب كما يأتي. 

قوله: : (وبهذا رجع القول الأول إلى ما في الحاوي من أن العبرة الخ) فيه تأمل» 
وذلك أن كلامه في خصوص ما إذا كان الإمام في جانب وصاحباه في جانب» كما ذكره 
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عنه ونقله أيضاً ط. وكلام المصنف أعم من ذلك وعبارة ط. قال في البحر: وصحح في 
الحاوي القدسي أن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب أن الاعتبار لقوة المدرك. 
اه . قوله: (ويه علم أن كلإ من القولين معزو إلى ظاهر الرواية وفيه تأمل) . . وجهه أن 
المذكور في البزازية من الفصل الأول أنه ينفذ القضاء في غير المصوبة يفتي بدون أن 
يعزوه لظاهر الرواية. ؛ ثم قال فيه : المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية» وذكر في 
الفصل, الرابع : قضى في الرستاق تفذ في رواية النوادر» وهو المأخوذ. اه. ولم يذكر أن 
التفاذ ظاهر الرواية. قوله: (وأما في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز) وإن كان 
الصحيح الجواز لكن لا يصح التسليم» فلذا قال في الهندية من الباب العشرين من 
القضاء ١‏ ارح نعي جار على شع نون ةقاي تار لاط انضرا لي د 
بسعركد فى محلة كذا ملكي وأقام البينة على دعواه» فالقاضي يقضي بالدار إلا أن 
التسليم لا يصح لأن الذار ليست في ولايتهء فيكتب إلى قاضي سمرقند لأجل التسليم» 
كذا في المحيط. قوله: (فالصحيح الجواز الخ). لكن بشرط أن يكون في ولاية من 
قلدهء كما يأتي نقله عن البزازية . قوله: (المناسب إسقاطه لأنه يغني عنه قوله ولو كان 
عدلاً الخ). ل ل ا فلا بد من ذكر ما هنا. 
تأمل . قوله: (وغاية ما وجه أنه إذا ارتة تشى الخ). كأنه فهم من توجيههم أنه إذا ارتشى لم 
يقصد وجه الله تعالى بهذه العبادة بل قصد نفع نفسهء وهذا لا يقتضي بطلان ذلك العمل 
بل ثوابه مع أن هذا ليس مرادهمء بل المراد أنه يكون حاكماً لنفسه والقضاء لنفسه باطل . 
قول المصنف: (والآثار) الأثر ما يروى عن غيره عليه السلام من الصحابة والتابعين قولاً 
أو فعلاً أو تقريراً. اه سندي . 


قوله: (الأولى في التفريع أن يقال فصح تولية المقلد الخ). لما كان العامي محل 
الاشتباه في صحة توليته» ولذا قال ابن الفرس بعدمهاء وكان مقابلاً للمجتهد في الجملة 
فرّعه على ما قبله مع فهم المقلد الغير العامي بالأولى؛ ولو ذكر المقلد بدله لريما ينصرف 
إلى المتأهل . تأمل . قوله: (ولا يلزم من هذا أن يكون عامياً الغ . نعم» لا يلزم منه ذلك 
بخصوصه لكنه يشمله والمتأخل ف في العلم وهو المطلوب». فيتم حينئذ ما قاله غير ابن 
الفرس أيضاً. قوله: (قلت وأيضاً حيث تعين عليه يخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال 
الخ). فيه تأمل» فإنه ليس أصل بحث البحر في أنه لا يخرج عن العهدة إلا ببذل المال 
بل في حل بذله لأجل التقليد: وأنت خبير بأنهم جوزوا البذل لدفع الظلم الجزئي عن 
نفسهء فبالأولى أن يجوزه لدفع الظلم العام الذي: يترتب على تولية غير الأهل . وهذا ليمس 

من الرشوة المحرمة على الدافع وليست داخلة في قولهم «أخذ القضاء برشوة» إذا المراد 
المحرمة كما هو ظاهر. قوله: (على خلاف ما مر عن التتارخانية) الظاهر أن ما في الفتح 

هو الشق الثاني في عبارة التتارخانية المذكور بقوله «وأما بلاد) الخ فلا مخالفة بين 
العبارتين. ثم إن صحة تولية الكافر لا تفيد صحة سلطته خلافاً لما في البحر كما في 
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السندي . قوله: (وهذا لا يناسب القيل المذكور قبله الخ) بل هو قول آخر مقابل للقولين 
قبله. . قوله: (الذي في الفتح وغيره الاقتصار على ذكر المريض) لكن حيث صرح في 
البرهان بحكم المسألة وجعل حكم الميت والمريض واحداً يلزم اتباعه. قوله: (ولا 
يمكنهما من التربع ونحوه) . كالإقعاء والاحتباء بل يجثوان» كما في البزازية . 

قوله: (وقياس ما في الفتح أن القضاي لا يلتفت إليه). بل مقتضى ما فيه أن يعطي 
كل واحد منهما ما يستحقهء وإن لم يحصل إباء بنا إعلى فسر به كلامه» وفيه تأمل. 
قوله: (وقياسه أنه لو سارّهما أو أشار إليهما معااً جار) فيه أن الإشارة لا تنحصر في كيفية 
واحدة» وقد يتوهم أحدهما من الإشارة لصاحبه ما لا يتوهم الآخرء وكذا المسارّة 
بالأولى. نعم» لو سار هما معاً انتفى الوهم. اه. سندي . قوله: (أما فيها بأن ادّعى 
المدعي ألفاً وخمسمائة والمدعى عليه ينكر الخمسمائة وشهد الشاهد يألف فيقول القاضى 
الغ): كذا عبارة الفح ولا يظهر تصؤير المنتالة بما قاله» وإتما يظهر بس إذا اتعى :آلف 
والشاهد يشهد بألف وخمسماثة» فقال القاضي: يحتمل أنه أبرأه الخ . 

فصل في الحبس 

قوله: (قلت هذه المرة لأجل انتفاء العنة الخ). الح في الجواب أن يقال: إن 
القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والكلام والنظر لا في الجماع. وبهذا يرتفع التنافي إذا 
ما زاد فيه على مرة حقها فيه ديانة» ولا يجبره القاضي عليه . هذا ما يقال في الجواب عن 
مسألة القسم. وأجاب في الظهار عن مسألة الكفارة بأن الظهار معصية حاملة له على 
الامتناع من حقها الواجب عليه ديانة فيأمره برفعها لتحل له. قوله: (فقد اختلف الاتفاء 
الخ) فيه أن غاية ما أفاده هو أن الفتوى على حبسه في المهرء ولم يذكر أيضاً أن الفتوى 
على عدم حبسه فيه بل حكاهه صاحب البحر عن الخانية بدون تذييله بأن الفتوى عليهء 
فعبارتها لا تدل على أن الفتوى على عدمه فيه؛ وإن فهمه منها صاحب البحر حيث قال: 
بعد ما ذكرها: فقد علمت أن الفتوى على الأول وهو عدم الحبس» إلا فيما كان بدلاً عن 
مال فلا يحبس ذف في المهر والكفالة على المفتي به. وهو خلاف مختار المصنف تبعاً 
لصاحب الهداية . ول : (غير أنه زاد على المتون التصربح بالخلع الخ). رأيت التصريح 
به في المنبع . قوله : (بخلاف ثمن المبيع فإن المبيع دخل في يده الخ). مقتضى ما ذكزه 
أنه لو تحقق خروجه من يده بالاستهلاك أو الهلاك أو نحو ذلك أن يصدق المشتري في 
دعواه الفقرء وسيأتي له قبول لبيئة على إعسار حادث ولو قبل الحبس . قوله: (هذا هو 
المتعين لأنه قبل الطلاق أو الموت لا يطالب الخ). قد يطالب قبل الطلاق والموت بأن 
كان مؤجلا إلى مدة معلومة, انقضت قبلهما ٠‏ قوله - (أي حين إذ قام البرهان على غناه 
الخ). 5 فيه أنه بإقامة البينة ثبت يساره فيؤبد حبسه» والأظهر إرجاع كلام المصنف هذا 
للقسم الأول وحكم القسم الثاني ي يعلم من قوله فيما يأتي وأبد حبس الموسر. 
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قوله: (ستوي في .عل ذلك المجتهد وغيره الخ) . . هذا إنما يستقيم إذا كان القاضي 
ورعاً ذا رأي سديدء وأ ين الورع وسداد الرأي في قضاة هذا الزمان؟ فلا بد حينئذ من 
تقدير مدة الحبس بما هو مذور في إحدى الروايات بحسب حال المحبوسء» وانظر ما 
تقدم في التعزير. قوله: (لكن سيأني أن سمع البينة قبل لمدة خلاف ظاهر الرواية) فيه أن 
ما يأتي لا يخالف ما هناء فإنه فى إثبات الإعسار بأمر.حادث وهو مقبول في مدة الحبس 
وقبلة أيقاً .وغل لا الجوابين لا زتامئب :ذكر هذا الاستغناء فى شرح كلام التصدف 
لاختلاف الموضوع في كل كما هو ظاهر. . والقاطع لأصل الاشكال أن يقال: إنه لا يلزم 

من الحبس المدة المذكورة سبق المنازعة في اليسار والإعسار في القسم الأولء ف ففي أنفع 
ارال« افيتان حاحيه مين نونج العبين: على اللحتيود نزله القامين لالهدالةرر” 
المدّعي أله مال في ظاهر البينة على الإعسار الحادث». لكن ما يأتي له عقب قول 
المصنف: ولا يقبل برهانه على إفلاسبه قبل حبسه من أنه لو برهن على إفلاسه بعد حبسه 
قبل مضي المدة يقتضي أن هذه المسألة خلافية . وظاهر الرواية عدم القبول بناء على تعلق 
قوله «بعد حبسه» بإفلاسه» كما هو ظاهر. قول المصنف: :' (يحبسه أن ليبيعه الخ). لم 
يظهر وجه للإتيان ب «أي» التفسيرية هنا. قوله: (أما القسم الأول وهو ما يكون القول فيه 
للمدعي إلى قوله فلا يظهر) الأسلم إبقاء كلام المصنف على عمومه وإن لم يظهر وجهه. 
قوله: (لكن ما ذكر من أن القاضي يقضي دينه يغني عن حبسه) قد يقال: إنه مع التمرد لا 
يتيسر للقاضي أداء الدين فاحتاج حينئذ للحبس أو هو للتمرد . قوله: (لكن الخلاف 
موجود الخ) . لكن الظاهر أن مراد المصنف بقوله «ولم نر خلافاً» الخ خلاف في الاعتماد 
بدليل صدر عبارته . قوله : (وفيه نظر) ليس الضمير في «لأنه؛ عائد للقاضي كما في طء 
لأنه في البحر قال: لكون الحكم نكرة الخ. ولا شك أنه نكرة عامة لكونه نكرة مضافة 
فتعم. ويؤكد بقاءها على العموم وقوعها في سياق الشرط فهو نظير: إن جاءني غلام 
رجل فعبديء» فإنه يعتق بمجيء أيّ غلام بخلاف: جاءني غلام رجل» فإنه لا عموم له 
وإن كان نكرة مضافة» لإسناد المجيء الواقع خارجاً إليه وهو لا يسند إلا لخاص . تأمل . 


قوله: (ولهذا لا تعم في الشرط المثبت الخ). حقه المنفي. قوله: (لكن ذكر ذلك 
ابن الفرس الخ). فيه أن معنى التنفيذ لحكم نفسه إلزام الحكم والعمل بمقتضاهء وليس 
في هذا الحكم لنفسه قصداً بل تبعاء ولا مانع من ذلك تبعاً. كما لو زوج اليتيمة ثم 
ل راق ل (راجوافك بعد 1 بح سق رن لي لحك لخ 
تأمل. قوله: (بأن يكون الخخلاف في المسألة وسبب القضاء) الظاهر التعبير ب «في» أو 
يقال إن العطف للتفسير تأمل. قوله : (وأما علمه بكون المسألة اجتهادية فلا) الأوضح . 
التعبير بخلافية. قوله: : (وهذا كلام في غاية التحقيق) . . الظاهر أن ما نقله العلامة قاسم من 
عدم نفاذ الحكم مسألة أخرى موضوعها ما إذا حكم غير عالم بالمحكوم به) وأنه إذا كان 
عالماً به يصح ويحمل على تبدل رأيه بذون تحقق الشرط الذي ذكره الشارح . وهذه 
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طريقة أخرى غير ما فيه. والمتبادر من كلام الشارح وغيره أن موضوع المسألة ما إذا كان 
القاضي يرى عدم بيع المدير مثلاً ثم خالف رأيه وحكم بالصحة.ء فيقال: لا ينفذ حكمه 
إلا إذا علم باختلاف العلماء فيه فإنه حينئذ يكون رجوعاً عن رأيه إلى رأي غيره فيكون 
رأياً حادثاً له أو تقليداً لغيره فينفذ وإذا لم يغلم ذلك يكون باقياً على رأيه بدون تقليد 
غيره فيكون مجازفاً في حكمه فلا ينفذ. هذا هو المفهوم من عباراتهم في هذه المسألة. 
وحينئذ ترجع هذه المسألة لمسألة حكم القاضي بخلاف رأيه كما شرحه في البحر. 
فتأمل. قوله: (وأما الوقف فالصحيح عدم اشتراطها الخ). عدم اشتراطهم الدعوى إنما 
هو للحكم بالوقف» وليس في كلامهم ما يدل على عدم اشتراطها لتنفيذ هذا الحكمء 
فبدون الدعوى يكون التنفيذ خالياً عن لحكم الواقع في التنافيذ في الأوقاف عدم تقدم 
دعوى للحكم فالإنكار ما زال وارداً. تأمل. قوله: (ثم لا يخفى أن هذا التعريف مع ما 
فيه من التعقيد خاص بالموجب الذي وقع الحكم به صحيحاً الخ) . ليس في التعريف ما 
يقتضي تخصيص الموجب بالذي وقع الحكم به صحيحاً بل هو أعم مما وقع الحكم به 
كييحا اول 


قوله: (والضمير في «به» عائد إلى قوله ولو قال الموثق الخ6). لكن لا بد من 
ملاحظة تعريف الموجب أيضاً حتى يتم الظهور المذكور. قوله: (أو إلى الموصول) على 
ل ا 001 
الصواب لا المؤقت الخ). يمكن أن يقال: مراد المؤلف بعدم صحة الحكم بالنكاح 
المؤقت أن يحكم به مؤقتاً بحيث يرتفع بعد الوقت. قوله: (حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث) 
مراده بالثاني الثاني بالنسبة للمنفذ لا بالنسبة للقاضي المحدود أو الأعمى الخ. ومراده 
بالاجتهاد الأول ما قضى به المحدود الخ» وبالثاني ما يراه القاضي المبطل» ولا شك أن 
القضاء قد تأيد بالتنفيذ الذي هو القضاء الثاني. وهذا بالنسبة للمسائل الأربع الأول» 
وبالنسبة للمسائل الثلاث الأخيرة قد تأيد الاجتهاد بنفس القضاء فيها قبل التنفيذ بخلاف 
اجتهاد القاضي المباطل» فإنه لم يتأيد باتصال القضاء به. وبهذا تتضح عبارة الدرر. 
ويوافق التعليل المسائل السبع. وليس في كلامه إلا أن التنفيذ في هذه المسائل صحيح 
بدون أن يتعرض لتوقف القضاء الأول عليه أولاً فتأمل. وبهذا لا يظهر قول المحشى لأن 
القضاء في هذه السبع لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخر بل هو نافذ في الثلاثة الأخيرة» 
ومتوقف على الإمضاء في الأربعة الأول. قوله: (حيث عد هذه الصورة من جملة ما لا 
ينفذ الخ) . دعوى المنافاة بين ما ذكر المصنف شرحاً بين ما في الدررء وما يجيء متنا 
غير ظاهر. وذلك أن ما في الدرر وما ب يجيء متناً في صحة تنفيذ قضاء المرأة في الحد 
والقود. وما ذكر شرحاً في عدم نفاذ قضائها فيهما فلا منافاة بين هذه :العبارات لاختلااف 
الموضوع فيها. وما في الهندية لا يدل على خلاف في ضحة التنفيذ» ولا على خلاف في 
عدم صحة قضائها فيهماء ونصها في الباب التاسع من القض' ولو أن امرأة استقضيت 
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جاز قضاؤها في كل شيء إلا الحدود والقصاص.ء فإن قضت في الحدود والقصاص ثم 
رفع قضاؤها إلى قاض آخر فأمضاه نفذ إمضاؤه. وفي الخانية: ولا يكون لغيره أن يبطله. 
وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي في مقدمة قضاء الجامع: أنه لا ينفذ. 
وهكذا ذكر في وقف فتاوى الناصحي . اه. والظاهر أن الضمير في «لا ينفذ» عائد إلى 
قضاء المرأة لا إلى تنفيذ قضائها فيهما باوالدايل حلي علد ا لوو د 
فيهماء فلم تكن عبارة لهندية نصاً فيه. تأمل. ثم اعلم أنه في المنح لم يذكر التعليل 
الذي ذكر المحشي لهذه بقوله لمخالفته الدليل» بل ذكر الأصل الذي في الشارح بعد 
ذكره المسائل التي لا ينفذ فيها القضاء التي منها هذه المسألة. ثم رأيت في زبدة الدراية 
ما نصه: قال الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير: امرأة قلدت القضاء فقضت في 
الأموال صحء ولو قضت بالحدود والقصاص وأمضاه قاض يرى جوازه نفذ بالإجماع . 
قوله: (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الخ) التلاوة وما تفرق. قوله: (أي لا يقضي 
به قصداً بأن تنازع الخصمان الخ). لا تتأتى المنازعة فيه قصداً بانفراده إذ هو ليس محل 
خصومة» بل لا بد أن يكون مع دعوى حق آخر إلا أنه تارة يقضي به تبعا وتارة لا يقضي 
كما يظهر من الفروع الآتية. ثم رأيت في حاشية القرماني على الفصولين: يوم الموت 
داخل تحت الحكم إذا وقع النزاع في تقدم الملك قصداً كما صرح به البزازي» وكذا يوم 
التروج . وأما مجرد دعوى يوم الموت فلا يدخل تحت الحكم. ا 
الملك قصداً ووم الموت تبعاً يدخل تحت الحكم تبعاًء فكم من شيء يثبت تبعاً ولا يثبت 
قصداً؟ وأكثر اعتراضات المصنف مبني على عدم التفرقة. اه. 500 العين : ع 
على وجود الخلاف في مسألة الوكالة وهي ما لو برهن على وكالته وحكم له بها ثم 
المطلوب ادّعى أن الطالب مات قبل دعواه وليس له حق القبض تصح الدعوى 
قوله: (وفيها ادّعى على آخر ضيعة الخ). ذكر في الظهيرية هذه المسألة. وأن فيها خلافاً 
على ما نقله عنه السندي. والظاهر اعتماد عدم سماع هذا الدفع بل هو الصواب على ما 
يأتى فى مسألة ما لو برهن أنه شراه من أبيه منذ سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين» 
وما ذكر فيها من التعليل لدفع النظر غير ظاهر. قوله: (ينافي دعوى الاستثناء) لا منافاة 
كما هو ظاهر فإنه إذا صح القبول بالنسبة للقتل لا الوقت صح الاستثناء من قوله. يخللاف 
يوم القتل. والمراد بإبطال بينة الابن على القتل كما وقع في عبارة التتارخانية إبطالها من 
حيث التاريخ» فلا تنافي ما في الظهيرية. قوله: (فعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء 
بشهادة الزور) إنما يظهر أنه كالقضاء بشهادة الزور على أنه بذل وعلى أنه إقرار لا يظهرء 
فإن القضاء في الإقرار قضاء إعانة فهو بمنزلة الفتوى. قوله: (فلو قضى ببيع أمة بشهادة 
زور حل للمنكر وطؤها) وهو المشتري بأن كانت الدعوى من قبل البائع والمشتري ينكر. 
قوله: (تنبيه أشار المصنف إلى أن قضاء القاضي الخ). ما في هذا التنبيه يحتاج 
لتحرير. والذي في الخلاصة من الفصل الرابع من القضاء. رجل قال لامرأته: أنت طالق 
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ألبتة» ونوى واحدة بائنة أو رجعية» فقضى القاضي بكونها ثلاثاً أخذاً بقول علي رضي الله 
عنهء نفذ القضاء ظاهراً وباطناً. وبعد ذلك إن كان الزج فقيهاً مجتهداً يتبع رأني القاضي 
عند محمد» وعند أبي يوسف إن كان مقضياً عليه يتبع رأي القاضي» وإن كان مقضياً له 
يتبع أشد الأمرين حتى لو قضبى له بالرجعة وهو يعتقدها بائناً يأخذ بالبائن» وإن كان عامياً 
واستفتى فما أفتاه المفتي صار عنده كالثابت بالاجتهادء وإن كان لا رأي له في تقديم 
بعض الفقهاء ولم يستفت يأخذ بما قضى. اه. ثم رأت عبارة الولوالجية من الفصل 
الأول بقوله: القاضي إذا قضى في فصل مجتهد فيه إن كان القضاء عليه ينفذ سواء كان 
المقضي عليه جاهلاً أو عالماً له رأي بخلافه» وإن قضى له إن كان المقضي له جاهلاً لا 
رأي له ينفذ القضاءء وإن عالماً له رأي بخلافه عند أبي يوسف لا ينفذء وعند أبي حنيفة 
ومحمد ينفذ لما ذكرنا قبل هذاء فإن كان المقضى له جاهلاً لكن استفتى فأفتى له مفتِ 
هو أفقه وأعلم من القاضيء» فهذه المسألة أيضاً على الاختلاف» لأن الفتوى في حق 
الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده» فصار هذا عين تلك المسألة وثمة على الاختلاف فكذا 
هذا. اه. وبهذا يتضح الحال ويعلم المراد بعبارة الولوالجية التي نقلها في البحر. قوله: 
(أي أصل المذهب كالحنفي) ما ذكره في الدرر إحدى طريقتين» ففي أدب المفتي للسيد 
محمد صديق حسن خان ما نصه: وقد اختل الحنفية في أبي يوسف ومحمد زفر بن 
الهذيل» والشافعية في المزني وابن شريح وابن ن لمنذر ومحمد بن نصر المروزي» 
والمالكية في أشهب بن عبد الحكم وابن الات رضي والقيايكه فى الى ساي 
والقاضي هل كان هؤلاء مستلقين بالاجتهاد أو مقتدين بمذاهب أئمتهم؟ على قولين. ومن 
تأمل أحوال هؤلاء وفتاواهم واختياراتهم على أنهم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم في كل ما 
قالوهء وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر وإن كان منهم المستقل والمستكبر» ورتبة هؤلاء 
دون الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد. 

اومس وعد ا لور و م 0 
فضحت حكاية الاتفاق والتقييد بغير المجتهد. إلا أن كونه محل خلاف على إحد 
روايتين» والروايتان عن الإمام في المجتهد خاصة. ا 

في الوهبانية جريان الخلاف في المقلد أيضاً إلا أن المعتمد ما في الفتح . قوله: (أي 
ذاكراً أو ناسياً) مقلداً أو مجتهداً. قوله: (لكن الأولى تغيير الشطر الثاني الخ). ليفيد عدم 
النفاذ أيضاً إذا قضى برواية ضعيفة في مذهبه. قوله: (وقال أبو يوسف يحكم وهذا أرفق 
بالناس). كذلك اختاره الخصاف على ما ذكره في شرح الوهبانية» لكن ما ذكره الزيلعي 
يدل على ترجيح أنه لا يقضي على الغائب في هذه الصورة حيث ذكر القولين» واقتصر 
في التعليل لأصل المذهب على ما ذكروه في رسم المفتي من ترجيح القول المعلل على 
غيره. وكذا ما ذكره في العناية حيث قال: وكذلك لا يقضي القاضي في غيبته إذا أنكر 
وسمعت البينة ثم غاب قبل القضاءء لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاءء لأن البينة إنما 
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تصير حجة بالقضاء. وفيه خلاف أبي يوسف فإنه يقول: الشرط الإصرار على الإنكار إلى 
وقت القضاءء وهو ثابت بالاستصحاب. وأجيب.بأن الاستصحاب يصلح للدفع لا 
' للإثبات. اه . فإنه يفيد ضعف ما عن أبي يوسف لضعف دليله . وأصله لقاضيخان في 
شرح الزيادات من الباب الثاني من كتاب الدعوى حيث قال: وإن غاب المدعى عليه 
بعدما جحد وأقيمت عليه البيئة» ثم عدلت لا يقضي عليه حال غيبته. وعن أبي يوسف: 
يقضي عليه لأن حضرته شرط لإنكاره ولسماع البينة» وقد تحقق فيجوز القضاء كما لو أقر 
ثم غاب. وجه ظاهر الرواية أن حضره المقضى عليه إنما كان شرطاً ليكون القضاء على 
من كان في ولايته والغائب ليس في ولايته» ولأن صيانة القضاء عن البطلان واجب ما 
امكن قلو قفى عليه خال غبيته ريما يآتى المدعئ غلية نما ببظل قضناءة» ولأن: القاضصي 
مأمور بالنظر للكل . ومن أسباب الدفع ما يسمع قبل القضاء ولا يسمع بعده. فلو جاز 
حال غيبته قبل عجزه لا يمكنه التدارك فيؤدي ذلك إلى إبطال حقه بخلاف الإقرار» فإن به 
لا يقبل منه ما يبطل إقراره إنما يقبل منه دعوى الإيفاء والإبراء» وذاك لا يبطل بالقضاء 
حال غيبته اه. ولذا أفتى قارىء الهداية فيما إذا ادَعى شخص على آخر بحقء فأنكر 
فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب المدعى عليه قبل القضاءء فطلب المدّعي الحكم عليه 
ليذهب خلفه بأن المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك . اه فإن ما أجاب به يقتضي ترجيح 
ظاهر الرواية» وقد ذكروا في رسم المفتي أنه إذا كان في لمسألة قولان مصححان وكان 
أخدهما فى المتون أو ظاهر الرواية» فالأولى الأخذ به. وقالوا: لا تخيير لو كان أحدهما 
قول الإمام والآخر قول غيره» لأنه لما تعارض التصحيحان تساقطا فرجعنا إلى الأصل» 
وقد تقدم قول الإمام. 


قوله: (هذه العبارة غير محررة) إذا قرىء «ينفذ» بالتشديد صح الإضراب ويكون 
جارياً على أحد تصحيحين. وقول ح «الحكم صحيح» الخ غير وارد على المصنف لأن 
قصده بيان حكم الحنفي على الغائب» ولا شك أنه غير صحيح والخلاف إنما هو فيما لو 
حكم من يراه قوله :. (ويظهر لي أنه يحكم على الواقف فيما يتعلق به وعلى الوقف فيما 
يتعلق به) لا معنى لجعل الوقف محكوماً عليه» فلعل أصل العبارة «وعلى مستحق 
الوقف» الخ. ثم رأيت في الرسالة المسماة بظفر اللاضي بما يجب في القضاء على 
القاضي ما نصه: القضاء في الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع لمعين أو جهة» والمراد 
بالجهة كالحكم لبيت المال. اه. ثم رأيت في العناية والكفاية آخر النفقات أنه لا بد 
للقضاء من مقضى له وهو من أهل الاستحقاق. اه. قول الشارح: (أن القاضي إنما 
يحكم على الغائب والميت الخ). نقل السندي عن القنية ما هو صريح في أن الحكم 
يكون على الحاضرء ونص عبارة القنية التي نقلها: قامت البينة على الوكيل فغاب وحضر 
موكلهء أو على العكسء, أو قامت البينة على المورث فمات وحضر وارثه» أو قامت على 
ارث فغاب وحضر وارث آخرء ففي هذه الصورة يقضي على الذي حضر بتلك البينة. 
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اهم. لكن في تتمة الفتاوى مثل ما في الشرح ونص عبارته: إذا أراد أن يقضي على وكيل 
الغائب أو على وصي الميت يقضي على الغائب والميت بحضرة الوكيل والوصي» وهكذا 
يكتب في نسخ المحضر. نص عليه القدوري من أدب القاضي . اه. وقال عبد الحليم: 
ظاهر عبارة شرح الدرر أن القضاء على الحاضرء وقد صرح به الخجندي في فوائده حيث 
قال: قامت بينة على الوكيل فغاب وحضر مولكه. إلى آخر عبارة القنية المتقدمة. قال: 
وسيصرح المصنف به في آخر التحكيم . وهكذا أقول: لا فرق بينهما في المآل. انتهى . 
وفي البزازية من الفصل الثاني من كتاب القضاء ما نصه: توجه قضاء اقاضي على وكيل 
الغائب أو وصى الميت يقضي على الوكيل والوصي لا على الغائب والميت» أو يكتب أنه 
قضى على الميت والغائب بحضرة وكيله وصيه. اه. ومع هذا كله ليس في عبارة 
المصنفٌ ما يفيد حصر القضاء على الغائب والميت كما يفيده تعبير الشارح ب «إنما». 


قوله: (لجواز أن يكون تزوجها ثم طلقها) فيه أن هذا الاحتمال موجود في مسألة 
المصنف مع أنه لم ينظر إليهء وكذلك في كثير من المسائل الآتية عن المجتبى. هذاء 
وقد ذكر في التتمة أن مسألة المصنف ما يعدى على الحاضر والغائب شىيء واحد وهو 
الملك» وأن ذكر السببية فيما إذا كان المذعى عليهما شيعا واحداً وقع.سهواً يعرف 
بالتأمل» وجعل في الفتح المقضى به عليهما شيئاً واحداً والمدعى به شيئين في هذه 
الصورة. وفي مسألة الكفالة والشفعة. ويظهر أنه في هذه لا يضر احتمال ارتفاع السبب 
بخلاف ما إذا كان المدعى به على الحاضر غير المدعى به على الغائب فإنه يضر. قول 
الشارح : (ذكر منها في المجتبى تسعاً وعشرين) لكن ليس كل المسائل المذكورة ما يدعى 
على الغائب فيها سبباً لما يدعى على الحاضرء بل بعضها كذلك وبعضها شرط . نعم . 
جعل في التتمة الشرط الغير المنفك بمنزلة السبب لكنه خلاف الأصح وجرى عليه في 
المجتبى. قوله: (وحرية المولودين الخ). عبارة الأصل: وإخوته الخ . قوله: (فأقام ذو 
اليد بينة الخ). أي وقد اذعى المدعي تلقي الملك من فلان بتاريخ متأخر عن تاريخ 
اللمدعي عليه . تأمل . قوله: (ومنها ما لو قال ذو اليد أو دعينه الخ) وذلك بأن ادّعى على 
واضع اليد عيناً فدفع دعواه بإيداع فلان لهء ولم يثبتها وعجز المدّعي عن إثبات دعواه 
الملك. فطلب تحليف المدعى عليه على نفي الملك» فنكل فقضى عليه بالملك للمدّعى 
كان قضاء على فلان الغائب. لكن فيه أن التكول حجة قاصرة كالإقرار فل يظهر تعديه 
غلى الغائب» وأيضاً لو أقام المدّعي بينة على دعواه وقضى بها لا يتعدى إلى فلان إذ 
الحكم حكم على ذي اليد. وعلى من تلقى الملك منه والمدعى عليه لم يتلقاه من فلان 
حتى يتعدى إليه. وعلى هذا تكون المسألة التالية لهذه المسألة محل نظر أيضاً كما قال 
طاء لكن يندفع الإيراد بأن المراد بالنفاذ على الغائب من جهة أمر المدعى عليه بالتسليم 
فقطء. والغائب إذا حضر تسمع دعواه. قوله: (فطلب المدعى تحليفه به) عبارة الحاوي 
«له»؛. قوله: (فقضى عليه) أي بالبينة أو النكول. قوله: (ما لو أقام الحاضر على القاتل 
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بينة الخ). هكذا عباراتهم» والقصد الحكم على القاتل بنصيب الحاضر من الدية . 

قوله : (فالظاهر أنه في حكم الأول للزوم الضرر) في التتمة من الفصل العاشر في 
القضاء على الغائب: الحاصل أن الإنسان إذا أقام البينة على شرط حقه بإثبات فعل على 
الغائب» فإِن لم يكن فيه فيه إبطال حق الغائب تقبل هذه البينة وينتصب الحاضر خصماً عن 
الغائب: وإن كان في قبول البيئة إبطال حق الغائب من طلاق أو عتاق أو بيع يع أو ما أشبه 
ذلك الأصح أن لا يقبل. اه. وهذا نص فيما استظهره ط اضر المسح فى ادل 
القضاء على الغائب فإن ما فيها مهم هنا ومثله في الفتح. قولد: (وعليه فإثبات طلاق 
معلق الخ) . عبارة البحر: وعلى هذا إذا أراد إثبات طلاق معلق بدخول شهرء فالحيلة فيه 
ذلك ولو كان الزوج الخ . قوله: (قلت لكن تقدم أن القضاء على الغائب إنما يصح الخ) . 
نعم طلاق الغائب ليس سبباً لما يدعي على الحاضر من التزوج أصلاً بل هو شرط له. 
وقد علمت أن حيل إثبات طلاق الغائب كلها على الضعيف من أن الشرط كالسبب» فعلى 
هذا ما في الفصولين على الصحيح. ومعنى جعل ما ذكر حيلة أنه لو فعله انعدم الزنا لنفاذ 
القضاء بشهادة الزور باطناًء وإن أثم؛ وأغلب الحيل الشرعية كذلك؛ لكن هذا إذا كانت 
المرأة في نفس الأمر مطلقة ومنقضية العدة وإلا لا ينفذ باطناً لعدم المحل. . قوله: 
(فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع الخ). صاحب الفصولين ليس من أهل الترجيح. 
وعلمت أن المذهب أنه لا يقضي على غائب». فعلى هذا يكون القضاء ء عليه خلاف 
المذهب وإن كان فيه ضرورة. تأمل . قوله : (ولو في زماننا الخ) 0 
للتقييد للقضاة ة بالصحيح . اه. وقد علمت أن حكم المذهب أنه لا يقضي على غائب 
تأمل . قوله : (الذي في شرح الأدب هو ما ذكرناه من تفويض المدة إلى القاضي الخ . 
والذي في الخلاصة من الجنس الثالث في التقليد: القاضي إذا جعل نائباً عن الغائب حتى 
يسمع عليه الخصومة ويسمى هذا المسخر والغائب ليس في ولاية هذا القاضي لا تصح 
هذه الإنابة» وليس لهذا طريق عند علمائنا رحمهم الله تعالى. وعند أهل البصرة إذا كان 
الخصم مختفياء فالقاضي يختم على باب داره أياماً وبعد ذلك يجعل نائبا عنه. اه 
تأمل . 

قولة: 00 ثم ذكر عن القنية قولين الخ) . عبارتها : قالت الورثة في التركة المستغرقة لا 
قر ب ل لمق الح من جناي ترز يبيعها القاضي أو وصيه عن 
الميت» وقيل: يجبرون على البيع إذا طلب الغرماء» فإذا امتنعوا يبيعها القاضي ويقضي 
الدين شطر الدين المستغرق يمنع الملك للوارث حتى لا يملك بيعها ولا هبتها . . ولو 
وهب ثم سقط الدين لا ينفذء ولو أعتق ثم سقط نفذ. اه. فأنت ترى أن الأقوال ثلاثة. 
قوله : (توفيقاً بين القولين وعملا بهما) فيه أنه لا يظهر العمل بالقولين إلا .إذا كان الإذن 
لكل الورثة» إذ على القول الثاني الولاية لهم جميعاً لا لبعضهم. . قوله: (لم يذكر بيع 
الوصي) وفي البزازية من الفصل التاسع في إثبات الوصاية من القضاء : الوصي أولى 
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بالتصضرف في التركة من الجدء فإن لم يكن له وصي يملك الجد التصرف في التركة إن 
كانت التركة خالية من الدين» وإن كانت مستغرقة بالدين لا يملك الجد بيع التركة» 
ويملك الوصي ذلك فإن لم يكن له وصي نصب له القاضي وصياً. اه. قوله: (إلا أن 
يقال إنه حيث لم يكن الإقراض أحرز) الظاهر أن إقراض المتولى فيه روايتان كالوصي 
والأبء وإلا فالإحراز أمر لازم لا بد منه حتى بالنسبة للقاضي . قوله: (ثم الظاهر أن 
المراد بإقراض القاضي اللقطة هنا ما إذا دفعها الملتقط إليه الخ). الظاهر أن للقاضي 
إقراضها قيل تجويز التصدق الملتقط. فإنه لا يملكه فيملكه القاضي نظير اما يأتي فيكون 
له ولاية إقراضها ولو بدون دفعها له. 

قوله: (لأنه ربما ينكر المستقرض الخ). بل فعله قضاء فيكون حاكماً لولده بنفس 
الإقراض. قول الشارح: (بخلاف القاضي) أي فإنه قادر عليه حتى لو لم يجد الشهود 
لموت أو غيبة قضى بعلمه واستخرج عبد الحليم عن الفتح: لكن على هذا لا يظهر الفرق 

بين القاضي وغيره في الإقراض إلا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه»؛ وعلى مقابله 
لا يظهر الفرق بينهما فلا يملكانه لعجزهما عن التحصيل . تأمل . ثم رأيت في آخر القضاء 

من المبسوط ما نصه: وإذا دفع القاضي مال يت يتيم إلى تاجر فجحده التاجر» فالقاضي 
مصدق في ذللك على التاجر يتفي عليه لهال لأنه قافن فبدا افك فى تال اي + وفيما 
يخبر به من القضاء هو مصدق لأنه يخبر بما يملك الإنشاء. اه. قوله: (وبعض أذكياء 
خواززم قاس المفتي الخ). انظر رسالة أدب المفتي الهندية في هذه المسألة. قوله: (بأنه 
لا بد من تجديد النهي ولا يستمر الخ) هذا إنما يظهر بالنسبة لمن تولى بعد موت السلطان 
لالمناتولئ هن العيت: ٠»‏ فإنه معزول لما نهاه عنه في حياته ويبقى على حاله الأول بعد 
موته. قوله : (من أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه الخ). 
المتبادر من قوله «وأخذ' الخ أن من يعرض عليه القانون يأخذ منه أمراً باتباع قانون من 
قبله بأن يكتب أمره باتباعه. فيكون آمرأ للقضاة ة بالعمل بالقانون الذي فيه النهي. وليس 
في هذا ما يدل على مجرد التزام السلطان بأن يعمل به؛ فيتم ما قال الحموي. لكن هذا 
لا يظهر إلا في قاض مولى . وأما إذا عزل وتولى غيره لا بد من النهي ثانياً ولا يكفي 
النهي السابق. تأمل . 

قوله: (ونقل عن عن الصيرفية جواز التحليف الخ) . مقتضى ما في الصيرفية جواز أمره 
بالتحليف لكونه محل اجتهاد. وإذا كان القاضي مقلداً لمن يراه يحلف . لكن في السندي 
نقلاً عن الكردري : : تحليف المذعي والشاهد أمر منسوخ باطل والعمل به حرام. ٠‏ وفي 
لتهذيب: وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة استحلاف الشهود كما 
اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن. قوله: (أراد أن المدعي إذا استمهل من القاضي 
حتى يحضر بينة الخ) . صدر عبارة البيري هكذا : قال الخصاف: وأجعل لمن يطلب حقاً 
غائباً أو شاهداً أمداً ينتهي إليه أراد أن الخ. وبهذا يتضح الحال. قوله: (وزاد البيري عن 
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الخلاصة الخ). لا حاجة لزيادة ما في الخلاصة. فإن المراد بالريبة ما يشمل الريبة في 
الحكم. قوله: (ورده ف في نكاح الفتح بأن الأوجه أنه ليس بحكم الخ). فى البزازية أول 
القضاء: أمر القاضي إنسانا أ بالقسمة في الرستاق يصح لأنها ليست من أعمال القضاءء 
وكذا إذا خرج إلى الرستاق ونصب قيماً في مال الصغير أو الوقف أو أذن بالنكاح لأنه 
ليس بقضاء ولا من أعماله. والمصر شرط للقضاء في ظاهر الرواية لا لغيره. قال صاحب 
المحيط : وهذا مشكل عندي لأن القاضي إنما يفعل ذلك بولاية لقضاء حتى لو لم يؤذن 
له في ذلك لا يملك» فينبغي أن لا يشترط في المصر على ظاهر الرواية. وفي فتاوى 
الديناري : المحدود إذا لم يكن في ولاية القاضي ولكن في ولاية من قلده يصح حكمه. 
اه. وقال أبو السعود نقلاً عن أحكام الصفار: نصب الوصي ليس بقضاء ولكنه من 
أعماله. قوله: (قال في الأشباه وعلى هذا لو شهدا بأن فلانة الخ). قال البيري: هذا 
التفريع مخالف للمنقول فلا يعوّل عليه. اه. من هبة الله. قوله: (لأنها من بيت المال أو 
ترجع إليه) بأن كان الواقف رقيق بيت المال لأن في عتقه نظراً. . قوله: (الأولى أن يقول 
إن لم يكن من جنس الكتابة الخ). كل من العبارتين مساوية للأخرى كما هو ظاهرء فلا 
أولوية لإحداهما على الأخرى . 


باب التحكيم 

قوله: (خلافاً لما توهمه عبارة الشارح الخ). الإيهام مندفع على جعل «ما» موصولة 
كما هو مقتضى الرسم. وإنما الإيهام في عبارة الصحاح حسبما هو مرسوم. قوله: 
(وتحكيم المرتد) من إضافة المصدر لفاعله لا لمفعوله لعدم صحة جعله حكماً لعدم أهلية 
الشهادة. قال في الهندية: مسلم ومرتد حكماً بينهما مرتداً فحكم بينهماء ثم قتل المرتد 
أو لحق بدار الحرب لم يجز حكمه عند أبي حنيفة» ولو أسلم جاز وعندهما جان بكل 
حال. قوله: (وأشار بهذا إلى فائدة قول المصنف صلاحيته للقضاء) ليس في كلامه هذه 
الإشارة» بل لو عبّر بالشهادة بدل القضاء لساوى عيارة المصنف . فالتعبير بإحدى 
العبارتين مساو للتعبير بالأخرى كما هو ظاهر. تأمل . قوله: (وأن هذا يؤيد صحة تولية 
الكافر والعبد الخ). تقدم في أول القضاء ما يفيد أن ما ذكره لا يفيد تصحيح رواية تولية 
الكافر للفرق بين حالتى الابتداء والبقاء. قوله: (أو يذكره هناك) لعل الأنسب إسقاط 
الكاف من لفظ «هناك». قوله: (والأحسن في الجواب أن يقال: إن الحالف في اليمين 
المضافة الخ). فيه نظرء فإن مقتضى هذا الوجه أن التحكيم لا يصح في كل شيء لعدم 
إفادته شيئاً فى معتقده. وأيضاً لا يظهر ما قاله إلا فيمن له رأي لا في العامي. وإذا كان 
الشف مقلداً لي بحينة كيف يحرم عليه العطل يما حكم به الميحكم وإلا امتنع تقليد 
غير إمامه؟ والأوجه أن يقال في توجيه هذه الرواية أن التحكيم في اليمين ونحوها راجع 
لحقوقه تعالى» إذ موجبها الحرمة وهي من حقوقه ففيه إبطاله ولا ولاية لهما عليه تعالى» 
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فلذا منع عنه واحتاج الأمر لحكم المولى . تأمل. وتقدم له عن الولوالجية أن المحكوم 
عليه يتبع رأي القاضي إجماعاًء وأن المحكوم له يتبع رأي القاضي عند محمدء وهذا كله 
إذا كان الزوج له رأي واجتهاد. فلو عامياً اتبع رأي القاضي سواء حكم له أو عليه؛ 
والمراد بالعامي غير المجتهد فيشمل العالم والجاهل» والوجه قول محمد. 

قوله: (فلو فوض وحكم الثاني بلا رضاهما فأجازه القاضي لم يجز الخ). توضيح 
هذه المسألة ما في الهندية: وليس للحكم أن يفوض التحكيم إلى غيره لأن الخصمين لم 
يرضيا بتحكيم غيره؛ فإن فوّض وحكم الثاني بغير رضاهما وأجازه الحكم الأول لم يجز 
إلا أن يجيزه الخصمان. ومن مشايخنامن قال: بأن قوله فإن أجازه الحكم الأول لا يجوز 
مما لا يكاد يصح.ء فإنه كالوكيل الأول إذا أجاز بيع الوكيل الثاني جازو كالقاضي إذا لم 
يؤذن له في الاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جاز. وذكر في السير: إذا نزل قوم على 
حكم رجل فحكم غيره بغير رضاهم لم يجزء ولو أجاز الأول حكم الثاني جاز. وتأويل 
قوله «أن إجازته باطلة» أي إجازته تحكيمه وتفويضه إلى الثاني باطلة» لأن الإذن منه 
بالتحكيم في الابتداء لا يصحء. فكذا في الانتهاء. فأما إجازته حكم الثاني فتجوز كأنه 
باشره بنفسه. ومنهم من فرق بينهماء والفرق أن الحكم لا يصح إلا بالعبارة» فلا يصح 
منه تنفيذ الحكم عليهما بعبارة غيره بخلاف إجازة الوكيل الأول بيع الثاني» لأن البيع ينفذ 
بدون العبارة بالتعاطي» فكان المقصود بالتوكيل حضور رأي الوكيل عند البيع لا عبارته» 
فإذا أجاز بيع الثاني فقد حضر رأيه ذلك العقد فصح. وبخلاف إجازة القاضي حكم 
خليفته» لأن القاضي يملك القضاء بما قضى خليفته من غير رضا الخصمين» فلا يملك 
أيضاً إجازة ة قضاء الغير عليهما من غير رضاهماء كذا في محيط السرخسي. اه. كذا 
عبارة الأصل. وحقه حذف حرف النفي من قوله «فلا يملك» الخ . قوله: (عبارة البحر لا 
أنه يمضيه) . مقتضى قولهم «ويمضي حكمه أن» الخ أن القاضي يمضي حكمه لا أنه 
يحكم بالوقف ابتداء. ونص البحر الصحيح أن حكمه بالوقف لا يرفع الخلاف» كما في 
البزازية . وفائدته أنه لو رفع إلى موافق يحكم ابتداء بلزومه لا أنه يمضيه. اه. فعبارة 
البزازية إنما تفيد أنه لا يرفع الخلاف» وأما الحكم به ابتداء فغير مفاد وهو محتاج لنص 
وإلا كان مخالفاً للمتون. تأمل. قوله: (وأنه ليس له التفويض إلى غيره) . فيه أن كلا من 
الحكم والقاضي لا يملك الاستخلاف بدون إذن وبه يملكانه. كما يظهر فيهما. تأمل . 


قوله: (وأنه لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المبيع الخ). نقل هذه المسألة في 
البحر عن الفتح. وعبارة الفتح: ولو اختصم الوكيل بالبيع مع المشتري منه في العيب» 
فحكم برده على الوكيل لم يلزم الموكل إذا كان العيب يحدث مثله رواية واحدة إلا أن 
يرضى الموكل بتحكيمه معهما. وإن كان العيب لا يحدث مثله ولم يدخل الموكل معهما 
في التحكيمء ففي لزومه للموكل روايتان. اه. وفي الهندية: ولو أن رجلا باع سلعة 
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رجل بأمره فطعن المشتري بعيب فحكما بينهما حكماً برضا الآمر فردها الحكم على البائع 
بسبب ذلك العيب بإقرار البائع أو بنكوله أو ببيئنة قامت» فإن كان الرد بالبينة أو بنكول 
الوكيل فله أن يرده على الموكل» وإن كان الرد بإقراره بالعيب وذلك عيب لا يحدث مثله 
رده على الموكل أيضاً. فإن كان يحدث مثله لم يرده على الموكل حتى يقيم البينة أن هذا 
العيب كان عند الموكل» وإن كانت الحكومة بغير رضا الآمر لم يلزم الآمر من ذلك شيء 
إلا ببينة» أو كان عيباً لا يحدث مثله. ولو كان هذا الرجل اشترى عبداً لرجل بأمره فطعن 
المشتري بعيب به وحكما فيما بينهما رجلاً برضا الآمر ورد ببعض ما ذكرنا فكذلك 
الجواب». وكان الرد جائزاً على الآمر. كذا في المحيط . اه. قوله: (لأن الحكم متوسط 
الخ). ما ذكره من الفرق محل تأمل» فإن كلا من الحكم والقاضي إنما يحكم بالشرع 
الببنة على المدعى والبمين على الشكر, قوله: (أنه ينعزل بقيامه من المجلس الخ) . 
المراد أنه ينعزل بقيامه عنه بعد الحكم لا بقيامه قبله ففي الهندية: ولو سافر لحكم أو 
مرض أو أغمىء ثم قدم من سفره أو برىء وحكم جازء ولو عمى الحكم ثم ذهب 
العمى وحكم لم يجز. اه. قوله: (فهي أربعة وعشرون). حقه خمسة وعشرون. 


.كتاب القاضى إلى القاضى 

قوله: (فكذا إذا أرسل كتابه ولم يجر الرسم في مثله الخ). والآن جرى الرسم 
بكتابة القاضي إلى الأمير من مصر إلى مصرهء فينبغي أن يقبل كما لو اتحد المصر. قوله: 
(لكن ينافي دعوى الإجماع ما سيأتي الخ). بحمل الصك على المتبادر من وثيقة القرض» 
ونحوه تندفع المنافاة» تأمل. قول الشارح: (لأنه ليس بملزم) هو وإن كان غير ملزم إلا 
أنه يغبت الأمان لحامله»ء فإن الرسول لا يحتاج إلى أمان خاصء كما في السندي عن 
البحر. والظاهرأن العلة في عدم اشتراط البينة على أنه كتاب ملك أهل الحرب هو التعذر 
غالباً. وانظر ما يأتي أوّل كتاب الشهادة. قوله: (فالظاهر أنه لا يعمل به خلافاً لما بحثه 
ط) ما سبق له دال على ما قاله ط . قوله: (أي بأنه خط من يروى عنه في الأول الخ). أو 
أنه خطه إذ لا فرق» وسيأتي عن الخزانة. قوله: (قال في المنح هذا هو ظاهر الرواية 
الخ). ما نقله عن المنح يفيد أن الجواز رواية عن أبي يوسف لا مذهبهء ومثله في البحر. 
وظاهر ما في الشارح يفيد أنه مذهبه. قوله: (لأنه بمنزلة الشهادة الخ). هذا التعليل مبني 
على ما يأتي عن الخانية من أن شهادة الفروع تبطل بموت الأصل لا على ما في المتون 
من .عدم البطلان» بل الموت من الأعذار لتحمل الشهادة وقبولها. قوله: (لأن الموت 
والعزل ليس بمخرج) عبارة الخانية: ليس بجرح . قوله: (ما يمنع القضاء بشهادته يمنع 
القفناء كايا نمام ما اتيهاف الخااية.. ا 1 
الشهادة قبل قبل الحكم تبطل شهادته فيبطل كتابه» وعند أبي يوسف العمى كالموت لا يبطل 
الشهادة. قوله: (فالظاهر أن في المسألة قولين) لكن يحتاج للفرق بين الموت والعزل 
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وبين غيرهما على ما في الخانية» لا على ما في الزيلعي. وقد علمت من تصحيح عبارة 
الخانية أن الفرق هو أن الموت والعزل ليسا بجرح بخلاف الفسق والعمى» فإنهما مبطلان 
للشهادة فيبطلان كتاب القاضي . قوله: (لكن في منية المفتي الملخصة من السراجية 
التعبير بالقاضي الخ). لكن المذكور في السراجية التعبير بالإمام» كما نقله عنها في 
الأشباه لا التعبير بالقاضي. وقد ذكر هذا في باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز. 

قوله: (استدراك على ما نقله ثانياً عن الأشباه الخ). لا يتم كونه استدراكاً على ما 
في الأشباه إلا إذا كان ما ذكره الشرنبلالي في الإمام مع أنه إنما ذكره في القاضي . قوله: 
(الظاهر أن الخلاف مبني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط الخ). عبارة المقدسي 
من كتاب القاضي: يكتب قاضي مصر إلى قاضي مصر آخر أو قاضي الرستاق» ولا يكتب 
قاضي الرستاق إلى قاضي مصر. حدادي معزياً للينابيع. والظاهر أن هذا مبني على 
الشتراط المصر لصحة القضاءء بل صرح به في المحيط قال: لأنه ليس بقاض والمفتي به 
خلافه. اه وعبارة البزازية أول القضاء: وفي الإملاء أن المصر ليس بشرط» وينبني عليه 
كتاب قاضي الرستاق إلى قاضي المصر لا يقبل في الظاهرء لأنه نقل الولاية ولا ولاية 
لقاضي الرستاق. اه. وفيه تأمل. قوله: (قوله اختار أي الكمال في المسايرة) عبارة 
المسايرة ليس فيها ما يفيد اختيار جواز كونها نبية» ونصها على ما نقله السندي: شرط 
النبوة الذكورة إلى أن قال: وخالف بعض أهل الظاهر والحديث حتى حكموا بنبوة مريم 
عليها السلام» وفي كلام ما يشعر بالفرق بين النبوة والرسالة بالدعوى وعدمهاء وعلى هذا 
لا يبعد اشتراط الذكورة. لكن أمر الرسالة مبني على الاشتهار والإعلان والتردد بين 
المجامع للدعوى ومبنى حالهن على الستر والقرار الخ. 

قول الشارح : : (وفي البزازية كل من تقبل شهادة الخ) مقتضى هذا قبول شهادة 
الرعايا لأميرهم وكذا عمالهمء ويظهر عليه أن السلطان لو وكل وكيلاً في شيء تقبل 
شهادة الرعايا له نظير ما سبق متذاً. . وفي الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن 
الخلاصة : شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون. وإن كانوا لا يحصون تقبل . 
نص في الصيرفية في حد الإحصاء : مائة وما دونهء وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون. كذا 
في جواهر الاخلاطي . اه. قال في التكملة: وقدمناه في الشهادات . اه. لكن في 
حاشيته علىء البحر وعن شرف الأئمة: لا تقبل شهادة الرعية لوكيل الرعية والشحنة 
والرئيس والعامل لجهلهم وعيلهم خوفاً منهء وكذا شهادة المزارع. اه. وهو صريح في 
عدم جواز شهادة من ذكر للتهمة وفساد الزمانء وهذا 0 يعوّل عليه في زماننا 
فتدبر. وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم 
وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز. اه. ثم رأيت في 
الزيلعي من القضاء ما نصّه: أهله أهل الشهادة لأن كل واحد منهما يثبت الولاية على 
الغير الشاهد بشهادته يلزم الحاكم أن يحكمء والحاكم بحكمه يلزم الخصم» ومن صلح 
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شاهداً صلح قاضياً فكانا من باب واحدء فيستفاد أحدهما من الآخر. اه. وفيه من 
الشهادة: روي أن الحسن شهد لعلي مع قنبر عند شريح بدرع فقال شريح لعلي: ائت 
بشاهد» فقال: مكإن الحسن أو قنبر؟ فقال: مكان الحسن قال: ما أسمعت رسول الله كك 
يقول للحسن والحسين هما سيدا أهل الجنة»”'2 قال: سمعت لكن ائت بشاهد آخر. 
القصة إلى آخرها. وفيها أنه استحسنه وزاده في الرزق . اه. وسيأتي في الشرح بعد 
أسطر: لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له. اه. وفي قاضيخان شرح الزيادات من 
كتاب السير: شهد فقيران مسلمان على رجل بسرقة شيء من بيت المال جازت 
شهادتهماء وكذا لو شهدا بمسجد أو طريق للعامة. وللقاضي أن يقضي بالغنيمة وإن كان 
له شركة فيهاء وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة. اه. وفي الخانية من فصل فيمن 
يجوز قضاء القاضي له: يجوز قضاء القاضي للأمير الذي ولاهء وكذا قضاء القاضي 
الأسفل للقاضي الأعلى» وقضاء الأعلى للأسفل. اه. وفي البحر من الشهادات: أن من 
لا تقبل شهادته له فلا يجوز قضاؤه له فلا يقضي لأصله» وإن علاء ولا لفرعه وإن سفل» 
ولا لوكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسه» كما في البزازية وفيها: اختصم رجلان عند 
القاضي ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شهادته له» فقضى القاضي لهذا لوكيل 
لا يجوزء وإن قضى عليه يجوز الخ. اه. 


قول المصنف: (ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه) . نظير هذا ما 
ذكر في الدرر قبيل كتاب القاضي : إن غاب الوكيل أو مات بعد ما أقيمت البينة عليه ثم 
حضر الموكل يقضي عليه بتلك البينة» وكذا لو غاب الموكل ثم حضر الوكيل فإنه يقضي 
عليه بتلك البينة» وكذا لو مات المدعى عليه بعدما أقيمت عليه البينة يقضي بها على 
الوارث» وكذا لو أقيمت على أحد الورثة ثم غاب يقضي بها على الوارث الأستر: وكذا 
لو أقيمت البينة على نائب الصغير ثم بلغ الصغير يقضي بها عليه ولا يكلف بإعادة البينة . 
كذا في الخانية. ثم اعلم أن ما ذكره المصنف إنما يظهر فيما لو كان القاضي المأذون 
بالإنابة أناب غيره لا في نواب زمانناء فإن كلا من القاضي والنائب يتولى من قبل نائب 
السلطان فهما بمنزلة قاضيين كل تولى من الخليفة . قوله: (ولعل هذا محمول على ما إذا 
لم يكن القاضي مأذوناً له بالإنابة الخ). هذا الحمل غير مناسب» فإن المانع من جواز 
قضاء النائب إنما هو أن قضاء نائبه كقضائه بنفسهء وإلا كان المانع هو عدم صحة الإنابة . 
وقوله «والوجه» لا يدل لما قاله. قول الشارح: (فيجوز قضاؤه به الخ) . القصد أن قضاء 
المكتوب إليه لابنه صحيح . قوله: (وبخلاف الوكالة عن غائب الخ). ينظر الفرق بين 
الوكالة وإلايصاء. ثم رأيت الحموي في حاشية الأشباه ذكره حيث قال: والفرق أن 
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القاضي يملك نصبه بدون البينة لانقطاع الرجاء عن النظر لنفسه فلم يكن متهماًء ولا 
يملك نصب الوكيل عن الغائب لرجاء حضوره. اه. قوله: (ولا يخفى أن هذا أيضاً 
المخصوص بما إذا كانت أم زوجته الخ). تقييد للشق الأول في كلام الشرنبلالي. 
هذه مسائل شتى 

قوله: : (حتى لو كانت الدار صغيرة الخ). انظر ما تقدم في الشركة» فإن مقتضاه 
توقف الرجوع على إذن الشزيك أو القاضي» ويدل عليه ما سيأتي له أيضاً وأن المسألة 
المذكورة خلافية. قوله: (جدار بينهما ولكل منهما حمولة فهي الحائط الخ). انظر ما 
سيذكره المحشي في دعوى الرجلين عند قول المصنف: وذو بيت من دار كذي بيوت في 
حق ساحتها. قوله: (أفاد أن الأولى نافذة) بل مفاد التقييد المذكور شمول الأولى للنافذة 
وغيرها. قوله: (إذ تمكن مراقبته) حقه «لا تمكن» الخ. قوله: (لم يكن لأهل الأولى 
شفعة فيها) ولو غير نافذة» كما يأتي في الشفعة. قوله: (وبه يظهر الفرق بين كون الأولى 
نافذة أو لا خلافاً لما مر عن الرملي) كلامه تعميم في مسألة المصنف . وهذه مسألة أخرى 
لم ينبه المصنف عليها فصح تعميم الرملي. قوله: (وفي حاشية ية الواني على الدرر هذا إذا 
كانت أي المستديرة الخ). ما قاله الواني راجع لما قاله الشارح من التفسير بقوله «أي 
نهاية» الخ فإن القصد به تقييد عموم عبارة المصنف . تأمل . قوله: (ورده ابن كمال) عبارة 
ابن كمال: (وفي مستديرة لزق طرفاها) أي اتصل طرفاه (بالمستطيلة) والمراد بطرفيها 
نهاية سعتهاء ولا يلزم أن تكون مثل نصف دائرة أو أقل. دل على ذلك تصوير شمس 
الأئمة الحلواني حيث قال في كتاب الشفعة: من محيطه سكة غير نافذة بيعت فيها دار 
فأهلها شفعاء لأنهم شركاء في حقوق المبيع وإن كان في العطف. فإن كان مربعاً 
فأصحاب العطف أولى بما بيع في عطفهم لأنه بسبب التربيع يصير العطف المربع 
كالمنفصل عن السكة» لأن هيآت الدور في العطف المربع تخالف هيآت الدور في 
السكة. فصار العطف المربع بمنزلة سكة أخرى» فصار كسكة في سكة. ولهذا يمكنهم 
نصب الدرب في أعلاهم. وإن كان العطف مدوراً فالكل سواء لأن العطف المدوّر 
اعوجاج في بعض السكة» وبذلك لا يصير بمنزلة سكتين لأن هيئة الدور فيها لا تتغير 
بسبب الاعوجاج» فكانت سكة واحدة. اه. قوله: (وقال أبو نصير له ذلك) أي الفتح 
في السكة الأولى على الخلاف السابق إذا فتح في أسفل السكة. ش 

قوله: : (نعم على ما قدمنا من أن المختار المنع في الضرر البين والمشكل تندفع 
المخالفة الخ). اندفاع المخالفة بذلك ل ا 
المشكل في حكم ما إذا أضر يقيناً» وسيأتي له منع القياس. قوله : (فانظر كيف جعل 
المفتي به القياس الخ) لعل الأنسب أن يقول ترك القياس في الذي يكون فيه الخ. قوله: 
قال #اسيحاة ادح على أرجل أنه إعتامنة بالا الع تتمة عبارته: وإن شهد شهود 
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المدّعى عليه أن المدّعي أقر أن آخر وكيل المدعى عليه أخذ مني هذا المال كان ذلك 
إكذاباً بالبينت وتبطل دعواه. اه. قوله: (لم تقبل منه هذه البينة) يظهر على القول بأن 
إمكان التوفيق كافٍ م ا في البزازية يذل على عن الدعوى اتفاقاً. قوله: (بأن لا يكون 
وأنكر الآخرء فالقول اخلاعن بر التوفيق بأن يكون قدم 
على الشراء» ولم يعلم بإقرار البائع يعدم الأمرء ثم علم من إخبار العدول أنه أقر بذلك 
قبل البيع . بحر. قوله: (ومرادهم بين الدعوى والبينة) وفي الزيلعي ما يوافقه حيث قال: 
لأنه يدّعي الشراء بعد الهبة وشهوده يشهدون به قبلهاء وهذا تناقض ظاهر لا يمكن 
التوفيق بينهما. اه. لكن جعل في العناية التناقض من وجهين: الأول ما ذكره في 
البحر» والثاني من حيث الدعوى نفسها إن ثبت موجب الشهادة وهو تقدم وقت الشراء 
عونت الهبة» لأنه يكون قائلا: وهب لي هذه الدار وكانت ملكي بالشراء وقت الهبة» 
فكيف يثبت الملك بالهبة بعد ثبوته بالشراء؟ اه. فعلى هذا يكون التناقض بين كلامي 
المدّعى 556 دعوى الهبة صراحة» والثانى دعوى الشراء الثابت بموجب الشهادة . 
وقال سري الدين في حواشي العناية في صورة ما إذا شخدت بالشراء بعد الهبة ولم يقل : 
حجد نيها أن دعواه الشراء ثابت بموجب الشهادة بدون صريح الدعوى. اه. لكن قال: 
إن قبول الشهادة بدون شريح الدعوى محل إشكال. اه. ويدفع هذا الإشكال بوجود 
الدعوى بموجب الشهادة. وإن لم توجد ضراحة بناء على الاكتفاء بإمكان التوفيق. . قول 
الشارح : (ولو لم يذكر لهما تاريخاً أو ذكر لأحدهما تقبل). ذكره العيني بلفظ «ينبغي» 
وجزم به الشارح لظهور وجهه أو رآه منقولاً وعبارة البحر كعبارة الشارح . 


قوله: (وهو حسن) ما قاله المقدسي من التعليل يفيد أيضاً أنه لا يشترط وجود 
أحدهما لديه بل يكفي ثبوتهما لديه» وإن لم يوجد شيء منهما بين يديه . قول الشارح : 
(وقيل تقبل إن وفق) لا يظهر وجه التعبير ب «قيل» بل هو محل اتفاق. قوله: (تسمع 
لصحة الإضافة الخ) الأظهر في وجه السماع هنا أنه وإن كان متناقضاً إلا أنه لم يبطل حق 
أحذ بهذا التناقض بل أبطل حق نفسه» بخلاف ما لو ادّعى الوقف أُوَلاً لغيره ثم لنفسه 
لإبطاله حق غيره. وفي نور العين: ادعى إرثاً وقال: لا وارث له غيري» ثم ادعى أن معه 
وارثاً آخر تسمع دعوى الإرث إذ التناقض على نفسه لا يمنع صحة الدعوى. اه. قول 
المصنف : (ثم ادّعاه وبرهن) مقتضى ما يأتي نقله عن البحر أنه يكفي الرجوع للتصديق 
بلا حاجة للبرهان. قول الشارح : (وإلا بطل) عبارة البحر: وإن كان بينهما منافاة كأن 
قال: ثمن عبد لم أقبضه وقال: قرض أو غصب» ولم ين العبد في يده لزمه الألف صدقه 
في الجهة أو كذبه عند الإمام» وإن كان في يد المدّعي فالقول للمقرفي يده. قوله: (ولم 
يكن العبد في يده الخ) ضمير «يده» فيهما عائد للمدعي» كما يعلم من عبارة البحر 
والمنية . قوله: (فالقول للمقر في يده) لا حاجة لذكر قوله «في يده» قوله: (وفيه اختصار 


011131115552525 م ا 


أوضحته في حاشيته) حيث قال: عبارة المنية هكذا: وإن كان بينهما منافاة بأن قال 
المدعى عليه : ثم عبد بأعنيه إلا أني لم أقبضه. وقال المدعي: بدل قرض أو غصب» 
فإن لم يكن العبد في يد المدعى بأن أقر المدعى عليه ببيع عبد لا بعينه» فعند الإمام 
يفلزمه الألف صدقه المدعي في الجهة أو كذبه ولا يصدق في قوله: لم أقبضه وإن 
وصل . وإن كان في يد المدعى بأن كان المقرعين عبداًء فإن صدقه المدعى يؤمر بأخذه 
وتسليم العبد إلى المقرء كذا إذا قال العبد: لهء ولكن هذه الألف عليه من غير ثمن هذا 
العبدء وإن كذبه وقال العبد: لي وما بعته وإنما لي عليه بسبب آخر من بدل قرض أو 
غصبء فالقول للمقر مع يمينه بالله ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العبد. اه. قوله: 
(فلا ينفرد بالعقد) أصله كما لا ينفرد بالعقد. قوله: (انظر لو لم يذكر لفظ كان) إذا لم 
يذكره يكون الحكم كذلك بالأولى» فإن توهم التناقض إنما هو مع ذكرها. ثم رأيت في 
الزبدة ما نصه: وكذا إذا قال: ليس لك عليّ شيء قط لأن التوفيق أظهر لأنه يقول ليس 
علي شيء في الحال» فإني قضيت أو أبرأتني» وفي الزيلعي: كما لو قال: ليس لك عليّ 
شيء لأن التوفيق فيه أظهر لأنه للحال. اه. قوله: (فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال) 
الفرق ظاهر بين لماضي والحال في واقعة سمرقند لا في هذه المسألة» فإن ما ذكره 
الشارح من التوفيق إنما هو للماضي» وعلمت أن الحال كذلك بالأولى» ففرق بين 
المسألتين. قوله: (انظر لو برهن على إيفاء البعض) التعليل بأن غير الحق قد يقضي يفيد 
عدم الفرق بين البرهان على إيفاء الكل أو البعض . تأمل. قول المصنف: (أو الصلح عنه 
على مال) سيأتي إن طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقراراً بخلاف طلب 
الصلح عن المالء» فإنه إقرار. أشباه. فكل من الصلح عن القصاص والعفو وإن تضمن 
الإقرار بالقتل إلا أن التوفيق ممكن بنحو ما ذكر. قوله: (محل هذه المسألة عند قوله 
الخ). ولا يقال: يمكن تأتي ما قاله في الخلاصة في مسألة دعوى العتق. لأنه ما يعفى 
فيه التناقض؟ وانظر المسألة في الصلح . والظاهرأن الإبراء كذلك لأنه مما يعفى فيه 
التناقض أيضاً. قوله: (ودفعه ظاهر) فيه نظرء فإن تناقض المدعى عليه يندفع بكونه 
متحجباً أو المدعي» فالوجه ما في الإصلاح . 

قوله: (وهو أحسن مما عل به الشارح) بل الأحسن ما صنعه الشارح» وذلك أنه لا 
بد أن يدعي الإيصال وأنه أقر به فقد جمع بين كلامين متنافيين. فيقال في تصحيح 
دعواه: إنه لا يمنع صحة الإقرار. وانظر ما سبق في الاستحقاق. قوله: (وكذا لو بين 
أدهما وسكت الآخر) عزاها العدّة المفتين للنسفي في نور العين» ولم يظهر وجه القبول 
فيهاء ولتنظر عبارة الخلاصة. ثم وجدتها فيها من الباب الرابع في اختلاف الشاهدين 
بقوله في الأقضية: لو شهد الشهود على بيع ولم يبينا الثنمن إن شهدا على قبضه تقبل» 
وكذا إن بيّن أحدهما وسكت الآخر. اه. قول الشارح: (بيئة البائع للتناقض) ينظر هذا 
مع ما تقدم من أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم. أو بتكذيب الحاكم وقد وجد هنا. ثم 
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رأيته في الكفاية تعرض لهذه المسألة» فانظرها مع زبدة الدراية وما كتبناه في الاستحقاق . 
قوله: (وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله) فيه أن الإبراء لا يكون إلا من المشتري والبراءة 
من البائع . كذا قاله السندي. ولا مانع من نسبتها للمشتري أيضاًء وانظر ما تقدم في 
الكفالة. قوله: (أي بأن قال لا نكاح بيننا) لا يصح هذا التفسير بل موضوع الحادثة أنه 
أنكر' تزوجها. قوله: (ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب الخ) عبارته: ومسألة العيب سواء 
وثمة في ظاهر الخ لكن هذا غير ما في الخلاصة. قوله: (والظاهر أن هذا خاص) لا 
حاجة لهذا الحمل بل هو عام. قول الشارج: (وعطفه بعد سكوته لغو الخ). تقدم له 
وللتبارح في الأيمان قبيل باب اليمين ف في البيع أن المفتي به عدم لحوق الشرط بعد 
السكوت له أو علي ولو مع العطف. + نمااها هل فين المقتي نه قوله: (لا وجه 
لتخصيص الجريان الخ). لا معنى لتحكيم نفس الماء. فلذا قدر جريان وأراد أنه يحكم 
نفياً وإثباتاً. قوله: (فلو مات مسلم الخ). نقل هذه المسألة عن الهداية وهي المذكورة 
ثانياً في المتن . قوله: (لما سيأتي) من أن الحادث يضاف لأقرب أوقاته. قول الشارح: 
(لأنه لو أقر أنه وصيه) يتأمل فيه مع أن الوصاية خلافة لا نيابة فيكون كالوراثة. ويظهر 
وقوع الخلاف في الوصي أنه نائب أو < خليفة» وما هنا مبني على أنه نائب. وانظر ما 
سيأتي وما كتبه السندي على قوله «وصح الإيصاء» الخ . 

قوله: (أي إذا إدّعى أنه أخو الميت) ليس هذا هو المراد بل القصد بيان الوجه 
الأول من أوجه المسألة المذكورة في البحر. قوله: (يعني فيما إذا قالا لا وارث له. الخ) 
فيه تأمل بل مسألتا ما إذا قالا: لا وارث له غيره» أو لا نعلم محل اتفاق في عدم التلوم . 
تأمل. قوله: (والمسألة على وجه ثلاثة) الأول ما إذا لم يشهدوا على عدد الورثة ولم 
يعرفوهم بل قالوا: اتركها لورثته لا تقبل ولا يدفع شيء» والثاني مسألة التلوم» والثالث 
مسألة عدمه المذكورتان متناً. قوله: (ويجاب بأن هذا التعميم الخ). فيه أن قوله «وترك» 
الخ من الجواب لحكم المسألة المقيد بالبرهان» فلا يصح التعميم لما أن موضوعها 
البرهان فجوابها كذلك. تأمل. قوله: (الأصوب عن الميت) لا وجه للتصويب بل 
الأوضح التعبير ب «عن» بل الأولى في حل كلامه أن تبقى اللام» ويكون قصده أن أحد 
الورئة تخصم منسوب للميت وهذا شامل لخصومته فيما له وعليه» ويرتبط حينئذ قوله 
«والحق» الخ بقوله «لانتصاب» الخ بالنظر لأحد مدلوليه. تأمل. قوله: (ووجه الفرق 
بينهما الخ). غير ظاهرء بل انتصاب أحدهم خصماً في دعوى الدين لأنه يغبت 0 
ذمة الميت» ثم ينتقل للتركة لخرابها به ركل للف عع ركر كان الغرقا مإلدكزوزلم 
صحت الدعوى إلا إذا كانت كلها في يده. تأمل . 

قوله: (ويعلم. منه أن المشتري الخ) لا يعلم من جواب المسألة إلا الخروج عن 
ملك الحالف, ولا يعلم عدم الدخول في ملك المشتري: إذ يقال: إن عدم وجوب 
التصدق بالثوب لانفساخ العقد من الأصل» فكأنه لم يوجد ابتداء. وعلى أن هذا التعليق 
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إنما ينصرف. لما هو قائم في ملكه لا للحادث. كما تقدم ما يفيده في العتق. قوله: (كما 
في نور العين) عبارته : بيع الوكيل قبل علمه بالوكالة لم يجز حتى يجيزه موكله أو الوكيل 
قبل علمه بالوكالة لا يكون وكيلاً ولا ينفذ تصرفه. وعن الثاني خلافه. أما إذا علم 
المشتري بالوكالة واشترى ولم يعلم البائع الوكيل كوه وكيلا بالبيع بأن كان. إلى قوله: 
فباعه هو منه فالمذكور في الوكالة أنه يجوزء وجعل معرفة المشتري كمعرفة البائع. وني 
المأذرن ما يدل عليهء فإن المولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فبايعوه ولم يعلم 
العبد يصح. اه. قوله: (رجع على المشتري) حقه أن يقول «عليه» وقوله «لأن ولاية 
البيع» الخ لا يصلح علة لما قبله . قوله: (ليشمل وصي الميت) فيه تأمل؛ بل كلامه شامل 
للوصيين . قوله : (وقيل لا برجع به في الثانية) عبارة البحر. ويرجع بما ضمن للوصي أو 
للمشتري في المسألتين» وقيل: لا يرجع الخ. فأنت تراه اعتمد الرجوع في المسألتين» 
ولم يعتمد عدمه في الثانية كما ذكره المحشي . قوله: (والمراد بما مر أن القاضي لا 
يضمن) لكن لا يصلح علة له بل علته صحة قسمته مع الورثة. 

قوله : (وفي الجامع الصغير لم يعتبره بهما) حقه «لم يقيده». قول الشارح : (إلا في 
كتاب القاضي للضرورة) في البحر: ظاهر الاقتصار على كتاب القاضي يفيد أن القاضي لا 
يقبل قوله فيما عداه سواء كان قتلا أو قطعاً أو ضرباً كما في الكتاب أو غيرها. فلو قال: 
قضيت بطلاقها أو بعتقه أو بيع أو نكاح أو إقرار لم يقبل قوله الخ. اه. قوله: (كما زاده 
في البحر الخ). لكن على اعتبار ما زاده في البحر يجب الضمان فيما لو قال المولى لعبده 
يعد العتق: أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبدء فقال المعتق: أخذتها بعد 
.العتق لعدم إسناده لحالة منافية للضمان من كل وجه. مع أن المذكور في البحر في هذه 
الصورة هو عدم الضمان. ثم رأيت في جناية الملوك من الهداية ما به يزول الإشكال» 
وهو أن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقرء وكذا أخذه غلتهاء فحصل الإسناد 
إلى حالة معهودة منافية للضمان. 
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قوله: (فإن حقيقة اليمين عقد الخ) مقتضى تقسيمهم اليمين إلى منعقدة ولغو 
وغموس أنها حقيقة في الكل» وإن كان التعريف للأولى. قوله: (نظر فيه المقدسي بأن 
الواجب الخ). لكن ما ذكره الشارح توارد عليه في الفتح والعناية والبحر والبناية بدون ما 
يدل على أنه بحثء» فاللازماعتماده خصوصاً» والطلب الحكمي متحقق؛ واحتمال ترك 
المدعي حقه غير متحقق مع وجود الترافع والمنازعة المدعى عليه بدون ترك لها. قول 
المصنف : (الكامل) لعل حقه الحذف لإيهامه خلاف المراد. قوله: (لأنه قد استعمل في 
القسم) لكنه هنا مستعمل بمعنى الخبر. ففي الزيلعي: ركنها لفظ «أشهد؛ بمعنى الخبر 
دون لقسم إلا أنه يلاحظ فيها. اه. قوله: (خوف ريبة) أي في الشهود ولا حاجة لزيادة 
لفظة «خوف. قوله: (تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة) ولو رجعياً. قال 
فى الهندية من متفرقات الدعوى: الدعوى في عتق الأمة» وفي الطلقات الثلاث» 
والطلاق البائن ليست بشرط لصحة القضاء. قالوا: وكذلك في الطلاق الرجعي لا تكون 
الاغرى خترطا لمك » لأ كمه" الدرية ربق النضاد العده وال ضمه تعالن هد قوله! 
(وهلال رمضان وغيره). إذا قصد بإثبات الهلال أمر ديني خالص له تعالى بأن غم هلال 
رمضان فيحتاج لإثبات هلال شعبان؛ أو غم هلالهما فيحتاج لإثبات هلال رجب وهلم 
جراً. اه. من الشرح الوهباني. قول الشارح: (ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته الخ) في 
شرح البعلي وحاشية أبي السعود: يشترط لفسقه بالتأخير بعد العلم بالحرمة من غير عذر 
ظاهر تعينه لأداء الشهادة. بيري عن خزانة المفتين. 

قوله: (وحرمة) عبارة الأشباه: وحرمة مصاهرة. قول الشارح: (ولو علق عتقه 
بالزنا وقع برجلين) الظاهر أنه يكفي رجل وامرأتان أيضاًء بل هو صريح ما يأتي. قول 
الشارح : (بأن لا يشاركه في المصر غيره) ومثله المحلة على ما يفهم مما نقله الأنقروي 
في الباب الأول من كتاب الشهادة ونصه: ولو ذكر إسمه واسم أبيه وقبيلته وحرفته ولم 
يكن في محلته آخر بهذا الاسم وهذه الحرفة يكفيء, ولو كان مثله آخر لا يكفي حتى 
يذكر شيئاً آخر يحصل به التمييز. كذا في بق. قوله: (بل في البحر لا بذ من تقديم تزكية 
الخ). ذكر المقدسي عبارة البحر بتمامها ثم قال: يمكن أن يقال مراده أي الملتقط الجمع 
لا الترتيب . قوله: (أي وجائز الشهادة) لا حاجة لذكره حيث جرى المصنف على 
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الأصح. قوله: (لثبوت الحرية بالدار) فيه أن هذا من الظاهر وهو لا يصلح حجة مثبتة» 
وإنما هو للدفع والشهادة للإثبات. اه ط . قوله: (وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقاً) وإن - 
لم يقل: اشهدوا علي قول الشارح : (والمهر على الأصح بزازية) وصححه في الخانية 
أيضاً. قوله: (والولاد) أي الولادة. وهذا لم يذكره الشارح ولا المصنف. وقذ ذكره 
الأنقروي نقلاً عن المحيط» وعبارته في الفصل السابع في دعوى النسب: إذا ولدت أمة 
الرجل ولداً فادّعت أن مولاها أقرّ به وجحد المولى ذلك» وأقامت على ذلك شاهدين 
فشهد أحدهما أنه ولد على فراشه وشهدا الآخر أن المولى أقرٌ به» فالقاضي لا يقبل 
شهادتهما. وإن اتفقا على إقرار المولى بها أو اتفقا على نفس الولادة على فراشه ققلت. 
فإن قيل: كيف يعلم الشاهد ولادة ولد على فراشه؟ قلنا: أصل الولادة يعلمها الشاهد 
بطريقين : بالمعاينة إن اتفق له ذلك كما في الزناء أو بالشهرة والتسامع. كذا في المحيط 
البرهاني. اه. قوله: (قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين الخ) . 
عبارة جامع الفصولين: قوم خرجوا من بيت رجل فأخبروا في الخارج أن فلانة زوجت 
على كذا من المهرء وسع الخارجين أن يشهدوا أن المهر كذا وكذا. ولو قالوا: يسمعنا 
من الذين خرجوا يقولون: إن المهر كذا لا تقبل. 


قوله : (نظر ذكره ة في الفتح والبحر) . عبارة البحر : وأورد عليه لزوم الشهادة بالمال 
بالسماع. واحيت يانه فى فسن الشهادة بلست كما في النهاية؛ وتعقبه في فتح القدير 
بأن مجرد ثبوت نسبه بالشهادة عند القاضي لم يوجب ثبوت ملكه الضيعة لولا الشهادة 
به» وكذا المقصود لبن ات اضيا بل اللدالوتفي اتيف اه . إلا أن هذا الإيراد إنما 
هو فيما إذا عاين محدوداً دون المالك أن النسب يثبت يثبت بالسماع وشهرة ة الاسم كالمعايئة . 
ل النقيق: امسر هو قط القرقاتي مع بيجن عن شمنة رمو لا ستيه أن من يعبر له 
يد على نفسه تدفع يد الغير عنده فانعدم دليل الملك. بخلاف من لا يعبر فإنه كالمتاع 
قوله: (بشرط أنه لا يخبره عدلان بأنه لغيره) هذا الشرط ليس خاصاً بما هنا. قول 
الشارح : (بل في العزيمة عن الخانية معنى التفسير الخ). ونقل ما في الخانية في البزازية 
عنها وعبارتها: وفي فتاوى القاضي لو قالا: فيما تقبل الشهادة بالتسامع: لم نعاين ذلك 
لكنه اشتهر ذلك عندنا تقبل» ولو قالا: لأنا سمعناه من الناس لا تقبل . انتهى . والمذكور 
في المنح مثل ما في الشارح وعبارتهاء ومعنى نى التفسير للقاضي أن يقولا: شهدنا لأنا 
سمعنا من الناسء أما إذا قالا: لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت. كذا في 
الخلاصة والبزازية.اه. وقد ذكر في كتاب الوقف عن الدرر تصوير التفسير بأن يقولوا: 
نشهد بالتسامع. وفي حاشية نوح: الشهادة بالشهرة أن يدّعي المتولى أن هذه الضيعة 
وقف على كذا مشهورء ويشهد الشهود بذلك . والشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد: أشهد 
بالتسامع . اه. قال المحشي : ولا يخفى أن المآل واجد وإن اختلفت المادة. 
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قوله: (أي لا قبولاً عاماً الخ) لا يناسب مع كلام الشارح لا تكفر. قوله: (الأصح 
أنها كل ما كان شنيعاً الخ). وقدم المحشي في واجبات الصلاة عن رسالة ابن نجيم ' 
المؤلفة في بيان المعاصي أن كل مكروه تحريماً من الصغائر» وصرح بأنهم شرطوا 
لإسقاط العدالة بالصغيرة الإدمان عليهاء ولم يشترطوه في فعل ما يخل بالمروءة وإن كان 
مباحاً. وقال أيضاء إنهم أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرة فينبغي اشتراط 
الإصرار عليه. قال: وجوابه أن المسقط لها به بناه على أن كل ذهب يسقطها ولو صغيرة 
بلا إدمان» كما أفاده في المحيط البرهاني وليس بمعتد. قول الشارح: (وفي الوهبانية 
أمير كبير اذعى فشهد له عماله الخ). تقدم له قبيل شتى القضاء مع المصنف: لو قضى 
للإمام الذي قله القضاء أو لولد الإمام جاز. سراجية. ؤفي البزازية: كل من تقبل شهادته 
له وعليه يصح قضاؤه له وعليه. اه. خلافاً للجواهر والملتقط. اه. ومقتضى هذا قبول 
شهادة الرعايا لأميرهم» وكذا عماله عليهم. ويظهر أن السلطان لو وكل وكيلاً في شيء 
تقبل شهادة أحد الرعايا له نظير ما سبق متناً. وفي الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من 
الهندية عن الخلاصة: شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون,ء وإن كانوا لا 
يحصون تقبل. نص فى الصيرفية فى حد الإحصاء: مائة وما دونه» وما زاد عليه فؤلاء لا 
يحصون. كذا في جواهر الاخلاطي . اه. قال في التكملة: وقدمناه في الشهادات. اه. 
لكن في حاشيته على البحر وعن شرف الأئمة: لا تقبل شهادة الرعية لوكيل الرعية 
والشحنة والرئيس والعامل لجهلهم وميلهم خوفاً منه» وكذا شهادة المزارع. اه. وهو 
صريح في عدم جواز شهادة من ذكر للتهمة وفساد الزمان» وهذا الذي يجب أن يعوّل 
عليه في زماننا فتدبر. وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي 
عليهم»؛ وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز. اه. ثم 
رأيت في الزيلعي من القضاء ما نصه: أهله أهل الشهادة لأن كل واحد منهم يثبت الولاية 
على الغير الشاهد بشهادته يلزم الحاكم أن يحكم. والحاكم بحكمه يلزم الخصمء ومن 
صلح شاهداً صلح قاضياًء فكانا من باب واحدء فيستفاد أحدهما من الآخر. اه. وفيه 
من الشهادة : روي أن الحسن شهد لعلي مع قنبر عند شريح بدرع فقال شريح لعلي: ائت 
بشاهد فقال: مكانس الحسن أو قنبر؟ فقال: مكان الحسن قال: أما سمعت رسول الله 
يه يقول للحسن والحسين «هما سيدا أهل الجنة»”'2 قال: سمعت لكن ائت بشاهد آخر. 
القصة إلى آخرها. وفيها أنه استحسنه وزاده في الزرق. اه. وفي الدر عن الأشباه. قبيل 
شتى القضاء: لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له. اه. وفي قاضيخان شرح 
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الزيادات من كتاب السير: شهد فقيران مسلمان على رجل بسرقة شيء من بيت المال 
جازت شهادتهماء وكذا لو شهدا بمسجد أو طريق للعامة» وللقاضي أن يقضي بالغنيمة 
وإن كان له شركة فيه» وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة. اه. وفي الخانية من فصل 
فيمن يجوز قضاء القاضي له يجوز قضاء القاضي للأمير الذي ولاهء وكذا قضاء القاضي 
الأسفل للقاضي الأعلى» وقضاء الأعلى للأسفل. اه. وفي البحر من الشهادات: أن من 
لاتقبل شهادته له فلا يجوز قضاؤه له فلا يقضي لأصله وإن علاء ولا لفره وإن سفل» ولا 
لوكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسهء كما في البزازية. وفيها اختصم رجلان عند 
القاضي. ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شهادته لهء فقضى القاضي لهذا 
الوكيل لا يجوزء وإن قضى عليه يجوز. الخ. 

قوله: (لكن رده في اليعقوبية الخ) لكن الوجه يشهد له. قوله: (وأما منعها عند 
التحمل الخ). حقه «عدم منعها؛ أو المراد منعها المنفي. قوله: (لا بد من انتفاء التهمة 
وقت الزوجية) حقه «وقت القضاء». قوله: (ولو كانت | لزوجة أمة) حقه التقديم. وعبارة 
البحر: وأطلق في الزوجة فشمل الأمة» قال في الأصلء لا تقبل شهادة زوج لزوجته وإن ‏ 
كانت أمة لأن لها حقاً في المشهود بهء كذا في البزازية. قول المصنف: (فيما هو من 
شركتهما) أي الخاصة. قال امياد يسرع الزيادات من السير: إن الشهادة ترد 
بالتهمة» ومن أسباب التهمة الشركة في المشهود به شركة خاصة» والشركة العامة لا تمنع 
قبولها. تر ل 
شهادتهماء ولو شهدا بمسجث أو طريق للعامة جازت شهادتهماء ويقضي القاضي بالغنيمة 
وإن كان له شركة فيهاء وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة. اه. قوله: (في وظائف 
الشهادة لما ذكرنا) هنا سقطء وأصله: في وظائف الشهادة غير مقبولة لما ذكرنا الخ. 
قوله: (ثم عدّل لا تقبل) أي إذا رد القاضي شهادته أوَّلاء وكذا يقال فيما بعده. قول 
الشارح : (ومفاده الخ). ضميره لما في المتن كما في الأظهر. واشتقاق قانع من القنوع لا 
من القناعة غير متعين بل يظهر صحة العكس . وقال في الكشاف في تفسير قوله تعالى: 
«وأطعموا القانع والمعتر» [الحج: 17 القانع السائل من قنعت إليه إذا خضت له وسألته 
قنوعاً» والمعتر المتعرض من غير سؤال. أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير 
سؤال من قنعت قنعاً وقناعة» والمعتر المتعرض بسؤال. اه. 

قوله: (ويمكن الفرق بأن المراد رفع صوت الخ). بل الفرق أن صوتها في النوح لا 
باختيارهاء فلم يكن معصية. قوله: (أي على عدوّه) قال الزيلعي عند قول الكنز: وأهل 
الأهواء إلا الخطابية: شهادة المسلم على عدوه لا تقبل وعلى غيره تقبل. وكذا شهادته 
لقرابته ولادا لا تقبل ولغيرهم تقبل. اه. وفي شرح الوهبانية : ومثال العداوة الدنيوية أن 
يشهد المقذوف على القاذف», والمقطوع عليه الطريق على القاطع» والمقتول وليه على 
القاتل» والمجروح على الجارح . اه. وفي تتمة الفتاوى: قذف إنسانا ثم جاء القاذف. 
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مع نفر يشهدون على المقذوف بالزنا إن لم يكن قضى القاضي على القاذف بالحد تقبل» 
وإن كان قد قضى لا تقبل. اه. قوله : (الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدوّ 
الخ). في هذا الجواب تأمل» ٠»‏ فإن ظاهره ثبوت عداوة البينة الضاربة للمدعى عليه مع أنه 
هو العدوٌ لهم بسبب ضربهم له. قوله: ان يليب للامتبار الم . عبارة شرح 
الوهبانية : : والفتوى على أنهم إذا خرجوا لا لتعظيم من د يستحق التعظيم ولا للاختبار تبطل 
عدالتهم اه. نقلاً عن قاضيخان. قول الشارح : (لا تقبل شهادة البخيل) وكذا شهادة 
السفيه» وإن كان يصرف ماله في الخيرء وجميع أنواع السفه حرام يوجب الفسق خلافاً 
لما ذكره في الأشباه قبيل الفن الرابع» كما يفيد ذلك ما نقله عن الزيلعي. قول المصنف: 
(ومن يغني للناس). قد استوفى الشوكاني في شرح المنتقى في الحديث الكلام على 
مسألة التغني وآلات اللهوء ونقل دليل المجوّز والمانع في شرح باب ما جاء في آلة اللهو 
آخر الجزء السابع» فانظره فإنه فريد. قوله: (أو أكل الفواكه) لا وجود لها في المنح بل 
الموجود فيها الفول» وهو تحريف من الفوفل ثم معلوم. 

قوله : (فالمراد هنا أنه خاصم فيما وكل به) حقه أنه شهد فيما خاصم به فإن شهد 
في غيره» والمراد بالتفصيل المذكور عن البزازية. قوله: (فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل 
كالوصي الخ). فيه أن الوكيل صار خصماً عند أبي يوسف بمجرد التوكيل» وإن لم 
يخاصم. وقد حكى الاتفاق على الأصلين في شروح الهداية أيضاً. على أن ما ذكره 
الزيلعي مبني على ما قاله أبو يوسف أوَّلاً لا على ما رجع إليه من جعل الوكيل كالوصي . 
قوله: (الرابع والعشرين من التتارخانية) حقه العاشرء فإنه في التتارخانية ذكر شهادة بعض 
لبعض فيه لا في الرابع والعشرين» وكذلك في الذخيرة. قوله: (لأنه إذا لم يشتبه بالشهود 
الخ). صوابه لأنه إذا لم يثبته الشهود الخ. قوله: (ويشير إلى هذا قول ابن الكمال الخ) . 
في الفصل الثامن من التتمة من مسائل الجرح والتعديل ما نصه: وإن جرحهم واحد 
وزكاهم مواحد فعندهما الجرح أولى» لأن الجرح والتعديل يتم بالواحد عندهما فصار 
كما إذا جرحهم واحد وزكاهم واحد فعندهما الجرح أولى؛ لأن الجرح والتعديل يتم 
بالواحد عندهما فصار كما إذا جرحهم إثنان وزكاهم إثنان. وعند محمد اشهادة موقوفة لا 
ترد ولا تجاز. رمكدالذكر في المتقى قال فإن جرحهم آخر ثبت الجرح فترد» وإن لم 
يجرحهم أحد وعدلهم ثبتت العدالة فتجازء وإن جرحهم واحد وعدلهم إثنان فالتعديل 
أولى عندهم جميعاًء إن رهم انان وعدليم عهره فالجرع أرلن: اه. ونحو ما في 
التتمة في البزازية من القضاءء وهذا محمول على ما إذا أخبر الجارح القاضي بالجرح سراً 
أو عند سؤاله منه عن الشاهدء فلا ينافي ما ذكره المصنف والشارح» فإنه فيما إذا أخبر به 
جهراً. قول الشارح : (وجعله البرجندي على قولهما الخ). الظاهر أنه راجع للتزكية سراً 
وعلناً وضمير «قولهما؛ للشخين «وقوله» لمحد قول المصنفف: (أو قتلوا النفس عمداً) أي 
والولي يدعيهء كما في قوله «قاذف» الخ. وقال ط: فيه أن هذه الشهادة لا يوجب حقا لله 
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تعالى ولا للعبد لعدم تعيّن ولي الدم» ولاحتمال أنه قتل عمداً بحق كأن قتل المقتول ولي 
القاتل. اه. وحينئذ يراد ما إذا ادّعى الولي القتل العمد بغير حق. 

قوله: (ولا يلزم منه نفع الشاهد) نعم يلزم منه نفع الشاهد إذا كان المذعي من 
جنس الشركة فيستقيم كلام البحر. وقال ط: ليس المراد أنه أقام شاهدين على أنهما 
شركاء في المدعى بهء وإلا كانه إقراراً بالمدّعي لهما بل هي قائمة على إقراره. بحر 
مزيداً. قوله: (أي شهدوا على قول المدعي الخ) عبارة الزيلعي: وكذا إذا قال: صالحت 
الشهود بكذا من المال على أن لا يشهدوا بهذا الباطل» وقد شهدوا علي بهء وأقام على 
ذلك بينة» وطلب استرداده الخ. قول المصنف: (شهد عدل) أي ثابت العدالة عند 
القاضي أولاً وسأل عنه فعدل. بحر عن الفتح. وقوله «ولم بطل المجلس» وهو رواية 
هشام عن محمد كما في البحرء لكن تعليل المسألة لا يظهر عليهء واشتراط عدم البراح 
إنما يناسب القول الثاني» فيكون المصنف جارياً عليه» والتعبير بقوله «جازت شهادته» 
غير دال على على جريانه على القول الأول» كما أن عبارة الهداية كذلك» انظر حاشية 
البحر . قوله : (الثاني أنه لا متحل للاستدراك هنا) الثاني وما بعده من أوجه النظر غير وارد 
على الشارح بالتأمل والنظرء كما أن الأول كذلك» وعبارته موافقة لما في البحر. نعم» 
الأولى أن يقول: ولو قبل القضاء. قول المصنف : (وإن بعد قيامه عن المجلس لا) ني 
البزازية من الفصل الثالث من الشهادة في النوازل: ذكر عطاء بن حمزة وقع الغلط في 
الدعوى أو الشهادة؛ ثم أعاد أو أعادوا في مجلس آخر بلا خلل إن زاد أو زاد وإلا يقبل» 
وإن خلا عن تناقضء لأن الظاهر أن الزيادة كانت بتلقين إنسان. وعن الإمام: شهدا عند 
القاضي ثم زادا فيها قبل القضاء أو بعدهء وقالا: أوهمنا وهما عدلان تقبل وعليه الفتوى. 
وأما تعيين المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعد الافتراق ذكره القاضي . 
وعن الإمام: الثاني لو شهد عند القاضي ثم جاء بعد يوم» وقال: شككت في شهادتي في 
كذا وكذاء فإن كان يعرف بالصلاح تقبل شهادته فيما بقي» وإن كان لا يعرف به فهذه 
تهمة تلغى شهادته» وقوله: رجعت عن شهادتى فى كذا وكذاء أو غلطت في كذا أو 
نسيت مثل قوله: شككت» وهذا كله بشرط عدم المناقضة بين الأولى والثاني. اه. 

قوله: (نقل الشيخ غانم خلافه عن الخلاصة الخ) نقله المحشي في الجنايات . 
قوله: (وادعى الأب أنه لأجل قفتانلق) أي لأجل إعمال القفطان. فارسي. قول 
المصنف: (فبينة زيد أولى الخ). هذا إذا لم يكن جرح زيد له معلوماً عند القاضي 
والناس . ففي المحيط البرهاني من الفصل السادس والعشرين: وإذا جرح الرجل عمداً 
بالسيف فأشهد المجروح أن فلاناً لم يجرحه؛ ثم مات من ذلك: فهذا على وجهين إما أن 
تكون جراحة فلان معروفة عند الناس والقاضيء أو لم تكن» فإن كانت معروفة عند 
الناس والقاضي فهذا الإشهاد منه لا يصح لأن الإشهاد منه حصل على ما هو كذب 
بيقين» فإن إقراره أن فلاناً لم يجرحه وفلان قد جرحه كذب بيقين» والكذب مما لا يتعلق 
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به حكم فصار وجوده والعدم بمنزلة. فإن قيل: يجب أن يكون جحوده كناية عن الإبراء 
حتى لا يلغو كما يجعل جحود المتبايعين للبيع كناية عن الفسخ كيلا يلغو. قلنا: جحود 
السبب إنما يجعل كناية عن الفسخ في موضع كان السبب قابلا للفسخ بخلاف غيره» فإن 
جحوده لا يجعل كناية عن إسقاطه كتجاحد الزوجين النكاح لما تعذر أن يجعل كناية عن 
الفسخ. لأنه لا يقبل الفسخ كالنكاح فلا يجعل كناية عن إسقاطها. ولا يجعل كناية عن 
الإبراء الذي يسقط الدين» لأن نفي الجراحة لو تحقق لا يكون سبباً لسقوط الواجب 
بالجراحة» لأن ما يجب بها لا يجب من غيرها. وإن لم تكن جراحة فلان معروفة عند 
القاضي وعند الناس كان الإشهاد صحيحاً لأنه محتمل للصدق فيجعل صدقاً. اه. قول 
المصنف : (وبينة كون المتصرف الخ). هذه المسألة خلافية» فعلى ما ذكره المصنف بينة 
كون المتصرف ذا عقل أولى» وعلى ما ذكره غانم بينة كونه معتوهاً أولى. وقد ذكر ما 
يفيد الخلاف الشيخ عبد الرحمن الخصالي في ترجيح البينات حيث قال في كتابٍ الغتاق 
ما نصه: بينة أمة على أن يكون مولاها عاقلا حين تدبيرها في مرض الموت أولى من بينة 
الورثئة على أن يكون مخلوط العقل . ترجيح البينات في الدعوى» بينهة كون البائع معتوهاً 
أولى من بينة كونه عاقلاً. جامع الفتاوى في الدعوى . وكذا في القنية: بينة مشتري الدار 
على كون بائعه عاقلا وقت البيع أولى عند أبي يوسف من بينة البائع على كونه مجووناً 
وقت البيع» ترجيح البينات في البيع. اه. وانظر الأرجح عندهم. قول الشارح: (أو 
خصومة الخ). الذي في الدرر: وإذا أقامت الأمة بينة أن مولاها دبرها في مرض موته 
وهو عاقل» والورثة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى. وكذا ! إذا خلع امرأته ؟ ثم أقام 
الزوج أنه كان مجنوناً وقت الخلع» ا ا ا 
وقت الخصومة فأقام وليه بينة أنه كان مجنئوناً والمرأة على أنه كان عاقلاء فبينة المرأة 
أولى في الفصلين. اه. تأمل. 

قوله: (وإن برهنا وقتاً واحداً فبينة الورثة أولى) اتحاد الوقت ليس شرطاً في تقديم 
بينة الورئة» بل كذلك الحكم إذا لم يوقتا أو وقت أحدهما أو وقتا وقتين مختلفين. وفي 
نور العين من أحكام المرضى مات فقالت: أبانني في مرض موته وأنا في العدّة ولي 
إرئه» وقالت الورثة: أبانك'في صحته» قبل قولها إلا أن تبرهن أنه فى صحته. اه. 
وعلّل في البحر أن القول لها بأنهم يدّعون عليها الحرمان بالطلاق في الصحة وهي تنكرء 
فيكون القول لها كما لو قالت: طلقني وهو نائم وقالوا: في اليقظة» كان القول لها. 
قوله: (فتقديم ذات الكره صحح الأكثر) في السندي قبيل باب المرابحة: وإن اختلفا في 
الطوع والكره فالقول المدذعي الطوع». وإن أقاما البيئة فبينة مدعي الإكراه أولى» وبه يفتى 
كما في منية المفتى. اه. قول الشارح: (إلا في مسألة الإقالة) تقدم ما يتعلق بهذه 
المسألة وتوجيهها في باب الإقالة قبيل المرابحة والتولية» فانظره فإنه نافع . قول الشارح : 
(اختلفا في البتات والوفاء) حرر المحشي هذه المسألة قبيل كتاب الكفالة. قوله: 
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(وصفات) الظاهرأنه تحريف عن «وصفاه». قوله: (لأنه يلرّم تكذيب الثابت بالضرورة ما 
لم يدخله الشك الخ) عبارة البزازية: والضروريات مما لا يدخله الشك عدنا إلى كلام 
الثاني . اه. قوله: (فاختلطوا بمديتة أخرى الخ). عبارة الولواجلية: ثم اختلط بهم أهل 
مديئة أخرى قالوا: كنا قيهم وقت الأمان. اه. قول الشارح: (بطلت في الكل الخ) 
الود ل لاح ل ب ل لاف ماك اللو 
البعض» كما نقله الحموي عن الظهيرية. وفي السندي: لكن المعتمد عدم الجواز كما 
يفيده إطلاقهم . اه . قوله: (وهي في البزازية أيضاً) قال فيها: لأن شهادتهما اختلفت في 
الكلام. اه. وهو محل تأمل . 
باب الاختلاف فى الشهادة 

اختلاف الشهادة شامل لمخالفتها للدعوى. ولاختلاف الشاهدين» واختلاف 
الطائفتين. بحر. لكن يخالفه ما يأتي عن السعدية. قوله: (ليس من هذا الباب الخ) قد 
يقال: إنها منه فإذا كانت الدعوى في حقوقه تعالى ووقعت المخالفة بينها وبين الشهادة 
مخالفة كلية تقبل ولا تضر هذه المخالفة لأن تقدم الدعوى في حقوقه تعالى ليس بشرط 
حتى تشترط الموافقة» وسينبه عليه لكن بكيفية أخرى . قوله: (فيه قيد كما في البحر عن 
الخلاصة) وذلك بأن يسأل القاضي مدعي الملك: أبهذا السبب الذي شهدوا به تذعى أم 
بسبب آخر؟ فإن قال: بهذا السبب يقضي بالملك به وإلا لا يقضي له بشيء أصلاً. قوله : 
(وحكى في الفتح عن العمادية خلافاً) في الأنقروي: ادّعى الشراء مع القبض وشهدا 
بالملت العطلق فيه لكلاف االمشايع + والأكثر على عدم القبول. اه. رن 
الزيلعي تفسيراً للموافقة) فيه أن الزيلعي إنما فسر الموافقة بالمطابقة الخ» ولم يجعل قوله 
«بطريق» الخ تفسيراً لها. والظاهر أن الأنسب للزيلعي أن يقول: والمراد بالاتفاق في 
. اللفظ والمعنى تطابق الخ وإلا لم يبق لذكر معنى في قول الكنز ويعتبر اتفاق الشاهدين 
لفظاً ومعنى فائدة كما أنه كلك فى عبارة المصنف . قوله: (بخلاف ما إذا شهد أحدهما 
بألف للمدعي الخ) في هذا المثال لم يوجد توافق الشاهدين على معنى واحد بطريق 
المطابقة» فهو خارج عن الأصل المار. تأمل. وانظر الحاوي. ثم رأيته في الأشباه ذكر 
أن هذه المسألة مما استثنى من قولهم ١لا‏ بد من التطابق لفظاً ومعنى4 حيث عد من ذلك 
مسائلء وقال: الخامسة شهد أن له عليه ألفاً والآخر أنه أقرّ له بألف تقبل كما في 
العمدة. اه. وعزى في نور العين عدم القبول للجامع الكبير» والقبول لأبي يوسف كما 
في فتاوى رشيد الدين» وهو المختار. كما فيها. قوله: (بخلاف ما لو ادّعى الملك بالشراء 
. فشهدا بالهبة الخ). فيما قاله تأمل» فإن في كل من المسألتين لا يحتاج لإثبات نفس 
التوفيق بل تقبل بينة الهبة بعد دعوى الشراء إذا وفق بأن قال: جحدني البيع فوهب المبيع 
لي؛ بل إمكانه يكفي على ما تقدم. وعبارة البحر: ولا يحتاج إلى إثبات التوفيق بالبينة 
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لأن الشيء إنما يحتاج إلى إثباته بها إذا كان سبباً لا يتم به ولا ينفرد بإثباته» كما إذا ادعى 
الملك بالشراء فشهد بالهبة فإنه يحتاج إلى إثباته بالبينة. أما الإبراء فيتم به وحدهء ولو أقر 
بالاستيفاء يصح إقراره ولا يحتاج إلى إثباته . اه . أي. لأنه إقرار على نفسه . 


قوله: (وظاهر الهداية أن الرهن إنما هو الخ) فيما قاله هنا تأمل يحتاج للنظر لما 

في الهداية والعناية. قوله: (وذكر الراهن في اليمين الخ) لعله في البين. وانظر 
البعقوبية فزت فنا قينها يوافق اماف الايضا ٠‏ ونفى الحظ محل نظر . قوله : (من إثبات 
البنك للميك عل الموت) لآن ها كان لدعيد موه يكون لوارثه:فصيشئل يكون قن 
معنى الجرء كما في محاضر الفصولين. قوله: (لأن الأيدي في الأمانات الخ). ليس 
هذا في كل أمانة بل في البعض دون البعضء كما يأتي في الوديعة» فالتعليل المذكور 
غير عام. قول الشارح: (وبقي شرط ثالث) وكذا يشترط هذا الشرط في الدعوى. 
ففي نور العين من الفصل السادس : طلب إرثه فادّعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن 
يبين أنه عم لأبويه أو لأبيه أو لأمه. ويشترط قوله وهو وارثه لا وارث له غيره. 
قوله: (هل له وارث أولاً قال مجردها هنا بياض الخ) لاني انيع ثم يقضي 
بكله الخ . قوله: (والظاهر الأوّل) الذي نقله عبد الحليم في شتى القضاء من حاشية 
الدرر عن المبسوط: أن الأصح قولهما أ سيخيد والإجاء ل قوله: (فلا تحل له 
الشهادة) مقتضاه تفسيقه بهذه الشهادة وعدم قبولها لارتكابه ما لا يحل . وهذا ما نقله 
السندي عن الطحاوي نقلاً عن بعض أصحابنا. وزفر. وحجة القبول أنه صادق فيما 
أخبرته من القرض متقدماًء ولا ينظر القاضي إلى اعتقاده إنما ينظر إلى أداء الشهادة . 
اه. ولا يخفى قوّة وجه ما قاله زفر. قوله: (قال في الفتح ولو عيّن لونها الخ) عبارة 
الأصل : أما لو عين لونها كحمراء فقال: أحدهما سوداء لم يقطع إجماعاً. اه 
قوله: (أما الأول فلأن الإطلاق أزيد الخ). عبارة شرح الوهبانية: لأن الشهادة غير 
موافقة للدعوى» فإن الدفع جملة غير الدفع متفرقاًء والإطلاق يقتضي أن يكون جملة 
أيضاًء فكأن الماع بطي يكزا للشهود لأنه يدعي شيئاً وهم يشهدون بما يخالفه. 
اه . وعزى المسألة في الشارح للقنية ولا يخفى عدم قوة الدليل . 

باب الشهادة على الشهادة 

قوله: (لكن نقل البرجندي والقهستاني كلامهما عن الخلاصة الخ) . عبارة الأصل : 
لكن قنل البرجندي عن الخلاصة والقهستاني عن الخزانة» وكذا في البحر. الخ. قوله: 
(أنه متى خرج الأصل عن أهلية الشهادة الخ). فيه أنه بالموت لا يقال: إنه خرج عن 
الأهلية إذ هو مقرر لها لا مخرج عنها كما تقدم مراراً له. قوله: (ولو شهدا على شهادة 
رجل وأحدهما الخ). عبارة الأصل: ولو شهدا على شهادة رجل واحد بما يشهد بنفسه 
أيضاً لم ب يجز الخ. قوله: (وهو المراد هنا) في كون المراد ما ذكر هنا نظرء بل المراد به 
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أن الفرع إذا لم يكن أهلاً للتعديل لا بد من تعديل الكل» ولا يكفي تعديله للأصل . 
قوله: (فتأمل النقل) فعلى ما نقل أوَّلاً عن الحلواني من أنها تقيل في المسألة الثانية» وما 
نقل عنه هنا من أنها تقبل فيما لو قال الفرع : : إن الأصل ليس بعدل يكون قائلاً بقبول 
شهادة الفرع في هاتين ع المسألتين» ويكون حكمهما واحداً عنده لأن الأولى منهما بقي 
الأصل مستوراًء والثانية طعن مجرد وهو غير مقبول» فللقاضي أن يعدّله ويقضي بهذه 
الشهادة. وحينئذ لا مخالفة بين النقلين عن الحلواتي» لكن بمراجعة المحيط ظهر أن 
التصحيح إنما هو في الثانية لا الثالثة . قوله: (وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة الخ) 
غير قيد. وقال الشرنيلالي: الأمر لا يختص بإنكارها. قوله: (وجعله في ديوان أقل 
الخ). هنا سقطء والأصل: وجعله في ديوان الأدب أقل. الخ. قول المصنف: (ثم نهاه 
عنها لم يصح) ذكر في الخانية أن هذا قول الإمام والثاني. قوله: (وبحث فيه الرملي) 
بقوله: قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع بموته من ثقة فكيف يحكم؟ وقد يقال: لما 
جزم بالشهادة بالموت وظهر حياً: قطع بكذبه فكان ينبغي أن لا يجزم بل يقول: أخبرني 
فلان أو اشتهر عندي . ففي مثل ذلك ينبغي أن لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزر. أه. 


باب الرجوع عن الشهادة 

قول المصنف : (فلو أنكرها لا) سيأتي في الوصاية أن الموصي لو أنكرها قيل: 
يكون رجوعاً» وقيل: لا يكون وصحح كل من القولين» فهل هذا الخلاف جاز هنا أولاً 
لم أره. قول الشارح: (لأنه فسخ أو توبة) هذا التعليل عليل بالنسبة للشق الثاني. انظر 
السندي. قول الشارح: (أو برهن أنهما أقرا برجوعهما الخ). هكذا عبارة ابن 
ملك . وعبارة غيره: إذا أقر الشاهدان في مجلس القاضي أنهما رجعا في غير مجلسه 
صحء وجعل إنشاء للحال» ولم أر ما ذكره ابن ملك لغيره والتعليل ظاهر لما قاله غيره 
فتدبر. ثم رأيت في حاشية الخادمي على الدرر نقلا عن الإيضاح ما يوافق عبارة ابن 
ملك» ونصها: ولو ادّعى إقرار رجوعهما عند غير القاضي وبرهن على ذلك قبل وجعل 
إنشاء. اه. وظهور وجه جعله إنشاء وهو أن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فيجعل 
إقرارهما الثابت بالبينة كالثابت منهما في الحال عنده» لكن معلوم أن البينة إنما تكون 
مسموعة بعد صحة الدعوى ولم تحص . قول الشارح : (وعزر) ظاهره الإطلاق. وقد 
علمت أنه إن ادّعى السهو أو الخطأ أو النسيان أو كان على وجه التوبة لا يعزر. اه. 
خادمي. قوله: (وصاحب المجمع) أي في شرحه فإنه أطلق في متنه حيث قال: 
«ويضمنون ما أتلفوا بهشادتهم) هذا إذا قبض المدعي المال ديئاً أو عيناً. اه. قوله: 
(اقتصار أرباب المتون على قول ترجيح له) لكن ما في الفتاوى صرح فيه بأن الفتوى عليه 
والتصحيح الصريح أقوى من الضمني . قوله: (لنا فيه كلام) وهو أنه أراد به الضمان 
بالرجوع مطلقاً سواء كان الشإهد كحاله الأول أولاً. 


كك._اا88ا8ايايااا م سمسممشههمسه كتاب الشهادات 

قوله: (نقدم في الحدود عن المحيط إذا شهدا الخ). مثله ما ذكره الشارح في 
الحدود ولا شيء على خامس رجع بعد الرجم» فإن رجع آخر حد أو غرما ربع الدية» 
ولو رجع الثالث غرم الربع» ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماساً. حاوى. اه. ولم 
يذكره في المحيط. والمذكور فيه من الحدود: ولو كان الشهود خمسة والحد رجمء 
فرجع واحد بعد الإمضاء لا شيء على الراجع» فإن رجع آخر بعد ذلك كان عليهما ربع 
الدية» ويضربان حد القذف. والأصل فيه أن العبرة لبقاء من بقي. اه. ولم يذكره أيضاً 
في الشهادات . قوله: (ولا غنى عما نقله الشارح عن العزمية الخ) . لا يخفى أن بزيادة ما 
نقله الشارح عن عزمي تكون عبارته مفيدة للصور الست: خمسة منطوقا وواحدة مفهوماء 
فتكون عبارة الشارح مساوية لما زاده في المنحء وهي مرادة للمصنف. ولم يصرح بها 
لظهور إرادتها في كلامه إذ لا يتأتى القول بضمان الزيادة فيما إذا كان المدّعي الزوج إذ 
هو راض بإتلافها على نفسه بدعواه التكاح بما زاد على مهر المثل» وحينئذ يكون ما نقله 
عن عزمى قيداً فى مسألة الزيادة فقط. وتكون مسألة مهر المثل والأقل على الإطلاق. 
وهذا أحسن مما ظهر للمحشي لإفادة الخمس منطوقاً عليه لا على ما ظهر لهء وأحسن 
مما قاله الحلبي أيضاً. نعم» في كلامه إيهام وتكرار كما ذكره المحشي . قول الشارح : 
(إذ الإتلاف بعوض كلا إتلاف) هذا ظاهر في حقهاء إذ قد أتلفا عليها البضع بمال متقوم . 
وكذلك في حقه إذا البضع متقوم حال دخوله في ملكه والكلام فيه. كذا يؤخذ من 
الزيلعي. قوله: (ولا يظهر تفاوت بين المسألتين الخ). يظهر التفاوت بينهماء فإنه في 
الأولى يقضي بما سمياه من الثمن وبالزيادة أيضاً وتقوّم من جنس الثمن أو غيرهء وفي 
الثانية يقضى بالقيمة فضة أو ذهباً. وفى المسألة الأولى إذا كان أكثر من القيمة يضمنه 
بتمامه» فالفرق بينها وبين الثانية ظاهر. - 


قوله: (فإن رد المشتري المبيع بعيب بالرضا الخ). هذه المسألة في الخزانة 
كذلك ولينظر وجهها. ثم رأيت في الهندية ما نصه: فإن وجد المشتري بالعبد عيبا 
فرده: فإن كان بغير قضاء فهذا بمنزلة بيع جديد. فيأخذ من البائع ألفي درهم ولا 
سبيل له على الشاهدين» وإن كان بقضاء القاضي يرد العبد على البائع» ويأخذ من 
الشاهدين ما دفع إليهما ألفي درهمء ويرجع الشاهد أن على ابائع بما دفعا إليه ألف 
درهم. شرح طحاوي . قوله: (وفي البحر عن المحيط ولو رجع شاهد الطلاق الخ). 
عبارته نقلاً عن المحيط: شهد رجلان بالطلاق ورجلان بالدخول» ثم رجع شاهد 
الطلاق لا ضمان عليهما لأنهما أوجبا نصف المهرء وشاهد الدخول أوجبا جميع 
المهر. وقد بقي من يثبت بشهادته جميع المهر وهو شاهد الدخول. وإن رجع شاهد 
الدخولا لا غير يجب عليهما نصف المهرء وإن رجع من كل طائفة واحد لا يجب 
القصاص الدية الخ). هذا إذا رجعا بعد القصاص كما يفهمه ما في الدرر بقوله: يعني 
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إذا شهد أن زيداً قتل بكراً فاقتص من زيدء ثم رجعا تجب الدية عندنا. ويفيده أيضاً 
ما ذكره في الفتاوى الهندية بقوله: ثلاثئة شهدوا بالقتل فقضىء فقطع الولي يده ثم . 
رجع واحد فقطع رجله؛ ثم رجع آخر بطل القود على عامة الروايات. اه. وذكر 
المقدسي: لو قطع الولي يده؛ فرجع واحد فقطع رجله؛ فرجع آخر لم يكن للولي 
قتله لأنه عقوبة والإمضاء فيه من القضاء كالحد. اه. وهى حادثة الفتوى» أجبت 
فيها بذلك» وقد خالف فيها بعض علماء العصر ثم رجع. 


كنات الوكالة 


قوله: (لم يذكر ما يصير به وكيلاً الخ). في البزازية. أول القضاء: السلطان إذا 
قلده القضاء فرده مشافهة ثم قبل لا يصح» وإن بعث منشوراً أو أرسل إليه فرده ثم قبل إن 
قبل بلوغ الرد إلى السلطان يصح القبول لا بعد بلوغ الرد إليه. وكذا الوكيل يرد الوكالة 
ثم يقبل» وكذا كتبت المرأة إلى رجل: إني زوجت نفسي منك فبلغ الكتاب إليه فرده ثم 
قبل» والرسالة كالكتابة. اه. قوله: (لكن صرح في البدائع أن أفعل كذا الخ). ما ذكره 
قي البحر من أنه يصير رسولاً بالأمر إنما هو في أمر مخصوصء وهو قوله «قل لفلان» 
الخ لاافي كل أمر قلا يرد علية نا في البفاقع والولوالجية» ثم رأيت في البزازية : وكله 
بتقاضي الديون ثم قال: وكل من شئت بذلك له أن يعزله. ولو وكله به ثم قال: وكّل 
فلاناً ليس له أن يعزله لأنه رسول في حقه لما سماه باسمه. ولو قال: وكّل فلاناً إن شئت 
ملك عزله لأن المتصرف بمشيئته مالك لا رسول. اه . قوله: (أنت وكيلي في كل شيء 
جائز أمرك الخ) . قال في تتمة الفتاوى: أنت وكيلي في كل شيء فهو وكيل باحلفظ» ولو 
زاد: جائز أمرك فهو وكيل فيه وبالبيع وغير ذلك» لأنه فوّض إليه التصرف عاماً فصار كما 
لو قال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فيملك أنواع التصرفات. اه. ومن تعليل 
المسألة يعلم حكم ما لو قال: أنت وكيلي في كل شيء وكالة عامة مفوّضة. وأنه حكم ما 
لو قال: جائز أمرك. قوله: (وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين الخ). لا يظهر هذا على 
عبارة قاضيخان» وإنما يظهر على عبارة غيره. قوله: (ليس له صناعة معروفة) تفسير لما 
قبلهء والقصد أن معاملاته مختلفة. قوله: (كما ذكره صاحب الهداية) عبارتهما: ويشترط 
أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده. اه. قوله: (ولم يعين المخاصم به 
والمخاصم فيه) الفرق بينهماأن المخاصم به ما وقعت المخاصمة بسببه كالبيع والإجارة 
والمخاصم فيه هو المال المتنازع فيه . تأمل . 


قوله: (بحث فيه في البزاية) بأن التفويض لقضاة العهد فساد. قول الشارح: 
(ويكفي قوله أنا أريد السفر) ظاهره أنه يكفي وإن لم ينضم له شيء؛ وهو ظاهر ما في 
الخزانة أيضاً إلا أن يفيد أن لا يقبل قوله إلا باليمين. قول الشارح : (إذا لم يرض الطالب 
الخ). يظهر صحة جعله قيداً في الكل. قوله: (أي المدعى عليه) أو المدعي. قول 
المصنف : (وصلح) إذا كان فيه معنى المعاوضة لا الإبراء. قوله: (وقيل ينتقل إلى موكله 
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الخ). قال الطرابلسي: وهذا أولى عندي أن يفتي به في زمانئاء لأن الرفع إلى الحاكم لا 
يخلو عن مغرم مالي. اه.. سندي . قوله: (وجزمه هنا) أي البزازي فيما نقله عنه في 
البحر. قول المصنف : (إن لم يكن محجوراً). مفهومه أنه إن كان مأذوناً تتعلق الحقوق 
به مع أن فيه تفصيلاً ذكره في وكالة جامع أحكام الصغار ونصه: فإن كان مأذوناً له 
بالتجارة فإن كان وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل لزمته العهدء وإن كان وكيلاً بالشراء إما 
أن يكون بثمن حال أو مؤجلء فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه قياساً واستحساناً وتكون 
العهدة على الآمرء لأن ما يلزمه من العهدة في هذه الصورة ضمان كفالة لا ضمان ثمن» 
لأن ضمان الثمن ما يفيد الملك للضامن ة فى المشتري» وإنما هذا يلتزم مالاً في ذمته 
ويستوجب مثله بذلك على موكله. وما هذا إلا معنى الكفالة» والميذون له يلزمه ضمان 
الثمن لا الكفالة. وإن وكله بالشراء بالثمن الحال فالقياس أن لا يلزمه العهدة» وفى 
الاستحسان يلزمه لأن ضمان الثمن وإن كان لا يفيد الملك في المشتري إلا أن الصبي هنا 
يلتزم من الضمان بملك المشتري من حيث الحكم والاعتبار؛ فإنه يحبسه بالشمن حتى 
يستوفي من الموكل كما لو اشترى لنفسه 5 ثم باع منهء بخلاف ما إذا كان مؤجلا لأنه بما 
يضمن من الثمن لا يملك المشتري لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم. فإنه لا 
يملك حبسه بذلك وإن كان ضمان كفالة من حيث المعنى الخ وذكره في العناية والفتح 
أيضا . 

قوله: (تتعلق حقوق عقدهما بالموكل) ما لم يعتق فإذا عتق لزمته لا الصبي إذا 
بلغ. اه. شرنبلالي. وانظر ما فيه عن التبيين. قول الشارح: (لأنه العاقد حقيقة وحكماً) 
لاستغنائه عن إضافة العقد إلى الموكل . قول الشارح: (فالعهدة على آخذ الشمن الخ). 
وفي الخلاصة تتعلق بالوكيل ولو حضر الموكل عند العقد. اه. قوله: (هذا لا يناسب 
كلام المصنف الخ) . بل هو مناسب لكلام المصنف. فإن الملك ثابت للموكل ابتداء على 
سبيل الاستقراز. قوله: (انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل) رأيت في آخر 
وكالة الزيلعي: أن الوكيل بالبيع يتولى حقوق العقد ويتصرف فيها بحكم الوكالةء وأن 
الوكالة بالهبة تنقضي بمباشرة الهبة حتى لا يملك الوكيل الواهب الرجوع ولا يصح 
تسليمه. اه. وقال في العناية : ١‏ لعي نارق الور ل الما رول ان بلطي لودو 
والخارية والرهن والقرمن وس علي .اه. قول الشارح : (التوكيل بالاستقراض باطل لا 
الرسالة) انظر ما قالوه في الشركة والمضاربة من أن الشريك والمضارب يملكان الاستدانة 


بالإذن» وفي ذلك : تصحيح التوكيل بالاستقراض . وانظر ما قاله الزيلعي عند قول الكنر: 
ومن ادّعى أنه وكيل د بقبض دينه الخ . 
باب الوكالة بالبيع والشراء 


قوله: (ولو أثواباً لا يجوز الخ). قال في البحر ما نصه: وفي الكافي فرقوا بين 
ثياب وأثواب فقالوا: الأول'للجنس والثاني لاء وكأن الفرق مبني على عرفهم .. اه 
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ويمكن أن يقال1 إنه مبني على أن أثواب جمع قلةء لأن أفعالاً من أوزان جموع القلة 
وهو لما دون العشرة» فلم يدل على العموم بخلاف ثياب فإنه جمع كثرة لا ينحصر 
فتفاحشت الجهالة. اه. واعترضه المقدسي بأنه يفهم من تفريعه أن لفظ «ثياب» لا يصح 
التوكيل فيها» وأثواب يصح لقلته وعدم تفاحش الجهالة» وهو خلاف صريح كلام وكلام 
الخلاصة. والوجه الوجيه في ذلك أنه إذا ذكر الثياب ونحوها من ألفاظ العموم يكون 
مفوضاً الأمر إلى الوكيل» .فيصح بخلاف ثوب أو أثواب لا يظهر فيها العموم فيصير شائعاً 
في جنسه متفاحش الجهالة» فلا يصح . وفي الخلاصة: إنما ذكر ذلك بعد ذكر البضاعة 
الدالة على العموم إلى آخر ما ذكره. اه. والأوجه ما في الكافي.. قول المصنف: 
(ولوارثه أو وصيه الخ). ظاهره تساويهما في الرد بدون تقديم الوصي على الوارث. ' 
قوله: (والذي يدفع الإشكال من أصله الخ). غير دافع للإشكال» فإن ما مشى عليه العيني 
غير مقيد بما إذا قبض الموكل بل أعم مما إذا قبض هو أو الوكيل. قوله: (وما ذكره 
العيني) لعله الزيلعي . قوله: (لا.الشراء من ماله) أصله: لا النقد من ماله. قوله: (لكن لا 
تخالف ما ذكره الماتن الخ) هي وإن لم تخالف ما في المتن من حيث وجوب الأجرة 
لكن فيها مخالفة من حيث ذكر الخلاف بعد الوجوب» وعدم الجواز قبل الوجوب على 
قولهما. تأمل. قول الشارح : (لكن في الأشباه القول للو كيل بيمينه) يصح جعله استدراكاً 
على قول المصنف سابقاً صدق لأنه أمين» فإنه أطلقه ولم يقيده باليمين تأمل. قول 
الشارح : (ولذا بطل في حصة شريكه الخ). لينظر وجه بطلان البيع وصحة العتق ولزوم 
الجمع بين الحقيقة والمجازء إنما يفيد عدم صحة:استعمال اللفظ فيهما معا ولا يفيد وجه 
صحته في العتق دون البيع. تأمل. ويظهر أن وجهه أن قصد البائع استعماله فيهما وهو 
غير صحيح كما ذكره, إلا أن البيع الحقيقي مشروط بالعتق وهو مما يفسد بالشرط الغير 
الملائم دونهاء فلذا قيل بفساده دون الغتق لكن هذا يقتضي الفساد لا البطلان» هكذا 
ظهر. فتأمل. 


فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء 

قوله: (والإقالة على الخلاف ما مر) صوابه على الخلاف المذكور. قوله: (أي 
خلاف قوله فيما استشهد به) فعلى هذا لا يستقيم قول الشارح والمفتي به خلافه» فإنه 
يوهم اعتماد قول الإمام. قوله: (والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح) أي الأمر 
مقصوداً لأنه لا ملك للآمر في ملك الغيرء وإنما صح ضرورة الحاجة إليه ولا عموم لما 
ثبت ضرورة» وقوله «فلا يعتبر؛ الخ أي فلم يجز شراء البعض لأن الثابت بالضرورة يتقدر 
بقدرهاء وذلك بتأدى بالمتعارف وهو شراء الكل . بناية. قوله: (لا يحدث مثله قبل الخ) 
في الأصل : لا يحدث في مثله الخ. قوله: (ضمن نصف المال الخ). هذا مخالف لما 
يأتي عن السراج. قوله: (فالأحسن ما سنذكره بعد) لا تحرير فيما قاله. تأمل. قوله: 
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(تقدمت أول كتاب الوكالة) مع عدم مناسبتها لما الكلام فيه خلافاً لما يفيده كلام 
السندي. قوله: (انظر ما معنى هذا فإنا لم نرى من ذكره الخ). معناه ما إذا كان حاضرا 
مع خصمه مجلس القضاءء فإنٍ التوكيل حينئذ لازم دون رضا الخصم . ثم رأيت هذه 
العبارة في تتمة فروق الأشباه قبيل كتاب الدعوى لعمر بن نجيم وعبارته: التوكيل بغير 
رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل مسافراً أو مريضاً أو مخدّرة» لكن 
إذا لم يكن الموكل حاضراً بنفسه» فإن كان حاضراً فأبى الخصم التوكيل لا يسمع منهء 
والفرق أنه إذا كان غائبا تتحقق تهمة التلبيس لا إن كان حاضراً. قول المصنف : (الوكيل 
لا يول إلا بإذن آمره) رجل وكل رجلا بتقاضي دينه أو خصومة أو بيع» وقال: ما صنعت 
ن شيء فهو جائزء كان للوكيل أن يوكل غيره. ولو أن الوكيل وكل غيره وقال: ما 
صنعت من شيء فهو جائز لم يكن للوكيل الثاني أن يوكل غيره؛ وروي أن له أن يوكل 
غيره. اه خانية. ومثله في الأنقروية. ونقل المسألة في الهندية عن الخانية مقتصراً على 
الرواية الأولى. وفي التتارخانية: إذا وكل رَجَلد ميخ أو خنزاء وقال له: إعمل برأيك فوكل 
الوكيل وكيلاً وقال له: إعمل فيه برأيك لم يكن للثاني أن يوكل الثالث نص عليه في 
كتاب الشفعة. وذكر فى كتاب المضاربة: إذا قال رب المال للمضاربٍ: إعمل فيه 
برأيك» فدفع المضارب المال إلى-غيره مضاربة وقال: إعمل فيه بزأيك» كان للثاني أن 
يدفع المال إلى غيره مضاربة . فمن مشايخنا من قال ما ذكر في المضاربة يصير رواية في 
الوكيل» وما ذكر في الوكيل يصير رواية في المضاربة» فعلى قول هذا القائل يصير في 
المسألتين روايتان. ومنهم من قال: بين المسألتين فرق» وهو الأظهر. اه. وفي حاشية 
الدرر لعبد الحليم: ولو قال الوكيل الأول ذلك لوكيله لم يكن توكيل ثالث» بخلاف ما 
لو قال: السلطان للقاضي: استخلف من شئتء وقال القاضي ذلك لمن استخلفه له 
الاستخلاف أيضاً. اف. ْ 


قوله: (فلو وكل غيره بشرائها الخ). انظره مع ما يآتي عن السراج. قوله: (وبه 
صرح في الخلاصة والبزازية الخ). ما ذكره في الخلاصة وغيرها لا دلة فيه على عدم 
صحة توكيل الوكيل في النكاح مع تسمية الزوج والمهرء فلم يكن ما قال ط مخالفاً 
للمنقول. والظاهر صحة قياس الوكالة في النكاح على الوكالة بالبيع مع التعيين في كل 
كما دل على ذلك ما نقله الشارح فى باب الوليٍ عن القنية» ولم أظفر بنقل في المسألة 
يخالف ما فيها. قول المصنف : (فأجازه الأول صح) ينظر الفرق بين هذا وبين ما نقله في 
الدرر عن الزيلعي من أن أحد الوكيلين لو تضرف بحضرة صاحبه فإن أجاز صاحبه جاز 
وإلا فلاء ولو كان غائباً فأجاز لم-يجز. اه. حيث لم يعتبر إجازة الغائب من الوكيلين 
لما باشره الحاضر واعتبر إجازة الوكيل الأول لما باشره الوكيل الثاني مع أن المقصود 
وهو حضور الرأي حاصل في كل . تأمل. والظاهر في وجه الفرق أن أحد الوكيلين لما 
لم يملك الفعل لم يملك الإجازة» وإن حضر رأيه»ء إذ لا يملك الإجازة إلا من يملك 
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الإنشاء بخلاف الوكيل الأول فإنه يملك الإنشاء فيملك الإجازة مع حصول المقصود وهو 
حضور مرأيه. وسيأتي في باب الوصي ما يخالف ما في الدرر. ثم رأيت في وقف هلال 
من باب إجارة الوقف: أوصى إلى جماعة فآجرها بعضهم لا يجوز إلا أن يجيزها الباقي. 
اه. ثم رأيت في العناية الفرق فانظره. قول الشارح : (فلا تكفي الحضرة) ذكر السندي 
أول النكاح عند قول المصنف «وبما وضع أحدهما له» الخ أن مباشرة وكيل الوكيل 
بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع كما في 
الأصل. ونقل عصام في مختصره أنه جعله كالبيع فلا يحتاج لقبوله. انتهى. قوله: 
(ينبغي أن يملكه في صورة الخ). ونحوه في تكملة الفتح. 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 

قوله : (التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف الخ). ومثله ما ذكره في الفصل الخامس في 
مسائل الوكيل بالإقراض من تتمة الفتاوى: التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في 
. بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين» كان التوكيل بالتقاضي 
توكيلاً بالقبض وإلا فلا. اه. وفي الهندية من الفصل السابع مع الوكالة: الوكيل 
بالتقاضي وكيل بالقبض» لأن التقاضي تفاعل من الاقتضاء وهو عبارة عن القبض . وكان 
التوكيل بالتقاضي توكيلا بالاقتضاء نصاً. وقال مشايخنا: ليس للوكيل بالتقاضي القبض» 
لأن العادة جرت بخلاف ذلك في بلادنا. وهل يملك الخصومة؟ اختلف المشايخ فيه: 
وقيل: يجب أن يملك الخصومة عند أبي حنيفة وهو الأصوب والأشبه. فإن محمداً ذكر 
عقب هذه المسألة في كتاب الوكالة الوكيل بالتقاضي وكيل بالخصومة. اه.. قول 
الشارح : (أي الخصومة خلافاً لهما) فإن قبض الدين عنده قبض بمثل حقهء وعندهما 
بعينهء وتقبل البينة على الوكالة عندهم. اه قهستاني. قول الشارح: (فيملكها مع 
القبض) أي قبض العين. قوله: (وقد تبع المصنف صاحب الدرر الخ). لا تحرير في هذه 
المسألة هنا ولا فيما سبق.'قول المصنف: (وكله بخصوماته وأخذ حقوقه الخ). في 
محاضر نور العين رد محضراً ذكر فيه أنه وكله في الدعاوى والخصومات» ولم يذكر فيه 
في جميع الدعاوى بأن الألف واللام فيهما للجنس لدخولهما على إسم الجمعء» فكانتا 
للجنس والحكم فيهما أن يتناول الأدنى مع احتمال الأعلى» فيتناول خصومة واحدة وأنها 
مجهولة فلا بد من بيانهاء أو يقول في جميع الدعاوى والخصومات. اه. وفي الأنقروي 
من الفصل الثاني : ادّعى أنه وكيل فلان وكله بالدعوى على فلان» وأقام عليه بينة هل 
تسمع؟ أجاب: لاء لأن بيان المدّعي فيه شرط صحة التوكيل ولم يوجد من دعوى 
القاعدة. ولو أرسل الوكالة بالخصومة بأن قال: وكلتك بالخصومة»؛ ومل يزد على هذا لا 
يصير وكيلاً. وحكى خلافاً فيما لو قال: وكلتك بخصومة ما بيناء فانظره. قول 
الفصيف: (لا يسمع على الوكيل) أي ويحكم بالمال على المدّعي عليه» ويتبع الدائن 
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بدفعه . شرنبلالي. لكن قد يقال: المفهوم مما سبق سماع البينة لقصر اليد وينظر الفرق 
بين الدين والعين. 

قوله: (ومثله استثناء الإنكار فيصح منهما) أي الطالب أو المطلوب. قوله: (أي 
فيما لو أعتق المولى عبده الخ). جعل في الهداية هذه المسألة نظير مسألة الكفالة» فهي 
غير داخلة في كلام المصنف . قوله: (الاستثناء مستدرك فانظر ما في البحر) ما قاله في 
البحر فيه تأمل. كما أن قوله في الأشباه فقط كذلك. قوله: (لكن لا يظهر في مسألة 
وكيل الإمام الخ). فيه تأمل. قوله: (فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل الخ) . 
غير موافق لما في البحرء فانظره. قول الشارح : (لاتفاقهما على ملك الوارث) والحال أن 
ملكه قد زال بموته كما في الزيلعي. وفيه: لو ادّعى رجل أن صاحب المال مات ولم 
يدع وارئاً' وأنه أوصى له بما في يد رجل من عين أو دين» وصدقه الذي في يده المال 
يؤمر بالتسليم إليه لأنه لما ادّعى أنه لم يترك وارثاً ينزل منزلة الوارث. الخ. قوله: (وهذا 
التعليل أظهر مما ذكره الشارح) وجهه أن اليمين المتوجهة على الأصيل غير المتوجهة 
على الوكيل؛ عدم جواز الإقظرار على الموكل مخل نظر. قوله: (فكيف يتصور 
لزومه على الوكيل) فيه فيه أن المراد بلزومه على الوكيل لزومه من حيث قصر يده. قول 
الشارح : (خلافاً لزفر) في حاشية عيد الحليم : صرح بعض بأن قول زفر هو الحق . قوله: 
(يعني لا يقضي اتفاقاً الخ) المناسب حذف «اتفاقاً». قول الشارح: (قال في الصغرى 
الوكيل بقبض الدين الخ). وفي الصغرى أيضاً على ما نقله الشرنبلالي عنها: لو أقام 
الوكيل بقبض كل حق بينة شهدت دفعة على الوكالة وعلى الحق للموكل على المدعى 
عليه» قال الإمام: تقبل على الوكالة لا غيرء فإذا قضى بها يؤمر الوكيل بإعادة البينة على 
' الحق للموكل على المدعى 'عليه. وعندهما تقبل على الأمرين ويقضي بالوكالة أوَّلا ثم 
بالمال» وكذا الخلاف في دعوى الوصاية أو الوراثة. اه. وفي الباب الثالث عشر من 
دعوى الوكالة من الهندية: رجل قدم رجلا إلى القاضي وقال: إن لفلان بن فلان على 
هذا ألف درهم وقد وكلني بالخصومة فيهاء وفي كل حق له وبقبضهء وأقام البينة على 
ذلك جملة. قال أبو حنيفة: لا أقبل البينة على المال حتى يقيم البينة على الوكالة» وإن 
أقام البينة على الوكالة والدين جملة يقضي بالوكالة» ويعيد البينة على الدين. وقال 
محمد: إذا أقام البينة على الكل يقضي بالكل ولا يحتاج إلى إعادة البينة على الدين» 
وهذا استحسان. والفتوى على قولهء وتمامه في الباب المذكور. اه. وفي الخانية ن 
الدعوى: فإن شهدوا على الأمرين معاً على الوكالة والدين فى الاستحسان تقبل» فإذا 
ظهرت عدالة الشهود يقضي بهما لكن يقدم القضاء بالوكالة على القضاء بالدين إلى آخر ما 
فيها. وفيها من الوكالة أنه يقضي بهما لكنه يحمل على تقديم القضاء بالوكالة عملا بما 
. أفادته عبارته السابقة» لكن ذكر في محاضر الهندية أنه يقضي بالموت والوراثة ثم يقضي 
بالوصاية . قوله : (فإنه يكون خصماً في إثبات الدين) لعله الوكالة. قوله: (من ذمته إلى 
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ذمة الوكيل). عبارة شرح الوهبانية: في ذمته أي ذمة الخ وقوله «على الآمر»؛ حقه للآمر 
كما هو في الأصل. قوله: (فكذلك إذاأمره أن يبيع طعاماً في ذمته) ذكر عقب هذا ما 
نصه: وهذا لأنه إنما يعتبر أمره فيما يملك المأمور بدون أمرهء وهو في قبول السلم في 
الطعام يستغني عن أمر غيره وقبول السلم من صنيع المفاليسء فالتوكيل به باطل 
كالتكدّي. اه الوهبانية. قولة: (أنه هو المراد في تصوير هذه الحيلة الخ). بالتأمل فيما 
قالوه وما قاله يظهر أن المؤدي واحد. 


باب عزل الوكيل 

قوله: (لأنه إنما يحتاج إليه في عقد لازم الخ). هذا التعليل لا يظهر في الوكالة 
اللازمة» وخيار الشرط يصح في كل لازم ولو من أحد الجانبين يحتمل الفسخ إلا أن 
الأصل فيها عدم اللزوم» ولا عبرة بالعارض . قول المصنف: (في ضمن دعوى صحيحة 
على غريم) أي من تحقق كونه خصماً من دعوى المدّعي كأن ادّعى أن لفلان عليك كذا 
ووكلني بالخصومة فيه وقبضه مثلاء فلا تثبت الوكالة في ضمن دعوى على غائب في وجه 
من يزعم أنه وكيله بدون تحقق وكالته مشافهة عند القاضي بحضور وكيل المدعى 
الغائب» وبدون سبق ثبوتها ثوبتاً شرعياً. ولذا ذكر في البزازية من الفصل السابع من 
كتاب الدعوى ما نصه: واحد من وكلاء المحكمة ادّعى أنه وكيل عن فلان في طلب 
حقوقهء وع أهذا المحضر كذا الدعوى ما نصه: واحد من وكلاء المحكمة ادّعى أنه وكيل 
عن فلان في طلب حقوقه»ء وعلى هذا المحضر كذاء فقال وكيل آخر من وكلاء 
المحكمة: إن موكلي هذا يريد المدعى عليه يقول ليس علي هذا الحق وليس لي علم 
بالوكالة» فبرهن الوكيل على الوكالة لا يقبل لعدم الخصم اه. ثم إن المذكور في 
محاضر الهندية أنه في دعوى الوصاية يبدأ المعدي بإقامة البيئنة» ثم يسأل المدعي عليه 
عنها لأن الجواب إنما يستحق بعد دعوى الخصمء وإنما يعرف كون المدعي خصما 
بإثبات الوصاية» وأن كثيراً من أهل هذه الصنعة يبدؤن بجواب المدعى عليه كما هو 
الرسم في سلاجت سائر الدعاوى والخصومات. اه. ومقتضى التعليل المذكور صحة أن 
يبدأ في دعوى الوكالة بإقامة البينة عليها ثم يسأل الخصم. تأمل. قوله: (وكلاهما ليس 
بشيء) لأن في الأول عزله وتوكيله من غير فصل بينهما دائم لا إلى نهاية» وليس فيه 
وكالة تنفع ولا عزل يمن. وليس في الثاني ما يبطل الوكالة المعلقة لأن عزله لا يتناول إلا 
الموجودء إذ لا يتصور عزل الوكيل قبل الوكالة» كما لا يتصور عزل القاضي أو السلطان 
قبل التولية ولكن الصحيح . الخ زيلعي. قوله: (أما على الأول فلمنا فاته الخ). فيه أن 
مراد الشارح أن له عزله عن الوكالة الدورية بقوله «عزلتك عنها» فإنه يكون معزولا عن 
الوكالات كلها بناء على ما صححه البزازي» حيث قال: علق وكالته بشرط ثم عزله قبل 

صح عند محمدء وهو الأصح خلافاً للثاني. اه. ومفاد كلام العيني الآتي من 
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انعزاله بقوله: كلما وكلتك فأنت معزولء أنه لا ينعزل بقوله: عزلتك عن هذه الوكالة 
الدورية. وما ذكره البزازي موافق لما نقله الزيلعي عن صاحب النهاية» وهو ما قاله 
شمس الأئمة. اه. وذكر البزازي أيضاً ما نصه: والمختار أن الزوج يملك عزل وكيله 
بطلاق امرأته. اه. وحينئذ فالمتعين في فهم عبارة الشارح إرجاع المبالغة لقوله فللموكل 
العزل» وتقدير دخول «لو» على قوله في طلاق وعتاق وجعل ذلك مسألة أخرى» وذكر 
الخلاصة نحو ما في البزازية. 

قوله : (وكله غير جائز الرجوع) هذه مسألة أخرى غير مسألة الوكالة الدورية. قول 
الشارح : (لا الوكيل بنكاح وطلاق الخ). لكن التعليل المذكور لاشتراط علم الموكل 
شامل لأنواع الوكالات» فانظره في الزيلعي وغيره. ثم رأيت في الكفاية أن ما في الهداية 
مخالف لعامة روايات الكتب . قوله: (إلا الوكيل بشراء شيء بعينه) حقه بغير عينه. قول 
المصنف: (ألغيت توكلي الخ). يتأمل في وجه كون ما ذكر ليس عزلاً. ثم رأيت في 
الأشباه من الفن الثالث ما ليس بلازم من الحقوق لا يتصف بالإسقاط كالوكالة والعارية 
وقبول, الوديعة.. اه. وفى. بعض رسائله أن حق الوكالة والعارية والوديعة ينبغى أن لا 
يسقط بالإسقاط حتى لو قال المستعير: أسقطت حقي من الانتفاع بالعارية لا يسقط ما دام 
المعير لم يرجعء وله الانتفاع لأنها كملك الأعيان. اه. وقال البعلي: إن للوكيل عزل 
نفسه بشرط علم الموكل فهو من الحقوق التي تقبل الإسقاط. اه. فعلم من هذا أن 
المصنف تبع الأشباه وما فيه غير مرضي: تأمل . قول الشارح : (لكنه ذكر في الوصايا 
الخ). حقه التقديم فإنه لم يذكر هذا الاستثناء» وقوله «وحمله المصنف» الخ غير مناسب 
انظر التكملة . :قوله : (الظاهر أن الضمير في تزوجها الخ). صرح في التتمة بما استظهره 
هنا. قول المصنف: (وبموت أحدهما) ذكر في خزانة المفتين من الإيصاء: لا ينعزل 
وكيل القاضي بعزله أو موتهء ونقله في البحر عن قضائها. قوله: (ثم رأيته منقولاً عن 
الحموي). عبارته : يعني وكله بالبيع وفاء وباع ثم مات الموكل» لا تبطل الوكالة لتعلق 
حق المشتري بالبيع وفاء. وهذا موافق لما ذكره البزازي في الفصل الرابع من كتاب 
البيوع: وكل أخاه ببيع عقاره وفاء فباع ومات الموكل لا يخرج الوكيل عن الوكالة. اه. 
والظاهر أن المراد بعدم خروجه عنها بقاء حقوق هذا العقد متعلقة به حتى كان للمشتري 
مطالبته بالئمن وله قبض المبيع منهء وليس المراد أنه يملكه ثانياً بعد فسخ الأول ولا أنه 
يملكه بالوكالة السابقة مع انتقال الملك للورثة حتى يكون مشكلاء إلا أنه على هذا لا 
تكون خصوصية لمسألة التوكيل بالبيع وفاء بل كل عقد له حقوق تتعلق بالوكيل لا ينعزل 
عنها بموت موله. قوله: (ونصها فأما في الرهن فإذا وكل الخ). صدر عبارتها قولهم: 
ينعزل بجنون الموكل وموته مقيد بالموضع الذي يملك الموكل عزل الوكيل» فأما في 
الرهن الخ. ومعلوم أنه لا يتأتى طلاقها بعد موت الزوج املوكل به فتخص مسألة التوكيل 
به بالجنون ويبطل التوكيل به بالموت. وعبارة الزيلعي: وإن كانت لازمة لا تبطل بهذه 
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العرارض كما إذا كالنت الوكالة مشروطة فى عقد الرهن» وكذا إذا جعل أمر امرأته بيدها 
ثم جن لا يبطل أمرها لأنه ملكها التصرف فصار كتمليك العين. اه. فقد جعل عدم 
بطلان الوكالة بالجنون لا بالموت» وكيف يتأتى عدم عزله بالموت وقد عجز عن التصرف 
معهء إذ لا يتأتى طلاق بعده. قول المصنف: (وبتصرفه الخ). هذا ما سبق له من أنه 
ينعزل بنهاية الموكل فيه . 
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قول المصنف : (قول مقبول الخ). فيه إشارة إلى أنه لو كتب صورة دعوى بلا عجز 
عن تقريرها لم تسمع كما أشير إليه في الخزانة. قهستاني. وفي الخزانة: لو كان المذعي 
عاجزاً عن الدعوى عن ظهر قلب يكتب دعواه في صحيفة يدّعي منها تسمع دعواه. اه. 
بحره. قول الشارح: (فتسمع به يفتي بزازية) نحوه في الخلاصة من الفصل الأول من 
الدعوى. قوله: (ومحمد يقول إن المدعى عليه دافع لها) والدافع يطلب سلامة نفسه 
والأصل البراءة» ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها. قوله: (لتعريف 
المدعى عليه) في الأصل : المدعي والمدعى عليه. قوله: (أقول كلام البزازية مفروض 
في كون النفي الخ). فيه أن المراد بقوله «ونظيره» نظيره في اعتبار الحالتين لا في جعله 
دعوى مع المنازعة. قول الشارح : (وهل يحضره بمجرد الدعوى الخ). في إجابة السائل 
المدعي إذا طلب إحضار خصمه. فإن كان فى المصر أو قريباً أحضره القاضى بمجرد 
طلبه. إلى آخر ما فيها فلينظر مع ما قاله ط. قول المصنف: (فلو كان ما يدعيه منقولاً 
في يد الخصم الخ). الذي حققه الشرنبلالي وغيره أن العقار كذلك لدفع الاحتمال 
المذكورء فانظره. قوله: (وجزم به القهستاني) وكذا في الخزانة. قول المصنف: (وطلب 
المذعي إحضاره الخ). إحضار المنقول ليشار إليه في الدعوى والشهادة إنما هو فيما إذا 
كان البعض لا يشبه البعض» وإذا كان البعض يشبه البعض كالدنانير وما أشبهها لا يشترط 
الإحضار لأن البعض يشبه البعض بحيث لا يمكن التمييز والفصلء كما فى أول محاضر 
الاتفروشيية اه كو رايت ذلك فنتجامير الهعدية من معفير دعوى العدليات 
واستهلاكهاء وذكر في الخانية من فصل: رجل ادّعى عند القاضي على رجل حقاً أن 
القضاء بملك الدراهم والدنانير يمكن حال غيبتها الخ. وذكره في الفصول . قول الشارح : 
(إحضارها) قال في البزازية: وإن تحمل المدّعي مؤنة الإحضار يحضرهء وإن لم يتحمل 
مؤنة الإحضار لا يحضره. قولٍ المصنف : (ادعى أعياناً مختلفة الجنس الخ). في الخانية 
من باب ما يبطل دعوى المدعي: ادعى أعياناً مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة 
الكل جملة؛ ولم يذكر قيمة كل عين وجنس ونوع على حدة بعضهم اكتفى بالإجمال. 
وهو الصحيح لأن المدعي إذا ادعى غصب هذه الأعيان لا يشترط لصحة الدعوى بيان 
القيدة. ثم ينظر إن ادعى أن الأعيان قائمة في يده يؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتهاء 
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وإن قال: إنها هلكت في يده أو استهلكها وبيّن قيمة الكل جملة تسمع دعواه وتقبل بينته» 
لأنه لما صح دعوى الغصب من غير بيان القيمة فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة 
أولى. وإن لم يدع الغصب وادّعى أن في يد هذا كذا كذا من الأعيان» ولم يبين القيمة 
تسمع دعواه في حكم الإحضارء وبعده كانت الدعوى بالإشارة إلى الأمتان ذلا يات 
إلى ذكر القيمة» وإنما يشترط ذكر القيمة إذا كانت الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت 
نصاباً أولاء أما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى ذكرها. 

قوله: (أي المذكور من الشروط السابقة). المناسب ما في الطحاويء» فانظره. 
قوله: (اقول لي شبهة في هذا المخل الخ) اكه المسية حو فول الناشتك: 
والقصد أنه ب يشترط مع بيان القيمة ولو حمله فيما إذا ادعى أعياناً بيان جنس المستهلك 
ركر ساقي العو لبمله: ووجه ذلك ما نقله السندي عن الفصول: اذعى على آخر ألف 
دينار بسبب استهلاكه لأعيانه لا بد وأن يبين قيمتها في موضع الاستهلاك» وكذا لا بد أن 
يبين الأعيان فإن منها ما يكون مثلياء ومنها ما يكون من ذوات القيم. وفي فتاوى 
النسفي: من شرائط صحة الدعوى بيان أعيان مستهلكة وبيان قيمتهاء حتى لو ادعى قيمة 
أغيان مستهلكة لا يضح ما لم يبين الأعيان: وفي النصاب عسى أن يظن أنه من ذوات 
القيم؛ وهو مثلي كما في القبض. اه. ثم رأيت في محاضر الهندية في دعوى قيمة 
الأعيان المستهلكة: أنه رد محضر دعوى ألف ديئار قيمة عين استهلكها من أعيان ماله 
بسمرقند» فرد بوجوه: أحدها أنه لم يبين المستهلك ولا بد من بيانه ن من الأعيان ما 
يكون مضمونا بالقيمة ومنها ما يكون مضمونا بالمثل» ولعل هذه العين مضمونة بالمثل» 
ولأن من أصل أبي حنيفة أن حق المالك لا ينقطع عن العين بنفس الاستهلاك» ولهذا 
جوز الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته» وإنما ينقطع عن العين وينتقل 
إلى القيمة بالقضاء أو التراضي. وقيل: ذلك حقه في العين فلا بد من بيانه» ولأنه لم 
يذكر أن هذا المقدار قيمة العين بسمرقند أو بخارى وهي تختلف باختلاف البلدان» 
والمعتبر قيمة المستهلك في مكان الاستهلاك. اه. وفي الخلاصة بعد نقله ما في فتاوى 
العدتي والتضاع نا نسيه : وقال«الإننام خالي ويه اله أماا' في دعو :قتمة الأغيات 
المستهلكة فلا حاجة إلى بيان الأعيان. قول المصنفف: (وفي دعوى الإيداع الخ). هكذا 
ذكر الفرق بين الغضب والإيداع في الخلاصة في الباب الثالث من الدعوى» وقال: 
وتمامه في الغصب فلينظر . 

قوله: : (أي بيان موضع الغصب) في الخلاصة من الفصل الثالث: 500 
غصب هذا العبد ولم يقل مني صحء ويجعل كأنه قال: مني. . قول المصنف: (وذكر 
أسماء أصحابها الخ). أي فيقول في كل حدي ينتهي إلى ملك فلان بن فلان» وفي إضافة 
الأصحاب إشارة بأنه ذكر المالك. قهستاني. وفي الفصل الحادي عشر من العمادية. إذا 
ذكر أحد الحدود لزيق أراضي المملكة لا يصحء وإن لم يذكر أنها في يد من» لأن أرض 
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المملكة تكون في يد السلطان بواسطة يد نائبه لكن يشترط أن يقول والفاصل بينهما كذا. 
وذكر في العدة: المختار أنه إذا ذكر إسم ذي اليد يكفي إذا كان الحد أراضي لا يدري 
مالكها. اه. قول المصنف : (ولا بد من ذكر الجذ الخ). هذا عندهماء وعند أبي 
يوسف يكفى النسبة إلى الأب. لكن قال الزيلعى فى باب الكفاءة بناء على أنه قال ذلك 
في قرية صغيرة لا يقع اللبس فيها لعدم من يشاركه في الاسم وهما قالا ذلك في مصر. 
وعلى هذا الاخلاف بينهم. قوله: (ولا يخفى أن بحثه مخالف لقول الإمام الخ). لا 
يخفى أن ما قاله الإمام في الدار المدعاة لا فيما جعل حداًء فلا مخالفة. قول الشارح : 
(لمعاينة يده). هذا التعليل لا يشمل ما لا يمكن حضوره مجلس القضاء كالرحى الكبيرة» 
في الفصل الأول من دعوى الخلاصة: ادعى على آخر غصب ضيعة لا يشترط حضرة 
المزارع. لأنه يدعي عليه الفعل. اه. قول الشارح : (ولم لم يذكر يوم غصبه ينبغي أن 
يصح الخ). فإن مقتضى قوله «وإن لم يذكر؛ الخ أن م في ١‏ دعوى غصب فيكون 
الفرع قبله كذلك بالأولى. 

قوله: (وتمامه فيه في الفصل السادس) قال: لو قال: هذا ملكي وكان بيدي إلى 
أن أحدث هذا يده عليه بلا حق يكون هذا دعوى غصب . اه . وبه يتضح ما في 
المحشي. قول الشارح: (تصح على غيزه أيضاً) أي في حق الضمان لا في حق 
العين. ففي نور العين من الفصل الثالث: برهن على غاصب أن القن ملكي لا تقبل 
بينته» إذ دعوى الملك المطلق لا تصح إلا على ذي اليد. لكن لو اذعى على غير ذي 
اليد أنك غصبته مني تسمع في حق الضمان. ألا يرى أن دعواه على الغاصب الأول 
تصح ولو كانت العين في يد غاصب الغاصب! اه وفي الخيرية من الدعوى ضمن 
جواب» تسمع الدعوى على الغاصب وإن لم يكن المدعي في يده حيث أراد تضمينه 
بغصب . اه . ويتأمل في مسألة الشراء. ثم رأيت في البزازية من الخامس عشر ما 
نصه: باع دار غيره وسلمها فادّعى المالك على البائع الدار إن ادّعى الدار لا يصح 
لأنه ليس في يده. فأشبه دعوى المغصوب على الغاصب حال كون العين فى يد 
غاصب الغاصبء. وإن أراد ضمانه فعلى الخلاف المعروف أن العقار هل يضمن بالبيع 
والتسليم أم لا. اه. ورأيت في الفصل السابع من شهادات التتارخانية: وإذا شهدا 
أن فلانآً غصب من أب هذا المذعي هذه القرية» وهذه القرية في يد غير الغاصب. 
والغاصب غائب أو ميت فهذه الشهادة ليست بشيء حتى يشهدا أنهال وصلت إلى هذا 
الشارح. وفي الباب الثاني والأربعين من وقف الخصاف: ألا ترى أن رجلا ادّعى 
أرضاً في يدي رجل أو دارا أنه اشتراها من فلان» وفلان غائب أوميت وفلان باعه 
إياها.وهو مالك لهاء والذي في يده يقول: هي لي» وقد أقام المدّعي البينة على 
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الشراء وعلى أن الذي باعه كان مالكها يوم باعها منه بمائة دينار» وقبض الثمن أني 
أقبل البينة وأحكم له بالأرض أو الدار الخ . 

قوله : (وقيل يصح وهو الصحيح). والاشتراط قول ضعيف . انظر حاشية 
السعود. وفي البزازية من الفصل الرابع في دعوى الدين: دع سد 
على هذاء قيل: لا يصح ما لم يقل للحاكم مرة حتى يعطيني حقي. وقيل: يصح. . قال 
أبو نصر: والصحيح أنه يصح. اه. وفي الفصل السادس من أدب القاضي من 
التتارخانية: وفى النوازل سئل أبو نصر عن رجلين تقدما إلى القاضى فقال أحدهما: إن 
لي على هذا الرجل ألف درهم ولم يزد على هذاء سأل القاضي المدعى عليه في ذلك. 
وقال أبو بكر: تقدم رجلان إلى يحيى بن أكثم فقال أحدهما: إن لي على هذا ألف 
درهمء فقال يحيى: قد أخبرتني خبراً فما تشاء؟ يعني أن هذه الدعوى غير صحيحة ما لم 
يقل: مره ليعطيني حقي أو نحو ذلك . قال أبو نصر: وهذا عندنا ليس بشيء لأنهما لم 
يتقدما إلا للطلب. قول المصنف : (وسبب الوجوب) هذا في غير دعوى النقود فإنه لا 
يشترط فيها بيان السبب لما ذكره الشارح في مسائل نقلها عن الأشباه في آخر كتاب 
الوقف: ادّعى ألفاً مطلقاً فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة 
تقبل» وانظر ما ذكره في الأشباه وحواشيه من كتاب القضاء في هذه المسألة. قوله: 
(ظاهره أن البينة لا تقام على مقر) وظاهره أيضاً أن البينة لا تقام إلا بعد الإنكارء وهذا 
صرح به في زبدة الدراية عند قوله «ولا يقضي على غائب» بقوله: إن شرط إقامة البينة 
الإنكار لأنها في نفس الأمر محتملة للصدق والكذبء فلا يجوز بناء الحكم على الدليل 
المحتمل إلا أن الشارع جعلها حجة ضرورة قطع المنازعة ولا منازعة عند عدم الإنكارء 
فإذا انعدم الإنكار انعدمت الضرورة الموجبة لكون البينة حجة. اه. وذكر نحوه في 
الخلاصة من الفصل السابع في دعوى الوكالة لم اهز اقول ارلا ريغن حلفه لهل ليه 
أن له تحليفهء ولو قال: لي بينة والمسألة خلافية: ففي البزازية من شتى القضاء: إذا قال 
المدعي: لي بينة وطلب يمين خصمه لا يستحلفه القاضي» ل ما 
بعد الحلف ويريد أن يفضحه. وقد أمرنا بالستر. وقالا: له أن يحلفه. وبا لكام 
الحلواني: إن شاء القاضي مال إلى قوله» وإن شاء مال إلى قولهما كما قالوا في التوكيل 
بلا رضًا العم ياحذ اباي القولين شاء: 

قوله: (وهو تصحيح لقولهما كما لا يخفى) ولا يخفى أنه وإن كان تصحيحاً 
لقولهما في مسألة المتن يكون أيضاً تصحيحاً له في مسألة السكوت . قال الرحمتي : 
حاصل ما في البحر اختيار قول الثاني في السكوت فإنه يحبس» واختار قولهما فيما لو 
قال: لا أقر ولا أنكر في جعله إنكاراًء فكان نقله التصحيح الثاني رجوعاً عما أفتى به 
أوَلا في مسألة السكوت. فلذا قال الشارح: ثم نقل الخ ليفيد أن تصحيح ما في البدائع 
يقتضي تصحيح قول الإمامين في الأولى. اه سندي. وذكر في الفصل السابع من قضاء 
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التتارخانية إذا قال المدعي: لا بينة لي أو شهودي غيب يحلف المدعى عليه» وهذا إذا 
تقدم منه الجحود وإن لم يتقدم منه وسكت لم يقر ولم ينكر: ففي ظاهر الرواية يجعله 
جاحداً ويعرض عليه اليمين ثلاث مرات ويقضي بنكوله . وروي عن أبي حنيفة في غير 
رواية الأصول أن القاضي .لا يجعله جاحد. قول المصنف : «الامتناع عن أداء الشهادة» . 
لا يظهر وجهه إذ اللازم على الشاهد القيام بالشهادة» وإذا امتنع القاضي من العمل بها 
يكون ظالماً. قوله: (الأولى يفترض) بل هو الأصوب. وعبارة الدرر أصلها للزيلعي 
حيث قال: وهل يشترط القضاء على فور النكول؟ فيه خلاف. قول الشارح: (قلت قدمنا 
أنه يفترض الخ). ما قاله لا يدل على ترجيح أحد القولين. قول المصنف: (قضى عليه 
بالنكول ثم أراد الخ). بخلاف ما إذا قال بعد النكول قبل القضاء: أنا أحلف فإنه يحلف. 
قال في شرح المجمع: لو قال المدعى عليه بعد الوكول عن اليمين أنا أحلف يحلفه 
القاضى قبل القضاء بالتكول وبعده لا يحلفهء ولا بد أن يكون التكول فى مجلس القضاء . 
اه. قوله: (لكن عبارة ابن الفرس فقد قالوا الخ). لكن مراد البحر أن مدارها عليه في 
النقل لا أنه بحث منه. 

قوله: (وأقام البينة ثبتت بينته) عبارة البحر: قبلت الخ. ثم مقتضى قبول هذه البينة 
إيطال القضاء برد البعد بالعيب» وإن كانت متضمنة لما أقر به في ضمن نكوله. وفي 
الأشباه: وتسمع الدعوى بعد القضاء بالتكول؛ كما في الخانية. اه. والذي في الخانية 
ونقله عنها الحموي يفيد أن هذه المسألة خلافية» ونصها: ادعى عبداً فى يد رجل أنه له 
فجعد المدعى عليه فاستحلف فنكل وقضى عليه بالنكول. ثم إن المقضي عليه أقام البينة 
أنه كان اشترى هذا العبد من المدّعى قبل دعواه» لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهدوا أنه ٠‏ 
اشتراه منه بعد القضاء. وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال: كنت اشتريته منه 
قبل الخصومة وأقام البينة قبلت بينته ويقضئ' له. اه. من باب ما يبطل دعوى المدعى . 
واقتصر في فصل اليمين على عدم القبول وعزاه للمنتقى» وظاهره اعتماده. ولعل وجه 
القول الثاني أن النكول ليس إقراراً أو بذلاً من كل وجهء فلذا قبلت البيئة بعدهء وتقدم 
مثله في النفقة. قوله: (الذي نقله في البحر عن إطلاق الخانية الخ). المذكور في تعليق 
الخانية التفصيل كما ذكره المصنف كما نقله السندي. قول الشارح : (أنكره أحدهما بعد 
المدة). لو فعل مثل ما قبله لكان أنسب . قوله: (لأنه محض حق العبد) انظر حكم 
التعزيز الذي هو محض حقه تعالى في بابه. 

قوله: (ذكر في الفصل 75 من. نور العين أن الوصي الخ). كذا رأيته فيه من الفصل 
10 ونقلها في الأشباه عن القنية فيما افترق فيه الوكيل والوصي» وذكرها في البحر أيضاً 
عنها معللاً بأن الوصي له علم بالعيب ظاهراء لأن العبد في يده بخلاف الوكيل. قوله : 
(ليس المراد بالإباق الذي يدّعيه المشتري الخ). ما قاله محل نظر. قوله: (إلى البت 
ويزول الإشكال) فيه سقطء وأصله: إلى البت فنكوله لعدم لزومه فلا يكون بذلاً ولا 
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إقراراً ويزول الإشكال الخ). قوله: (أو شهودي غيب أو في المصر)عبارة البحر: أو 
مرضى . قوله: (عبارته ولو أمره بالعطف الخ) . المناسب كتابته على قوله (ويجتلب) الخ 
يقضي عليه الخ. قوله: (ماله قبلك ما ادعاه ولا شيء منه) الجمع بين الكل والبعض 
احتياط . قوله: (والحاصل أن دعوى الشراء الخ). فيه بعض سقط . قول الشارح : (نظراً 
للمدعى عليه أيضا). أي كما نظر للمدعي في أصل التحليف. قوله: (وإن حلف لزم 
المال) أي في دعوى الإبراء. وفي دعوى التحليف يحلف القاضي المدعى عليه المال. 
قوله: (ومنهم من قال الصواب أن يحلف الخ) وفي الخانية في الفصل ١١‏ نقلا عن شمس 
الأئمة الحلواني أن له أن يحلفه في المسألتين» وهو الأصح. 
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قوله: (فلو في وصفه فلا تحالف الخ). لم يعلم حكم ما إذا اختلفا في جنسه. 
وسيأتي بيانه في كلامه . قوله : (هذه العبارة لا تشمل إلا صورة الاختلاف) كأنه فهم أن 
المراد ما إذا رضي كل بمقالة الآخر فى آن واحدء وليس المراد خصوص هذا بل ما 
يشمل ما إذا رضي كل بمقالة الآخر في آنين بأن رضي البائع بالشمن الذي قاله المشتري 
عند الاختلاف فيه» أو رضي المشتري بالمبيع الذي ذكره البائع عند الاختلاف فيه. قول 
المصنف : (تحالفاً) في الاختيار: وإن ماتا أو أحدهما واختلفت الورثة فلا تحالف. 
قوله: (وأشار بعجزهما الخ). في حاشية البحر: في هذه الإشرة نظر. قول الشارح: 
(بالقضاء) كذا في الدرر. وإنما احتيج للقضاء لأن النكول إما بذل أو إقرار فيه شبهة. 
فبتقوية القضاء يكون حجة ملزمة وبدونه لا يكون حجة ملزمة. قوله: (بخلاف ما لو 
اختلفا في الأجل في السلم الخ). أي في مقدار الأجل كما هو ظاهر. قوله: (فيه أنه 
داخل في الهلاك الخ) . إذ بالتعيب يفوت جزء منه ولو وصفا فيكون من باب هلاك 
البعض» فهو داخل فيما يأتي. قوله: (فلو قبله يتحافان في موتهما الخ) عبارة الكفاية : 
قوله: وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة يريد به إذا 
هلك أحدهما بعد القبض. وفي الجامع الصغير التمرتاشي: فإن كانت السلعة غير 
مقبوضة تحالمفا في موتهما وموت أحدهماء وفى الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين. 
اه. والقصد أنهما اختلفا فى الثمن وقد هلك العبدء إن قبل القبض وادعى المشتري 
الزيادة في المبيع وإلا كيف يتأتى تحالف مع هلاكه؟ قال الزيلعي: وإن هلك قبله تحالفاً 
بالإجماع» لأن الكل يعود إلى ملكه فلا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع . اه. قوله: 
(يعني يأخذ من ثمن الهالك الخ) لم تظهر صحة هذه العناية» أنظر الزيلعي. قول 
الشارح : (أو جنسه) أنظر حكم الاختلاف في الوصف . وتقدمت هذه المسألة في المهر 
بتفاصيلها. قوله: (قيد للتهاتر) صح إرجاعه لهما فإنه يلزم من جعل البحر أن الصحيح 
التهاتر أن الصحيح وجوب مهر المثل» ومقابله وجوب قبول بينة المرأة. قول المصنف: 
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(ولو اختلفا في الإجارة) أي قدراً أو جنساً أو وصفاً. كما نقله عبد الحليم. قوله: (فإن 
تسليم المعقود عليه واجب) أوَّلاً على الآجر ثم وجب على المستأجر نقد الأجرة. عناية. 
قوله: (لأن تسليمه لا يتوقف على قبض الأجرة) فيبقى إنكار المستأجر فيحلف . عناية . 
قوله: (إلا أنه خرج منه ما لو كانت تبيع الخ). القصد أنه وإن كان قول الدرر: وكذا إن 
كانت دلالة الخء شاملا لما إذا كانت تبيع ثياب النساء إلا أنه يخرج منه ما إذا كانت تبيع 
ثياب النساءء فإنها هي المصدقة لا هو وخروجه بقوله «فالقول لكل» الخ. 


فصل في دفع الدعارى 

قول المصنف: (أودعنيه) في فتاوى شيخ الإسلام فيض الله أفندي من كتاب 
الغصب: قال محمد في آخر بيوع الجامع: غاصب الغاصب ومودع الغاصب ينتصب 
خصماً للمالك؛: حتى أن من ادعًى عبداً في يدي رجل أنه ملكه غصبه منه فلان وغصب 
هذا الرجل من فلان» وأقام على ذلك بيئة تسمع بينته . مجمع الفتاوى في الدعوى. وكذا 
في الخامس عشر من دعوى البزازية. اه. والذي رأيته فيها. وإن ادعى عليه الخ. قوله: 
(لتعذر التمييز اه بحر) وفي الخانية: أقام المدعى عليه البينة أن نصفها وديعة عنده لقلآن 
بطلت دعوى المدعي في النصف». وهل تبطل في الكل؟ قال بعضهم : تبطل . قال رحمه 
الله : وفيه نظر. أشار في الجامع إلى أنه لا تبطل. اه. من باب ما يبطل دعوى المذعي . 
وفي الفصل العاشر من الفصولين:. أودعه نصف دار لم يقسم ثم باع منه النصف الآخرء 
فبرهن رجل أن نصفه لهء فبرهن ذو اليد على الشراء والوديعة تندفع الخصومة حتى 
يحضر بائعه» إذ المدعي لو استحق نصفه يظهر أن البائع كان شريكاً للمدعي فانصرف 
بيعه لنصفه. والمشتري ليس بخصم في نصفه الآخر لأنه مودع فيه. اه. وفي البزازية : 
: ادعى عليه داراً أو ضيعة فبرهن على أن نصفها وديعة الغائب عنده قيل تندفع الدعوى في 
الكلء وقيل: في النصف لا غير: إليه أشار في الجامع. اه من الباب الأول من 
الدعوى. قوله: (لكن لا تشترط المطابقة الخ). ويشترط تقدم البينة على القضاء لما في 
الثاني عشر من الأستروشنية. ولو لم يكن لذي اليد بينة على الإبداع حتى قضى القاضي 
بالعين للمدعي . ثم إن المدعى عليه وجدبينة على الإيداع وأقامها لا تقبل ببنته. 
والحاصل أن البينة من المدعى عليه على الإيداع مقبولة قبل القضاء غير مقبولة بعد 
القضاء. اه. قوله: (فقد نقل عن البزازية أنه يحلف على البتات الخ) أي المدعي عليه . 
ولا يظهر وجه لتحليفه إلا على قول ابن أبي ليلى القائل بأن الدعوى تندفع بدون بينة. 
قوله: (ولم يذكر برهان المدعي ولا بد منه الخ) لا يتوقف الأمر على إقامة برهان من 
المدعي . قوله: (ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده الخ). لا يخفى أن اعتراض البحر إنما 
هو هو على حصر المسائل في خمس صورة» ولا شك أنها أكثر. والجواب بأنها راجعة 
إلى الأمانة أو الضمان غير دافع للاعتراضء» فإنه لو نظر له لما كان هناك داع لعدها خماً 
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في كلام المصنف. بل كان يلزم الاكتفاء بمسألة واحدة فيها ضمان ومسألة واحدة فيها 
أمانة . تأمل . 

قوله: (وإذا لم تندفع في هذه المسألة الخ). كذلك حكم ما بعدها فإن الغائب لا 
يكون محكوماً عليه. ثم ما ذكره الزيلعي إنما هو فيما إذا أنكر البائع البيع» وإلا فالحكم 
بالبينة حكم على البائع أيضاً. قوله: (تندفع كإقامته على الإيداع) عبارة السندي عن 
البزازي: وإن لم تندفع بإقامة البينة على الإيداع الخ. قوله: (وهذا بخلاف قوله الخ). 
حقه التبعير ب «أي» التفسيرية. قوله: (لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد 
الخ). وجعل السندي وجهه دفع فساد السراق إذا الضرورة فيه أعظم ومن غيرهاء لأنها 
تكون خفية» ولذا شرع فيها الحدء وإلا فقد توافقاً أن اليد لذلك الرجل. اه. وهذا 
أظهر مما في المحشي. قوله: (وظاهره أنها ادّعت سرقة أخيها الخ). فيما قاله هنا 
مخالفلا لما في المتن ولما قدمهء وموافقة لما قاله السائحاني. قوله: (أي بعد أن سأله 
عنه الخ) وفي الفصل ١5‏ من الأستروشنية» وفي الذخيرة والفتاوى الصغرى: إذا قال 
المدعى عليه: لي دفع يمهله القاضي إلى المجلس الثاني» وذكر في الأقضية أنه لا يمهله 
على وجه يبطل به حق المدعي» وإنما يمهله ثلاثة أيام. وما أشبه ذلك في الذخيرة 
المدعى عليه إذا ادّعى البراءة من دعوى الحق وقال: لي بينة حاضرة في المصرء فإنه 
يؤكل ثلاثة أيام . وذكر رشيد الدين في فتاواه إذا قال المدعى عليه: لي دفع ولم يبين 
وجهه لا يلتفت بالقاضي إليه ويقضي عليه وإن بيّن وجه الدفع لكن قال: بينتي غائبة عن 
البلد فكذلك الجواب. وكذاءإن بينَ وجه الدفع الفاسد. فالجواب كذلكء ولو كان الدفع 
صحيحا وقال: بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس الثاني . اه. قوله: (المشتري 
ليس بخصم للمستأجر والمرتهن). هذا قول آخر مقابل لما في الشارح . 


باب دعوى الرجلين 

قوله: (لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث الخ). لا يخفى ما 
فيه» فإن مسائل هذا الباب تشمل ما إذا كانت الدعوى من كل على الآخر. نعمء لو ادعى 
أحدهما واقتصر الآخر فى جوابه على الإنكار لا تكون من مسائله . قوله: (فذو اليد أولى 
الخ) . هكذا في الفصولين. وعزا الاستروشني مسألة الإرث لرشيد الدين» والمذكور في 
الهداية مسألة الشراء فقط وفيه أنه مع كون المورث واحداً إذا أثبت كل منهما ورائته له مع 
استوائهما يقضي بالمدعي لهما لا لواضع اليدء وإن كان أحدهما مقدما يقضي له. قوله: 
(يقضي بها للمؤرخ عند أبي يوسف الخ) عبارته عقب قوله «حالة الانفراد» وينبغي أن يفتي 
بقول أبي يوسف لأنه أفق وأظهره. قوله: (فيقضي لكل وقت النصف) عبارة البحر عقب 
قوله «في يد ثالث» فيقضي بالعقار نصفين لكل وقف النصف . قول الشارح: (إلا أنه 
يشكل يشكل ما ذكره بعده عن الذخيرة الخ). قد يقال: الثابت الثابت بالبيئة كالثابت 
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معاينة» فما قيل فى أحدهما يقال في الآخر. وليس في عبارة الذخيرة ما يدل على 
شتراط ثبوت اليد بالمعايئة حتى يشكل. قوله: (الغمر) بتثليث أوله من لم يجرب 
الأمور. قاموس. قوله: (ويزيد ذلك بعد الخ) عبارة الخيرية: ويزيد على ذلك قبحاً 
وبعداً الخ. قوله (ورنه.المقدسيي بآن الأولي الخ): الذي يظهر ما قاله في البحر. قول 
الشارح : (كما حرره ذ في البحر مغلطاً للجامع) رده المقدسي» فانظر. قول المصنف: 
(أقدم) لا حاجة إليه. قوله : :: (وأما في الثانية الخ) . لا وجود لها في البحرء ولعله الثالثة . 
والمراد بالأوجه الثلاثة عدم التاريخ أصلاً أو الاستواء فيه أو تاريخ أحدهما فقط. 


قوله: (وإن كان البائعان) لعله كأن البائعين. قوله: (يعني بينهما) لعله فيقضي 
بينهما. ققول الشارح : (ثم لا بد من ذكر المذعي وشهوهه ما يفيد ملك بائعه الخ). في 
نور العين من الفصل السادس: لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة : 
إما بملك بائعة بأن يقول: باع وهو يملكه. وإما بملك مشتريه بأن يقول: هو للمشتري 
شراء من فلان» وإما بقبضه بأن يقول: اشتراه منه وقبضه. اه. وفي التتمة من الفصل 
الثاني في أداء الشهادة ادّعى داراً أنها ملكه اشتراها من فلان وذو اليد يدّعيها لنفسه. 

فشهد الشهود أنها ملك المدّعى اشتراها من فلان» أو لم يشهدوا أنها ملك هذا المدعي 
وإنما شهدوا أنه اشتراها من فلان وفلان يملكهاء أو شهدوا أنها كانت للبائع فلان اشتراها 
المدعى منهء أو شهدوا أنه اشتراها من فلان وسلمها إليه تقبل شهادتهم» لأنهم شهدوا 
بالملك للمدّعي فإن شهدوا اشتراها من فلان لا غير لا تقبل. من آخر باب الشهادة على 
البيع لشيخ الإسلام. اه. وفي البزازية من الفصل الثالث في الموافقة بين الدعوى 
والشهادة: إن كان مكان البيع هبة وذكرا ما ذكرنا تقبل» وإن لم يقولا إنه ملك المدّعي . 
وفي الأقضية فيما إذا شهدا أن فلاناً باعها من هذا المدعي وهي في يده. ذكر اختلاف 
المشايخ وقال: قيل: لا تقبل إذا كانت الدار في يد غير البائع» وإن كانت في يد البائع 
فشهد أن المدعي هذا اشتراها من المدعى عليه تقبل» ولا حاجة إلى أن يقول: باع وهو 
يملكها. اه. وفى التبيين من الكفالة تحت قول المصنف: وكفالته بالدرك تسليم ما 
نصه : لو شهد هنا أيضاً عند الحاكم بالبيع وقضى بشهادته» أو لم يقض يكون تسليماً 
حتى لا تسمع دعواه بعد ذلك» لأن الشهادة على إنسان بالبيع إقرار منه بنفاذ البيع باتفاق 
الروايات» لأن العاقل يريد بتصرفه الصحة فيصير كأنه قال: باع وهو يملكهء أو باع بيعاً 
باتاً نافذاً. اه. وفي محاضر الهندية: أن قوله وسلم المبيع نظير قوله: وهو يملكه. اه 
وهذا بخلاف دعوى الأجرة» ففى السادس من ندعوى الإجارة من البزازية: ادعى أجرة 
محدود بإجارته منه وتسليمه إليه: ولم يذكر أنه ملكه يصح بخلاف دعوىئ: الشزاء كما مر. 
والوقف. لأن إجارة الغاصب المغصوب صحيح بلا إذن المالك ويستحق الأجرة. ادعَى 
عليه أنه كان استأجر منئه هذه الدار وقبضهاء ال لوس ا 
فعلاً. أما لو ال: كنت استأجرتها قبلك ثم استأجرتها من المالك وسلمها إليك لاء لأن 
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المستأجر لا يصير خصماً لمدّعي الملك والإجارة ما لم يدع عليه فعلاً. وقال ظهير 
الدين : يسمع لادعائه عليه منافع مملوكة له فكان خصما. اه وفي الفصل السادس من 
نور العين: ادعى إرثاً ورئه من أبيه» وادّعى آخر شراءه من الميت وشهوده شهدوا بأن 
الميت باعه منه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكهء» قالوا: لو كانت الدار في يدي مدعي 
الشراء أو مدعي الإرث؛» فالشاهدة جائزة لأنها على مجرد البيع» إنما لا تقبل إذا لم تكن 
الدار في يد المشتري أو الوارث» أما لو كانت فالشهادة بالبيع شهادة ببيع وملك اه. 
قوله: (بأن يباع العبد الذي قيمته ثلاثة آلاف الخ). في هذه الصورة الوصية لكل من 
الموصى لهما بألف. ولا يظهر اعتبار جهة العول أو جهة المنازعة بل يقسم الثلث بينهما 
بالسواء. قول الشارح : (والأصل عنده أن القسمة الخ). عبارة شرح الزيادات: الأصل 
لأبي حنيفة أن قسمة العين متى كانت لحق ثابت في الذمة» أو لحق ثبت في العين على 
وجه الشيوع في البعض دون الكل كانت القسمة عولية» ومتى وجبت قسمة العين لحق 
ثبت على وجه التمييز أو كان جق أحدهما في البعض الشائ » وحق الآخر في الكل كانت 
القسمة نزاعية. اه. وقوله على وجه الشيوع في البعض» متعلق بثبت لا بالشيوع» فإن 
حق كل من الورثة مثلاً شائع في كل التركة لا البتعض اوترلة ان ابت على وسة 
التمييز» وذلك في مسألة الكافي» فإن مدعي الكل إنما يذعي ما في يدي شريكيه من 
الثلثئين وذلك مميز لا شائع في كل العين» ومدّعي النصف يدعي سدساً في يدي شريكيه 
وذلك مميز يغير شائع في كل العين. قوله: (ومحصله اختلاف التصحيح) إلا أن الأصح 
أقوى من الصحيح في الترجيح . قوله: (أقول لكن في الهداية والملتقى مثل ما في المتن) 
لكن قال في شرح الملتقى: واختار القدوري ظاهر الرواية» حيث قال: تنازعا في دابة 
أحدهما راكب في السرجء» والآخر رديفه قضى بالدابة بينهما. قوله: (ويخالفه ما في 
البدائع لو ادّعيا داراً الخ) فيه أن كلام المصنف في الجلوس لا في السكني وكلام البدائع 
فيهاء وفرق بينهما فإنها تصرف في العقار كإحداث البناء أو الحفر فيه. وقول البدائع في 
مسألة دخول أحدهما فهي بينهما أي لا بطريق القضاء بل بحكم الاستواء بينهما لعدم 
العلم بيد لغيرهما. تأمل. ثم رأيت في السندي نقلا عن الكافي عند قول المصنف فيما 
يأتي «أو تصرف فيها فإن لبن» الخ لو شهد أنه ساكن في هذه الدار أو لابس هذا الثوب أو 
هذا الخاتم أو راكب هذه الدبة أو حامل هذا الثوب يقبل» لأنهما شهد باليد المتصرفة . 
اه. وفي تتمة الفتاوى من الفصل الثالث من مسائل التناقض: أقرّ أن فلاناً سكن هذه 
الدارء ثم أقام بينة أنها له تقبل» لأن هذا إقرار منه باليد لفلان» واليد المعاينة لا تمنع 
50 البينة فالمقر بها أولى. اه. وفي الولوالجية من الفصل الرابع من أدب القضاء. أن 
تثبت غلى الدابة بالركوب وعلى الثوب بالحمل ولا تثبت بالقعود على البساط أو 
00 
قوله: (ولكن أحدهما داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بينهما) أي لا يرجع 
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الداخل على الخارج بل تكون لهما إن أثبتا دعواهما على واضع اليد. قوله: (وأفتى فيها 
بخلافه نقلا عن العمادية) موضوع ما في العمادية ما إذا لم يكن على الجدار جذوع 
لأحدهما. وانظرها في الفصل الخامس والثلاثين. والمستفاد من قول البزازي سقفاً آخر 
أن الجداز المتمعرك يشتغول. .قله (أي إجارة فازه) أي دار.:ساحب الجدار لذي 
الجذوع . قوله: (ويريد به أنه يملك مطالبته الخ). بل الظاهرأن المراد أن رب السابط 
يكلف رب الحائط أن يحفظه عن السقوط بأن يحمله بأخشاب حتى يكون معلقاً إلى أن 
يبني الحائط . قوله: (فالساجة بيتهم على قدر البيوت) لعله على قدر سهامهم. إذ مع 
قسمة البينوت تبقى الساحة مشتركة ين الوزلة كما كانت تكرت يتم على قدذ مزالف . 
قوله: (فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي الخ) الأنسب ما في ط أن اليد لا تثبت في العقار 
بالتعااق نهم وإن تصبادها على اليد لكن :القاضن لا ليها إلا حاجن . قوله: (من 
كل وجه لأنه أمين) تمامه : والأمين يده قائمة مقام يد غيره فكانت غير ثابتة حكماً . 


باب دعوى النسب 

قوله: (ويلزم البائع أن الأمة الخ). عبارة الأصل: عبارة الأصل: ويلام البائع الخ . 
قوله: (فإن برهن أحدهما فبينته) هذه غير مسألة التتارخانية السابقة وموضوعها ما إذا قال 
المشتري: أصل الحبل لم يكن في ملكك وإنما اشتريتها وهي حامل» وقال البائع: كان. 
في ملكيء كما في السندي . قوله: (صحت دعوة المشتري لا البائع) ينبغي أن يقيد ما إذا 
سبق دعوى البائع بعدم تصديق المشتري له قبل دعواه. وإلا فلا تصح دعوى المشتري. 
قوله: (لأن الفرق صحيح إذ يكون الخ). عبارة صدر الشريعة: لأن الفرق الصحيح أن 
يكون الخ . قوله: (وفي التفريع خفاء الخ). لا يخفى أنه يتفرع على عدم احتماله النقض 
بعد ثبوته صحة تصديق المقر له المقر بعد تكذيبه سله في إقراره ببقائه وعدم انتقاضه 
بالردء فكأنه لم يوجد ردء بخلاف ما إذا رد إقراره بالمال مثلاً ثم صدقهء فإنه لا يصح 
تصديقه فيه لبطلانه بالرد. قول الشارح : (وهذا إذا صدقه الابن الخ). لا حاجة إليه لأن 
الكلام في صحة الإقرار بالنسبة للمقر لا المقر له. قول الشارح: (ولو ادّعى بنوة العم لم 
يصح ما لم يذكر إسم الجد). :وكذا يشترط ذكر نسب الجدء ففي البزازية من الفصل 
العاشر: وإن ادعى بنوّة العم فمع ذكر الجد يلزم ذكر الأب والأم إلى الجد. اه. ونحوه 
في الخلاصة من الفصل العاشرء ونور العين من الفصل السادس . وبهذا أفتى في المهدية 
كما هو مذكور في الجزء الرابع. قوله: (انظر ما صورته ولعل صورته الخ). الأظهر في 
التصوير أن الوارث إذا حضر وادّعى أنه وارث بعد إثبات الدائن دينه والموصى له الوصية 
بوجه شرعي » وادعى ما يفيد سقوط الدين وبطلان الوصية كأدائه ورجوعه عنهاء فأنكر 
كونه وراثاً وأن مخاصمته غير صحيحة» يصح إثباته النسب في وجههما فتتوجه عليهما 
خصومته بما يبطل دعوى الدين والوصية» أي يقال في تصويرهما: إذا حضر شخص 
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وادّعى ديناً على الميت أو وصية من قبله وأحضر معه شخصاً زاعماً أنه وارثه»ء يصح 
إثبات ورائته في وجه المدّعي لتحقق نيابته عن الميت في إثبات الدين أو الوصية عليه. 
قوله: (وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد) ظاهره المنافاة لما يأتي من 
اجتماع الإقرار مع البينة في الوكالة والوصاية» وحيث أمكن إثباتهما معه لا يكون هنا داع 
للإنكار. وعبارة قاضيخان أول كتاب الدعوى: ول ادّعى رجل رجل أنه وصي الميت لا 
تسمع دعواه إلا على وجه خصم جاحد وخصمه وارث الميت» أو رجل عليه للميت دين 
أو رجل أوصى له الميت بوصية لأن للموصى له حقاً في الميراث» فكن بمنزلة الوارث» 
وإن أحضر رجلا له على الميت دين اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يكون هذا الرجل 
خصماً لمن يدّعي أنه وصى الميتء» لأن الوصي لا يدعي قبله حقاً. ومنهم من قال: 
يكون خصماً وهو الصحيح . اه. والظاهر في دفع المنافاة أن يقال: إن القصد بعبارتها 
هذه أن الوصاية كالوكالة لا تثبت مجردة عن حضور الخصم هذا هو المحترز عنه بقوله: 
وجه خصم جاحد ولا يشترط جحوده لصحة الإثبات» كما ذكره نفسه في فصل التوكيل 
بالخصومة . فالجاحد في كلامه ليس قيداً احترازياً. وحينئذ لا يتم ما قاله بعض الفضلاء. 
ويدل لذلك ما فى الفصل السادس من تتمة الفتاوى في إثبات الوكالة: إذا ادّعى أن فلاناً 
وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة فيه» وجاء بالبينة على الوكالة» 
والموكل غائب» ولم يحضر الوكيل أحداً للموكل قبله.» حق, فإن القاضي لا يسمع من 
شهوده حتى يحضر خصماً جاحداً ذلك أو مقراً به فحينئذ يسمع . اه. قوله: (لم يظهر 
وجهه) ذكر في المحيط أن بعضهم وجه المسألة بأن الإقرار بالمجهول صحيح» وقطع 
الخصومة بإيصال الحق إلى مستحقه واجبء والثياب أجناس . فالقاضي لا يدري أقل ما 
يصلح أنت يكون قيمة هذا الثوب لأن ما من ثوب من جنس إلا وثوب من جنس آخر 
يكون أقل» ولا يقضى بما قاله المدّعى لأن الغاصب حلف على ذلك. وما يقال: إن 
يمين المغصوب منه يمين المدعي قلنا: يمينه يمين المدّعي من وجه من حيث إن أصل 
الاتكقاق كانح وإقرار الناستي وإتما الضاجة زلن فصل الحسومة» فكادت مله يمين 
المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن يفصل بها الخصومة» فذا يمين المدعى عليه من 


وجه . 


قوله: (بأنه لا حق له بلى فلان بالإبراء الخ). عبارة الأصل: وبالإبراء. ثم أجاب 
عن الإشكال بقوله: إلا أن يقال المعرّف هو الإقرار في الأموال» كما يدل عليه ما ذكر 
في الدليل المعقول'. اه وفي القهستاني: بحق أي بما يثبت ويسقط من عين وغيره» لكنه 
لا يستعمل إلا في حق المالية فيخرج عنه ما دخل من حق التعزير ونحوه. قول الشارح : 
(بأنه أقر له الخ). في السندي: يعني: لو قال المدذعي: ادّعى على هذا أنه أقرّ لي بالعبد 
الفلاني» يعني ولم يقل: وهو ملكي» وهو معنى قوله بناء على الإقرار له بذلك. اه. 
قوله: (إن لم يقر به لإنسان معروف) في البزازية: وإن لم يقر به. الخ. قوله: (محله فيما 
إذا كان الحق فيه لواحد الخ). ومحله أيضاً فيما إذا لم يضفه لغيره متصلاً بالرمد. قال في 
أول إقرار البحر: لو رد إقراره ثم قبل لا يصح إلا إذا أضافه إلى غيره متصلاً بالرد كان 
له. اه. وفي تتمة الفتاوى: قبيل إقرار المريض ما نصه: المقر له بالدين إذا أقر أن 
الدين لفلان وصدقه فلان صحء وحق القبض للأول دون الثاني. لكن مع هذا لو أدى إلى 
الثاني برىء وجعل الأول كالوكيل والثاني كالموكل. قوله: (حتى صح إقراره لغيره الخ) . 
نقل صحة إقراره لغيره في المنح عن الخانية» لكن ذكر السندي في باب الاستثناء عند 
قول المصنفف: هذا الألف وديعة فلان بل فلان رواية أخرى تفيد عدم صحة الإقرار الثاني 
ونصه: روى ابن سماعة عن أبي يوسف لو قال: هذه الألف أودعنيها فلان بل فلان 
والأول غائب فأخذه الثاني».ثم حضر الأول فإن أخذ مثلها من المقر لم يرجع المقر بها 
على المدفوع إليهء وإن أخذها من المدفوع إليه رجع المدفوع إليه بمثلها على المقر. كذا 
في المحيط. اه. والأظهر اعتماد هذه الرواية. قول الشارح: (لأنها نهاية اسم الجمع) : 
هذا التعليل ذكره في الهداية وغيرها ولا يخلو عن تأمل» لأن الوصف بالكثرة لا يقتضي 
حمل لفظ الجمع على نهايته» إذ هي مشكوكة والمال لا يجب بالشك . 

قوله: (لكنه غلط ظاهر الخ). لعل وجه ما حكاه العيني أنه كما يقال: أحد 
وعشرون ألفاً الخ. يقال: ألف ومائة أحد وعشرون وعشرة آلاف» وإن كان فيه تطويل 
بزيادة حرف العطف فيحمل اللفظ عليه للتقين بالأقل. تأمل . إلا أنه على هذا لا يتعين أن 
يكون المزيد عشرة آلاف بل يصح تقدير ما دونها. قوله: (ينبغي تقييده بما إذا لم يأت 
الخ) لا حاجة لهذا التقييد لعدم إضافة الملك في المقربة بل فيما جعل ظرفاً له. قوله: 
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(لا ورود لها على ما تقدم) غير مسلم. نعم. ما قبله غير وارد لعدم إضافة المقر بْه 
أصلاً. قول المصنف : (أو قضيتك إياه) ولا يرد أن غير الحق قد يقضي ويبرأ منهء كما 
تقدم فيما لو دفع دعوى الدين بذلك لأن القضاء والإبراء يقتضيان الوجوب حقيقة بدون 
صارف هناء بخلاف ما تقدم لوجوده وهو تقدم الإنكار. أنظر عبد الحليم. قوله: (وكذا 
لا أقضيكها أو والله لا أقضيكها الخ) . الذي في المقدسي: : والله لا أقضيها اليوم ونحوه 
إقرار' لأنه نفاه في وقت معين, وذا بعد وجوبهء أما إذا لم يكن:خليه يكون مننما أبداً . 
زيعلي. ومفهومه أنه بدون تقييده باليوم لا يكون إقراراً. ثم ذكر عبارة الخانية» ثم ذكر 
عن الخلاصة ما ينافي الخانية وقال ا 2 
وعدمه. وقال: والذي لم يذكر فيه الكناية يقدر فيه كما في أحل علي غرماك أي بهاء 
وبالجملة يلزم الاطلاع في هذا المقام على ما قاله فإنه أوضح المقام. قوله: (وقوله اتزن 
إن شاء الله إقرار) الذي في المقدسي : بالضمير. ومقتضى الأصل أن يكون سوف تأخذ 
إقرازا وكان عله ردا مسعفاة من العرفة: ويدل عليه التعبير ب «سوف» تأمل. ثم رأيت 
السندي علل عدم كونه إقراراً بقوله: لأن هذا يكون استهزاء واستخفافاً به. قول الشارح : 
(أو ما استقرضت من أحد سواك الخ). فإنه يحتمل أنهأراد ما استقرضت من أحد سواك 
فضلاً عن استقراضي منك» وهو الظاهر. ويحتمل ما استقرضت من أحد سواك بل منك 
فلا يكوّن إقراراً بالشك. اه سندي. قول المصنفف: (وادعى المقر له حلوله لزمه حالا) 

في الواقعات: أن هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه؛ أما إذا وصل صدق. اه. قال 
الطرابلسي في شرح منظومة الكنز: وهو قيد حسن . اه سندي. 


قوله: (قال الأنقروي والأكثر على تصحيح ما في الزيادات الخ). في الفصل الثالث 
ل ا و و ا ل 5 
الأجرة ثم قال: الدارداري» فالقول له ولا يكون ذلك إقراراً أن الدار لفلان لأنه يقول: 
كان وكيلاً في قبض أجرتها. اه. ثم ذكر في الفصل الأول من الإقرار أن هذا رواية ابن 
سماعة غن محمدء وفي رواية هشام عنه يكون إقراراً لمن كان يدفع الأجرة له .اه. 
ونقل ذلك الأنقروي.عنهاء وذكر الروايتين فى الخانية مقدماً رواية ابن سماعة من أنه لا 
يكون إقراراً ومقتضاه اعتمادها. قوله: (بل يكون استفهاماً الخ) الأظهر ما في ط. ثم لا 
وجه لهذا التأييد» فإن الاستيام ماذع من الدعوى لنفس المساوم ومسألة الكتابة لا تمنع له 
ولا لغيره. قوله: (فيلزمه به بعد ذلك) أي بإقراره الضمني بناء على رواية الجامع . قوله: 
(قال الزيلعي) حقه «المقدسي». قوله: (ولكن الأحوط الاستفسار الخ). فيه تأمل» فإنه لو 
قال: مرادي النصف كيت يقبل منه مع أخذ المقر له بظاهر اللفظ؟ . قوله: (فيه أن الخيمة 
لا تنسمى ظرفاً حقيقة حقيقة) لا شك أنها ظرف حقيقة لا عرفاً» ولذا لزمه الاصطبل على قول 
محمد. تأمل. قوله: : (ويؤيده ما في الخانية له على ثوب الخ) وجه التأييد إلزامه بالقيمة 
في عبارة الخانية» فإنه لو كان الإقرار بالغصب لزمه العين. قوله: (والقول بتمييزه البعض 
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الخ). اصل العبارة: يتميز به. قوله: (ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته) بل يبقى التمر 
على ظاهره لأنه مثلي . قوله: (لأن لتصحيحه وجهاً وهو الوصية من غيره الخ). كذلك 
يمكن فيه الميراث بأن أوصئ بالأمة إلا حملها فإنه صح كل من الوصية والاستثناء» فلو 
أقر الموصى له بعد قبضها به للوارث صح. انظر السندي. قوله: (ولعل الأولى أن يقول 
المتيقن وجوده شرعا) قد يقال: إنه حكم بالاحتمال وقت الإقرار لا بعد الوجودء ثم قيد 
المتن بقوله «بأن تلد» الخ. وليس هذا تصويراً له. وفائدة ذكر الاحتمال دفع_توهم عدم 
صحة الإقرار مع عدم التيقن بوجود المقر به. 

قوله: (يعني كتب في صدره أن فلان الخ) لا تصح هذه العناية» وليست في عبارة 
الأشباه بل هي إن كتب مصدراً مرسوماً وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره الخ . 
قوله: (ووجه كل في الكافي) وجه ما قاله أبو يوسف أن الكل اتفقوا على الثلث فيأخذ 
المقر له من يد كل واحد منهم ثلث الألف». ومتى أخذ وصل إليه كل ما أقر .به الأصغرء 
ثم اتفق الأوسط والأكبر على ألف آخر فيأخذ من كل واحد منهما نصفه» فبقي في يد 
الأوسط سدس الألف فهو لهء وفي يد الأكبر سدس الألف فيأخذه منه لأنه مقر أن الدين 
مستغرق ولا إرث له. ووجه قول محمد أن زعم الأصغر أن المدّعي ادعى ثلاثة آلاف ألفاً 
بحق وألفين بغير حق» فإذا أخذ من الأكبر ألفاً فقد أخذ ثلث الألف بحق والثلثين بغير 
حق» والأوسط يقول: إن دعوى المدعي في الألفين بحق وفي الألف بغير حقء» فإذا أخذ 
الألف من الأكبر فقد أخذ ثلثيها بحق وثلثها بغير حق» وزعم الأصغر أنه بقى من دعواه 
ثلثا الألف وزعم الأوسط أنه بقي من دعواه ألف وثلث فتصادقا على ثلثي الألف». فيأخذ 
من كل واحد نصف ما اتفقا عليه وذا ثلث الألف. فبقي من إقرار الأوسط ثلثا الألف وفي 
يده ذلك» فله أن يأخذ ذلك فلم يبق في يده شيء . اه. كافي النسفي . قوله: (فالقياس 
أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس الخ). ووجه القياس أنه قد أقر أن الموصى له يستحق ثلاثة 
أثلاث ألف من التركة» وهو ثلثا الألف. وإقراره إنما ينفذ على ما في يده فيقسم 
أخماساً. قول الشارح : (كما في آخر الكنز) وكذا في الفتح من شتى القضاء. قوله: 
(وحيث تعلق حقهم صار حقاً للمقر له) عبارة الأصل : وحيث تعلق حقهم لم يتعلق بما 
صار حقاً للمقر له فليس لهم ولاية تحليفه. اه. قوله: (نم وقع بينهما تبارؤ عام ثم 
ماتت) أي فيما عدا ما أقرت به كما هو الحادثة» والأم لم تمت بل عتهت. وقد علل في 
الرسالة لصحة دعوى الكذب بأن التبارؤ إنما يمنع دعواه بشيء هو أو من يقوم مقاعةء. لا 
أنه يمنع أن يدفع عن نفسه إذا ادعى عليه بشيء وبأنه قال في الإبراء ما عدا علقة الإقرار. 


باب الاستثناء وما فى معناه 


قول الشارح: (وهذا معنى قولهم تكلم الخ). أي المستفاد من العبارة المختصرة 
سندي. قوله: (قال الشيخ علي عشرة دراهم إلا ديناراً الخ) . هنا سقط وأصله: قال 


ااام يي م ل أي رجاو ناته اراز 


الشيخ علي المقدسي: لو استثنى دنانير من دراهم أو مكيلاً أو موروناً على وجه يستوعب 
المستثنى كقوله : له عليَ عشرة دراهم إلا دينارا الخ. قوله: (فكلها للمقر له لعدم صحة 
الاستثناء) عدم صحته لا يصح إلا على غير المشهورء وما مشى عليه فيما سبق هو 
المشهور. .قوله: (وفي البحر أيضاً ومن التعليق المبطل الخ). الظاهر أن هذا وما بعده 
ليس من التعليق وعدم صحة الإقرار لعدم الجوم بالمقربة لا للتعليق معنى» فقوله فيما 
أعلم أو في علمي يذكر للشك عرفاً. وستأتي هذه آخر شتى الإقرارء فأنظرها مع ما كتبه 
في التكملة. قول المصنف: (إلا إذا صدقه أو أقام بينة) على ما ادّعاه من المغير. قول 
المصنف : (لزمه أن كذبه المقر له وإلا لا). الحكم المذكور يقال فيما قبله أيضاً. قوله: 
(وإذا قال أخذت هذا الثوب منك عارية الخ). هكذا في البزازية . ولعل العارية محرفة عن 
الوديعة؛ لأن اللبس في العارية مباح دون الوديعة. ومعلوم أن العارية تبيح التصرف كالبيع 
فلا يصلح اللبس فارقاً. اه من التكملة. وفيه أن الإشكال وارد أيضاً فيما لو أقر بالوديعة 
على الوجه المذكور فلا يظهر الوجه أيضاً في صورة الإقرار بالوديعة. قوله: (يكون ضامناً 
حيث أقر به للأول الخ). فقد عجز عن رد الوديعة بفعله فصار مستهلكاً فيضمن . اه 
سندي . قوله: (وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني) إن لم يبين أنه من الأوّل. 


باب إقرار المريض 

قوله: (وينبغي أن يوفق بينهما بأن يقال المراد بالابتداء الخ). إذا حمل الجواز 
ابتداء على ما قاله وأريد بجواز الإقرار فى هذه الصورة من الثلث الجواز بالنظر للديانة» 
وأما بالنظر للقضاء فمن الكل لا يبعد في عبارة العمادية وتزول مخالفتهما لما أطلقوه في 
كتبهم» فإنه بالنظر للقضاء لا الديانة. قوله: (فيقرضه بين الناس) عبارة الأصل: فيعرض 
-عنه بين الناس . قوله: (فإنه يعتبر خروج العبد من ثلث المال الخ). الظاهر اعتماد ما 
قدمه المصنف أول الكتاب من صحة إقراره بملك الغيرء ويلزمه تسليمه إذا ملكه برهة من 
الزمان. اه. والظاهر أن ما في القنية محمول على الديانة» وما في المصنف على 
القضاء. قول المصنف: (وإيفاء أجرة) أي بعد استيفاء المنفعة. أما إذا كانت الأجرة 
مشروطة التعجيل» وامتنع من تسليم العين حتى يقبض الأجرة فهي كثمن المبيع الذي 
امتنع من تسليمه حتى يقبض ثمنه. قوله: (ولو للوارث عليه دين الخ) عبارة الأصل: ولو 
للمريض دين على وارثه . قول الشارح : (فإن كانت كان أولى). فتباع ويقضى من ثمنها 
ماله» فإنت زاد رده في التركة» وإن نقص حاصص بنقصه. قوله: (أقر أنه أبرأ فلاناً في 
صحته من دينه لم يجز) أي من الكل وإن جاز من الثلث وقوله «إذ لا يملك إنشاء؛ الخ 
أي في الكل وإن ملكه في للثلث. وصحة الإبراء للأجنبي إنما هي في الثلث؛» وبهذا 
تزول المخالفة الثانية التي ذكرها المحشي. وأجاب في شرح الوهبانية للمصنف عن 
المخالفة الأولى حيث قال: بعد أن ذكر عبارة الخلاصة المذكورة نقلا عن الملتقى: فإن 
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قيل: هذه المسألة لا تخلو عن إشكال, فإن الأصل أن إقرار الرجل في مرض موته لغير 
وارئه جائز وإن أحاط بتركته» وإقراره للوارث باطل إلا أن يصدقه الورثة . فحيتئذ المقر له 
إما أن يكونوارثاً فلا يصح أصلاً إقراره له بالقبض إلا بإجازة بقية الورئة» أو غير وارث 
فيصح وإن أحاط بماله. قال في الفصل العشرين من إقرار المحيط ما نصه: إذا باع 
المريض شيئاً من أجنبي وأقر باستيفاء الشمن وهو مريض»ء فإنه يعتبر من جميع المال. 
فالجواب أن الفرق ما أشار إليه في الخلاصة» فإنه لما صدقه المشتري في إضافة العبد 
إلى نفسه وإشارته إليه كان مصدقاً له على ملكيته حال الإقرارء فيكون إنشاء تمليك كما 
مر في هذا الأصل» فيصح حينئذ من الثلث لأنه تبرع محض وحق الورثة قد تعلق 
بالتركة . وإنما صح إقراره بالبيع لأنه غير محجور عليه فيه» فعلى هذا يصح الإقرار بالبيع 
ولا يصح بالقبض» إلا أن يكون بمعاينة من شهود الإقرار فينبغي أن يصح حتى لو أقرض 
ماله في حال مرضه.ء ثم أقر بقبضه فيه يصدق من الثلث لأنه صريح في التبرع كما مر 
رنفاً. بقي الإشكال على صاحب المحيط . والظاهر أنه مشى على قاعدة الإقرار للأجنبي 
ولم يعتبر صدور البيع في الصحة أو في المرضء» وأن مسألة الفتاوى صدقه فيه المدّعى 
فإنه تمال: وادعى ذلك المشتري.. اه. قول الشارح: (سواء كان المريض مديوناً أو لا 
للتهمة). المناسب في التعليل أن يقول: لأنه وصية وهي للوارث لا تجوزء كما في 
التكملة . 


قوله: (إلا أن يكون الوارث كفيلاً الخ). صوابه «لا تسمع». قوله: (ولهذا قال 
السائحاني ما في المتن إقرار أو إبراء الخ). لا يستقيم ما قاله على إطلاقه لمخالفته النقل» 
والمتعين تقييد المتن بما إذا لم تقم القرينة على خلاف ما أقر به هذا المقر. قول 
الشارح : (ولا إقرار له بدين). هذه الزيادة شادًّة. والمشهور «لا وصية للوارث»:7» 
فالأولى الاقتصار على المشهور كما فعل صاحب الدرر لدلالة نفي الوصية على نفي 
الإقرار بالطريق الأولى» لأن بالوصية يذهب ثلث المال وبالإقرار يذهب كله فإبطالها 
إبطاله بالطريق الأولى» كما في المنبع. كذا في حواشي عبد الحليم. قوله: (وقال محمد 
للأجنبي الخ). هنا سقط. وأصله: وقال محمد جاز للأجنبي. قول الشارح : (فلو على 
جهة عامة صح تصديق السلطان أو نائبه) مقتضى كون الوقف وصية عدم توقفه على إجازة 
السلطان ,لتقدمها على بيت المال» ولعل هذا وجه الإشكال المذكور. ثم رأيت في 
الإسعاف في باب وقف المريض ما نصه: وإن كان عليه دين محيط بماله ينقض وقفه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب 5. وأبو داود» كتاب الوصاياء باب 5؛ كتاب البيوع» باب 
8. والترمذيء كتاب الوصاياء باب 5. والنسائى» كتاب الوصاياء باب 50. وابن ماجهء كتاب 
الوصاياء باب 5. والدارمي» كتاب الوصاياء 57 والإمام أحمد 185/5 لامك 27758 
54ب ه//ا؟؟. 
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ويباع في الدين» وإن لم يكن محيطاً يجوز الوقف في ثلث ما يبقى بعد الدين إن كان له 
ورثة وإلا ففي كله اه. قوله: (وقيل للمشتري أدى ثمنه مرة أخرى الخ). استشكل في 
التكملة قولهما في هذهء فانظره وانظر الولوالجية. قوله: (الجواب يكون الإقرار غير 
صحيح) يظهر إذا قامت قرينة على خلاف ما أقر به. قوله: (جاز لأنه للمولى لا للقن) . 
وإذا كان مديوناً لا يصح. محيط . قول المصنف: (وإن أقر لغلام مجهول الخ). لو تنازع 
المقر والمقر له في أنه مجهول لا رواية فيه. انظر آخر الفصل العاشر من الفصولين. 

قوله: (أن المراد به بلد هو فيه كما ذكر في القنية الخ) الذي قدمه في أول كتاب 
العتق أن مختار المحققين من شارح الهداية وغيرهم أنه الذي لا يعرف نسبه في مولده 
ومسقط رأسه. وتمامه في الدرر وقال ط: : هناك: وهو المعتمد. قول الشارح: (من جهة 
العتاقة) وكذا في جهة الموالاة. قول الشارح: (أي غير المقر) هذا فيما إذا قال المولى: 
هذا عبدي أعتقته» ولو قال: هذا مولاي أعتقني فالشرط أ لآ بركون الؤلاء ثابناً من جهة 
غير المقرّ له. اه سندي. قوله: (أفاد بمقابلته بعده الخ). هذه المقابلة لا تفيد أن ما قبلها 
في جحود الزوج للولادة بل يحتمل ذلك» ويحتمل جحد التعيين. قوله: (كما علمت مما 
قدمناه أن الكلام فيما إذا أنكر الولادة الخ). فيه أن الكلام أعم من إنكار الولادة أو التصديق 
عليها مع إنكار التعيين. قوله : (والظاهر أن ما أفاده الشارح الخ). لا معنى لذكر هذه العبارة 
هنا. قول المصنف: (إذا تصادقا عليه) أي إذا كان المقر من أهل التصديق كما مر في 
الإقرار بالابن ونحوه, وحينئذ يظهر ذكر الحضانة. تأمل. قوله: (صوابه المقر عليه) لا 
للتصويب. قوله: (وقد رأيت المسألة منقولة الخ). في المنبع. وههنا صورة أخرى. وهي 
ما إذا أقر الأخ بابن لأخيه الميت: قال في الوجير: الظاهر أنه يثبت النسب دون الميراث إذا 
لو ثبت يحرم الأخ ويخرج عن أهلية الإقرار. وقيل: إنهما يشبتان وقيل: إنهما لا يثبتان. 
قوله: (وبه صرح الزيلعي الخ). ليس في الزيلعي ما يقتضي أنه لا يحلف في الأولى بالكلية 
بل نفي التحليف لحق الغريم» حيث قال: إلا أنه هنا يحلف المنكر لحق المدين بخلاف 
الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم الخ. 

فصل في مسائل شتى 

قول المصنف : (وعندهما لا) محل الخلاف فيما إذا لم يذكر المقر له سبباً وإلا 
يصح إقرارها في حق الزوج أيضاً عند الكل» كما ذكره في حيل التتارخانية ونقله الحموي 
عنها. قوله: (التقريع غير ظاهر). بل شر ظامر لأنه حكم برقها خاصة» وولد الرقيق 
رقيق . تأمل . قوله : (حيث قال لأنه نقل نقل الخ). هنا سقط» وأصله نيك قال: ويرة غلن 
كوه [ترارعا جر سحي تيبحف اتتفاضض طلاتها لأنه يقل نقل. الخ. قوله: (قيل ما ذكره 
قياس) هنا سقطء وأصله: قيل ما ذكره فى الزيادات قياس . قوله: (وعلى ما في الكافي 
لا إشكال الخ). ما في الكافي لا يدفع الإشكال كما هو ظاهر. والأولى في دفعه أن 
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يقال: إنها صارت رقيقة وحكمها انتقاص طلاقها كرقية أولادهاء وأنه يظهر إقرارها في 
حق الزوج أيضاً في المستقبل . قوله: (وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر الخ). فيه 
أن صورة الدرر تحتمل الإخبار أيضاً فلا يظهر جعلها إقراراً. قوله: (محل بحث) فإن 
الأنزجار لا يحصل إلا بإقامة الحد بعد الصحو. قوله: (فيه أن الكلام في الإقرار بالوقف 
الخ) . الع اراي بك يد اك تأمل . قوله: 
(وإلا فالدعوى لا تسمع) هذا أحد قولين» والثاني ما نقله عن الشرنبلالي وسيأتي في 
الصلح نقل الخلاف. قوله ا ا 
إبراء المجهول. قوله: (إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء) لا فرق في ترتب حكم البراءة 
على جعل ما ذكر إخباراً أو إنشاءً. قوله: (أو شيء من الأشياء حادثاً) . لعله الأشياء 
حادثاً. قوله: (ظاهر فيما إذا لم تكن البراءة عامة) كلامه هذا غير محرر. تأمل. قوله: 
(فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر) فيه أن المراد لا عذر له مقبول عند القاضي. قول 
الشارح : (بالدخول) ولم يحد لعدم تكرر إقراره أربعاً. وإذا لم يجب الحد لما ذكر وجب 
المهر كما ذكر ذلك الزيلعي أول كتاب الحدودء فانظره. .قوله: (وفي الخصاف قال المقر 
له بالغلة الخ) عبارته من الباب الحادي والحلوئين. قلت: وكذلك إن كان المقر قال: 
صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر سنين أولها غرة شهر كذا وآخرها سلخ 
شهر كذا من سنة كذا دونى بأمر حق عرفته له ولزمنى الإقرار به. قال: ألزمه ذلك وأجعل 
الغلة للمقر له ما ذام المقر حياً هذه العشر سنين» فإن مات المقر قبل ذلك رددت الغلة 
إلى من جعلها له الواقف بعد المقر. قلت: فإن لم يمت المقر ولكن السنون العشرة 
انقضت؟ قال: ترجع الغلة إلى المقر له أبداً ما دام حياً. اه. ولم يعلم من هذه العبارة 
حكم ما لو ماث المقر له قبل مضي العشر سنين» والظاهر انتقالها إلى الفقراء أفولة: 
(ولا تبطل بموت المقر له عملا الخ). بل تكون على حالها ويعطى نصيب المقر له 
للفقراء بموته» ولو أبطلناها لأعطيناه للمقر. قول الشارح: (فأفتى بعضهم بصحته) من 
حيث ضمان المال لا الحد كما يظهر. قوله: (خمسمائة درهم) حقه خمسمائة دينار. 
قوله: (ولا بد من كونه محالا من كل وجه) لا داعى لهذا التقييدء فإن صحة الإقرار. معللة 
بآن إفنانة العقد للصتير متخال عن إضافته لوليه آويانه قل قنك عليه المال يقولة: له علن 
كذا وما بعده رجوع عن الإقرار فلا يقبل منه. 


قوله: (مع أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام الخ). معنى براءته من الأعيان بعد 
الإبراء العام البراءة من دعواها لا أنها تصير ملكا للمبرء فيصح الإقرار بها بعده» والدين 
يسقط بالإبراء فلا يصح الإقرار به بعده. قوله: (لاحتمال الرد) فيه تأمل» إذ كيف يعمل 
بالاحتمال ويترك المتيقن به وهو الإبراء المانع من صحة الإقرار. قوله: (لكن كلامنا في 
الإبراء عن الدين وهذا في الإبراء عن الدعوى) أي ولا فرق: بينهما. قوله: (ولا يبرأ عن 
المضمون) أي مما في الذمة وماله عنده يشمل المغصوب أيضاً فيدخل ف في البراءة. 
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والظاهر أن المراد الاحتراز عما في الذمة لا المغصوبء وهذا مفاد العرف. والذي في 
البزازية وغيرها: أن لفظ «قبله» يتناول المضمون وغيره ويدخل فيه كل عين ودين» وعنده 
تدخل الأمانة لا المضمون. قول الشارح: (ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضاً الخ). لعل 
الأولى حذف لفظ «أيضاً». قول الشارح: (إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح) هذا 
التقييد إنما يظهر فيما إذا لم تصدق الورثة أن المهر الذي تزوجها به أكثر من مهر المثل». 
وإذا صدقت على ذلك وادّعت الهبة والمرأة الإقرار به في المرض يكون الحكم كذلك . 
ووجه الأهدار أن الإقرار به في المرض من الزوج ينافي دعوئ ورئته الهبة في الصحةء 
وما هنا لا ينافي ما قدمه الشارح لعدم جحو الإقرار زالهية فيه صقي الى أقرربإلعال تيم 
ادعى ا ا قول الشارح : (فبينة الإيهاب الخ) . . أي مع 
القبول حتى يتحقق التناقض»' وإلا فتقبل البينة ولا يضر التناقض للخفاء . تأمل . 
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قول الشارح: (فيما يتعين) أي إذا طلب المدعى عليه الصلح وكان البدل من جنس 
المدعي» قال في العناية: وركنه الإيجاب مطلقاً والقبول فيما يتعين بالتعين» فإذا وقع 
الدعوى في الدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك الجنس فقد تم الصلح بقول 
المدعي : فعلت. ولا يحتاج فيه إلى قبول المدعى عليه لأنه إسقاط لبعض الحق» وهو 
يتهم بالمسقط بخلاف الأول لأنه طلب البيع من غيره» ومن طلب البيع من غيره فقال 
ذلك الغير: بعت لا يتم البيع ما لم يقل الطالب: قبلت. قوله: (فيحتاج إلى ذكر القدر) 
ويقع على الجياد من نقد البلد وإن كان فيها نقود مختلفة يقع على الغالب منهاء وإن لم 
يكن لبعضها غلبة لا يجوز ما لم يبين نقداً منها. سندي. قوله: (أي بشرط أن يكون مما 
لا يحتاج إلى التسليم الخ). في القهستاني عن قاضيخان: أن المصالح عليه أو عنه إذا 
كان مجهولاء واحتيج فيه إلى التسليم تفسده الجهالة. وإلا فلا. فلو ادذعى حقاً مجهولا 
من دار فصالحه على حق مجهول من أرض لم يجزء ولو صالحه على أن يترك كل منهما 
دعواه جاز. ولو ادعى حقا مجهولا من دار فصالحه على مالٍ معلوم وتسلم المدعى عليه 
المدعي لم يجز. ولو صالحه عليه ليترك المدعي دعواه جاز» ولو ادّعى حقا معلوما 
فصالحه على مجهول كان على هذا التفصيل. اه. وقد ذكر نحوه في التكملة عن 
العناية. قوله: (لأنه لم يذكر قدر المال المدعى فيه الخ). فيه نظرء لأن المال معلوم 
حيث قال: ادعى مالآ معلوماً. والظاهر أن لفظ «معلوماً» زائد حتى يتم المراد. اه 
تكلمة. قول الشارح: (لا حد زنا وشرب) لم يتعرّض لحد السرقة. ونقل السندي صحة 
الصلح فيه ثم نقل عدمه» ونقله المحشي فيما بعد. قول المصنف: (مما لا يتعين 
بالتعيين) فيه أن الكيلي أو الوزني مما يتعين به مع أن حكمهما كالدراهم. قول الشارح: 
(وطلب الصلح عن ذلك) أي الجنس الذي وقع عنه الصلح فيكون زيادة قوله «وطلب» 
الخ بيانا لزيادة قيد في كلام المصنف. فلا تكرار. ففي هذه الزيادة تقييد لإطلاق المتن 
بما إذا كان البدل من جنس المدعى به الذي لا يتعين بالتعيين» لكن يقيد أيضاً بما إذا كان 
أقل» وإذا كان أكثر فسدء ومساوياً صار مستوفياً لحقه بتمامه . 

قوله: (هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب الخ). لا يتم هذا إلا في الصلح عن إقرار» إذ 
لو كان عن سكوت أو إنكار كان في حق المدعى عليه فداء يمين وقطع خصومة.ء فلا بد 
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من وجود الطلب منه القائم مقام القبول حتى يتحقق ذلك منه. قوله: (اعتبر بيعاً إن كان 
على خلاف الجنس إلا في مسألتين) الأولى إذا صالح من الدين على عبد وصاحبه مقر 
بالدين» وقبض العبد ليس له المرابحة من غير بيان. الثانية إذا تصادقا أن لا دين بطل 
الصلح كما لو استوفى عين حقه» ثم تصادقا أن لا دين» ولو تصادقا أن لا دين لا يبطل 
الشراء. بحر. قوله: (مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن الخ). في حاشية عبد 
الحليم عند قول صاحب الدرر (وإن استحق البدل أو بعضه رجع المدعي بالمدعى) : 
وهو الدار أو بعضها ما نصه: هذا إذا كان بدل الصلح عينا ولم يجز المستحق الصلح»ء 
فإن أجاز سلم العين للمدعي ورجع المستحق بقيمته على المدعى عليه إن كان من ذوات 
القيم» وإن بدل الصلح ديئاً كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون بغير أعيانهما أو ثياب 
موصوفة مؤجلة لا يبطل الصلح بالاستحقاق» ولكنه يرجع بمثله لأنه بالاستحقاق بطل 
الاستيفاء فصار كأنه لم يستوف. بعد كما في شرح الطحاوي والجلالية. اه قوله: (أو 
قيمياً فبقيمته الخ). غير مسلم فيهء بل حكمه فساد العقد. تأمل» وانظر التكملة. قوله: 
(فبطل الصلح على دراهم الخ). أي إذا صالحه على قدر الدين وإن على أكثر بطل ابتداء» 
وعلى أقل لا يشترط القبض . قوله: (لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي الخ). فباعتبار 
زعم الأخ المصالح يكون بدل الصلح عوضاً عن حقه في الدار» فلا يكون لأخيه فيه شيء 
كما لو باع نصيبه منها وباعتبار زعم المدعى عليه يكون مشتركاً لأنه فداء عن اليمين وهي 
حقهما فبدلها كذلك» فلا تثبت الشركة بالشك . 


قوله: (ولا يبطل الصلح كالفلوس) فإنه لو صالحه من الدراهم على فلوس 
وقبضهاء ثم استحقت يرجع بالدارهم. كما في الحاوي. سندي. لكن نقل ذلك في 
الصلح عن إقرار. قوله: (فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص الخ). أي إذا أقام 
بيئة على ما ادّعاه من القتل ونحوه أو نكل المدعى عليه عن الدعوى . فإنه يرجع بقيمة 
المصالح عليه ولا يحكم له بالمدعي لأنه لا يحتمل النقض» بخلاف ما يحتمل النقض 
فإنه عند استحقاق البدل يرجع المدعي إلى الدعوىء وبعد ثبوتها أو النكول عنها يحكم 
له بالمدعى لا بقيمة البدل. هذا هو المراد بهذه العبارة» وبه يسقط إشكال الحموي ولا 
داعي حينئذ للاستثناء الواقع في الأشباه . قول المصنف : (صالح عن بعض ما يدعيه لم 
يصح الخ). في البزازية من الفصل التاسع في دعوى الصلح: ادعى داراً فأنكر فصولح 
على نصفها ثم برهن المدعي أن الدار ملكه. فالمذكور في أكثر الفتاوى أنه يقبل وهذا 
بناء على عدم جواز الصلح على بعض المدعي في مثل هذه الصورة» وأنه لا يجوز على 
ما ذكره في المختصر والهداية» وأنه على خلاف ظاهر الرواية. ووجه أنه استوفى بعض 
حقه وترك الباقي» وغاية الترك أن يحمل على الإبراء والإبراء متى لاقي عيناً لا يصح. 
فصار وجوده وعدمه بمنزلة» بخلاف». ما إذا اذعى على أخيه نصف ما في يده بحكم 
الميراث فأنكر وصالح على بعضه؛ ثم برهن على الميراث حيث لا يصح ولا يأخذ باقي 
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حصته لأن الصلح قد صح لزعم المدعى أنه أخذ ببعضه ملكه وبعضه ملك المدعى عليهء 
وما ترك فبعضه ملكه ويعضه ملك المدعى عليه» فيكون ماأخذ من ملك المدعى عليه 
عوضاً عما ترك من ملك نفسه. وصار هذا كما لو شرط في المسألة الأولى مع بعض 
المحدود الذي أخذه المدعي دراهم معلومة فدفعه المدعى عليه فإنه حيلة ينقطع بها 
دعواه» أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي بأن يقول: برئت من هذه الدار أو برئت 
من دعواي فيها . وهذا الكلام من صاحب الهداية نص على الفرق بين قوله «#برئت ت» وقوله 
«أبرأتك»؛ كما نص عليه في الذخيرة أنه لو قال: أبرأتك من هذا العبد له أن يدعيه بعده 
لأنه إبراء عن الضمان الواجبء» فيبقى أمانة في يده فتصح دعواه حال قيام العين 
واستهلاكه لا حال هلاكه كما نص عليه في غير الذخيرة. ولو قال: برئت من هذا العبد 
أو العين لا د تصح دعواه بعده وكن بريئاً» أما لو صالح على قطعة دار أخرى لا تقبل 
الدعوى إجماعاً لصحة الصلح» وبه كان يفتي الإمام ظهير الدين .قال بكر: هذه رواية ابن 
سماعة . وفي ظاهر الرواية يصح الصلح. ولا تصح الدعوى بعده؛ وعليه عوّل السرخسي 
في شرح الكافي» ووجهه أن الإبراء مار و الال ا ل د 
الإبراء عن دعواه صحيحة فإن المدعى كان يدعى كل الدار لنفسه فبأخذ البعض أبرأه 
عنس دعوى الباقي فيصح . اه 

قوله: (وله أن يخاصم) أي غير المخاطب عناية. وبالجملة ما كتبه هنا غير محرر 
والمسألة خلافية. قوله: (جواب سؤال وارد على كلام المتن) بل هو وارد على ظاهر 
الرواية» والإبراء والإسقاط بمعنى واحد. قوله: (وإنما كان كذلك لأنهما يتعقدان الخ). 
أ البيع .والإجارة» كما ذلك عبارة الحموي بدل ضمير التثنية أي بخلاف الصلح عن 
المنفعة» فإنًا نعتبره إسقاطاً فإن لفطه يحتمل التمليك والإسقاط» فإذا لم يمكن اعتباره 
تمليكاً يعتبر إسقاطاً وإلا لما جاز لأنه بمنزلة المستعير»ء وهو لا يقدر على تمليك المنفعة 
من أحد ببدل . كذا يفاد من النهاية. قوله : (والموافق للكتب ما في شرح المجمع) جعل 
عبد الحليم المعوّل عليه ما في الولوالجية ونقله عن عدة كتبء فانظره. قوله كهااني 
. العمادية قهستاني) وقال الرحمتي: قوله: غير مزوّح يشمل ما إذا ادّعى أنهازوجته' قبل أن 
يتزوّجها هذا الزوج الموجود في حال الدعوى لأنه حين ادّعى النكاح ادّعاه على غير 
مووّجة. أما لو ادّعى أنه تزوجها في حال قيام الزجية لم تصح دعواه؛ فلا يصح صلحة 
لعدم تأتي كونه خلعاء وكذا لو لم يحل له تزوجا كتزوّج أختها وأربع سواها. الخ. اه 
قوله: (لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجاز الخ). ظاهر تعليل الشارح بقوله «لأنه ليس 
من تجارته» الخ أن الخطأ كذلك إذ موجبه الدفع أو الفداء وهذا ليس من التجارة ولا 
توابعها . ا ااا ل ا ا و ا فر برو المولى» 
الفصولين غصب كر بر الخ). في الحموي عند قول الكنز «أدّ إن عن تقاف على أن 
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برىء؟ الخ عنن الخانية قال: صالحتك من الألف غلى مائة لا يبرأ ديانة إلا إذا زاد: 
أبرأتك عن البقية. صالح عن دراهم غصبها وغيبها على بعضها ودفعه جاز قضاءء وعليه 
ردها ديانة. وكذا لو حاضرة يراها المالك جاحداً لأن المجحود كمستهلك. فإن وجد بينة 
قضى له بها لظهور عدم الاستهلاك ولو مقراً وهي حاضرة يقدر المالك عليها فصالحه 
على نصفها على أن أبرأه عن الباقي. ففي القياس يبرأ قضاء. وفي الاستحسان لا يجوز 
لتعذر تصحيحه بطريق الإسقاط لأن الإبراء عن الأعيان باطل والمبادلة أيضاً للربا. قوله: 
(والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل). إنما يظهر على رواية ابن 
سماعة . 

قوله: (بمكيل أو موزون كما قيده في العناية) القصد الاحتراز عن القيميات وإلا 
فالعدديات المتقاربة والثياب الموصوفة كذلك لأنها تثبت في الذمة . قوله : (لأن الولي لم 
يرض بسقوط حقه مجاناً). أي فيصار إلى موجبه الأصلي وهو الدية» لأنها موجب القتل 
في الجملة. تأمل. قول الشارح : (من مكيل وموزون) بيان للدين والمراد أنه دين منهما 
ولو بحسب التقدير فيدخل قيمي المتلفات. والظاهر أن مثل ما ذكر المعدود المتقارب 
والمذروع إذا بيّن صفته وطوله وعرضه فإن ذلك يثبت في الذمةء وحينئذ فالبيان قاصر. 
قوله: (وكذا الصلح بالخلع) لعله «والخلع كالصلح» فتحصل أنه يرجع في مسألتي الصلح 
المذكورتين» وفي مسألة الخلع وفي مسألة الصلح عن مال بمال بإقرار ووكيل النكاح إذا 
ضمن وأدّى لا يرجعء لأن أره به أمر بالأداء عنه ليفيد الأمر فائدة لجوازه بغير أره فكان 
فائدته الرجوع عليه . قوله: (وأما الرابع فلان دلالة التسليم على رضا المدعى الخ). وأما 
الخامس لما لم يكن كباقي الوجوه لم يفد صحة الصلح. درر. قوله: (إن كان الصلح 
بأمره) لكن إذا كان بالأمر لم تكن المسألة مما نحن فيه وهو صلح الفضولي. قوله:. 
(لعدم توقف صحتهما على الأمر الخ). العلة المذكورة تفيد أن الأمر بقضاء الدين كالأمر 
بالصلح في الرجوع على الآمر. 

قوله: (فيه أنه إذا كان صادقاً في دعواه كيف يطيب له الخ). الظاهر أن من قال 
يطيب له يعني به أن يطيب له الأخذ ويجعله مكاناً موقوفاً لعجزه عن تحصيل الوقف بفقد 
البينة» ومن قال: لا يطيب أراد به أنه لا يحل له التصرف فيه لأنه بدل الوقف في زعمه 
فيكون في حكم الوقف. تأمل رحمتي. اه سندي . وفي البزازية من الوقف في الفصل 
السابع في الدعوى والشهادة: وفي الفتاوى: قيم خاف من السلطان أو من الوارث على 
الوقف له أن يبيع ويتصدق بثمنهء قال الصدر: والفتوى على أنه لا يجوز بيع الوقف . 
اه. والظاهر أن ما نحن فيه,كذلك . تأمل. قوله: (فصالحها عنه) أي عن ادعائه أنها أمته 
لا عن دعواها أنها حرة الأصل» فإن الظاهر عدم صحته كالصلح عن دعوى الطلاق 
الثلاث. تأمل. قول المصنف: (وصح الصلح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة الخ). 
أي في حق المدعى عليه لدفع اليمين عنه لا في حق المدعي» ومن هنا يعلم الفرق بين 
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الصلح عن الشفعة وبين الصلح عن دعواهاء فيصح في الأول ولا يلزم البدل. ويصح في 
الثاني ويلزم البدل. سندي. قوله: (كالصلح عن دعوى حد) ليس في هذا المثال الصلح 
عن دعوى باطلة» وإن كان باطلاً فيه. قوله: (أي دعوى حقها لدفع اليمين الخ). قال: 
وكذلك يقال في دعوى وضع الجذع والشرب . قول الشارح: (بخلاف دعوى حد ونسب) 
علّل عدم صحته في الحد في الدرر بأن الصلح لا يجري في حقه تعالى» وفي النسب بأن 
الصلح إما إسقاط أو معاوضة وهو لا يحتملهماء وهذا ظاهرء وإلا فالنسب وارد على 
الأصل الذي ذكره فإنه يجري فيه الحلف على المعتمد. تأمل. قول الشارح: (بأن كان 
ديناً بعين) في هذا التصوير وما بعده قصور. قوله: (لأنه لو بين المدّة يصح) ينبغي أن 
تكون الصحة على ظاهر الرواية كما هو ظاهرء وليس هذا الصلح في حكم الإجارة لا 
بالنسبة لزعم المدعي ولا المدعى عليه كما هو ظاهر أيضا. 


قوله: (جاز عند محمد وأبي يوسف آخراً الخ). وجه قول محمد أن دعوى 
الضمان بالاستهلاك للأمانة صحيحة » واليمين متوجهة على المودع والبراءة غير ثابتة 
في حقه قبل الحلف لأنه يصدق بالحلف». فيكون الصلح واقعاً عن دعوى صحيحة 
ويمين متوجهة» فيكون في حق المدعي عوضاً عن الضمان وفي حق المودع بدلا عن 
الخصومة» ووجه قولهما أن المدعي تناقض في دعواه لأن المودع وأمثاله أمين 
المالك وقوله قول المؤتمنء» فكان إخباره بالرد والهلاك اعترافاً من المالك بذلك» 
فكان المدعي متناقضاً في دعوى الاستهلاك» والتناقض يمنع صحة الدعوى . إلا أنه 
إنما يحلف لا لدفع الذعوى لأنها مندفعة لبطلانها ولا لثبوت البراءة لأنها ثابتة بقوله» 
ولهذا لو مات لم يحلف تثبت براءته ولم يحلف وارثه على العلم واليمين لنفي 
التهمة» وإذا لم تصح الدعوى لم يصح الصلح لأن صحته بناء على صحتها. ووجه 
قول أبي يوسف في الرابع أن الضمان لا يجب إلا بدعوى المدعي وقد انعدمت 
الدعوى» فلا يجب الضمان فلا يجوز الصلح لأن جوازه بناء على وجوب الضمان في 
زعم المدعي . ووجه قول محمد أن سكوت المدعى محتمل بين أن يكون مصدقاً 
لدعوى المودع أو مكذباء إلا أنه لما أقدم على الصلح ترجح التكذيب لأنه لو ردها 
إو ضاعت عنده لما أقدم عليه فيئبت التكذيب مقتضى إقدامه على الصلح . اه من 
المنبع . قوله: (هذا هو الثاني في الخانية) وهو ما إذا ادذعى المودع الرد. لكن ما في 
الخانية أقرّ بها وفي هذه سكت عن الدعوى أصلا. قوله: (وكذا في أحد شقي الثالث 
والرابع على الراجح) حقه «على المرجوح» . قوله: (وعلمت ترجيح الجواز الخ). 
حقه «ترجيح عدم الجواز» الخ . قول المصنف: (طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا 
يكون إقراراً) لم يذكر ما لو طلب منه الصلح أو الإبراء ولم يذكر ما يدل أنه عن 
الدعوى أو المال. وفي السندي عن الخلاصة ما يدل على أن خكم الإطلاق حكم ما 
لو صرح بالمال ونصه: ولو قال: أخرها عني أو صالحني فإقرار. اه . 


اا ا اي ل كتاب الصلح 


فصل في دعوى الدين 

قوله: (وإن كان قدر ما عليه بنفسه) عبارة التكملة: وإن كان لا يعرفان قدر ما عليه 
في نفسه. اه ولعل ألف التثنية من «كان» ساقطة. قوله: (بأن دخل في الصلح ما لا 
يستحقه الدائن ن الخ) أنت خبير بأن إعطاء البيض عوضاً عن السود وتعجيل المؤجل إحسان 
من المدين فقط» والكلام في الإحسان منهما إلا أن يقال: المراد إذا وجد مع هذا من 
الدائن: إسقاط بعض الدين. قول الشارح : (لفوات التقييد بالشرط) أي من حيث المعنى» 
فكأنه قيد البراءة من النصف بأداء خمسمائة في الغدء فإذا لم يؤد لا يبرأ لعدم تحقق 
الشرط . اه. وانظر الكفايةة. قوله: (وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح) هكذا عبارة 
القهسبناني. ولا يظهر وجه لصحة الحط نقد أولا. والصواب ما نقله السندي عن 
الظهيرية . أنه لا يصح الحط نقد أو لم ينقد في هذه المسألة . قوله: (قال في غاية البيان 
وفيه نوع [شكال الخ) يندقع بآن هذا الشرط غير متعارف» وأيضاً الإبراء متضمن للتمليك 
من جهة الأصيل . قوله: (لكونه معاوضة من كل وجه الخ) . أي بخلاف الدين لكونه أخذ 
عين حق الآخر من وجه حتى كان للطالب أن يأخذ منه إذا ظفر به بغير إذن الغريم» 
ويجبر الغريم على القضاء ولا إجبار على المبادلة . سندي . قول المصنف : (فلو صالح 
أحدهما عن نصيبه الخ). قال الشرنبلالي في التفريع . تأمل» لأن الأصل أي المفرّع عليه 
أن يقبض من الدين شيئاً وهذا صلح عنهء ولم يظهر لي كون ما ذكره من التفريع جزئياً 
للأصل . انتهى. وظهر لي صحة هذا التفريع بأن يراد بالقبض ما يشمل القبض الحكمي». 
فإنه بالصلح عن نصيبه على ثوب أو بالشراء به شيئا صار قابضا حقه بالمقاصة؛. فصار 
كقبضه نصف الدين حقيقة كما تفيده عبارة الدرر. تأمل. قول المصنف: (ولو أبرأ عن 
البعض قسم الباقي على سهامه) عبارته في الشرح: ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة 
الباقي بينهما على ما بقي من السهام. اه. وهي أسلس . قوله: (لأنه يملكه من وقت 
الغصب الخ). عبارة الغاية: لأنه وصل إليه عين مال متقوّم وهو المغصوب لأنه يملكه من 
وقت الغصب عند أداء الضمإن. اه. أي وكانت المقاصة بمنزلة أداء الضمان تأمل. قول 
الشارح: (أو يبيعه به الخ) البائع أحد الشريكين للمديون وقوله «كفاً من تمر؛ يعني بقدر 


دينه . 


فصل في التخارج 
قوله: (جاز الصلح) هذا غير المشهور في كتب المذهب؛ وإن عزاه في الأشباه 
للإسعاف . قوله: (علة للأخير) يصح جعله أيضاً علة للمسألتين قبل الأخيرء وذلك لأن 
فيها صرفاً للجنس بخلاف الجنسء ويدل لذلك التعبير بالباء التي للمقابلة والمراد 
بالصرف المصطلح عليه . قوله: (قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد الخ). ما مشى 
عليه في الشرنبلالية خلاف الصحيحء والصحيح أنه لا بد من كون حصته أكثر من ذلك 
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في حال التناكر أيضاً لأنه معاوضة في حق المدعي لا لقطع المنازعة» كما في جانب 
المدعى عليه صرح بذلك الأسبيجابي وصححه كما في غاية البيان» كما أوضح ذلك عبد 
الحليم. فانظره. قوله: (ما يأخذه لا يكون بدلاً الخ). هذا ظاهر في حق الدافع» ووجهه 
في حق الآخذ أنه بالجحود صار حقه مستهلكاً حكماً وصار مضموناً عليهم من قبيل 
الدين» فصلحه حينئذ أخذ لبعض وإسقاط للباقي» لكن إن وجد بينة قضى له بها لظهور 
عدم الاستهلاك» كما تقدم نظير ذلك عن الحموي في مسألة الصلح عن المغصوب 
المجحود على بعضه . قوله: (لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر الخ). عبارة ابن ملك : 
لأن ما اختاره أي صاحب الهداية لا يخلو الخ. قوله: (لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر 
الخ) . عبارة ابن ملك: لأن ما اختاره أي صاحب الهداية لا يخلو الخ. قوله: (ولا يظهر 
عند التفاوت) بل هو ظاهر عند التفاوت أيضاً. غاية ما فيه أن أحدهم تبرع بزيادة عما 
عليه. قوله: (وتأمل في وجهه الخ). إذا حمل المال في عبارة البحر على العين لا تنافي 
عبارة البزازية» وأصل الأولى في المجتبى. قوله: (أي لو ظهر عين لا دين) فيه أنه لا 
فرق بين الدين والعين. قوله: (لو وصلية) لا يظهر جعلها وصلية بل هي شرطية مقدر لها 
جواب ينالب فإنها مسألة أخرى . 


كناب المضارية 


قول المصنف: (إيداع ابتداء) أي فقط فلا ينافي أنها كذلك بقاء» والمراد بالإيداع 
الأمانة» ويدل عليه قول الكنز: والمضارب أمين بالتصرف الخ لا حقيقة الإيداع. وقال عبد 
الحليم : عند الأنواع المذكورة أحكامها بناء على أن حكم الشيء ما يثبت به ويبتني عليه 
ولا حناء في أنه يراعى :ذلك في كل حكم متها في :وقد قلا يرد عليه أنحمتى الإجارة 
والغصب مناقض لعقد المضاربة منافٍ لصحتهاء فكيف يجعل حكماً من أحكامها؟ اه. 
قوله : (ثم يبضع المضارب) أراد به الاستعانة فيكون ما اشتراه وما باعه للمضاربة لا ما هو 
المتعارف كما يأتي. قوله: (وفيه نظر لأنها تكون شركة عنان شرط فيها العمل الخ). فيه أنه 
ليس فى عبارة الزيلعى ما يفيد اشتراط العمل على أكثرهما مالا حتى يرد عليه هذا التنظير. 
وعارعد: وزذا أزاد أن تجكلة عليه مهونا افر هه راين لقان كلذو كتين عله ولت لبهم 
ثم يأخذه منه مضاربة» ثم يدفعه إلى المستقرض يتسعين به في العمل . فإذا ربح وعمل كان 
الربح بينهما على الشرط» وأخذ رأس المال على أنه بدل القرض» وإن لم يربح أخذ رأس 
المال بالقرض . وإن هلك هلك على المستقرض وهو العامل» أو أقرضه كله إلا درهماً منه 
رسلعه إليه وعقدا شركة العنان» تم يدقع إل الدرهم يعمل فيه السسترمين» فإن ربح كان 
الربح بينهما على ما شرطاء وإن هلك هلك عليه. اه. فأنت تراه لم يشترط العمل على 
أكثرها ما لا الذي هو المستقرض والذي لا يجوز إنما هو ا* شتراط العمل على الأكثر مالأ» 
والربح مناصفة. ل لسري قول المصنفف : (وتوكيل مع العمل) فيه أن 
التوكيل متحقق قبل العمل أيضاً. قول المصنف: (وقصب :أن خالك وإناأاغار بعلا صدرة 
في الدرر بما إذا اشترى مَا نهى عنه ثم باعه وتصرف فيه» ثم أجاز رب المال لم يجز 
اه. وعدم صحة الإجازة ظاهر في هذه الصورة. لا في صورة ما إذا أمره بالبيع تقداً فباع 
نسيئة فأجاز رب المال لأن البيع تلحقه الإجازة لا الشراء لوجود النفاذ على المباشر قبلها. 
تأمل. ثم رأيت ذلك في التكملة عند قول المصنف فيما يأتي: «فإن فعل ضمن بالمخالفة» 
ونصه: لو باع مال المضاربة مخالفاً لرب المال كان بيعه موقوفاً على إجازته كما هو حكم 
عقد الفضولي. اه 

قوله: (فلم يكن الفساد بسبب الخ). نسخة الخط: ما لم يكن الفساد الخ وهي 
واضحة. قال المقدسي :. زنقله عنه الحموي عند قول الكنز: فإن شرط لأحدهما زيادة 
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عشرة فله أجر مثله لا يجاوز القدر المشروط أي الذي شرطه له لرضاه به. أقول: هذا 
ظاهر إذا كان المسمى معلوماًء أما في مثل هذه المسألة فهو مجهول لو لم يوجد. ربح ولا 
يقال: : أنه رضي بالخمسة الزائدة لأنه لم يرض بها إلا مع نصف الربح وهو معدومٍ 
فالمسمى غير معلوم فيجب أجر المثل بالغ ما بلغ . وقد يجبا بأنهذا العقد لما كان فاسداً 
كان ما سمى فيه محظوراً فقطع النظر عما هو موجب المضاربة»؛ وعوّل على ما عين معه 
على أنه أجر مثل في إجارة لا موجب مضاربة ولهذا قالوا: هذه إجارة في صورة 
مضاربة. اه. قوله: (لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف الخ). ما بعد الاستدراك 
موافق لما قبله فلا وجه له. تأمل. ثم رأيته في السندي نقلاً عن شرح نظم الكنز. قوله: 
(فلو من العروض فباعها الخ). أي بأن دفع إليه عرضاً وأمره ببيعه وعمل مضاربة في ثمنه 
فقبل صح.ء لأنه لم يضف المضاربة إلى العرض بل إلى ثمنه» كما في الدرر. بخلاف ما 
إذا دفع عرضاً على أن قيمئه ألف مثلاء ويكون ذلك رأس المال فهو باطل كما في 
الشرنبلالية . قوله: (بخلاف الفاء والواو) جعل في المنح الفاء ك «ثم» واعترض ما نقله 
أنها كالواو فانظره. قول الشارح: (كقوله لغاصب الخ) . أي إذا كان ما في يد هؤلاء مما 
تجري فيه المضاربة. قول المصنف : (عيناً لا ديناً). أي على المضارب لا على ثالث» 
وانظر الفرق بينهما في التببين. 

قوله: (مكرر مع ما تقدم) فيه أن ما تقدم مذكور شرحاًء وما هنا ذكره المصنف . 
قل الشارح : (كل شرط يوجبُ' جهالة الخ). قال في الهداية ل 
الربح يفسده لاختلال مقصوده» وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل. ا 
اللاي اللا قز سرس شيل مويسلاك برجب يبون فى اليك ا سل بي 
نفسه بل يفسد المضاربة كما سيجيء» فلم تكن القاعدة مطردة. والجواب أنه قال: وغير 
ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها وإذا شرط العمل على رب المال فليس بمضاربة» 
01 ء عن المعدوم صحيح يجوز أن يقال: زيد المعدوم لين ببضير. وقوله بعد 

:١‏ بخطوط وشرط العمل على رب المال مفسد للعقد معناه مانع من تحققه. اه. 
م ل 0 
المقام وإن كان صحيجاً في نفسه. اه. وذلك لأن معنى القسم الثاني من الأصل هو أن 
غير ذلك من الشروط لا يفسد المضاربة بل تبقى صخيحة. قوله: (قال الأكمل شرط 
العمل على رب المال لا يفسدها) عبارته : لا يوجب جهالة في الربح ولا يبطل في نفسه 
بل يفسدها. الخ. قوله: (فإن رهن شيئاً من المضاربة) في دين عليه لا للمضاربة. قوله : 
(ولو حط بعض الثمن أن لعيب) أي وقد تحقق بالثبوت. قوله: (لأن حق التصرف 
للمضارب) فصلح ربا لمال أن يكون وكيلاً عنه فيه. قول الشارح: (فلو استأجر أرضاً 
و كأ هذا في عرفهع اند مخ التجاره وفي عرفنا ليبس 
منه فينبغي أن لا يملكه. ١‏ 


لد ا ممم مممهههشمهشطشسس ل كتاب المضارية " 


قوله: (وفي الثالث إما أن يكون الخ). في هذه العبارة سقط لم يعلم. ثم رأيته في 
الهندية أوضح هذه المسألة ونصه: فإن قال له: اعمل برأيك في المضاربة الأولى ولم 
يقل له ذلك في الثانية» فخلط مال المضاربة الأولى بالثانية» فالمسألة لا تخلو عن أربعة 
أوجه: أما إن خلط أحد المالين بالآخر قبل أن يربح في أحد المالين» أو بعد ما ربح في 
المالين» أو بعد ما ربح في مال الأولى ولم يربح في مال الثانية» أو بعد ما ربح في مال 
الثانية ولم يربح في مال الأولى» وفي وجهين منها يضمن مال الثانية الذي لم يقل له رب 
المال اعمل فيه برأيك» أحدهما إذا خلط أحد المالين بالآخر بعدما ربح في المالين» 
والوجه الثاني إذا خلط أحدهما بالآخر وقد ربح في مال الأولى الذي قال له فيها اعمل 
فيه برأيك لا يضمن مال الأولى ويضمن مال الثانية. وفي وجهين منها لا يضمن لا مال 
الأولى ولا مال الثانية» أحدهما إذا خلط أحد المالين بالآخر قبل أني ربح في واحد 
منهماء وكذلك إن ربح في مال الثانية الذي لم يقل له فيها اعمل فيه برأيك ولم يربح في 
مال الأولى الذي قال له فيها اعمل فيه برأيك, وهو الوجه الثاني. فإن قال له في 
المضاربة الثانية: اعمل برأيك ولم يقل ذلك في الأولى» فالمسألة لا تخلو عن أربعة أجه 
أيضاً على ما بينا. وفي الوجهين منهاء وهما إذا خلط أحد المالين بالآخر بعدمنا زبح في 
المالين أو في مال الثانية الذي قال له فيه اعمل برأيك» ولم يربح في مال الأولى الذي لم 
يقل له فيه اعمل برأيك يضمن مال الأولى ولا يضمن مال الثانية . وفي الوجهين منها فإنه 
لا يضمن شيئاً لا مال الأولى ولا مال الثانية . كذا في المحيط . قوله: (يظهر في مخالفته 
في المكان) وكذا يظهر في غيره أيضاً. 


باب المضارب يضارب 


قوله: (وهو قولهما) وعليه الفتوى» كما نقله عبد الحليم عن المنصور' معزياً 
لقاضيخان. قول الشارح: (بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول) ويرجع به على رب 
المال. قوله : (والأشهر الخيار) يظهر على قول زفر من أن المضارب الأول يكون متعدياً 
بمجرد الدفع بدون توقف على العمل . وقال السندي: لا يلتفت إلى ما في الاختيار من 
أن الضمان على الأول» ولعله سبق قلم» لأن الثاني في مباشرة هذا الفعل مخالف لما 
أمره به المضارب الأول» فيقتصر حكمه عليه بخلاف ما إذا عمل بالمال لأنه في مباشرة 
العمل ممتثل أمر المضارب الأولء» فلذا كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء. اه. ونقل 
الحكم كذلك في الهندية عن المبسوط . قول الشارح : (مات المضارب والمال عروض 
باعها وصيه الخ). في الفتاوى الأنقروية: مات مضارب والمال عروضء فولاية البيع 
لوصيه لا لرب المال لأنها له في حياته» فملن قام مقامه بعده بخلاف عدل مات في باب 
الرهن» فإنه ليس لوصيه حق البيع . وقيل : ولاية البيع لوصيه ولرب المال وهو ا لأصح. 
إذا لحق للمضارب والملك لرب المال» فكأنهما شريكان. جامع الفصولين في أواخر 


كتاب المضارية .- يفن 


الفصل الأول. اه. ثم ذكر عن مبسوط السرخسي: أن الذي يلي البيع هو وصي 
المضارب» وأنه في المضارب الصغير يبيعها وصي الميت ورب المال» وأن ما ذكر هنا 
أصح لأن الوصي قائم مقام الموصى» وكان للموصى أن ينفرد يبيعها فكذلك لوصيهء 
وهذا لأن رب المال لو أراد بيعها بنفسه لم يملك» فلا معنى لاشتراط انضمام رأيه إلى 
رأي الوصي. اه. وما ذكره في الفصولين جرى عليه في نوز العين» فالمسألة فيها 
اختلاف التصحيح . قوله: (كما يفيده ما قدمنا عن الاتقاني) ليس فيما قدمه عن الأتقاني 
ما يفيد ما قاله. قوله: (فيأخذ بالقيمة يوم الخصام) فيه أنه مع عدم العلم بنوع المدفوع لا 
يمكن القول بأخذ قيمته يوم الخصامء» إذ هو فرع معرفة نوعه. 
فصل في المتفرقات 

قول المصنف: (وباع واشترى) الواو بمعنى «أو» كما يفيده ما في السندي. قول 
المصنف : (وإن صار عرضاً لا) قال السندي نقلاً عن الرملي: استفيد من هذا جواز بيع 
رب المال عروض المضاربة» وهي واقعة الفتوى. اه. ثم رأيت في الكفاية من باب 
المرابحة ما نصه: لو صار مال المضاربة جارية ليس لرب المال أن يطأها وإن لم يكن 
فيها ربح» لأن للمضارب حق التصرف فيها. ألا ترى أن رب المال لا يمكن بيعها وأحاله 
إلى الإيضاح! فتأمل . قوله: (وإن كان أحدهما بضاعة فنفقته في مال المضاربة) لا يظهر 
جعل جميع النفقة في مال المضاربة بل نصفها فيه» ونصفها في مال نفسه. قول 
المصنف: (أو حكماً) معلوم من قوله سابقاً «ونحوه». قوله: (لأنه لو كان فيهما فضل). 
أي على رأس المال. بحر. قوله: (فإنه يرابح على ألف وخمسمائة) لأنا نعتبر الثمن 
الأول وذلك ألف في احق رءب المال» وحصة المضارب من الربح وذلك خمسمائة» 
فيبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة. بيانه أن الألف خرج عن ملك رب المال في ثمن 
العبد فيعتبر في بيع المرابحة» ونصف الألف التي هي الربح ملك رب المال قبل البيع 
وبعدهء فلا يعتبر. أما النصف الذي هو حصة المضارب من الربح وهوخمسمائة درهم 
خرج عن ملك رب المال إلى ملك المضارب حقيقة بإزاء هذا العبدء فيعتبر. اه. غاية 
البيان. وفي الهندية: المضارب إذا اشترى من رب المال أو رب المال اشترى عنا 
لمضارب وأراد أن يبيع مرابحة» فإنه يبيع مرابحة على إقل الثمنين وحصة المضارب من 
الربح . اه. 

قوله: (وكذا عكسه) عبارة البحر: وأما إذا كان في الثمن فضل على رأس المال ولا 
فضل في قيمة المبيع» بأن اشترى رب المال عبداً. بألف قيمته ألف باعه من المضارب 
بألفين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف فهو كمسألة الكتاب. قوله: (بأن شرى عبداً قيمته 
ألف الخ). حكم هذه الصورة كمسألة المصنف . قوله: (وتمامه في البحر عن المحيط) 
عبارة المحيط : باب المرابحة بين رب المال والمضارب» أصله أن المضارب إنما يبيع 
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المشتري: مرابحة على الثمن الذي استتم زواله عن ملك رب المال والمضارب» فأما ما 
هو زائل من وجه دون وجه فلا يعتبر زائلا في المرابحة احتياطاء والمرابحة مبنية على 
الأمانة منفية عن الغدر والخيانة» كالمكاتب إذا اشترى شيئاً بألف ثم باعه من المولى 
بألفين» فإنه يبيعه مرابحة على الألف لأن الألف الأخرى لم يستتم زوالها عن ملك 
المولى والمكاتب» فإنه بقي للمولى فيها حق ملك فلم يعتبر زائلاً في بيع المرابحة. ثم 
المسائل على قسمين: :إما إن كان المشتري في البيم الثاني عو المضاري أو ربا الحال 
وكل قسم على أربعة أوجه؛ إما أن كان : في الثمن الثاني أو في المبيع فضل أولاً فضل في 
كليهماء أو كان في أحدهما فضل ذ في الع دود التدر» أو لي التي فصل درن المي 
أما القسم الأول: لو اشترى رب المال عبداً بخمسمائة وباعه من المضارب بألف 
المضاربة» ولا فضل في المبيع والثمن بأن كان قيمة العبد ألفاً ورأس المال ألفاء فإن باعه 
مساومة باعه كيف شاءء وإن باعه مرابحة باعه على خمسمائة». لأن خمسمائة من الثمن 
لم يستتم زواله باعتبار العقدين» لأن إن زال عن ملك المضارب لم يزل عن ملك رب 
المال» فإنه كان ملكاً له قبل الشراء من المضارب» وإنما خرج من ملك رب المال في 
ثمن العبد خمسمائة في البيع الأول فيبيعه مرابحة على ما خرج عن ملكه.ء ولو اشتراه: 
بألف وقيمته ألف وباعه من المضارب بخمسماثة» ومال المضارب ألف فإنه يبيعه مرابحة 
على خمسمائة. وأما إذا كان في الثمن والمبيع فضل على رأس المال بأن اشترى زب 
المال عبداً بألف قيمته ألفانء ثم باعه من المضارب بألفين بعدما عمل المضارب في ألف 
المضاربة وربح فيها ألفاًء فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسماثة» لأن ألفاً خرجت عن 
ملك رب المال بالبيع الأول فلا بد من اعتبارهاء وخمسمائة من الألف الربح فحصة رب 
المال لم تزل عن ملكهء لأنها كانت ملكاً له قبل الشراء من المضارب فيجب طرحها. 
بقي خمسمائة أخرى حصة المضارب من الربح لا بد من اعتبارها لأنه يخرج عن ملك 
المضارب إلى رب المال رقبة وتصرفا فيجب اعتبارهاء فيجب ضم هذه الخمسمائة إلى 
الألف الخارجة عن ملك رب المال بالبيع الأول» فصار ألفاً وخمسماثة» فيبيعه مرابحة 
على الألف لأنه خرج عن ملك رب المال في ثمنه خمسمائة» فاعتيرت في المرابحة 
وعخمسمائة حصة المضارب من الربح خرجت عن ملكه إلى ملك رب المال وملك٠‏ 
المضارب بإزائها ربع العبد فوجب اعتبارهاء وما زاد عليها وهو ألف ملك رب المال قبل 
المع وبع مسوانة رأين ماله وخمسمائة ربح» لم يخرج عن ملك أحد فلم يعتبرء 
فبقي المعثبر ألفا فيبيعه مرايحة على ألف . فأما إذا كان في الثمن فضل على رأس المال 
ل كفن لابن المال ولا فضل ذ في المبيع بأن اشتر ترى رب المال عبداً بألف قيمته 
ألف باعه من المضارب بألفين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف لأن ألفاً زال عن ملك رب 
المال وعن المضارب رقبة وتصرفاًء فاستتم زواله باعتبار التعيين فلا بد من اعتبارهما 
وخمسمائة من الألف الباقية حصة رب المال لم يستتم زوالها عن ملكه» لأنها كانت ملكا 
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له قبل الشراء وبعده رقبة وخمسمائة أخرى حصة المضارب إن خرجت عن ملكه. إلا أنه 
لم يملك بإزائها شيئاً من رقبة العبد فإن جميع العبد مشغول برأس المال لا فضل فيهء 
وإنما استفاد بإزائها ملك التصرف . وإذا لم يملك المضارب بحصته شيئاً من العبد لا 
تعتبر حصته في المرابحة وجعل كأنها نويت كمن اشترى عبداً وزاد الأجنبي للبائع 
خمسمائة وسلمها إلى البائع؛ فالمشتري يبيع مرابحة على ألف ولا يبيع مرابحة على ألف 
وخمسمائة؛ لأنه لم يملك بتلك الخمسمائة شيئاً من العبد» ولا اشتراه رب المال: 
بخمسماثئة فباعه من المضارب بألفين يبيعه مرابحة على خمسمائة» لأن خمسمائة خرجت 
عن ملك رب المال فلا بد من اعتبارهاء وبقى ألف وخمسمائة فألف كانت ملك رب 
المال؛ وخمسسمائة من رأس .المال: وحَمسماثة ربح إن زال عن ملك المضارب إلا أنه لم" 
يستفد بإزائها شيئاً من رقبة العبد فلا يعتبر. فأما إذا كان في المبيع فضل دون الثمن بأن 
كان العبد يساوي ألفاً وخمسمائة» فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه 
المضارب مرابحة على ألف ومائتين وخمسين., لأن ألفاً خرجت عن ملك رب المال لم 
يزل عن املكه فلم يعتبر»ء وخمسمائة حصة المضارب من الربح فلم يملك بها إلا مائتين 
وخمسين لأن نصف الربح في العبد مائتان وخمسون.ء فاعتبر ذلك القدر مع ألف. وأما 
القسم الثاني : فالوجه الأول 'منه: وهو ما إذا لم يكن فضل في المبيع والثمن بأن اشترى 
المضارب عبداً بخمسمائة قيمته ألف فباعه من رب المال بألف» فإنه يبيعه مرابحة على 
خمسمائة» لأن الخمسمائة التي نقدها المضارب الأجنبي خرجت عن ملك رب المال 
والمضارب». وخمسمائة أخرى لم تزل عن ملك رب المال رقبة» فلم يستتم زوالها عن 
ملكه فلم تعتبر زائلة. و أن فيها فضل بأن اشترى المضارب عبداً يساوي ألفين وباعه من ٠‏ 
رب المال بألفين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة لأنه استتم زوال ألف 
وخمسمائة عن ملك رب المال بشراء المضارب» ونقدها الأجنبى ألف من رأس المال» 
وخمسمائة حصة المضارب من الربح لأنه استفاد بإزائها ربعاً من رقبة العبدء بقيت 
خمسمائة حصة رب المال من الربح ملكاً له رقبة؛ وصار كما لو كان المشتري هو 
المضارب من رب المال. وإن كان الفضل في الثمن دون المبيع بأن اشترى المضارب 
عبداً بألف قيمته ألف فباعه من رب المال بألفين يبيعه مرابحة بألف وخمسمائة» لأنه زال 
عن ملك رب المال ألف و-نمسمائة ألف بشراء المضارب وخمسمائة بشرائه. وهو حصة 
المضارب من الربح وقد ملك بإزائها عبداً رقبة وتصرفاً إلا أنه ملك الرقبة بشراء 
المضارب وشراؤه كشرائه بنفسه لأنه وكيله» وملك التصرف بشرائه من المضارب. ولو 
اشتراه المضارب بخمسمائة فباعه رب المال بألفي درهم باعه رب المال مرابحة على 
ألفء ويخرجه عن نحو ما مر. وإن كان الفضل في المبيع دون الثمن بأن اشترى عبداً 
بألف قيمته ألفان» ثم باعه بألف من رب المال فإنه يبيعه مرابحة على ألفء, لأن الزائل 
عن ملكه هذا القدر كما لو كان المشتري هو المضارب . فالحاصل .في هذه المسائل أنه 
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متى كان شراء المضارب بأقل من الثمنين؛ فإن كان للمضارب حصة ضمها إلى أقل 
الثمنين. ومتى اشترى رب المال باعه على أقل الثمنين ويضم إليه حصة المضارب» ولو 
ملك رب المال بغير شيء فباعه من المضارب لا يبيعه مرابحة حتى يبيْن أنه اشتراه من 
رب المال لأن'المضارب يبيعه لرب المال ورب المال لا يملك بيعه مرابحة» وكذا 
المضارب» وذلك لأن الثمن إن زال عن ملك المضارب لم يزل عن ملك رب المال فلا 
يعتبر زائلاً احتياطاً. اشترى المضارب عبداً بألف وباعه من رب المال بألفين ثم باعه رب 
المال من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف» ثم اشتراه المضارب من الأجنبي بألفين لم يبعه 
مرابحة عند أبي حنيفة» وعندهما يبيعه مرابحة بألفين. وهذا بناء على أنه يطرح الربح 
الحاصل للمشتري الآخر من الثمن الآخر في العقد المتوسط عنده» وعندهما لا يطرح 
كما في مسألة مرت في البيوع: وهي ما إذا اشترى ثوباً بعشرة وباعه بعشرين» ثم اشتراه 
بعشرة فإنه لا يبيعه عند أبي حنيفة» وعندهما يبيعه مرابحة على عشرة» لأن عنده إذا طرح 
(ومثله لو الفضل في القيمة الخ) لعله في الثمن: وقوله «أو في الثمن حقه؛ أو «في ' 
القيمة». وعبارة البحر كما ذكره. قوله: (وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما الخ). 
عبارة البحر: يخدمهما الخ ولا معنى لقوله «بالدفع» . قوله: (إن شاء فديا وإن شاء دفعا 
فتأمل) قال السندي: وقال في البدائع في مسألة المصنف : فإن اختار أحدهما الدفع 
والآخر الفداء لهما ذلك. قوله : (ويؤخذ من هذا الخ). فيه أن مقتضى كون مدعي 
المضاربة خارجاً أن تقدم بينته على أن جميع ما في المدعى عليه مال مضاربة . 
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قول الشارح: (لأن الإعطاء يحتمل الهبة) فيه أن احتمال الوديعة في مثل هذه العبارة 
بعيد جدالغة وعرفاًء فما عدلوا عن المتبادر إلى غيره. اه. ط . قوله: (وأجاب عنه أبو 
السعود) بقؤله: أقول ليس المراد من جعل القابلية شرطاً عدم اشتراط إثبات اليد بالفعل 
بدليل التعليل والتفريع اللذين ذكرهما الشارح . قول الشارح: (فلو أودع صبياً فاستهلكها 
لم يضمن الخ). لأن الصبي من عادته تضييع الأموال» فإذا سلمه إليه مع علمه بهذه 
الغادة فكأنه رضي بالإتلاف. بخلاف العبد البالغ فإنه ليس من عادته ذلك وهو محجور 
عليه في الأقوال في حق سيده والمالك لما سلّطه على الحفظ وقبله العبد كان ذلك من 
قبيل الأقوال» فإذا عتق ظهر الضمان في حقه لتمام رأيه. قول الشارح : (كوكيله بخلاف 
رسوله) التفرقة بين الوكيل والرسول غير مناسبة» فإن ظاهر المذهمب أنه لا يضمن بالمنع 
لهماء ومقابلة أنه يضمن فيهماء والتفرقة بينهما تلفيق بينهما. ثم رأيت السندي نقل عن 
فتاوى النسفي في فروع الوديعة عند قوله «ليس للسيد أخذ وديعة العبد» أنه يضمن بالمنع 
عن الرسول. قوله: (ولكن لقائل أن يفرق الخ). هذا الفرق واه. قوله: (علم أنها للغير 
أولا) مقتضى ما يأتي آخر الغصب أنه لا رجوع للمأمور مع علمه أنها للغير. فلتنظر عبارة 
الفصولين» وسيأتي هذه المسألة في الوديعة فانظرها فيهاء وقد أزال الإشكال عنها في 
التكملة. قوله: (أما بتجهيل المالك فلا ضمان الخ). عبارة الرملي كما في السندي : 
وهذا كله بموت المودع بالفتح» وأما بموت المودع بالكسر مجهلاً فلا ضمان الخ . قوله: 
(قال بعض الفضلاء وفيه تأمل) لم يظهر وجه ما في التكملة. . قوله: (فهي سبعة الخ). 
الذي تفيده عبارة المنح أن الأشباه ذكر عشر صور منها أربعة معلومة ذكرها غيره 
مجموعة:» وزاد ستة مفرقة من كتب. اه. وهكذا رأيته في الأشباه ذكر أُوَلةً بالتلفيق ما 
إذا ماث الناظر مجهلاً أو القاضى أو السلطان أو أحد المتفاوضين» ثم ذكر الستة- التي 
ذكرها عنه المحشي. 1 ١‏ 

قوله: (هو القيم إلا أن الأخوين الخ). فيه سقطء وأصله: هو القيم على هذا 
الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة» وإن لم يكن الحاضر الذي 
قبض الغلة هو القيم على هذا الوقف إلا أن الأخوين الخ. قوله: (وبه علم أن إطلاق 
المصنف والشارح في محل التقييد الخ). الذي تحرر لنا في هذه المسألة اعتماد إطلاق 
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عباراتهم في عدم الضمان» ولو لغة غير المسجد كما يظهر ذلك بالاطلاع على أطراف 
كلماتهم. وفي أفتى ابن عبد العال شيخ صاحب البحر في ناظر على وقف غلته مستحقة 
لقوم معلومين بعدم ضمانه بموته مجهلاء وليس في قولهم «غلات الوقف» ولا في عبارة 
أنفع الوسائل ما يفيد التقييد؛ بل ما فيها يدل على أن الوقف على مستحقين . قوله: (إن 
كان المراد من المحجور ستة الخ). بل المراد جميع أقسام المحجور السبعة. وعلى تقدير 
أن المراد ستة يكون ما في النظم ثمانية عشر. تأمل. قوله: (يؤيده ما في جامع الفصولين 
الخ). ليس فيما نقله عن الفصولين ما يؤيد أن الأب كالوصي . قول الشارح : (قبل أداء 
الضمان) أو الإبراء أو الحكم عليه به. قوله: (ولعل ذلك في غير الوديعة الخ). وقال 
السندي: ولا يخفى أن صاحب المجتبى ذكر أولاً أن خلط الوديعة بماله حتى لا تتميز 
يضمنهاء ولا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة» وعندهما شركة إلى أن ذكر: ولو صب 
الرديء على جيد يضمن مثل الجيدء وفي عكسه كان شريكاًء فقد فرعه على قولهما بأن 
الخلط سبب» ثم استثنى منها ما إذا خلق الرذيء بالجيد وهو صحيح . وأما ذكر الشارح 
له هنا مع اقتصاره على قوله فلا معنى له» لأن إذا خلطه ملكه ووجب ضمانه. اه. قول 
الشارح : (وهذا إذا لم يضره التبعيض) ظاهره أنه لو أنفق بعض الوديعة مما يضره التبعيض 
ثم هلك الباقي أنه يضمن الجميع» أو يضمن ما أخذ ونقصان ما بقي. اه سندي . 

قوله: (ولم يقبضها حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن) أي ضمان 
التعدي لا ضمان قضاء الدين» لأن الراهن بعد ما قضى الدين يرجع بما أدى لأن الرهن 
لما هلك في يد المرتهن صارٍ مستوفياً حقه من مالية الرهن فيرجع المعير على الراهن يما 
وقع به الإيفاء» كما يأتي له في الرهن عن الكفاية. قول الشارح: (لأن العقار لا يضمن 
بالجحود عندهما خلافاً لمحمد في الأصح) مقابله ما روي عن الإمام من ضمان العقار 
بالجحود كالمنقول. قوله: (ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا يصدّق) عبارة الخلاصة 
من الفصل الثاني : وإن أقام البينة أنه ردها قبل الجحود وقال: غلطت في الجحود أو 
نسيت أو ظننت أني دفعته فأنا صادق في قولي لم يستودعني» قبلت بيئته أيضاً في قياس 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي الأقضية لو قال: لم يستودعني» ثم ادّعى الرد أو الهلاك لم 
يصدق . قول الشارح : (حلف المالك ما لم يعلم ذلك) محل التحليف إذا لم ينكر أصل 
الإيداع لتناقضه حينئذ» بخلاف ما لو أنكر الوديعة فإنه يحلف حينئذ لعدم تناقضهء كذا 
تفيده عبارة الهندية التي نقلها ط. وحينئذ لا فرق في كلام الشارح بين ما إذا أقام المالك 
بينة على الإيداع أو أقر المودع بعد جحوده الوديعة. تأمل. نعم» لو أنكر الإيداع ثم 
ادذعى الرد قبل الجحود وقال: غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتهاء» وعجز 
عن البرهان على الرد يحلف المالك لارتفاع تناقض المودع كما قبلت بينته حينئذ. قوله: 
(فإن ما رأيته في الخلاصة موافق الخ). عبارتها على ما في حاشية البحر: قضى عليه 
بقيمته يوم الجحود فإن قال الشهود: لا نعلم.قيمته يوم الجحود لكن قيمته يوم الإيداع. 


كتاب الإيداع 3 سس ب ب اا 


كذا قضى عليه بقيمته يوم الإيداع. قول الشارح : (وبأهله لا) أي ولا بد من السفر بهم 
كما يفيده ما قالوه. 

قوله: (فتبين أن ما في المتن والشرح غير الصحيح المجمع عليه) لعل أصل هذه 
العبارة: على المجمع عليه على الصحيح تأمل. لكن المناسب حذف قوله «والشارح». 
قوله: (يتبع الدافع بنصف ما دفع الخ) فأبو يوسف وإن قال بجواز دفع المودع حصة 
الحاضر وصحة هذه القيمة» لكن يشترط سلامة الباقي للحاضر فإذا لم يسلم لا ينتفي: 
الضمان عنه. قوله: (قال المقدسي مخالف لما عليه الأئمة الأعيان) وأيضاً قدم قول الإمام 
في الخانية» وتقديمه يفيد اختياره. قول الشارح: (أو أحرز) يعني أو كان البيت الذي ؛ 
حفظها فيه أحرز. سندي. قوله: (أي إذا غصبت من الوديع الخ). الظاهر أنالمودع 
يصدق لبراءة نفسه لا لنفي الضمان عن الغاصب إذا أراد المالك تضمينه . تأمل . قوله: 
(لا يضمن المودع لأنه وصي الميت) فيه تأمل» فإن المودع وكيل وليس في الكلام ما يدل 
على أنه جعله وصياً. قوله: (يصح الدفع) فإذا برهن على هذا الدفع انتقى الضمان عنه. 
قوله: (في جامع الفصولين لو ضمن المعالج الخ). ما ذكره الشارح يوافق ما يأتي نقله 
عن القهستاني وغيره» وما في الدرر يوافق ما في الفصولين وهو المرجح للتعبير عنه 

قوله: (ولو أحد سرقها يضمن) عبارته في التنقيح: لو سرقها سارق يقطع الخ. 
قوله: (ولو وضعها في الدار الخ) لا دخل لها فيما نحن فيه ولا ما بعدها أيضاء فإن 
الضمان للتقصير وعدم القطع لعدم الحرز. قوله: (فالقول قول الرسول الخ). أي في 
براءة نفسه فقط» فلا ينافي ما في نوز العين من أن القول للمرسل أي في عدم سقوط 
حقهء تأمل. قوله: (ضاع من المديون) لأن أمر المداين لم يصح إذ دينه في الذمة لا في 
العين بخلاف الوديعة. قوله: (من أنه لا يضمن) لكنه يؤمر بالبحث عنها في مسألة 
الشارح الأولى. ط . قوله: (ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت يضمن) ينظر الفرق 
بين هذه المسألة حيث قيل بالضمان لو ترك الإنفاق وبين ما ذكره من أنه لو خاف الفساد 
ولم يرفع الأمر للقاضي حتى فسدت فلا ضمان. تأمل. ثم ظهر أن المسيلة خلافية كما 
يفيده ما يأتي فتي مسألة نشر الصوف. قوله: (لكن نفقتها على المودع) أي بأمر القاضي 
كما هو ظاهر . قوله: (مستغرقا لما دفعه) لعله مستغرقا للتركة. وما فى ط ليس فيه هذه 
الزيادة»؛ وكذلك عبارة الحموي موافقة لما في ط. وقوله «سواء كان» الخ ليس في 
الحموي. قوله: (سوقي قام إلى الصلاة الخ). فيه سقطء والأصل: سوقي قام من دكانه 
إلى الصلاة الخ . 


قوله: (وانعقادها بلفظ الإباحة الخ) ساقه في البحر تفريعاً على المذهب. قوله: 
(وأما الإيبجاب فلا يصح به) محل تأمل» فإن البيع والهبة يصحان بالتعاطي فالعارية كذلك 
بالأولى . قول الشارح: (وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع الخ). هذا أورد جواباً 
عن'سؤال مقدر تقديره: أن العارية لو كانت تمليكاً للمنفعة كيف صحت إعارة المشارع 
فإنه مجهول العين؟ فأجاب بقوله «يعني أن» الخ لكن قوله «لعدم لزومها» لا حاجة إليه 
لأن جهالة العين في اللازم لا تمنع. سندي. قول الشارح: (والهبة بها أي مجازاً) لا 
يتأتى ذلك على ما قاله الزيلعي من الاشتراك. قوله: (أن يأمره برفع البناء على كل حال) . 
أي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع أو حفر السرداب» بخلاف المشتري حيث لا 
يتمكن من الرفع مع هذا الشرط . أبو السعود. قوله: (والزراعة) الظاهر اعتماد ما يأتي 
عن الزيلعي من أنها مما يختلف بالاستعمال. قوله: (لمن يختلف استعماله) مقتضاه أنه 
يعير لمن لا يختلف استعماله كأن كان مساوياً له مع أنه لا يعير مطلقاً مع التقييد. قول 
الشارح : (قال أبو السعود وتعقبه شيخنا بأن سلب الخ). ما قاله شيخه مدفوعء فإنه في 
متن الوقاية إنما تعرض لما إذا آجر المستعير ولم يذكر إذا رهن كما وقع للمصنفء. ولم 
يذكر أيضاً في الكنز مسألة الرهن. 

قوله: (قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة الخ). ما قاله أبو السعود عن 
شيخه من أنه لا رجوع للمرتهن على الراهن المستعير لعله كونه صارغاً غير تامء لأنه وإن 
صار غاصباً بما ذكر فالراهن المستعير غاصب أيضاً بالدفع إليه» فيكون المرتهن غاصب . 
الغاصب . فتكون هذه المسألة نظير المسألة الخامسة التي نقله الشارح إذ لا فرق بينهما. 
ولذا قال السندي: ويؤخذ من جواب المسألة الخامسة جواب مسألتناء لأن كلا من 
المستعير والمرتهن لا يملكان الرهن» فكما أن المرتهن إذا رهن يخير المالك في تضمين 
أيهما-شاء ويرجع الثاني على الأول إن ضمنهء وكذلك الحكم في المستعير إذا رهن. 
ومتى ضمن المرتهن الثاني والمرتهن من المستعير رجع كل منهما بالدين على الراهن: 
اه. وقال: قوله «سكت عن المرتهن» الخ أي هل للمعير تضمينه أولا؟ أقول: عبارة 
الشرنبلالية تشعر بأن له تضمينه» والمسكوت عنه إنما هو رجوع المرتهن بعد تضمين 
المعير له على المستعير. قول الشارح : (ويرجع الثاني على الأول) بما ضمنه لأنه غره. 
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سندي . قول الشارح: (وهذًا) أي التفصيل السابق في جواز إعارة المستعار» وإيجار 
المستأجر وعدمه. وقوله «مطلقاً» أي سواء كان مما يختلف بالاستعمال أو لا عين أولا. 
قوله: (ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره الخ). الظاهر اعتماد ما هنا. قوله: (كما 
حمل الإطلاق الذي ذكره) يعني الكافي. شرنبلالية. قوله: (لكن في الهداية لو استعار 
دابة الخ) . فالظاهر اعتماد ما في الهداية لا ما في الزيلعي» لأنه بحث منه. قوله: (لكن 
أشار إليه الشارح الخ). لم يوجد فيما يأتي هذه الإشارة. قوله: (فعليه مثلها أو قيمتها) 
لم يظهر إيجاب المثل لأن الثريد من القيميمات» ونحو ما في المنح في الخانية. ولعل 
ذلك يختلف باختلاف الثريد. قوله: (ويدل عليه تنظيره الخ) فيه أنه يحتمل رجوعه 
للمنفي فلا يدل حينئذ على مدعاه» وقوله «لأن الرمي» الخ أي من غير تعدٍ للإذن فيه فلا 
قوله: (تأمل في هذا التعليل) وجه التأمل» أن العارية لا تتوقف صحتها على العلم 
'بالمنفعة كما تقدم عن البحرء ومقتضى هذه العلة أن صحتها لما«ذكر مع أنها تصح مع 
الجهالة . تأمل-. وتعليل الهداية ظاهر حيث قال: أما الجواز فلأنها منفعة معلومة تملك 
بالإجارة» فكذا بالإعارة. قوله: (فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهداية) عبارة 
الهداية» وإن كان وقت العارية ورجع قبله صح رجوعه وضمن المعير ما نقص من البناء 
والغرس بالقلع. كذا ذكر القدوري. وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض 
للمستعير قيمة عرسه وبنائه ويكونان له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه 
قيمتهماء فيكون له ذلك لأنه ملكه. قالوا: إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار لرب 
' الأرض» لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع» والترجيح بالأصل. اه. ويعلم من 
هذا أن المناسب كتابة ما نقله المحشي على الشق الثاني. قول المصنف: (وضمن ما نقله 
بالقلع) . علل الضمان في الدرر وغيرها بأن المستعير صار مغروراً من جهة المعير حيث 
وقت لهء والظاهر هو الوفاء بالعهد فيرجع عليه دفعاً للضرر عنه. اه. لكن في وجوب 
الضمان بالتغرير هنا خفاء إذ هو لا يوجبه إلا في ضمن عقد المعاوضة. ثم رأيت في 
العناية والكفاية الجواب عن ذلك . قوله: (فإن ضر فضمان القيمة مقلوعا) هكذا 
عباراتهم . ومقتضى النظر وجوب قيمة البناء قائماً إلى المدة المحدود. قوله: (يخير بين 
اضمان ما نقص الخ). أي مع القلع وضمان القيمة بدونه. قوله: (فلو قيمته قائماً في 
الحال الخ) عبارة التكملة: مقلوعاً. وعبارة ط: مستحق القلع. وقال الزيلعي: معنى قوله 
ضمن أن يقوّم قائماً غير مقلوع؛ لأن القلع غير مستحق عليه قبل الوقت. قوله: (أي 
ابتداؤها) لم يظهر معنى لهذا التفسير. قوله: (والكسوة على المستعير) صوابه على 
المعير . 

قوله: (والظاهر أن المراد بالإذن الخ). الظاهر كفاية الإذن دلالة» وموضوع ما نحن 
فيه ما إذا استأجر الدابة مثلاً للحمل عليها في هذا اليوم. وانظر التكملة. قول المصنف: 


(بأن كانت العارية مؤقتة الخ). عل الضمان فيما لو رد العارية مع أجنبي في جامع 
الفصولين بأن العارية انتهت بالفراغ عن الانتفاع» فبقى مودعاً فلا يودع. اه. وعلى هذا 
إلا حاجة لتقييد العارية بما إذا كانت مؤقتة» كما فعل المصنف تبعا للزيلعي» ويزول 
إشكال هذه المسألة. قوله: (لأنه بإمساكها بعد يضمن الخ) هنا سقطء والأصل: لأنه 
بإمساكها بعد مضي المدة يصير متعدياً حتى إذا هلكت في يده ضمن . الخ . قوله: (فيما 
يختلف وليس كذلك) لكن في السندي عن الذخيرة أن القول بأن العارية تودع أو لا تودع 
محله ما إذا كان المستعير يملك الإعارة. أما فيما لا يملكها لا يملك الإيداع بالاتفاق» 
فتقييد الشارح مبني على ذلك. اه. قوله: (ومسألة الغير خلافية) لعله «الغصب» بدل 
«الغير». وعبارة الخلاصة: الغاصب إذا رد إلى عبد يقوم عليها هل يبرأ؟ قال الصدر 
الشهيد: لم يذكر هذا في الأصل . وقال مشايخنا: يجب الخ. 

قوله: (وفي البزازية استعار من صبي مثله الخ) في الفصل “ا من الفصولين: صبي 
استعار من صبي شيئاً فدفعه هو لغير الدافع» فلو كان الدافع مأذوناً يبرأ الآخذ لصحة 
أخذه وضمن الدافع لتلف بتسليطه» ولو كان الداقع محجوراً ضمن كل منهما إذ الدافع 
غاصب والآخذ غاصب الغاصب . أقول: لو أراد بالمأذون مأذوناً في التجارة لا في هذا 
الدفع ينبغي أن يضمن كل واحد منهما كما في المحجورء إذ الدافع غاصب حينئذ. وإن 
كان مأذوناً في التجارة لعدم الملك والإذن في الدفع فيصير الآخذ غاصب الغاصب»ء 
فينبغي أن يضمن كل منهما. ولو أراد الإذن في هذا الدفع أيضاً ينبغي أن لا يضمن الدافع 
أيضاً لأذن المالك. اه. وفي حاشية للقرماني بعد نقله عبارة الفصولين ما نصه: أقول: 
يحتمل أن يكون مأذوناً بالاستعمال بنفسه فقطء فإذا دفع إلى غيره فقد خالف أمر 
المالك» وهو موجب الضمان فى حق نفسه دون الآخذ منه لأخذه بإذنه. اه. فيكون 
الدافع المأذون بالاستعمال بعد الفراغ منه مودعاً على ما تقدم عن الفصولين» ولي أله 
الإيداع فيضمن به والآخذ مودعهء ولا ضمان عليه. وكذلك يقال في مسألة البزازية. 
قوله : (يضمن الأول لا الثاني) لم يظهر وجه عدم ضمان الثاني . قول المصنف: (ولو 
أعار مثله فاستهلكها) كذلك الهلاك. وقوله «ضمن الثاني» للحال أي ولا ضمان على 
الأول إن كان المدفوع مال سيدهء وإن مال غيره عارية أو وديعة فبعد العتق» وإن غصباً ' 
فيضمن للحال. قوله: (فعبد محجوز فاعل الخ). أي أن لفظ محجوراً الأول صفة 
الفاعل» والثاني صفة المفعول. 

قوله: (وهذا لا يناقض ما مر) أي في كلام البزازي» ويناقض ما قاله في الفصولين 
بقوله «وإلا فلا» فإنه صادق بعبارة البزازية» إلا أن يخصص بغير صورة البزازي . قوله: 
(إلا أن السارق من تحت الخ) هنا سقط وأصله: ألا يرى أن السارق الخ . قول الشارح : 
(أو تارة وتارة) لا حاجة إليه. قول المصنف: (فالقول له) أي الأب فيما زاد على جهاز 
مثلها لا في الكل. سندي . قوله : (ويؤيده ما في وكالة الأشباه الخ). علله في الولوالجية 


كتاب العارية /ا4 


بأن المبيع إذا كان قائماً كان ملك الورثة ظاهراً فيهء فالوكيل بهذا الإخبار يريد إزالة 
ملكهم ظاهراًء فلم يصح إخباره. أما إذا كان هالكاً فالوكيل بهذا الإخبار لا يريد إزالة 
ملك الورثة بل ينكر وجوب الضمان بإضافة البيع إلى حالة الحياة» والورثة يدعون 
الضمان بالبيع بعد الموت.. فيكون القول قول المنكر. اه بيري. قول الشارح: (لأن 
ردها عليه). التعليل الصحيح العرف. قوله: (أرض آجرها الخ). لا حاجة له في 
التمثيل . 


كنات الهية 


قوله: (أي بلا شرط عوض) والأولى للشارح الاتيان به حتى يظهر قوله لا أن الخ. 
قوله: (على أنه اعترضه الحموي الخ). كأن الحموي فهم أن المراد بالشرط من قوله «بلا 
شرط» عوض الشرط من المتعاقدين مع أنه ليس مراداًء بل المراد أن الشارع لم يشترط 
العرض لتحققهاء ولا شك أن هذا صادق بما إذا لم يوجد أصلاً أو وجد مع عدم اشتراط 
الشارع له. تأمل. وعبارة الحموي «بلا عرض» أي بغير بدل فخرج البيع» وهذا تعريف 
للهبة المطلقة لا لمطلق الهبة» وحينئذ فلا حاجة إلى ما قيل أي بلا شرط العوض لا أن 
عدم العرض شرط فيه لأن قوله بلا عوض نص الخ. وانظر ما في تكملة الفتحع قوله: 
“(قلت والتحقيق أنه إن جعلت الباء الخ). فيه أنه إذا لوحظ تقدير المضاف لا يكون فرق 
. بين جعل المتعلق الخبر أو البحال المذكورين» وإذا لم يقدر لا يكون فرق بينهماء فالمدار 
على تقديره لا على المتعلق. تأمل. قوله: (الظاهر نعم فليراجع) الظاهر من عباراتهم 
عدم التوقف على الإذن في المجلس.ء فإنهم إنما شرطوا لصحة الهبة الإذن ولم يشترطوا 
أن يكون في المجلس . قوله: (غير صحيح ما لم يأذن بالقبض) فيه تأمل» بل هذا من 
مسائل هبة العين. فيقال فيه ما قيل فيها مع شرط عدم الشيوع. 

قوله: (ومقتضاه عزله) فيه سقطء. وأصله: ومقتضاه أن له عزله. قوله: (ولعله 
الحق الأول) يدل له ما في المنبع عن البدائع ركن الهبة الإيجاب من الواهب. فأما القبول 
من الموهوب له فليس بركن استحساناً» والقياس أن يكون ركناًء وبه قال زفرة. قول 
المصنف : (وعدم صحة خيار الشرط فيها). عدم صحة خيار الشرط فيها صادق ببطلانه 
فقط كما في الإبراء وبطلانهما معاً كما في الهبة» فاستقام كلام المتن وصح قول الشارح 
«وكذا» لو الخ» واندفع ما قاله ط . تأمل» وعبارة الخلاصة: ولو وهب على أن الموهوب 
له بالخيار ثلاثة أيام إن اختارها قبل أن يتفرقا جازء ولو أبرأه عن الدين على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام صح الإبراء وبطل الشرط . قوله: (وهذا مخالف لما مر في باب خيار الشرط). 
تقدم له ما يفيد أن المسألة, خلافية. قول المصنف : (ولو ذلك على وجه المزاح) أي ما 
ذكر من الإيجاب ويوافقه ما في القهستاني: وشريعة تمليك العين ولو هازلا. اه وبه 
يسقط ما في التكملة تبعاً لحاشية البحر من أن الهزل في طلب الهبة لا في الإيجاب». لكن 
الانعقاد به محل تأمل. فإن الهبة تمليك وهو يعتمد الرضا والرضا غير حاصل مع الهزل. 
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قوله: (وفيه أن ما في الخانية فيه لفظ الجعل الخ) فيه أن ما في الخلاصة فيه لفظ الجعل 
أيضاً المسلط على قوله «باسم إبني». نعم في الخلاصة تردد في .قوله #اغرسن. اياسم 6 الخ 
وجزم في الخانية بعدم الهبة. قوله: (وكذا لو اتخذ لتلميذه ثياباً الخ). هذا محمول على 
ما إذا تمت الهبة له كأن سلمها للتلميذ» ٠»‏ فلا ينافي ما نقله في التكملة عن الخانية من 
الفرق بينه وبين الولد الصغير. قوله: (ليس خطاباً لابنه بل لأجنبي الخ). لو قال. 
وبالاتخاذ للأجنبي لا تتم الهبة» وما هنا فيما لو قال ذلك للابن فبغرسه بعد هذه المقالة 
يكون له ادها اقيق على انعرف لج الدرق نامل . 

قوله: (وبه يظهر التوفيق بين القولين الخ). بل الخلاف حقيقي كما يظهر من 
فروعهم. ومن هذا ما نقله في التكملة هنا عن التتارخانية عن الذخيرة. نعم. من اشترط 
القبول أراد به ما يشمل الفعل» ومن لم يشترطه قال: لا بد منه للدخول في ملكه لا 
لتحقق الهبة. وبهذا تندفع المخالفة في الفروع المذكورة في التكملة. قوله: (والسادس 
النحلة) مكررة مع الهبة» وكذا ما قبلها. قوله: (والسابع الجنين) ظاهره أنه إذا قبضه بعد 
لرلانة طن لدعم راي انا ار رهب سق ويد الاك ا . ط. على 
أن هذه الصورة مكررة مع الهبة» والأحسن أن تصور فيما لو أوصى به. وفي بعض النسخ 
الحبيس وهي مكررة بالوقف . قوله : (والثامن الصلح) إذا كان بمعنى الصرف. فحينئذ هو 
داخل فيه. قوله: (وإن لم يكن مشغولاً جاز إذا الخ) فيه سقط» وأصله: جاز كما إذا 
الخ . قوله: (جازت الهبة فيهما الخ). هنا سقطء والأصل: جازت في المتاع خاصة وإن 
بدأ فوهب له المتاع وقبض الدار والمتاع. ثم وهبه الدار جازت الهبة فيهما الخ. قوله: 
(قال صاحب الفصولين فيه نظر الخ). ما ذكره موافق لما نقله عن شرح المجمع . قوله: 
(يقول الحقير صل أي الأصل الخ). عبارة نور العين: يقول الحقير يؤيده ما يأتي قريباً 
نقلاً عن قاضيخان من مسألة جارية عليها حلي الخ. ص . عكس في هاتين الصورتين: 
يقول الحقير الظاهر أن هذا هو الصواب كما لا يخفى على ذوي الألباب. اهم. وص رمز 
للفتاوى الصغرى للصدر الشهيد إلا أن الذي في جامع الفضولين ضحك بدل ص وهو 
رمز لبعض الكتب» لكن في تأييد بحث الفصولين بما في الخانية بحث كما يعلم من 
الفرق المذكور في الولوالجية بين مسألة الخانية» وبين ما إذا وهبه داراً فيها متاعه وأهله 
من أن قيام هذا الشغل ساقط عادة لأنه لم يسلم عرياناً عادة, ولا كذلك في تلك 
المسألة. اه. والحاصل أن المسألة خلافية» فعلى ما في الشارح الدابة مشغولة بالسرج 
واللجام؛ وعلى ما في ص بالعكس . 

قوله: (كأن وهبه داراً والأب ساكنها الخ) في الفصل الثالث في الهبة للصغير من 
تتمة الفتاوى: تصدق بأرض قد زرعها على ولده الصغير جازء وإن كان الزرع لغير الأب 
بإجارة لا يجوز اا ع وام ل ال ل 
يد الأب. وفي المنتقى وهب داراً لابنه الصغير وفيها ساكن بأجر لا يجوزء ولو كان بغير 
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أجر أو كان ا ا جازء لأن يد الساكن بأجر ثابتة على الموهوب بصفة 
اللزوم» فيمتنع القبض 'فيمتنع تمام الهبة» يخلاف ما إذا كان بغير أجرء وبخلاف ما إذا 
كان الساكن هو الواهب» لأن الشرط قبضه ويده على الدار تقرر قبضه. وفيه أيضاً عن 
أبي يوسف لا يجوز للرجل أن يهب لامرأته أو تهب لزوجها أو لأجنبي وهما ساكنان 
فيهاء, وكذا الهبة للولد الكبيرء ولو وهب لابنه الصغير والواهب فيه جاز. وعن أبي 
يوسف: لا يجوز في رواية ابن سماعة. اه. فعلى هذا ما ذكره في الخانية من عدم 
الجواز هو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف. وجعل في الولوالجية على ما نقله عنها في 
التكماء رواية العنرار علرها ال ترق ” قوله: (مستدرك بأن الشغل هنا الخ). قد يقال ذكره 
للإشازة إلى أن الشغل بملك المستعير كالشغل بملك الأب. قوله: (قد علمت ما فيه ما 
قدمناه الخ). الذي تحرر أنهما قولان مصححان يجوز العمل بكل منهما لكن أحدهماء 
وهو ما عبّر عنه بلفظ الفتوى آكد. قوله : (لينظر فيما لو ظهر بإقرار الموهوب له) لا شك 
في أنه طارىء إذ الإقرار حجة قاصرة» ولذا لا تستحق به الزوائد. قوله: (بمنزلة المشاع . 
الخ). هذا لفظ المنح وكتب عليها الرملي ما ذكره المحشي بقوله: أقول لا يذهب الخ . 
وفيها بعض اختصار كما نقل ذلك الفتال في حاشيته 

قوله (أي بأن يرجع الخ) . تصوير للمنفي أي لا يكلف لذلك. قوله: (لكنه ليس 
على إطلاقه الخ). في جامع الفصولين من آخر الفصل السابع عشر: كل شيء مضمون 
في يده بقيمته لو شراه يقع الشراء والقبض معاً ولا يحتاج إلى قبض جديد»ء وكل شيء 
مسقو بغيره آز أماتة فلايد من قتض عديد: وأما الهبة فإنها تقع والقبض معاً في 
.الوجوه كلها. ثم قال: فالراهن لو باع الرهن من مرتهنه لا ينوب قبض الرهن عن قبض 
ابيع ولو وهبه منه يقع العقد والقبض معاًء والمبيع قبل قبضه مضمون بالثئمن» » فلو شراه 
ولم يقبضه حتى وهبه من بائعه فهو إقالة» ولو رجر رهنه من مرتهنه صح ولا.يصير قابضاً 
ما لم يجدد قبضاً للإجارة بخلاف ما لو أعاره منه حيث يصير قابضاًء وإن لم يجدده حتى 
لو هلك قبل أن يستعمله يهلك أمانة الخ. والذي في شرح الأقطع على ما نقله السندي 
فيه بعض مخالفة لما في الفصولين ونصه: إذا كانت العين في يد الموهوب له مضمونة 
فهو على وجهين: أن' مضمونة بمثلها أو قيمتها كالعين المغصوبة والمقبوضة على السومء 
فإنه يملك بالعقد ولا يحتاج لتجديد قبض لأن القبض الذي تقتضيه الهبة قد وجد وزيادة 
.وهو الضمانء وذلك الضمان تصح البراءة منه. ألا ترى أنه لو أبرأ الغاصب من ضمان 
الغصب جاز وسقط» فصارت الهبة براءة من الضمان فبقي قبض من غير ضمان فتصح 
الهبة وإن مضمونه بغيرها كالمبيع المضمون بالثمن» وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من 
قبض مستأنف للهبةء وهو أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه 
عن شه رذلك إن الح وإن كاسن فى يله معتمون إلاآن هذا الضمان لا تضم الراءة 
منه مع وجود القبض الموجب له؛ء فلم تكن الهبة براءة. وإذا كان كذلك لم يوجد 
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القبض المستحق بالهبة» فلم يكن بد من تجديد قبض. اه. قوله: (ولو لم يكن له 
تصرف في ماله). إنما له تأديبه وتسليمه في صناعة. زيلعي . قوله : (وهذا إذا أعلمه أشهد 
عليه الخ) . عبارة العناية: : والقيفن: فيه بإعلام ها وعب :له . اه. قوله: ا 
نحو وهبته شيئاً من مالي) ونحو: وهبته عبداً من عبيدي . لكن الظاهر أن هذا إذا لم ينو 
به شيئاً معيناً إذا الموهوب حينئذ ليس مجهولاً في نفسه» قال الرحمتي : لش بت لان 
يكون محوزاً مقسوماً كما هو الشرط في الهبة أو يقال: إنما شرط ذلك لأجل تمام القبض: 
وهو مقبوض لولي القبض فلا يفتقر لذلك. يحرر. 

قوله : (لا يعدل عن تصحيح قاضيخان) في التتمة من الفصل الثالث إذا كان الصغير 
في عيال الأخ أو الجد أو العم أو الأم أو الأجنبي والأب حاضرء فقبض من في عياله هل 
يجوز؟ اختلف المشايخ فيه؛ ذكر شيخ الإسلام وشمس الأئمة أنه لا يجوزء وذكر في 
شرح الجامع أنه يجوز وبه يفتى. قوله: (وانظر حكم رد الولي والظاهر أنه لا يصح الخ). 
فيه أنه بحيث جاز الرد من الصغير مع أنه لا نفع له فيه فليكن الولي كذلك» كما أنه يصح 
من العبد المحجور على.ما استظهره الفتال» وكذا المكاتب. وقد.عذلوا صحة رد الصغير 
. بأنه ليس فيه إبطال حق له فيملكه» كما ذكره في الولوالجية» فيقال في الولي كذلك» وقد 
بطلت بمجرد الرد. قوله: (ليس له الرجوع عليه) أي الصغير لا الكبير. قول الشارح: 
(لعدم الشيوع) لأنهما سلماها له جملة وهو قبضها ذلك . زيلعي. قول الشارخ : (لو كانا 
صغيرين في عياله جاز عندهما) بل هو جائز عنده أيضاً. فالأولى حذف «عندهما» أو 
إبداله بضمير الجمع. , 

قوله: (لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين) أي إذا كان لهما وليان وإلا جاز عنده 
أيضاً لعدم الشيوع عند القبض . قوله: (والآخر صغيراً) أي في عيال الواهب. قوله: 
(صوابه في عيال الواهب) إذ لو كان الصغير في عنيال الكبير الموهوب له لجازت اتفاقاًء 
لأنه يقبضها جملة نصفها لنفسه ونصفها للصغير الذي في عياله فتصح عندهم. قوله: 
(عبارة الخانية وهب داره لا بنين له الخ) في التتمة ما يدل على خلاف في هذه المسألة 
ونصه: : ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى مرسلاً غير مضاف لأحد: أن من وهب دارا لا 
بنين له وأحدهما صغير أن الكبير إن قبض جازت:الهبة» وذكر بعده عن أبي يوسف أن 
الهبة باطلة وهو الصحيح لأن الهبة من الصغير منعقدة حال مباشرة العقد لقيام قبض الأب 
مقام قبضهء والهبة من الكبير تحتاج إلى القبول فكانت الهبة من الصغير سابقة فتمكن 
الشيوع. قوله: (ثم ظهر أن هذا التفصيل مبني على قولهما الخ) . ومدار الخلاف أن هبة 
الدار من رجلين تمليك النصف ن كل عنده» وعندهما تمليك كل الدار لهما جملة. 
منبع . وانظره في بيان هذه المسألة» وفيه أنه يعتبر الشيوع وقت القبض وهما عند القبض 
والعقد جميعاًء ولذا جوازها من واحد لإثنين لأنه لم يوجد في الحالين بل في إحداهما. 
تأمل. قوله: : (تقدم) أي للشارح . قوله: (أو نصفهما واحد منهما الخ). المناسب نصف 
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المجموع وإلا لو كان المراد ما قاله لفسدت الهبة لجهالة الموهوب. قول الشارح: (فهذا 
يدل على كون سقف الواهب الخ). ويكون نظير هبة الدابة المسرجة دون السرج. 


باب الرجوع في الهبة . 

قول المصنفف: (فالدال الزيادة المتصلة) قال الزيلعى : المراد بالزيادة المتصلة 
الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب زيادة في القيمة. قوله: (لأنه قال ذلك فيما إذا 
زاد وانتقص جميعاً) وذلك كما فيما لو شب ثم شاخ» فإنه زاد في بدنه وانتقص من جهة 
شيخوخته . ومقتضى هذا أن القهستاني يقول في هذه المسألة بعدم الرجوع. وهي ذات 
خلاف ولم يذكر أحد الخلاف فيما زاد نفس الزيادة بل أجمعوا على عود الرجوع. وما 
في الخانية لم يتعرض لهذه المسألة بالاستدراك فيهاء وما في القهستاني محل تأمل . 
قوله: (ولو كانت الزيادة بناء فإنه بعود) فيه سقطء أصله: ولو كانت الزيادة يناء فانهدم 
فإنه يعود. قوله: (الزيادة في العين) فيه سقطء وأصله: الزيادة الباقية في العين. قوله: 
(وعن الهندية) لعله الهداية أو وقع التحريف في الأول. قوله: (وهب المريض عبداً لا 
مال له غيره الخ). هكذا عبارة البزازي وفيها تأمل» ولتراجع نسخة أخرى من آخر الفصل 
من نوع في هبة المريض . ثم راجعت نسخاً كثيرة مصححة فوجدتها موافقة لما هنا. 
وظهر أن الصواب في التعليل أن يبدل الإعتاق بالهبة والواهب بالموهوب لهء ومع هذا 
فهو ظاهر على غير المختار. 

قوله: (لا ينقض البيع الخ). نفاذ البيع في هذه الصورة والعتق فيما إذا كان قبل 
موت الواهب إنما يظهر على مقابل المختار على ما يعلم من توجيه مسألة الجوهرة من أنه 
تعلق حق الغرماء بتركته بمرض الموتء وهبته حينئذ وصية لا تنفذ مع استغراقها بالدين 
فلذا يلزمه عقرهاء لأنه لم يملكها قبل الموت حيث كانت وصية ولا بعده لتعلق حق 
الغرماء» وسقط الحد للشبهة كما ذكره في التكملة. اه. ثم رأيت المقدسي ذكر آخر 
كتاب الهبة ما نصه: في الذخيرة: وهب داره وسلمها فمات ولا مال له غيرها ولم تجز 
الورئة بطل في الثلئين فقط. وبهذا تبين أن ملك الورثة واستحقاقهم يثبت مقصوراً على 
حالة الموت» ولا يستند إلى أول المرض وإلا لفسدت في الثلث. وذكر محمد بن موسى 
الخوارزمي أن المريض لو وهب أمة وسلمها فوطئها فمات الواهب ولا مال غيرهاء 
ونقض في الثلثين كان عليه ثلثا العقر لهم وهذا يشير إلى أن حق الورثة يستند ولا يقتصر 
ذكره ولم يسنده» ولو كان صحيحاً لبطلت الهبة في الثلث الباقي في مسألتناء فلا يكاد 
يصح لأنه مخالف لجواب كتب أصحابنا أنه يقتصر ولا عقر. اه. أقول: ولا يخالف ما 
في الخانية والخزانة وغيرهما وطىء أمة وهبها مريض فمات وعليه دين مستغرق يرد الهبة 
وعليه العقرء وهو المختار لأن ذلك لحق الغرماء لا الورثة. وفي الخزانة: مريض وهب 
لمريض عبداً وسلمه فأعتقه وليس لواحد مال غيره» ثم مات الواهب» ثم مات الموهوب 
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له سعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب. وفي الثالث لورثة الموهوب له. اه. بلفظه. وبه 
يظهر الفرق بين المسألتين. قوله: (وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية) فيه شيء» ولتنظر 
عبارة الأصل . 

قوله: (بسكون الهاء) وقول النظم: كذا دية المراد أنها تسقط بموت من وجبت 
عليه من العاقلة لا أنها تسقط بموت القاتل عن العاقلة» فإن المصرح به في أول جناية 
الرقيق عدم سقوطها عنهم بموته» ولا تسقط أيضاً عن القاتل بموته إذا وجبت عليه كما 
يفيده ما ذكره الواني في حواشي الدرر من الكفالة ونصه: قوله «الدين الصحيح دين لا 
يسقط» الخ اعترض في هذه العبارة على صاحب الكافي بأنه قال: وتصح الكفالة بالمال 
معلوماً كان أو مجهولاً إذا كان ديناً صحيحاً مثل أن يقول كفلت عنه بمالك عليه» وكذا لو 
قال: كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التي شجك فلان وهي خطأ يصح بلغت 
النفس أو لم تبلغ . وقد صرح نفسه في كتاب الزكاة بأن الدية كبدل الكتابة ليست بدين 
حقيقة حتى لا تستوفي من تركة من مات من العاقلة. اه. ويمكن التوفيق بينهما بأن 
العراة'من القية المدكورة آلا الدية الت تس صلق العاتن عمال ضيه كبالدية 
المذكورة ثائيا ناايجب على العاقلة على ا شترح ديه لآنه لما كان فينياً على النطيزة 
صيانة لمال القاتل عن الاستئصال كان فيه شائبة التبرع فلم يجب بعد الموت. اه. وانظر 
ما في الهداية والعناية من باب المرتدء وفي شرح الأشباه مما سقط بالموت نفقة الأقارب 
والدية على العاقلة. اه. وفي الفتح من كتاب الزكاة. لا تؤخذ من تركة من مات من 
العاقلة الدية» لأن وجوبها بطريق الصلة انتهى. وقال الشارح في باب: المرتد: ارتد 
القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر لفوات محل القودء ولو خطأ فالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم. خانية. قوله: (كما في الأنقروي) ومثله في 
غاية اليبان . 

قوله: (ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء) لا يظهر ما قاله إلا إذا كان العرف 
فيما ذكر مستمراً وهو غير محقق. قوله: (ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون الخ). 
ذكر في الجوهرة ما يفيد أنه يكفي العلم بأنه عرض هبتهء كما نقله السندي. قول 
الشارح : (ولذا) الأولى حذفه كما قال طء ولا يستقيم مما في التكملة والسندي. قول 
الشارح : (ولو العوض مجانساً) لعله «ولو غير مجانس». قوله: (لأن العوض ليس ببدل 
حقيقة الخ). وذلك أن الموهوب له مالك للهبة» والإنسان لا يعطي بدل ملكه لغيره وإنما 
عوضه ليسقط حقه في الرجوع. قول المصنفف: (كما لو استحق كل العوض الخ). تنظير 
لمفهوم قوله "ما لم يرد الباقي» فإن مفهومه أنه إذا ردّ الباقي يرجع بكل الهبة. سندي . 
قول المصنف : (لا إن كانت هالكة الخ). الظاهر تقييدها وما لو استحق العوض مع زيادة 
الهبة بما إذا لم يكن العوض مشروطاً. تأمل. قوله: (عوضه في بعض هبته الخ). هذه 
مسألة أخرى غير ما في المصنف . قوله: (قال أصحابنا إن العوض الذي الخ). منه يعلم 
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اعتماد ما في المجتبى. قوله: (قلت الظاهر أن الاشتر عراط الخ) . لا يناسب ما قبله بل 
المسألة خلافية. غرل المعت (مطلقاً) . يظهر أنه لا حاجة إليه . قوله: (قيل الظاهر أنه 
سقط منه لفظة «لا» الخ). في الهندية من الباب الثاني عشر: رجل تصدق على رجل 
بصدقة وسلمها إليه» ثم استقاله الصدقة» فأقاله لم يجز حتى يقبض» وكذا الهبة لذي 
رحم محرم. وكل شيء لا يفسخه القاضي إذا اختصما لديه فهذا حكمه. وكل شيء 
فسخه القاضي إذا اختصما إليه فأقاله الموهوب له فهو مال للواهب وإن لم يقبض الخ. 
قوله: (وقد يفرق بينهما بأن الواقف الخ). في هذا الفرق. تأمل . 


فصل في مسائل متفرقة 

قوله: (فإنما صح وإن كان تعليقاً لأنه وصية الخ). مقتضاه صحة التعليق في إن 

مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري» ويكون وصية. وانظر ما ذكره في 
المفترقات» وقدمنا أن الوصية إنما يصح تعليقها بمطلق موته لا بموت مقيد. قوله: 
(وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال الخ) قال الزيلعي: وقال أبو يوسف: تصح 
الرقبى أيضاً بناء على أنها تمليك للحال» واشتراط الاسترداد بعد موته عنده كالعمري. ثم 
قال: فحاصله أنه متى وجد التمليك في الحال واشتراط الرد في المآل يجوز بالإجماع لما 
بينا أن الهبة لا تبطل بالشرطء بل الشرط يبطل» ومتى كان التمليك مضافاً إلى زمان 
مستقبل لا تجوز بالإجماع . فكان الخلاف بينهم مبنياً على تفسير الرقبي وليس باختلاف 
حقيقة» فإذا لم يكن بينهم اختلاف في الحقيقة أمكن التوفيق بين الإخبارء فما روي من 
النهي محمول على أن المراد به إبطال شرط الاسترداد بعد موت الموهوب لهء وما روي 
من الإطلاق محمول على أنه جائز والشرط باطل . الخ . فانظره. قول المصنف: (هبة 
الدين ممن عليه الدين) شامل لمن عليه حقيقة أو حكماء كما لو وهب لوارثه المديون أو 
لمولاه كما في الأشباه والتتمة. قول الشارح: (أو سلم) إذا أبرأه عن رأس مال السلم 
يتوقف على القبول اتفاقاًء وإذا أبرأه عن المسلم فيه يتوقف عليه القول بأنه يكون إقالة 
موجبة لرد ما قابله» لا على أنه حط غير موجب لذلكء» كما بيّن ذلك الحموي . قوله: 
(الأولى إذا أبرأ المحتال المحال عليه الخ). هذا ظاهر على القول بأن الحوالة نقل 
المطالبة فقطء لا على أنها نقل الدين مع أن هذا الفرع محل اتفاق على ما ذكره الحشي 
في الحوالة. وقال الحموي: لا يخفى عدم ظهور وجهه. ثم لعل الخلاف المحكي في 
الكفالة مبني على الخلاف فيها من أنها ضم في المطالبة أو في الدين. قول المصنف: 
(تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل الخ)؛ صادق بالهبة والبيع فمقتضاه أنه يجوز 
بيعه بالتسليط» كما قاله البعلي. ويظهر أنه إذا كان البيع بأحد النقدين لا بد من التقابض 
في المجلس لكونه صرفاً. وقوله «ويتفرع على هذا الأصل» الخ قال في الأشباه: من 
أحخكام الدين في مداينات القنية قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جازء 
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ثم رقم لآخر بخلافه. اه. قال البعلي: يمكن أن يوفق بينهما بحمل الأول على التسليط 
والثاني على عدمه. 

قوله: (فيصير كأنه وهبه حين قبضه الخ). على هذا لا تكون هذه المسألة من 
تمليك الدين لغير من عليه. قوله: (لأنه صار الحق للموهوب له الخ). كذا في الأشباه: 
قال بعد نقله هذه المسألة عن الواقعات الحسامية . وهو مقتضى لعدم صحة الرجوع عن 
التسليط. اه. وهو أيضاً منافٍ لكونه وكيلاً قابضاً للموكل ثم لنفسه. تأمل. قوله: (وإذا 
نوى في ذلك التصدق الخ). عبارة الأشباه: لو تصدق بالدين الذي على فلان على زيد 
بئية الزكاة» وأمره بقبضه فقبضه أجزأه. قوله: (كما فهمه السائحاني وغيره). ما فهمه 
السائحاني وغيره هو الموافق لما في القنية على ما نقله عنها في شرح الأشباه. وفي 
حاشية أبي السعود وشرح تنوير الأذهان ونصها؛ لها على زوجها دين فوهبته لولدها 
الصغير صح.ء لأن هبة الدين من غير من عليه الدين تجوز إذا سلطه على قبضهء وللأاب 
ولاية قبض الهبة لولده الصغير فكان قبضه بحكم الولاية كقبض الصغير» فصارت كأنها 
سلطت الصغير على قبضه. اه. ونقل البيري عنها أيضاً. وهبت مهرها الذي على زوجها 
لولدها الصغير وقبل الأب لا يجوز لأنه غير مقبوضء وبه نأخذ. اه . قال أبو السعود: 
فأستفيد من مجموع كلام المصنف وهو المنقول هنا عن الفصولين والبيري ترجيح كل من 
القولين. قوله: (لكن لينظر فيما إذا كان الابن لا يعقل) مقتضى اشتراطهم تسليط الصغير 
على القبض أن الهبة لا تضح في هذه الصورة» ومجرد فرز الأب قدر الدين لابنه وقبضه 
له لا يكفي للصحة إذ بذلك لا يصير المفروز للدين. قول الشارح: (فللمقر له قبضه) هذا 
رواية أبي يوسف. وعن ظاهر الرواية ولاية القبض للمقر ولا يملكه المقر له إلا بتوكيله 
له؛ :ووجهها أن الدين قد يكون مملوكاً لإنسان ولا يكون له حق القبض كما في 
الولوالجية من الفصل الرابع من الدعوى. قوله: (وقد يجاب بأن الإضافة في قوله الدين 
الخ). ليس في كلام الأب ما يدل على إضافة النسبة في الصورة التي نقلها الشارح عن 
البزازية . 

قوله: (ولعلهما قولان) في التتمة عن المنتقى لا رجوع في الصدقة» وإن كانت 
على الغني استحساناً لأن التنصيص على الصدقة دليل على أن غرضه الثواب» والصدقة 
على الغني قد تكون سبباً للثواب بأن كان له نصاب وله عيال لا يكفيه. اه. ومقتضى 
كونه استحساناً ترجيحه على القول بأن الصدقة على الغني هبة. تأمل . قوله: (فللإمام أن 
يخرجه متى شاء). تقدم له أن للسلطان أن يقطع ويملك عين أرض بيت المال لمن 
يستحقه. قوله: (والفرق مع أنه تمليك فيهما أن التمليك الخ). عبارة الولوالجية من 
الفصل الثاني : والفرق أن هذا تمليك في المستيلتين جميعاًء والتمليك قد يكون بالقرض 
وقد يكون بالهبة» والقرض أدنى لأنه تمليك المنفعة فكان تعينه أولى إن أمكن. ففي 
المسألة الأولى أمكن لأن قرض الدراهم يجوزة وفي المسألة الثانية لا. اه. قوله: 
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(بكسر التاء). لعله «الواو». قوله: (ويظهر لك منه ما في كلام البحر الخ). عبارته في 
عليك أن الكلام في رجوع الواهب. وهذا في ردّ الموهوب لهء ولا رجوع للواهب هنا 
مطلقاً. قال في المنظومة الوهبانية. 
وواهب دين ليس يرجع مطلقاً 

ولا يخفى أن غاية مما يقال: إن صاحب البحر مشى على القيل الثاني أن هبة الدين 
تتوقف على القبول فلواهب الرجوع قبله لا بعده. قول الشارح: (كما لو وهب نصف 
العبد المشترك). الذي تقدم نقله في الشركة عن الفصول العمادية بالعز وإلى الأصل 
خلافٌ هذاء وهو انصراف البيع إلى نصيب البائع» فانظره فيها. 
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قرله: (فهي مثلثة الهمزة) صرح في القاموس بتثليث الإجارة. قوله: (فإنه خطأ 
وقبيح الخ) أي مستعمل في موضع قبيح» وخطؤه باعتبار أنه مهموز من أفعل وجعل 
معتلاً من فاعل» وما نقله الرملي لا يدل على أن الممدود من: المفاعلة بل هو أفعل. نعم 
يدل على مجيء إجارة مصدراً. قوله: (وليس آجر هذا فاعل الخ). وإنما الذي من باب 
فاعل قولك : آجر الأجير مؤاجرة لا يتعدى إلا لمفعول واحد. قوله: (وفي العيني فعالة 
أو إعالة الخ). على أن الفعل ممدود أو غير ممدود. قوله: (ذكر الضمير لعوده على 
الأجر المفهوم من ذكر مقابله الخ). لا يخفى بعد ما سلكه في ردّ دعوى ط الخلل فيعبارة 
الشارح. والأولى في ردّه أن يقال: إن الضمير راجع للأجرة وذكر مراعاة للخبر وهي 
تطلق على ما يستحق على عمل الخيرء كما يطلق لفظ الأجر أيضاً كذلك. ويدل لإطلاق 
الأجرة على ما يستحق على الخير أيضاً ما قدمه عن قاضي زاده بقوله: وهي ما يستحق 
على عمل الخيرء وحيث أطلقت الإجارة على الأجرة فتكون كذلك تطلق على ما يستحق 
على عمل الخير. تأمل. ثم رأيت ذلك في القهستاني حيث قال: يعني الإجارة كالأجرة 
ما يعود إليه من الثواب اه. قوله: (فدخل به العارية الخ). عبارة الطوري «فخرج به» 
الخ ويدل عليه قول المحثبي «وبقوله نفع» الخ لكن تعبيره به لا يخرج العارية بل 
يدخلهاء وقال: ولا يخفى أن بيع مصدر باع وهو المعى القائم بالذات. ويجوز أن يراد به 
اسم المفعول ولا يصلحان تعريفاً للإجازة لأن الإيجاب والقبول والإرتباط غير المعنى 
المصدريء واسم المفعول» فهذا تعريف ببعض الخواصء ولو أراد التعريف بالحقيقة 
لقال: هو عقد يرد على بيع الخ . تأمل . قوله: (والنكاح لأنه تمليك البضع الخ). فيه 
نظرء بل هو عقد يفيد ملك المتعة فهو على هذا داخل في تعريف الإجارة» نعمء على 
أنه إنما يفيد حل الاستمتاع يكون خارجاً عنه. 

قوله: (وفيه نظر الخ). تقدم له أول البيوع أن تعريفه شامل لأنواعها ولو فاسدة لأنه 
بيع حقيقة» وإن توقف حكمها على القبض فالتقييد بالتراضي لإخراج بيع المكره غير 
مرضي لأنه إذا أريد تعريف مطلق البيع يكون غير جامع لخروج هذا منه» وإن أريد 
تعريف الصحيح فليس بمانع لدخول أكثر البايعات الفاسدة فيه. اه. وبهذا يعلم عدم 
.ورود ما ذكره من التنظير. وقوله «على أنه لا تمليك» الخ ممنوع فإن جهالة العوض لا 
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تنافي التمليك للمنفعة» وإن كان فاسداً. تأمل. قول الشارح: (لجواز جارة المنفعة 
بالمسفعة إن اخظلفا) و1 هر هلها فسا :ذلك لا الشون بدي أن لاف يي ا 
إذا لم يكن فيه خيارء والمنفعة لا تملك بنفس العقد لأنها معدومة. أما الأجرة فليس من 
شرائطها أن تملك بنفس العقد فصارت كالنكاح . فإن المنفعة تصلح مهراً. اه منبع. 
ومثل في الهداية لما يصح أجرة لا ثمناً بالأعيان التي ليست من ذوات الأمثال. ونظر فيه 
خرن الماك بان المقايصة جع فلو لم تمدع لمنا كانت يبعا بلا لمن . وأجبا قاضي زاده بأن 
المراد بالشمن ذ في العكس ما يجب في الذمة» والمراد به في الأصل العوض المقابل للمبيع 
أعم من كونه ديناً أو عيناً» والمقايضة بيع بثمن بالمعنى الأعم. اه. وتمامه فيه. وبما 
نقل عن المنبع يسقط ما نقله الحموي عن المقدسي بقوله: قال الزيلعي وغيره: إن 
المنفعة تصلح أجرة ولا تصلح ثمناً قال المقدسي: وظاهره لأنها لا تثغبت 00 
والثمن يثبت في الذمة؛» وهذا مخالف لما صرحوا به هنا وفي الكفالة . أما هنا فقالوا: ! 
لم يشترط عمل الصانع بنفسه فله أن يستعمل غيره» ال 0 
وأما في باب الكفالة فقالوا: يصح ضمان حمل دابة غير معينة لثبوتها في الذمة لا معينة 
فتأمل . اه. ثم رأيت في السندي نقلا عن القنية ما نصه: مدا عدي يداع ررد 
سنة وقبل فهو إجارة. اه. وذكره في الهندية عنها أيضاً . 


قوله: (لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد الخ). لكن معلوم أن لفظ 
«الأظهر» من ألفاظ التصحيح ومقتضاه اعتماد الانعقاه. تأمل. على أن ما في البرهان من 
عدم الانعقاد للوضافة للنفعةٍ لا للتعبير بلفظ البيع» فلا يدل على اعتماد عدم الانعقاد 
بلفظه بدون إضافة للمنفعة» كما لو قال الحر: بعتك نفسي شهراً بكذا لعمل كذا فإنه 
أجارة . قوله: (يعني أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة) وجه الفرق بين الإجارة حيث 
انعقدت بلفظ الإعارة لا العكسء كما في البحرء أن الإعارة مأخوذة من التعاور هو 
التناوب» وهو كما يكون بعوض يكون بغيره. والتعاور بعوض إجارة» والإجارة عقد 
خاص لتمليك المنفعة بعوض غير شامل للإعارة. تأمل. قوله: (وظاهره ترجيح خلاف ما 
مشى عليه المصنف والشارح الخ) ويعلم ترجيح عدم الجواز أيضاً من تقديم الخانية له 
كما نقله الشرنبلالي. لكن في السندي لو قال: أجرتك منفعة هذه الدار شهراً بكذا تجوز 
على الأصح كما في خزانة المفتين. اه. ونقله في الهندية عنها ففيه اختلاف التصحيح . 
قوله: (بل هذا أولى) للنصوص الموجبة له المصرحة بالنهى عن قريانه. قوله: (محله ما 
إذا أجره غير الواقف الخ). هكذا قدمه في كتاب الوقف». واستند لما نقله عن الغنية كما 
ذكره مع أن ما فيها لا يدل على ما ادّعاه لاحتمال أن ما فيها على ما قاله المتقدمون. 
والكلة لطع الزيافة عن امد المتخدردة تابد يجهرم الحكم لإجارة الواقف . قوله: (أي إذا 
احتاج القيم الخ) . فيه أنه عند تحقق الحاجة له الإيجار مدة طويلة بعقد واحدء وانظر ما 
تقدم في الوقف وأصل ما ذكره المحشي في المنح» ولعل مراده أنه احتاج لمصلحة نفسه 
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لا لمصلحة الوقف. قوله: '(والظاهر الأول الخ). مقتضى ما يأتي عن قاضيخان وقوع 
الخلاف فيما لو قال: استأجرت ثلاثين الخ في أنه عقد واحد أو عقود. 

قوله: (هذا ما استظهره في الخانية) . الظاهر أن ما في الخانية مسألة أخرى غير ما 
فى المصنف» وذلك أن ما فيها فى إجارة طويلة كأن يقول: استأجرت كذا بثلاثين عقداً 
كل عقد على سنة» ولذا حكى الاختلاف في أنها عقد واحد أو عقود. واستظهر فسادها 
في الكل وإلا لما تأتي وقوع الاختلاف. وما في المصنف في إجارة بعقد واحد أكثر من 
ثلاث سنين كما هو الواقع في فتاوى قارىء الهداية» وبهذا يظهر أنه لا يشترط أن يعقد 
على كل سنة بعقد مستقل بل يكفي أني قول: استأجرت ثلاثين سنة بثلاثين عقداً . تأمل . 
نعمء على ما استظهره في الخانية يكون الحكم في مسألة المصنف كذلك بالأولى . قوله: 
(إجارة طويلة رسمية ثلاث سنين الخ). عبارة ط. والمنح: رسمت الخ. وبه يظهر 
المعنى. نعم في بعض نسخ المنح كما هنا. قوله: (أي من أنه يفسخ الزائد على الثلاث 
الخ). وجهه كما في أنفع الوسائل أن العقد في الإجارة يقدّر حكماً عند حدوث كل 
منفعة» وإن كانت المنافع تعد وقت العقد جملة ويرد العقد عليهاء ولما كانت المدة 
الزائدة مظنة الخوف على الوقف وأنه يتضرر بها زالت ولايته عن التصرف فيهاء فتعذر أن 
يقدر فيها أنه عاقد عند حدوث كل منفعة. قوله: (ومقتضاه البطلان بلا طلب) وأنها لا 
تبطل إلا في الزائد كما قال في أنفع الوسائل. قوله: (فلا تصح كما سيأتي) الذي ذكره 
الحموي آخر السابع عشر من فنّ الحيل نقلاً عن المحيط الرضوي: استئجار الأشجار لا 
يجوزء وحيلته أن يؤاجر الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة فيما بين الأشجار مثلها 
وزيادة قيمة الثمار» ثم يدفع رب الأرض الأشجار معاملة إليه على أن يكون لرب الأرض 
جزء فن ألف جزءء ويأمره أن يضع ذلك الجزء حيث أراد. لأن مقصود رب الأرض أن 
تحصل له زيادة أجر المثل بقيمة الثمار»ء ومقصود المستأجر أن يحصل له ثمار الأشجار 
مع الأرض وقد حصل مقصودهما بذلك فيجوز. اه. قول الشارح : (وجعلوه) أي فساد 
الإجارة الطويلة. قول الشارح: (بشرط التعجيل إجماعا) هذا ما ذكره قاضيخان ونظر فيه 
الشرنبلالي. وفي شرح الوهبانية للمصنف : إذا أراد نقض الإجارة المضافة قبل مجيء 
الوقت» فعن محمد روايتان: في رواية لا يصح النقض»ء وفي رواية يصح. وعلى هذه 
الرواية لا يملك الأجرة بالتعجيل» وعلى الرواية الأولى يملك. اه. 

قوله: (وهذا بناء على أن المضافة لازمة الخ). ولو بنيناه على عدم لزومها لم يحتج 
في هذه الصورة للاستثناء لتمكن كل من الفسخ بدونه . تأمل . قوله: (وبهذا تعلم أن كلام 
الشارح غير محرر) وكلام المحشي هنا غير. محرر'أيضاًء فإن قوله «أما استثناء الأيام 
فليكون» الخ لا يفيد شيئا إذا كانت الإجارة لازمة بدون شرط الخيار فيهاء وإذا قلنا: إنها 
غير لازمة فلا فائدة له إذ لكل الفسخ بدونه. وتأمل في كلامه هنا يظهر لك ما فيه . قوله : 
(أن التمكن يجب أن يكون في محل العقد الخ). أي المكان الذي أضيف إليه العقد. 
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وفي هذه الصورة استأجرها للذهاب للكوفة وبقي ممسكاً لها في بغداد حتى سلمها بعد 
المدة .إربها في ,بغداد. ا ا سر ا 
أن يكون في المكان الذي وقع العقد فيه حقهء حتى إذا استأجر دابة إلى الكوفة فسلمها 
المؤجر وأمسكها المستأجر ببغداد» حتى مضت مدة يمكنه السير فيها إلى الكوفة فلا أجر 
عليه. اه. قوله: اا ات لأنه يمكن أن يكون 
الثوب منتفعاً به في ذلك الوقت» وإذا مضى وقت يعلم أ نه لو لبسه لتخرق سقط عنه 
الأجرء لأنه بعد مضي ذلك الوقت تعذر جعله منتفعاً به. اه ط عن البيري. قول 
الشارح : (والمعدّ للاستغلال) لا وجه لإلحاقه بالوقف في وجوب الأجرة بالتمكن . قوله : 
(لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار الخ) في الخلاصة من الفصل الثالث في المحيط : 
ساحة بين يدي حانوت لرجل في الشارع فأجرها من رجل» فما يأخذ من الأجرة فهو 
للعاقد. وقال الفقيه أبو الليث هذا إذ كان ثمّة بناء حتى يصير غاصباً بذلك» لأن بدونه لا 
يصير غاصباً عندهماء وعدي لطعي هر الآرك لأد ادها النضست نما لفحت ري 
العقار في حكم الضمان» أما فيما وراء ذلك يتحقق . ألا ترى أنه يتحقق ذ في الرد! فكذا 
في حق استحقاق الأجرة. 


قوله : (وكلام المصنف مفرع عليه) حيث قال ف في المنح: وأشار بقوله «ويسقط 
الأجر» إلى أن العقن لا ينسح بالخصي كها ضرم بة.في الهداية: اه. وفيه تأمل. إذ 
قوله «ويسقط» الخ إنما أفاد عدم لزوم الأجر وهو صادق مع فسخ العقد أو عدمه. وعبارة 
الهداية: فإن غصبها غاصب سقطت الأجرة وانفسخ العقد. وإن وجد الغصب في بعض 
المدة سقط بقدره» إذ الانفساخ بقدرها لا يدل على الانفساخ بالكلية. وما ذكره الشارح 
أصله للزيلعي وعبارة الهداية لا تدل عليه» فتأمله. قوله: (فإن كان فيها غير المستأجر 
فالقول للمستأجر الخ). وقال السندي: فإن كان المستأجر متمكناً من السكني 'حالة 
المنازعة فالقول للمؤجرء وإن كان ممنوعاً عنها فالقول للمستأجر. وهذا مراد صاحب . 
البحر «فإن كان المستأجر هو الساكن» الخ لأن الكلام في التمكن لا في السكنى نفسها. 
قوله: : (اه ملخصاً) قال المقدسي: وسئلت كثيراً عن دعوى الشراقي بعد فوات وقته» 
فأفتيت بأن إثباتها على المستأجر لأن النزاع وقع بعد فوات الشراقي الذي هو المانع . ولا 
ينظر إلى كون الماء منقطعاً في ذلك الوقت» لأن انقطاعه. ولو كان المانع هو عدم الماء 
لكان ذلك موجوداً في كل أرض رويت ثم زال عنها الماء. اه سندي. وفيه تأمل» فإن 
بينة المستأجر نافية وبيئة المؤجر مثبتة» فالظاهر تقديم بينة المؤجر. قول الشارح: (ولا 
يقبل قول الساكن لأنه فرد) قلت : ظاهره أنه لو تعدد الساكن وشهدوا على الغاصب الذي 
أسكنهم» أو تعدد الغاصب وسكنوا فيهاء وأقروا على أنفسهم سقط الأجرء اه سندي. 
وهذا محل نظر. قوله: (أشار إلى أن ما في المتن تفريع على مقدر) لعل المراد به 
الارتباط المجرد لعدم علم الحكم المذكور متناء مما ذكره الشارح . 
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قوله: (لتفرق الصفقة الخ). فيه تأمل» فإن عقد الإجارة ينعقد شيئاً فشيئاً بحسب 
حدوث المنفعة فهي بمنزلة عقود متعددة» فلذا لم يكن لأحدهما الامتناع بعد مضي بعض. 
المدة. ثم رأيت في الغاية: والمراد من الانعقاد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع 
هو عمل العلة ونفاذها في المحل ساعة فساعة لا ارتباط الو يجاب بالقبول كل ساعة. وإن 
كان ظاهر كلامهم يوهم ذلك» والحكم تأخر من زمان انعقاد العلة إلى زمان حدوث 
المنافع لأنه قابل له كالبيع بشرط الخيار. وفسره بعضهم بوجه آخر فقال: اللفظان 
الصادران منهما مضافين إلى محل المنفعة وهو الدار صحا كلام وهو عقد بينهماء ثم 
الانعقاد يثبت وصفاً لكلامهما شرعاًء والعلة الشرعية مغايرة للعلة العقلية فإنها يجوز أن 
تنفك عن معلولاتهاء فجاز أن يقال: العقد وجد وأنه عبارة عن كلامهماء والانعقاد تأخر 
إلى وجود المنافع ساعة فساعة بخلاف العلل العقلية» فإن الانكسار لا يصح تأخره عن 
الكسر. اه. قول الشارح: '(وإن وصيلة) أي بقوله: إذا فرغ لا بقوله وسلمه خلافاً لما 
في ط تبعاً للحلبي. اه سندي . قوله: (مع أن من اتبع الهداية لم يضل) لكن الوجه ما 
في غيرها. ووجه ما فيها أن العين في يده مضمونه عندهما فلا يبرأ إلا بحقيقة التسليم» 
كالغاصب لا يبرأ إلا بالتسليم دون الوضع في بيته . كفاية. قول المصنف : (ولو احترق 
قبله لا أجر له ويغرم) قال في الوقاية: فإن احترق بعد ما أخرج فله الأجرء وقبله لاء ولا 
غرم فيهما. اه. وهذا مخالف لما مضى عليه المصنف. ووفق بحمل ما في الوقاية على 
ما إذا كان الاحتراق بغير صنعه» وما في المتن على ما إذا كان بصنعه. كما في الخادمي 
على الدرر. قول المصنف: (أو لم ينضجه الخ). الظاهر تقييده بما إذا لم يتأت الانضاج 
بعده كما في بعض المأكولات . 


قوله: (بقي هنا إشكال وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم الخ). عبارة 
الهداية كالكنز: ليس للقصار والخياط أن يطالب ل ا ٠‏ فأفاد أن 
المدار في وجوب الأجر على الفراغ منه لا على التسليمء إلا أنه مع هذا يشترط 
لاستحقاقه فيما إذا كان للعمل أثر عدم هلاك العين قبله» حتى لو هلكت قبله سقط 
بخلاف ما لم يكن له أثر. وهذا معنى قوله في البحر في شرح قول الكنز: للقصار 
والخياط بعد الفراغ من عملم وأراد به ما إذا سلمه فأفاد أنه لو هلك في يده قبل فر قبل التسليم 
لا أجر له . انتهى. وليس مراده أن استحقاقه متوقف على الفراغ والتسليم وأنه لا يستحقه 
قبلهما أو قبل أحدهماء كما يفيده كلام المصنف فيما سبق» بل مراده أن استحقاق الأجر 
لخر مترواة بعلم الهلذك :قاو زداتمن ها ذكره ري الهداية والكنز بعده من قوله: وكل 
صانع لعمله أثر ذ في العين فله أن يحبس حتى يستوفي الأجر. اه. وبهذا يندفع الإشكال 
الذي ذكره ولا يصح دفعه بما ذكر من قوله: «والظاهر أن فائدته» الخ كما هو ظاهر. 
قوله: (وأشار إليه الشارح) لا تتم الإشارة إلا إذا كان قوله على الظهر من الشارح كما هو 
نسخ الخط. قوله: (وهل له على الدافع أجر المثل محل تردد فليراجع) الظاهر أن له 


الأجر المسمى حيث كانت الإجارة الثانية صحيحة .. قول الشارح: (ضمن الأول الخ). 
لأنه كالمودع, والثاني كمودع المودع» والأول صامن لا الثاني» ثم بعمل الثاني إنما عمل 
في مال مضمون على الأول بعد أن ملكه باستحقاق الضمان عليه؛ فكان الثاني أميناً لأنه 
عمل بإذن الأول وهو مالك له لضمانه إياه. رحمتي. سندي . وفيه نظرء لأنه إذا عمل 
الثاني كان للمالك تضمينه ولا يملكه الأول بمجرد استحقاقه». وكلام الخلاصة محمول 
على ما إذا لم يعمل الثاني . قوله: (مقدسي عن الكفاية) وقال: إن ظاهر كلام المصنف 
أنه إن كان المأتى بهم النصف. فله نصف الأجر أو الثلث فالثلث . 

قوله: (ولينظر ما الفرق الخ). لم يظهر الفرق بين القولين على عبارة الهداية بل 
على عبارة المصنف والكنزء إلا إذا لوحظ أن التقييد بالذهاب غير قيدء وأن الهندواني 
قائل بلزم أجر من بقي وبلزوم أجر الذهاب بخلاف الفضلى» فإنه يفصل . قوله: (ويؤيده 
ما في التتارخانية استأجره الخ). ويؤيده أيضاً في البزازية في مسألة التتارخانية: وله أجر 
الذهاب لأنه كان له. قوله: (وهو مخالف لما قمدناه عن الرملي) إلا أن يقال: مراده 
بقوله: لا يجب الأجر أصلاً أجر المجيء فقط. قوله: (فإن جهلوا فسدت ولزم أجر 
المثل). نحوه في الخلاصة.ء كما قاله عزمي في حواشي الدرر. وقال عبد الحليم: قول 
المصنف. وإلا فكله تبعاً للزيلعي مشكل إلا أن يراد كل أجر المثل» كما في المقدسي 
وفيه بعد» وقد عزى ما في المصنف للهندواني . قوله: (أقول نعم الخ). كلام القهستاني 
غير مسلمء. فإن تصوير الجامع على ما نقله ط يدل على أن موضوع كلام محمد في 
إيجاب أجر الذهاب فقط فيما لو استأجره على الذهاب والمجيء . والعلة تفيد أنه إذا كان 
على الإيصال فقذ يجب له الأجر بتمامه. وعبارة النهاية العا أفادت لزوم أجر الذهاب 
سواء شرط المجيء أو لاء فإن لم يشترطه كانت أجرته تامام الأجرء وإن شرطه كانت 
بعضهء فلا تخالف ما قيل: إنه من الظن: تأمل . قول الشارح: (وهو نصف الأجر 
المسمى). وقال عبد الحليم : هذا إذا ساوى مؤنة الذهاب مؤنة الإياب» وقد يختلف كلتا 
المؤنتين» فيجب أجر الذهاب قليلاً كان أو كثيراً. اه. لكن فيما قاله هو وعزمي نظر. 
قول الشارح: (ولو بعقد فاسد) فلا فرق بين عقدها الصحيح والفاسد ومثلها الشراء 
والرهن» إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا وقعت الإجارة أو البيع بدين كان للمستأجر أو 
المشتري على الآجر أو البائع. ثم فسخ العقد الفاسد لا يكون للمشتري أو المستأجر حق 
الحبس لاستيفاء الدين» وليس أولى من سائر الغرماء إذا مات الآجر أو البائع. ولو كان 
عقد البيع أو الإجارة صحيحاً وكان كل منهما بدين للمشتري أو المستأجر على الآأجر 
والبائع» ثم تفاسخاه يكون لهما حق الحبس لاستيفاء الدين ويكونان أحق بها من سائر 
الغرماء» ولو ماتا وعليهما ديون كثيرة. عمادية. اه سندي . 

قوله: (أي إن كانت من -خلاف جنس ما استأجره) كما لو استأجر داراً بدراهم فزاده 
دراهمء بخلاف ما لو زاده منفعة دار. تأمل. قوله: (وهو شامل لمال اليتيم بعمومه) لكن 
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الوجه والنظر يقتضي إلحاق مال اليتيم بالوقف. قوله: (أي قبل المدة وبعدها). هكذا 
فسر الإطلاق الحموي» وفسره في تنوير الأذهان بقوله: سواء زاد عليه أحد في أجرته 
أولاً. اه. قوله: (ومعنى الاستدراك أن الكلام في الزيادة على المستأجر في الوقف الخ). 
لا يخفى ما في كلامه من الخفاء والركاكة» والأوضح أن يقول: إنه استدراك على ما قد 
يتوهم أنه يكفي إخبار أيّ مخبر كان. قوله: (أن يأتي بالفاء الخ). والذي في الأشباه 
الإتيان بالفاء. قوله: (أطلق الفسخ هنا مع أنه قد فصل بعده الخ). فيما قاله تأمل» بل 
مقتضى عبارة الشارح الفسخ في الكل كما ذكره. والتفصيل إنما هو في الإجارة لغير 
الأول» كما هو ظاهر من عبارة الشارح . قوله: (الأولى حذفه ليتأتى التفصيل المذكور . 
الخ). بل الأولى حذف جملة قوله «فيفسخها القاضي» إلى قوله «ثم يؤجرها» ممن زاد 
ليتأتى التفصيل بعده. قوله: (والظاهر أن هذا على قول محمد الخ). الظاهر أن هذا 
صادق بقول الكل إذ برهان كل شيء بحسبه» فعندهما الواحد يصدق عليه أنه برهان هناء 
وعند محمد الاثنان. قول الشارح: (إن لم يقبلها الخ). ليس بقيد إذا إجارة ما بعد الشهر 
الأول جائزة لا لازمة» فإذا أجرها للغير كان فسخاً للإجارة الأولى. قول الشارح: (أو 
يصبر حتى يتخلص بناؤه) انظر ما كتبناه على هذه العبارة في الوقف. قول الشارح: (وإن 
صح فيعوّل عليها الخ) أي ما استفاده من ظاهر عبارة الأشباه فيعول عليها أي على ما في 
عامة الشروح . قال الرحمتي : ظاهره أن ما في الأشباه مخالف لما في الشروح» والظاهر 
أنه محمول عليهاء وإنما لم يقيده اعتماداً على ما صرحوا به من التقييد. اه سندي. 
قوله: (فلو لنفسه وأشهد وشهد عليه فلا يكون للوقف). ليس بقيد بل يكون له بدونه» إلا 
إذا أخبر أنه بناه للوقف . قوله : (وسيآتي في الباب الآني أن للمستأجر استبقاء البناء الخ) . 
ما يأتي هو مسألة الأرض المحتكرة التي فيها النزاع الآتي. قول الشارح : (ولا يكون بناؤه 
مانعاً من صحة الإجارة لغيره الخ). أي فله إيجاره الأرض الخالية» والظاهر لزوم الأجرة 
للأرض المشغولة على المستأجر لأنه مستعمل لها حيث إنه شاغلها ببنائه. تأمل . 


باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 


قوله: (وقيل فعلوت كملكوت) وعليه تقلب الواو ألفاً. قوله: (من باب المثال) هو 
ما كان معتل الفاء وحذفت. قوله: (أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره أو يجب يحرر) 
المفهوم من قواعد أصحابنا لزوم الأجرة فيما مضى يحسابه. اه سندي . قوله: (وبرفع 
التراب لا تطيب) إلا إذا شرط على نفسه كنس التراب في الإجارة الأولى» كما في 
الخلاصة. قوله: (ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضى به) ولو مضت المدة 
بدون رضا يجب أجر المثل حيث لم يرض المؤجر. قوله: (ونقل الحموي أنه توقف في 
.صحتها بعضهم الخ). مقتضى كلامه في حاشية الأشباه الميل لعدم صحتها. .قوله: (لأن 
أصل وضعهما بحق) لا حاجة لهذه العلة. قوله: (وهي مرنان) في القاموس: الرنة 
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اموت دالط + والجر ان كرسي اه. والقصد أنه القوس في حال رنته. قوله: (أن 

يفسخ الإجارة) لعله بدون «أن» جواب الشرط قوله: (وفيه أن الفجل والجزر ليسا من 
رةه . سيأتي له عدا القثاء والبطيخ من الرطبة مع أنهما لا دوام لهماء فلعل الفجل 

نحوه يطلق عليه إسم الرطبة عرفاًء فلذا قصد الشارح إخراجه مما هنا فقال: ثم المراد 
الخ قوله: (ذكر فى الهندية لو دقع أرغناً ليزرع فيها الرطاب لفغ . ا 
بالنسبة لمسألتنا. قوله: (بحر عن الخلاصة مختصراً) عبارة الخلاصة: رجل استأجر دابة 
ليحمل عليها له أن يركبهاء وإن استأجرها ليركبها ليس له أن يحمل عليها. وإن حمل 
عليها فلا أجر لأن الركوب الخ. اه. وقال في البزازية: اتا جره رلك مق حا مدل 
فسدت, فلو سمي وحمل الأخف بأن استأجر ليحمل فركب جاز ولو ليركب ليس له أن 
يحملء ولو حمل لا أجر لأن الخ ومع هذا لا دخل للفرق المذكور بل المدار على 
المخالفة إلى خير أو شر. 


قوله: (ويكفي في استئجاره التمكن منه وإن لم يلبس الخ). فيما قاله تأمل» فإنه 
فى كل من الثوب والدابة لا بد من التمكن فى المكان الذي أضيف إليه العقد حتى لو 
البتأجر الثوب ليلبسه خارج المصر كان خكمه ما ذكره في الذابة. قوله: (أقول ذكر في 
الخلاصة والتتارخانية بعد سرد نظائر هذه المسألة أن الإجارة فاسدة الخ) ليس في كلامه 
تحرير ما توقف فيه طء غاية ما أفاده لزوم الأحر فيما لو كان قد يستأجر لينتفع به أي 
وانتفع بالفعل» وصحة الإجارة فيما قاله ط شيء آخرء والمتعين العمل بمفهوم الرواية 
حيث لم يوجد ما يخالفه نصاء وتكون الإجارة صحيحة إذا علمت منفعة الركوب ويلزم 
السب بيتايات وإذا جهلت يلزم أجر المثل بها. قول المصنف: (لا يختلف فيه 
الخ) . نسخ المنح «به» وهو أولى. قوله: 0 
غيره في بقية بيوت الدار الخ). خلاف الظاهر من كلامهم بل في السندي عن الذخيرة ما 
يخالفه. حيث قال: تكاري منزلاً على أن ينزل غيره» فتزوج امرأة أو امرأتين له أن 
ينزلهما وليس لصاحب الدار أن يأبى. اه. قوله: (وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما 
قررناه) لكن مع القول بأنه إنما يضمن النضَف في هذه المسألة كمسألة الارداف لم يجتمع 
الأجر والضمان من جهة واحدة» فالحق ما قاله ط من أنه لا وجه لذكر عبارة الأشباه. 
وعبارة ط عند قول الشارح : (إن الأجر والضمان لا يجتمعان) محله ما إذا ملك العين 
المؤجرة بالضمان فإنه لا أجر في ملكهء ولا وجه لذكر هذه العبارة لما علم من أنه لم 
يملك شيئاً بهذا الضمان مما شغله بركوبٍ نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك» وإنما 
ضمن ما شغله بركوب غيره ولا أجر بمقابلة ذلك. اه 


قوله: (وعبارتها كما في البحر استكرى إبلا الخ). هكذا نقله في البحر عن 
العمادية. والذي رأينه فيها وفي جامع الفصولين ونور العين عن العمادية» كما نقله في 
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البحر لن قوله «إلى ذلك المحل» لا وجود له فى شىء من الكتب المذكورة. ولعل المراد 
بقوله: فحمل ماثة وخمسين «أعداد المحول كأن وفن1 جزالقةه لا أنه هو المحمل له 
حقيقة» فلا ينافي حينئذ ما بعده. قوله: (ولو فرض أن قوله أو متعاقباً موجود في عبارة 
الغاية فهو مفهوم) إذ ليس فيها أن المتقدم رب الدابة أو المستأجرء إنما يفهم منها أن 
حكم التعاقب بقسميه حكم المعية. قول الشارح: (ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر 
سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه) وذلك أنه إذا تقدم المستأجر فقد فعل المعقود عليه» وإذا 
تقدم المؤجر لم يظهر أن المحمول هو المعقود عليه» فالمستأجر قد فعل المعقود عليه 
بعده فلم يكن متعدياً فيه. قول الشارح : (الأجر للحمل والضمان للزيادة) فيه أن لما 
ضمن القيمة كانت الدابنة مملوكة له بحكم الضمان» فكيف يجب عليه الأجر مع أن 
تحميله المأذون فيه قد وقع في ملكه حيث أدى ضمانه . اه رحمتي . وهذا بخلاف مسألة 
الإرداف فإنه لا يملك شيئاً بالضمان مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلته» 
: وإنما ضمن ما شغله بركوب غيره ولا أجر بمقابلة ذلك. قوله: (وهذا لو عين قدراً الخ). 
فيه أنه بدون تسمية القدر تفسد الإجارة . وإذا قيل بعدم فسادها وانصرافها إلى المعتاد 
قياساً على ما يأتي في المتفرقات» يقال أيضاً أنه يكون غاصباً بالزيادة عليه وعليه الأجر 
إذا بلغ مكة في المعتاد» فلا.يظهر حينئذ التقييد إلا إذا جعل تقييداً لقول البحر: وينبغي 
الخ . 

قوله: (لأن السوق يتحقق بدون الضرب الخ). عبارة الغاية: ولأبي حنيفة أن 
الضرب والكبح لأجل المبالغة في السير واستخراج الزيادة» وذلك ليس بمستحق بالعقدء 
فلا يكون مأذوناً فيه فيقعان تعدياً فيضمن مما تولد منه. ولئن سلمنا أن ذلك ثابت عرفاً 
لكن لا نسلم أنه ثابت مطلقاً بل مقيد بشرط السلامة الخ. وبهذا تعلم ما في عبارته. 
قوله: (فكان كضرب المعلم بل أولى) الفرق لأبي حنيفة بينهما وبين المعلم أن الإذن 
بالضرب منهما صح لما فيه من ولاية ضربة تأديباً» وإذا صح كان المعلم معيناً ولا ضمان 
على المعين» ولا على الأب أيضاً بضرب المعلمء لأن ما رأى من التأديب لم يصر 
منقولاً إليه لأنه صح بقدر ما يملكه والزائد من المعلم. وهو نظير ما لو رجع شهود الزنا 
بعد جرح السياط لا يضمن الإمام لأنه معين» ولا الشهود لأن الجراح لم يجب 
بشهادتهم. اه زيلعي . قوله: (فلا ينافي ما قدمناه الخ). لا يخفى أن المخالفة ظاهرة إذ 
قول القنية لا يضربها يفيد عدم إباحته وإن قلنا معناه لا ينبغي. قوله: (وفي البحر أن ما 
في الكافي هو المذهب الخ). والأظهر تقييده بما قاله الاسبيجابي» ولا مانع من حمله 
على التفصيل الذي قاله القدوري حملا على المتعارف. قوله: (لثلا يوهم العطف على 
نزع) هذا التوهم لا ضرر فيه؛ فإن الإسراج بما لا يسرج هذا الحمار بمثله كافٍ للضمان» 
وإن لم يسبق نزع للسراج . تأمل . قوله: (تشبيه بحكم مفهوم المتن بقرينة التعليل). وهو 
تعليل لمفهوم المتن فقط. قوله: (وأما إذا كان بحيث يسلك فظاهر الكتاب أنه الخ) . 
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عبارة الهداية. وإن استأجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق كذاء فأخذ في طريق غيره 
سلكه الناس» فهلك المتاع فلا ضمانء وإن بلغ فله الأجر. هذا إذا لم يكن بين الطريقين 
تفاوت» لأن عند ذلك التقييد غير مفيد أما إذا كان تفاوت يضمن لصحة التقييد» فإنه مفيد 
إلا أن الظاهر عدم التفاوت إذا كان طريقاً يسلكه الناس فلم يفصل. اه. قوله «فلم 
يفصل» أي محمد في الجواب بناء على أن الظاهر عدم التفاوت في الطريقين إذا كانا 
مسلوكين. اه كفاية. قول الشارح: (أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقاً) انظر ما قاله 
في التكملة من كتبا الوديعة عند قول الدر: والمودع له السفر بها الخ فإنه مفيمد. قوله: 
(كالقثاء الخ). لا يظهر فيه. وفي البطيخ كونه أضر من البر في بلاد مصر. قوله: (ولهما 
وجه) لأنه لما كان معرّباً تلاعبت به الألسنة كما شاءت» ولم يذكره في القوانين كالديوان 
والصحاح . اه غاية. قول الشارح: (وقد أمر بالقباء الخ). كذلك لو أمر بالقميص فخاطه 
سراويل. قوله: (ولكن في البزازية عن المحيط أمره بزعفران الخ). فيه أن ما فيها 
التفاوت فيه كثير بالنسبة لما شرطه المستأجر. تأمل. قول الشارح: (ضمن لو السرقة 

والمطر غالباً) أي حصولهما في هذا المحل. قوله: ندري سان مله نه بدل 
سأل . قوله: (تكرار مع صدر البيت الأول) لكن أعاده نظراً لما بعده قوله: (فيرجع إلى 
المحل الخ) . تأمل في هذه العبارة» وراجع أصلها من نسخة صحيحة. ثم راجعت شرحه 
على الملتقى فوجدته كما نقله المحشى عنه وهو محل تأمل . قوله: (ففيما نقله رد على 
إطلاقه هنا أيضاً الخ). أي على ما ذكره هنا من التقييد بالحضرة في خراب الدارء لكن 
دعوى الإطلاق محل تأمل . فإن ما هنا فيما لو خربت كلها على ما نقله عن ح» فيكون 
كلامه فيما لو خربت كلها. نعمء إذا كان المرزاد بخرابها ما يشمل خراب البعض يكون قد 
أطلق هنا. قوله: (ولعل في المسألة خلافاً) لم يتقدم في كلامه ما يفيد الخلاف» وما قاله 
الشرنبلالي بحث منه غير مسلم له فكيف يترجى المحشي الخلاف؟ تأمل . قوله: (أي 
يظهر أظر عقدها) الذي وقع لط من نسخ الشارح فتنعقد» فلذا احتاج للتأويل. 


باب الإجارة الفاسدة 


قول المصنف : (الفاسد ما كان مشروعاً بأصله الخ). تقدم في البيع الفاسد أن ما 
أورث خللاً في كرن البيع وهو الإيجاب والقبول بأن كان من مجنون أو صبي لا يعقل» 
أو في محله وهو المبيع بأن كان ميتة أو خمراً فهو مبطل» وما أورثه في غيره مفسد. وأن 
أحد العوضين إذا لم يكن مالاً في دين سماوي فالبيع باطل» وإن كان في بعض الأديان 
مالا إن أمكن اعتباره ثمناً فالبيع فاسد كبيع العبد بالخمرء »؛ وعكسهء وإن تعين كونه مبيعاً 
فباطل كبيع الخمر بالدراهم أو لعكس . اه. والظاهر أن يقال نظير هذا هنا. قوله: (أو 
رجلا لينحت له صنماً) بخلاف ما لو استأجره لبناء بيعة أو كئيسة أو لنحت طنبور يجب 
الأجر ويطيب. إلا أنه آثم للإعانة على المعصية. وفي المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة 


كتاب الإجارة وح 


طبل أو زمر اكتسبت مالا إن كان على شرط ردته على أصحابه إن عرفتهم وإلا تصدقت 
به» وإن كان على غير شرط فهو لها. وقال الشيخ الإمام: لا يطيب والمعروف 
كالمشروطه» ولو استأجره لنحت الأصنام أو ليجعل على ثوبه تمائيل والصبغ من رب 
الثوب» لا شيء له بخلاف الطنبور ونحوه لأنه يصلح لمصالح أخر. خلاصة من الفصل 
العاشر. قوله: (ونقل في المنح أن شمس الأئمة الحلواني قال تطيب الأجرة الخ). عبارة 
المنح هكذا: وهل تطيب الأجرة في الإجارة الفاسدة بالقبض فيه خلاف: فعلى قول 
الحاكم الكفني لا تطيب» وعند الحلواني تطيب وهو الأصحء بخلاف البيع الفاسد حيث 
يطيب لأنه بدل العين والإجارة بدل منفعة فافترقا . وقال شمس الأئمة الحلواني: تطيب 
إن كان أجر المثل . كذا في الصيرفية. . اه. وهكذا رأيته في الصيرفية . قوله: (لأن أجر 
المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان الكسب حراماً) إنما طاب مع التسمية لا مع 
عدمها لأنه معها وجب مهر المثل» فما تأخذ عوض ما جعله لها الشارع بخلافه بدونها 
هذا ما ظهر في الفرق» وإلا فالإجارة باطلة لا أثر لها. تأمل. ثم رأيت السندي قال نقلا 
عن الحموي ما ذكره شرح المجمع عن المحيط : إن ما تأخذه الزانية بعقد الإجارة حلال 
عنده لم أره فيه» وبعيد عن الإمام المعروف بالورع فتح هذا الباب. 

قوله: (نظراً للتسمية وهو الظاهر) لكن الذي في الخلاصة من الفصل الثاني نقلاً 
عن النوازل: رجل استأجر داراً إجارة فاسدة وقبضها ليس له أن يؤاجرهاء ولو آجرها مع 
هذا يستحق الأجر. يعني أجر المثل. ولا يكون غاصباً. وللآجر الأول أن ينقض هذه 
الإجارة. اه بلفظه. نعم لزوم المسمى ظاهر على القول بجواز الإجارة الثانية» وقوله 
«وللآجر أن ينقض هذه الإجارة» لأنها عقد فضولي فهي جائزة غير لازمة . وله أيضاً 
نقضها على القول بالجواز لما قاله في المنح عن المضمرات . . وبهذا نعلم أنه لا يناسب 
جعل ما في المنح تعليلا لما نقله في البحر عن الخلاصة . . تأمل. قوله: (وذكر أصلا 
يستخرج منه كثير من المسائل) هو أنه إذا استأجر إنساناً على عمل لوارم الأجير الشروع 
فيه حالاً قدر عليه صحت الإجارة ذكر له وقتاً أولك كالإجارة على خبز عشرين مئا من 
الدقيق» والآلات كالدقيق ونحوه في ملك المستأجر . وإن لم يذكر مقدار العمل لكن ذكر 
الوقت نحو أن يقول: استأجرتك لتخبز لي اليوم إلى الليل يجوز أيضاء لأن المنفعة تصير 
معلومة بذكر الوقت أيضاً. وكذا لو قال: أصلح هذا الجدار بهذا الدرهم يجوزء وإن لم 
يذكر الوقت لأنه يمكن له الشروع في العمل حالا بخلاف ما لو قال: تذرّي هذا 
الكدس بهذا الدرهمء لعدم إمكان الشروع في العمل حالا لتوقف التذرية على الريح» 
وإ ذكن الوقك . ويهوو أن ذر الوقف ألا : ثم الأجرة نحو: استأجرتك اليوم لتذريته 
بدرهم لأنه انتاخر لعمر غلومة وإنما يي العمل فلا يتغير. وإن ذكر 
ال ا ثم العمل بأن قال: استأجرتك بدرهم اليوم لتذريته لا يجوزء لأن العقد أدلاً 
وق على الأجرة والاحتاج إلى فك الأجرة بعد بياذ العمل ؛ فإذا كان العمل مجهولا أو 
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معدوماً فذكر الوقت بعد ذكر الأجرة للاستعجال أي تعجل اليوم ولا تؤخرء فلم يكن ذكر 
الوقت لوقوع العقد على المنفعة» فكذا مسألة السمسار. اه. 

قوله: (المعروف كالمشروط الخ). أي فيفسد العقدء وإن لم يصرح بهذا الشرطء 
لأنه بمنزلة المنصوص عليه وهو لا يقتضيه العقد خصوصاً مع جهالة مقدار ما يأكله العبد 
وجنسه . لكن هذا حينئذ مخالف لكلام الفقيه بالكلية» فإن مقتضاه جواز الإجارة في العبد 
لا الدابة» ولعل وجه الجواز ,فيه مع الجهالة في علفه أنها لا تفضي إلى المنازعة بسبب أنه 
يأكل من مال المستأجر عادة» كما يشير إليه قوله «أما في زماننا» الخ فتكون مثل استئجار 
الظئر بطعامها. قول الشارح : (لكن رده العلامة قاسم الخ) ما سيأتي في المفترقات يدل 
على أن قولهما مفتي به أيضاء فانظره. ونقل ط فيها أن قولهما مفتي به عن المضمرات. 
اهل. ونقل أبو السعود في حاشية الأشباه عند قوله: وجازا استئجار طريق للمرور أن 
الفتوى على قولهما عن المضمرات والفتاوى الصغرى والتتمة وغيرها من الكتب 
المعتمدة» فالترجيج قد اختلف. وقال في شرح الأشباه: أكثر المشايخ على ترجيح قوله. 
اه. قوله: (إن تعذرت المرافعة) الظاهر أنه غير قيد. قوله: (أي نفقتها) لا داعي لهذا 
التفسير. قوله: (أي فيخالف ما مر) مقتضى الأصل المذكور أول الباب الفساد لا 
البطلان. قوله: (أي عند اختلاف الناس فيه) أي بخلاف ما اختلف المقومون في قيمة 
المستهلك فإنه يؤخذ بالأكثر كما في الأشباه لأن شهادة الأكثر مثبتة للزيادة والأخذ 
بالوسط في الإجارة لأن الأصل عدم ضمان المنافع والعدل هو الوسط ب «على» تأمل . 

قوله: عن الا 1 على جار الخااية رجا لدخرى بالخارى مله لطر تر 
المسمى إذ كان البعض مجهولاً. فإنه لم يتعرض فيها لما إذا كان أجر المثل أقل من 
المسمى . وإنما تعرض لزيادته عليه فأوجبه بالغا ما بلغ» والمتعين حمل كلام الشارح 
على ما إذا جهل بعضه» وسيأتي قرباً نقل ذلك عن غاية البيان. تأمل. 00 
(لرضاهما به) الأولى لرضا المؤجر بهء لأنه الطالب والعبرة برضاه بإسقاط الزيادة لا 
برضا المطلوب . قول الشارح : (لفساد التسمية) فإن قيل: مقتضى فساد التسمية وجوب 
أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما لو زاد على المسمى لفسادها أيضاً. يجاب على ما يؤخذ من 
الكفاية بأن الإسقاط وإن كان في ضمن التسمية لكن لا يفسد بفسادها لرضاه بسقوط 
الزيادة وعدم تقوّم المنافع في نفسها. اه. وما قاله في الدرر أظهر ونصه: وإنما لزم أجر 
المثل في الفساد بهما بالغ ما بلغ» ولم يرد على المسمى في الفساد بغيرهما لأن المنافع 
لا قيمة لها في أنفسها عندنا. وإنما تقوم بالعقد أو شبهته؛ فإذا لم تتقوم في أنفسها وجب 
الرجوع إلى ما قوّمت به في العقد. وسقط ما زاد عليه لرضاهما بإسقاطه. وإذا جهل 
المسمى أوعدمت التسمية انتفى المرجع» ووجب الموجب الأصلي وهو وجوب قيمته 
بالغة ما بلمغت. هكذا ينبغي أن يقرر: هذا الكلام» فإن عبارات القوم مضطربة. اه 
انظر ما قاله الشرنبلالي فإنه أورد على قوله «فإن فسدت بالجهالة وعدم التسمية وجب 
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أجر المثل» الخ أنه يرد عليه ما ذكره من مسألة ترديد العمل» إذ لا يتجاوز فيها المسمى 
مع أن فسادها لجهالة المسمى. وأورد على قوله «وإلا» أي وإن لم تفسد بها بل بالشرط 
أو الشيوع الخ . أنه يرد عليه ما قاله الزيلعي وقالوا: إذا استأجر داراً على أن لا يسكنها 
المستأجر فسدت الإجارة» ويجب عليه إن سكنها أجر المثل ااا اه. فهذه 
فسدت بالشرط وزئد فيها على المسمى. اه. قول الشارح: (واستثنى الزيلعي الخ). 
عبارته: فإن كان الفساد لجهالة المسمى أو لعدم التسمية يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ» 
وكذا إذا كان بعضه معلوماً وبعضه غير معلوم مثل أن يسمى دابة أو ثوباً أو يستأجر الدار 
على أجرة معلومة بشرط أن يعمرها أو يرمهاء وقالوا: إذا استأجر داراً على أن لا 
يسكنها. الخ. اه. | 

قوله : (وظاهر كلامه اختيار الشق الأول الخ). لا يخفى أن الفهوم من عبارة البحر 
أن الاستثناء الواقع في كلام الزيلعي غير صحيح» لأنه إن كان المراد في هذه المسألة أنه 
آجر بدو تسمية للأجرة أصلا فهي المسألة المتقدمة؛ وهي ما إذا فسدت الإجارة بعدم 
التسمية ٠.‏ وإن كانت الأجرة مسماة» فالواجب أجر المثل لا يجاوز به المسمى على ما 
بحثه» ولا يصح حمل كلامه عليه» فتعين حمله على الأول ليصح قوله «بالغآ ما بلغ». 
وعبارة الخلاصة ليس فيها دلالة على اختيار الشق الأول» وإنما أفادت الفساد بهذا الشرط 
ندود أن ييتق فيها حك الأجرة ولا معنى لحمل 'الشرط المداقون يزلا ولا يقصد ذلك 
في كلام المتعاقدين أصلاً بل البدل غير مسمى بالكلية» ولا معنى أيضاً لكونه غير معلوم. 
إذ السكنى معلومة» فكذا عدمهاء فالأصوب حينئذ للشرح أن يقول: وحمله في البحر 
على ما إذا لم توجد التسمية والاستدراك حينئذ بعبارة قاضيهان ظاهر. ووجه إرجاعه ' 
لجهالة المسمى عى ما في شرح الجامع أنهما حيث تراضيا على أجرة معلومة بشرط عدم 1 
السكنى يفوت الرضا بها على تقدير السكنى» ويكون المؤجر طالباً للزيادة وهي مجهولة. 
بجهالة البعض . قوله: (وقد ذكرها في الخلاصة الخ). أي ذكر هذه المسألة بدون ذكر 
لوجرة؛ وعبارتهاء استأجر دارا على أن لا يسكنها فهي فاسدة. اه. قوله: (فلا مفهوم له 
الخ) الظاهر اعتماد ما قاله الرحمتي من عدم الزيادة عليهء فإن الأصل العمل بالمفاهيم 
حيث لم يوجد ما يخالفها. قوله: (ولو قال آجرتك سنة بألف كل. شهر بمائة الخ) وذكرها 
في الخانية أيضاً وقال: فيها نوع إشكال وهو أنه لو جعل فسخاً للأول وابتداء إجارة ينبغي 
أن يجوز في الشهر الأول» ثم تتجدد بمجيء كل شهرء ويكون لكل واحد الخيار عند 
تجدد كل شهر. اه. ويقال: المراد أنها فسخ في حق الأجرة لا المدةء فإنها لا فسخ 

قوله: (فلو غلطا فالأجر الأول) ولو ادعى الآجر أنه قصد الفسخ وادّعى المستأجر 
:الغلط في التفسير» ٠‏ فالقول قول الآجرء كما لو تواضعا على البيع تلجئة ثم باشر البيع 
مطلقاً من غير شرط ثبت البيع مطلقاًء إلا أن يتفقا على أنهما باشرا على ما تواضعا كذلك 
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ههنا. اه خلاصة. قوله: (فالمحذور غير لازم واللازم غير محذور) وهو اجتماع عدي ' 
الأضحى في السنة المعروفة. وقوله «اللازم غير محذور» أي اجتماع عيدي الأضحى في 
سنة الإجارة. قول الشارح : (لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة) لا يصلح 
دليلاً على جواز الإجارة بل على جواز الدخول. قول الشارح: (والمعتمد أن لا كراهة 
الخ). بل الظاهر كراهة الدخول» وإن غض بصره ولم يكشف غورته لتحقق المعصية من 
غيره» إذ بكره دخول المكان الذي فيه المعصية. قوله: (للذكر والأنثى) أي يقال للرجل 
الحاضن لغيره ظئرء كما يقال للأنثى. قوله: (بخلاف ما إذا استأجر أرضه ليرعى الكلا) 
فإنه لا يجب قيمة الكل لعدم ملكهء وإن كانت الإجارة فاسدة. قوله: (وليس عليها أن 
ترضعه في منزل الأب الخ). بل لها أن تخرج به لمنزلها. قوله: (قيل أجر ما مضى على 
الأب وما بقي في مال الصغير) تعبيره ب «قيل» يفيد ضعفه» ولذا قال السندي: الصحيح 
أن الكل في مال الصبي . 

قوله: (الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا 
الخ) . بخلاف ما لا يختص به المسلم كتعليم التوراة» فإنه يجوز كفايةء وكذلك يجوز 
لبناء المسجد وأداء الزكاة وكتابة المصحف والفقهء فإنه يقدر عليها الأجيرء والأجر يكون 
للآمر لوقوع الفعل عنه نيابة» ولذا لا يشترط أهلية المأمور بل الآمر حتى جاز أن يستأجر 
فيها. من الزيلعي . قوله: (إلى عمرو بن أبي العاص) في الهداية والزيلعي: عثمان الخ . 
قوله : (ولهذا تتعين أهلية الخ) عبارة الهداية : تعتبر الخ. أي تعتبر أهلية العامل وتعتبر نيته 
أيضاً. ولو انتقل فعل المأمور إلى الآمر يشترط نية الآمر وأهليته» كما في الزكاة» فإنه 
يعتبر فيها نية الآمر وأهليته حتى لو كان كافراً يصح أداء الزكاة» لأن المؤدي هو الآمر 
وههنا بخلافه» فعلم أن المؤدي هو المأمور. اه كفاية. قوله : (على خلاف في بعضة) 
فإن صاحب الهداية مثلاً استثنى جواز أخذ الأجرة على التعليم» ٠‏ فيكون ما عداه باقياً عنده 
على أصل المذهبء فيكون مخالفاً لغيره في الإمامة مثلاً. تأمل. قوله: (فإن الاستثناء 
من أدوات العموم الخ). أي أنه إذا وقع الاستثناء في الكلام يكون المستثنى منه باقياً على 
عمومه فيما عدا المستثنى: قوله: (لا معنى لهذه الوصية الخ). في القنية: بنى مقبرة 
ووقف عليها ضيعة» وشرط أن ثلاثة أرباعها للمتفقهة» والربع على مصالح المقبرة وعلى 
من يقرأ عند قبرهء وجعل آخره للفقراء» قال: يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا 
المرسوم . وقال بعضهم: إن كان القارىء معيناً يجوز وإلا لا. قال شيخنا: وقد أوضحه 
صاحب البحر في كتاب الوقف. اه. أبو السعود في حواشي مسكين من الأجارة 
الفاسدة» ونقله في حواشي الأشباه عن التتارخانية . اه. ومن المعلوم أن الوصية أخت 
الوقف . قول الشارح : (لأنه استأجره بجزء من عمله الخ). لأن الحنطة إنما تصير محمولة 
بعمل الأجير»ء كالدقيق يوجد, بعمل الأجير. 

قوله: (فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جاز الخ). نعم» لا 
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يكون بمعنى قفيز الطحان لكن لا يستحق الأجر لكونه بالخلط صار مشتركاًء ولا أجر في 
العمل بالمشترك» ولو تحققت بعد العقد كما يأتي» إلا أن يقال: إن الشركة هنا شركة 
مجاورة ضرورة عدم إمكان تمييز نصيب كل» وفيما يأتي الشركة بينهما شركة ملك في 
جميع حبات وأجزاء محل العمل . تأمل. قوله: (وأجاب في الحواشي السعدية بقوله 
«لعل» الخ). لم يرتض جواب سعدي في تكملة الفتح». وأجاب معن الإشكالين بقوله: 
كل من إشكالية ساقطء أما الأل فلأنه لا ريب أن وضع المسألة فيما إذا سلم إلى الأجير 
كل الطعامء كما يفصح معنه قولهم في تعليلهاء لأن المستأجر ملك الأجر في الحال 
بالتعجيل » وقد صرجح بذلك كثير منهم صاحب النهاية ومعراج الدراية» وأما الثاني فلآن 
المنافاة بين قولهم «ملك الأجر في الحال» وبين قولهم ١لا‏ يستحق الأجر» ممنوعة» إذ 
معنى الأول أنه ملك الأجر ابتداء بموجب العقد وتسليم الأجر للأجير بالتعجيل » ومعنى 
الثاني لا يستحق الأجر لبطلان العقد قبل العمل بعد أن ملك الأجر بالتسليم بسبب أنه 
بين هذين المعنيين بل الأول منهما يؤدي إلى الثاني. ويدل على هذا التوفيق قطعا ما ذكره 
في النهاية نقلاً عن الجامع الكبير للسرخي وصدر الإسلام الحميدي» حيث قال: وأما في . 
المسألة الثانية وهي ما إذا استأجر ليحمل نصفه إلى بغداد بنصفه الباقي ودفع إليه» فإنما 
سلمه على سبيل التمليك لنصف الكر من نقبل أن البدل نصف كر مطلق لا نصف كر 
محمول إلى بغداد». فصار بتسليم الكر إليه معجلاً للأجرة فملكها بنفس القبض . وإذا 
ملكه بالتسليم بطل العقد قبل العملء لأنه صار شريكاً في الكر قبل إيفاء شييء من 
المعقود عليه» وما قبل التسليم في الأجارة بمنزلة ابتداء العقدء فلو ابتدأ العقد في 
المشترك بطلت فكذا هناء وإذا بطلت لم يجب الأجر. إلى هنا لفظ النهاية . وبهذا ظهر 
أنة لا خحاجة إلى ما تعسفه بعض الفضلاء حيث قال: لعل مرادهم: إلى آخر عبارة 
سعدي . 


قوله: (وكل ما أفضى وجوده إلى انتفاء لزومه فهو باطل) عبارة سعدي: وكل لازم 
يؤدي فرض وجوده إلى انتفاء ملزومه. الخ. قوله: (وأما الصحيح فيملك الأجر فيه 
بالتعجيل مع الإفراز الخ). مقتضى ما نقله الطوري عن النهاية عدم اشتراط الإفراز لملك 
الأجرة بالتعجيل. قوله: (وذكر في التتارخانية عن شيخ الإسلام ما حاصله أن الفساد 
الخ). الذي في حواشي الأشباه عن شيخ الإسلام أنه: إما أن يشترط الكراب في مدة 
الإجارة أو بعدهاء ففي الأول الإجارة فاسدة لأن مدة الإجارة مجهولة لأن مدة الكراب 
مجهولة تقل وتكثرء وهي مستثناة عن مدة الإجارة لأنه عامل في هذا الكراب لرب 
الأرض» فتكون مدة المستثنى منه مجهولة. وفي الوجه الثاني الحمالة علن: وين : إما 
بأن يقول: أجرتك الأرض بكذا وبأن تكر بها بعد انقضاء المدة فتردها علىّ مكروبة» أو 
يقول: أجرتكها بكذا على أن تكر بها بعدهاء ففي القسم الأول جازت الإجارة لأن جهالة 


اح ا ب تت كت كاك الإجارة 


وقت الكراب بعدها لا يوجب جهالة هذه الإجارة؛ والكراب في نفسه معلوم يصلح 
أجراً. وفي القسم الثاني لم تصح الإجارة لأنها صفقة شرطت في صفقة» فلو أطلق يجب 
أن تصح ويصرف إلى الكراب بعد انقضاء مدة الإجارة . كذا في الولوالجية . اه . قوله: 
(ووجهه أن الكراب يكون حينئذ من الأجرة) بخلاف ما لو كان في مدة الإجارة فإنه لم 
يتمحض أجرلٌ فإن المستأجر ينتفع به أيضاً. قوله: (على فعل نفسه الخ). أصلها: عن 
فعله لنفسه الخ كما هو كذلك في العناية. قوله : (وعمله لغيره مبني على أمر مخالف 
للقياس الخ). للحاجة وهي تندفع بجعله عاملا لنفسه لحصول مقصود المستأجر . عناية 
قوله: (أقول إنما ذكره ليفرع عليه الخ) اعتراض الشرنبلالي على قوله «فمضى الأجل» 
فقول المحشي «أقول إنما؛ الخ لا يصلح جواباً بل هو بيان لوجه زيادة الشارح قوله ١عاد‏ 
صحيحاًا وقوله «ومنشأ الاعتراض» الخ وأرد بدون زيادة الشارح قوله «عاد صحيحاً» لأن 
وجوب المسمى لا يتوقف على مضي الأجل» فإن القصد انفي وجوب أجر المثل لا 
إيجاب المسمى بتمامه. ولو سلم ذلك لا يتوجه الاعتراض على المصنف,. بل على ما 
زاده الشارح» وقوله «فليس فيه» الخ فيه تأمل» فإنه لا شك أنه يفهم أنه لا يعود صحيحاً 
بدون مضيه إذ المفاهيم معتبرة. قوله: (أفاده المصنف في المنح) المصنف لم يجزم بذلك 
بل قال بعد ذكر عبارة المضمرات: قلت: وما نقل عن قاضيخان لعله في شرح الجامع 
الصغير أو الزيادات لف وأما في فتاواه فقد صر إح بعدم وجوب الأجرة على الزوج. قوله: 
(ولو آجر أرضاً مع شرب ارد أخرى لا بجر الما وجه الفرق ما في البزازية أن 
الشرب في البيع تبع من وجه: أصل من وجهء فمن حيث إنه يقوم بنفسه أصل ومن حيث 
إنه لا يقصد لجينه تبع» فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض ومن حيث إنه أصل يجوز 
بيعه» فجوزنا بيعه نظراً لكونه أصلاً. والشرب في الإجارة تبع من كل وجهء لأن الانتفاع 
بالأرض لا يتهيأ إلا به فلم نيجز إجارة الشرب مع أرض أخرى» كما لم يسؤببيع اطراف 
الحيوان تبعاً لرقبة أخرى . قوله : (أو لسقي أرضها) عبارة البزازية: أرضه. 


باب ضمن الأجير 

قوله: (ولو لم يسكن معناه ذلك بل إثبات الضمان فقط لزم الخ). فيه أن الإمام لا 
يقول بنفي الضمان على سبيل العموم بل يقول به في بعض الصوره فلوأبقى الكلام على 
ظاهره لتم . قوله: (فإن بما ذكر لم يظهر وجه الخ) . عبارة سعدي: فإن بما ذكره الشارح ش 
لم يظهر وجه الخ. وتبين وجه التقديم من كلام سعدي: تأمل. لكن مال قاله لا يتم مع 
ما تقدم عن الطوري من معنى الضمانء فإنه عليه ليس خاصا بالمشترك . قوله: (قال 
الزيلعي معناه من لا يجب عليه الخ). لكن حمل كلام المصنف على ما قاله الزيلعي 
يوجب التكرار فيه بما بعد الأول» بخلاف الكنز فإنه اقتصر فيه على الأول في كلام 
المصنف. فلذا احتاج الزيلعي لتفسير معناه ليدخل باقي صور الأجير المشترك . تأمل . 
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قوله: (هو العمل أو أثره) أي العمل إذا شرط عليه أن يعمل بنفسه وأثره إذا لم يشترط أن 
يعمل بنفسه كفاية. قوله: (وتقدم هناك أنه لو طلب الأجر إذا فرغ وسلمه فهلك قبل 
الخ). حقه أن له طلب الأجر إذا فرغ وسلمه فهلاكه قبل الخ. قوله: (والأصل أن 
الاستئجار على عمل في محل الخ). ذكر هذا الأصل عقب قوله: استأجره بدرهم على أن 
يحلج له قطناً معلوماً مسمى» جاز إذا كان القطن عنده. وكذا ليقصر له مائة ثوب هروي 
إذا كانت عنده. قوله: (لكون المعقود عليه وهو المنفعة مضمونة بأجر المثل) أي بخلاف 
الصحيحة؛» فإنها مضمونة بالمسمى. ومن دليلهما على الضمان فيها أن الأجرة المسماة 
تكون في مقابلة الحفظ أيضاًء وذلك من أن المعقود عليه الحفظ لأن عقد المعاوضة 
يقتضي سلامة المعقود عليه من العيب» فيكون المستحق عليه بالعقد حفظاً سليماً عن 
العيب الذي هو سبب الهلاك. فيكون داخلاً تحت العقد فيضمن بالهلاك. كما فى الوديعة 
إذا كانت بأجر. وهذا المعنى لا يوجد في الإجارة الفاسدة. ْ 

قوله: (ومعناه عمل في كل نصف بقول الخ). لكن في هذا خروج عما يقوله 
الفريقان» فيه ترك لجميع أقوال الصحابة . نعم» إذا قلنا إنه حط للنصف وإيقاء للنصف 
يكون عملا بقول من يوجب الضمان. قوله: (مذكوران في البزازية بالحرف مع زيادة في 
الجواب الخ) ليس في عبارة البزازية زيادة في الجواب بل ذكر بعد قوله «فيجري فيها 
الجبر» ما نصه: ولا يرد ما قيل إن الصلح بعد دعوى البراءة في الأمانات لا يصح». حتى 
لم يصح مع المودع وأجير الوحد بعد ما قال: هلك أو رددت. ولا ما قال في العون 
ربما لا يقبلان الخ. قوله: (ذكرهما صاحب البزازية بعد قوله وبعضهم أفتوا بالصلح 
الخ). تمام عبارتها: عملا بقولين ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف 
وأوجب النصف. فإن قلت: كيف يجري الصلح جبراً الخ. قوله: (لا يضمن في قول 
الإمام) الظاهر أن قولهما كذلك. إذ الهلا لا بفعله ولا يمكن الاحتراز عنه. قوله: (أقول 
ومقتضى كلامه الخ). أي فلم يتم ما قاله القهستاني من أن كلام الصدر غير مخالف لما 
في الكافي» وقوله «لا منافاة بين كلامهم» غير ظاهر بالنسبة لكلام صدر الشريعة»ء بل هو 
مخالف لكلامهم كما هو ظاهر. تأمل. قوله: (ويبقى مخالفاً الخ). أي كلام الصدر لكن ‏ 
إفادة ما في الكافي أن العمل المتلف قد يكون غير معتاد غير مسلمة. قول الشارح: (وفي 
المنية هذا إذا لم يكن رب المتاع الخ). قال الرحمتي: ينبغي أن يحمل ما في المنية على 
ما إذا كان المتاع تحت يد مالكه أو وكيله» والمعتاد الآن أن صاحب السفينة يتسلم المتاع 
ويضعه في مكان لا يصل إليه مالكه ولا يعرف محلهء فينبغي أن لا يجعل مثل هذا في 
يده بل يكون مضموناً على الملاح فليحرر. اه. قوله: (وكان بأمر الخ). لعله: وإن كان 
الخ . 


قوله: (قيد به لما في البدائع وإن حمله إلي بيت صاحبه الخ). وفي السندي: لو 
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سقط من رأسه بزلق رجله بعد ما انتهى إلى المكان المشروط فانكسر فله الأجر ولا 
ضمان عليهء هكذا حكى عن القاضي صاعد النيسابوري: وهذا الذي حكى عن القاضي 
يوافق قول محمد آخرأء فأما على :قول أبي يوسف وهو قول محمد أوَّلاً يجب أن يكون 
ضامناًء ولو انتهى إلى المقصد كما في الذخيرة. وعلّل في العمادية عدم الضمان بأنه لما 
انتهى إلى المكان_المشروط لم يبق الحمل مضموناً عليه لوجوب جميع الأجرء فصار 
الخمل مسلماً إلى صاحبه والمتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضموناً اه . قوله: 
(إذ لم يتعمد قتله الخ). فيه أن الشرط في العمد الموجب للقصاص تعمد الضرب لا 
القتل» كما يأتي في الجنايات وهنا وجد تعمد الضرب» ولذا وجب القصاص في مسألة 
النإئم» ولعل المسألة خلافية. وفي شرح الوهبانية من الجنايات: وجه وجوب القصاص 
في مسألة النائم أن.آلة الفصاد آلة جارحة وأصا بها مكاناً يزهق بخروج الدم منه الروح 
عمداً. اه. ومعلوم أن أذن الصغير والعبد غير معتبر فلا يصلح شبهة لسقوط القود. 
ت«أمل» وانظر مآ يأتي في الجنايات. قوله: (وفيه أنه إذا استؤجر شهراً لرعي الغنم كان 
خاصاً الخ). فيه أنه لا بد في الأجير الخاص من ذكر التخصيص لفظاًء كما لو استأجره 
ليرعى غنمه شهراً بدرهم وزاد: ولا ترى غنم غيري . أو ما يدل عليه بدون ذكره مادة 
التخصيصء كما في المثال الذي أورده فإنه لما قال: استأجرتك شهراً لرعي الغنم بدون 
أن يسميها كان العقد وارداً على منفعة الأجير هذه المدة» وهذا عين التخصيص وقوله 
بعده «لرعي الغنم» كأنه لم يذكر لجهالته وإن كان معلوماً كان فاسداً على ما تقدم. تأمل. 

قوله: (فيخالف ما هنا الخ). قد يقال ما هنا مبني على قول الصاحبين. قوله: (قلا 
يتغير أوّل كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه) عبارة الدرر: ما لم يصرح بخلافه. قوله: 
(قوله ولو عمل نقص من أجرته الخ). تقدم أن الظئر إذا كانت أجير وحد وأجزت نفسها 
وأرضعت الصغيرين تستحق الأجر كاملا على الفريقين من حيث إنها يمكنها إيفاء العمل 
لهماء وذكر السندي عن الهندية ليس للراعي إذا كان خاصاً أن يرعى غنم غيره بأجرء فلو 
أنهأجر نفسه لعمل الرعي ومضى على ذلك شهور ولم يعلم الأول فله الأجر كاملاً على 
كل واحد منهما لا يتصدق بشيء من ذلك إلا أنه يأئم كما في الذخيرة وفي الولوالجية» 
بخلاف ما إذا استأجره يوماً للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا 
يستحق الأجر كملا ويأثم. اه. قوله: (ومفاده أن بين الخاص والوحد عموماً مطلقاً 
الخ). فيما قاله نظرء وكل بمعنى الآخر يطلق على ما يطلق عليه الآخر بلا فرق» ويدل 
لذلك ما نقله ط عن المغرب: أجير الوحد على الإضافة خلاف الأجير المشترك» والمراد 
به من يعمل لواحد أو ما في حكمه؛ وما نقله عن الحموي عن البزازية أجير الوحد قد 
يكون لرجلين. اه. وليس فيما نقله ما يدل على العموم المطلق. قوله: (وإن شرط أن 
يأتيه بسمة ما هلك) أي أن هذا الشرط غير معتبر فيصدق في دعوئ الهلاك, وإن لم يأته 
بالسمة. قوله ارام الواح لاجراي ارايو اتبتحقاقها الأجر على 
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الفريقين لا يدل على أنها أجير مشترك؛» كما يعلم مما قدمنا قبل هذاء على أن الأول 
كذلك لا يدل على أنها أجير حد إذ لو كانت أجيراً مشتركاً لا تضمن الآدمي» إذ لا 
يضمن إلا بالجناية ولم توجد ولا ما يدل عليه لأنه ليس محل العمل . 


قوله: (قلت إنما يظهر هذا على القول بأنه أجبر مشترك) بل لا يظهر عليه أيضاً لأنه 
لم يسرق من خارجها بل من داخلهاء فهذه نظير النقب. ويدل لذلك ما ذكره بقوله «إذ 
الأموال» الخ وما في نور العين: استؤجر على حفظ خان فسرق من الخان شيء» قال 
الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر : لا يضمن إذ الحارس يحرس الأبواب, أما الأموال 
فمحفوظة في البيوت وهي في يد ملاكها. قوله: (اللهم إلا أن يقال إذا كسر القفل الخ). 
راجع لقوله «قلت إنما» الخ لا لقوله «نعم يشكل» الخ كما هو ظاهر وحينئذ فالإشكال باق 
على حاله. وقد يقال فى دفعه: إن العلة الموجبة للضمان فى المشترك متحققة فى الأجير 
الخاص إذا كان لا لواحد فيكون مستثنى من قولهم «الأجير الخاص لا يضمن مع أن 
الهلاك في مسألة التتارخانية بعمله وهو السوق بخلافه في مسألة الحارس» فإنه لا من 
علمه. 

قوله: (وجه ظاهر الرواية أنه اجتمع في الغد تسميتان الخ). عبارة الكفاية. وجه 
هذه الرواية أن الواجب في الفاسدة أجر المثل لا يزاد على المسمى» والمسمى في اليوم 
الثاني نصف درهم, فأما الدرهم فهو مسمى في اليوم الأول» ولا يقال التسمية الأولى 
باقية في اليوم الثاني» لأن»اعتبار المصرح أولى من غيره والمصرح نصف درهم لا 
الدرهم» وجه ظاهر الرواية أنه اجتمع في الغد تسميتان الخ. قوله: (وظاهر هذا الصنيع 
الخ). أي.حيث اعتبر حاله كما في ط. قوله: (لأنه تعذر طمعاً في الأجر الخ). أي هو 
تعذر يمكنه الاحتراز عنه في الجملة. قول الشارح : (لأن مؤنته عليه) مع عدم جريان 
العرف باستخدامه في الحضر فقط بخلاف المستأجر. لكن ذكر المصنف في الوصايا أنه 
ليس له إخراجه إلا أن يكون أهله في مكان آخرء فله إخراجه إليه إن خرج من الثلث . 


قوله: (وهذه مكرر مع قوله ولا يسترد مستأجر الخ). قد يقال: إن العبارة الأولى 
إنما أفادت صحة القبض بالنسبة لما بين العبد والمستأجرء وهذه أفادت صحته بالنسبة 
للمولى. قوله: (صح على الترتيب) أي لأنه لما قال شهراً بأربعة انصرف إلى ما يلي 
العقد تحرياً للصحة؛ كما لو سكت. وإذا انصرف الأول إلى ما يلي العقد انصرف الثاني 
إلى ما يلي الأول تحرياً للجوازء لأنه أقرب الأوقات إليه فصار كما لو صرح به. اه 
زيلعي. قوله: (وجوابه أنه يستحقه بالسبب السابق الخ). قال المقدسي فيه أنهم قالوا: لا 
يجب الأجر بالعقد بل التعجيل. اه. وفيه أن المذكور في كلامهم أن الأجرة لا تملك 
بالعقد بل بالتعجيل أو شرطه أو الاستيفاء» والكلام في الملك غيره في الوجوب. اه 
ط. وفيه أنها لا تجب ولا تملك إلا بأحد ما ذكر حتى لا يعتق قريب المؤجر لو كان 
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أجرة ولا يملك المطالبة بتسليمها للحال كما تقدم فهذا يفيد نفي الملك والوجوب. 
والذي في العناية أن الموجب للاستحقاق هوالعقد مع تسليم العبد في المدة» ولكن 
تعارض كلامهما في اعتراض ما يوجب السقوط فجعل الحال مرجحاً لكلام المؤجر لا 
موجباً للاستحقاق» فهي في الحقيقة دافعة لاستحقاق السقوط بعد الثبوت لا موجبة. 
اه. قوله: (بأن صرح الخ) أي ابتداء فلا ينافي ما في الشارح . قوله : (والظاهرآن هذا 
مبني على قول المتقدمين بأن منافع الخ). ما استظهره غير موافق لقوله الفتوى على لزوم 
الأجر إذ لو كان مبنياً على قول المتقدمين لم يجب الأجر على كل حال» ولا يستقيم 
الاستثناء في كلامهء وما يأتي في الغصب يوافق ما ذكر هنا. قول الشارح: (وكذا مال 
اليتيم الخ). أي في وجوب الأجر. 


باب فسخ الإجارة 

قوله: (ظاهره أنه شرط في خيار الشرط الخ). الإعتراض على الشارح غير متوجه 
على زيادة الواو العاطفة في قوله «وبخيار شرط» ومتوجه على حذفها كما هو نسخ الخط. 
قوله: (فلو فسخ في الثالث منها لم يجب أجر اليومين الخ). لأنه لا يتمكن من استيفاء 
المنفعة لأنه لو انتفع بطل خْيّاره. قوله : (وفيه إشعار بأنه لا يشترط حضور صاحبه الخ). 
أي في كلام الوقاية حيث قال: وتفسخ بخيار الشرط فجعل ولايته للمستأجرء ولم يوقفه 
على قضاء أو رضا. قوله: (ويتبغي أن يكون فيه خلاف خبار الشرط قهستاني) مما يقرّي 
ما في لقهستاني ما تقدم.في البيوع» إذا فسخ من له خيار الشرط لا"يصح إلا إذا علم 
الآخر في المدة عند الطرفين ويصح عند الثاني» وأن خيار الرؤية على هذا الخلاف. 
اه. وأفاد السندي أنه لا يتوقف الفسخ فيهما على القضاء اتفاقاً كالبيع . قوله: (وقيل ‏ 
بقدر حصة ما انقطع من الماء) أي ينظر بكم يسكن هذا المحل مجرداً عن الماء فيجب. 
قوله: (أنه خلاف ظاهر الرواية فتأمل) الظاهر إبقاء عبارة الجوهرة على إطلاقها حتى 
يوجد نص يفيد اختلاف الرواية» كما في مسألة الدار إذ انهدم بعضها. تأمل. قوله: (وإن 
استأجرها بشربها سقط عنه الأجر الخ) أي بانقطاع الشرب بخلاف مسألة الشارح» فإن 
مدار السقوط على انقطاع ماء النهر على وجه لا يرجى منه السقي . كذا تفيده عبارة 
الهندية ونصها: إذا استأجر من آخر أرضاً وزرعها ولم يجد ماء ليسقها فيبس الزرع قال: 
إن كان استأجرها بغير شربها ولم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه السقي» فعليه الأجرء 
وإن انقطع كان له الخيارء وإن استأجرها بشربها فانقطع الشرب عنها فمن يوم فسد الزرع 
من انقطاع الشرب. فالأجر عنه ساقط . كذا في الكبرى. اه. 

قوله: (والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق الخ). الظاهر أن مسألة الحمام يقال 
فيها ما قيل في مسألة الرحى» ويأتي في الخلاف السابق» وأن الأجر بتمامه يسقط بدون 
إيجاب أجر منفعة السكنى على الأصح . قوله: (يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها 
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الخ). بحمل ما في التبيين على رواية القدوري كما قدمه المخشي يزول إشكاله. وقوله 
«فإذا استوفاه؛ ذكر على سبيل التفريع لا التقييد» فلا حاجة حينئذ لدعوى أن السكنى 
معقود عليها قصداً بل هي معقود عليها تبعاً» كما أن ما تقدم على الحلواني مبني على 
هذه الرواعية. قوله: (بخلاف تطيين جدرانها) هو مخل بها في عرفنا. قوله: (ويغرم 
قيمة التراب الخ) . أي إن كان له قيمة قيمة. قول الشارح: (وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء) أي 
في صورة حاجة الدار إلى الإصلاح واحتياج برها ونحوه إلى الإصلاح ونحو ذلك . قوله: 
(حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء الخ). أي قبل علمه بالفسخ» وإلا فالفسخ يكون 
بالرضا وبيعه له بعد علمه للفسخ يكون رضا به. قوله: (أو ليقصر) أي بالنشاء مثلاً لا 
الماء كما يظهر. قوله: (ولكل مرجح) لم يظهر المرجح للثاني بل لا يصح. قوله: 
(باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر) العلة تفيد أنه لا تفسخ الإجارة فيما يصدق ' 
فيه على عدم مال آخر لعدم الحبس . قوله: (غير مسلم) فيه أن الحانوتي استحسن هذا 
القيد وذكر أنه غريب لم يقف عليه» وهذا لا يوجب الرد عليه بأنه غير مسلم. قوله: 
(والفرق إمكان إكراء الدار لا الدابة الخ) هذا الفرق يفيد أن إرادة سفر مستأجر الدار ليس 
بعذر» وهو خلاف الآني في الشارح . قوله: (فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع الخ) 
أي فيما إذا استأجر أرضاً فزرع فيها ثم مات قبل انقضاء المدة» كان على ورثته ما سمى 
من الأجر إلى أن يدرك الزرع كما في الهندية . 


قوله: : (نعم يشكل بموت المعقود عليه الخ). الإشكال وارد على قولهم: الإجارة 
تنعقد ابتداء بالعذرء فإن من استأجر سفينة شهراً فمضت المدة في وسط البحر فإنه تنعقد 
بينهما إجارة مبتدأة» ومقتضى هذا أن تنعقد أجارة أخرى في موت الدابة المعينة إذا 
وجدت دابة أخرى للعذر. قوله: (هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به الخ). بأن 
لا يجد دابة أخرى في وسط الطريق» قالوا: لو وجد دابة أخرى يحمل عليها متاعة تنقض 
الإجارة. قوله: (ومثله لو تقاضاه ولئْ اليتيم الخ). على ما اعتمدوه هو كالوقف لا يلزم 
فيه التقاضي. قول الشارح: (لأنه فصل مجتهد فيه) لا يخفى أن الشافعي إن قال بعدم 
الانفساخ بالموت» لا يلزم الحنفي أن يجري على مقتضاه بل يخبر بمذهبه. اه سندي . 
قول الشارح : : (لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل الخ). لا يخفى أن ما ذكره الرملي 
لا يصلح رداً على المنح من أن ما ذكر مبني على ما قاله الكرخي» بل صريح ما نقله لا 
يتأتى إلا على قوله: : وعدم العتق وفساد النكاح على الوكيل على قوله شيء آخر. ثم 
رأيت في تتمة الفتاوى من كتاب الوقف ما يدل على البناء المذكور حيث قال: الإجارة 
تبطل بموت الوكيل بالاستئجار بخلاف الوكيل بالإجارة» لأن الوكيل بالاستئجار حاله كال 
الوكيل بشراء الأعيان» لأن المنافع لها حكم الأعيان فيعتبر الموكل كأنه يملك من جهة 
الوكيل» فيكون للوكيل حكم المالك. أما الوكيل بالإجارة فليس له حكم المالك لأن 
المنافع تتولد من دار هي للموكل. اه. قوله: (والثانية إذا استأجر الناظر الخ). يظهر 
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فيما لو أذنه الموقوف عليه بهذه الإجارة وإلا بالناظر لا يملكها لعدم ولايته على صزف 
الغلة لغير مستحقها بدون إذنه . تأمل. نعم يظهر تصويرها قيماً لو استأجر عاملاً للوقف 
ثم مات. قوله: (لكن لا يخفى أن التسليم ليس شرطاً لصحة العقد الخ). لا يخفى أن 
الكلام ليس في صحة العقد بل في لزوم الأجرء والتسليم ليس بشرط لوجوبه بل التمكن 
من الانتفاع. ولا يتحقق التمكن مع البعد. . نعم» على ما في فتاوى قارىء الهداية يقيد 
كلام الأشباه بما إذا لم يمض مدة الخ . 


مسائل شتى 


قوله: (أقول لكن هذا حديث زالت الخ). وعلى هذا كون مفهوم كلام المصنف». 
وهو ما لو كان الوضع بدون.حق إذا تعدت إلى شيء في مكان آخر وأحرقته فيه تفصيل» 
وبه يسقط كلام الرملي» وحينئذ لا مؤاخذة على المصنف. 

قوله: (فلو تدحرجت إحداهما على الأخرى وانكسرت المتدحرجة ضمن صاحب 
الواقفة) ولو انكسرت الواقفة ضمن صاحب المتدحرجة لعدم انتساخ فعله» بخلاف مالو 
عطبت الدابة الواقفة فإنه لا ضمان على رب الدابة الآتية لها لانتساخ فعله بإتيانها. قوله: 
(زاد في نور العين عن الخانية بعد قوله ضمن الخ). أي لفظ #«ضمن الأوّل. قوله: 
(ولك أن تقول إذا أنكر الخ). يظهر ما قاله السائحاني إذا أنكر الغصب 5 إدعائه له 
فيقال: إنه سكن بتأويل ملك وبدونه يلزم الأجر لعدم التأويل» لأنهم إنما استثنوا عدم 
الأجرة في المعدّ إذا كان مع التأؤيل وفيما عداه يجب الأجرة. قول الشارح: '(ما لم يظهر 
المنع) أي من الآمر في قبض الوكيل» فلو قبضه الوكيل بعد ما منعه الآمر عن القبض 
حتى مضت المدة فالأجر على الوكيل ولا رجوع له على الموكل» لأنه بمنعه انتفى كونه 
قابضاً حكماً. اه. سندي قوله: (أخذاً من قولهم من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته 
الخ). الحق أن مأخذ السائحاني غير مفيد للمدعي من لانفساخ. نعم؛ ما قدمه عن 
الملامة اقانيم يفيف زإن تغرير البنلظان امقر بكرن قد اترع اعقو تأمل. قوله: 
(ولأنه يحتاج في الدابة الخ). هذا التعليل مستقيم دون ما قبله. قوله: (فالإجارة باطلة لأن 
الدلالة والإشارة ليست بعمل'الخ). رار ل ف اا لسر لأن المستأجر 
ليس بمعلوم والدلالة والإشارة ليستا بعمل. الخ. 

قوله: (والجواب عما قاله ما ذكره الشيخ شرف الدين من أنه الخ). رده في تنوير 
الأذهان والبصائر بأنه ليس بشيء» لأن وجوب أجر المثل معلل بأن ذلك عمل يستحق 
بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل لا بمجرد حضوره وقبوله خطاب 
الأميرء كما نقله الحموي وأبو السعود وقالا: لعل الأولى تعليل الصحة في مسألة أمير 
السرية بخصوصها بالحاجة إلى إعانة الدال على هذه المصلحة العامة استحساناًء وإن كان 
القياس خلافه. اه. وفي البحر من اللقطة نقلاً عن التتارخانية لو قال: من وجده فله 
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كذاء فأتى به إنسان استحق أجر المثل . وعدّله في المحيط عازياً للكرخي بأنها إجارة 
فاسدةء فهذا الفرع نظير فرع السير الكبير. ويدل لما بحثه في الأشباه من وجوب أجر 
المثل وكأن الوجه الحاجة إلى الأعانة» ويكون في المسألة روايتان» وإن نظر في البحر 
فيما نقله بأنه لا قبول لهذه الإجارة أصلا. 

قوله: (من أنه يتعين هذا الشخص الخ). بأن يكون من قبيل استعمال العام في 
الخاص مجازاًء كما في أبي السعود. قول الشارح: (هذا قولهما وهو المختار) ما ذكره 
من اختيار قولهما وما نقله الطحاوي عن المضمرات من أن عليه الفتوى يرد ماتقدم عن 
قاسم من أن تصحيح المغني لقولهما مجهول القائل. اه. نعمء قول الإمام مصحح 
أيضاً. تأمل. قول الشارح : (ولو كان في بعض الطريق ومؤجر) أي كان معه فهو مبتدأ 
وخبره محذوف. ويحتمل أن يكون قوله «ولو في بعض الطريق» من تتمة المسألة 
السابقة» وصورته حينئذ: رجل اكترى دواب لحمل بضائع التجارة عليها إلى كوفة مثلاء 
فترك التجارة بعد ما سافر بعض الطريق» كان للمستأجر أو المؤجر الفسخ فيما اكتراه من 
الدواب» ويكون قوله «ومؤجر» مبتدأ وخبره الجملة بعده. اه سندي . لكن ثبوت الفسخ 
للمؤجر على الاختمال الثاني محل نظرء بل هو للمستأجر فقط كما أنه كذلك لو مات 
بعض الإبل المعينة لتفرق الصفقة عليهء فإذا المتعين الاحتمال الأول. وقوله «وأطلق 
يعقوب» أي الفسخ للمؤجر بموت الإبل سواء المعينة وغيرهاء فأئبته له في المعينة 
وغيرها. قال ابن وهبان في شرحه: فهم من إسناد الفعل إلى المكتري أن الكاري لا 
يملك الفسخ إلا في صور: منها لو وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع فماتت 
انفسخت الإجارة؛ بخلاف ما لو وقعت على دواب لا بعينها فماتت لا تنفسخ» إذ العقد 
لم يقع عليها وعلى الآجر أن يأتي بغيرها. وعن أبي يوسف: أن للمؤجر حق الفسخ 
أيضاً. ومنها لو مرض المؤجر في هذه الصورة» ذكر القدوري.أن له حق الفسخ وهو 
خلاف رواية الأصل. ومنها ما عن أبي يوسف في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف 
طواف الزيادة» وأبي الجمال أن يقيم معها مدة النفاس» فهذا عذر للجمال في فسخ 
الإجارة. ولو ولدت قبل يوم النحر وبقي من مدة نفاسها مدة الحيض عشرة أيام أو أقل» 
أجبر الجمال على المقام معها. كل ذلك ذكره صاحب المحيط . 
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قوله: (لأن نسبة الذاتيات أولى من العرضيات كما حققه في العناية) عبارة العناية : 
وذكر في نض الشروخ لى كز كنات المكاتب عقب كتاب العتاق كان أنسبء ولهذا ذكره 
الحاكم الشهيد في الكافي عقَيْبٍ كتاب العتاق: لأن الكتابة ما لها الولاء» والولاء. حكم من 
أحكام العتق أيفياً. اه. وليس كذلكء لأن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عورض» 
والكتابة ليست كذلك بل فيها ملك الرقبة لشخص ومنفعته لغيره» وهو أنسب للإجارة لأن 
نسبة الذاتيات أولى من العرضيات. وقدم الإجارة لشبهها بالبيع من حيث التمليك 
والشرائطء فكان أنسب بالتقديم والكتابة عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدي 
معناه من كل وجه. اه. ومراده ببعض الشروح غاية البيان» وعبارته كما في الحواشي 
السعدية: ولهذا ذكر الحاكم الشهيد في الكافي كتاب المكاتب وكتاب الولاء عقب كتاب 
العتاق» لأن الكتابة مآلها العتق بمال» والولاء حكم من أحكام العتق أيضاً. اه. وبهذا 
يظهر لك تصرف الشارح في عبارته إلى ما لا يرضاه صاحبه» فإن ذكر الولاء لبيان مناسبته 
للعتاق لا لبيان مناسبة المكاتب للعتاق. وقوله «والكتابة ليست كذلك» إن أراد أنها لا 
إخراج فيها فهو المكابرة» ألا يرى أنه إخراج اليد حالاً والرقبة مآلآء وإن أرا دأنها ليست 
بلا عوض فمسلم» ولا تمس الحاجة إلى المناسبة في جميع أجزاء مفهومه مع أن اعتبار 
انتفاء العوض في مفهوم العتق غير مسلم أيضاًء وكيف والعتق على مال باب من أبوابه؟ اه 
سعدي. قول الشارح: (لأن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة قبة). لعل مرادهم الضم مآلا 
فإنه إذا أدى البدل اجتمع له حرية اليد مع حرية الرقبة» ولا يخفى أن الشيء يتقرر بانتهائه . 
قوله: (وهذه شروط انعقاد اقخ). فيه أن البلوغ والملك والولاية من شروط النفاذ؛ نعم 
العقل شرط انعقاد. قوله: (فلو أدى القابل عن الصغير) أي العاقل. قوله: (لأن فيه إلغاء 
الشرط الخ). لا يكون فيه ذلك إلا إذا كانت الإباحة بمعنى الجواز» وإلا فما المانع من 
تقييدها بالعلم بالخير. قوله: (وقيل المال) أي أن يكون كسوباً يقدر على أداء المال الذي 
هو البدل. قول الشارح: (وتمامه في التتارخانية) نحو ما نقله السندي عن خزانة المفتين : 
رجل كاتب نصف عبده. صار نصفه مكاتباً لا غير فإذا أراد العبد أن يخرج من المضر 
فليس له أن يمنعه من ذلك» وإن أرادأن يستخدمه يوماً ويخلى عنه يوماً فله ذلك في 
القياس . وفي الاستحسان لا تعرض له في شيء حتى يؤدي أو يعجز 
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قوله: (وفي الإماء عشر القيمة لو بكراً الخ). خلاف المعتمد بل مهر مثلهاء كما 
تقدم في باب المهر. قوله : (وعليه فلم يظهر بين الكتابتين فرق فليتأمل) الظاهر أن في 
المسألة اختلاف الرواية» فما مشى عليه المتون ما في المصنف من لزوم العقر بوطء 
المولى لها الخ» ومقتضاه أنها لو وطئت بشبهة يكون العقر لهاء ويدل عليه تعليل الهداية 
بقوله: لأنها صارت أخص بأجزائها. وذكر في المنبع ما نصه: وأما وجوب العقر بوطء 
مكاتبته فلأنها أحق بمنافعها وأجزائهاء ولهذا لو وطئت بشبهة أو جنى عليها كان عقرها 
وأرش الجناية لهاء ومنافع البضع ملحقه بالأجزاء والأعيان» ولهذا لو استحقت الأمة غرم 
المشتري العقر وقيمة الولد دون المنفعة» ولو كانت في حكم المنفعة لما غرم . قوله: 
(فلو كاتبه على عين في يد العبد من جملة كسبه فيه روايتان) في رواية يجوز لأنه كاتبه 
على بدل معلوم يقدر على تسليمه»ء وفي رواية لا يجوز لأن المولى كاتبه على مال نفسه . 
ولو كاتبه على دراهم اكتسبها قبل العقد جاز باتفاق الروايات لأنها لا تتعين في 
المعاوضات. اه سندي . قوله: (وأما مسألة الوصيف فظاهر كلام الزيلعي أنه باطل) 
مقتضى تعليله بالجهالة أن تكون فاسدة؛ كما لو كاتبه على قيمة نفسه. تأمل. قوله: 
(تقييد لقوله فإن أدى.لا لقوله عتق لانفهامه الخ) أي انفهام تقييد العتق بما ذكر من تقييد 
الأداء به»ء والظاهر صحة رجوعه لكل منهما. وإذا قيد به أحدهما بعينه لا حاجة لتقييد 
الآخر لانفهام التقييد من مقابله. تأمل . قوله: (على ألف رطل الخ). لعله «ورطل»؛ 
بالعطف . قوله: (فقد سمى النوع جنسا الخ). في الكلام قلب». وكذا ما بعده. فوله: 
(فلا مخالفة في الحكم) أي بل في الإطلاق» فعلى الأول الفرس جنسء وعلى ما في 
الاختيار نوع» وقال في غاية البيان: أراد صاحب الهداية بالجنس ما أراده. أهل النحو وهو 
ما علق على شيء لا بعينه» وإلا فالفرس والعبد ليسا بجنس . اه . قوله: (وفيه كلام 
يعلم من الشرنبلالية) ما قاله في الشرنلالية وارد على عبارتي الشارح والدرر فإن فيها ما 
نصه: قال في الهداية: الكتابة تشبه البيع يعني انتهاء لأنها مبادلة مال بالمال وتشبه النكاح 
. الخ» فكتب الشرنبلالي أن صاحب الهداية لم يعن شبه الكتابة بالبيع من هذا القبيل» بل 
من حيث المعاوضة وعدم صحتهما بلا بدل واحتمال الفسخ؛ ما ذكره في العناية إلى آخر 
ما ذكره. 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


قوله: (يعني الحرية المنتظرة الخ). وفي السندي عن الرحمتي: يعني أن الأمة تثبت 
لها الحريّة من قبل السيد لاستيلادهاء فيمتنع على المكاتب بيعها حيث ملكها مع ولدها 
منهء لأنه بأدائه تثبت أمومية الولد» ولا يتأتى ذلك مع الزوجء -لأنه لا تثبت .له الحرية وله 
'سببها من قبل الزوجة» وليس لنا أبو ولد كما تكون الأمة أم ولد. قول الشارح: (وبه 
يندفع الإشكال) فيه أن محمداً وإن قال بالتفصيل كما نقله عنه» لكنهما لا يقولان به بل 
يقولان لا يجب المال في حق المولى مع إذنه بالنكاح أيضاًء كما يفيده ما في الهداية 


فى 


كتاب المكاتب 


وشارح الجامع» كما ذكره في العناية فيأتي إشكال له بأنه كيف لا يكون مقاساً على الحر 
ويطالب به في الحال مع أنه لزمه بسبب أذن فيه المولى؟ فقد وجدت المساواة بين 
المقيس والمقيس عليه . قوله: (اعترضه في الشرنبلالية بأن الاستحقاق يمنعه صحة 
الشراء) فيه أن الاستحقاق يمنع النفاذ لا الصحة» ؛ فاعتراض الشرنبلالي مدفوع . تأمل. 
قوله: (وهذا العقر من توابغها الخ). لأن المشتري لا يسلم في كل مرة بل يجوز أن 
يستحق» فكان العقر من توابعها لأنه لولا الشراء لوجب الحد» وما يجب بسبب الشراء 
يكون حكمه حكم التجارة وإن كان مقابلاً بما ليس بمال. قوله: (أو بأن تلد لأكثر من 
ستة أشهر مذ كاتبها الخ) الأطهر أن يقول أو بأن تلد لسنتين فأكثر مذ كاتبها فإنه حينئذ 
يتيقن أنه حال الكتابة . وأما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر مذ كاتبها يحتمل أنه من وطء 
حادث بعدهاء ويحتمل أنه من سابق عليها فلا يجب العقر عليه بالشك مع عدم إقراره 
به. تأمل. وما قاله المحشيء قال السندي: هو المنقول عن الاتقاني وغيره. والذي رأيته 
في غاية البيان عن شرح الطحاوي: المكاتبة إذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر وأقل 
فادّعاه المولى ثبت نسبه صدقته أولآء فإن شاءت مضت على الكتابة وتأخذ العقر إذا كان 
العلوق في حال الكتابة. اه. وهذا لا يدل لما قاله السندي. 


قوله: (وقول صاحب الهداية مع سلامة الأكساب له يفهم منه أن الخ). يوافقه ما في 
الزيلعي. وبالتأمل فيما ذكره في الغاية من النقول لم يوجد فيها تعرض لحكم الأكساب 
أصلاً. قوله: (لأنه اعتياض عن الأجل الخ). لأنه لما أذى خمسمائة كانت بمقابلة 
خمسمائة من الألف التي في ذمته؛ والخمسمائة الأخرى تسلم للمكاتب بالأجل وأنه ليس 
بمال كفاية. قوله: (كما يشهد به السباق الخ). لم يوجد في السباق ما يشهد لما قاله. 
قوله: (يفهم منه بعد قوله وقبل الرجل أنه الخ) . الاحتياج للقبول إنما يظهر فيما إذا لم 
يأت بالتعليق لا فيما إذا أتى به» على أنه لو أدَى حالاً يظهر أنه يكون قائماً مقام القبول 
كما في البيع . قوله : (والغائب متبرع به غير مضطر إليه). فإن قيل: الغائب ههنا كمعير 
الرهن ومعير الرهن مضطرء ولهذا يرجع على المستعير بما أدى» فكيف قال غير مضطر 
إليه؟ فالجواب أنه كهذا في جواز الأداء من غير دين عليه لا في الاضطرارء فإن 
الاضطرار إنما هو إذا فات له شيء حاصل» وههنا ليس كذلكء إنما هو بعرضية أنه 
يحصل له الحرية» وهو كما يقال: عدم الربح لا يسمى خسراناً. فإن قيل: حق الحرية 
اا ل و فكان مضطراً. أجيب بأنه متوهم» وحق الرجوع لم 
يكن ثابتاً فلا يثنبت يغبت به اه . عناية . قوله: : (لأنه دخل مقصوداً بخلاف المولود في الكتابة 
الخ). علل في الكفاية للحلول فيما لو أعتق الحاضر بأن الأجل كان مشروطاً له دون 
الغائب. اه. وعلّل عزمي نقلاً عن الكافي بما عذّله به في الكفاية» ولا يظهر ما علّل به 
المحشي تأمل . 


كتاب المكاتب رقف 


باب كتابة العبد المشترك 

قوله: (ولا منافاة لماءفي الكفاية حيث قال الخ). فيه أنه على ما قاله الزيعلي: 
التبرع إنما هو على المكاتب وهو قضى به دينه» ‏ فالقابض حينئذ لم يكن متبرعاً عليه بل 
أخذه في مقابلة دينه. قوله: (والأحسن ما أجاب به في المبسوط) في هذا الجواب تأمل» 
فإئه بالتعجيز تبين أنها أم ولد الأول» وتبين أن الثاني وطئها مع كونها أم ولدء فيكون 
ولدها الثاني حكمه حكمها. وكيف يصح أن يقال: علق حراً مع أنه لا ملك له فيها؟ 
وأيضاً إذا كان الإمام قائلاً بعدم تقرّم أم الولد يكون قائلاً بعدم تقوم الولد إذا علق حراً 
بالأولى . تأمل . 

باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 

قوله: (لتعارض الآثار) وفي السندي: والمروي عن علي يفيد إثبات الفسخ إذا 
توالى عليه نجمان» فلا ينفي ثبوت الفسخ قبله» ‏ وقال في العناية: الجواب ما أشار إليه 
فخر الإسلام أنه معلق بشرطين» والمعلق بهما لا ينزل عند أحدهما. كأن دخلت هذين 
الدارين فأنت طالق. اه. قوله: (لا كالمشتري) حقه حذف «لا والإتيان بالواو بدلا 
عنهاء إلا أن يقال: مراده بقوله «لا كالمشتري» أي عند الإمام . قوله: (فلما كان الصغير 
تابعاً له قيد بالكبير لتظهر الفائدة) أي أن الكبير محل توهم استقلاله بسبب كبره» فنبه 
بذكره لدفع هذا التوهمء ويعلم منه حكم الصغير التابع بالأولى. قوله: (ومقتضاه أن: 
الدين ليس بقيد الخ). ما ذكره الشارح من قوله «قيد بالدين» الخ هو عبارة الكفاية. 
وعبارة الكنز والهداية كعبارة المصنف مقيدة بالدين» وما نقله عن الزيلعى ذكره بعد ذكر 
الفرق بين هذه المسألة والتي بعدهاء فتأمله مع ما ذكروه. قوله: (يعني اختصموا بعد 
موت الولد في إرثه الخ). ليس ذلك بمتعين» فلو اختصما في حياة الولد بعد موت ِِ 
فقال موالي الأم: نحن أحق بالنظر إليه» وادّعى موالي الأب كان الحكم كذلك. 
رحمتي كما نقله السندي . قوله: اي 0 
الآخذ الخ). أقول: فعلى هذا لو أباح الفقير لغني أو الهاشمي ينبغي أن يطيب لهما عنده 
إذ لا أخذ منهما كما لا يخفى. اه سعدي . ورده في تكملة الفتح بقوله : وملكه فقد 
وجد في حقهما سبب الخبثء إذ لا فرق في إيراث الخبث بين أخذ من أحد وأخذ من 
أحد إذا وجد الإذلال بالأخذء بخلاف المولى فيما نحن فيه فإنه لم يوجد منه الأخذ لا 
من يد المتصدق وهو ظاهر ولا من يد العبد. فإن أكسابه ملك مولاه عند أبى يوسفء 
فبالعجز لا يتبدل الملك فلا يوجد منه الأخذ بل يبقى ملكه على حاله. كما يرشد إليه 
التشبيه بابن السبيل إذا وصل إلى وطنه الفقير إذا استغنى» وقد بقي في يدهما ما أخذا من 
الصدقة . إل آخر ما قاله. أه. 


قوله: (أقول عبارة شرح حرر البحار تفيد الأولين حبث قال الخ). ليسن في عبارة 


#ااوالل ل 777 ا اال ربب اك المكاتب 


درر البحار ما يفيد أن القسمة على الحصص . تأمل . قوله: (وأما ما في الشرنبلالية الخ) 
عبارتها على قوله في الدرر: وإذا لم يحكم عليه حتى عجز بطلت كذا في القاعدة. اه. 
قد أوهم المصنف أبعدء لأن المسألة في شرح المجمع: وأما الإيهام فلأنها لا تبطل أصلاً 
بل في حق المولى للعود في الرق ويؤاخذ بها بعد العتق عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 
ونص شرح المجمع: لو قتل خطأ فصالح على مال أو أقر به فقضى عليه بالقيمة ثم 
عجزء أو أقر بقتل عمد ثم صالح ولم يؤدّ حتى عجزء فهو مطالب بعد العتق عند أبي 
حنيفة» وقالا: مطلقاً أي يطالب به في الحال ويباع فيه بعده. اه. ومثله في البرهان. 
قوله: (وقالا مطلقاً أي في الحال وبعده) عبارة الشرنبلالي: وقالا: مطلقاً أي يطالب به 
في لحال ويباع فيه بعده. اه. وكذا رأيته في شرح ابن ملك مع عدم ذكر قوله بعده. 
نعم» عبارة مصنف المجمع في شرحه عليه في الحال وبعد الحرية. اه. وهو تفسير 
للإطلاق. قوله: (قال أبو السعود وفيه نظر الخ). الظاهر اعتماد ما في الزيلعي» لأنه 
صريح ويكون الدائن كأحد الورثة» فيقدم على المفهوم من عبارة غاية البيان. قوله: 
(ولينظر وجه الأول) وجه الأول ظاهر من تعليل أصل المسألة كما هو مذكور في ط 
وغيره. نعمء وجه الثاني غير ظاهر . تأمل. قوله: (فليس له ذلك) لأن العقد قام بهما 
وليس أحدهما نائباً عن الآخر فلا تفسخ إلا بحضورهما. رحمتي. قوله: (والحي مبتدأ) 
أو مجرور عطفاً على «ميت» . 


كناب الولاء 


قوله: (فإن ما ذكره المصنف مقض إلى الدور الخ). يندفع أنه تعريف لمن يعلم 
ولاء العتاقة» ويجهل الولاء المطلق. قوله: (والجواب أن الأصل في الاشتقاق هو مصدر 
الثلائي وهو العتق) فيه تأمل» فإنه لا شك إن أعتق مشتق من الإعتاق لا من العتق» وإن 
كان مصدراً مجرداً. قوله: (إنما يعتقان بعد موت السيد لما عرفت أن الولاء الخ). فيه 
تأمل» فإنه قبل الموت الملك باق في المدبر فلا ولاء الآن عليه» وإن باشر السبب 
المفضي إليه بعد الموت واستحقه بمباشرته» لخن إد تحدق الموث وود ركد أن صبنيه 
العتق» فلو أثبتناه الآن لثبت الولاء قبل وجود سببه. تأمل. ولعل الأحسن في الجواب ما 
في الدرر: أن ثبوت الولاء فيهما إنما يكون بسبب ثبوته للمولىء فإنه المستحق له أوَلهٌ 
لصدور سبب العتق منهء ثم يسري منه إلى عصبته . قوله: (بأن مات بعده قبل قبض ميراثه 
منه) الأولى في التصوير أن يقال: إن مات المدبر أو المستولد أو المكاتب عن ديون 
ووصاياء ثم مات العبد المدبر أو المكاتب أو أم الولدء فإن ديون المولى أو وصاياه 
تعطى من تركة الثاني. وقال السندي: يعني لو مات المعتق بالكسر وترك إبناً وديناً عليه 
أو أوصى بوصايا ثم مات العتيق» فإِنًا لا ندفعه إلى ابن المولى بل نوقف الولاء حتى تنفذ 
منه وصايا المولى وتقضي منه ديونه . اه. 

قوله: (وأما التعبير بأكثر من الأقل فهو مساو لتعبير الشارح) لعله المصنف. ولعل 
من عبّر بأكثر من الأقل أراد بالأقل مساوياً لتعبير المصنف . قوله : (لتعذر إضافة العلوق 
إلى ما بعد الموت الخ). أصل عبارة العناية: ونوقض قولهء فإذا صار أهلاً عاد الولاء إليه 
بما إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن كانت الأمة امرأة مكاتب فمات عن وفاءء وإذا 
أعتقت المعتدة عن طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث 
يكون الولاء لموالي الأم لم ينتقل عنهم» وإن أعتق العبد. والجواب أن العود إليه بعود 
الأهلية» ولم يثبت بهذا العتق للآاب أهلية لتعذر إضافة . الخ. قوله: (فإن كان المعتق من 
نصارى تغلب الخ). المعتق بالكسر أي والقيسن القت مسر فالعقل على قبيلته 
. المسلمين من بني تغلب . قوله: (لأن الكفاءة تعتبر لها لا له). أي أن يكون الرجل مكافباً 
لهاء ولا تعتبر من جانبها بأن تكون مكافئة له بل يجوز أن تكون دونه. وتقدم في الكفاءة 
أنه لا يلزم الاتحاد في الحرفة بل التقارب كافي. قوله: (ومثله في الهندية) قال فيها: 


ءه”؛؟ 


احفى كتاب الولاء 


ومنها أي شرائط الولاء أن يكون للأب مولى عربي» فإن كان فلا ولاء لأحد عليه فإن 
حكمه حكم العربي. اه. والظاهر أن المراد لا ولاء لأحد عليه من موالي الأم لو كانت 
معتقة» لما هو ظاهر من أن ولاء أبيه لمولاهء فكذا ولاء هذا الولد ولمزية نسبة الأب 
للعرب وعده منهم في الحديث لم يثبت الولاء عليه لموالي الأم. 


فصل في ولاء الموالاة 

قوله: (وإن أذن أبوه الكافر الخ). مقتضاه أن الأب لو كان مسلماً يصح إذنه له. 
وكال الرحمتي” قوله «وإلى صبي» أي الجانببين بأن كان أعلى أو أسفل . أما في الأعلى 
فلما غلّل به المضنف بقوله: لأن الصبي من أهل أن يثبت له ولاء العتاقة فجاز أن يثبت 
له ولاء الموالاة» وأما في الأسفل قلما في الظهيرية: أسلم رجل على يد رجل ووالاه وله 
ولد كبير أسلم على يد رجل آخر ووالاه فولاء كل واحد منهما للذي والاه لأن كل 
تسم ولاية بنفسه» فهما كأب وابن أعتق الأب رجل والابن رجل آخرء وبهذا 
تبين أن كون الأسفل مجهول النسب ليس بشرط لصحة الموالاة. كذا ذكره ظهير الدين. 
اه ونقله المقدسي والحموي وأقره. قلت: وعبارة الظهيرية غير صريحة في كون الابن 
غير بالغ بل قوله «وله ابن كبير» ظاهر البلوغ . اه. سندي. لكن صدر عبارة البدائع نص 
في أنه لا بد في الإيجاب من البلوغ. قول المصنف: (كما لو والي العبد الخ) . أي والي 
رجل عبداً فقيل العبد توقف على إذن السيد. ٠‏ أو والي عبد بإذنه رجلا. اه سندي . 
تأمل. قوله: (أقول صرحوا بأن للابن أن يعقد الخ) . إلا أن يحمل كلام الشارح على 
جهالة نسب أبيه بمعنى أن الابن مجهول الجد. اه سندي . قوله : (ولا مولى عربي) يغني 
عنه اشتراط أن لا يكون له ولاء عتاقه. قوله: (ويغني عن هذا كونه مجهول النسب الخ). 
الظاهر عدم الإغناءء فإنَا لو علمنا أن هذا الشخص أصله عربي لا يصح موالاته وإن جهل 


نسبة . 


كنات الإكراه 


قول المصنف : (فعل يوجد من المكره الخ). اعلم أنه في دعوى الإكراه لا يشترط 
بيان المكره ونسبه» كما ذكره في الخلاصة من الجنس الثالث في الدين قبيل المحاضر 
والسجلات . قوله: (وعبّر في الشرنبلالية عن البرهان بقوله أو ضرب الخ). مثله ما قاله 
السندي عن البدائع أن الضرب إن كان يخاف منه تلف النفس أو العضو فهو الملجىء قل 
أو كثر» وإن كان لا يخاف منه ذلك فهو الناقص. اه. قوله: (وفسره القهستاني بالظالم 
الخ). .عبارة القهستاني: سلطاناً كان الحامل أو لصاً أي ظالماً متغلباً غير سلطان. وإنما 
ذكره بلفظ «اللص» “برك بعبارة محمد وإن اكتفى به ولذا سعى به يعض الحساد إلى 
الخليفة وقال: إنه سماك في كتابه لصاء فأغاظه وطلب كتبه فلم يجد كتاب الإكراهء فندم 
على ذلك واعتذر إلى محمد ورده بجميل. وإنما لم يجده لأنه ألقاه ابن سماعة في بثر 
داره حين وقف على ذلك» وتأسف محمد إذ لم يحبه خاظره فوجده على حجر ناتىء من 
طي البئرء وهذا من كراماته كما في المبسوط وغيره. اه قوله: (لأن مقصود المكره 
الاستحقاق الخ). فيه أن البيع كالهبة لا يفيد أن الاستحقاق إلا بالقبض» وإن كان البيع 
بدون إكراه يفيد الملك بالعقد. نعم» ما ذكره في الهداية منظور فيه لأصل وضع الهبة 
والبيع» وبه صرح الزيلعي. قول الشارح : (وفي البزازية الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه 
الإكراه) عبارتها: وفي الفتاوى: الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه. ولم يذكر 
الخلاف» وسوق اللفظ يدل على الوفاق. وعند الثاني إن هددها بما يحصل منه القتل 
فإكراه كالسيف ونحوهء وإن بغيره فإقرار جائز. وعند محمد إذا خلا بها في موضع لا 
تقدر أن تمتنع منه فبمنزلة السلطان» أما إذا هددها بوعيد فإقرارها باطل. اه. وذكر في 
شرح الوهبانية عن التتمة ما نصه: وفي إكراه الزوج امرأته عن أبي حنيفة روايتان: في 
رواية قال: هو إكراه معتبر لأن الزوج سلطانها وأميرهاء وهذه الرواية ذكرها شيخ 
الإسلام. اه. وفي البزازية أيضاً أمره بقتل رجل ولم يقل؛ إن لم تقتله لأقتلنك» 0 
ل ل م ا اه. فسوّى بين السلطان وغيره في 
ذلك» وهذا هو التحقيق. اه. منح. وقال السندي عقب قوله «أمر السلطان إكراه»: هذا 
إذا لم يغلب على ظنه أنه يمازحه» فإن غلب على ظنه فليس بإكراه توعده أو لاء لما في 
الهندية :. السلطان إذا هدد رجلا وقال: لأقتلنك أو لتشربن هذا الخمرء أو لتأكلن هذه 


يفف 


ا لز له 


الميتة» أو لتأكلن لحم هذا الخنزير كان في سعة من تناولهء بل يفترض عليه إذا كان في ' 
غالب عقله أنه لو لم يتناوله يقتله. فأما إذا كان في غالب رأيه أنه إنما يمازحه بذلك 
ويهدده ولا يقتله لو لم يتناول لا يباح له التناول» ويحكم في ذلك رأيه. اه. وفي 
الأنقروية: رجل أمر رجلا بقتل غيره ولم يقل له: اقتله وإلا لأقتلنك» ولكن المأمور 
يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضرباً يخاف على 
نفسه أو تلف عضو منه كان مكرهاً. منية المفتى اه. وذكر ذلك أيضاً في متفرقات إكراه 
تتمة الفتاوى نقلاً عن شرح إكراه عصام . 

قوله: (وفي القهستاني عن الظهيرية أكره البائع فقط لم يصح إعتاقه الخ). في 
الهندية : لو أكره المشتري لا البائع» فلما اشترى وقبض أعتق أو دبر أو استولد وقبل 
بشهوة كان إجازة للشراءء ولو اشترى ولم يقبض حتى أعتقه البائع نفذ وبطل البيع» وإن 
أعتقه المشتري قبل القبض نفذ استحساناًء ولو أعتقا معاً قبله كان إعاق البائع أولى. كذا 
في المحيط . اه. قوله: (وفي عكسه نفذ إعتاق كل قبله الخ). ويجعل إعتاق المشتري 
إجازة للعقد. قوله: (وكذا نفذ شراء المشتري من المكره) فيه تأمل» بل إنما ملكه هذا 
المشتري بالضمان» ولو نفذ لوجب الثمن والمناسب . ذكر هذه العبارة في المسألة السابقة 
لا فيما إذاتعدد الشراء . قوله : (وحكم هذا الطائع ما ذكرنا هداية) عبارتها: ولو قال الذي 
أكره على إجراء كلمة الكفر: أخبرت عن أمر ماض ولم أكن فعلتء بانت منه حكماً لا 
ديانة لأنه أقر أنه طائ ئع. الخ. قال في الكفاية: لأنه أكره على إنشاء الكفر والإخبار غير 
الإنشاء وهو طائع في ومن أقن بالكقن فيما مضى طافعاً كت قال عنيت به كذباًء لا 
يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر. اه. قوله: (آلة للمكره الخ) . يقرأ بالنصب حالاً من 
«المكره» بالفتح. قوله : (وإن لم تمكن وزني بها فلا) وقيل: : لا تأئم ولو مكنت. ط عن 
الهندية . وهذا القيل هو المفاد من قول المصنف: وفي جانب المرأة يرخص الخ . قوله: 
(وقد ذكر في المنح أيضاً عبارة النتف) ثم ذكر بعدها ما نقله عنه الشارح . قوله: (لأنه 
جل فى عليه ليل نا شرع الملخور دفي ل تسلا لغوع ال شوم عن الج حرق أ أده 
على الشراء دون العتق. وعن البدائع: أنه وصل للمعتق عوض وهو صلة الرحم . اه. 
وعبارة البزازية: لأنه دخل في ملكه بدل ما خرج عنه» كما لو قال: إن تزوجت امرأة 
فتزوج مكرهاً لا يرجع على المكره بنصف الصداقء وكما لو أكره على أن يقول: كل 
مملوك أملكهء فكذا فملك عبداً عتق ولا يرجع على المكره بقيمة من عتق» وإن ورّث 
عبداً في هذه الصورة يرجع بقيمته في الاستحسان. اه. 

قوله: (هذا إذا أكرهت بالملجىء وأما بغيره فعليه نصف المهر كما في الظهيرية 
قهستاني) لكن ينظر هل يفصل في إكراه الأنبي بين الإكراه بالملجىء وغيره أولأء وينظر 
الفرق. والظاهر أن التفصيل بين الملجىء وغيره جار فيهما. قوله: (ثم اعلم أن المكره 
يرجع على المكره استحساناً الخ). الحا أن لاد جع نعلي لأ الإكررد ولح على 
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التوكيل وبه لا يثبت الإتلاف» بل بفعل الوكيل بعد ذلك باختياره وقد لا يفعل ذلك 
أصلاء فلا يضاف التلف إلى التوكيل» كما في الشاهدين إذا شهدا أن فلاناً وكل بعتق 
عبده فأعتق الوكيل» ثم رجعا لم يضمنا. وجه الاستحسان أن غرض المكره زوال ملكه 
إذا باشر الوكيل» فكان الزؤوال مقصوداً وجعل ما فعل طريقاً إلى الإزالة فيضمن, ولا 
ضمان على الوكيل لأته لم يوجد منه الإكراه. زيلعي. قوله: (لأنها إقرار بفراغ الذمة 
الخ). الأظهر أنها لا تصح لما فيها من معنى التمليك؛» وإلا لا إقرار في الإبراء . تأمل . 
قول المصنف: (وإن متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا) وإن لم يكن معروفاً بذلك 
اقتص من المكره فيما فيه قصاص» وضمن ما لا قصاص فيه. سندي عن المحيط . قوله: 
(أي أكره بملجىء على فعل أحد هذين الفعلين). الظاهر أن غيره كذلك في تحقق الإكراه 
لو باع ولم يشربء والظاهر أنه لا يسعه الشرب وإن كان الإكراه بملجىء لعدم تحقق 
الضرورة للشرب وتعينه إذ يمكنه البيع ثم فسخه بعد الإكراه» فهو لم يضطر إليه على وجه 
يلحقه به ضرر. قوله : (وإن علم قيل يقتل) عليه الأكثر كما في الهندية. 

قوله: (إذ لا يرخص الخ). بخلاف إتلاف مال الغير فإنه يرخص . قول الشارح: 
(منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إلا أن تهبه مهرها الخ). الظاهر أن المراد به 
المرض الذي يحتاج في مثله إلى ولديهاء فأما المرض الخفيف فله أن يمنعها فيه عن 
الخروج شرعاً كما إذا كانت صحيحة. ومثل الأبوين أحدهما. اه سندي . قوله: (فإن 
منع المريضة عن أبويها ومنع البكر عن الزفاف الخ). فيه أن منع المريضة عن الأبوين 
والبكر عن الزفاف منع بدون حق» فلذا كان إكراهاً وما نحن فيه بحق» فلا يكون إكراهاً 
وإن أدخل غماًء وليس كل ما أدخله أكراهاً. قوله: (لكن يخاف عوده الخ). مقتضاه أنه 
لو تحقق عوده يكون مكرهاً. قوله: (قلت هناك أكل طعام الآمر الخ). أي حكماً لوجود 
سبب الملك . قوله: (صرفه لأن مؤنئه قابل للتاء) والشرط في منع صرف فعلان انتفاء 
فعلانة ووجود فعلى» وقد جاء كل منهما كما في القاموس. فعلى قول من يشترط انتفاء 
فعلانة يجوز صرفه . 


كناب الحجر 


قوله: (وفيه أنه لا يشمل سوى العقود الدائرة بين النفع والضر الخ). لا شك أن 
منع نفاذ التصرف شامل لما إذا انعقد ولم ينفذ ولما إذا لم ينعقد أصلاء فإنه منع فيه عن 
نفاذه لبطلانه ولا يرد صحة طلاق العبد وقبول الهبة» فإنهم لم يقولوا مإن المحجور 
عليهم ممنوعون عن نفاذ كل تصرف قولي قوله: (وعن وصف نفاذه إن كان دائراً بين 
الضرر والنفع) لا يظهر بالنسبة للمجنون والصغير الذي لا يعقل» فإن المنع فيهما عن 
التصرف لا النفاذ. قوله: (اعلم أن الله تبارك وتعالى جعل بعض البشر ذوي النهي الخ) 
صدر عبارة الزيلعي: إعلم أن الله تبارك وتعالى خلق البشر أشرف خلق» وجعلهم بكمال 
حكمته متفاوتين فيما به يمتازون عن الأنعام» وهو العقل وبه يسعد من سعد. وذلك أن 
الله تعالى ركب في البشر العقل والهوى» وركب في الملائكة العقل دون الهوى.ء وزكب 
في البهائم الهوى دون العقل» فمن غلب من البشر عقله على هواه كان أفضل خلقه لما 
يقاسي من مخالفة الهوى ومكايدة النفس, ومن غلب هواه على عقله كان أردى من 
البهائم» قال الله تعالى «إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا» [الفرقان: 45]. فجعل 
بعضهم ذوي النهي. الخ. قوله: (والصغر والعته الموجبان لنقصانه) كذا نسخ الزيلعي . 
قوله: (وللتمثيل على الثاني) لكن الموافق لا طلاقاتهم عدم دخول المعتوه في المجنون. 
قوله: (وقد يوفق بأن الضمان الخ). الأولى أن يقال: لا منافاة فإن المراد بما في البدائع 
أن الضمان على الصبي وتتحمل العاقلة عنه. 

قوله: (وكلام المصنف والشارح هنا مجمل) فيه تأمل» بل عبارتهما مساوية لعبارته 
المنقولة . قول الشارح: (وأما ما لا يحتمله الخ). كذا عباراتهم؛ وهو شامل لما إذا زوج 
موليته» والذي في الهندية: وإنكاح المحجور إبنته أو أخته الصغيرة لا يجوز. اه. لكن 
عزاه في جامع أحكام الصفار لمحمد حيث قال: في شهادات المنتقى: السفيه المحجور 
عليه إذ زوّج ابنته أو أخته الصغيرة لا يجوزء كذا عند محمد. اه. وجعله في المحيط 
البرهاني رواية هشام عنه حيث قال هشام عن محمد: السفيه المحجور إذا زوج إبنته 
الصغيرة أو أخته الصغيرة لم يجز. اه. فتأمله فإنه حادثة الفتوى. قوله: (ويشترط لصحة 
الحجر عندهما القضاء بالإفلاإس ثم الحجر بناء عليه الخ). هذا محل خلاف» ففي الكفاية 
نقلاً عن الذخيرة من مشايخنا من قال مسألة الحجر بالدين بناء على مسألة القضاء 


خرفى 
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بالإقلاس» حتى لو حجر عليه ابتداء من غير أن يةّ يقضي. بالإقلاس لا يصح حجره» ومنهم 
من جعل المسألة مبتدأة. اه. عي ا ترط لصحته القضاء 
بالإفلاس. وما في القهستاني من أنه يشترط نصحة القضاء بالحجر عندهما القضاء 
بالإفلاس» ثم الحجر بناء عليه . اه. . فهر على الأول. قوله: (أي على قول أبي يوسف 
لكونه لحق الغرماء الخ) فيه أن توقف الحجر بالدين على القضاء قول أبي يوسف 
ومحمدء لا قول أبي يوسف فقط. والاسوك أن بتو الى سد مسد . قوله: (لكن 
سيأني صحة وصاياه بالقرب من الثلث والتدبير منها الخ). الفرق ظاهر بين التدبير وغيره 
من الوصايا فإنه بالتدبير امتنع عليه البيع ونحوه ففيه إتلاف ماله معنى يخلاف الوصية» 
فإنه لم يوجد فيها إتلاف أصلاء فلذا فرقوا بينهما. ٠‏ 
| قوله: (ولا يمنع ن عمرة واحدة فيها استحساناً الخ). عبارة الجوهرة: وإذا أرد أن 
يعتمر عمرة واحدة لم يمنع منها استحساناً الخ. قوله: (فإن جامع قبل الوقوف يدفع 
القاضي الخ). عبارة غيره : وإن جامعها قبل أن يقف لم يمنع من نفقة المضي في إحرامه 
ولا يمنع نفقة العود من عام قابل للقضاء. قوله: (ويقال له إن شئت فأخرج ماشياً الخ) . 
بإدالم بعتر .على الشروي ماتيا وحكتف جراماً وطال يه 1لا عي دبل عليه من ذلك 
مرض أو غيرف فلا بأس إذا جاءت الضرورة أن ينفق عليه من ماله حتى يقضي إحرامه 
ويرجع. اه سندي عن المحيطذ. قوله: (قوله وفي الإنفاق) في ذكر هذا وجعل 
المحجور عليه فيه كبالغ محل تأمل» فإن الصغير كذلك تلزمه نفقة من ذكر فلا فرق حينئذ 
بين اعتباره كبالغ أو صغير فيها . وإن كان المراد أنه ينفق على من ذكر بنفسه كبالغ 
فالظاهر خلافه» وأنه تسلم النفقة إلى ثقة ليصرفها مصرفها لا إلى المنجور عليه لثلا 
يتلفها. ثم رأيت في الفصل الثاني من حجر الفتاوى الهندية: : أن القاضي لا يدفع المال 
إلى المحجور بل يدفعه بنفسه إلى ذوي الرحم المحرم منه. انتهى . فالظاهر صحة نسخة 
الإيقاف. ويكون كلامه على ما إذا كان بإذن القاضي بناء على ما قاله البلخي. تأمل . 
واعلم أنه لا يسمع إقراره بالقرابة إلا في أربع: الولد» والوالدين» والزوجة؛ ومولى 
العتاقة» وفيما عدا ذلك لا يصدقء. والمرأة تصدق في الوالدين والزوج» ومولى العتاقة» 
ولا تصدق في الولد. والمصلح والمفسد في ذلك سواء. ثم لا بد من إثبات عسرة من 
تجب له النفقة بالبينة» ولا يكفي إقرار السفيه بها. اه غاية البيان. وإقراره بالزوجة 
صحيح» ويجب مهر مثلها والنفقة. عنا 

قوله: (ويكفر يمينه وغيرها بالصوم) والظاهر عدم صحة نذره ولا يلزمه شيء بعد . 
زوال الحجر كما هو مقتضى تشبيهه بالعبد. وقال في شرح الوهبانية عن خزانة الأكمل : 
لو نذر صدقة أو هدياً أو حلف. لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم لكل يمين 
| ثلاثة أيام» وكذا الصوم في كفارة الظهار والقتل. اه. وقال في شرح المختار: وأما 
الكفارات فما للصوم مدخل يكفر بالصوم لا غير. اه. ثم رأيت في الهندية عن الكافي: 
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لو حلف بالله أو نذر نذراً من هدى أو صدقة أو ظاهر من امرأته لا يلزمه المال ويكفر 
.يمينه وظهاره بالصوم. اه. وهو صريح في عدم وجوب شيء بنذره. قوله: (والواجب 
على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار الخ). في شرح الوهبانية لمصنفها: 
اختبار اليتيم بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله إليه» فإن كان من أولاد التجار 
فوّض إليه البيع والشراءء فإن تكررت منه فلم يغبن ولم يضيع ما في يديه فهو رشيد. وإن 
كان من أولاد الأمراء والكبراء الذين يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت له نفقة مدة لينفقها 
في ممُصالحهء فإن يصرفها في موقعها ويستوفي على وكيله» ويستقصي عليه فهو رشيد. 
والمرأة يفوض إليها ما يوفض إلى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في مشتر 

الكتان والحرير وحوائج البيت التي تسلم إليها عادة» فإن وجدت ضابطة لما في يدها 
مستلافية من وكيلها_.فهي رشيدة. اه. 


قوله: (وقيل دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس) هو المختار .. قال في 
غاية البيان نقلاً عن الفتاوى الصغرى: ثم على قولهما إذا ملك القاضي بيع مال المديون» 
فأي قدر يبيع المختار أنه يبقى له دستين حتى إذا غسل أحدهما يبقى له الآخر. ونقله عن 
باب الحجر بسبب الدين من أدب القاضي» وذكر أن مختار الحلواني إبقاء دست. ومختار 

شمس الأئمة السرخسي إبقاء دستين. قول الشارح : (ولو أقر بمال الخ) . أي المحجور 
0 . سندي. 

قوله: (فلو به ففي التتارخانية أنه يسأل عن إقراره الخ) ما قاله في التتارخانية في 
المحجور بالسفه وفي المحجور بالدين» يطالب به بعد زوال حجره بدون إعادة إقراره كما 
ذكره. قوله: (والمراد حكم الحاكم بتفليسه) الظاهر أن المراد بالإفلاس هنا الانتقال من 
حالة اليسار إلى حال العسرء ٠‏ وإن لم يحكم القاضي بتفليسه . قوله: (أي فيما لو أفلس 
بعد قبضه الخ). غير متعين في فهم كلامهء بل يحتمل أن قوله «كان له استرداده» راجع 
-لما إذا أفلس بعد قبضه بدون إذن» وقوله «وحبسه» راجع له ولما إذا أفلس قبل قبضه. 
قوله: (الذي يظهر أن الإجازة شرط لجواز صنعه الخ). وقال الرحمتي: لا بد من قوله 
«وأجاز ما صنع» ليكون حكماً ببطلان الحجر بعد تمام الدعوىء أما إطلاقه فقط بدون 
تمام شروط القضاء من صحة الدعوى فهو فتوى كالحجر. اه. وما قاله الرحمتي هو 

قوله: (ولكن فيه إشكال هنا الخ). فيه أن حجره بنفس السفه على ما قاله محمد لم 
يقع متنازعاً فيه حتى يقال: إنه تأكد بقضاء القاضي. بل هو إنشاء حجر بدون أن توجد 
خصومة في حجره بمجرد السفه على قول محمد. وأصل الإشكال للزيلعي والمحشي 
نقل عبارته بتمامها. قول الشارح: (يصح الحجر على الغائب الخ). هذا في العبد 
المأذون والوكيل. أما السفيه فلاء لأنه حكم فلا بد من حضور المحكوم عليه أو من يقوم 


كاب لبر يفف 


مقامه كما هو مقرر في كتاب القضاء. اه. رحمتي. ومثل العبد المأذون الصبي 
المأذون» وكذا قال السندي: لا يتم الحجر على السفيه على قول أبي يوسف. إلا 
بحضور المحكوم عليه أو نائبه فتنبه. اه لكن نقل عن المحيط في الحجر بالدين أنه 
يصح.ء وإن كان المديون غائباً لكنه يشترط أن يعلم المحجور بالحجر. اه. ويظهر أن 
الحجر بالسفه حكمه كذلك». فتبقى عبارة الخانية على إطلاقها. ثم رأيت في الفصل 
الخامس من إقرار المحيط البرهاني الحجر يثبت من غير قضاء إذا كان للحاجر ولاية 
الحجر كحجر المولى على المأذون. وأنه فتوى علئ الحقيقة. اه. قوله: (قال في 
البزازية فلو أخبره عدل وصدقه انحجر الخ). قدم الشارح في شتى القضاء أن حجر 
المأذون يثبث بإخبار عدل أو فاسق إن صدقه أو مستورين أو فاسقين. اه. قوله: (ثم إن 
هذا مبني على قول أبي يوسف الخ). لا يستقيم هذا على ما ذكره الرحمتي من أن كلام 
الخانية في العبد المحجور والوكيل لا في السفيه. فإنه لا بد من حضوره أو من يقوم 
مقامه وعلمت ما عن المحيط: (فصل بلوغ الغلام بالاحتلام الخ) قوله: (فلا خلاف في 
الحقيقة الخ) الظاهر أن الخلاف حقيقي كما يدل عليه الاستدلال بالحديث . 


كتاب المأذون 


قوله: (قال الطوري قال شيخ الإسلام في مبسوطة الإذن هو الإطلاق لغة الخ). 
عبارته على قول الهداية: الإذن الإعلام لغة. أقول: لم أر في كتب اللغة مجيء الإذن 
بمعنى الإعلام» وإنما المذكور فيها كون الأذان بمعنى الإعلام. نعم» وقع في كلام كثير 
من المشايخ في كتب اللغة تفسير معنى الإذن لغة بالإعلام كما ذكره المصنف»ء ولعلهم 
تسامحوا فعبروا عنه بما يلازمه عادة. ولا يخلو عن نوع الإيماء إليه ما ذكره في فى النهاية : 
الإذن في اللغة رفع لما هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه الخ. .اه. وأنت ترى أنه لا 
حاجة لدعوى التسامح في كلام المشايخ: بل مفاده ميجئه بمعنى الأعلام أيضاء وكفى 
بأهل المذهب قدوة في تفسيرهم له لغة بالإعلام. قوله : (ولا يخفى عليك أن الصبي 
والمعتوه ليس فيه إسقاط حق) بخلاف العبد. فإنه قبل الإذن لا تتعلق الحقوق برقبته 
وكسبهء وبعده يسقط هذا الحق وتتعلق بهما. إلا أنه إسقاط نسبي لأن للمولى الأخذ من 
كسبه جبراًء» فلا يسقط حقه من كل وجه. ابن كمال. قوله: (كقوله الخ). أي لأهل 
السوقء كما هو عبارة الحقائق. قوله: (إلا أن يرج جع التعميم إلى قوله صار مأذوناً الخ). 
ا ا ا ا ا 
فيه ملك أجنبى توقفه من حيث ما يتعلق بالعبد العاقد كالعهدة. لكان أقرب مما قاله 
المحشي. على أن ما جعله أقرب غير ظاهر» فلا معنى لتوقفه على إجازة المولى إذا باع 
بدون إذن الأجنبي . تأمل . وبهذا يستقيم كلام المصنف والشارح. ويظهر استقامة قوله؛ 
فلا ينفذ على المولى» بيع ذلك المتاع . 

قوله: : (أقول إن كان الشمن دراهم أو دنانير لا يشكل الخ). . ما قاله محل نظر 
وتأمل. فإن ما ذكره الشارح من أنه يصير مأذوناً قبل أن يصير مأذوناً متحقق. فيما لو كان 
الثمن ديناً أيضاً. وليس الكلام فيما إذا أجاز حتى يقال الإجازة اللاحقة كالسابقة. قوله : 
(لأنه بتسليم المبيع سقط حقه في الحبس الخ). أي ولا يجب له على عبده دين فخرج 
مجاناًء كذا قال الزيلعي. وحقه أن يذكر هذه الزيادة فإنها محل المخالفة لما في الجوهرة 
المفيد فساد البيع» وما في التبيين يفيد صحته . وهذا كله غير رواية أبي يوسف . قوله: 
(لم أر مفهوم التقييد به) الظاهر أن التقييد إتفاقي للعلة المذكورة . . قوله: (ولو أقر المأذون 
بمهر امرأته وصدقة يؤخذ به بعد الحرية) الذي رأيته في نسخة البزازية : ولو أقر بمهر 
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الخلاصة . قوله : (أو التوكيل) أي بقبوله قوله: (يمكن خمل كلام الذخيرة آخراً على ما 
إذا كان المأذون مديوناً) يدل له ما في الخلاصة ولا يجوز للمأذون أن يكفل بنفس أو 
مال. إلا بإذن المولى» فإن أذن المولى جاز إن لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين لا 
يجوز. قوله: (وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه الخ). فيه أنه حيث 
أوخذ به بعد عتقه لا يظهر اشتراط الزيلعي تصديق المولى له فيه. قوله: (حذف الشارح 
جملة فيها متعلق الباء الخ). عبارة الشارح تامة بدون تقدير هذه الجملة المحذوفة بجعل 
الباء لتصوير اليسير. قوله: (ولهذا يملك إهداء مأكول الخ). إسم الإشارة ليس في عبارة 
المنج . 

قوله: (ومثله في التبيين) عبارته: قالوا في الهدية: ليس له أن يهدي إلا الشيء 
اليسير من المأكول وليس له أن يهدي الدراهم . اه وهي صريحة في إفادة أنه لا يهدي 
من غير المأكول بخلاف عبارة التتارخانية» فإنها إنما أفادت منع الإهداء بما سوى 
المأكولات من الدراهم والدنانير». ولم تنص على سواهما كالثياب. قوله: (قدّمنا عن 
التتارخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهم الخ). الذي قدمه الفرق بين 
الصدقة وأنه يملكها بالدرهم فما دونه وفي الهبة يهب مأذونه فقط . قوله: (نص عليه في 
'' الكفاية) مثله في النهاية أيضاً. لكن ما مشى عليه المصنف موافق لما في البدائع كما ذكره 
عبد الحليم. قوله: (وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الإستثناء إذ ليس بمأذون 
الخ). ما قاله البيري لا يرد ما قاله المقدسي. فإنه قال: عبارة منية المفتي : ا ستأجر عبد 
اليبيع ويشتري جازء فلو لحقه دين أخذ به المستأجر دون العبد. اه. فلا يحتاج إلى 
استثنائه إذ ليس بمأذون بل كوكيل عن المستأجر. اه. فالمقدسي قائل إن ما في المنية 
في غير المأذون فلا يصح الاستثناء والاستناد فيه إليهاء فلم يكن بحثه مخالفاً للمنقول. 
نعم نقل في الهندية من متفرقات المأذون عن المغني ما نصه: من استأجر عبداً لعفل 
التجارة يعتبر العبد في حق المستأجر كالوكيل حتى تراعى أحكام الوكالة فيما بينه وبين 
المستأجرء ولا تراعى أحكام الإذن في التجارة حتى يرجع بالعهدة على المستأجرء وله 
أن يطالب المستأجر قبل أن يطالب هو إلى غير من الأحكام. ويعتبر في حق المولى عبداً 
مأذوناً في التجارة حتى تراعى أحكام الإذن بالتجارة فيما بينه وبين المولى. اه. قول 
المصنفف : (ولمولاه أخذ غلة مثله) أي أجر مثله. قهستاني . 

ل قوله:. (وفي قوله وأن يضع-الضريبة بعد الدين مخالفة لما قدمناه عنه الخ). فيه أن 
ما قدمه في غير الضريبة وغلة مثله كما نبّه عليه» وتقييد الشارح بأخذ المولى قبل لحوق 
الدين اتفاقي كما يفيده ما في الكرماني» ويفيد ذلك مما ذكره من وجه الاستحسان وفى 
. البزازية: إذا لحق المأذون دين يأتي على رقبته وما في يده فأخذ منه المولى الغلة كل 
شهر حتى صار مالا وافراً يسمل كله للمولى استحساناً إلا إذا كان يأخذ كل شهر أزيد من 


امرأة وصدقته لا يصح في حق المولى» ولا يؤاخذ إلا بعد الحرية. أهف. ونحوه فى 


طرف كتاب المأذون 


غلة مثله فإنه يرد الزيادة . قول الشارخ : (علم أهل سوقه ببيعه أم لا) وكذا لا يشترط علم 
العبد كما هو ظاهر . قال القدوري: إذا باع الميذون أو وهبه من رجل فقبضه الموهوب له 
ينحجر حكماً ولا يشترط علم أحد. قوله: (وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح ما لم يقبضه 
المشتري الخ). ما ذكره الشارح في البزازية وذكره في المنح أيضاً. والظاهر أن ملك 
المشتري قبل القبض ليس محل اتفاق. قول الشارح: (ما لم يصرح بخلافه) الظاهر أنه 
يقال كذلك في الأباق. قوله: (فلهم أن يضمنوا مولاه القيمة الخ). أي ولهم اتباع العبد 
بخلاف عبد الرهن لما ذكره من الفرق. تأمل. قوله: (أي سواء كانت قدر الثمن أو دونه 
أو أزيد الخ). لا يناسب هذا التعميم مع ما نقله السائحاني. تأمل. قوله: (ولعله إنما ذكر 
ذلك لقوله مطلقاً ليقابله بقوله أو بعده بقضاء) لعل الأحسن في الجواب أن يقال: ذكر 
حكم الرد قبل القبض وإن كان خلاف موضوع المسألة تتمياً لحكم الرد بالعيب» وإن كان 
فيه زيادة على الموضوعء كما أن ما ذكره الشارح من حكم الرد بخيار الشرط أو الرؤية 
عام لما قبل القبض أو بعده. وهذا لا مؤاخذة فيه. 

قوله: (ويجاب بما ذكره الشلبي الخ). قول النهاية: وهو نظير المغصوب في ذلك 
يفيد كما هو المتبادر منه أن حكمهما واحد وأنه يش يشترط هنا أيضاً أن تظهر العين وقيمتها 
أكثر. وما نقل عن خط قارىء الهداية لا يقبل إلا إذا ود ميقو لا قولهة (فقوله معلماً في 
مسألة حضرة الكل لا يظهر له فائدة في هذه المسألة أصلاً الخ). نعم لا يظهر له فائدة في 
هذه المسألة» وإنما ذكره لينبني عليه ما يأتي في المسألة الآتية» فما قاله ابن كمال التماس 
نكتة لما ذكروه من هذا القيدء وهو كلام وجيه. قوله: (ولو قال وتأويل المسألة فيما إذا 
باعه بثمن الخ). لو قال كذلك لم يحصل الغرض أيضاًء إذ لم يعلم حكم ما إذا وصل 
الشمن ليدهم مع أنه في حكم ما إذا وفي بديونهم. تأمل. قوله: (ثم قال ولكن احتمال 
إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن الخ). احتمال إرادة التخلية من الوصول لا يرد مع 
القول بأن المراد به الرضا. قوله: (لكن قول صاحب الهداية قبله إن لهم الخيار إذا لم يف 
الشمن بحقهم قرينة ظاهرة الخ). لم يظهر جعل ذلك قرينة على ما ذكره؛ وإذا أريد بالوصل 
التخلية لم يظهر تناقض في كلامه. تأمل. قوله: (ثم استثنى آخر الباب فقال إلا أن الولي لا 

يمنع الخ). عبارته : الصبي والمعتوه المأذون لهما كالعبد المأذون له في كل ما ذكرنا من 
الأحكاء إلا أن الولي لا يمنع الخ. ولا يخفى أن هذا الاستثناء مستقيم محتاج إليهء إذ لولاه 
لكانت الاحكام المذكورة فيه متحدة ف في الكل مع أنه ليس كذلك. قوله: (بخلاف صاحب 
الشرط) قال في البناية : بضم بضم الشين وفتح الراءء جمع شرط بضم فسكونء والشرط -خيار 
الجند» وأول كتيبة تحضر الحرب . قوله: (وإنما عدل عن كلمة الترتيب إلى التسوية أشعاراً 
بصحة ولاية كل من الوالي والقاضي الخ). يأتي في الوصاية ما يفيد الترتيب» وأن الولاية 
الخاصة أقوى من العامة. قوله: (صوابه أو كان ب «أو» بدل إذا الخ). لا حاجة لهذا 
التصويب» فإن عبارة المصنف مستقيمة في ذاتها ومفادها مستقيم . 


كنات الغميب 


قوله: (والغاصب بلا إذن شرعي) فبين المعنيين نسبة المقابلة. قوله: (وكذا لو 
حبس المالك عن مواشيه حتى ضاعت لا يضمن) ينظر الفرق بين هذا وبين مسألة المفازة 
الآتية. قوله: (وعلى الأول الإزالة حقيقية) فيما قاله تأمل» وذلك أن كلا من الإزالة 
والإثبات حكمي على قول رشيد الدين القائل باشتراط النقل» وعلى قول غيره أيضاً الذي 
يشترط ذلك . إذ بالجحود ولو مع النقل لم يوجد إزالة ولا إثبات حقيقيان» بل 
حكميان. قوله: (قلت قد يوجد الفعل في غير القابل الخ). فيه أنه وإن وجد الفعل في 
غير القابل إلا أن إزالة اليد لم توجد فيهء فلا يكون داخلاً في تعريف غير المصنف أيضاء 
فتساى التعريفان في خروج العقار. وأن ابن الكمال لم يذكر قوله «قابل للنقل» حتى تتم 
دعوى الأحسنية» بل عبارته أخذ مال متقوم محترم بلا إذن ممن له لإذن يزيل يده بفعل 
في العين. اه. وهدم الدار وكرب الأرض ليس فيهما أخذء فلا يرد أن على ابن 
الكمال. قوله : (وقوله ولم يجعد أي في مسألة أخذ المتاع الخ). الذي نقله في المنح عن 
الخانية عقب «فهو ضامن»: وإن لم يحوله وإن لم يجحد لم يضمن. وكذا رأيته فيها. 
وعلى هذا أن الأولى وصيلة والثانية شرطية» وما سلكه المحشي في فهم عبارتها خروج. 
عن موضوعها. قوله: (برىء الأول من الضمان) أي ضمان القيمة» ويضمن نقصانه كما 
هو ظاهره. 
قوله : (كالمالك إذا اختار تضمين الغاصب الأول أو الثاني برىء الآخر) ظاهره أنه 
بمجرد الأختيار لأحدهما يبرأ الآخرء مع أن الذي في الخلاصة ما نصه. وفي الجامع في 
باب غصب الصبي قبيل البيوع عن محمد بن سماعة: أن تضمين أحدهما يوجب البراءة 
للآخر إذا رضي من اختار تضمينه بذلك» أو قضى القاضي عليه» أما بدون القضاء أو 
الرضا لا يبرأ الغاصب . اه. وفي البزازية عن الجامع: تضمين أحدهما إنما يوجب براءة 
الآخر إن رضي من اختار الخ . ويؤيده ما سبق عن المحيط في باب الرجوع عن الشهادة 
أخذاً من تعليله فيما لو شهدا بالكتابة ثم رجعا فانظره. قول الشارح : (وعبارة المصنف 
يستفاد من مفهومها موافقة ما ذكره البيري) لأن موضوع كلامه ثبوت الخيار الخيار له في 
تضمين أحدهما إلا فيما إذا كان الثاني أملأ في مسألة الوقف. ففاد الاستثناء المذكور أن 
الأول لو كان أملأ يتبعه حيث لم يستئن هذه الصورة» بل إذا كان الأملأ هو الثاني لكن 


يخرف 


مما ذكره المحشي من أن المستفاد هو الثاني هو المستقيم. قوله: (وطريق تضمن 
. النقصان أن تقوم الدار الخ). أي فيما إذا لم يختر المالك أخذ النقض . قوله: اه 
أنه إذا أمكنه رد البناء كما كان وجب الخ). ومقتضاه أيضاً أنه يطالب أولا برد البناء وإن 
لم يمكن فالضمان. قوله: (فظهر أن لا فرق بين المسجد وغيره من الوقف الخ). لكن 
في الفصل الثاني والثلاثين من الفصول العمادية: لو هدم حائط الوقف تلزمه القيمة إلا في 
حائط المسجد فإن عليه تسويتها. اه. سندي . قوله: (ولا شك أن تعميره كما كان أنفع 
من 'الضمان) فإنه لو ضمناه النقصان ا امل الناظر في إعادته وصرف ما قبضه من 
القيمة فيما عدا ذلك . قوله : (وسيأني في * شتى الوصايا فيما لو عمر دار زوجته الخ) 
بحمل ما فيها على ما إذا أراد الزوج الرجوع مدعياً الإذن وأنكرته» يزول التنافي بينه وبين 
ما فبي القئية. تأمل . 

قوله: (أي أخذ جميع ما فيه الخ). لا يظهر فرق بين أخذ الكل والبعض. نعم» لو 
حمل كلام البزازية على اشتراط رد المغصوب بيد مالكه لا لموضع المغصوب لكان له 
وجهء وقد ذكر الخلاف في الرد للدابة المغصوبة إلى اصطبل مالكها هل يبرى أولا؟ 
وبالبراءة قال زفر كما في البزازية. ويدل لما قلنا ما ذكره في التتمة» فإنه نقل عن المنتقى 
عن ابن سماعة عن محمد: رجل أخذ من كيس رجل خمسمائة درهم. وقد كان في 
الكيس ألف درهمء فذهب ثم ردها بعد أيام فوضعها في الكيس الذي أخذ منهء فإنه 
يضمن الخمسماثة التي كان أخذها ولا يبرأ منها بردها للكيس . ونظائر هذا اختلاف زفر 
ويعقوب إن كانت دابة لغيره فركبها ثم نزل وتركها في مكانها: على قول أبي يوسف 
يكون ضامنآء وعلى قول زفر لا. لأنها إذا نزع الخاتم من أصبع . نائم ثم أعاده إلى 
أصبعه بعد ما انتبه ونام» ولو أعاده إلى أصبعه قبل الانتباه من النومة الأولى برىء اتفاقاً . 
ومنها إذا كان ثوباً لغيره فلبسه ثم نزعه وهذا إذا لبسه على وجه العادة» أما إذا كان قميصاً 
فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى موضعهء لا ضمان عليه بالاتفاق لأنه حفظ لا استعمال. 
قوله : (لكن لا يلزم منه ت تقوّمه) أي له قيمة» والاستدراك بما بعده غير ظاهر. 


قوله: (الخبز قيمي في ظاهر الروايات) في الفصل ١‏ من فصول الاستروشني: 
الخبز من ذوات القيم لا من ذوات الأمئال في ظاهر الرواية. ورأيت في فوائد بعض 
الأئمة أن الخبز من ذوات القيم في ظاهر الرواية» ومن ذوات الأمثال بإطلاق لفظ 
الطحاوي: أن كل موزون مثلي.. ولكن الصحيح بخلافه. قول الشارح: (صب ماء في 
حنطة فأفسدها وزاد في كيلها ضمن قيمتها قبل صبه للماء الخ). فيه أنه أتلفه وهو مثلي؛ 
وهو كما يضمن بالغصب يضمن بالاتلاف» فما الذي جعل ضمانه بالقيمة؟ وما الفرق بين 
ضمان الغصب والإتلاف؟ رحمتي. وقال السندي عن المحيط: في وجهه أن الطعام 
المبتل لا مثل له فيغرم القيمة» ولا يجوز أن يغرم مثله قبل الصب لأنه لم يكن منه غصب 
| متقدم» حتى لو غصب ثم صب الماء فعليه مثله. اه. قوله: (وأما عكس قوله بعد الرد 


كتاب الغصب خرف 


الخ). أي بأن اذعى الهلاك عند الغاصب قبل الرد فهو صحيح والبينة للغاصب» لكن لا 
مفهوم له فإنه لا يتصور هلاكه عند الغاصب بعد رده إلا إذا فرض أنه ادّعى رد البعض» 
وأنه هلك الباقي في يد الغاصب» أو أنه رده بعد تغير وصفه. وظاهر أن حكمها حكم 
المنطوق . قوله: (ثم رأيت في حاشية الأشباه قال الكمال: الفتوى على ضمان العقار في 
ثلاثة أشياء الخ). لم يظهر ضمان عين المعد للإستغلال» ولا الفرق بينه وبين غيره. 
نعم إلحاق عقار اليتيم.وعقار بيت المال بعقار الوقف ظاهرء والظاهر أن مراد الكمال 
بضمانه في هذه الثلاث ضمانه من حيث المنافع لا من جهة الذات. .قوله: (فيضمن ما 
تفاوت بينهما الخ). الظاهر أن المراد أنه يضمن مقدار ما تفاوت من قيمة الأرض» حتى 
لو كانت تفاوت الأجرتين بمقدار العشر يضمن عشر قيمة الأرض . وفي ا 
النهاية؟' أن محمد بن سلمة رجع إلى قول نصير. انتهى. وهذا يعين عدم إبقاء قوله على 
ظاهره. قوله: (كالغني الخ). الأحسن قول القهستاني «فالغني» الخ بالفاء بدل الكاف. 

قوله: (حل له التناول لزوال الخبث الخ) لأن الخبث كان لأجل المالك» فإذا أخذه 
لا يظهر الخبث في حقه. ولهذا لو سلم الغلة إليه مع العبد يباح له التناول.. اه زيلعي . 
قوله: (وأما الثاني فاهيس له وجه) بل وجهه ظاهرء فإن المراد النقصان الحاصل بسبب 
هذا الزرع وهذا شامل لما نقصته الأرض بسبب القلع» فإنه إنما ترتب على الزرع» ولما 
نقصته بالإلقاء ولما حصل من عطلها عن الغلة الكاملة في هذا العام.» بخلاف نقصان 
الأرض بالقلع فإنه لا يشمل ذلك. تأمل. وكأن الرملي فهم أنه يضمن النقصان الحاصل 
في ذات الزرع بسيب قلعه . قوله : (ويمكن الجواب بأنه لما كان الخ) 0 
الجواب أن يقال: إنه لما لم يتحقق الغصب في الأرض وما فيها من أشجار أو بناء فلا 
ضمان على الغاصب بفعل غيره. وأما ما نقله عن الهداية. فهو في المنقول لا العقار 
النتموت. “وله (زالعفن. فى التعنظة) 'بآن نال اسن ترز البلن علنها: قوله: (وإن 
شاء تركه وضمنه مثله تفادياً عن الربا) ما تقدم في القلب الفضة يفيد أن له تضمينه قيمته 
من خلاف جنسه؛ وبه صرح الزيلعي . قوله: (ببدل خبيث الخ). حقه بسبب إذ التصرف 
في مال الغير سبب لا بدن كما في حواشي الدرر. قوله: (وتصدق بالباقي الخ). مخالف 
لما قدمه عن الدر المنتقىء فلعل المسألة فيها روايتان. أو يقال: إن المراد التصدق لا 
على سبيل التحتم بل له الصرف لنفسه. قوله: (ثم حمل ما مر على حكم الديانة) لم 
أجده في البزازية» والمراد حمل ما مر من الطيب أو عدمه على حكم الديانة إذ لا دخل 
للقضاء هنا. 

قوله : (وصار في يده في بدل المضمون دراهم ولو طعام أو عروض الخ). عبارته : 
وإن كان في يده من بدله خلاف جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم» وفي يده من بدله طعام 
أو عروض الخ. قوله: (أقول رأيت في الطورى عن المحيط ولو اشترى بالدراهم 
المغصوبة الخ). توقف الرحمتي في التصدق بالفضل لا في حل التناول الذي هو موضوع 


كلام المحيط» فلم يكن ما فيه نصاً في جواب ما توقف فيه الرحمتي . وعبارة المحشي 
تعطي أنه يجب رد الدنانير للمغصوب منه مع أن المراد ردها لمالكهاء ولا وجه لردها 
لمالك الدراهم. تأمل. ثم عدم استثنائهم هذه المسألة من قولهم «الدراهم والدنانير 
جنسان» يفيد أنهما جنسان فيهاء وقد ذكر فى الهداية ما نقله المحشى عن الملتقى. وقال 
في العناية في شرحها: إن الريح إنما يتبين عند اتحاد الجنسين بأن يصير الأصل وما زاد 
عليه دراهم ولم يصرء فلا يظهر الربح. اه. ونحوه في الغاية وذلك دال على أنهما 
جنسان. قوله: (فلأنه أحدث صنعة متقومة) وبإحداثها صير حق المالك هالكاً من وجه 
حتى تبدل الاسم وفات أعظم المنافع» وحق الغاصب قائم من كل وجه فيكون راجحاً 
على الهالك من وجه. اه. ط. 
20 قوله: (وقال بعض المتأخرين إن سبب الملك الغصب عند أداء الضمان) أي 
فيكون كالبيع بشرط الخيار للمشتري يملكه بالشراء عند سقوط خياره» فصح التفريع 
بقوله «فلو» الخ . تأمل . قوله: (قلت ما قاله المحققون مخالف لعامه المتون الخ) . 
إذا حمل قوله ١لا‏ يملكه إلا» الخ على الملك الكامل المفيد للحل تزول المخالفة لما 
في المتون». والدليل على هذا الحمل المقابلة بما قبله . تأمل . قوله: (تمثيل لقوله 
فإن غصب الخ). لا يظهر التمثيل في مسألة الساجةء فالأظهر جعل الكاف للتنظير. ' 
وعلى ما يأتي له في جعل الحجرين عروة مزادة أو صفائح في سقف من أنه بذلك 
صار من أوصاف ملكه يصح جعل الكاف للتمثيل بالنسبة للساجة أيضاً. تأمل . قول 
الشارح: (في رواية وحراماً الخ). يقيد بما مر عن المنتقى. قوله: (بل ولو مع 
التأريب الخ). المذكور في شروح الهداية أنه يزول اسم الشاة مع التأريب. قال في 
العناية: فإن قيل: الكلام فيما بعد التأريب ولا يقال: شاة مأروبة بل لحم مأروب» 
فقد حصل الفعل وتبدل الاسم ولم ينقطع حق المالك . وأجيب بأنه كذلك إلا أنه لما 
ذبحها أبقى اسم الشاة فيها مع ترجيح جانب للحمية» إذ معظم المقصود منها اللحم 
والسلخ. والتأريب لا يفوّت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه. فلا يكون دليل تبدل 
العين بخلاف الطبخ بعده لأنه لم يبق المتعلق باللحم كما كان. اه . وفيما ذكره تأمل 
يعلم من تكملة الفتح. قوله: (ونعم هذا الجواب فإن فيه سد باب الظلم) قال عبد 
الحليم في حواشي الدرر: ذكر بعض المتأخرين أن الأوفق بقواعد الشرع أن يفتي 
بقول الكرخي إن كان الغاصب بنى أو غرس بزعم سبب شرعيء وإلا فجواب 
بالكتاب. أقول: هذا هو الأعدل عندي وهو الأرفق لما سبق في كتاب الشفعة في بناء 
المشتري حيث فرق ثمة بين أخذ جبرا وبين أخذ على وجه شرعي . 

قوله: (هكذا العبارة فى البزازية والشرنبلالية) لعل المراد بالبناء ما يشمل الساحة» 
فإنها صارت تبعاً له ومن أجزائه . قوله : (إلا إذا جعله من أوصاف ملكه الخ) في عبد 
الحليم: لو سبكه ولم يصنعه وجعله مدوراً أو مطوّلاً أو مربعاً» فللمالك الاسترداد اتفاقاً 


بلا شيء. وفي الخانية: لو غصب إناء فضة فنقشه بالنقر يملكه بقيمته لأن المالك لو 
أخذه لم يغطه شيئاً. إلى آخر ما ذكره فانظره. وقال في الغاية عن صدر الإسلام في شرح 
الكافي : الصحيح ما قاله أبو يوسف ومحمد أن تلك الزيادة متقومة معتبرة حكماًء حتى 
أن المتلف يضمن قيمته مصوغاً ولكن من خلاف جنسه . قوله: : (وبعضهم نقل كما هنا 
الخ) . وهكذا رأيته فيها ونصها: إذا غصب شيئاً وغصبه منه آخر لهلك» فالمالك بالخيار 
إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني. إن آراذ أن باح بعفن العمان:فن الأول 
والبعض من الثاني له ذلك. وهي من خواص الزيادات . قوله: (أي وإن توى المال عليه) 
تقدم تفييده بما إذا رضى من اختار تضمينه بذلك أو قضى القاضي عليه» وبدون قضاء ولا 
رضاء لا يبرأ. قوله: (يستثنى منه ما ذكره الحموي لو جاء رب اللقطة وأجاز تصدق 
الملتقط بها الخ). في هذا الاستثناء نظرء فإن التصدق من قبيل الأقوال لا الإتلاف» وإذا 
كان بالتعاطي فهو في حكم الأقوال. وكذا يقال فيما لو بعث دينه بيد رجل فرضي على ما 
هو الصحيحء وإن كان في مثله لا يشترط لصحة الإجازة قيام العين في يد الفقير. 

قوله: (ذكر في البزازية أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحبه الخ). الظاهر أن 
المراد بالإتلاف في كلام المصنف لإعدام من كل وجهء فلا ينافيه ما في البزازية . 
قول المصنف: (كسر الخشب فاحشاً لا يملكه) لأنه لم يذهب إسمه ولا أعظم 
منافعه» ولو نجر الخشبة حتى صار يطلق عليها إسم آخر وانحصرت النفعة فيما 
صنعت له فالظاهر أنه يملكه' . سندي . قول الشارح : (لأن أخنذ الأجرة إجازة) . ولأن 
الع كان اع لجالا . فإذا أخذها لا يظهر في حقه كما تقدم ا 


عليه . قوله : ذكره عند قول النظم ولويرنا المخروق الخ) 00 
مسألة المنشار ومسألة النظمء إلا أن يكون رفاه بخيط من نفس الثوب وصورة المسألة 
غصب ثوباً فخرقه ثم رفاه. قوله: (فلو في المكان سعة لا يزاحم الأول وإلا فله 
ولوالجية) عبارتها من الفصل الأول من كتاب الوقف: حفر قبراً في أرض وقف فأراد 
آخر أن يدفن ميته إن كان في المكان سعة لا يزاحم الأول لأنه يوحش صاحبه الذي 
حفرء وإن لم يكن فيهخ سعة فله أن يدفن. نظير هذا من بسط المصلي في المسجد 
أو نزل في الرباط فجاء آخرء فإن كان في المكان سعة لا يزاحم الأول وإن لم يكن 
فله أن يزاحمهء ولو دفن في الوجه الأول لا يكره. هكذا قال الفقيه أبو الليث. لأن 
الذي حفز لنفسه لا يدري بأي أرض يموت . اه. قوله: (ولا يجوز في المتاع الخ) . 
لأن الإذن ثابت باعتبار العادة فيما يحتاج إليه من الطعام والدواء. فكان كالمصرح 
.به. قوله (وكذا المأذون في التجارة لو مات مؤلاه فأنفق في الطريق لم يضمن) لعل 
المراد بعدم الضمان عدم الإثم بهذا التصرف. وإلا فالعبد المحجور لا يتوهم ضمانه 
ما أتلفه من مال مالكه. وتقدم أن المأذون ينحجر بموت مولاه. 


فصل 

قوله: (أقول وظاهره أن المراد بالأكساب الخ). المتبادر من قوله «فإنه بدل؛ الخ 
ومن العطف في قول الزيلعي والكسب لأن تبع إبقاء الكسب على المتبادر منه. تأمل. ثم 
رأيت في الكفاية ما يفيد إبقاء الكسب على ظاهره عند قول الهداية. «ومن غصب عبداً 
فباعه فضمئه المالك قيمته» ,الخ وعبارة الكفاية: والثابت بطريق الاستناد ثابت من وجه 
دون وجه أو ضرورة» إذ الدليل يأتي ثبوت الملك بالغصب لكونه عدواناً والملك نعمة» 
وإنما يثبت الملك له ضرورة القضاء بالضمان كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد. 
والثابت ضرورة ثابت من وجه دون وجه. ولهذا يظهر في حق الاكساب دون الأولاد لأن 
الملك ثبت شرطأً للقضاء بالقيمة والولد غير مضمون عليه بالقيمة» وهو بعد الانفصال 
ليس بتبع» فلا يثبت هذا الحكم فيه. بخلاف الكسب لأنه بدل المنفعة فيكون تبعاً محضاً 
وثبوت الحكم في التبع بثبوته في المتبوع. سواء ثبت في المتبوع مقصوداً بسببه أو شرطاً 
لغيره»ء ولأن ملك الكسب أسرع نفوذاً من ملك الولد بدليل أن الغاصب إذا آجر 
المغصوب يملك الأجرء ولو أولد لا يملك والملك' الناقص يكفي لنفاذ البيع: ولا يكفي 
للعتق. الخ. اه والمفهوم من عبارة الزيلعي المنقولة أن الزيادة المتصلة كالكسب 
والمنفصلة كالولد. قوله : (ومن المشايخ من فرق بينها وبين مسألة الوديعة الخ). أي بأن 
المودع ليس عليه إلا اليمين» وبإقامة البينة أسقطها وارتفعت الخصومة والغصاب عليه 
اليمين والقيمة» وبإقامة البينة لم يسقط إلا اليمين فلا يكون في معنى الموده. كذا في 
العناية وغيرها. ونظر فيه الطوري بأنه إنما يفيد أن لا يكون الغاصب كالمودع من جميع 
الوجوهء وهذا لا ينافي صحة القياس لإسقاط اليمين لأن الاتحاد بينهما من هذه الجهة 
كافٍ في صحة القياس» ولا'يضرها وجوب القيمة على الغاصب . الخ. وقال المقدسي : 
الفرق واضح هنا لتوجه الخصومة ووجوب القيمة في الغصب. فإذا برهن المقصود نفي 
الزيادة والبينات للإثبات» أما المودع فالقول قوله في الرد لكونه أميناً واليمين في حقه 
لنفي التهمة . قوله: (لعل وجهه الخ) . ذكر في المحيط من الباب الأول من الدعوى: أن 
بعضهم وجه المسألة بأن الإقرار بالمجهول صحيح» وقطع الخصومة بإيصال الحق إلى 
مستحقه واجب» والثياب أجناس» فالقاضي لا يدري أقل ما يصلح أن يكون قيمة هذا 
الثوب لأن ما من ثوب من جنس إلا وثوب من جنس آخر يكون أقل» ولا يقضي بما قاله 
المدّعى لأن الغاصب حلف على ذلك وما يقال: يمين المغصوب منه يمين المدعي قلنا: 
يمينه يمين المدّعي من وجه من حيث أن أصل الاستحقاق ثابت بإقرار الخاضي وإنما 
الحاجة إلى فصل الخصومة». فكانت بمنزلة يمين المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن 
يفصل بها الخصومة؛» فكذا يمين المدعى عليه من وجه. أه. 

قوله: (مع أن أحدهما مدع وبالآخر منكر) الذي تقدم في التحالف أن كلا منهما 


كنات الف ل م 177 31/714 


مدع ومنكرء فلم تكن كمسألتنا. قوله: (بأن قال سلمني الجارية أو الدابة بعد الحسن أو 
السمن فمنعه الخ). أي ثم زالت هذه الزيادة وبقي الأصل على حاله أو طلبها منه فامتنع 
ثم هلكا بخلاف ما إذا تلف' الأصل والزيادة بدونه» فإن الواجب فيه القيمة يوم الغصب» 
كما هو موضوع ما نقله المحشي . فلم يكن فيه ما يدل على خلاف ما استظهره الرحمتي . 
تأمل. قوله: (ولا يجبر بالولد الخ). الظاهر جريان الروايات الثلاث السابقة هنا. قوله: 
(يوم علقت) عذله شيخي زاده بأن ما انعقد فيها من العلوق سبب التلف . قوله: (وبحث 
فيه في اليعقوبية أنه ينبغي الخ). الظاهر أنه لا تنافي بين العبارتين لعدم التفاوت في القيمة 
بين اعتبار يوم الغصب والمكرهة محل توهم الضمان. قوله: (فتأمل في وجهه) لعل 
وجهه أن الغصب سيب الملك في الجملة فقد حصل الاستيلاد بعد وجود سبب الملك 
في لجملة إذ النسب يثبت بالشبهة وهذا كاف في ثبوته. ثم إن ثبوت النسب لا يتوقف 
على ضمانها على ما تفيده عبارة التتارخانية على خلاف ما نقله المحشي عن الدررء 
وعبارة الدرر: ثبت النسب بعد إرضاء المالك. وقال عبد الحليم: ثبوت النسب لا 
يتوقف على الإرضاء كما لا يخفى. اه. وعليك بمراجعة الكافي» ولا تنافي بين ما نقله 
في الدرر عن الكافي. وما في التتارخانية فإن مفاد الأول ثبوت النسب لا الحرية مع 
التضمين» ومفاد الثاني ذلك مع أخذ الجارية» فكل تعرض لما سكت عند الآخر. قوله: 
(أقول وعلى ما قدمناه من ظاهر عبارة المحيط الخ). لكن ما في المحيط لو سكنت بدون 
أمر الزوج» فلا مخالفة لما ذكره الشارح . 


قوله: (ولم أرها في هذه المسألة في كلام غيره الخ). حيث لم يوجد في كلام غيره 
ما يدل على تضعيف هذا التصحيح فعلينا اتباع ما صححوهء والشارح ليس من ذوي 
الترجيح حتى يتابع . قول الشارح: (ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعذه). الظاهر أن الحكم 
كذلك لو شاره لنفسهء ثم أراد أن يعده. قوله: (لكن أعاده ليربطه الخ) فيه أنه فرق 
بينهما. نعمء لو أعاد ذكر مسألة خمر الذمي لاستقام ما قاله. تأمل . قوله: (إظهاراً للفرق 
بينهما كما أشار إليه في الهداية من أن لما أمرنا بترك أهل الذمة الخ). ليس هذا هو الفرق 
الذي أشار إليه في الهداية» بل هو ما ذكره الشارح من ثبوت ولاية المحاجة. وإنما هو 
بحث من الأكمل في هذه المسألة كما نقله ط. والذي في الهداية: لو أتلف المسلم خمر 
الذمي أو خنزيره ضمن» لأن التقوم باق في حقهم والخمر لهم كالحل لنا والخنزير لهم 
كالشاة لناء وقد أمرنا بتركهم ومما يدينون والسيف موضوعء فتعذر الإلزام» بخلاف 
متروك التسمية إذا كان لمن يبيحه لأن ولاية المحاجة ثابتة . اه. قوله: (الأولى ولو 
لمسلم لم افيد الخ قد يقال: : إنه أتى بهذه الغاية لدفع توهم ضمان قيمته صالحاً للهو إذا 
كان لكافر. تأمل . قوله: (ويمكن الجواب بأن المراد ثمة هو الضمان الابتدائي الذي 
بطريق الإكراه) فيه أنه ليس جميع المسائل الآتية الضمان فيها بطريق الإكراه اقولدة (فلا 
شبهة في ضمان الآمر الشريك الخ). فيما قاله من ضمان الآمر تأمل. إذ لا ولاية له على 


ا م ا بعتي تان العضلب 


نصيب شريكه فلم يصح أمره فيهء وإن كان له ولاية على نصيبه. وهذا الفرع إن كان 
منقولاً فلا كلام» وإلا فالضمان على المأمور أو المستعير. قوله: (وينبغي تقييده بما لو 
أوقد النار الخ) . فيه أن الأب لا يملك ذلك» فكيف يصح أمره؟ تأمل . وحينئذ فالتصور 
بما في شرح تنوير الأذهان محل تأمل. قوله: (إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد الخ). 
لويم في التحايل ما ودمة عر الفصولين يل هو الفيرات المحعين» قوله: (فإطلاق 
الشارح في محل التقييد) أنظر ما تقدم ذ ارود يه ورك لفحت 117 وفيدن بويع 
الموادع . قوله: (لأنه نسخ فعله فعل المولى) فيه تأمل» ٠‏ بل هو قائم بالفعلين بدون نسخ 

للأول. قوله: ا و ا الم اليد د الاك ع 
(المراد أحد شيئين لا ينتفع الخ). قال ابن وهبان: لو غصب كتاباً وهو جزآن أو أكثر 
فأتلف واحدء يتبغي أن يكون الحكم كذلك. وكذا لو كان كرار يس فأتلف منها واحداً 
والكاتب الذي كتبه غير موجود ليجدد ما أتلف. ينبغي أن يضمن الجميع ويأخذ ما بقي. 


والله أعلم . 
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قوله: (ولعله أن البناء فيما ذكر ليس له حق البقاء الخ). هذا الفرق غير متأت في 

البناء القائم في أرض مكة على أنها وقف. فإنه في حكم العلو فإنهما لهما حق القرار 
على الدوام» ومع ذلك قالوا بعدم الشفعة في بنائها. ولعل الشارح لم يبد الفرق المذكور 
لذلك . قوله : (وأقول بل هو احترازي د مراد الشيخ شاهين ما إذا كان الاشتراك في 
حق المبيع فقط. وليس مراده أن المبيع مشترك وباقي بلا قسمة فلا يرد حينئذ. قوله 
0 تأمل. قوله: (فلو فيه مسجد فنافذ حكماً إذا كان مسجد خطة لا محدثاً) 
في الولوالجية من”الفصل الأول بما إذا كان باب المسجد إلى السكة الغير النافذة 
27 وجانبه الآخر إلى الطريق الأعظم . قال: لأنه متى كان ظهره إلى الطريق الأعظم 
فهذه السكة بمنزلة النافذة» لأن الإمام حين اختط هذا المسجد وقت القسمة بين الغانمين 
كان له أن يفتح باباً إلى الطريق الأعظمء فاعتبرا مكان فتح الباب في ذلك الوقت بما لو 
فتحء ولو فتح كانت غير نافذة فكذا ههناء إلى آخر ما فيها. قوله: (وفي القهستاني 
الملاصق المتصل بالمبيع ولو حكماً الخ). وفي محيط السرخسي: دار كبيرة فيها مقاصير 
' باع صاحب الدار مقصورة أو قطعة معلومة فلجار الدار الشفعة كان جاراً من أي نواحيهاء 
لأن المبيع من جملة الدار والشفيع جار الدارء فكان جاراً للمبيع . فإن سلم الشفعة ثم 
. باع المشتري المقصورة أو القطعة المبيعة» لم تكن الشفعة إلا لجارها لأن المبيع صار 
مقصوداً ومنفرداً بالملك» » فخرج من أن يكون بعض الدار. اه . أفاده الاتقاني . . سندي. 
قوله: (أقول إذ لو كان محاذياً والطريق غير نافذٍ فهو خليط لا جار الخ). فيه أن موضوع 
المسألة ما إذا كان الباب في سكة أخرى. وحيئئذ لا يكون خليطاً بل هو جار. وهذا هو 
المراد بما نقله الشارح عن شرح المجمعء وبه يسقط كلام المحشي ويقوى ما قاله ط 
قوله: (ولعل وجه البطلان أن الوكيل بعد التسليم لم يبق خصماً الخ). مقتضى ما 

ذكره من هذا التوجيه صحة مخاصمة الموكل بعد قبضه.ء وأنها لا تبطل به مع أن هذا 
خلاف ما صرح به المصنف وغيره من بطلانها بمجردة قدر على الطلب من الوكيل أولا. 
والوجه في بطلانها أن طلبها من حقوق العقد التي يطالب بها الوكيل وقد فات ذلك 
بلطم وقال في الهداية: ومن اشترى داراً لغيره لغيره فهو الخصم للشفيع إلا أن 
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يسلمها لغيره فيكون الخصم هو الموكل» لأن الوكيل كالبائع من الموكل فتسليمه كتسليم 
البائع من المشتري» فتصير الخصومة معه الخ. اه. وهذا بناء على وقوع الملك للوكيل 
ثم ينتقل إلى الموكل لا على ما هو المختار من وقوعه للموكل ابتداءء ويظهر بطلان 
الشفعة عليه لأنه لم يبق للوكيل يد حتى تصح خصومته» ولا تصح -خصومة الموكل لعدم 
تعلق حقوق العقد به. قوله: (ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من 
ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف) كذا في الخلاصة عن التجريد. ولعل أصل عبارة 
التجريد عند من لا يرى بزيادة «لا» النافية كما هو ظاهر أو حذف لفظ "بيع». 


قوله: (لكن رأيت في الخانية إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لأن الإشهاد شرط 
الخ) . يوافق ما فيها ما يفيده تعليل الزيلعي في قوله: وأما الثاني وهو طلب التقرير فلا بد 
من الإشهاد فيه لأنه يحتاج إليه لإثباته عند القاضي . قول الشارح : (لو قال بسبب كذا كما 
في الملتقى لشمل الخ). لكن ما ذكره المصنف للتمثيل لا للتحديدء ألا ترى أنه قال: دار 
كذا والشفعة لا تختص بالدار بل بكل عقار! رحمتي. قوله: (أو هو محجوب بغيره) 
مقتضى ما تقدم في الباب السابق في قوله «وكذا لو كان الشريك غائباً فطلب الحاضر؛ 
الخ أنه لا نظر لهذا الاحتمال. تأمل. قوله: (لأنها يمين على فعل الغير) الأولى في 
التعليل أن يقول لأنها في يد غيره فيحلف على نفي العلم كما قاله غيره. قوله: (بأن 
يقولا إنها ملك هذا الشفيع الخ). ولو شهد أن الشفيع اشترى هذه الدار من فلان وهي في 
يده أو وهبها منه فذلك يكفي. سندي. قوله: (ولا يعد متنقاضاً) في جعله متناقضا نظرء 
ولا يتوم التناقض من المشتري . قوله: (أو طلب التقرير فعلى البتات الخ). أي إذا طلبه 
عند لقائه» وإلا فعلى العلم. قوله: (نص عليه الزيلعي) قال في التتارخانية ناقلاً عن أبي 
الليث: الشفيع إذا طلب الشفعة فقال المشتري : هات الثمن وخذ شفعتك» فإن أمكنه أن 
يحضره ولم يحضر إلى ثلاثة أيام بطلت شفعته. كذا عن محمد. قال الصدر الشهيد: 
المختار أنها لا تبطل. وقال صاحب جامع الفتاوى: الفتوى اليوم على قوله. نقله 
الحموي. قوله: (لا يناسب قوله قبل التسليم) ضمير عائد لقوله «مطلقا» وقوله الخ 
مفعوله . 

قوله: (الاستدراك فى محله بالنظر إلى مجرد المتن) فإنه يوجد لفظ «المشتري» 
بالخط الأسود. ثم لا استدراك في الاستدراك على عبارة الشارح» فإن مفادها أن البائع 
خصم قبل التسليم وربما يستفاد أن البينة تسمع عليه؛ فصح جعل قوله «ولا تسمع» الخ 
استدراكاً. ومفاد الكنز أنه البائع وإن كان سماع الينة متوقفا على حضور المشتري. ولو 
قيل: إن مراد الشارح أن المشتري خصم بأي حال وجد القبض أولآء إلا أنه في الثاني 
يكون خصماً مع البائع لا وحده يستقيم زيادة الإطلاق. ثم يتوهم من كونه خصماً معه أنه 
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لا بد من حضورهما وقت الدعوى وسماع البينة مع أن الشرط حضرر البائع في الأول» 
وحضورهما فيما بعدهء فدفعه بالاستدراك. ويكون المراد حينتذ من كونه خصما معه 
بالنسبة لسماع البينة والفسخء واكاك الدمري تبييع على 'البالع ادا وعبارة الكنز: 
وخاصم البائع لو في يده ولا يسمع البينة حتى ب يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده. 

اه. ونحو ذلك في الهداية وغيرها من المتون. والمفاد من ذلك أن حضرة المشتري 
شرط لسماع البينة والفسخ لا لسماع الدعوى . تأمل. قوله: (وعلى هذا فالمدار على كون 
الشمن منقوداً فقط) لكن حيث كانت عبارات المذهب ناطقة باشتراط القبض لقبول قول 
المشتري فعلينا اتباعها مع أن اشتراط ذلك ظاهر الوجهء فإنه إذا كانت العين في يد البائع 
فإنه هو الخصم فيعتبر إنكاره لأن التملك يقع عليه فيرجع إلى قوله: لأنه لم يكن أجنبياً 
لكونه ذا يد وإن لم يكن مالكاً. تأمل. قوله: (فبينة البائع أحق لأنها ثبت الزيادة) ظاهر 
بالنسبة لتقديمها على بينة المشتري لا على بينة الشفيع» لأنها غير ملزمة وبينته ملزمة» 
على أنه لا تقدم بينة البائع على بينة المشتري إلا إذا لم تقم السلعة. قوله: (بأن أثبته 
المشتري بالبينة أو اليمين كما في الدرر) عبارة الدرر: أو يمينه. ورأيت بخط عبد الحي 
الشرنبلالي مؤشراً على ضميره برجوعه إلى الشفيع . اه. والظاهر أن المراد من ثبوته 
بيمينه ثبوته بنكوله عنه بعد دعوى المشتري القبض» وإلا فما معنى هذه العبارة. تأمل . 


قوله: (وأما الإبراء عن الكل أو البعض فلا يصح). أي لا في حق الشفيع ولا 
المشتري. قهستاني. ويوافقه ما نقله الحموي عن شرح المجمع: لو حط البائع كل الثمن 
لم يسقط ولا يلتحق بأصل العقد. اه. هذاء وقدم المحشي في البيوع عن الذخيرة أنه 
إذا حط كل الثمن أو وهبه أو أبرأه عنه قبل القبض صح الكلء, ولا يلتحق بأصل العقد. 
اه. وقال في شرح الملتقى من البيوع: والحط جائز في كل المواضع جازت الزيادة 
أولآء لكنه إن حط بعض الثمن التحق بالعقد وإن كله لا يلتحق. وذكر شمس الأئمة أن 
هبة الكل حط أيضاً لكن لا تلتحق بأصل العقد. اه. وبهذا يعلم جواب ما توقف فيه 
الحموي أيضاً صراحة. واعلم أن ما نقله المحشي عن التتارخانية عن المحيط ما ذكره في 
الذخيرة من البيوع ونقله عنها في التتارخانية: أن الدين باق في ذمة المشتري بعد القضاء 
لأنه لم يقض عين الواجب» إنما قضى مثله فبقي ما في ذمته على حاله إلا أن المشتري لا 
يطالب به لأن له مثل ذلك على البائع بالقضاء. والحط والهبة صادف كل واحد منهما ديئاً 
قائماً في ذمة المشتري بعد القضاءء إلا أن الإبراء يتنوع إلى نوعين: براءة إسقاط وبراءة 
قبض واستيفاء» فإذا أطلق البراءة انصرفت إلى البراءة من حيث القبض لأنها أقل» وإذا 
انصرفت إليها صار كأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء» ولو نص على هذا لا يسقط 
الواجب عن ذمة المشتري ولا يجب على البائع رد ما قبض . وكل من الهبة والحط لا 
يتنوع إلى نوعين: هبة إسقاط وهبة قبض وحط إسقاط وحط قبضء» فإذا كانا نوعاً واحداً 
وهو الإسقاط صار كأنه نص عليه. ولو نص عليه سقط الواجب عن ذمة المشتري وكان 
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له أن يطالب البائع بما وجب له بالقضاء. هذا هو الفرق بين الهبة والحط والإبراء. هذا 
ما أورده شيخ الإسلام في كتاب الشفعة والرهن. وذكر السرخسي في الباب الثاني من 
كتاب الرهن : أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع 
رد ما قبض» وسوّى بين الإبراء والهبة والحط» فليتأمل عند الفتوى. اه. قوله: (وفي 
البحر من باب العاشر عن الكافي يعرف بالرجوع إلى أهل الذمة) ما في البحر ظاهر إذا 
كان قول أهل الذمة كما قال الشفيع المسلم. قوله: (فإن المخالفة بينهما من هذه الجهة) 
بل المخالفة له في الجهتين» فإنه لا يكلف قلعه وفيه ضمان ما زاد لو اختار الأخذ. 
تأمل . قوله: (أي في مسألة المتن الخ) . خلاف أبي يوسف جار في مسألة الشارح أيضاً . 
قوله: (لأنه أخذها بالشفعة جبراً) مقتضى هذا التعليل أن الأخذ لو كان بالتراضي يرجع 
بالقيمة . قوله : (كما إذا كان موجوداً وقت الشراء كفاية) ليس في كلام الكفاية كفاية لبيان 
حكم ما إذا أثمر في يد البائع من أن الشفيع يأخذ الثمر أولآء وأما كون له حصة من 
الثمن أولاً فمسألة أخرىء» لكن حيث كان له أن يأخذ ما حدث عند المشتري كان له أن 
يأخذ ما حدث عند البائع بالأولى إذ للقبض شبهة العقدء فله حصة من الثمن لو هلك 
كالموجود عند الشراء. قوله: (عبارة البزازية وإن قال لا فلا) الظاهر أن مسألة السكوت 
بمنزلة النفي صراحة. قوله: (وظاهر تقديم الخانية الأول اعتماده الخ). ومقتضى التعليل 
الآتي أنه لا خلاف . تأمل . 


باب ما تثبت هى فيه أولاً 


قوله: (بأن تزوج امرأة على دار على أن ترد عليه ألف درهم فلا شفعة في شيء 
منها) قال عبد الحليم: كان أبو حفص الكبير يقول لأبي حنيفة في هذه المسألة ثلاثة 
أقوال: الأول يجب الشفعة فيهما ثم رجع. وقال: لا يجب فيهما ثم رجع» وقاك: لكل 
قسط حكم نفسهء كما في مبسوط خواهر زاده والحقائق. وأنت خبير بأن هذا ترجيح 
لقولهما لأنه مرجوع إليه من أبي حنيفة كما لا يحفى . قوله : (ولكن إن ثبت أن الثاني ظاهر 
الرواية لا يعدل عنه) سيأتي أن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى. قوله: 
(أقول الظاهر أنه شراء بالتعاطي الخ) فيما قاله تأمل» فإن مرادا شرنبلالي أن بتسليم 
المشتري للجار يتملكها بالشفعة فإنها. كما تملك بالقضاء تملك بالرضاء وليس معنا ما 
يدل على تملك النصف بالشراء. وقال السندي: إن كلا من الشفعاء قبل القضاء بها 
مستحق للدار المشفوعة» والقسمة بينهم للمزاحمة . اه. والرضا كالقضاء. قوله: (ولأن 
أخذه بالشفعة يكون سبباً الخ) . ذكره في الدرر تعليلاً لقوله «أو باع» وعلل لقوله «أو بيع» 
بقوله: لأن تمام البيع به إذ لولا توكيله لما جاز بيعه. قوله: (أي بخلاف الوكيل بالشراء 
أو المشتري نفسه لأنه محقق لما تم من جهته). ظاهر بالنسبة لقوله: أو المشتري نفسه لا 
للوكيل بالشراءء فإنه بأخذه بالشفعة نقض الملك الذي أثبته لموكله ونقله لنفسه. ولعل 


المقصود أنه محقق لما تم من جهته أي من أصل التملك . . ولذا قال الزيلعي: الأصل أن 
من باع أو بيع له لا شفعة لهء ومن اشترى أو اشترى له كان له الشفعة» لأن الأخذ 
بالشفعة في الأول يلزم منه نقض ما تم من جهته وهو البيع لأن البيع تملك والأخذ بها 

تمليك» وبينهما منافاة. وكذا البيع يوجب التسليم والأخذ ينافيه لأنه يمتنع به. وفي الثاني 
لا يلزم ذلك بل فيه تقر تقريرء لأن الأخذ بالشفعة مثل الشراء. 


باب ما يبطلها 

قوله: (لم أره فيما صريحاً) قد يقال: هو مأخوذ من قوله قبيل طلب الشفعة: 
أسقط الشفيع الشفعة.قبل الشراء لم يصح لفقد شرطه وهو البيع. قوله: (هذا قولهما 
وقول أبي يوسف الأول) في الزيلعي : الوكيل بالشراء تسليمه الشفعة صحيح بالإجماع 
وكذا سكوته إعراض بالاجماعء والوكيل بطل الشفعة يصع تسلبيه'في مجلس القاضي 
عند الإمامء وعند أبي يوسف يصح في غيره أيضاء وعند محمد وزفر لا يصح أصلاً لأنه 
أتى بضد ما أمره بهء وهما يقولان: إنه توكيل بالشراء لأن الأخذ بها شراءء والوكيل 
بالشراء له أن لا يشتري فكذا هذا له أن يترك الشفعة» غير أن أبا يوسف يقول: هو وكيل 
مطلق فينفذ تصرفه مطلقاًء وأبو حنفية يقول: إنه وكيل بالصومة ولا تعتبر إلا في مجلسه. 
قوله: (وفيها عن الولوالجية تسليم الشفعة من الوكيل الخ) عبارة الولوالنجية: الوكيل 
بطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للمشتري جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف»ء خلافاً لمحمد 
بمنزلة الاختلاف في تسليم الأب والجد شفعة الصغير والفتوى على قولهما. اه. قوله: 
(فلا يصح الاعتياض عنه ولا يتعلق إسقاطه بالجائز الخ). . تقريره: لو قال: أسقطت 
شفعتي فيما اشتريت على أن لا يطلب الثمن مني هذا الشرط جائزء لأنه ملائم ومع هذا 
لم يتعلق سقوطها بهذا الشرط» بل تسقط بمجرد قوله: أسقطت بدون تحقق الشرطء 
فلأن لا يتعلق سقوطها بالفاسد وهو شرط الاعتياض عن حق ليس بمال» وأنه رشوة 
أولى. عيني. قول الشارح: (بخلاف عسكه) أي فإنه سلم النصف وكان حقه في أخذ 
الكل وهو غير النصف. فلا يكون إسقاطه إسقاطاً للكل. اه زيلعي. قوله: (المشكل ما 
في العيون الخ). تقدم أن المبيع من جملة الدار والشفيع جار للدارء فكان جاراً له 
حكماً. وعبارة العيون برواية الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» ورواية هشام عن 
محمد: دار كبيرة فيها مقاصير فباع صاحب الدار مقصورة منها أو قطعة معلومة منهاء 
فلجار من أي نواحيها كان الشفعة» فإن سلم الشفيع ثم باع المشتري المقصورة لم تكن 
الشفعة فيها إلا لجار القطعة المبيعة. وقال فى شرحها. : لأن سبب الاستحقاق تقرر بين 
البائع والشفيع وهو اتصال الملكين» فسواء باع الكل أو باع المشتري فالقطعة المبيعة 
مفصولة عن الدار الكبيرة. اه. قوله: (فقوله للمشتري من مجاز الأول الخ). لا حاجة 
لدعوى المجاز على الاحتمال الثاني» فإن القصد أنه وهب أوَّلااً * ثم باع الباقي» فقد تحقق 
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أنه مشتر عند الشراءء فيصح أن يطلق عليه بعدهما أنه مشتر حقيقة. قوله: (جار فيهما) 
بضمير المثنى» كما هو عبارة الكفاية. قوله: (قبل الخصومة لكونه في ملكه الخ). «قبل» 
متعلق بقوله«شفعة» والضمير في «لكونه» راجع إلى الجزء الأول «وفي ملكه؛ إلى 
المشتري. اه سعدي . قوله : (بلا توقف على كثرة الثمن). فيه نظرء فإنه بدون كثرة لا 
يتوقف عن أخذ الجزء الأول» وحينئذ لا نظر في حملهم الذراع على المذكور أوَّلاً. 
قوله: (اللهم إلا أن يكون عالماً بقدره الخ). فيه أن أصل الإشكال العمل بمجرد زعم 
الشفيع» ولا يكفي علمه في حق المشتري. وتقدم أنه إذا اختلف في مقدار الثشمن مع 
المشتري بعد التقابض فالقول للمشتري» والمراد بالزعم في مثل هذه العبارة العلم. 
قوله' (والظاهر أنه كذلك). هو كذلك بالأولى. قوله: (لو لم يخالفه ما نقلناه آنفاً عن 
الزيلعي) فإن قول الزيلعي «أي بالشراء» الخ شامل للصورتين المذكورتين. قوله: (لأنها 
تثبت الأخذ الخ). لعل وجه قول أبي يوسف في العمل ببينة المشتري أنها تثبت أمراً زائداً 
على الشراءء وهو ترك طلب الإشهاد وهو مما يحاط به علماً. اه. ثم رأيت السندي 
ذكر وجه قوله بقوله: لأن البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهرء والظاهر من حال 
الشفيع الطلب ماضياً كما أنه يطلب حالاً» وبينة المشتري قامت على خلافة . 


قوله : (عبارة الأشباه بأن ردها) عبارة الأشباه «إن» ولا معنى لهاء والشارح قصد 
إصلاحها بزيادة الواو ويكون الضمير فى «ردها» للشفعة أي أن الإجارة بطلت بطلب 
الشفعة» وإن رد الشفعة بعد ذلك . تأمل. وقوله «وإلا بطلت» الخ راجع لما قبله أي 
وإن لم يأخذها بها مع إجازة البيع بطلت الإجارة» وهذه عبارة مستقيمة في ذاتها. 
قوله: (أقول المسألة مسوقة الخ). مراده أن السوق يدفع الإيهام المذكور. وأيضاً 
يفهم أن له طلبها في.الصورة الثانية بالأولى لأنإجازة البيع وجدت دلالة. قوله: (أقول 
عذّل في الولوالجية عدم البراءة ديانة الخ). أي أن كلام الأشباه مبني على ما عذّل به 
في الولوالجية» لا على عدم صحة البراءة من المجهول ديانة. قوله: (وقد يجاب عن 
الإشكال بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة الخ). الظاهر أن ما في الظهيرية مبني 
على عدم صحة تعليق الإبراء بالشرط لا على ما قالهء وإلا فالإبراء العام مبطل لكل 
حق سواء كان متأكداً أولأء لكن ظاهر امفهوم تعليل الظهيرية يفيد أنه قبل الطلبين 
يصح تعليق إبطالهاء والمفهوم في الكتب معمول به. قوله: (وقد يجاب بالفرق بين 
شرط وشرط هما سبق في الذي يدل الخ). وقد يقال: إن ما تقدم ليس فيه تعليق 
بالشرط بل هو من باب التقييد به كما يفيده سوق كلام الهداية» وما تقدم عن العيني. 
:قانمراد بالتعليق فيها التقييد. وعبارة الهداية عند قوله: وإذا صالح عن شفعته على 
عوض بطلتء ورد لأن حق الشفعة لا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فالبفاسد 
أولى . اه . قوله: (فيمكن أن يدعي رقبتها وهو في المجلس الخ). فيه أنه إذا ادذّعى 
رقبتها تبطل شفعته» ولا يتأتى له طلبها لتناقضه فيها كما سبق له . قوله: (وتمام بيانه 
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في حاشية الأشباه للحموي) وإذا وجد في محله أو مسجد قسمت على عدد من نسبت 
إليه المحلة أو المسجد من القبائل» فإذا كانوا ثلاثاً كانت عليهم أثلاثاً على كل قبيلة 
الثلث دون عدد الرؤس» عكس الأول فإنه ثمة تقسم على عدد الرؤوس دون القبائل. ‏ 
اه منه. قوله: (سبع لهن حلي عقد نظامي) في حاشية الحموي: بهن علا عقود 
نظامي . وقوله «أن من هواء؛ الخ الذي فيها أيضاً أن من نفوس الخ واحترز به عما إذا 
كانت لأجل سلامة الأنفس . 


كناب الفسمة 


قوله: (أي لكل شرب محتضر) نسخة الخط «مختص». قوله: (الأولى أن تكون ‏ 
المناسبة الخ). ولعل مراد الشارح بما قاله من المناسبة أنه لما كان كل منهما مرتباً على 
إرادة الإفتراق ناسب ذكر القسمة عقب الشفعة؛ وإن كان ترتب الشفعة بواسطة البيع 
والقسمة بدون واسطة. تأمل. وقال في العناية في وجه المناسبة: إن كلا من نتائج 
النصيب الشائع» فإن أحد الشريكين إذا أراد إلى آخر عبارة الشارح. قول المصنف: 
(وركنها هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز الخ). ذكر الحموي على الأشباه من 
أحكام الملك عند قوله «الرابع عشر يملك العقار الشفيع بالأخذ» الخ ما نصه: ذكر في 
الذخيرة من الرابع من كتاب القسمة: أن الملك لا يقع لواحد من الشركاء في سهم بعينه 
بنفس القسمة بل يستقر بأحد معاني أربعة: إما بالقبض أو قضاء القاضيء» أو القرعة» أو 
يوكلون رجلا يلزم كل واحد منهم سهماً. اه. ونقل في غاية البيان قبيل باب دعوى 
الغلط عن شرح الكافي ما نصه: إن كان في الميراث إبل وبقر وغنم فجعلوا الإبل قسماء 
والبقر قسماًء والغنم قسماً وأقرعوا على أن من أصابه الإبل رد كذا كذا درهماً على 
صاحبيه نصفين فهو جائزء لأن القسمة على هذا الوجه تقع بينهم بتراضيهم» وصار كأنه . 
أخذ بعض الإبل عوضاً عن ,حقه وبعضها بالدراهم» فيجوز لتعديل الأنصباءء فإن ندم 
أحدهم بعدما وقعت السهام لم يستطع نقض ذلك» وجازت القسمة عليهم لأن القسمة قد 
تمت والأنصباء قد ظهرت. وإن رجع عن ذلك قبل أن تقع السهام فله ذلك لأن القسمة 
لم تتم وكذلك إن وقع سهم وبقي سهمان لأن القسمة بعد لم تتم» وإن وقع سهمان 
وبقي سهم لم يكن له أن يرجع لأن القسمة قد تمت لأنه إذا ظهر نصيبهما تعين الباقي 
للباقي. اه. وفي العناية: أن الرجوع بعد التمييز صحيح إذا كانت القسمة بالتراضي: أما 
إذا كان القاضي أو أمينه أو نائبه قسم فليس لبعض الشركاء أن يأبى بعد خروج بعض 
السهام . وقال في مخيط السرخسي: إن كان القاضي يقسم بالقرعة أو نائبه فليس لبعض 
الشركاء أن يأبى ذلك بعد خروج بعض السهام» كما لا يلتفت إلى إباء بعض الشركاء قبل 
خروج القرعة» وإن كان القاسم يقسم بينهم بالتراضي فرجع بعضهم بعد خروج بعض 
السهام كان له ذلك إلا إذا خرجت السهام إلا واحداء لأن التمييز يعتمد التراضي بينهم» 
فلكل واحد منهم أن يرجع قبل أن يتم وبخروج بعض السهام لا يتم» فكان كالرجوع عن 


ضف 
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الإيجاب قبل قبول المشتري» فأما إذا خرج جميع السهام إلا واحداً فقد تمت القسمة لأن 
نصيب ذلك الواحد تعين خرج أو لم يخرج. اه. 

قوله: (إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف اه فليتأمل) لعله أشار بقوله «فليتأمل» 
إلى عدم ارتضائه لهذا الجواب» وهو ظاهر لأنه لا يستقيم إلا على هذا القيل» وظاهر 
التعبير ضعفه. والظاهر في الجواب أن يقال: مرادهم بحكاية الخلاف فيه فيما عدا أجرة 
الكيل ونحوه بدليل حكايتهم الاتفاق فيه» ولأن العلة المذكورة للخلاف غير ظاهرة في 
الكيل ونحوه. تأمل . ثم رأيت في محيط السرخسي أجر الكيال والوزان. قال بعض 
مشايخنا: هو على الخلاف» فإن المكيل والموزون يقسم بذلك والكيال والوزان بمنزلة 
القسام» والأصح أن أبا حنيفة يفرق بينهما فيقول: إنما يتسوجب الأجر بعمله في الكيل 
والوزن. ألا ترى أنه لو استعان في ذلك بالشركاء لم يستوجب الأجر وعمله في ذلك 
لصاحب الكثير أكثر بخلاف القسام. اه. قوله: (أقول نقل في جامع الفصولين عن شرح 
الطحاوي كل كيلي ووزني الخ). تندفع منافاة ما في الفصولين لما ذكره الشارح بأن المراد 
بكون العددي المتقارب مثلياً من حيث الحكم لقلة التفاوت» لا حقيقة لوجوده حقيقة. 
تأمل. قوله: (لكن لا يخفى مخالفته لقوله في المسألة الأولى نفذت الخ). قد يقال 
لتصحيح عبارة الشارح في ذاتها: إنه يفرق بين كون القسمة مأموراً بها من الغائب أولاًء 
فإن كانت غير مأمور بها فالحكم ما ذكره أوَّلاً عن الخانية» وإذا كانت مأموراً بها منهء 
فإن كان الهالك نصيب الحاضر فهو عليهما. والوجه فيه ما ذكره المحشى بقوله «ووجهه 
أنه في الأولى لما ذهب» الخ . وإن كان نصيب الغائب فوجه كون الهلاك على الدهقان» 
أنه بمجرد تحويله نصيب نفسئه صار قابضاً له حقيقة» ونصيب الدهقان صار قابضاً له نيابة 
عنه» فيكون الدهقان قابضاً له حكماً لأن أمره له بإفراز نصيبه يستلزم جعله نائباً عنه في 
اليد والحفظ» فقد تحقق القبض من الطرفين أحدهما حقيقة والآخر بطريق النيابة. 
بخلاف ما إذا ذهب نصيب الدهقان» فإنه لم يتجدد في نصيب نفسه قبض» فبقي على 
حكم القبض الأول» فلذا كان هلاكه عليهماء وحينئذ يكون التشبيه راجعاً لعدم صحة 
القسمة في كل من المشبه به والمشبه بالنسبة للصورة لا لأصل المسألة المشبهة بها في 
التفصيل المذكور فيها. تأمل. 

قوله: (الظاهر رجوعه للمستثنيات الثلاث) يدل له على ما نقله في المنح عن 
السراج بقوله: ولهم أن يقسموا لأنفسهم إذا تراضوا إلا أن يكون فيهم صغير لألى له أو 
غائب لا وكيل عنه» فحينئذ لا تجوز بالإصطلاح بل لا بد من القاضي لأنه لا ولاية لهم 
على الصغير ولا على الغائب» فإن أمر القاضي بها جاز على الصغير والغائب لأن له 
ولاية على الصغيرء ونظراً على الغائب وتصرفه يصح على الميت . قوله: (لكن يبقى قول 
. الشارح ولو شركاء بطلت محتاج إلى نقل) عذّل البطلان الرحمتي في هذه المسألة بأن كل 
واحد أجنبي في حق صاحبه فلم يوجد قابل عن الصغير ونحوه» وشرط عقد الفضولي 
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وجود القابل عن المالك» ولا يتوقف شطر العقد على غائب بخلاف مسألة الورثة. لأن 
بعضهم يصلح خصماً عن الباقين» فيصح أن يكون بعضهم مقاسماً وبعضهم مقاسماً. 
اه. ومعلوم أن الشارح ثقة في النقل يعتمد عليه فيه حتى يوجد ما يخالفه. قوله: (وإنما 
اقتصر المصنف على الإرث لأن العقار الخ). أي أنه لما كان العقار الموروث لا يقسم إلا 
بالبرهان كان ذكر قسمة النقلي الموروث مشعراً بأن غير الموروث يقسم بالأولى» إذ 
النقلي الموروث محل توهم عدم القسمة» فذكره صحتها فيه مشعر بأن غيره يقسم 
بالأولى» وفهم الأولوية حينئذ إنما يتحقق بعد معرفة حكم العقار الموروث لا بمجرد بيان 
حكم النقلي الموروث؛» وإن قال في المنح: فالمسألة التي لم تذكر في المتن يفهم 
حكمها من قسمة النقلي الموروث» ومن قسمة العقار المشتري بالطريق الأولى». فتأمل. 
قوله: (وصاحب الأرض غائب) ليس بقيد بل لهما القسمة سواء حضر أو غاب, كما في 
شرح الوهبانية . قال: ووجه عدم الجبر أن الأرض المبني عليها بينهما شائعة بالإعارة أو 
الإجارة» فلو قسم البناء بينهما لكان لكل واحد منهما سبيل من نقض نصيب صاحبه وفيه 
ضررء فلا يجبر على القسمة» بخلاف التراضي. اه. لكن أفتى في الحامدية-بقسمة 
الجبر في غراس بين زيد وجهة وقف قائم في أرض وقف. 

قوله: (وهو الظاهر من قِول الهداية) هذا خلاف الظاهر من قول الجامع أرض 
ادّعاها رجلان» فإنها ظاهرة'في دعوى الملك. وعبارة الدرر تفيد أن موضوع المسألتين 
واحد حيث قال: ولا إن برهنا أنه أي العقار معهما حتى حتى يبر هنا أنه لهما. يعني إن 
ادّعوا الملك في العقار ولم يذكروا كيف انتقل إليهم لم يقسم إلى آخرهء وكذلك عبارة 
الجامع تفيد أنهما ادّعيا الملك من قوله: أرض ادّعاها رجلان إذ المتبادر من دعواهما لها 
دعوى ملكهاء فعلى هذا لا بد من التوفيق يبحمل ما تقدم على رواية القدورئي» وما هنا 
على رواية الجامع الصغير. ومشى على هذا التوفيق بعض شرّاح الهداية كأكمل الدين 
والزيلعي» ووفق بعضهم كتاج الشريعة باختلاف الموضوع. لكن علمت أن عبارة الجامع 
إنما تفيد دعوى الملك لا مجرد ذكرهما أنه في يدهما حتى يتم هذا التصوير مخالف لما 
سبق أنه يقسم إذا ادّعوا الملك المطلق» والتحقيق أن ما يظهر من الهداية أن السابق رواية 
المبسوط». وهذا رواية الجامع الصغيرء والمصنف أو رد الروايتين تبعاً لصاحب الوقاية 
من غير إشارة إلى اختلافهماء ومشى على هذا الظاهر بعض الشراح منهم الشيخ الأكمل» 
ووفق بعضهم بينهما منهم تاج الشريعة وعليه مشى الزيعلي بأن الاختلاف من اختلاف 
الموضوعء فموضوع رواية المبسوط فيما إذا ادّعيا الملك ابتداء واليد ثابتة» ومن في يده 
شيء يقبل. اه. قوله: (أي حاضر) لا حاجة لهذا التقييدء وما يأتي لا ينافيه . 

قوله: (وهذا يدل على أن من ادّعى على صغير الخ). لم يظهر مما تقدم ما يفيد 
لزوم حضوره عند الدعوى. 'وإنما أفاده اشتراط حضوره عند النصب وهو غير الدعوى. 
تأمل. قوله: (فإن كانوا ذكوراً أو إناثاً فكذلك الخ). الأوضح قول العناية: وإن لم يكن 
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أي مع الزقيق شيء آخرء فإن كانوا ذكوراً وإناثاً لا يقسم القاضي إلا بتراضيهماء وإن 
كانوا ذكوراً أو إناثاً لا يقسم القاضي في قول أبي حنيفة. اه. قول الشارح: (والبير 
والرحى الخ). في الخلاصة: ولا تقسم البثر والقناة والنهرء فإن كان مع ذلك أرض 
قسمت الأرض وتركت البئر والقناة على الشركة . قوله: (وتأمل عيارة المنح) أي فإنه نقل. 
فيها عن الجواهر: لو أراد أحد الورثة القسمة بالأوراق ليس له ذلك» ثم قال: ولو 
تراضوا فالقاضي لا يأمر بذلك» وهذا مؤيد لما استظهره المحشي . قوله: (ومنه يظهر 
الجواب) ما سيأتي في طلب أحدهما المهايأة وما هنا كل طالب لهاء إلا أنهما اختلفا في 
كيفيتها . تأمل . وسيأتي له أنهما لو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان يأمرهما 
القاضي أن يتفقا الخ. قوله: (بأن يكتب في كاغدة الخ) لا يصح تفسيراً للتصويرء والذي 
في الكفاية وغاية البيان والبناية: المراد من تصوير ما يقسمه أن يكتب صورته على 
قرطاس . قول الشارح : (فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني الخ). قال الزيلعي : 
وإذا كان أرض وبناء» فعن أبي يوسف: يقسم باعتبار القيمة لأنه لا يمكن اعتبار التعديل 
فيه إلا بالتقويم» لأن تعديل إالبناء لا يمكن بالمساحة. وعن أبي حنيفة: أن الأرض تقسم 
بالمساحة والمساحة هي الأصل في الممسوحات. ثم يردّ من وقع في نصيبه البناء أو من 
كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى يساويه» فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة. 
وعن محمد: أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة» فإذا بقي فضل ولم 
يمكن تحقيق التسوية بأن لم تف العرصة بقيمة البناء» فحينئذ يرد دراهم لأن الضرورة في 
هذا القدر فلا يترك الأصل» وهو القسمة بالمساحة» إلا بالضرورة. اه. 

قوله: (وقال في الهداية إنه يوافق رواية الأصول) الذي فيها رواية الأصل. وقال في 
العناية : لأنه قال فيه: تقسم الدار مذارعة ولا يجعل لأحدهما على الآخر فضل دراهم 
وغيرهاء كذا في بعض الشروح. اه. وهو ما في الغاية. وأنت ترى أن ما ذكر فيه لا 
يدل على هذه الرواية . قول المصنف: (وشهد القاسمان بالاستيفاء الخ). وفي الشرنبلالية 
ما نصه: في المستصفى شهادتهما مقبولة سواء قسما بأجر أو بغير أجرء وهو الصحيحء 
وسواء شهدا على القسمة لا غير ابتداء. ثم قالا بعد ذلك: نحن قسمنا أو شهدا على 
قسمة أنفسهما من الابتداء على الصحيح كما في التتارخانية» وعلى هذا تقبل شهادة 
القبانيين إذا كان المنكر حاضراً حال الوزن والتسليم؛ كما في الفتاوى. اه. قوله: 
(لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما). أي معنى» كما في شرح المجمع . قوله: (فلا فرق 
حينئذ الخ). لكن اصطلاح الفقهاء أن البرهان خاص بالبينة بخلاف الحجة فإنها أعم. 
قوله : (وإن لم يكن مانعاً ينبغي أن يتحالفا) فيه أن التحالف لا يتأتى فيما إذا أقام المدعي 
البينة على دعواه كما هو ,موضوع المسألة» فإن لم يقيم بينة تحالفا وتناقضا. قوله: (كما 
يظهر من كلام شراح الهداية) نعمء شراح الهداية جعلوا هذه المسألة متختقآ خلبيها إلا أنه 
في غاية البيان قال: حقق الشيخ أبو الفضل الخلاف في البعض المعين وساق كلامته صحلى 


سس تت ا ا 2 ا 2 كتاب القسمة 


ذلكء. فقال: فأبو يوسف يقول: الاستحقاق يخرج الفعل من أن يكون تمييزاً في حصته 
فبطل معنى القسمة؛ كما لو استحق جزء شائع في نصيبه الخ. ونقل أيضاً عن الأسرار 
وإشارات الأسرار: وإذا اقتسما داراً بينهما ثم استحق من نصيب أحدهما ببيت معين لم 
تبطل القسمة» ولكن يتخير المستحق عليه إن شاء ضرب في نصيب صاحبه وإن شاء 
استأنف عند أبى حنيفة . وعند أبى يوسف يستأنف القسمة» ونوا سين لتطرت اه 
د ل ا ب الاي 

3 فلو قال كابن الكمال وإن استحق حصة أحدهما الخ). عبارة الأصل : (وإن 
استحق بعض حصة أحدهما مشاع أولاً لم تفسخ) يعني جبراً (ورجع بقسطه في حصة 
شريكه أو نقضها) يعني إن شاء رجع وإن شاء نقض القسمة دفعاً لعيب الشركة 0 
في بعض مشاع في الكل . قوله: (فلو به بها فهر وارت وقد هزل القاضتى تصوية 3 - تنقض) 
التقييد به يفيد أنه إذا لم يعزل نصيبه تنقض بأن ظهر كونه وارثاً بعدها كما سبق. اه أبو 
السعود على الأشباه . قوله: (كذا في الدرر قال ط فيه أن الدين الخ). في حاشية الحموي 
على الأشباه من الهبة عند قوله: تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل» أفاد أنه يصح 
ممن عليه سواء كان عليه حقيقة أو حكماًء كما لو وهب غريم الميت الدين لوارثه. ولو 
وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم» ولو أبرأ الوارث صح أيضاً. كذا في البزازية . قوله: 
(أقول وفيه نظر يدل الخ) فيه نظرء فإن اعتراض الرملي على ظاهر قول المصنف تبعاً 
للدرر «بطلت». فإن ظاهره أنها لا تحتتاج إلى الفسخ . قول الشارح : (لأنه لا تناقض 
الخ). في العناية: إن لم تكن باطلة للتناقض فلتكن باطلة باعتبار أنها إذا فسخت كان له 
أن ينقض القسمة. وذلك سعي في نقض ما تم من جهته. والجواب أنه إذا ثبت الدين 
بالبينة لم تكن القسمة تامة فلا يلزم ذلك. اه قال سعدي أفندي: أقول أنت خبير بأن 
استماع البينة بعد تبين صححة الدعوى لا على العكسء وهذه الدعوى غير صحيحة 
لاستلزامها السعي في نقض ما تم من جهتهء فكيف يسمع البينة؟ والأولى أن يجاب بمنع 
إستلزامها ذلك لجواز أن يظهر مال آخر أو يؤديه سائر الورثة من مالهم. اه. 

قوله: (أو اشتر مني) نسخة الخط «أو اشترى». قوله: (قال في الخانية كما لو وقع 
في قسم الخ). مقتضى ما ذكره عن الخانية. وتعليل المسألة أن له أن يقيم غيرها مقامها 
كما كانت لو يبست. قوله: (كذا في غالب النسخ الخ). وقال ط: ظاهر قوله #قسمة 
التراضي؟ أن هذا الحكم لا يجري في قسمة الجبر. اه. قال الرحمتي: قضاء القاضي 
يجري مجرى التراضي لأن فعله نافذ على الملاك كأنه نائب عنهم» إذ لا شك أنه بالقضاء 
صار كل نصيب ملكاً لصاحبهء وبفسخها بالتراض يصار كل بائعاً ما بيده ولا مانع منه. 
اه. قوله: (والعجب. من المصنف حيث ذكره الخ). لا يتم هذا التعجب إلا إذا كان 
تأليفه المتن بعد صدور هذه المقالة منهء يعني قوله «لم أطلع عليه على أن الأشباه ثقة في 
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النقل؛ فيصح للمصنف الاعتماد عليه وإن لم يره لغيره. قول الشارح : (يسكن كل داراً) 
أو يسكنهما هذا شهراً وذا شهراً على ما يظهرء وكذا يقال فيما بعده. قوله: (وإلا فهو 
مشكل) قد يدفع الإشكال بأن وجه عدم صحة المهايأة فيها عدم إمكان المعادلة فيها إذ 
كثيراً لا يمكن تحميلها ولا استغلالهاء فصارت كالمهايأة في غلة العبد لظهور التغير في 
الحيوان» بل التغير الحاصل فيها أكثر من الحيوان. تأمل. قوله: (وأما في عبدين أو 
بغلين فلأن التهايؤ في الخدمة الخ). لا يظهر هذا التعليل» فإنه لو سلم لما صحت في 
غلة الدار. تأمل. قوله : (كالمزبلة والحمير والمناشف الخ) هذه ليست من التهايؤ في 
الأعيان بل في المنافع» ولم تجز للإختلاف في الاستعمال كالتهايؤ في لبس ثوب . قوله: 
(هذا أحد أقوال ثلاثة الخ) وقدم في الخانية القول بأنها على الأملاك؛ وظاهره اعتماده. 
قوله: (فعلى قدر الرؤوس التي يتعرض لهم الخ) ظاهره والتعليل بعده أنه إذا تعرض 
للنساء والصبيان يدخلون في الغرامة. قوله: (فعلى قدرهما الخ) هل المراد اعتبار قدر 
الثقل حينئذ أو غيره؟ يحرر. قوله: (قياساً على مسألة السفل والعلو الخ). هذا القياس 
منظور فيه كما تقادم في الشركة والقضاء . 


قوله: (ويسميها أهل العراق القراح) بالفتح المزرعة التي لا بناء ولا شجر فيها 
جمعه أقرحة» فتكون المزارعة من تسمية الشيء باسم بعض أركانه . منح. قوله: (يصح 
أن يراد بالزرع المصدر واسم المفعول الخ). مقتضى ما يأتي عن الخانية عند قوله: 
وشرط التخلية أن يراد بالزرع المصدر فقطء وأنه إذا ورد العقد على المزروع كان معاملة. 
لا مزراعة. قول الشارح : (وأركانها أربعة). يعني أنه يتوقف معرفتها على هذه الأربعة, 
وإلا فركنها الإيجاب والقبول. اه سندي . قوله: (إلا إذا كان البذور والآلات لصاحب 
الأرض والعامل الخ) الذي ذكره السندي في حلية الجواز على قول الإمام هو أن يكون 
البذور والآلات لصاحب الأرض؛ ثم يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة» فإذا 
مضت المدة يعطيه بعض الخراج عما وجبه له من الأجر في ذمة صاحب البذر» فيجوز 
ذلك كما في سائر الديون إذا أعطاه خلاف جنسه. اه. وأما ما ذكره القهستاني فغير 
ظاهر الصحة إذ الإجارة فاسدة ولا يستحق العامل لعمله في المشترك. تأمل. ثم رأيت 
عبارة القهستاني» وفيها التعبير بأوفى قوله «أو العامل» وقوله «فيكون» الخ فيه لف ونشرء 
وحينئذ ترجع لما قاله السندئ. قوله: (وقضى أبو حنيفة بفسادها بلا حد الخ). عبارة 
القهستاني: بلا جدء بالجيم . قوله : (ويدل عليه أنه فرع عليها مسائل كثيرة حتى قال 
محمد أنا فارس فيها الخ). الظاهر عود ضمير فرع للإمام» ويفذرّع لمحمد حتى يستقيم 
تفريع ما بعد حتى على ما قبلهاء ومعلوم أن محمداً لم يفرع في مسائل الوقف كما ذكره 
في البزازية» ويحتمل عوده في يفرع للإمام أيضاً أي أن محمداً لما لم يفرع الإمام في 
الوقف صار راجلا. قول الشارح : (وقياساً على المضاربة) القياس على المضاربة لا 
يجوزء لأن معنى الشركة فيها أغلب حتى صحت بدون ضرب مدةء ولا تنعقد لازمة. 
والربح متولد من المال والعمل وعقد الشركة قد يعقد على العمل فقط. كما في شركة 
الأعمال. فما ظنك إذا انضم إليه المال؟ اه سندي . وأصله للزيلعي. 

قوله: (وتقع على أول زرع يخرج واحد). عبارة البزازية: وتقع على أول زرع 
يخرج زرعاً واحداً. الخ. قوله: (ولو دلالة بأن قال دفعتها إليك لتزرعها إلى الخ). عبارة 
الحموي وقد نقلها السندي نصها: ولو دلالة بأن قال: دفعت إليك لتزرعها لي أو أجرتك 
هذه الأرضء أو استأجرتك لتعمل فيها. فقوله «لتزرعها لي» «واستأجرتك لتعمل فيها» 
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يبين أن البذر من رب الأرض . اه. والظاهر أن أجرتك هذه الأرض ليس فيه بيان أن 
البذر من قبله» خلاف ما يفهم من عبارة المحشي» بل من قبل العامل. ثم رأيت في غاية 
البيان نقلاً عن نوادر ابن رستم عن محمد: إذا قال لغيره: أجرتك أرضي هذه سنة بالثلث 
أو النصف. فهو جائز والبذر على العامل. ولو قال: دفعت إليك أرضي أو أعطيتك 
أرضي بالثلث» فهو فاسد لأنه ليس فيه بيان من عليه البذر. قوله: (لكن في الخانية أيضاً 
وينبغي أن يكون العامل الخ). لم يظهر صحة هذا الاستدراك» فإنه لا يخالف مفاد التعليل 
إلا أن يكون المراد به أن مفاده أن الشرط هو معرفة العامل فقط. بخلاف مفاد التعليل 
فإنه ربما يفيد اشتراطها حتى للمالك» أو يقال: إن الاستدراك لدفع توهم أن اشتراط 
معرفة الأرض منصوص عليه» فإن مقتضى عبارة الخانية أنه بحث» ثم إن التوفيق الذي 
ذكره غير ظاهرء فإن مقتضاه أنه موجود قول في المذهب بعدم اشتراط معرفة الأرض مع 
أن مفاد التعليل وما فى الخانية يفيد أن الاشتراط . تأمل. وأيضاً ما ذكره السندي من 
التعليل لما في الأختيار من أن الأرض قد يوسع فيها فيما بين حبات البذرء وقد يضيق 
فيما بينها فيكثر قدر البذر ويقل بحسب ذلكء» وقد تحسن المضايقة وقد لا تسحن فلا بد 
من بيان قدره لأن أقطع للنزاع. اه. يرد هذا التوفيق. 

قوله: (وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك الخ). فيه تأمل» فإن الأول لا يفهم 
منه حكم ما إذا شرط ما قد يقطع الشركة في الخارج» وهذا لا يعلم إلا من هذا الشرط . 
تأمل. قوله : (أقول هو تفصيل حسن) انظر ما قدمه في الزكاة وما كتبناهء فإنه مفيد. قول 
الشارح : (لأنه خلاف مقتضى العقد) إذ مقتضاه ثبوت الشركة في كل الخارج لا في صنف 
منه. قوله: (ولأنه يؤدي إلى قطع الشركة) فيه أن هذا الاحتمال موجود لو شرط لرب 
البذر. قوله: (قال في الكفاية والجواب عما قاله مشايخ بلخ أن الأصل فيها عدم الجواز 
الخ). لا يخفى أن هذا لا يرد ما قالوه إذ العرف بمنزلة التنصيص على الاشتراك ولو نصا 
عليه ثبتت» فكذا إذا وجد عرف بها. قوله: (فيما إذا كان العمل خاصة من المزارع) 
والبذر والبقر لصاحب الأرض . والوجه فيه القياس على المعاملة فإنها شركة على الثمر 
دون الغراس» شرح ابن الشحنة. وقال في غاية البيان: إن شرطا التبن لصاحب البذر 
جازء ولو شرطاه للآخر فسد. وعن أبي يوسف: لا يجوز أصلاً لأنه شرط يؤدي إلى 
قطع الشركة لاحتمال أن لا يخرج الحب. وجه ظاهر الرواية أن النص ورد بجواز 
المعاملة وأن شركة في الربج وهو الثمر دون الأصل وهو الغراس» فأمكن القول بجواز 
مثلها وهو المزارعة أما إذا شرطا التبن لمن لا بذر له فهذا لا نظير لهء فبقي على أصل 
القياس. اه. 

قوله: (وقد ذكر البزازي له ضابطاً الخ). عبارته: السابع البذر من واحدء والباقي 
من آخر وأنه فاسد. وعلى هذا لو أخذ رجلان أرض رجل على أن يكون البذر من 
أحدهما والبقر والعمل من الآخر لا يصح. فكل ما لا يجوز إذا كان من واحد لا يجوز 
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إذا كان من إثنين. اه. والقصد أنه إذا كان هذا لواحد بمفرده لا يصح شرطه على واحد 
لا يصح أن يشترط على إثنين ليس معه غيره» وليس في هذا ما يخالف ما في القهستاني 
ونصهء لقائل أن ب بع الخصير في راي الضيظة والقياد تو ضور كيرة. : أما في الأول 
فلانة صح أن يكون ا لأحد والبقر لآخر والبذر والعمل منهما ٠‏ والخارج نصفان. 
وأن يكون البقر لأحد والعمل لآخر والأرض منهما والبذر إما منهما والخارج نصفان» أو 
من العامل وله ثلثا الخارج كما في التتمة. وأن يكون الأرض والبذر وبقر واحد لأحدهما 
والعمل وبقر آخر لآخر كما في المنية عن نجم الأئمة» وأن يكون البقر لأحد والأرض 
والبذر والعمل لهما والخارج نصفان كما في النتف. وأما في الثاني فلأنه لا يصح أن 
يكون كل من الأربعة لأحد كما في التتمة» وأن يكون البذر والبقر لأحد والأر لآخر 
والعمل الثالث» وأن يكون الأرض والبذر لأحد والبقر لآخر والعمل لثالث» وأن يكون 
الأرض والبقر والعمل لأحد والبذر بينهما كما في العمادي» وأن يكون البذر والعمل 
لأحد والبقر لآخر والأرض لثالث» وأن يكون العبد أو اكد والنية أر لبر لأحد والباقي 
لآخر كما في النتتفء فوضح بطلان ما ظن أن الخصر صحيح . اه 


ل ل ا اي . قال الحموي 
وغيره: وإذا أرادا أن يطيب لهما الزرع عندهما في موضع فسدت فيهء وعند الإمام 
مطلقاً. فالوجه فيه ما حكى عن إسماعيل الزاهد أنه يميز النصيبان ويقول رب الأرض 
للمزارع : وجب لي عندك أجر مثل الأرض أو نقصانهاء ووجب لك علي أجر مثل 
عملك وثيرانك وقدر بذرك؛. فهل صالحتني على هذه الحنطة أو على ما وجب لك 
علي بما وجب لي عليك؟ فيقول المزارع: صالحت: أو يقول المزارع لرب الأرض: 
قد وجب لي عليك أجر مثل عملي وبذري»: ووجب لك علي أجر مثل أرضك أو 
نقصانهاء فهل صالحتني عما وجب لي عليك على هذه الحنطة؟ فيقول رب الأرض 
صالحت . فإذا تراضيا على ذلك جازء ويطيب لكل منهما ما أصابه لأن الحق بينهما 
لا يعدوهماء فإذا تراضيا على ذلك زال الموجب للخبث . اه. وكذا في المنبع . وقد 
وقع في ذكر الحيلة المذكورة تحريف في غالب نسخ الحموي وغيره» والأصوب ما 
نقلته لموافقته للمنبع واستقامته . ومع هذا في هذه الحيلة . تأمل . فإن الزرع يقع لرب 
البذر ويجب للآخر مأجر مثله أو أرضه» فكيف يجب على رب الأرض أجر مثل 
العامل وثيرانه وقدر بذكره؟ تأمل. ثم رأيت في حاشية عبد الحليم عن إسماعيل 
الزاهد: فالوجه أن يميز النصيبان على مما شرطا ويقول كل منهما لصاحبه: إن لي 
عليك في هذا العقد حقاًء ولك علي حقاً فيه؛ فهل صالحتني على هذا القدر من 
المحصول؟ فيقول الآخر صالحت» فإذا تراضيا على ذلك جاز. الخ. اه. قول 
الشارح : (لكن في القهستاني أنه لم تثنبت تثبت رواية في مقدار ما به الاسترضاء) عبارته : 
(يجب أن يسترضي) العامل بإعطاء أجر مثل عمله لثلا يلزم الغرور. قال مشايخنا: 


أدبا 


كتاب المزازعة 


هذا ديانة» أما الحكم فلا شيء له فيه إذ العقد على الخارج كما في المبسوطء وفيه 
إشعار بأنه لم يثبت رواية في مقدارا ما به الاسترضاء. اه 

قوله: (كذا قاله ابن الكمال الخ). وقال الزيلعي فيما لو مات رب الأرض قبل 
الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار : لا شيء للعامل بمقابلة العمل» لأنه يقوّم 
بالخارج ولا خارج» فلا يجب شيء. بخلاف المسألة الأولى حيث يفتي بإرضائه حيث 
كان مغروراً من جهته بالامتناع باختياره؛ ولم يوجد ذلك هنا لأنه بدون اختياره. قوله: 
(فتأمله ممعناً) نظر فيما نقله في النهاية في العناية بأن منافع الأجير وعمله إنما يتقوّم على 
رب الأرض بالعقد. والعقد إنما قوم بالخارج. فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء. اه. 
ونقله في البناية وأقره. قوله: : (الغسمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقاً الخ). إذا جعل 
راجعاً لما يلزم بعد مضي المذة مطلقاً استقام الكلام بلا حاجة لدعوى استخدام. اه. 
تأمل. قوله: : (أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدراً 
بالحصة) أي أنه إنما يرجع عليه بقدر حظه حتى لو كان حظه من النفقة أكثر من حظه من 
الزرع لم يرجع بالفضل؛ كما أفاد ذلك الحموي . قوله: (قال ح لما قدمنا) من أن العمل 
والأشجار منه فلم يبق من الآخر شيء. وقال الرحمتي: أي استأجر أرضاً بعد المساقاة 
على ما فيها من الأشجار ودفع ما فيها من الأشجار مساقاة لمالكها لم يجزء لأن الشيجر 
والعمل منه فهو أولى بعدم جوازه من دفع الأرض مزارعة» والبذر من المؤجر إذ هناك 
ملك منفعة الأرض بعد الإجارة» ومع ذلك لم تجز حيث كانت رقبة الأرض ملكه والبذر 
والعمل منهء وهنا المساقي ليس له إلا العمل فيستحق به ما شرط له من الثمرء فإذا دفعها 
إلى مالكها لم يوجد منه شيء ب يستحق به المشروط. اه. سندي. 


كنات المسافاة 


'اقوله: (وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية) ليس فيه منافاة لما في الولوالجية بل 
زيادة بيان لحكم المسألة . تأمل . قوله : (بدليل ما يأتي) من قوله "ولو دفع غراساً؛ الخ . 
قوله: (وهذا إذا انتهى جذاذها الخ). لا فرق بين ما انتهى جذاذها أولاً» حيث كان القصد 
البذر» وتقييد العناية اتفاقي . قول الشارح: (فإن ذكرا ذلك صح) أي أعواماً يمكن أن 
تحصل فيه ثمرتها صح العقد إن ظهر في تلك المدة ثمرو وإلا فسدت» ويجب أجر المثل 
على مامر. سندي. قول المصنف: (والرطبة لصاحبها) أي ما بقي من الرطبة .اه 
سندي. قوله: (منها كما في النهاية أنه جعل نصف الأرض عوضاً عن جميع الغراس 
الخ). منظور فيه إذ موضوع المسألة أن الغراس فيها بينهماء ومقتضى التعليل أن جميعه 
لرب الأرض . اه من السعدية وشيخي زاده» وتراجع هذه العبارة في محلهاء ويتأمل في 
تعليل النهاية المذكور. ثم رأيت سعبارتها كما نقله المحشي عنها وعزاها في النهاية 
لمبسوط السرخسي من باب الإجارة الفاسدة. وهكذا رأيتها فيه من الباب المذكور بالعز 
وإلنى الحاكم في المختصرء ورأيت أيضاً فيه من باب المعاملة ما نصه: وقد بينا في 
المسألة طريقين لمشايخنا رحمهم الله في كتاب الإجارة إحداهما أنه اشترى منه نصف 
الغرس بنصف الأرض» والأخرى أنه اشترى منه جميع الغرس بنصف الأرض . اه. 
وفي الهداية: وفي تخريجها طريق آخر بيناه في كفاية المنتهى. اه. قال كثير من 
شراحها: هو شراء رب الأرض نصف الغراس بنصف أرضه» أو شراؤه جميع الغراس 
بنصف أرضه ونصف الخارج» فكان عدم جواز هذا العقد لجهالة الغراس نصفها أو 
جميعها. اه. قال الطوري في تكملته يرد على الصورة الثانية وهي قولهم «أو شراؤه 
جميع الغراس» الخ: أن وضع المسألة أن تكون الأرض والشجر بينهما نصفينء لا أن 
يكون جميع الغراس لرب الأرض فلا يتصور المناصفة في الشجر. اه. والذي يظهر في 
دفع النظر أن يقال: إن مراد المتعاقدين أن رب الأرض يكون بائعاً نصفها بجميع 
الغراس» ثم بعد نباته وعلوقه فيها يكون نصفه عوضاً عن عمله» أو أنه باعه نصف أرضه 
ونصف الشجر الذي ينبت فيها ب بجميع الغراس . قول الشارح : (فكان كقفيز الطحان الخ) . 
الأنسب أن يقول: ولانه كتير الخ لمكن علة قافتال ورحخطي اهن سددي:: 


قوله: (لأن استئجار الشريك على العمل في المشترك لا يصح الخ). في السندي 


ككل 
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عن الرحمتي: أنه من قبيل الأجير الخاص لأنه ضرب لعمله مدة» وبتسليم نفسه يستحق 
الأجر. ولا يقال: إنه عمل في مشترك فلا" أجر له لأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه_اه. 
لكن على هذا يلزم التعبير بالفاء بدل اللام في قوله «يعمل». قوله: (قال في المنح عن 
الخانية بخلاف الصيد الخ). عبارته: فتكون بمنزلة شجرة في أرض إنسان لا يعرف 
غارسهاء فتكون لصاحب الأرض الأرض كالسيل إذا جاء بتراب في أرض واجتمع؛ كان 
لصاحب الأرض بخلاف الصيد إذا فرخت في أرض إنسان أو باضتء فإن ذلك لا يكون 
لصاحب الأرض ويكون لمن,أخذه لأن الخ . قوله: (ثم اعلم أن ظاهر التقييد بأمر القاضي 
أنه لا رجوع بدونه) لكن في السراجية على ما نقله السندي دفع كرمه معاملة فمات العامل 
في السنة. فأنفق رب الأرض بغير أمر القاضي» لم يكن متبرعاً ولا سبيل للعامل حتى 
يعطيه نفقته» وكذا في الزرع. ولو غاب والمسألة بحالها لم يرجع اه. وقدم المحشي 
نقله عن منية المفتي . قوله: (وقدم الشارح آخر المزارعة عن الخلاصية أنه يضمن العنب 
بترك الحفظ للعرف) ما قدمه كأنه عرف خاص فى المساقاة» وما حكاه في الهداية من 
الاتفاق بناء على العرف العام حين ذاك. قول الشارح: (وإن زاد العامل جاز لأنه إسقاط) 
في هذا التعليل. تأمل» فإنه بعد خروج الثمزة تكون مشتركة شركة ملك. قوله: (فتعين 
ما قلناه) أي من عدم الجواز. قوله: (وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغاً ما بلغ 
الخ). هو قول محمدء وعندهما لا يجاوز به المسمى. اه سندي. قوله: (وفي كون 
المساقي يستر نظر) الظاهر أن المراد الاستفهام عن أحدهماء وليس المراد أن كلاً منهما 


كناب الذبائح 


قوله: (هذا الدخول اقتضى خروج المتن عن كونه قيداً في التعريف) ليس في كلام 
المصنف تعريف حتى يكون قوله اما لم يذك قيداً فيه» بل هو بيان لغاية الحرمة. ولعل 
الشارح أخرج المصنف عن ظاهره إشارة إلى أن هذه الغاية لظهورها لا تحتاج لبيان. 
قوله: (الحلق في الأصل الحلقوم الخ). وقال ابن الكمال: في أقصى الفم فضاء هو 
الحلق» وفيه مجريان: الأول موضوع من قدام وهو الحلقوم وهو مجرى النفسء والثاني 
موضوع من خلف ناحية القفا على خرز العنق ويسمى المريء وفيه ينفذ الطعام والشراب. 
هذا ما في كتب الطب» ويوافقه ما في المغرب والجمهرة وديوان الأدب. قوله: (إن كان 
بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلائة من العروق) الذي في العناية من كتاب الصيد قبيل 
قول الهداية «وإن رمى صيداً فأصابه ولم يثخنه» الخ أن الأدواج من القلب إلى الدماغ . 
قوله: (وفي العين أنه مجراهما) عبارة القهستاني: : وفي العين أن الحلقوم مجراهما. 
اه. قوله: (فكسر الهمزة أنسب) أي الواقعة في لفظ «أفر» في الحديث المذكور. قوله: 
(وكان قوله قول الإمام) قال: فالحاصل أن عند أبي حنيفة ومحمد إذا قطع ثلاثاً أي ثلاث 
كان يحلء» وبه كان أبو يوسف يقول أوّلاء ثم رجع إلى ما ذكرنا يعني من قطع المرىء 
والحلقوم وأحد الودجين. وعن محمد أنه يعتبر أكثر كل فرد. قوله: (متعلق بقطع) بل 
هو متعلق ب «حل». قوله: (لأن ظاهر حاله يدل على أنه قصد التسمية على الذبيحة) هذه 
العلة غير منتجة لما قاله الزيلعي» إذ موضوعه أن النية لم تحضره فلا يتأتى أن يقال فيه : 
إن ظاهر الخ فيبقى قوله «ولو سمى ولم تحضره النية صح» مفيداً لعدم التأويل. 

قوله: (لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الخ). وجه الاستدراك أن ما في 
البدائع يفيد عدم الحل فيما لو تركها جهلاً بالشرطية. قول المصنف: (كقوله بسم الله 
اللهم تقبل من فلان) تنظير لا تمثيل» كما يظهر من قول الكنزء وأن يقول عند الذبح: 
اللهم تقبل الخ. لكن قال الزيلعي: ومن هذا النوع يعني أن يذكر مع إسمه تعالى غيره 
موصولاً من غير عطف أن يقول: اللهم تقبل من فلان» فيكره لوجود الوصل صورة. 
اه. ومقتضاه أنه تمثيل. قوله : (قال الشيخ الشلبي في حاشيته هكذا هو في جميع ما 
وقفت عليه الخ) الذي في الزيلعي كما وقفت عليه ونقله السندي : الأوجه أن لا يعتبر 
الإعراب بل لا يحرم مطلقاً بدون العطف. ويحرم مطلقاً بالعطف . قوله: (ووجهه يظهر 
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مما يأتي قريباً الخ). بين النظر في البناية بأنه مخالف للمنقول عنه عليه الصلاة والسلام . 
قوله: (لكن في الكفاية إن تقاربت الولادة يكره ذبحها) نقل في الكفاية هذا الفرع عن 
النوازل» ثم قال: لأن فيه تضييعاً للولد من غير فائدة» وهذا التفريع إنما يتأتى على قول 
أبي حنيفة الخ. قوله: (دويبة اشتر أصلم أصك) يقال: رجل أصلم ومصلم الأذنين كأنه 
مقطوعهماء ورجل أصك مضطرب الركبتين والعرقوبين. قاموس . قوله: (الخفاش كرمان 
الوطواط) من الخفش بالتحريك؛ وهو ضعف العين وضعف البصر خلقة؛ أو فساداً في 
الجفون. اه سندي. قوله: (أي غير السمك والجراد) قال أبو السعود في حواشي 
الأشباه: لا حاجة لاستثنائه لأن ميتة السمك حلال وكذا الجراد. اه. 


كتاب الأضحية 


قال عبد الحليم في حواشي الدرر: بضم الهمزة وكسرها منسوبة إلى الأضحى 
بفتحهاء والضم والكسر من تغييرات النسبة. ويحتمل أن تكون أفعولة من الضحوة أعلت 
إعلال مرمى اه. قوله: (وقيل منسوبة إلى أضحى) عبارة غيره «الأضحى». قوله: (إلا 
أن يحمل على أنه يجن ويفيق في أيام النحر) مقتضى الأصل السابق أن من يجن ويفيق 
في أيام النحر يعتبر حاله في آخر أيامهاء ولعل ما في الخانية رواية أخرى. قوله: (ثم إن 
هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري حيث قال: إن متي لا تجوز فيها الأضحية الخ). 
تزول المخالفة بأن المراد في عبارة البيري أهل منى المقيمون بها الغير محرمين» فإنها في 
زمن الموسم مصرفهم كغيرهم من أهل الأمصار لا تجوز أضحيتهم إلا بعد الزوال في 
مسألة ترك الصلاة» بخلاف غيرهم من المحرمين لأنهم بمنزلة أهل القرى» فتجوز منهم 
بعد انشقاق الفجرء على أن البيري فرع ما قاله على قولهم إن وقت الأضحية بعد مضي 
وقتها فيمن لم يصلوا. اه. وهو تفريع صحيح في ذاته ويدل للحمل المذكور التعليل 
بأنهم مشغولون. الخ. قوله : (وهذا ظاهر الرواية) وفي خزانة الأكمل أنه المختار» وعند ٠‏ 
الجمهور ولا بد مع النية أن يقول بلسانه: وأضحي بها. ولو اشتراها الغني بنيتها لم تتعين 
باتفاق الروايات كما في الخلاصة» وإن قال في الأشباه من القاعدة الأولى: إن كان فقيراً 
وقد اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعهاء وإن كان غنياً لم تتعين» والصحيح أنها تتعين 
مطلقاً. اه. فإن المنقول في الغنى عدم التعين باتفاق الروايات. اه من شرح البعلي . 
قوله: (أقل من الباقي الخ) فيه تحريف وحقه «أكثر». قوله: (وقيل معناه قولي قريب من 
قولك) وذلك لأن أبا يوسف اعتبر الأكثر من النصف. وأبا حنيفة الأكثر من الثلث» 
والثلث أقرب إلى النصف من الربع» اه. هداية. ش 


. قوله: (ليبس الإحليل) مخرج اللبن من الثدي. قاموس . قوله: (ولفظة أولم يغلطا 
سبق قلم) أي في العزو لا في الحكمء كما يدل علية التعليل بعده» وإلا فالحكم واحد 
فيهما كما يفيده ما نقله. قول الشارح: (ولو أكلا الخ). صوابه حذف الواو. اه سندي. 
قوله: (ويحمل قولهم بلا غرم ما إذا رضي كل بفعل الآخر) يبطل هذا الحمل تعليل هذه 
المسألة ونظائرها بازذن دلالة» فإنه يفيد عدم الضمان ولن لم يرض كل منهما بفعل 
الآخر. قوله: (وأجاب ط بأنه أنثئه نظراً للمضاف إليه) هذا الجواب إنما أفاد صحة 
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الأخبار من جهة المطابقة بين المبتدأ والخبر في التأنيث» ولا يفيد دفع ما قاله ح» فإنه مع 
ما قاله ط ما زال حمل العين على العرض متحققاً. قوله: (قد يقال لما بين عليه السلام 
أن أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته لم يقض بثنتين على شخص بالسنية) بيانه عليه 
الصلاة والسلام على الوجه المذكور لا يدل على عدم وقوعهما عنه بل على التشريك في 
الثواب» كما يأتي ما يفيده عن الفتح. قوله: (لم يكن فيها الخ) لعله لم يمكن الخ. ثم 
رأيت نسخة الخط عبّر بقوله «لم يمكن فيها» الخ. قول الشارح: (لصحة قمسة الغنم 
. الخ). تعقبه الرحمتي بأنه إذا أراد بالتراضي فهو جائز في كل منهماء وإن أراد بدون علم 
صاحبه فإنه لا يجوز في الغنم أيضاً لأنه قيمي» وإنما يأخذ نصيبه بغيبة صاحبه في المثل . 
انتهى . اه سندي ., ولعل المسألة استحسانية في الغنم. قوله: (ظاهره ولو كان غنياً الخ) 
المتعين حمل عدم الأكل على ما إذا كان الآمر ناذراً. قوله: (والضمير في كان للقول) 
الظاهر أن ضميره كضمير غير ويغير للمأمورء وإن كان ما قاله صحيحاً. قوله: (عن مولاة 
ورقة بنت سعد) حقه «ابن» كما في شرح المصنف . قوله: (بحموضة) طعم الحامض . 
مختار الصحاح . 


كناب الحظر والإباحة 


قوله: (كون عامة مسائل كل منه ومن الأضحية لم تخل من أصل وفرع ترد فيه 
الكراهة) ألا ترى أن في وقت التضحية من ليالي أيام النحرء وفي التصرف في الأضحية 

بجز الصوف وحلب اللبن» وفي إقامة غيره مقامه كيف تحققت الكراهة وفي الكراهية 
كذلك أيضاً! اه عناية . والكراهة في الحقيقة في التضحية لا في وقتها ففيه تجوز. 
سعدي . وفيه أيضاً أن المراد أن في كتاب الكراهية تتحقق الكراهة في أشياء كثيرة. تأمل . 
قوله: (كما في الشرع الخ) عبارة البيري «المشرع» الخ بالميم. قوله : (وأيده شارحه ابن 
أمير حاج الخ). ما ذكره ليس فيه تأييد للتجوز في كلام محمدء بل فيه بيان أن ما وقع 
لأبي حنيفة من لفظ التحريم مؤوّل. قوله: (ويأتي أيضاً ما في لفظ محمد) أي من 
التجوز. قوله: (وعلى هذا فالاختلاف في مجرد صحة الإطلاق) قد علمت مما حرره 
صحة إطلاق التحريم على قول كل من الإمام ومحمد على التجوز لا الحقيقة. قوله: (إن 
كان الأصل فيه الحرمة الخ) يظهر أن هذا ليس عاماً في كل ما يطلق عليه لفظ المكروه. 
قوله: (فإن ظاهره أنه مندوب الخ) خصوصاً مع مقابلته بما قبله. قوله: (وبعده لنفي 
اللملم) اللمم صغائر الذنوب. اه سندي . قوله : (ولا يعلقه بالخوان) بل يوضع بحيث لا 
يعلق. اه سندي عن الظيرية. قوله: (أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روي عن أبي حنيفة 
كراهته الخ). وجه الكراهة في ذلك ما فيه من استعمال النجاسة» إذ المرارة نجسة 
بمجاورة ما فيها من النجاسة. قوله: (ظاهره أن الكراهة تحريمية) بحمل الكراهة على 
التنزيهية» وإن أطلقت هنا يزول توقف المحشي في الفرق. وبظهر أن قوله #من ساعته؟ 
ليس اتسترازيا بل يقيد أن الحكم كذلك يمه بالأولن» نعمء الكراهة إنما تتحقق فيما إذا 
أكل من ساعته . 

قوله: (والخزف بالزاي محركة الجر الخ). جمع الجرة من الخزف كالجرار. 
قاموس . قوله ١‏ الما ان معد 1 لبان ا ا يغبت الحرمة الخ) لا يخفي أن عبارة 
التتارخانية ليس فيها ما يدل على هذا المفادء نعم تفيد الكراهة بالأولى لو علم أن البائع 
مجوسي بدون أن يخبره أن الذابح مسلم. قوله: (الأولى التعبير بالولي الخ) بل ما فعله 
الشارح هو المتعين؛ وهو تعميم في المملوك ولا يستقيم إرجاع ضمير غيره ونفسه إليه . 
اه. ثم رأيت في نسخة الخط : المخبر بدل الخبر والمناسب جعل الضمير للمملوك. 
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قوله: (قال في المنح وأما الإذن الخ) عبارة المنح بعد ذكره عبارة السراج: وأما الإذن في 
دخول الدار إذا أذن في ذلك عبده أو إبنه الصغيرء فالقياس كذلك إلا أنه جرت العادة بين 
الناس أنهم لا يمنعون عن ذلك» فجوز لأجل ذلك. اه. وفي السندي عن السراج: ولو 
أذن له في دخول الدار عبد رجل أو إبنه الصغير» فالقياس أن يتحرى إلا أنه جرت العادة 
من الناس . الخ اه. قوله: (هذا توفيق منه بين العبارات الخ) الأحسن أن يجعل استدراكاً 
على ما يتوهم من جعل الكافر كالفاسق فيما سبق أن يكونا كذلك فيم بعده» فإن العبارات 
لم يكن فيها تناف ولا شبهة حتى نحتاج للتوفيق» وما قدمهء إنما يفيد عدم الفرق بينهما 
في ندب الإراقة. قوله: (فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة الخ) أي التيم بعد الوضوء. 

قوله: (وأنت تراه قد جزم في شرحه بما كان متردداً فيه) ما نقله عن خط الشارح 
ليس فيه ما يفيد التردد فيما جزم به في شرحه.ء فإن ما فيه هو الفرق بين الكافر والفاسق 
لو تميم قبل الإراقة» وهو ما ذكره في التتارخانية بقوله «فإن تميم لا يجزيه» الخ. وهذا 
منقول لا يحتاج للاستظهارء والاستظهار الواقع في خطه فيها لو تيمم بدونها فاستظهر أنه 
إنما يكفي بعد الوضوء. تأمل . قوله: (أحدهما هذا) أي صحة الاكتفاء في خبر الكفار 
بالوضوء'بخلاف خبر الفاسق. قول الشارح: (بلا فرق بين الذبيحة والماء) انظر السندي. 
فإنه نقل عن المحيط أنه عند التعارض في الذبيحة أن أكثر المشايخ قالوا: يتنزه عن 
الأكل. اهف. ونحوه في الهندية» وذكر أن الصحيح قول أكثر المشايح» ونص عبارة 
السندي وفي المحيط». ولم يذكر محمد رحمه الله في الأصل ما إذا كان صاحب اليد الذي 
أذن لغيره في أكل الطعام أو شرب الماء ثقة عدلاء وقد أخبر أنه ملكه لم يغصبه من 
أحدء وقد اختلف المشايخ فيه: قال الفقيه أبو جعفر الهندواني: لا يتنزه لأن الخبرين 
تساقطا بحكم التعارض فتعتبر الإباحة الأصلية» بخلاف ما إذا كان فاسقاً. وغيره من 
المشايخ قال: يتنزه وهو الصحيحء فعلى هذا إذا أراد أن يشتري لحماً فقال له خارج 
عدل: لا تشتر فإنه ذبحه مجوسيء. وقال القصاب: اشتر فإنه ذبيحة مسلم والقصاب ثقةء 
فإنه تزول الكراهة بقول القصاب على قول أبي جعفرء وعلى قول غيره من المشايخ لا 
تزول. اه. قوله: (والظاهر حمله على غير الوليمة) لا يظهر هذا الحمل بل الظاهر حمله 
على عمومه. 


فصل في اللبس 
| قوله: (لأنه صلف) في القاموس: و التمدح بما ليس عندك ومجاوزة الظرف. اه. 
قوله: (هذا إشارة إلى أنه لا يجوز لبسه بلا ضرورة تاترخانية) تنظر عبارة التاترخانية . ثم 
وَأنت عبارتها كما نقلها المحشي. قوله: (لو صفيقا) في القاموس . ثوب صفيق ضد 
سخيف» وثوب سخيف قليل الغزل. اه. قوله: (وهل حكم المتفرق من الذهب والفضة 
كذلك يحرر) الظاهر عدم الفرق. قوله: (لكن في القهستاني وعن محمد لا بأس ١‏ دي 
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الخ) الظاهر إبقاء قوله «حالة' الحرب» على ظاهره؛ وجعل ما روي عن محمد مقابلاً له. 
قوله: (ويظهر لي أن هذا الجواب أحسن من لجواب السابق) لكن هذا لجواب يظهر إذا 
كان المراد بالخلط في كلام الرملي اختلاط المجاورة وهو غير المتبادر منه» فإن المتبادر 
خلط الممازجة والظاهر اعتبار الغالب كما قال الرملى. قول المصنف : (وكره لبس 
المعصفر) قال السندي: أي ما صبغ بالعصفر لما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله يكهِ علي ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه 
من ثياب الكفار فلا تلبسها»”' وفي رواية لمسلم: رأى علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك 
أمرتك بهذا» قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهماة”" وفي رواية للنسائي: فغضب النبي 
يه وقال: «إذهب فاطرحهما عنك» قال: أين يا رسول الله؟ قال: «فى النار»”". وفى 
رواية للحاكم فقال: «ما هذان الثوبان»؟ قال: صبغتهما لي أم عبد الله. فقال رسول الله 
يك: أقسمت عليك لما رجعت إلى أم عبد الله فأمرتها أن توقد لهما التنور ثم تطرحهما 
فبه)40) قال: فرجعت ففعلت. وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجة قال: رآني رسول 
الله يَكِْهْ وعليَ ثوب مصبوغ بعصفر مورّد فقال «ما هذاه قال: فانطلقت فأحرقته. فقال 
النبي عليه السلام: «ما صنعت بثوبك» فقلت: أحرقته قال: «أفلا كسوته بعض 
أهلك»”*2. وفي رواية لهما قال: هبطنا مع رسول الله يل من ثنية فالتفت إليَ وعليّ ريطة 
مضرجة بالعصفر فقال: هما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ماكرهء فأتيت أهلي وهم 
يسنجرون تنوّر الهم فقذفتها فيه» ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة» 
فأخبرته فقال: «أفلا كسوته بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء»”'2 إلى آخر عبارته. ثم 
قال عند قول المصنف : والمزعفر الأحمر والأصفر: يعنى أن المزعفر بقسميه مكروه. 
ركذا قاله انمه حش قال وأما لأسي دن حي الرحتوان قاذ #زالعة فيد 

قوله: (مفاده أنه لا يكره للنساء) قال السندي: قد قدمنا إباحته لهِنّ في حديث عبد 
الله بن غمرو وعند أحمد وأبي داود. اه. قول المصنف : (ولا بأس بسائر الألوان) قال 
الحموي من أحكام يوم الجمعة في جامع المضمرات والمشكلات عن فتاوى الحجة: 
ويكره للرجال لبس الثياب الخضرء وأحب الثياب إلى الله تعالى الثياب البيض. اه 


)١(‏ أخرجه مسلم .١147‏ والبيهقي في السنئن الكبرى 50/ .5١‏ والتبريزي في المشكاة 4771. والمتقي في 
الكنز .41١77‏ وابن حجر في فتح الباري .”04/٠١‏ والألباني في السلسلة: الصحيحة .17١4‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب اللباس» باب 18. والألباني في السلسلة الصحيحة .١7١4‏ 

(5) أخرجه النسائي 14/8 .7١‏ 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك .194٠/4‏ 

(4) أخرجه أبو داود 4074. والبيهقي في السئن / 7140؛ 50/0. والتبريزي في المشكاة 4771. 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب .١7‏ وابن ماجهء كتاب اللباس» باب ١5؟.‏ وأحمد بن حنبل ؟/ 
05 


غات فق والأياعة ع ب 1/1777 


قوله: (وظاهره أنه لا يكره للزينة الخ). لم يظهر مما قبله. قوله: (ولأن السلطان يلبس 
للزينة الخ). مقتضى هذه العلة أن المراد بغير السلطان في قول العامة من له حاجة» فلا 
بنافي قول غيرهم يكره لغير ذي حاجة. قوله: (لا نسلم أنها في السن ترتفع بالفضة لأنها 
تنتن أيضاً) قد يقال: إن الفضة لارتباطها بالعظم في شد السن لا تنتن بخلاف وضعه على 
اللحم في مسألة الأنف. فإنها تنتن لوضعها على اللحم. قوله: (قال لرضا الله عنه) نسخة 
الخط : قال رضي الله عنه. الخ. 


فصل في النظر والمس 

قوله: (لا عورة للصغير جداً) أي بأن كان ابن أربع سنين فما دونها. وقوله «ثم 
تتغلظ» أي يعتبر الدبر وما حوله من الإليتين والقبل وما حوله كما تقدم له. قوله: (وعلى 
هذا لا يحل النظر إلى عورة الخ). فيه أن ما نقله إنما هو في النظر إلى المرأة وعليها ثياب 
ملتصقة بها تصف جرمهاء وهذا لا يفيد أن الحكم في الرجل كذلك للفرق الظاهر 
. بينهماء وتخصيصهم الحكم إلمذكور بها يفيد أنه ليس كالمرأة فيه. وعلى ما قاله لا يخفى 
ما فيه من الحرج خصوصاً في زماننا المعتاد فيه لبس الثياب الإفرنجية للكثير من أصناف 
الناس مما يصف ما تحتهاء والظاهر إبقاء ما نقله الشارح على عمومه في حق الرجل . 
ورأيت في شرح المنتهى الحنبلي ما نصه: ويجب ستر عورة بما لا يصف البشرة أي لونها 
لأن الستر إنما يحصل بذلك إلا أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. 
اه. قوله: (فليتأمل عند الفتوى) الذي يقتضيه النظر أن ما قاله من اشتراط عدم أهلية 
الجماع في كل منهما مبني على الرواية التي ذكرها القهستاني عن محمدء وما قاله من أنه 
لم يشترط ون الرجل ممن يجامع مبني على مقابلهة . والظاهر اعتماد رواية عدم اشتراط 
كونه ممن يجامع. قوله: (ولا يكون إلا في المحارم وأمة الغير) وأما العجوز فإنما يجوز 
مصافحتها .ومس يدهاء والسفر قد يحوج إلى مس غير ذلك . قوله: (أنه لا تسافر الأمة 
بلا محرم في زماننا الخ). ويظهر أن الخلوة كذلك كما يفيده التعليل. قوله: (ومفاده أنها 
لا تتفي الخ) حقه حذف «لا». 

قوله: (وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس) ليس 
المراد به عكس الحكم السابق بمعنى أنها إذا كانت عجوزاً لا تردء وإذا كانت شابة تردء 
فإنه خلاف ما يعطيه التشبيه وخلاف ما يفيده ما بعده» بل المراد به العكس بين العجوز 
والشابة بمعنى عدم التساويء بينهما في الحكمء وأن الشابة لا ترد والعجوز ترد. قوله: 
(ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية أن الشهوة الخ). ما ذكره من الفرق 
إنما هو فرق للقول الصحيح لا لمقابله. تأمل. قوله: (وقد يقال إذا حل له جميع ما 
اتصل بها فحل المنفصل بالأولى الخ). لم يظهر دعوى الأولوية إذ حل ما اتصل بها بالتبع 
لها ولا تبعية بعد الانفصال . قوله: (لقوله تعالى: #ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 


ااا سس كتاب الحظر والإباحة 


بعض» [النساء: 7”]. الآة لا تصلح دليلاً فإنها في التمني» وهو غير التفكر. قوله: 
(ولعله محمول على ما إذا فعلته للتزين للأجانب). يقال كذلك في الواشرة. قوله: 
(وقدمنا هناك عن النهر بحثاً أن لها سد فم رحها الخ). قدم في نكاح الرقيق أن ما في 
البحر مبني على أصل المذهبء وما في النهر على ما قاله المشايخ» والذي قدمه أيضاً 
مخالفة بحث النهر لما في البزازية وهو الموافق. 


باب الاستبراء وغيره 

قوله: (وشرطه حقيقة الشغل الخ). فيه أنه يجب الاستبراء وإن تيقن بفراغ الرحم. 
قوله: (ويظهر أيضاً فيمن نزل عليها الدم أو البلوغ ثم استمر بها الخ). لا يظهر إلا إذا 
نزل عليها أول الشهرهء إلا أن يراد بأول الشهر أول النزول. قوله: (وقيد الرد في 
الولوالجية بالقضاء) ليس فيْ عبارة الولوالجية ما يفيد التقييد ونصها: باع أمة فحاضت 
عند المشتري» ثم وجد بها عيبا فردها لم يقر بها البائع حتى تحيض عنده» وكذا الإقالة» 
وإذا قبضها المشتري شراء فاسداً. ثم ردها القاضي على البائع لفساد البيع فعليه أن 
يستبرئها لأنه استحدث ملك الوطء باستحداث ملك اليمين من جهة غيره. اه. فأنت تراه 
أنه لم يذكر القضاء قيداً في الحكمء ويذل للإطلاق ما ذكره في التعليل. قول الشارح : 
. (ولعل الفرق شبهة الخلاف الخ). يبطله حكاية الخلاف السابق في وجوب الإستبراء إذا 
كان الخيار للمشتري وردت بعد القبضء فإنه لو سلم هذا الفرق لوجب اتفاقاً. قوله: 
(أما لو طلقها قبله فعليه الاستبراء) لأن القبض له شبه بالعقد وعليه مدار الأحكام» ولو 
اشتراها المشتري في هذه الحالة يجب الاستبراء» فكذا إذا وجد القبض. قوله: (وما 
حكاه ابن الشحنة الخ). نسخة الخط: وهو ما حكاه الخ. قوله: (أن الأمة إذا لم تخرج 
عن ملك المولى ولكنها خرجت من يده ثم عادت إليه لا يجب الاستبراء) يعني وفي 
التزويج لم تزل يدها ورقبتها مملوكة فاشترط كونه قبل القبض» ولم يشترط ذلك في 
الكتابة. اه. سندي. ْ 

قوله: (وباليد بعد القبض) نسخة الخط «واليد» الخ بدون باء. قوله: (وكذا 
لمولاها) الذي قدمه اعتماد وجوب الاستبراء على المولى إذا أراد تزويج أمته التي كان 
يطؤها. قوله: (وبه ظهر أن قوله ولو عن شهوة في قول المصنف الخ). كذا نسهة الخط . 
ولعل الأصل «وبه ظهر أن قوله» أي في العناية ما كان على وجه الشهوة في معنى قول 
المصنف «في إزار» الخ . ثم إن ما ذكره لا يدفع ما قاله ط من أن ما استدل به لأبي 
يوسف إنما يفيد جواز المعانقة» وأما كونها بإزار واحد أو قميص فلا دلالة فيه عليه» ثم 
قول أبي يوسف لا بأس الخ إن كانت بشهوة فهوحرام اتفاقاً وبدونها فجائز اتفاقاًء كما 
نقله عن الخانية والحقائق» فما مورد الخلاف؟ اه. نعم على ظاهر عبارة الشارح من 
القاء قوله «في إزار» على ظاهره؛ وأن أبا يوسف قائل بعدم الكراهة إلا مع تحقق 


كا ل وال م د اي 


الشهوة؛ وهما يكتفيان بوجود الإزار لتحققهاء يكون جريان الخلاف حيتئذ ظاهراً. قوله: 
(وأن ما قبله الخ). نسخة الخط: وإن ما نقله الخ. قوله: (والصواب إسقاط «لا؛ الخ). 
أو «إلا". قوله: (لأنه داخل في قول المصنف بعد والسلطان الخ). دخوله في السنطان 
خلاف المتبادر عرفا. 


فصل في البيع 

قوله: (أو على الرخصة والاستحسان) أي المطلق على الرخصة والمقيد على 
الاستحسان. قوله : (الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح 
لجواز بيعها أيضاً) خلاف الظاهرء بل الظاهر أنه أراد» كما في شرحه لشيخي زاده» أن ما 
كان بيعه غير جائز يكون الانتفاع به غير جائزء وما كان بيعه جائزاً يكون الانتفاع به 
جائزاً. اه. وليس فيه ما يدل على تصحيح جواز البيع. قوله: (والظاهرأن المراد 
بالأخبار التواريخ الخ). انظر السنديء فإنه بعد أن نقل ما ذكره الشارح عن الهندية قال: 
لعل المراد إخبار السلف الصالحين» لا جمع خبر بمعنى حديث,» لأن المصحف أشرف 
منها فلا استهانة» والتفسير تابع له والفقه مستنبط منه» وهو المقصود بتنزيله لأن الكتب 
إنما نزلت لبيان ما للعبد وعليه. وعلى هذا لا بأس لهء والفقه مستتبط منه» وهو 
المقصود بتنزيله لأن الكتب إنما نزلت لبيان ما للعبد وعليه وعلى هذا لا بأس بوضعها في 
كتب الأحاديث وقاية لها. اه . قوله: (عليه السلام «لا يجتمع في أرض العرب دينان)07) 
تياك هذا الحديت أنه لا تتشوضية لمكة ولابدينة في ملع الاستيظان »بل ادر أرض 
العرب كذلك . قوله : (كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر منح) وقال ة فى الفصل السابع في 
الوقف على فقراء قرابته: إذا أراد الرجل إثبات قرابة ولده وفقره في ركشن فله ذلك إن 
كان صغيراًء لأن ولايته له عليه بخلافالكبار فإنهم يثبتون فقرهم بأنفسهم. لأنه لا ولاية 
لغيرهم عليهم. ووصي الأب في هذا كالأب» فإن لم يكن لهم أب ولا وصي للأب ولهم 
أم أو أخ أو عم أو خال» فلهؤلاء إثبات قرابة الصغير وفقره إذا كان في حجرهم استحساناً 
لأن هذا تمحض منفعة في حق الصغير فصار كقبول الهبة» ولهؤلاء قبول الهبة على 
الصتير إذا كانه بتي جره 1/1 أن بين قبرل الهية ونا القراية تع :فرق فزن الام تقب 
الهبة على الصغير وإن كان الأب حيّاء ولا تثبت قرابة الصغير وفقره إذا كان الأب حياًء 
والفرق أن الهبة إنما تفوت لو انتظر مجيء الاب بأن يرجع الواهب عما أوجب أو يقوم 
من مجلسهء فتبطل الهبة لو انتظر مجيء الأب. أما هنا لوانتظر مجيء الأب لا يفوت 
على الصغير شيء» لأن الأب إذا حضر يثبت قرابة الصغير وفقره في الأزمنة الماضية. ثم 
إن كان الأم أو العم أو الأخ موضعاً لوضع الغلة في أيديهم فما يصيب الصغير من الغلة ش 


.1١/4 لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. أخرجه الهيئمي في المجمع‎ )١( 


: مااا اااالللللللطلسب ‏ كتاس الحظر والإباحة 


يدفع إليهم؛ ويؤمرون بالإنفاق عليه وإن لم يكن موضعاً لذلك يوضع في يدي رجل ثقة» 
ويؤمر بالنفقة عليه. اه تتمة الفتاوى. وفي البعلي على الأشباه من البيع : قال في 
الذخيرة: امرأة اشترت لولدها من مالها ضيعة وقع الشراء للأم» وتكون الضيعة للولد 
لأنها تصير واهبة» والأم تملك ذلك ويقع قبضها عنه. اه وفي الملتقط: امرأة اشترت 
ضيعة لولدها الصغير من مالها يجوز استحساناً على الصبي» وليس لها أن تمتنع من دفعها 
إليه . 'وفيه: ولو اشترت المرأة لولدها الصغير على أن لا ترجع عليه بالشمن جاز وهو 
كالهبة استحسانا. اه. 

قوله: (وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين الخ). الظاهر 
اعتماد تقييدالكتب لما في المتونء فإن الخمر افي حق الكفار كالماء في حقنا. قوله: 
(فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه الخ). الأولى التحريم. قوله: (ولعل 
المراد هنا عصر العنب علئ قصد الخمرية الخ). الأظهر ما قاله الرحمتي من أن المراد من 
عصرها تصفيتها من ثفلها. قوله: (إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير الخ) . 
الأولى حذف العصيرء فإنه ليس مما تقوم المعصية بعينه. قوله: (نعم على هذا التعليل 
الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية بعنيه الخ). يندفع الإشكال بما 
ذكره في باب البغاة من أن الجارية المغنية والكبش النطوح ونحوهما تقام المعصية بعينهاء 
لكن ليست هي المقصود الأصلي منهاء فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض» 
فلم تكن عين المنكرء بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منهاء فإن عين الجارية 
للخدمة مثلاً والغناء عارض» فلم تكن عين المنكر. بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي 
منه المحاربة به فكان عينه منكراً إذا بيع لأهل الفتنة» فصار المراد بما تقام به المعصية 
ما كان عينه منكراً بلا صنعة فيه» فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكرء 
ونحو الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن 
عينه. وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل لجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية 
بعينه» خلافاً لما ذكره المصنف والشارح في الحظر. اه. قوله : (لعل المراد كراهة كسبه 
على مولاه بأن يجعل الخ). ما ذكره عن التجنيس يفيد الكراهة على المولى وغيره. قوله: 
(بضم الغين) وبكسرها الحقد. قول الشارج: (طوق له راية) ظاهره أنها شيء زائد على 
الطوق» وإن كان يسمى راية باعتبار أنه علامة الإباق. قوله: (فيشكل قول الزيلعي ولو 
جعل العز صفة للعرش كان جائزاً الخ). قد يقال: إن معنى قول الزيلعي كان جائزاً أن هذا 
المعنى وهو وصف العرش بالعز جائز في نفسهء وإن كان الدعاء بهذه الصيغة غير سائغ 
لتوهم المعنى الأول الغير الجائز. قوله: (ما لم يسأل هجراً) في القاموس: الهجر بالضم 
القبيح من الكلام. اه . قوله: (إلا أن يحمل على السؤال من غير الدنيا أو على الخ). 
الكلام على التوزيع» فالأول محمل ما في الأحاديث» والثاني ما عن ابن المبارك . قوله : 
(أي لو نقص الوزن عما سعره الإمام الخ). عبارة الاختيار: ولو سعر السلطان على 


كتاب الحظر والإباحة .9س تع 1 مان 


الخبازين الخبزء فاشترى رجل منهم بذلك السعر والخباز يخاف إن نقصه ضربه السلطان 
لا يحل أكله؛ لأنه في معنى المكره. وينبغي أن يقول: بعني بما تحب ليصح البيع . اه 
قوله: (أقول وفيه تأمل) . باذكره عن الاختبار من عدم الحل للممتري خزاء الزيلضي يقبا 
للمحيط» وعدّله بأنه في معنى المكره . ولا شك أنه في معناه وإن لم يكن مكرهاً حقيقة» 
وهذا مؤثر في عدم الحل والطيب للمشتري لا في عدم نفاذ البيع . ولذا قال في الهداية : 
ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره. ثم ذكره من النفاذ في مسألة المصادرة 
لا ينافي ما هنا منعدم الحل» بل الظاهر فيها عدم الحل للمشتري أيضاً لوجود معنى 
الإكراه فيها أيضاًء فلا فرق بين المسألتين في الحكمين المذكورين. قوله: (فحيئئذ بأي 
شيء باعه يحل). لأنه قد أخذه بطيب نفسه ورضاه. ثم إن ما ذكره الزيلعي وغيره من أنه 
لو تعدى رجل وباع بأكثر أجازه القاضي موضوعه. فيما إذا لم توجد هذه الحيلة فلا 
تتوهم المنافاة بينهما أصلا. قوله : (وظاهره أنه لو باعه بأكثر يحل الخ). ولو باعه بقليل 
يحل أيضاً بشرط أن لا يخشى البائع بلوغ الخبر للسلطان وانتقامه منهء وإلا فلا تنفعه هذه 
الحيلة لأنه أرضاه بلسانه وأكرهه بسلطانه . . رحمتي. 


قوله: (جعل للزيلعي وغيره ذلك فيما إذا كان المشتري من غير أهل البلد الخ). 
وقال الرحمتي: ما ذكره الشارح محمول على ما إذا كان العرف أن الخبز لا يزيد ثمنه ولا 
ينقص فيعرفهم كانا سواء في الرجوع بالنقصان» وإن كان الاختلاف يقع في كل منهما بأن 
يشتري تارة بخمسة وتارة بأربعة مثلاً لا يرجع في واحد منهما . قال: وهذا إذا قال: يعني 
خبزاً أو لحماً بهذه الدراهم.. أما لو قال له : بعني رطلاً أو مناً مثلآء فإنه يرجع بالنقصان 
مطلقاً لوقوع البيع على وزن معلوم وكذا في الكيل . وأفاد أن المسألة رباعية فتارة يشتهر 

السعر فيها. وتارة لا يشتهر فيهماء وتارة في أحدهما دون الآخر وقد علمت حكم الكل . 
اه. قلت: : فلو اعتبرنا خلاف حكم البلدي بالآفاقي تصير ثماني مسائل . اه. سندي. 
قوله: : (فيما إذا جلب حماماً ولم يدر صاحبها) الظاهر أن الاحتياط فيما إذا اشتبهت عليه 
يما يناك انيما إنا لل يفلد لجرب قاد ل بج اعطق ا را 
أو توهب له. قول الشارح : (لم يأخذها ممن أخذها أي إذا سمنت لوجود مانع الرجوع 
حينئذ» أو يقال: المراد أنه لا يرجع بدون قضاء أو رضا. قول الشارح : (وأقره المصنف 
هنا) قد يقال: : ما ذكره هنا من جواز المسابقة في جميع ما ذكره محمول على ما إذا لم 
يشترط الجعل». وما ذكره فيما سيأتي على ما إذا شرط فلا مخالفة حينئذ. تأمل . قوله: 
(أي لعدم إمكانه) في القول بعدم إمكان العقد في المسابقة تأمل. بل هو ممكن ويصور 
بما قاله الشافعية . 

قوله: (لشرطه أنه إن صرع أسلم) الذي ذكره السندي عن البيهقي: أن ركانة شرط 
على نفسه له عليه السلام عشرة شياه في كل مرة م الثلاث فلم يقبلها منه» وطلب منه 
الإسلام فطلب منه آية على نبوته» فدعا شجرة سمر فأقبلت ثم أمرها فرجعت. ومع ذلك 


محف كتاب الحظر والإباحة 


لم يسلم حين أراه الآية بل بعدها. قوله: (متعلق بعد) هذا لعله نسخة وقعت له؛ وإلا 
فالنسخ لفظ «عند» وعليها فقوله «المسابقة بالأقدام» مبتدى وخبر. قوله: (وليس استهال 
الخ) نسخة الخط: استسهال. قوله: (لأنه لو بلغه لا يكرهه لأنه الخ). لعل المراد أن 
الشأن في العاقل ذلك . قوله: (وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة) الظاهر عدم كراهة 
الاقتصار على الشاذة» وإلا لما جاز روايتها والعلة فى الكراهة إنما هي التلخيط في آية 
واحدة دفعة واحدةء ولذا قيد الكراهة بقوله ادفعة واحدة». قوله: (لأنه لم يحتج إليه) 
. لكن نقال لسندي أن الصحابة اختلفوا في خضابه» فأثتبه كثير منهم ونفاه بعضهم رضي الله 
تعالى عنهم. وقال النووي: المختار أنه صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات؛ وأخبر 
كل بما شاهد. وهذا التأويل كالمتعين. اه. قوله: (ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي 
فليس له أن يرجع قضاء الخ). لا بد من التأويل في هذه العبارة وإلا فهي لا تكون أقوى 
حالاً من الهبة وهي له الرجوع فيها بالقضاء كأن يراد أنه لو رجع فيهاء ثم ترافع مع 
المرتشى لا يحكم القاضي بصحة رجوعه حيث كان بلا قضاء ويتوقف على الحكم له 
بالرجوع . قوله: (أو يسخر منهم الخ). عبارة السندي: أو يسخر منه الخ . 

قوله: (وإنما المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة الخ) لو قيل: المراد أنه لا 
يعاقب بنفس الصلاة وإنما عليه عقاب الرياء» نظير ما لو صلى في ثوب الغصب لا يعاقب 
بتلك الصلاة وإنما العقاب بتلبسه بثوبه» لاستقام كلام الشارح وكان شاملاً لكل صلاة 
وصدقة مع إبقائه على ظاهره. قول الشارح: : (يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له) قال 
في النهر: ليس هذا لعدم الطهارة بل للاستلذاذ. قال ط: أما عند عدمه فلا على الظاهر . 
وحرره. وينبغي أن يقيد بما إذا علم المرأة التي شربت من الماء أو غلمت هي الرجل 
الشارب أما بدونه فلا كراهة» لأن الإنسان لا يشتهي من لا يعلمه. اه سندي . قوله: 
(يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم) لأن الرجل لا يبتلذذ بسؤر محرمة عادة حتى لو 
خافه تركه. اه سندي . قوله: (والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب) من تمام كلام 
ابن الفضل وتقدم في آخر التيمم أن الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمم ما لم يكن 
كثيراً» فيعلم أنه للوضوء أيضاً وأنه يشرب ما للوضوءء وأن الفرقٍ أن الشرب أهم لأنه 
لإحياء النفوس بخلاف الوضوء لأن بدلآء فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة لأنه أنفع . وقال 
ابن الفضل : بالعكس فيهما. اه. قوله: (أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بالكذب 
فيباح) إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن» لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى 
أن يتداعى إلى ما يستغني عنه» وإلى ما لا يقتصر على حدف الضرورة. اه إحياء . 

قوله: (لأن إظهارها فاحشة أخرى) مقتضى هذا أن الكذب واجب لا مباح» وكذا 
يقال فيما لو أنكر سر أخيه ونظائره. قوله: (الذي في القنية أنه يأثم ولا يلزم منه الفسق 
الخ) ذكر ابن وهبان في شرحه: أن وجه عدم جراز المرور بالجامع أنه لم يبن لهء وإنما 
بنى للصلاة وذكر العلم وقراءة القرآنء وأن وجه عدم تعليم الصبيانٍ فيه ما يبدو ومنهم من 


كتاب المحظر والإباحة ا الالال 


العفاشة والقذارة وعدم الاحترام والتشويش على المصلين. وكل ذلك مما يبنغي أن تصان 
عند المساجد. اه. ولا يخفى أن ما ذكره من التوجيه يفيد الفسق في مسألة التعليم 
بالأولى. قوله: (قال في القنية وقيل له أن يقوم بين يدي العالم الخ) . صدر عبارتها: ولا 
يكره قيام الجالس في المجسد لمن دخل عليه تعظيماً. وفي مشكل الآثارة: والقيام لغيره 
ليس بمكروه لعينه» وإنما المكروه محبة القيام من الذي يقام لهء فإن لم يحب وقاموا له 
لا يكره. وقيام قارىء القرآن لمن يجيء عليه تعظيما لا يركه إذا كان ممن يستحق 
التعظيم» وقيل الخ. كما نقله ابن وهبان في شرحه. ولا يخفى أن ما ذكره أوّلاً إنما يفيد 
أن القيام للقدوم» وما ذكره آخراً أفاد حكم القيام بين اليدين» ولا يتعين حمل النظم عليه 
بل على الأول كما فعله في شرحه. قوله: (وأنه لا منافاة بين القولين السابقين). والمنافاة 
ظاهرة بين المعتمد ومقابله من أن الثواب لوالده فقط . والله أعلم. 


كناب إحياء المو اث 


قول الشارح: (لعل مناسبته أن فيه ما يكره وما لا يكره) لعل مرادهم بالمكروه ما 
امتنع' إحياؤه كالمتصل بالعمران» أو ما ينتفع به أهل العمران. سندي. سيأتي أنه يكره 
إحياء ما حجره غيره إذا تركه أقل من ثلاث سنين . قرول ذآي التمغرواك) لاا جه ل 
قوله : (وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة) . بل الخلاف حقيقي وكيفية ية تصرف الإمام فيهما 
مختلفة . تأمل. قوله : (بقي هل يكفي الإذن اللاحق لم أره) الظاهر من عبارة المتون عدم 
كفاية الإذن اللاحق. قوله: (وقيل الثاني أحق). فالخلاف مبني على أن المحي الأول 
يملك الاستغلال أو الرقبة. قوله: (ولم أر من رجح أحدهما على الآخر). مقتضى تعبير 
الهداية عن الثاني بقوله: فعن محمد الخ اعتماد الأول. قول الشارح : (والسعي) عطف 

فصل في الشرب 

قوله: (وجعله القهستاني اسم مصدر) عبارته: الشرب اسم المصدر. اه. وهي لا 
تفيد أنه اسم مصدر بل أنه اسم للمصدر الذي هو الحدث . قوله: (وانظر ما وجه إرادة 
المعنى الأول الخ). وجهه كثرة إطلاق الشرب في هذا الفصل بالمعنى الأول. اه 
والمراد بالإرادة الاختيار لا جمل كلام المصنف. فإنه لا يتأتى فيه المعنى الثاني . قوله: 
(فأبدلت الواو الخ). عبارة القهستاني اللام. قوله: (وفي نسخة بالجيم وهو تحريف الخ) 
لا تحريف. فإن المراد حينئذ بالماء غير النابع منه بل المحرز والمجعول فيهء فهو نظير 
ما في الصهريج . قوله: (أما في البحر فإنه ينتفع وإن ضر) فيه أن الانتفاع بالمباح لا يجوز 
إلا إذا كان لا يضر بأحد كما في الزيعلي» ولا يظهر فرق بين البحر والنهر في اشتراط 
عدم الضرر. ركيت الرحمني على تل المعتاتة من يتعر أو نهر بانع البحر الماء 
الكثير أو الماللجء » كما في القاموسء فإن أراد الماء الكثير دخل نحو دجلة فلا حاجة 
للعطف. وإن أراد العالك فلا يلع لبقي الأرفي» والأولى إسقاطه والاقتصار على قوله 
«أو نهر» الخ اف. قول المصنف: (أو < خضر الخ) بضم ففتح . سندي. وضبط بفتح الخاء 
وكسر الضاد. قوله: (وذكر الضمير للعطف ب «أو») هذا التلعيل إنما يناسب وجه الإفراد 
وما بعده للنذكير. قوله: (أقول وفي كل منهما إشكال الخ) تقدم في الشركة أن لكل من 


لكف 
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شريكي الملك أن يأخذ مقدار نصيبه في غيبة الآخرء وقد يقال: كذلك هناء فإنه بإلقاء 
العبده ما في الكور. قن التحوض صار الماء مشتركا رين نيذه ورين العامة فلكل :اد 
مقدار حقه. تأمل . 

قوله: (فلا يجب عليه أن يخرج له الجمر ليصطلي الخ). لكن على ما ذكره عن 
الذخيرة الجمر الذي لا قيحة له حكمه حكم الماء. قوله: (أنها رد مشق التي تسقي 
أراضيها وأكثر دورها جرت العادة الخ) . وجه ما جرت به العادة تعسر إحصاء أهل الدور 
والخانات والأسبلة ونحوهاء فهم نظير أهل الشفة مع أن مآل ذلك عائد للأراضيء فإنه 
بعد ما يستعمل ينصرف الباقي للأراضيء وما ينتفع به أهل الدور شيء قليل . تأمل . 
قوله: : (إلا أن يبرهن صاحب الأرض أن ملكه) أو أنه أجراه في أرضه غصباً فيما إذا ادعى 
حق الأجراء فيه. قوله: (لكن في الذخيرة عن أبي الليث لو كان مسيل سطوحه إلى دار 
رجل الخ). ما قاله أبو الليث لا ينافي ما قبله» فإن موضوعه في العلم بأن له مسيلاً على 
دار الآخر كما يفيده تصوير الحادثة بقوله «لو كان مسيل» الخ. ولعل القصد بذكر عبارة 
الذخيرة بيان انما جر ابه المت جواب الاستحسان المفني به. قول المصنف: (نهر 
بين قوم اختصموا في الشرب فهو بيد بينهم الخ). ا ا 
والظاهر أنه 0 لاستواء يدهم عليه حكماً لم يثبت الفاضل بالبرهان. 
قوله: (فعليه الواو هنا تبعاً للوقاية وفي الهداية بمعنى «أو» ليوافق الكافي قاله الباقاني) 
عبارة الكافي على ما في شرح الملتقى : إلا أن تكون رحى لا تضر بالنهر ولا بالماء» أو 
يكون موضعها في أرض صاحبها فيجوز. اه. وعبارة الهداية: إلا رحى لا تضر بالنهر 
ولا بالماء ويكون موضعها في أرض صاحبها فيجوز. اه. وعبارة الهداية: إلا رحى لا 
تضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض صاحبها. اه. وعبارة الوقاية إلا في 
ملكه الخاص بحيث لا يضر بالنهر ولا بالماء. اه. والظاهر أن «أو» في كلام الكاني 
بمعنى الواو حتى يوافق كلام غيره. والشرط عدم الإضرار بكل منهما مع كون النصب في 
ملكهء إذ لو كان فيه لكنه يضر بأحدهما يمنع. ثم راجعت كافي النسفي فجدت عبارته 
بالواو لا ب «أو» ونصها: وليس لأحد منهم أن يكري منه نهراً أو ينصب عليه رحى ماء 
إلا برضا أصحابه إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض 
صاحبهاء فإنه يجوز. اه. قوله: (وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى) ما ذكره 
لا يظهر فيما إذا كانت القسمة بالأيام أو الكوى. 

قوله: (لأنه إعارة الشرب الخ). أي أن كلاً-منهما معير لصاحبه حقه من الشرب من 
النهر. عناية. قوله: (قلت لكنه خلاف ما في المتون الخ) لا يخفى أن كلام المشايخ فيما 
إذا لم ينة ينتفع الكل الأعلى والأسفل إلا بالسكرء وهذا ما قدمه عن العناية. والهداية 
وموضوع ا فيما إذا لمي. شرب الأعلى إلا بالسكر لا فيما إذا لم يشرب الكل» وما 
أفتى به في الأسماعيلية وغيرها إنما هو في مسألة المتون» وما في الكافي من قوله «ولكن 


أ اسل سب كاب إحياء الموات 


يشرب بحصته» ليس فيه ما يدل على السكر بل المتبادر أنه يشرب بدونه إن أمكنه . تأمل . 
قوله: (وقال السرخسي له مطلقاً) وجه ما قاله» وهو الصحيحء كما في الزيلعي أن قسمة 
الماء في الأصل وقعت باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار التسفل والترفع» فلا 
يؤدي إلى تغيير موضع القسمة فلا يمنع. قول المصنف: (ويوصى بالانتفاع به) وكذا 
تصح الوصية به إلا أنه إذا أوصى بالانتفاع به تبطل بموت الموصى لهء ولو أوصى به لا 
تبطل به. قوله: (مستغنى عنه الخ) لكن فيه فائدة» وهي أن الإيصاء باطل» ونفي الصحة 
لا يدل عليه» قوله: وتبع من حيث إنه لعينه). عبارة الشرنبلالي: والفرق أن الشرب في 
حق البيع تبع للأرض من وجه لكونه لا يقصد لعينه» وأصل من وجه من حيث إنه يقوم 
بذاته فاجاز بيعه تبعاً لأي أرض كانت . وأما الشرب في حق الإجارة فهو تبع من وجه إذ 
لا تتهيأ الزراعة إلا به فلم تجز إجارته مع أرض أخرى» كما لا يجوز بيع أطراف عبد تبعاً 
لرقبة عبد آخر. اه. وعبارة البزازية: وتبع من حيث إنه لا يقصد لعينه الخ. قوله: (ولا 
يعار) أنظره مع ما سبق في كلام المحشي عند قوله «ولكل نقضه». قوله: (علة أخرى) 
يوهم أنه علة أخرى للصحة ممع أنه علة لعدم صلاحيته بدل خلع. الخ. قوله: (على أنه 
لا يظهر إلا على مقابل المفتى به الخ) بل يظهر أيضاً على المفتى به فإنه عليه» إن كان 
غير مملوك هو مستحق للغير فهو حرام. 


كتاب الأشربة 


قوله: (لأنهما شعبتا عرق واحد لفظاً ومعنى) فاللفظي هو الشرب مصدر شرب» 
والعرق المعنوي هو معنى لفظ شرب الذي هو مصدر شربء لأن كلا منهما مشتق من 
ذلك المصدر» ولا بد في الاشتقاق من التناسب بين المشتق والمشتق منه في اللفظ 
والمعنى ٠.‏ اه سندي . قوله: (خمسة أنواع أو ستة) استوفى بيان الأنواع في الهندية وزبدة 
الدراية. قوله: (أي في قوله والكل حرام إذا غلى واشتد) فإنه لم يذكر القذف في الثلاثة 
المذكورة بعد» فأولى الخمر. اه ط . قوله: (فإن اللغة لا يجري فيها القياس الخ). قال 
الرحمتي.,نقلاً عن ابن الكمال: ما قيل: إن اللغة لا يتعري.فيها القياب لا يجاني نفها لما 
عرفت أن متمسك الخصم غير هذاء وكون الخمر حقيقة فيما ذكر غير مسلم. قال في 
القاموس: اللترها اكر من عقر المنب أزهاة كالشيرةة والعموم أصح لأنها حرمت 
وما بالمديئنة خمر عنب» وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. اه. وقوله «وغيره» كل 
واحد له إسم . يقال أيضاً للخمر أسماء كثيرة وهو لم يمنع من إطلاقها على ماء العنب 
حقيقة» كذلك ما ذكره من الأسماء لا يمنع من إطلاق الخمر عليها حقيقة. والأصل في 
إطلاق الحديث أنه حقيقة لأنه لا يعدل إلى المجاز مع إمكان الحقيقة. والسنة هي المبينة 
تمعاني القرآن. فلو سلم أنها في اللغة خاصة بالنيء من ماء العنب» فقد بيّن الشارع أنها 
تكون من غيرهء والحكم إذا أسند إلى قطعي مجمل وظني مفصل إنما يستند ثبوته للقطعي 
بل هو غير:مجمل بل الخمر في اللغة والشرع إسم لكل مائع» كما ارتضاه في القاموس . 
وقال أنس رضي الله عنه: حرمت الخمر وما بالمدينة من عصير العنب . فقد بيّن أن التي 
حرمت وأمر عليه السلام بإراقتها غير النيء من ماء العنب» فلذا كان المفتي به حرمة 

جميع أنواعها قليلاً أو كثيراً على أي وجه كان. اه. قوله: (لأنه للمنع من ثبوت الحرمة 
ف كالعصير إذا طبخ حتى ذهب ثلثاهء فللطبخ تأثير في منع الحرمة. قوله: (ثم رأيت 
ابن الشحنة نقله عن ابن وهبان الخ). أي نقل أنه مفرع على مذهب الاعتزال كما خطر 
له . قوله : (فلذا أفرد المصنف الرطب بالذكر) لعله الزبيب. 


قوله: (وما ورد من النهي محمول على الإيتداء الخ). أي ابتداء الإسلام التي هي 
حالة شدة وحاجة . قوله: (وبالأخير يحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمرو بين ما روي 
عنه من حرمة نة نفيع الزبيب النيء) قال في البناية : هذا الذي قاله في الهداية غير مستقيم» 
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لأن حديث عائشة الذي ذكرناه صريح في أن الخليطين كان نيأ. وما روي عن ابن عمر 
من. حرمة نقيع الزبيب لم يثبت» ولم يذكره أهل النقل الخ. اه. قوله: (والمفهوم من 
عبارة الملتقى عدم اشتراط الطبخ فيه فليتأمل) قال شخي زاده في شارح الملتقى: يمكن 
التوفيق بحمل ما في الملتقى على ما قبل الاشتداد» وما في غيره على ما بعده. قوله: 
(فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب) أي على القطع واليقين» إذ لم نتيقن بذهابهما معاً أو 
الماء أوَلاً للطافته فقلنا بالحرمة احتياطاً. قوله: (ذكر الزيلعي هذه العبارة في كتابة الغصب 
الخ). وذكرها هنا صحيح أيضاً لإفادتها أن الأشربة المحرمة تضمن غير صالحة للشرب. 
وقال ط: القياس على آلات اللهو ونحوها يفيد ضمانها غير مسكرة. قوله: (فإن الحد 
إنما يجب في سائر الأنبذة عندهما الخ). عبارته على ما في ط: بالسكر وإن كان حلالاً 
شربه. الخ. قوله: (وإن كان حلالاً شربه في الابتداء). أي قبل الاشتداد والقذف. قوله: 
(وحاصله أنهما حيث حللا الأنبذة الخ). حقه «حرماً» الخ. قوله: (الظاهر أن هذا خاص 
بالأشربة المائعة الخ). هذا الاستظهار يحتاج لنقل صريح وإلا فعبارة البزازية عامة شاملة 
للجامدات. قوله: (أي عند الإمام) الظاهر رجوع الضمير لمحمد. وليس في عبارة 
القهستاني التصريح برجوعه لزمام للإمام بل قال «عنده» بعد ما ذكر لفظ محمد والشيخين 
كما ذكره الشارح. نعم» ما ذكره في الهداية من تصحيح حل لبن الرماك إنما ذكره على 
قول الإمام. قول الشارح: (هي ورق القنب) في القاموس: القنب كدثم وسكر نوع من 
الكتان. اه. قوله: (على أن المراد من أولى الأمر في الآية العلماء الخ). على أن المراد 
بهم العلماء تكون الآية دالة على وجوب طاعة السلطان أيضاًء لأن العلماء أمروا بطاعته 
فتجب بهذه الآية أخذاً من وجوب طاعة العلماء فيما أمروا به. 


كناب الصيد 


قوله: (وأن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر) فيه تأمل» وهذا إنما هو 
ول فى الكلب وترم لا تي الضالد على :ما زيطلع هما بالي. قوله: (وأقره الشراح) لكن 
ما قدمه من أنه يورث اللهو والغفلة يفيد كراهة اتخاذه حرفة كما قاله في الأشباه. قول 
الشارح : (لنجاسة عينه الخ) هذه العبارة بتمامها للمصنف إلى قوله «فتنبه». فتأمل . قوله : 
(فالشرط اقتران التسمية به) لكن في السندي عن الظهيرية: فإن صاح به صاحب الكلب 
صحية بعدما انفلت وسميء فإن لم ينزجر بصياحه بأن لز يزدد طلباً وحرصاً على الأخذ 
فأخذه لا يؤكلء أما إذا انزجر بصياحه أكل استحساناً. اه. وسيأتي في كلام المتن ما 
يفيده . قوله : (فالظرف تنازعه كل من التسمية والإرسال) هو قوله «على حيوان» وما قدمه 
إنما أفاد تعلقه بالإرسال خاصة» ويفيد أن التسمية على الآلة لا المذبوح» إذ لو كانت 
عليه ما أكل الصيد فيما إذا رمى صيد أو سمى» فأصاب غيره؛ إذا صدق عليه أنه لم يسم 
على المصاب مع أنه يؤكل لوجود التسمية على الآلة كما ذكره. قوله: (وذا لا يمكن هنا) 
في عدم إمكانه نظر. والظاهر ما نقله عن البدائع من أن ذكاته ذكاة الصيدء وأنه في معناه 
إن لم يمكن ذبحه. قوله: (لكن اشتد على الأول) كأن صال وعداً على الأول حتى ازداد 
طلبه . قوله : (فكان ينبغي ذكره قبل قوله وكلب مجوسي) يقدر لفظ «كلب» في قوله «أو 
لم يرسل» ويصح العطف حينئذ. قوله: (فالأولى أن يقول أن لا يشتغل بعمل الخ). فيه 
أنه لو قال: ما ذكرهء لأفاد أن أن الوقوف ولو مع الطول لا يمنع من حل الأكل لعدم 
الاشتغال بعمل آخر مع أن كلام المصنف والنقابة يفيد عدم الحل. وإذا قيل: إن الوقوف 
عمل آخر غير الإرسال لزم عدم أكل ما صاده بهء ولو لم يطل مع أنه خلاف ما أفاده 
كلامهما. قول الشارح : (مطلقاً عندنا) لعل المناسب تأخيره» وذكره في المسألة بعده. 
فإن خلاف الشافعى فيما لو أكل بعد تعلمه لا فى هذه المسألة التى موضوعها ما إذا أكل 
قبل تعلمه» كما يفيد ذلك المقابلة بما بعدها. ‏ ؛ 

قوله: (نعم يظهر ذلك فيما لو ادّعى المولى أنه إبنه الخ). فيه أنه بموت الأم مع 
وجودا مولاها لا يتأتى الحكم بحريتها لا قصداً ولا تبعا» بل مانت رقيقة ولا يمكن 
الحكم بحريتها بعده أصلاً. قوله: (وفائدة ذكره أنه لو غاب وتوارى الخ). نحوه في 
القهستاني حيث قال: إنما شرط التحامل ليتيقن أن الجرح بالرمي لا بسبب آخر كرمي 


انذيفا 
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آخر ووقوعه على حجرء حتى لو علم يقيناً أن الجرح برميه أكل. اه. وهذا أوضح مما 
في المعراج. قوله: (فاغتنم هذا التحرير) ما ذكره من التحرير المذكور أصله لقاضي 
زاده» كما نقله السندي عنه .' قوله: (أقول ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة الخ). 
فيه أن ما ذكره في المجمع من الخلاف في القدر المعتبر للحل من الحياة في المنخنقة 
ونحوهاء قيل بجريانه فيما أدركه من الصيد حياً. ويدل لذلك ما ذكره الزيلعي: أنه لو 
وقع الصيد في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة قدر ما يكون في المذبوح 
فحلال. وذكر الصدر الشهيد أن هذا بالإجماع» وقيل: هذا قولهماء وعند أبي حنيفة لا 
يحل إلا إذا ذكاه بناء على أن الحياة الخفية معتبرة عنهد. وعندهما غير معتبرة حتى حلت 
المتردية ونحوها بالذكاة إذا كانت فيها حياة» وإن كانت خفية عنده وعندهما لا تحل إلا 
إذا كانت حياتها بينة. وذلك بأن يبقى فوق ما يبقى المذبوح عند محمدء وعند أبي 
يوسف أن يكون بحال يعيش بمثلها. الخ. قوله: (بخلاف المتردية الخ). مأخوذ من 
تعليل الظيهرية. قوله: (ويخالفه ما في العناية من الخ). مثل ما في العناية في الهداية 
والزيلعي فانظرهماء إلا أنه لم يذكر فيهما التعميم أعني قول العناية «سواء كانت الحياة 
فيه بينة» الخ . إلا أن الظاهر منهما إرادته. قول الشارح: (كما أشرنا إليه) مقتضاه أن قوله 
هنا من الشرح مع أن الموجود في النسخ كتابته بالمداد الأحمرء عليه فلا تتم الإشارة من 
الشارح بل من المصنف وقد يقثال: مراده بقوله «كما أشرنا إليه» ما قدمه من قوله عند 
قول المصنف «وإذا أدرك الصيد حياً» من قوله «بحياة فوق حياة المذبوح» فإنه يفيد أن 
مثل المتردية يكفي فيه مطلق 'الحياة. قول المصنف : (فإن تركها عمداً الخ). كذا ذكره في 
النقاية» وهو احتراز عما إذا عجز من التذكية» كما يفيده كلام المصنف حيث ذكر أن في 
متنه إشارة للحل. وبهذا ظهر أن قول الشارح مع القدرة عليها وقع تفسيراً للعمدية» 
والأوضح التعبير ب «أي» التفسرية. قوله: (لأن التقصير من جهته) حيث لم يجمل آلة 
الذكاة مع تفسه. 


قوله: (ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل الخ) نقل الخادمي 
في حواشي الدرر عن فتاوى علي أفندي الحل» معللا بأن النار تعمل عمل الذكاة في 
الحيوان حتى لو قذف النار في المذبح فاحترقت العروق يؤكل» لكن ينبغي أن يحمل 
على ما إذا سال الدم حتى إذا انجمد ولم يسل لا يحل . إلى آخر ما ذكره فانظره. وسيأتي 
للمحشي في الجنايات أن القتل بالبندقة الرصاص عمد لأنها من جنس الحديد وتجرح 
فيقتص به» لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي . انتهى . ومقتضاه حل 
الصيد بها. تأمل. وما ذكره السندي هنا مؤيد للحل» وأنه لا شبهة فيه لكن ما ذكره في 
الهداية وغيرها أن الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالآء وإذا كان 
مضافاً إلى الثقل بيقين كان حراماًء وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو الثقل كان 
حراماً. اه. يتقضي الحرمة هنا. تأمل . قوله: (وذكر في الخانية إن وقع في ماء فمات لا 
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يؤكل) يمكن حمل ما في الخانية على ما إذا انغمس جرحه. قوله: (فالإرسال يمتزلة 
الرمي). حقه العكس . قوله: (والتقييد بالكلب ليس له مفهوم) وفي الفصل "١‏ من 
كراهية الهندية نقلاً عن العتابية: الحمار إذا مرض ولا ينتفع به فلا بأس بأن يذبح فيستراح 
منه. اه. قوله: (وفرض المسألة في الهداية فيما إذا سمع حسنئاً ظنه حس صيد فرماه 
الخ). عبارة الهداية: سمعءحساً ظنه صيداً فرماه» وأرسل كلباً أو بازياً عليه فأصاب 
صيداًء ثم تبين أنه حس صيد حل المصاد أيّ صيد كان» وإن تبين أنه حس آدمي أو 
حيوان أهلي لا يحل. اه. قوله: (فالمراد كل ما لا يحل بالاصطياد) لو قال: فالمراد 
كل ما لا يصادء لكان أولى. قوله: (أي وأصاب صيداً الخ). غير المتبادر من المصنف. 
قوله: (أو رماه من الحرم الخ) . أي وهو فيه فخرج فأصابه في الحل . 


كتاب الرهن 


قوله: (على وجه التبرع) عبارة التفداني: على وجه الشرع . قوله : (والمختار قول 
محمد كما في الاختيار) عبارته: ثم الرهن على ثلاثئة أضرب: جائز وباطل وقد 
ذكرناهماء ونا د روفي رض ناليع ورهن الم رز شرل يض لقره أو اشترى عبداً 
أو خلا ورهن بالشمن رهناء ثم ظهر العبد حراً أو الخل خمراً قال القدوري: بهلك بغير 
شيء لأن المبيع غير مضمون بنفسه. والقبض لم يتم في المشاع والمشغول. ولم يصح 2 
في الحر والخمر كما لو رهنه ابتداء. ونص محمد في المبسوط والجامع: أن المقبوض 
بحكم رلاهن فاسد مضمون لأن الرهن انعقد بمقابلة المال حقيقة في البعض» وفي 
البعض في ظنهما لكنه فسد لنقصان فيهء لأنه لا يمكن استيفاؤه من الرهن فيكون مضموناً 
بالأقل» والمختار قول محمد. اه فتأمل . قوله: (ورد العين مخلص أن إن أمكن ردها 
على ما عليه الجمهور وذلك دين) على ما قاله الجمهور هو رهن بدين حقيقة لا حكماً. 
تأمل. قوله: (واقتصر في الهداية على الثاني) فيه أنه في فيها ذكر القولين حيث قال: الرهن 
ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض» قالوا: 0 الإيجاب بمجرده. اه. والقائل 
بذلك خواهرزاده كما في العناية. قوله: (وجوابه مع ما فيه في العناية) قال فيها: أجيب 
بأن بقاء احتمال استحقاق المؤدي يوجب بقاء الضمان وفيه نظرء لأن الاحتمال لا يوجب 
التحقيق لا سيما إذا لم ينشأ عن دليل. اه. زيظهزقي ديع هذا الإبراد أن يكال ! إنه 
بالأذاء لم يسقط الدين عن ذمة الراهن, إذ الديون تقضي بأمثالها بخلاف ما إذا أبرأه 
المرتهن منه فإنه يسقطء فلم 3 تبق العلة بوصفيها فينعدم الحكم . وفي الخلاصة من الفصل 
الغاليك: في الاضل الترتهن إذا أبرا الراهن عن الدين أو .وغيه من والعيد الرهن في نيليه: 
فهلك من غير أن يمنعه لا يضمن استحساناً . بخلاف ما لو برىء الراهن بالإيفاء ثم هلك 
الرهن في يد المرتهن حيث يهلك مضموناً حتى يجب على المرتهن رد ما استوفى على 
الراهن اه. ونحوه في الهندية . 

قوله: (لو كانت ليتيم الخ). لعل حقه «إلا لو كانت ليتيم؟ فإن الذي قدمه في 
الغصب: أن الوقف ومال اليتيم يجب فيه الأجر على كل حال» ولو سكنه بتأويل ملك أو 
عقد. ولم أر في الخيرية بأنه لا يلزم الأجر لو ليتيم. قوله: (ولا يشترط في الزوجة 
والولد كونهما الخ) فيه أن الذي في الهداية والزيلعي يخالفه. فإنهما قالا: معنى قوله: ‏ 


الى 
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أي القدوري وولده أن يكون في عياله. اه. وعليه جرى شارح الهداية. قوله: (وعلى 
هذا فقوله فينبغي إلى آخره لا حاجة إليه الخ). فيه أن قصد الشارح بقوله «فينبغي» الخ 
ترجيح ما جرى عليه المصنف لا إثبات حكم بالقياس حتى يقال إنه ليس أهلا له. قول 
المصنف : (والخراج الخ). لأن الخراج مؤنة الملك والعشر فيما يخرج مقدم على حق 
المرتهن لتعلقه بالعين. زيلعي: وقال الرحمتي: لو زرعها المرتهن بإذن الراهن يكون 
العشر على المرتهن» لأنه حينئذ مستعير والعشر عليه» وكذا على الأجنبي لو زرعها 
بإذنهما. كذا بحثه. قوله: (قال العلامة المقدسي لا يصدق الخ). عبارته: بقي ما إذا لم 
يكن في البلدة قاض أو كان من قضاة الجور لا يصدق المرتهن على النفقة إلا بينة» كذا 
قال محمد. اه. والظاهر أن قوله ١لا‏ يصدّق» الخ جملة منقطعة عما قبلها لا جواب لهء 
وأن المراد بينة على الإنفاق على وجه الرجوع . قوله: (أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر 
أن ما في المتن مفروض في الغائب) غير مسلم بل يفيد أن كلام المتن عام» وإنما 
الخلاف في الحاضر. 


باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 

قوله: (نقله البيري) حَقه الأشباهء فإنه هو الذي عزاماً في الشارح لشرح الأقطعء 
والناقل الما في الروضة. البيري عن التمرتاشي . قوله: (ولينظر الفرق بين المعلق عتقه 
بشرط غير الموت الخ). الدافع للإشكال في هذه المسألة أن يقال: إنها خلافية. فعلى ما 
في شرح الأقطع لا يجوز رهن المعلق عتقه ولو بصفة كانت حر راكباً أو بموته على صفة 
خاصة» لما نقله عن ط من العلة. وعلى ما في روضة القضاة وما في الشارح من باب 
المدبر: يجوز. وعبارة البيري صريحة في ذلك حيث ذكر في شرح ما في الأشباه الذي 
عزاه فيها للأقطع ما نصه: قال التمرتاشي ناقلا عن روضة القضاة: علق عتق عبده بصفة 
ثم رهنه جازء خلافاً للشافعي لنا يجوز بيعه فجاز رهنه. وفي الشافعي :. يجوز بيع المعلق 
عتقه بشرط سوى الموت. اه. فقد جعل ما في الروضة قولاً آخر مقابلاً لما في الأشباه 
على ما هو الظاهر. قوله: (مخالف لما قدمناه عن الهداية الخ) . الظاهر عدم المخالفة» 
فإن ما تقدم فيه رهن التبع قصداً وما هنا رهنة تبعاً وفرق بينهما. اه. ويدل على هذا ما 
في الخانية: لو رهن بيتاً معيناً من دار أو طائفة معينة من دار جاز. اه. قوله: (تفسير 
الحاصل اللمعنى) لا يصح جعله تفسيراً فإن الدرك هو ضمان الثمن الذي يجب عند 
الاستحقاق» فالأظهر جعله تعليلاً للرهن الذي قصده المشتري . تأمل. قول الشارح: 
. فبغير شيء » وبعده بالقيمة كالخصب . أه. سندي . 

قوله: (كأن كفل زيد بنفس عمر وعلي أنه الخ) هذا المثال ليس فيه الرهن بكفالة 
النفس بل المال المكفول كفالة معلقة» والأصوب التصوير كما في السندي بما إذا أعطى 


الكفيل بالنفس رهناً للمكفول له بهذه الكفالة» فإنه غير جائز لمعنيين» أحدهما أن 
المكفول به من الرهن غير ممكن, والثاني أنه غير مضمون بنفسه حتى لو هلك لا يلزم 
بشيء . قوله: (أي لا يجوز أخذ الرهن من المشتري الذي وجب الخ). وكذا لا يجوز 
أخذ الرهن من البائع بالمبيع بعد القضاء بها لعدم الضمان عليه أيضاًء ومع هذا كله 
فالمتبادر أن المراد أن الشفيع أخذ رهناً من المشتري أو البائع بحقه الذي هو الشفعة لا 
المبيع . قوله: (تضمن بلا تعد ضمان الرهن الخ) صرح به في الغاية عن الكرخي فقال في 
رهن الخمر أو الخنزير: إذا كان الراهن ذمياً والمرتهن مسلماًء فإنه يضمن بالأقل من 
قيمته ومن الدين. اه. ولا شك أنه فاسد نظراً للمسلم» وإن كان مالا وفاسد الرهن 
يتعلق به الضمان كصحيحه كما فيها عن شرح القدوري. قوله: (لأنه إذا هلك الرهن في 
المجلس يصير المسلم مسترداً لرأس المال الخ). الظاهر أنه يهلك الرهن هنا أمانة لعدم 
وجوب شيء على المسلم إليه من رأس المال» فلم يكن مقابلاً بمال. تأمل. قوله: (دون 
المسلم فيه الخ) لا مانع من محمل الرهن على عمومه في الأشياء الثلاثة» فإن الحكم فيها 
واحد وهو أن المرتهن يصير مستوفياً المسلم فيه» ويقيد قوله «وإن افترقا» الخ بغير مسألة 
المسلم فيه كما فعل الشارح حيث أطلق في الهلاك. وقيد في الافتراق وحينئذ استقام ما 
نقله ط وأبو السعود. 

قوله: (ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات الخ). لا يصح إرادة ذلك» فإن الكفالة 
بالغرامات لا يشترط لها وجوب المال لا ظاهراً ولا باطناً كما تقدم» والأصوب أن يصور 
بما لو كفل عنه ثمن عبد بأمره وأذّى ثم تبين أنه حرء فإنه يرجع على المكفول عنه 
لصحتها لوجوب الدين ظاهراً وهو كاف لصحتهاء ولا ينافي هذا ما نقله عن الذخيرة. 
قوله: (أي شبهة مال الغير الخ). أي حيث لم تحصل منه إقالة في الظاهر. قوله: (أي 
ضمن الدافع) أو القابض لأنه غاصب الغاصب . قوله: (فقوله في العناية أتها من شعب 
قوله رهنا رجلا الخ). عبارتها عند قول الهداية «وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا»: 
هذه عكس المسألة التي تقدمت وهي واضحة؛» ومن شعبها ما إذا كان عبد في يد رجل 
ادّعاه رجل أنه رهنه بدين له عليه فقبضهء وأقام على ذلك بينة وادّعاه آخر كذلك الخ. 
والمتبادر من هذه العبارة أن مسألة المصنف من شعب المسألة المتقدمة لا من شعب 
عكسها. ثم رأيت معزياً إلى سعدي أفندي أن ضمير شعبها راجع للمسألة. اه. وهي 
قوله في الهداية. وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهناً واحداً فالرهن جائز.اه. 
قوله: (أفاده في الهداية) عبارتها: ولا يقال: إنه يكون رهناً لهما كأنهما أرتهناه معاً إذا 
جهل التاريخ بينهما. وجعل في كتاب الشهادات هذا وجه الاستحسان., لأنا نقول: هذا 
عمل على خلاف ما اقتضته الحجة لأن كل واحد منهما أثبت ببيتته حبساً يكون وسيلة إلى 
مثله في الاستيفاء» وبهذا القضاء يثبت حيس يكون وسيلة إلى شطره في الاستيفاء. اه. 
وقال الزيلعي: لأن كلا منهما أثبت ببينته حبساً يكون وسلة إلى تملك كل لعبد 
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بالاستيفاء» وبالقضاء يثبت حيس يكون وسيلة إلى تملك شطره بالاستيفاءء فلا يكون 
عملاً على وفق الحجة فكان العمل بالقياس أولى. قوله: (لأن إمساكه ليس من الهلاك 
الخ). كذا عبارة الولوالجية فتأمله . 


باب الرهن يوضع على يد عدل 

قوله: (وكذا الوكيل بالأمر باليد) وذلك بأن قال له: أمر امرأتي بيدك». فإنه يقتضر 
على المجلس ولا يملك الرجوع كما تقدم في تفويض الطلاق. وليس المراد ما إذا وكله 
أن يجعل أمر امرأته في يدهاء فإنه توكيل محض يملك الرجوع فيه لا تمليك حتى لا 
يصح الرجوع فيه. قوله: (لم يظهر لي وجه صحته لأن المشتري الخ). بحمل كلام 
الشرنبلالي على ما إذا غرم المستحق المشتري القيمة يستقيم كلامه. قوله: (ويرجع 
المرتهن به على العدل الخ). لا يخفى ما في هذه العبارة من عدم الاستقامة. والذي 
ينبغي أن يقال فيها بالنسبة لرجوع المشتري بثمن ما هلك في يده وضمن قيمته ما قيل في 
زجوعه به فيما لو كان قائماًء مثل ما قال الشرنبلالي. قوله: (فلا يرجع العدل عليه) 
كما في الوكالة المفردة عن الرهن:. إذا باع الوكيل ودفع الشمن إلى من أمره المول ثم 
لحقه عهدة لا يرجع على المقتضى . ريعلي. 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


قوله: (وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق الخ). عبارة الهداية يوم القبض وهو 
مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر الخ. اه. قوله: (أي أعطاه كفيلاً بتسليمه لا 
بعينه) فيه إن أعطاه الكفيل بالتسليم صحيح في المسألتين» ولا يصح إثبات المخالفة 
بينهماء وهي إنما فيما لو أعطى الراهن المرتهن كفيلاً بنفس الرهن» فلا يصح في الأولى 
لعدم ضمانه عليه» ويح في الثانية لضمانه عليه. ولا ينافي هذا ما تقدم في الكفالة» لأنه 
فيما إذا أعطى المرتهن الراهن كفيلاً بنفس الرهن . قوله: (فالظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه 
الخ). لا داعي لهذا التخصيض . ويحمل الكلام على ما إذا رهنه من المرتهن بدين عليه 
غير الدين الأول» فإنه جائز ويخرج عن الأول» ويكون رهناً بالثاني. كما ذكره الزيلعي 
عند قول الكنز «رهن شاة قيمتها عشرة فماتت» الخ. قوله: (راجع إلى قوله أو إعارته) 
الأظهر ما في ط من أنه لا حاجة لقوله» «والاستعمال» كما يدل عليه عبارة الدرر حيث 
اقتصر على الأول وقال: إنه راجع لصورتي الإذن والاستعارة. قوله: (فيشمل ما إذا قال 
قبل العمل أو بعده) شمول الكلام لما إذا قال الراهن: هلك قبل العمل غير مراد لأنهما 
حينئذ لم يتفقا على زوال يد الراهنء بل المراد ما إذا قال الراهن: هلك بعده وقال 
المرتهن: هلك وقته. ولو قال الراهن. هلك قبله» كان القول لهء كما في مسألة الثوب 
الآتية في الشارح عن البزازية . 
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قوله: (قد يجاب بأن الرهن لا يلزم إلا بالتسليم الخ). أو يجاب بأنا لم ننفذ العقد 
القولي بل نفذناه بالتعاطي. وقبض المرتهن والتسليم وإن تأخرا عن العقد القولي» فقد 
تقدما على العقد بالتعاطي وهذا الجواب أحسن. قوله: (ولم نجد ذلك, في كلام الشراح 
الخ) التعليل بأن الزيادة أمانة من جانب الراهن يفيد عدم جبر المرتهن على دفعها للمعير» 
فقد ذكر المصنف في كتاب الوالة قال: إني وكيل بقبض الوديعة» فصدقه المودع لم يؤمر 
بالدفع . وكذا لو ادّعى شراءها من المالك وصدقه لأنه إقرار على الغير. قوله: (أي يأن 
كان عبداً فاستخدمه أو دابة فركبها الخ). موضوع كلام المصنف أن الهلاك مع الراهن في 
الصورتين وموضوع ما في الهداية في الثانية هلاكه عند المرتهن» فلا ينساب جعل ما فيها 
تصويراً لكلامه. قوله: (هذا في المستأجر أو المستعير لشيء ينتفع به) يظهر صحة 
الاستدراك في كلام الشارح بجعله استدراكاً على التعليل قبله» فإنه يوهم أنه عام في كل 
أمين. قوله: (أقول عبارة الخلاصة والبزازية ولو اعورٌ العبد الرهن الخ). وقد ذكر 
القهستاني الاستدراك المذكورء وقال كما فى الخلاصة. قوله: (وحينئذ فلا وجه لذكر 
هذه الخ). تستقيم عبار الشارح في ذاتهاء وجعل الفعل من الأفعال في العبد إذا كانت 
قيمته قدر الدين» ومعلوم أن ما قدر من دية الحر قدر من قيمة العبد. وصح العزو 
للخلاصة لأنه يعلم مما هو مذكور فيها الذي هو الأعورار. قوله: (وقالا جنايته على 
المرتهن معتبرة) لفائدة تملك العبد وإن كان دينه يسقط. 


قوله: (تفريع بمنزلة التعليل الخ). الأصوب جعله مفرعاً على الأصلء أي وإذا لم 
يشقط شي بذلك: بصبيز الخ يدل لذلك ما في التبيين: وإذا لم يسقط شيء بتراجع السعر 
يبقى مرهوناً بكل الين» ٠‏ فإذا قتله حر غرم قيمته وأخذها المرتهن ثم لا يرجع على الراهن 
بشيءء لأن يده يد استيفاء من الاتبداء وبالهلاك يتقررء فصار مستوفياً لكل من الابتداء. 
اه. وبهذا تعلم أن الأصل المذكور ليس منافياً لقوله: ولا يرجع على الراهن بشيء. 
قوله: (فالمائة غير مأمور بها) هذا خلاف ما في الشارح من قوله «وقد أذنه» الخ. 
والحكم واحد في المطلق والمقيد كما هو ظاهر. قوله: (غير ظاهر) إلا بتأويل أنه 
باحتباس ماليته عنده» وأن يده يد-استيفاء فيصير كأنه ملك . قوله: (لا يسقط شيء من 
الدين الخ). لكن قدم الشارح أن الرهن لا ينفسخ بالفسخ بل يبقى رهناً ما بقي القبض 
والدين» وإذا فات أحدهما لا يبقى رهئاً . 


فصل في مسائل متفرقة 

قوله: (وإنما لم يبطل لأنه بصدد أن يعود الخ) نفي البطلان لا يستلزم نفي الفسادء 

لأنه بالتخمر يفسد الرهن ويملك الحبس بالدين فى فاسده دون باطله . شرنبلالى. وقال 
في العناية: الرهن كالبيع في الاحتياج إلى المحل فيعتبر محله بمحله» والخمر لا يصلح 
محلا لبيع ابتداء ويصلح بقاءء فكذا في الرهن. ولقائل أن يقول: ما يرجع إلى المحل 
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بالابتداء والبقاء فيه سواء. ويمكن أن يجاب بأنه كذلك فيما يكون المحل باقياً» وهنا 
يتبدل المحل حكماً بتبدل الوصف, فلذا تخلف عن الأصل . اه وفيه تأمل. قوله: (إذ 
لا اعتبار بنقصان السعر). ليس ما نحن فيه من تغير السعر بل الوصف كما أفاده ما قبله. 
قوله: (وتمام بيانه في الكفاية وغيرها) وذلك أنه سقط بالهلاك خمسة من الدين مقدار 
قمية الرهن وبقي من الدين خمسة. فإذا ديغ الجلد فقد أحيا خمس الرهن» فعاد خمس 
الدين الذي كان بإزائه وهو درهم وسقط أربعة التي بإزاء الحم لأنه لم يزل التوى عنهء 
وكان الباقي من الدين ستة» فصار الجلد مرهوناً بستة مضموناً بدرهم» لأنكل جزء من 
أجزاء الشاة مرهون بجميع الدين مضمون بمقدار قيمته» يفكذا الجلد. كذا في الميسوط” 
اه سندي . 

قوله: (يعني يوم الرهن) لأن الأصل أن قيمة الرهن إنما تعتبر يوم الارتهان. كفاية. 
قول الشارح : (والأرش) ما يأتي عن الهندية يفيد أنه ليس من النماء بل بدل عن الجزء 
الفائت . قوله: (فيكون للراهن حبسه) حقه المرتهن . قوله: (الظاهر أنه أراد بقوله الخ). 
ما استظهره هو المتعين. وقد ذكر المسألتين» أعني ما إذا أكل النمار بعد هلاك الأصل أو 
قبله» في خزانة المفتين . قوله: (انظر ما مرجع الضمير المنصوب) الظاهر عوده لما أفاده 
من قسمة الدين على قيمتهاء ا ال قوله: (إلا إذا صار مقصوداً 
بالقبض عندنا) كما لو استحق الولد أو ظهر به عيب يتمكن من رده بالعيب بحصته من 
الثمن» وما لو هلكت الأم قبل القبض وبقي الولد كان للمشتري أن يأخذه بحصته من 
الشمن؛ ولو هلك قبله لا يسقط شيء من الثمن. قول الشارح : (رهن كرماً ويسلمه 
المرتهن ثم دفعه للرهن ليسقيه ويقوم بمصالحه لا يبطل الرهن) فله إن يسترده. وما دام 
في يد الراهن لا يضمنه المرتهن. قوله: (زرع أو سكن بإذن المرتهن لا يبطل الرهن) . 
يفيد أن اتصال المرهون بغيره بقاء لا يبطل الرهن بخلافة ابتداء» وبخلاف الشيوع فإنه 
ضار ولو طارثاً. قوله: (ومقتضاه ترجيح الأوّل) لعله الثاني كما هو ظاهر فقد أخر في 
الهداية القول بعدم الاشتراط. قوله: (وفيه إشعار بأن للراهن أخذ الخ). في الإشعار بما 
ذكر نظر. 

قوله: (يجب على المرتهن رد قيمته الخ) مقتضى بقاء البيع والصلح عن الصحةء 
وقد جعل البدل الدين فيهماء وهلك الرهن به وجوب مثله على المرتهن للراهن لأنه 
المجعول بدلا فيماء لا الرهن حتى تجب قيمته بهلاكه؛ ولعلهم قالوا بوجوبها نظراً 
لمساواتها له غالباً لا أنها هي الواجبة حقيقة» ولا يراد بما قبضه العين المبيعة أو المصالح 
عليها بل الرهن» وقد تعذر رده بالهلاك وبدله قائم مقامه فرده يكون كأنه رد عينه . قوله: 
(هذا إنما يؤخذ من التعليل الذي ذكره القهستاني الخ). بل يؤخذ أيضاً من قول المصنف 
«هلك بالدين» فإن الرهن لا يقال فيه إنه يهلك بالدين إذا كان أكثر من قيمة الرهن. قوله : 
(الأولى إسقاط قوله بالدين الخ). إلا أن يعلق قوله «بالدين» بقوله «الرهن لا بهلك». 


م ا ع ع 222 227697222279696 كانت ارهن 


قوله: (لأنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال ويكون بعد الموت إسوة للغرماء الخ) . 
عبارة الفصول: لأنه ما استفاد ملك اليد بمقابلة هذا الدين فليس له حبسه لدين» وجب 
بجهة أخرى. اه. وفيه تأمل. ولعل فيه قلباً. واوصل : لأنه ما استفاد المال بمقابلة تلك 
اليد. وعبارة البزازية: الرهن الفاسد كالصحيح هذا إذا لحق الدين الرهن الفاسد. أما إذا 
سبق الدين ثم رهن فاسدأ بذلك الدين» ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء 
الدين' السابق» وليس المرتهن أولى من سائر الغرماء بعد موت الراهن لعدم المقابلة حكماً 
لفساد السبب بخلاف الرهن السابق والدين اللاحق؛ لأن الراهن قبضه بمقابلة الرهن» 
وهنا القبض سابق فيثبت المقابلة الحقيقية ثمة» وبخلاف الرهن الصحيح تقدم الدين أو 
تأخر ١‏ 


كناب الحناياث 


قرل الشارح: (وإلا فأنواعه كثيرة كرجم الخ). فيه أن جميع أنواع هذا القتل لا 
تخرج عن هذه الخمسة. ٠»‏ وإنما هي خارجة عنها من حيث أحكامها فقط. كذا قال عبد 
الحكيم ومثله في الواني. قول المصنف : (وهو أن يتعمد ضربه) من هذا ومن قوله في 
الفصل الآتي : 'يجب القود بقتل كل محقون الدم يعلم أنه لا بد في دعوى القتل العمد من 
قرل المدعي قتله عمداً عدواناً» ولا يكتفي بأحدهما عن الآخر إذ لا يلزم من العمد 
العدوان ولا من العدوان العمد لتحقق العمد فقط في القتل بحق» والعدوان في الخطا. 
وقد ذكر الزيلعي في استدلاله لمذهب الإمام في شبه العمد أن في قصده القتل شكاً لما 
فيه من القصور والقصاص نهاية في العقوبة» فلا يجب مع الشك. اه. وذكر أيضا في 
أول باب ما يوجب القود شرط أن يكون المقتول محقون الدم على التأبيد لتنتفي شبهة 
الإباحة عنهء لأن القصاص نهاية في العقوبة فيستدعي النهاية في الجناية» فلا يجب مع 
الشك. اه. قوله: (أو يبضع) فيالقاموس : البضع القطع والشق. اه. وعبارة الجوهرة: 
يقطع أو يبضع أو يرض . اه. فالمراد بالبضع الشق . قوله : (والزبرة) القطعة م الحديد. 
اه. قاموس. قول الشارح: (لأنه كبيرة محضة) استشكل هذا بأن صيد الحرم كبيرة 
محضة». ومع هذا تجب فيه الكفارة. وأجيب عنه بأنه جناية على المحل» ولهذا لو اشترك 
حلا لأن في قتله يلزمهما ججزاء واحدء ولو كانت جناية الفعل لوجب جزآن. والجناية 
غلى المحل يستوي فيه العمد والخظأء وناقش فيه قاضي زاده بأن إن سلم كون صيد 
الحرم كبيرة محضة فالجواب غير دافع للسؤال» لأنه قد أنيط فيه الكفارة بالكبيرة سواء 
كانت الجناية على الفعل أو المحل» وقد تقرر في كتب الأصول أن الكفارة جزاء الفعل لا 
المحل أصلا. واستشكل أيضاً بما لو زنى أو شرب الخمر في نهار رمضان» فمقتضى 
كونهما كبيرة لا تجب الكفارة فيهما. وأجيب بأنها تهجب لزفطار والجناية على اصوم». 
وفيه جهة الإباحة من حيث دفع الشهوة. فإن قلت: القتل بالمثقل حرام محض لا يوجد 
له جهة إباحة» والشبهة تكفى لإثبات العبادات كما تكفى لدرء العقوبات. كذا فى حواشى 
الهداية. اه سندي. قول الشارح: (فلا يناط بها) أي الكفارة بالكبيرة. بداارنة 

قوله: (لأن العمد عندهما ضربه الخ). عبارة القهستاني : إلا أن العمد الخ والمراد 
بلزم حكم الكفارة بالعمد عنده لزومها على وجه النفي لا الإثبات» أو الكلام على 


رذفى 
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التوزيع. قوله: (ليس بعمد ولا شبه عمد عندهم) هكذا عبارة القهستاني . والظاهر أنه شبه 
عمد اتفاقاً نظير ما إذا تعمد ضربه بعصا أو حجر صغيرين» فإنه شبه عمد اتفاقاً. وفى 
زبدة الدراية عن شرح الطحاوي: شبه العمد أن يضرب بشيء الغالب فيه الهلاك؛ فإذا 
قتله به فهو شبه عمد عنده» وعندهما هو عمدء فأما إذا تعمده فقتله بعصا صغيرة» أو 
ليطه؛ أو كل ما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط ونحوه.ء فهذا شبه العمد بالإجماع. 
وإذا تابع الضرب حتى مات فهو شبه العمد عنده» وعندهما هو عمد. اه. وذكر أيضاً 
عند قول الهداية «ومن غرق صبياً أو بالغاً في البحر فلا قصاص عنده» وقالا: يقتص»: 
أن وجه قولهما أن الماء إذا كان بحيث لا يتخلص منه غالباً يكون كالقتل بالنار والحديدء 
وليس كذلك إذا كان يتخلص منه لأن ذلك لا يقصد به القتل» فصار ذلك كالقتل بالعصا 
الصغير. اه. وذكر ط فيما يأتى عند قول المصنف كالخنق والتغريق عن المحيط : أنه إذا 
كان الماء قليلاً لا يقتل مثله غالباً فهو خطأ العمد عندهم. قوله: (أي في شبه العمد أن 
يقصد التأديب الخ). يوافقه ما قاله الزيلعي» وإنما سمي هذا النوع شبه عمد لأن فيه قصد 
الفعل لا القتل» فكان عمداً باعتبار نفس الفعل وخطأ باعتبار القتل. اه. ويوافقه ما ذكره 
أيضاً في الاستدلال لمذهب الإمام رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا أقرّ بقصد قتله بما ذكر 
يقتص منه عنده. قوله: (ولو قيل بإناطة الإثم بالقصد الخ). فيه أن الكلام في موجب شبه 
العمدء وهو أنه إذا قصد القتل بآلة شبه العمد كان عمداً لا شبهه. كما أفاده ما نقله عن 
المعراج . 

قوله: (وعلى الجازرحة) أي وعلى فعل الجارحة الخ. وعبارة العناية» والجارحة 
وهو الرمي الخ بدون ذكر لفظ «على». قول الشارح : (أو رمي غرضاً الخ). هذه وما 
بعدها داخلتان في كلام المصنف». فلا حاجة لذكرهما إلا أن ذكرهما زيادة بيان. قول 
الشارح : (ولو عنقه فعمد قطعا) في الخلاصة من الفصل الثالث: ولو ضرب عين رجل 
عمداً بأصبعه ضربة خفيفة فذهب ضوءهاء ففيها القصاص . وإن مات من ذلك فدية 
النفس على الغاقلة . ولو قصد أن يضرب يد آخر بخشبه فأصاب عينه وذهب بصره؛ يجب 
الداية لأنه شبه العمد. وفى العيون عن محمدء إذا تعمدت شيئاً من إنسان فأصبت شيئاً 
وم حر دا ولت انور عم ولو أصبت بذلك غيره يعني غير ما قصدت به فهو خطأ. 
وفي النصاب وتفسيره: إذا قصد أن يضرب يد رجل بالسيف فأخطأ فأصاب عنقه وأبان 
رأسه فهو عمدء ولو أراد رجلاً فأصاب غيره فهو خطأ. اه . قوله: (وانظر ما وجه 
التقييد بحالة النوم الخ) تقدم للشارح في ضمان الأجير أنه سئل صاحب المحيط عن فصاد 
قال له غلام أو عبداً. فصدني ففصده معتاداً تجب دية الحر وقيمة العبد لأنه خطأ. اه. 
فقد نفى القصاص وجعله خطأ. ويظهر أن وجه كونه خطأ مع كون الآلة جارحة أنها في 
غير مقتل» فتكون كالإبرة إذا غرزها في غير مقتل. ووجه وجوبه في مسألة النائم ما ذكره 
المحشي» وقدم هناك أن وجهه أنه قتله بمحدد وهو قاصد قتله. اه. إذ فصده له وهو 
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نائم مع تركه علامة أنه قصده بخلافه وهو صاح.ء فإنه نظير الإبرة في غير مقتل» تأمل» 
وانظر ما تقدم . 
فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 

قوله: (والمراد هنا الثاني) ولا يصح إرادة الأول فإنه لوقتل أبا امرأته وهي في 
نكاحه يجب القصاص عليه لعدم سقوطه بالزوجية. قول الشارح: (على أنه تخصيص 
بالذكر الخ). لا يرد على الشافعي لأنه يقول باعتبار مفاهيم .القرآن. قوله: (ولا يصح أن 
يحمل على الدية الخ). ويصح أن يحمل على التعزير لوجوبه على المولى. قوله: (ولا 
يقتل استحساناً) تقدم أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير إلا إذا صرح باعتماد غيره 
عكس قاضيخان. قول الشارح: (لأن القصاص لا يتجزأ) فإذا سقط في البعض لأجل أنه 
ملك البعض سقط في الكل لعدم التجزي. اه زيلعي. قول الشارح: (وكذا إبنه وعبده) 
لعل العلة فيه ما عذّل فيه لقتل عبد الوقف. ودّلك أن بالقود تسقط الدية فكان ذلك في 
معنى التبرع» ولا يسوغ ذلك في مال المكاتب. اه رحمتي . قوله : (اقتوى إذا الطفيتين 
الخ) في القاموس: الطفية بالضم خوصة المقل وحية خبيثة على ظهرها خطان كالطفيتين 
أي الخوصيتن . اه. قول الشارح : (وبه صرح في حج المضمرات حيث قال والتخصيص 
الخ). عبارة المضمرات إنما أفادت إلحاق الرمح ونحوه بالسيف. لا أن المراد به السلاح 
كعبارة الكافي» فبينهما فرق'. قوله: (وفي مختصر الكرخي وإذا وجب لرجل على رجل 
قصاص الخ). ما قاله الكرخي لا دلالة فيه على مدعي الاتقاني» فإنه ليس فيه صلح في 
حق للمعتوه بل الحق فيه للمصالح» فيجوز كيف كان بما سماه من البدل» ولا يلزم بتمام 
الدية لأن المصالح صاحب الحق. 

قوله: (وقيل يستوفي السلطان) في منهرّات الأنقروي: إذا كان الورنة كلهم اسغارا 
فاستيفاء ا إلى السلطان هو الأصح. وجيزوالمجنون والمعتوه كالصبي. ففي 

أبي السعود على الأشباه من النكاح المصرح به إذا كان الكل صغاراً 0 

0 وقيل: ينتظر بلوغ أحدهم والمجنون والمعتوه ه كالصبي. اه. قول 
الشارح: (لفوات المحل بالقتل الخ) . فيه أنه يقال مثله في الحفرء إذ المحفور لا يمكن 
أن يحفر. ولعل وجه الفرق أن يقال بقتل القاتل سقط حق ولي المقتول» فكان أجنبياً ولا 
ينفذ إقراره. . وبالسقوط في البئر المحفورة في أرض الغير لم يسقط حق صاحبها بل هي 
باقية في ملكه. فينفذ إقراره فيها بأن الحفر كان بإذنه . اه سندي عن الرحمتي . قوله: 
(ووجه الظهور أن المصنف لم يتعرض لشيء من ذلك الخ). عدم تعرض المصنف له لا 
يدل على شيء لا نفياً ولا إثباتاً. قول الشارح: (وقيل إن الجرح معروفاً الخ). جزم بهذا 
القيل في المحيط البر هاني » وتقدم نقل عبارته في كتاب الشهادة . قوله: (والصواب ما هنا 
الخ) . ما ذكره ه في الوهبانية عزاء في شرحها للظهيرية» ورأيته أيضاً في آخر جناياتها. 
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والحكم عدم قبول بينة الابن في الأولى» وقبولها في الثانية؛ كما ذكره الشارح ولم 
يتعرض في الظهيرية للثالثة . وهي: : ما إذا قال: جرحني فلان وبرهن وارثه على فلان آخر 
أجنبي أنه جرحه» والظاهر فيها القبول» كما قال في الأشباه: إذ لم يغين الجرح في كلام 
الميت والشهود لإمكان تعدده. بخلاف ما إذا عينوه في شهادتهم مع تعيين الميت له 
للتكذيب منه لهمء فلا تقبل. وما قاله البيري مستنداً لما في خزانة الأكمل: جرحه 
بالسيف عمداً فأشهد المجروح أن فلاناً لم يجرحني ثم مات من ذلك الجرح. فلا شيء 
على فلان ولا تقبل البينة عليه أن ما ذكره المؤلف من قبول البينة على الجرح خلاف 
المنقول. اه . لا يدل على دعواه إذ ما قيها مفاده عدم قبول بينة الوارث على فلان أنه 
جرحه بعد إبراء الميت له بأنه لم يجرحه لمناقضتها لكلام المورث. والظاهر أنه في 
الأشباه لم يقصد عز وقوله «بخلاف» الخ إلى شرح المنظومة؛ بل عز وأحل المسألة ' 
إليها. وعبارة الأشباه نصها: قال المجروح : قتلني فلان لم يقبل قوله في حقه ولا بينة 
الوارث أن فلاناً آخر قتلهء بخلاف ما إذا قال: جرحني فلان ثم مات فبرهن ابنه أن فلاناً . 
آخر جرحه تقبل. كذا في شرح المنظومة. اه 

قول الشارح: (قبلت لقيامها على حرمانه الإرث) قال ط: فيه أن هذه العلة تظهر فيما 
إذا جرحه عمداً» والعلة السابقة وهي قوله «لأنه حق المورث» تظهر أيضاً هنا. اه. قوله: 
(وكذا إذا علم بالأولى ط) الظاهر أن عدم العلم لا بد منه في كلام المصنف» حتى يتأتى 
لزوم التعزير المذكور في كلامه. قوله: (ومنهم من قال أنه على قولهم جميعاً خطأ العمد 
مطلقاً) لم يظهر وجه كونه خطأ العمدٍ على قولهما. قوله: (وذكر السائحاني أن شيخه 
الخ). وقال السندي في آخر السرقة نقلاً عن الحموي : من سقى رجلا سماً فمات قال في 
جنايات البدائع: يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكين. قال السمرقئدي في 
شرحه: والعمل على هذه الرواية في زماننا لأنه ساع في الأرض بالفساد فيقتل دفعاً لشراه. 
اه. قوله: (فهي مسألة القتل بالمثقل) في المحيط البرهاني أول الفصل الثاني في الجناية 
على النفس . قال محمد في الجامع الصغير: رجل ضرب رجلا بمرّ فقتله» فإن أصابه 
بالحديد قتل به وإن أصابه بالعود ففيه الدية. هكذا ذكره. وقوله في الكتاب: وإن أصابه 
بالعود ففيه الدية» ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة. أما على قولهما يجب القصاص كما 
لو ضربه بالحجر الكبير أو الخشبة الكبيرة» وإليه ذهب بعض المشايخ وعامتهم .. على أن 
هذا قول الكل لأن هذا مما لا يقتل غالباً» وهما يعتبران غلبة الهلاك في آلة ليست 
بجارحة. ومن هذا الجنس ذكر في فتاوى أهل سمرقند إذا ضرب رجلا بالكاذ كرت وقتله : 
إن ضربه في قبل الحديد ففيه القصاصء. وإن ضربه من قبل الخشبة فلا قصاص فيه. 
وينجب أن يكون الكلام فيه نظير الكلام في مسألة المرّ. اه. ونقل ط عن الإتقاني: أنه إن 
أصابه العود فعليه الدية ولا قصاصء. لكنه إذا كان عظيماً لا يلبث كان كالسيف عندهماء 
وكالسوط عنده. اه. وفي المنح: وإن قتله بعوده فلا قود إجماعاء وقيل فيه خلافهما. . 
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قوله: (قال الأنقاني إذا والى الضربات بالسوط الخ). وفي البزازية . أول الجنايات : 
وإن والى في الضربات بالسوط لا يقتص عندنا. اه. وظاهره الاتفاق غلى عدم 
القصاص . ثم رأيت في الزيلعي أنه وقع الاختلاف في الموالاة على قولهما ونصه: ثم لا 
فرق عند أبي حنيفة بين أن يموت بضربة واحدة وبين ن أن يوالي عليه ضربات حتى مات» 
كل ذلك شبه العمد لا يوجب القصاص. واختلف على قولهما فيا لموالاة. اه. وبهذا 
يتضح الحال وانظر الأرجح على قولهما. قوله: (في التتارخانية شق بطنه وأخرج أمعاءه 
ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمداً فالقاتل هو الثاني الخ). قال في البزازية بعد ذكر 
مسألة التتارخانية المذكورة: وكذا لو جرحه جراحة مثخنة والآخر غير مثخنة» والمثخن 
مما لا يتوهم معه البقاء فالقاتل هو المثخن., هذا إذا تعاقبا ولو معاً فهما قاتلان. اه. 
ونحوه ما يأتي عن الجوهرة عند قوله: ويقتل جمع بمفرد. وفي شرح الزيادات لقاضيخان 
من كتاب الإقرار من باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك ما نصه: إذا أقر بسبب 
الضمان واذعى ما يسقطه لا' يصدق إلا بحجة لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما 
كان. اه. وبهذا يعلم جواب حادثئة الفتوى» وهي اذّعى ولي قتيل على رجل أنه ضربه 
بحجر على رأسه وشق بطنه بحديدة عمداً عدواناً وطالبه بالقصاص» فأقر بأنه ضرب رأسه 
بحجر ضرباً مهلكاً لو انفرد. ا لع ع ل 
بانفراده» وعاش بعده خمس عشرة ة ساعة فلكية ثم مات منهماء ٠»‏ فلم يصدقه الولي ولا 
الشخص الآخر على نسبة الشق للآخر. وقال الزيلعي قبيل إقرار المريض : ولو قال: 
اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لي عليه» وأنكر المقر له كان القول قولهء فله أن 
يأخذها منه لأن القابض قد أقر بأنه ملكه إذا الديون تقضي بأمثالهاء فإذا أقر بالاقتضاء فقد 
أقر بسبب الضمان. . ثم اذعى عليه ما يبرئه من الضمان» وهو تملكه عليه بما يدعيه من 
الدين مقاصة والآخر ينكره. فكان القول قوله. وقال أيضاً في مسألة: ما لو قال: أخذت 
منك ألفاً وديعة وهلكت وقال: أخذتها غصباً فهو ضامن لأنه أقر بسبب الضمان وهو 
الأخذ. ثم اذعى ما يوجب البراءة وهو الإذن بالأخذ. والآخر ينكره. فكان القول قوله 
مع يمينهء ووجب الضمان على المقر بإقراره بسبب الضمان إلا أن ينكل الخصم عن 
اليمين. اه. لكن في الهندية من الباب الثاني من الجنايات: رجل قال: ضربت فلاناً 
بالسيف عمداًء رلا أدري أنه مات منها وقد مات» وقال ولي القتيل؛ بل مات من ضربك 
فإنه لا يقتل به. وإن قال القاتقل: : مات منها ومن حية نهشته أو من ضرب رجل آخر ضربه 
بالعصاء وقال الولي: بل مات من ضيربك كان القول قول الضارب» وعليه نصف الدية. 
قاضيخان . 

قوله: (وأشار به إلى قاطع آخر) في هذه الإشارة نظرء ٠‏ فإنه بالعفو لم يوجد قاطع 


لنسبة الموت للجرح بل يسقط القصاص للعفو. قول المصنف: (وإن مات بفعل نفسه 
وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية الخ). الظاهر تقيد هذه المسألة بما إذا وجد فعل 
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نفسه وزيد والأسد والحية معاًء وإذا وجد ما ذكر على التعاقب فالمعتبر هو المثخن. كما 
في المسيلة التي قبل هذه. تأمل. قوله: (ويؤخذ من ذلك جواب حادثة الفتوى الخ) . 
الظاهر في جواب هذه الحادثة ة أن يقال فيه ما نقله أولاً عن التتارخانية» لا ماذكره 
المحشي . قوله: (وعبارة الكفاية الخ) هذه عبارتها المكتوبة على قول الهداية: ومن شهر 
على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه. وقوله «فعليهم» وقول محمد في الجامع الصغير 
«فحق على المسلمين أن يقتلوه» إشارة إلى الوجوب والمعنى وجوب دفع الضرر. اه. 
أي إنما وجب القتل لأن دفع الضرر واجب اه. وأنت ترى أن عبارتها ليس فيها :إلا 
التصريح بوجوب القتل لعلة أن دفع الضرر واجب . .نعم ذكر في الكفاية بعد ذلك ما عزاه 
الشارح لها في شرح المسألة, الآتية في المصنف حيث قال فيها: : حتى لو أمكن دفعه بغير 
القتل لا يجوز قتله. اه. فالمناسب اللمحشي ذكر هذه العبارة بدل التي ذكرهاء ومع 
ذلك إنما فيها الإشارة. قوله: (قالوا فإن كان عصا لا يلبث الخ). أي قال المشايخ الخ 
أي فيجوز قتله في المصر نهاراً كما في السيف. والظاعر ان العف الى بلجت كاياث 
عنده أخذاً من العلة. 


قوله: (وذكر الفرق بينهما وبين الدابة العلامة الاتقاني الخ). وذلك أن حظر قتل 
العبد لم يتعلق بمولاه حتى لو أباحه لا يباح» تنما لع تمرح الإباحة عن جهن لم يعبر 
بقاء الحظر من جهته في إيجاب الضمان إذا فعل ما أباح دمهء فكان كالحر إذ فعل ما أباح 
دمه. ع و ا ا ٠»‏ فكذا في حمله على غيره 


بالسلام » وأن الصيد عصمته ثبتت بالشرع لحرمته أو لحرمة الحرم مؤقتة لغاية الأذى» فإذا 
وجد الأذى لم يبق معصوماً . كذا في زبدة الدراية . ومن هذا يعلم أن كلام النهاية في 
البالغ فلا يصلح رداً لما قاله الرملي. قوله: (قال خ لم يضمن الخ). رمز لقاضيخان» 
وعدم الفعبات هر الصحيم” قال السندي: رجلان قاما في الملعب يلكز كل منهما 
صاحبه» فوكز أحدهما صاحبه فكسر سنه فعلى الضارب القصاصء والمسألة صارت 
واقعة الفتوى فاتفقت الفتاوى على هذا. ولو قال كل واحد لصاحبه : ده ده فوكز أحدهما 
صاحبة وكسر سنه لا شيء عليه» وهو الصحيح بمنزلة ما لو قال: اقطع يدي فقطعها. 
كذا في الظهيرية. قوله: (وإن قال كل منهما للآخر ده ده) أي اضرب اضرب . قوله: 
(وكذا للقاتل اللخ) لا شك في جوازها للقاتل لأنها في معنى الإبراء كهية الدين لمن عليه 
بخلافها لغيره. قوله : (أو تخليص خطا) حقه حق. 


قوله : (لأنها عظم) ليست ذات مفصل . قوله: (في القهستاني خلافه) نص ما فيه : 


لا يقتص من العين اليمنى باليسرى ولا بالعكس بل فيه الدية. قول الشارح: (غير 
منخسفة) وسوادها وبياضها قائمان. قوله: (فلا قصاص بينهما) يتأمل في وجه عدم 
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القصاص إذا كانت العينان متمائلتين. قوله: (فتقص من ذلك). عبارة خزانة المفتين على 
ما نقله السندي: فتنقص الخ . قوله: (في الهامش الظاهر أن لفظة ربع زائدة) بل المتعين 
أن لفظة «ربع» في موقعها. قوله: (والصحيح هو الأول الخ) نقل في الخلاصة عن 
الفتاوى الصغرى أن القتوى على عدم التأجيل في البالغ . قوله: (والعام إذا خص يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد) هو ما ذكره في الكفاية عن عمران بن حصين أنه قال: قطع عبد 
لقوم فقراء أذن عبد لقوم أغنياء فاختصموا إلى رسول الله يك فلم يقض بالقصاص. 
انتهى . وباقي المسائل محمول على هذا العدم التساوي في الكل» لكن قاضي زاده: العام 
إذا أخرج منه شيء بما هو مفصول عنه لا يكون ظنياً في الباقي بل قطيعاً فيه» بخلاف 
المتصل فإنه يكون ظنياً في الباقي كما في كتب الأصل . اه. قوله: (بما حاصله أن 
الخ). رده قاضي زاده كغيره من الأوجه التي ذكروا أنها فارقة. قوله: (وفي ذكر المولود 
أن تحرك) أراد بالتحرك التحرك للبول. قوله: (وصحح قول الإمام) ما صححه قاضيخان 
إنما هو قول الإمام في اللسان لا في الذكرء والفرق بينهما ظاهرء وليس في كلامه روع 
التصحيح لهما. قوله: (كملا للتعدي إلى غير حقه) أي أنه إذا استوفى المشجوج مثل 
حقه مساحة كان أزيد في الشين من الأول» وإن اقتصر على ما يكون مثل الأول في الشين 
كان دون حقهء فيخير بين أخذ الأرش والاقتصار على ما يكون مثل الأول في الشين لا 
المساحة . 

قوله: (لأن استيفاء الحق كملاً متعذراً الخ). ذكرها في الهداية علة للمسألتين 
الأوليين» وعلة-الثالئة أن الشجة موجبة لكونها مشينة فيزداد الشين بزيادتهاء أو فى 
استيفائه ما بين قرني الشامع زيادة على ما فعل» ولا يلحقه من الشين باستيفائه قدر حقه 
ما يلحق المسجوح فينتقص فيخير. قوله: (فصارت سالمة له) وكذا يجب الأرش إذا قطع 
القاطع يد نفسه وإن لم يسلم له لأنه أتلف محلا تعلق به حق الغير» فصار ضامناً كالرهن 
إذا أتلفه الراهن ومال الزكاة بعد الحول إذا أتلفه المالك. اه. كفاية . قوله : (وقدمنا رنفاً 
أنه يسقط أيضاً لو تلفت يد القاطع لآفة الخ) استوفى في شرح الزيادات الكلام على هذه 
المسألة في باب ما يجب فيه القصاصء فيبطل بحق أو بغير» فقال من عنه القصاص في 
الطرف إذا قضى به حقاً عليه يتقوّم عليه ويغرم أرش الطرف في ماله» وإن فات من غير 
أن يقضي حقا عليه لا يغرم شيئاًء ومن عليه القصاص في النفس إذا قضى بنفسه حقاً عليه 
لا يضمن شيئاً لأن القياس يأبى تقويم القصاص لفقدان المماثلة بينهماء وإنما عرفنا ذلك 
شرعا في الصلح وعفو بعض الشركاء فيلحق به ما كان بمعناه» وثمة التعذر لا لمعنى من 
قبل من له الحق مع سلامة محل الحق لمن عليه» فإذا قضى بطرفه حقاً عليه وصرفه إلى 
حاجة نفسه سلم له الطرف معنى» وإذا قضى بنفسه حقاً عليه لا تسلم له معنى لأن سلامة 
النفس بعد الهلاك محال بخلاف الطرف حال بقاء النفس . اه. قول المصنف: (وبعفو 
الأولياء الخ). قيد بالعفو من الأولياء» لأنه لو أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله والقتل 


ددم 


عمد كان باطلاً في قول أبي حنيفة. كذا في الهندية في متفرقات الوصايا نقلاً عن الخانية . 
أه سندي . قوله: (لتعذر الوقوف على المئشخن وغيره) مقتضى التعذر عدم القصاص 
عليهما إلى أن يعلم المثخن من الضربتين» وكيف يقتص منهما مع عدم تحقق وجوبه 
عليهما. والظاهر ما قاله سوي الدين أنه لا يجب القصاص . قوله: (ولا يكون إلا قبل 
موته الخ). فيه تأمل» بل قد يعرف بعد الموت كما يعرف قلبه. قوله: (حتى يزول عن 
ذلك المكان). فهذا دال على أنه لا يزول الضمان إلا بالتحول من المكان. وكذلك عبارة 
الشارح دالة على أنه لا ينتفي الضمان إلا بالتحول الا بمجرد المكثء ولينظر الفرق بين 
المسألة السابقة وهذه . ولعله أنه في السابقة بقة لما قصد الدفع عن نفسه لم يكن متعدياً به 
فاعتبر الفور في اللدغ. وفي الثانية هو متعدٍ بالإلقاء فلم يعتبر الفور بل جعل المدار فيها 
على التجول وعدمه. قوله : (ولا يضمن العاثر شيئاً) . نقله كذلك في الهندية عن خزانة 
المفتين» ولينظر وجه عدم ضمان العاثر. 

قوله: (الصواب إسقاط الواو الخ) . عبارة المصنف مساوية لعبارة الكنز»ء وما أورده 
عليها وارد أيضاً على التعبير ب «لو» الشرطية وهو غير واردء إذ الاستثناء بعد الدخول ولا 
يعد به متناقضاً إذ هو خراج بعد الدخول لفظاً أو تكلم بالباقي بعد الاستثناء. قوله: (وإلا 
لا يمكن الفرق بين سراية العشرة وبرء التسعين) إمكان الفرق ظاهرء وذلك بأن يضربه 
العاشرة في ذلك الموضع بعد التسعين فيه والبرء منه مع عدم أثرها . قول الشارح: (وعن 
أبي يوسف في مثله حكومة عدل). . وهي أرش الألم الوجود الشجة ولا سبيل لإهدارهاء 
: وفسبره فى التبيين بما قاله محمد فلا-خلاف حينئذ كما سيأتي والقصد بذكر ما روي عن 
محمد بيان المراد بحكومة العدل في كلام أبي يوسف لا ذكر خلاف في المسألة . ونقل 
السندي عن الطحاوي أنه فسر قول أبي يوسف عليه أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة. 
قوله: (فيه أن المسألة مفروضة فيما إذا بقي أثر الجراحة الخ) مذا ذكره الشارح من زيادة 
:قوله مع دية النفس موافق لما قاله الزيلعي حيث قال: : ولو بقي لها أثر بعد البرء يجي 
موجبه مع دية النفس بالإجماع . اه. لبا ا ثم 
شفى منهما مع بقاء أثرها . . ثم ضربه عشرة ومات منها فتجب الدية كاملة والأرش . قوله: 
(لكن المصنف لم يقيد بقوله في ماله الخ). . لكن المتبادر منه أنه في ماله حيث أسند 
الضمان للقاطع . 

قوله: (لأن الوصية للقاتل إذا لم تصح للقاتل تصح للعاقلة) هذا الجواب غير 
مستقيم على ما سيأتي متناء أنه إذا أوصى لأجنبي ووارثه أو قاتله له نصف الوصية وبطل 
الوصية للوارث والقاتل لأنهما من أهل الوصية> ولذا تصح بإجازة الوارث. اه. بخلاف 
ما إذا أوصى لزيد وعمرو وهو ميتء أو لزيد وجدار فإنها بتمامها لزيد لخروج المزاحم 
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من الأصل» بخلاف ما إذا خرج بعد صحة الإيجاب فإنه يخرج بحصته ولا يسلم للآخر 
كل الوصية» كما ذكره اشارح» فالاعتراض وارد. وأجاب عنه في الكفاية بأن المجروح 
لم يقل: أوصيت لك بثلث الدية» وإنما عفى عن المال بعد سبب الوجوب فكان تبرعاً 
مبتدأ للقاتل وذلك جائز. ألا ترى أنه لو وهب له شيئاً وسلم جاز! وقال بعضمء لا يسقط 
قدر نصيب القاتل. وقال بعضهم: يسقط الكل لأنه لو بقي نصيبه يجعل كأن الواجب 
ليس إلا هذا فتتحمل عنه العاقلة. ثم هكذا وهكذا إلى أن لا يبقى شيء على القاتل في 
الآخرة» فأوجب سقوط الكل وهو الصحيحء» وذلك لأنا لو أبطلنا الوصية في حصة القاتل 
كانت كلها للعاقلة» كمن أوصى لحي وميت كانت للحي . اه. وقد ذكر ما في الكفاية 
الزيلعي أيضاً فلينظر. ثم رأيت في أول وصايا الخلاصة أنه إذا أوى للقاتل وأجازت 
الورثة» فعند أبي حنيفة ومحمد يجوزء وعند أبي يوسف لا يجوز اه. ويظهر أن 
الجواب المذكور مبنى على ما قاله أبو يوسف وسيذكر الخلاف عن البرهان. قوله: (وقد 
يجاب بأن القود هنا سقط بالعفو) هذا الجواب غير دافع للاعتراض. قول الشارح: 
(لتعلق ح الورثة بادية لا بالقود الخ). لأن حقهم إنما يثبت بطريق الخلافة وحكم الخلف 
لا ينبت مع وجود الأصلء والقياس في المال أيضاً كذلك لكنه ثبت شرعاً بقوله عليه 
السلام «لأن تدع ورثتك أغنياء خر من أن تدعهم عالة يتكففون الناس2"'' وتركهم أغنياء 
إنما يتحقق بتعلق حقهم بما يتحقق به الغني وهو المال. فلو لم يتعلق به لتصرف فيه 
فيتركهم عالة يتكففون الناس» والقصاص ليس بمال فلا يتعلق به. 

قوله: (لا يقال القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف الخ). لو قيل 
بالسراية تبين أن لا أرش» وأن المسمى معدوم. فيجب مهر المثل. نظير الخطا لما احتيج 
لهذا السؤال والجواب عنه. تأمل. ثم رأيت في تكملة الفتح ما يوافقه. قول المصنف: 
(ثم مات منه وجب لها في العمد مهر المثل الخ). وإن برىء صار أرش يده مهراً لها 
عندهمء: وسلم لها ذلك وإن كان أكثر من مهر مثلها إن دخل بها أو ماتت» وإن طلقها 
قبل الدخول سلم لها نصف ذلك وتؤدي العاقلة ألفين وخمسمائة. اه سندي . تأمل» فإن 
هذا ظاهر في الخطا. وفي العمد: تؤدي الجانية نصف الدية. قوله: (فيسقط أصلا) كما 
إذا سقط القصاص بشرط أن يصير مالا فإنه يسقط أصلاً منح. قوله: (فإن خرج من الثلث 
. سقط عنهم قدر الثلث الخ). عبارة الزيلعي بعد قوله «فإذا صار ذلك ملكاً لها سقط 
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عنهم؟. وإن كان مهر مثلها أقل من الدية سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناء وما زاد 
على ذلك ينظر فإن خرج من الثلث سقط عنهم أيضاًء وإن كان لا يخرج من الثلث سقط 
عنهم قدر مهر مثلهاء وما زاد على ذلك فإن خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث» وأدّو 
الزيادة للولي. اه. قوله: : (ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر 
الخ) فيه تأمل . فإن ما ذكرة لا يوجب الوصية للعاقلة . قوله : (فعندهما لا يضمن شيئاً ' 
لأنه الخ). وقولهما هو الأظهر كما كما في الشرنبلالية. قوله: (ظاهره أنه لو استوفاه 
بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن) لكن الأصل الأتي يفيد الضمان. وقد تبع الشارح في 
هذه العبارة الدرر حيث جعلها تفسيرا لما في متنه والظاهر عدم صحتها . 

قوله: (وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد الخ). ظاهره أنه لو لم يكن عقد 
ففيه الضمان» وإن كانت العادة إعطاء العامل الأجر بعد الفراغ من العمل لعدم وجوبه 
عليه» فكان مباحاً. لكن في الهداية جعل المأمور بقطع اليد كالحجامء وعذّله في تكلمة 
الفتح بأن فعله ينتقل للآمر فكأنه فعله بنفسه. قول الشارح : (كالأجير) إذا استأجره لحفر 
بئر أو هدم بناء فمات بوقوع الهدم أو البناء عليه فإنه لا يضمنه المستأجر. اه سندي. 
والأصوب تصويره بالأجير الخاص إذا تلف بعمله المعتادء فإنه لا ضمان عليه. قوله: 
(لكون الوطء أخخذ موجبه الخ) في هذا التعليل نظرء وذلك أنا لو أوجبنا الضمان لا 
نقول: إنه في مقابلة الوطء بل في مقابلة الافضاء . وقد ذكر أبن وهبان في شرح توجيه 
المسألة بقوله: ا ا ال 
فيه. ووجه قولهما أن الوطء مأذون فيه شرعاً فالمتولد منه لا يكون مضموناً عليه. ١‏ 
وعلى هذا لا ضمانء وإن كانت مكرهة» خلافاً لما يأتي عن الشرنبلالي. 0 
ضربه المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم) لم يظهر الفرق على هذه 00 
والمعلم. قوله : (وظاهره أنه لا فرق عند أبي حنيفة في ضمان الأب في التأديب الخ». أي 
ظاهر ما تقدم من عبارة الخانية والولوالجية» لكن هذا نص فيما قاله لا ظاهر. . وأفاقت 
عبارة الولوالجية أن ضرب المعلم تأديباً كضربه تعليماً حيث كان بالإذن . قوله: (وعبليه 
يظهر الرجوع الخ) . لا يظهر الرجوع مما ذكر مع تصريح قاضيخان بالفرق بين الأب 
والمعلم في ضرب التعليم. قوله: (والمراد أنه مذكور في الأشباه وغيرها مطلقاً عن ذكر 
الخلاف الخ). نسخة الخط : أو المراد الخ ب «أو» وهي الصواب . والقصد بيان ضصحة 
قوله «كما قدمناه» أي أنه ذكر عبارة المتن وأبقاها على ما هي عليه بدون ذكر خلاف» 
فهي موافقة لما فيه الأشباه. ١‏ 

قوله: (وعند أبي يوسف كالأجنبية واعتمده ابن وهبان الخ) . المعتمد لقول أبي 
يوسف هو ابن الشجنة» وابن وهبان لم يتعرض للاعتماد بشيء. . قوله : (تلزم ديتها اتفاقاً 
بالموت والإفضاء) لزوم الدية بالموت إذا كانت لا تطيق ظاهرء ولزومها بالإفضاء مع 
اختيارها. وعدم إطاقتها محل تأمل» لما تقدم أن الإباحة لا تجري في النفس» وإن سقط 


كتاب المئايات “.م 


القود وتجري فيما دونها حتى لا يجب الأرش . قوله: (أي حد كل منهما) أي إن ثبت 
زناه بالوجه الشرعي المعتبر في حد الزنا. سندي. قوله: (لأنه وقع بفعل مأذون) أي وغير 
مأذون» كما في عبارة ط. قوله: (ويدل عليه مسألة الختان الآنية الخ). الظاهر أنه لا 
دلالة فيهاء فإن قطع الحشفة غير مأذون فيه ففيه ديتها بالكمال» والعمى حصل بما هو 
مأذون فيه وهو ما فيه النفع للعين» وبما هو غير مأذون فيهء وهو ما فيه الضرر فيجب 
نصف دية العين. قوله: (فلو بدونه فالظاهر القصاص) يدل له ما قدمه الشارح عن البزازية 
شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه؛ أن توهم بقاؤه حياً بعد الشق قتل قاطع العنق وإلا قتل 
الشاق وعزر القاطع. اه. ونقل المحشي عن التتارخانية هناك : شق بطنه وأخرج أمعاءة» 
ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمداً فالقاتل هو الثاني» وإن كان خطأ تجب الدية وعلى 
الشاق ثلث الديةء وإن نفذت إلى جانب آخر فثلثاها. هذا إذا كان مما يعيش بعد الشق 
يوماً أو بعض يوم» وإن كان'بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه إلا اضطراب 
المذبوح» فالقاتل هو الأول. اه. فيقتص بالععمدء وتجب الدية بالخطا. اه. وفرض 
ما ذكره الشارح أنها عاشت يوماً أو يومين . تأمل . 


باب الشهادة في القتل واعتبار حالته 

قول الشارح: (في استيفاءه القصاص خلافاً لهما) فيه أنه محل اتفاق فلا بد من 
تقدير «أي» في إثبات ما يترتب عليه استيفاء الخ. قول قول المصنف: (فلو أقام حجة 
بقتل أبيه عمداً الخ). قال الرحمتي: تسميتها حجة على قول الإمام مجاز لمشابهتها في 
الصورة؛ وليست حجة في الحقيقة لعدم قبولها لأنها إنما تقبل بعد صحة الدعوى 
وحضور الخصم,ء والواحد لا يصلح خصماً من غيبته أخيه» فلذا يعيدها بعد حضوره. 
اه. سندي. وكتب عقب قوله «فلا يصير؛ الخ لأنه أثبت حق نفسه لا حق غيره وغيره لم 
يوكله؛ فلا بد من إعادة البينة للغائب. اه. وقال الزيلعي: فإن عاد الغائب فليس لهما 
أن يقتلاه بتلك البينة بل لا بد لهما من إعادة البينة ليقتلاه. اه. وفيه أي السندي: ولا 
يعيد الغائب البينة إلا بعد خصومة ليتمكن من الاستيفاء. وفي المنح: فإن حضر أخوه 
الغائب يعيدها. اه. وفي الكفاية: قتل وله وليان حاضر وغائب» فأقام الحاضر البينة 
قبلت البينة» ولم تعد بالإجماع . اه. وفي زبدة الدراية عن المختلف: الابن إذا اذعى دم 
أبيه على رجل» وأخوه غائب وأقام البيئة أنه قتل أباه عمداً قبلت وحبس القاتل» فإذا 
حضر الغائب كلفاً جميعاً إعادة البينة» وقالا: لا يكلفان ذلك . اه. فالمراد بقبولها من 
الحاضر قبولها لإثبات التهمة؛ ولذا يكلفان جميعاً إعادتها فصح ما قاله الرحمتي. قوله: 
(وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي للحاضر الخ). عبارة القهستاني: وفيه إيماء إلى أنه 
ادّعى كل الدين وأقام الحجة على كله؛ وقضى القاضي بكله وإلى أنه اتحد القاضي الخ . 

قوله: (وهو الأصح الخ). تتمة عبارته. وإن صدقهما الولي المشهود عليه دون 


نه كتاب الجنايات 


القاتل ضمن القاتل ثلث الدية للولي التميوة عليه لأنه أقر له بذلك. فإن قيل: كيف 
يكون له الثلث وهو قد أقر أنه لا ب يستحق على القاتل شيئاً؟ قلنا: ارتد إقراره بتكذيبه 
القاتل إياه فوجب له ثلث الدية عليه. وفي الجامع الصغير: كان هذا الثلث للشاهدين لا 
للمشهود عليهء وهو الأصح لأن المشهود عليه يزعم أنه قد عفى ولا شيء لهء 
وللشاهدين على القاتل ثلثا الدية ديناً في ذمته» والذي في يده وهو ثلث الدية مال القاتل» 
وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما لإقراره لهما بذلك» كمن قال لفلان: على ألف 
درهم فقال المقر له: ليس ذلك ليس وإنما هو لفلان. فإنه يصرف إليه فكذا هنا. اه 
وقصد بنقل عبارة الجامع دفع ما يتوهم مما قبلها أنه لنفس المشهود عليه فهو كالاستدراك 
عليه. وقوله «وهو الأصح» بيان لاختيار جواب الاستحسان لا القياس» ولم يقل أحد أن 
الثلث للمشهود عليه حتى يكون الأصح مقابلاً به. قول الشارح : (ولا يحتاج الشاهد أن 
يقول إنه مات من جراحته) أي مع التصريح بأنه لم يزل صاحب فراش وعبارة المنح : 
الموت بسبب إنما يعرف إذا صار المضروب صاحب فراش ودام على ذلك حتى مات» 
وهو يفيد أنه لا يحتاج الشاهد أن يقول: إنه مات من جراحته. وبه صرح البزازي في 
الجنايات حيث قال: شهدوا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات 
يحكم به. اه. وظاهر ما هنا أنه لا بد من الشهادة بأنه لم يزل صاحب فراش» وأنه لا 
يكفي بقاء الجراحة بدونه» مع أن في العناية من القسامة ما يخالفه. وكذلك ما ذكره في 
الخلاصة قبيل المحاضر بقوله: رجل ادعى على آخر أنه ضرب بطن أمته زماكت تفيريت 
فقال المدعي عليه في الدفع: إنها خرجت إلى السوق بعد الضرب لا يصح الدفع» أما لو 
أقام بينة أنها صحة بعد الضرب يصح. اه. ونص ما في العناية: ومن جرح في قبيلة ثم 
نقل إلى أهلهء فإما أن يصير ذا فراش أو صحيحاًء فإن كان الثاني فلا ضمان فيه 
بالاتفاق: وإن كان الأول ففيه القسامة ايه قلى القيلة عد الى عترنةه ومند أي يوسفت 
لا شيء فيه . ووجه قوله ظاهرء ووجه قول أبي حنيفة أن الجرح إذا اتصل به الموت كان 
قتلاً ولهذا وجب القصاص؛ واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لما افترق الحكم بين 
صيرورته صاحب فراش وعدم صيرورته كذلك» كما لا يفرق في حق القصاص فإنه إذا لم 
يكن وقت الجرح صاحب فراش» ثم سرى فمات وجب القصاص . . أجيب بأن القسامة 
والدية وردتا في,قتيل في محلة لا يعلم له قاتل بالنص على خلاف القياس» فيراعي ذلك 
بقدر الإمكان والمجروح في محلة لم يعلم جارحه إذا صار صاحب فراش قتيل شرعاً لأنه 
صار مريضاً مرض الموت» وحكمه حكم الميت في التصرفات» فجعل كأنه مات حين 
جرح فوجبت الدية. وأما إذا كان صحيحاً يذهب ويجيء فهذا في حكم التصرفات لم 
يجعل كالميت من حين جرحء فكذا في الدية والقسامة. اه. ويوافق ما فيها ما نقله 
المحشي عن الاتقاني. 

قوله: (أي المتباعد) الظاهر أن الزمانين كذلك. قوله: (فالعلة أن أحدهما شهد 


كتاب الحنايات هم 


بشبه العمد والآخر بقتل مطلق الخ). بل يظهر فيها تعليل الشارح أيضاًء وذلك أن أحدهما 
شهد بشبه العمد والآخر بقتل مطلق. وهو يحمل على الأدنى حتى يذكر خلافه» وإذا 
التقلن حكتهما كانا غيرين فم شهديه أجدهما غير مشي به الأخو» وكذا قال 
الزيلعي: فإن من قال: قتله بعصا يوجب الدية على العاقلة» ومن قال: لا أدري على 
القاتل فاختلف المشهود به..اه. وقد يقال في الخامسة: إن أحدهما شهد بمعاينة القتل 
وموجبه القصاص أو الدية على العاقلة» والآخر شهد على الإقرار به وموجبه الدية على 
المقرء فكانا غيرين لاختلاف موجبهما. تأمل. ثم رأيت في شرح الزيادات لقاضيخان من 
آخر باب الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب فيها القصاص ما نصه: ولو اذْعى الولي شيئاً 
لذ تعقلة العاقلة تحن البتمحاق: والباضعة خط وادغن أنه ناتك حعهد بالبراء فيلك 
شهادتهماء ويقضي له بأرش السمحاق في مال الجاني» وإن كان المدّعي يدعي الدية 
على العاقلة لأنه يدّعي السمحاق مع السراية ويدّعي وجوب المال على الجاني أيضاًء لأن 
العاقلة يتحملون عنه فلذا جازت شهادتهم. وكذا لو ادّعى الموضحة مع السراية عمداً 
على المرأة أو خطأ فشهد بالموضحة والبرء يقضي بأش الموضحة, لأنه لا قصاص بين 
الرجل والمرأة في الطرف»ء وكذا لو كان القتيل عبداً فادّعى مولاه الموضحة مع السراية 
عمداً وشهد بالبرء» فإنه يقضي بأرش الموضحة لأن القصاص لا يجري في العبد في 
الطرف فإن كان المدعي يدعي القصاص في النفس ومع ذلك جازت شهادتهم لما قلنا. 
أوضح بهذه المسائل أن المخالفة على هذا الوجه لا تمنع قبول الشهادة على أصل الفعل . 
اه. فانظر ما قاله ما ما قاله الزيلعي. 

قوله: (أما في الرابعة والخامسة فلا يظهر) الظاهر بطلان الشهادة فيهما لاختلاف 
موجبها مع عدم أولوية إحداهما بالقبول» ولعل مراد الشارح بالتعليل الذي ذكره التوزيع 
فقوله «لتيقن" الخ راجع للثلاثة الأولى. وقوله «ولا أولوية» راجع للأخيرتين لكن هذا إذا 
لم يصدق إحداهما كما يؤخذ مما يأتي. قوله: (لأن قوله ثقلتماه تكذيب للشهود الخ). 
انظره مع ما يأتي أول القسامة عند قول الشارح بأن يحلف كل منهم بالله «ما قتلت6 الخ. 
قوله: (وفيه نظر لأن العاقلة الخ). قد يقال مراده بالصورتين صورة إقراره بالخطأ أي مع 
تصديق العاقلة» وصورة الشهادة على الشهادة في الخطا بدلالة التعليل بعد ذلك . قوله: 
(أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج) أو المراد حل الصيد المرمى إليه . قول المصنف: 
(لا بإسلامه) هذه المسألة حجة الإمام عليهما في أن العبرة لوقت الرمي» كما أن ما ذكره 
من المسائل الآتية بقوله «والجزاء على» الخ حجة له عليهما أيضاًء فإنها اتفاقية كما ذكره 
عبد الحليم . ووجه قولهما في المسألة الخلافية أنه بارتداده أسقط تقوّم نفسه. فيكون 
مبرثاً للرامي عن موجبه» فصار كما إذا أبرأه في هذه الحالة. قوله: (فإنه يجب للمولى لو 
اعبتر الرمي). مقتضاه أنه لو لم يكن له وارث سوى مولاه يجب القصاص. 


كتاب الديات 


قوله: (كذا قال ابن الكمال راداً على الزيلعي وغيره) قال الرحمتي: لا تنافي بين ما 
مال إليه الشارح تبعاً لابن الكمال وما قالوه» ون مرادهم أن معناه في الأصل ثم نقل 
وجعل إسماً للمال. اه. سندي. قول الشارح: (وقيل كالضحايا) أي فيجوز الجذع . 
قوله: (وعلى عاقلته أرشها) الذي في الدر المنتقى عن الجوهرة أنه يجب أرشها في ماله 
وقالوا: إن العاقلة لا تعقل عمداً. اه. من هبة الله. قوله: (فقد اختلف التصحيح الخ) . 
أي ففي مثله لا يقال أقره بل ذكر ما يعارضه. ولعل مرادا لشارح أنه لم ينازعه في كونه 
مصححاًء وإن ذكر أن مقابله مصحح أيضاً. قوله: (فقسنا ما في معناه عليه) القياس 
المذكور غير تام لعدم المساواة بين المقيس والمقيس عليه في جميع الأفراد. نعم» في 
بعضها متحققة. تأمل. قوله: (لكن قال القهستاني فإن تكلم بالأكثر الخ). صدر عبارته . 
واللسان إن منع أداء أكثر الحروف فإن تكلم بالأكثر. الخ. قوله: (وعلى الأول مشى في 
الملتقى الخ) . وهو وجوب الدية أن منع أداء أكثر الحروف والحكومة إن تكلم بالأكثر. 
قوله: (وظاهر كلام الشارح أن الأخيرين تفسير للحكومة الخ) . ليس في كلام الشارح ما 
يدل على أن ما قاله تفسير للحكومة القائل بها صاحب القول الأول . قوله: : (لأن في كل 
واحد من الشغر الخ) هو بالعين ف في الزيلعي . قوله: : (وبعدها من الخ) . في السندي: 
ولكل إنضان اريعة تواجد ني أقصى الآمتان. قول الشارح: (وقد توجد نواجذ أربعة 
الخ). أي غير النواجذ المتقدمة الداخلة في الاثين والثلائين في كل من الجانبين إثنان 
واحد أعلى وآخر أسفل. اه. سندي. 


صل ني الصاح 
قوله: (واللحيان عندنا الخ). يريد به العظم الذي تحت الذقن. عناية. والذقن 
منبت الأسنان السفلى. قول المصنف : (والدامية) ذكر السندي ما محصلة: أن الصحيح 
في الدامية بدوّ الدم من غير سيلان» وفي الدامغة السيلان خلاف ما أفاده الشارح . 
فانظره. قوله: (ورده الطوري بأن الزيلعي نفسه صرح بتحقق قطع الجلد الخ) فيما قاله 
الطوري تأمل» وذلك أن ما قاله الزيلعي من تحقق قطع الجلد في الكل ليس مراده به قطع 
جميع الجلد بل بعضه في البعض وكله في البعض» وهذا في المعنى راجع لما قيل في 


كعم 
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تفسير هذه الشجاج. قول الشارح: (أي لو غير أصلع الخ). قال الرحمتي: كأنه أراد 
الأقرع. أما الصلع بدون ذلك فإنه لا نقص فيه بل هو ممدوحء لأنه علامة الذكاء تبصر. 
والمتعين بقاء الأصلع على معناه وهو منحسر شعر مقدم الرأس» فإنه لا شك أنه أنققص 
زينة بسبب عدم شعرهء وإن كان دالا على الذكاء. وقد عثل عدم القصاص في موضحة 
الأصلع إذا لم يكن الشاج كذلك ابن وهبان بأن موضحته أهون. قوله: (وفي الهاشمة 
يستويان) لأن في الهاشمة كسر العظم وعظم الأصلع وغيره سواء ابن وهبان. قوله: (أي 
هو في شجة الخ). الصواب حذف لفظ «هو؛ كما و نسخة الخط . قوله: (مثاله إذا كانت 
قيمته من غير جراحة الخ). مقتضاه وجوب العشر لو كان هو الحكومة وكيف مع أن 
الموضحة التي هي أعلى يجب فيها أقل. تأمل. كذا قال الكرخي راداً ما قاله الطحاوي. 
وعبارة الشرنبلالي نقلاً عن الزيلعي نصها: وقال الكرخي: ما ذكره الطحاوي ليس 
بصحيحء لأنه لو اعتبر لذلك الطريق فربما يكون نقصان القيمة أكثر من نصف عشر 
الدية؛ فيؤدي إلى أن يوجب في هذا الشجاج وهو ما دون الموضحة أكثر مما أوجبه 
الشرع في الموضحة وأنه مجال. بل الصحيح الاعتبار بالمقدار. وقال الصدر الشهيد: 
ينظر المفتي في هذا إن أمكنه الفتوى بالثاني بأن كانت الجناية في الرأي والوجه يفتي 
بالثاني أي قول الكرخي» وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول لأنه أيسر. قال: 
وكان المرغيناني يفتي به . وقال في المحيط : ينظركم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لها 
أرش مقدرء. فإن كان مقداره مثل نصف شجة لها أرش أو ثلثها وجب نصف أو ثلث أرش 
تلك الشجة» وإن كان ربعاً فربع ذكره بعد القولين» فكان جعله قولاً ثالثاً. والأشبه أن 
يكون هذا تفسير القول الكرخي . وقال شيخ الإسلام: قول الكرخي أصح. إلى أخر ما 
ذكره المصنف. اه. ومع هذا لا يعدل عنه لأنه هو المفتي به. قول الشارح: (بأن يسبر 
غورها بمسبار الخ). قال المقدسي: لا يخفى ما في ذلك من التكلف مع أن بعض الناس 
قد يكون غليظ الجلد وبعضهم رقيقه. فربما كان الجاني رقيقه فيقطع من لحمه أكثر 
فيتضرر به أكثر. ومما يشهد لذلك ما قدمناه في موضحة الأصلع مع غيرف ولذا اختار 
القدوري والمصنف تبعا لصاحب الكنز رواية الحسن» ورجها على ظاهر الرواية. اه. 


قوله: (أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم الخ). ما ذكره في 
الجوهرة من عدم القصاص في السمحاق إجماعاً عزاه لمحمد في الأصل» وكذا حكى 
الإجماع في البحر الزاخر. فالمتعين حينئذ أن يقال: إنه مستثنى من الستة المذكورة في 
شراح الهداية وغيرهم. والوجه ظاهر في ذلك . قوله: (لعله على غير ظاهر الرواية) بل 
الظاهر حمل كلامه على ما إذا سلخ الجلد لعدم إمكان المماثلة لخروج بعض اللحم به. 
وكذا يقال في لحم الخد أنه لا يمكن المماثلة . قول المصنف : (ومع نصف ساعد نصف 
دية) انظر لو قطع اليد من أعلاها خطأء هل يجب نصف دية أو يجب مع حكومة فيما زاد 
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على الكف؟ : ثم ظهر أن الواجب نصف فقط أخذاً مما قالوه إنها بقطع المارن تجب دية 
واحدة سواء قطع معها شيئاً من القصبة أو كلهاء أو لم يقطع شيئاً . ثم رأيته في الهندية 
ونصها: وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكومة عدل فيما بين الكف 
إلى الساعد». وإن كان إلى المرفق كان في الذراع بعددية اليد حكومة عدل أكثر من ذلك» 
وهذا قول أبى حنيفة. كذا فى المبسوط من الباب الثالث من الدياتء. وفي الثالث في 
الأطراف من البزازية» وقطع يد أو شيء منها إن عمداً من مفصل القصاصء وكذا إن من 
موضع يمكن الاقتصاص قطع من نصف الذراع» ففي الكف والأصابع نصف الدية» وفي 
الذراع حكومة عند الإمام؛ وإن من العضد أو الرجل من الفخذ فنصف الدية وما فوق 
القدم والكعب تبع. اه. وفي الخلاصة نقلاً عن شرح الطحاوي»ء إذا قطع اليد من نصف 
اليد من العضد أو الرجل من الفخذ يجب نصف الدية. وما فوق الكعب تبع. 


قوله : (قال أبو يوسف فيها حكومة العدل ولا يبلغ بها أرش أصبع الخ) . الظاهر أنه 
تفريع منه على قول الإمام؛ لأنه لا يقول بتبعية الكف للأصبع . تأمل. قوله: (أي من 
قيمته لو فرض عبداً مع هذا العيب الخ). هذا غير متبادر من هذه العبارة بل المتبادر منها 
أن المراد فيقدر النقصان من وصولها لو صحيحة الخ إلا أن الموافق للأمثال ما قاله. قول 
الشارح : : (يؤخذ من جملة الدية الخ) أ دية اليد الواحدة. سندي . قوله: (لعدم تعلق 
الجمال بها) بل يبقى أثر الشين فتجب الحكومة باعتباره. قوله: (وإن كان للقاطع أصبع 
زائذة) لأن المساواة شرط لوجوب القصاص في الطرف, ولم يعلم تساويهما إلا بالظن» 
فصار كالعبد يقطع طرف عبد. اه. زيلعي. قوله: (حتى لو نبت سقط) والدية تجب 
بفوات كل الشعر فقد تعلق أرش الموضحة والدية جميعا بسبب واحد وهو فوات الشعرء 
لكن سبب أرش الموضحة البعض وسبب الدية الكل» فدخل الجزء فيه كمسألة قطع 
أصبع إذا شلت اليدء والأصل أن الجزء يدخل في الكل . قوله: (أي كله غير معوج) 
الظاهر أنه لا حاجة لهذاء فإن المجنى عليه عليه أرش سن الجاني ولو نبتت سنه معوجة؛ 
فإن تبين الخطافي القصاص موجود حيتئذ أيضاً. 


فصل في الجنين 

قوله: (وجه الفرق أن في موتها الخ). كذا في الخيرية» ولعل المناسب حذف لفظ 
«في» قول الشارح: (أو من المغرور). أو من زوجهاء وقد اشترط حرية أولادها. قوله: 
(أي ولا من غيرها لأنه قاتل مباشر ة) فإن الجنين إذا أخرج كان من جملة ورثئة مورثة» فلا 
يكون لضاربه شيء مما ورثه أيضاً . وإذا خرج بنفسه لا يكون من جملتهم. . قوله: (وقيل 
للجنين) لعله «وقيل للمولى». قوله: (إذ لو اعتبر حالة الضرب فقط جاز أن لا يكون حيا 
الخ). ولا يقال كيف يجوز ذلك مع أنه تبين حياته حين الضرب بانفصاله حياً؟ لأن القصد 
قطع النظر عن حالة التلف بالكلية. قوله: (وعلى عاقلها في رواية) لعله «وفي بيت المال' 
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في رواية. ثم رأيته في الفصولين حكمى الروايتين فيما لو ضربت نفسها عمداً ولها عاقلة 
لا فيمن لا عاقلة لها. قوله: (ولا يخفى أنها تأثم أتم القتل لو استبان خلقه ومات الخ). 
كيف تأثم إثم القتل مع أنه لم تتحقق آدميته كما يأتي له فيما بعد. 

قوله: (لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة 
الخ). كلامه غير محرء فإنه إذا لم يضمن المباشر فأولى فأولى أن لا يضمن المتسبب 
الآمر. وعبارة الخلاصة: المرأة إذا ضربت بطن نفسها أو شربت دواء لتطرح الولد 
متعمدة» فطرحت يضمن عاقلتها الغرة. وهذا إذا فعلت بغير إذن الزوج» فإن فعلت بإذنه 
لا يجب شيء. ولو عالجت حتى أسقطت الولد فهو كالشرب. ولو أمرت امرأة حتى 
فعلت لا تضمن المأمور. اه. وليس فيها دلالة على إذن الزوج للأم في الإسقاط بل 
مسألة الإذن انتهت بقوله «لا يجب شيء»» ثم ذكر مسألة المعالجة. والظاهر في دفع 
الإشكال قراءة «المأمورة» بالنصب مفعول لا تضمن وفاعله ضمير «الآم؟. قول المصنف : 
(وإن لم تنقص لا يجب شيء) لعدم التيقن بحياته والأصل براءة الذمة» وكان هو القياس 
في جنين الأدمي لكنه خرج عن ذلك» وبقي هو على الأصل. اه سندي . قوله: (إذ لو 
ماتت قبله لورث القصاص على أبيه الخ). الذي تقدم عند قول المصنف «قطع عنقه» أنه 
إن مات ابنه وهو على تلك الحالة ورثه ابنه» ولم يرث هو من إبنهء فتأمله هنا. قوله: 
(لسقوط القصاص بشبهة الأبوة) لا يتوهم وجوب القصاص هنا حتى يقال: إنه سقط 
بشبهة الأبوة» فإنه لا يثبت بقتل الحمل إلا بعد انفصاله أو أكثره على ما تقدم. وإطلاقهم 
وجوب الغرة على العاقلة» وقولهم: إنها ثابتة بالنص على خلاف القياس» يفيد وجوبها 
عليهم ولو مع قصد ضرب الولد. ويدل له أيضاً وجوبها على عاقلة الأم إذا أسقطته 
عمداً. 

باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 

قوله: (هو في عبارة الغيني بمعنى نحو الكيزان) ويحمل في عبارة الشارح على, باقي 
المعاني لعدم تقدم الكيزان. قول الشارح : (ولم يمنع منه) أي لم ينه عن اتخاذه. فإن نهاه 
مسلم أو ذمي لم يحل له ذلك. سندي قوله: (وقال محمد له المنع لا الرفع) ما في ط 
يفيد أن هذا قول أبي يوسف وما بعده قول محمد. اه. وفي الزيلعي ما يوافق ما قاله 
ط. ثم إن ما قالاه إنما هو فيما لم يضر كما يفيده ما في الزيلعي من دليلهماء وعلى هذا 
يكون قولهما كقوله في الضار. قوله: (والوجه أن النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي 
متباعداً الخ) . أي وبالأولى ما إذا كان مباحاً بأن لم يضرء فيندفع ما قاله المحشي . تأمل . 
قوله: (من عرض الناس الخ) بالضم الجانب» وفلان من عرض العشيرة أي من شقها لا 
من صميمها. وقيل: المراد من العرض هنا أبعد الناس منزلة أي أضعفهم وأرذلهم. اه 
بناية . قول الشارح: (ثم الأصل فيما جهل حاله) أي في القدم والحدوث بأن تعارضت 
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الأخبار ولا مرجح. وأما ما تبين أنه قديم بأن لم يتذكر من في القرية ابتداءه أو خلافه» 
ولا يحفظ أو أنه وراء هذا الوقت كيف كان. فإنه قديم وإلا فحديث. اه سندي . قوله: 
(أي كلهم حتى المشتري من أحدهم الخ). فيه أن الإحداث حصل قبل الشراء» وجاز 
حيث كان بإذن الملاكء ولا معنى لاشتراط إذن المشتري منه بعد الإذن» وإن كان له 
طلب الرفع كما أن من أذن بالإحداث له طلب الرفع أيضاً. ويصح أن يحمل كلامه على 
ما إذا أذن الملاك ثم أحدهم قبل الإحداث باع نصيبه. قوله: (فلعلها في غير البناء 
كمسيل الخ) . لا يظهر فرق بين البناء وغيره فما في الكافي قول آخر. قوله: (ووضع 
الخشبة كالمرور الخ). لعله كالرش. ثم رأيته كذلك في الملتقى . 

قوله: (والظاهر منها أن حصاه الخ). عبارة الهداية: أو حصاة بتاء الوحدة على ما 
رأيته في نسخ» ونقلها كذلك في الغاية عن الجامع الصغير. وعبارة كافي الحاكم: أو 
طرحوا بواري أو حصا. قوله: (ولا يصح تعلقه بسقط لفساد المعنى) يصح ويكون 
الضمير راجعاً لغير اللابس» وهو لفظ أحد المتقدم في المتن. قوله: (اختلف المتيخرون 
فيه الخ) أي على قوله كما في الزيلعي. قوله: (وغير مملوك من حيث إنه لا يجوز له 
بيعه) وإظهار شبه الصحة بعد الفراغ من العمل أولى من إظهاره قبل الفراغ» لأن أمر الآمر 
إنما صح من حيث إنه يملك الانتفاع بفناء داره» وإنما يحصل له ذلك بعد الفراغ من 
العمل. زيلعي. قوله: (جار في الحفر أيضاً كما ذكره الشارح) لكن ما ذكره الشارح من 
التفصيل إنما ذكره فيما إذا لم يقل هو فنائي وليس لي الخ لا فيه. قوله: (ومشرع الجناح 
مباشر) إنما يظهر أنه مباشر فيما إذا سقط من يده حتى أنه تلزمه الدية والكفارة» لا فيما 
إذا سقط بنفسه. وذكر الزيلعي الفرق المذكور فيفيد أن المراد أنه سقط الجناح من يد 
العامل لا أنه سقط بنفسه.ء 'وإلا يكون حكمه حكم الحفر. قوله: (خصوصا صاحب 
الهداية) أي والزيلعي كما في عبارة ط . قوله: (لأن الضمان منتف بالتعمد المذكور الخ). 
التعليل الذي قاله الرملي إنما يفيد أن المتعين حذفه هو قوله بلا إذن». ولعل هذا مراده 
من ضمير حذفه. قوله: (ومثله ما لى كإنوا أعواناً له) أي أعواناً لصاخب الأرض بدون 
أجرء وسقط من حفرهم أو أعواناً للأجير كذلك. 


فصل فى الحائط المائل 
قوله: (فهو من قبيل الاكتفاء قهستاني) كما أن قوله الآتي بنقضه من قبيل الاكتفاء 
أي أو إصلاحه كما في القهستاني أيضاً قوله: (وزاد في الهداية الأم) عزاها للزيادات 
واعترضه الاتقاني بأنه لا وجود لها فيهاء لكن ذكرها في الكافي كما في الهندية. قوله: 
(فإن أشهد على المولى صح الإشهاد أيضاً) فيه أن الشرط التقدم إلى من له ولاية التفريغ 
ولم يوجد هناء إذ لا ولاية للمولى في مال مكاتبه ولتراجع الخانية. ثم راجعت عبارتها 
فوجدت أن ذلك مفروض في العبد التاجر لا المكاتب» ونصها: عبد تاجر له حائط مائل 


فأشهد عليهء فسقط الحائط». فأتلف إنساناًء كانت الدية على عقالة مولاه كان على العبد 
دين أو لم يكن. وإن أتلف الحائط مالا فضمان المال في عنق العبد يباع فيه» وإن أشهد 
على المولى صح الإشهاد أيضاً لأنه إن لم يكن على العبد دين فالحائط يكون لمولاه. 
وإن كان عليه دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضي الدين من مال نفسهء فيكون 
المولى بمنزلة المالك . قوله: (أي الأحرار) وكذلك العبيد» كما يأتي في المعاقل. قوله: 
(إذا كوكب الخرقاء الخ). قال العيني في شرح الوشاهد: الخرقاء امرأة كان في عقلها 
نقصان من الخرقء. بضم الخاءء الجهل والحمق من باب علم. ولاح بمعنى ظهر. 
وأذاعت فرقت. وذاع الخبر فشا. والمعنى أنها تنام عن الغزل ثم إذا أحست بطلوع 
سهيل» فرقت غزلها بين أقاربها النساء. اه. قول الشارح : (لأنه شهادة على التقدم لا 
على القتل). هكذا عباراتهم. وفيه أنه إن اعتبر شهادة على القتل تقبل أيضاً لأن ما يثبت 
بها المال لا القصاص . قوله: (وهذا مخالف لما قدمه في الفروع الخ). لا مخالفة» فإن 
المراد هنا بالتمليك الحكمي والمراد به فيما قدمه الحقيقي . 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 


قوله: (أي الخاص أو المشترك الخ) في الهندية: وإذا أوقف الدابة في أرض أو دار 
مشتركة ثم أصابت شيئاً بيدها أو رجلهاء فالقياس أن يضمن النصف . وفي الاستحسان لا 
يضم كنيا. وبعض المشايخ قالوا: هذا إذا أوقفها في موضع توقف فيه الدواب. وفي 
غيره يضمن قيمة ما هلك قياسأً واستحساناً. كذا فى الذخيرة. اه. قوله: (فتبقى دعوى 
المجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها) نقل ط عن مختصر النهاية للسيوطي: أن النفح الضب 
والرمي» ونفح الدابة برجلها رفسها. قال: ظاهره أنه مطلق الضرب وهو ما ذكره الواني. 
اه. وعلى هذا لا حاجة لدعوى المجاز بالنسبة لقوله «أو ذنبها». قول المصنف: 
(وضمن عاقلة كل فارس دية الآخر الخ). ذكر في الخلاصة هذه المسائل المذكورة في 
المتن» ثم ذكر بعدها: صبي في يد أبيه جذبه إنسان من يده والأب يمسكه حتى مات 
فدية الصبي على من جذبه ويرثه أبوه» وإن جذبه الرجل وجذبه أبوه حتى مات فعليهما 
شولا موه أ نوا ول اعد نيد ركد عدي الريه د مدي انه ترك جوم إن اذه 
بالمصافحة فلا شيء عليه من أرش اليد وإن عقرها فتأذى فمدها ضمن القابض دية اليد. 
ولو عض ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعه من فيه فسقط بعض أسنانه» وذهب بعض 
لحم المعضوض فدية الأسنان هدر ويضمن العاض أرش الذراع . هذا بخلاف ما لو كان 
في يده ثوب فتشبث بالثوب رجل فجذبه صاحبه من يد المتشبث فتخرق ضمن نصف 
ذلك» وإن كان الذي جذب الثوب من لبسه ضمن جميع الخرق. قوله: (أي الحران أو 
العبدان كما يعلم من الهداية) فيه أن عبارة الهداية توافق ما في الشرنبلالية ونصها: ولو 
كانا عبدين يهدر الدم في الخطاء لأن الجناية تعلقت برقبته دفعاً وفداء» وقد فاتت لا إلى 


خلف من غير فعل المولى فهدر ضرورة» وكذا في العمدء لأن كل واحد منهما هلك 
بعدما جنى ولم يخلف بدلا. اه. والمراد حينئذ بالعامدين فى عبارة الشارح الحران 


قوله: (ثم تأخذه الورثة بجهة كونه متقولاً) هذا غير كافٍ للفرق بين المسألتين» فإن 
ما وجب للمرأة لها باعتبار أنه مهرء ووجب على عاقلتها باعتبار أنه أرش. ومع اختلاف 
الجهة لم تأخذه المرأة بل سقط عن عاقلتها. تأمل. وأجاب في العناية بأن السقوط إنما 
يكون فيما إذا كان الراجع الجاني وهنا الراجع وارقت- فالتظر رلح أن السسي أولا عو 
الجاني يسقطء وبالنظر إلى أن الراجع غيره لا يسقط فلا يسقط بالشك. . اه. قال ط: 
وفيه تأمل» فإن الراجع في صورة التزوج غيره وهو وارثه. . قوله : (وفيها أيضاً في موضع 
آخر لا قصاص عليه ولادية) ذكر في الخلاصة: لو قطع رجل المنديل فوقعا على أقفيتهما 
فماتا ضمن القاطع ديتهماء والمنديل كذا. روي عن أبي يوسف رحمه الله: وعن الإمام 
الفضلى لا يجب على القاطع شيء لا الدية ولا القصاص. اه. فالمسألة فيها روايتان. 
قوله: (وكان الموجب كأرش الموضحة فما فوقها) هذا شرط للوجوب على العاقلة. قول 
الشارح : : (هذا لو السائق من جانب من الإبل) لأن سوق البعض كسوق الكل بحكم 
الاتصال. قوله : (لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير) ليس بقيد بل هذا محل التؤهم 
فإنه بملازمته حالة واحدة» وهي عدم التقدم والتأخر يتوهم أنه لا يكون سائقاً لجميع 
القطار. تأمل. إلا أن يقال: المراد التقدم والتأخر عن القطار بتمامه. قوله: (وأما غيره 
فك ا بك . وجعله قائدا لما خلفه بجعل زمامه مربوطا 

ه. قول الشارح: (ومن أرسل بهيمة وكان خلفها سائقاً لها الخ) . قال ط : ١‏ لأولى أن 
5 وكان سائقل لها أي خلفها ليكون تفسيراً للسوق كما ذكره بعده. قوله: : (اعلم أوَلاً 
أن بين إرسال الكلب وغيره فرقاً الخ). نقل عبد الحليم عن البرجندي : أنه إذا أرسل 
الدابة ولم تتعطف يمنة أو يسرةء فإنه يضمن ما أتلفته سواء ساقها أو لم يسقها. . ونقل في 
الكلب: أنه يضمن عند أبي يوسف سواء كان يسوقه أو يقوده أولآء وأن الإرسال بمنزلة 
السوق عنده» وبه أخذ الطحاوي. وقال الصدر الشهيد: الفتوى على هذا. وقال أبو 
الليث: وعليه الفتوى. اه. وهذا يؤيد ما قاله المحشي. قوله: (وعن أبي يوسف أنه 
يضمن بكل حال) أي مرسل الكلبء فإنه المتقدم في عبارة القهستاني» وقوله بكل حال» 
أي سواء ساقه أولاً. ويمكن حمل كلام المصنف على رواية أبي يوسف بأن يراد بالسوق 
ما يشمل السوق الحكمي» وهو ما أشار إليه الشارح وإن لم يمش خلفها الخ. وحينئذ 
صح زيادة قوله «أو كلباً» والشّرط على هذه الرواية عدم انقطاع السوق المذكور. نعم. لا 
يناسب قوله بعد ذلك: والمراد بالدابة الكلب . قوله احم على و8010 
التفريع غير ظاهر والمناسب الإتيان بالواو. 


كتاب الديات انها 


باب جناية المملوك والجناية عليه 
قوله: (وفي القنية عن خواهر زاده محجور جني على مال الخ). تأمل ما في القنية 
مع مع في التتارخانية» ولعل المسألة خلافية. قول الشارح: (أو إقرار مولاه) ولو مديوناً. 
قال المقدسي وفي صحة إقراره عليه : مديوناً نظرء إلا أن يقال إنه إقرار على الغير في 
ضمن إقراره على نفسه» كالزوجة تقر بالدين فتحبس مع أن فيه إضراراً بالزوج» اه 
سندي . قوله: (ولا يجبر على دفع العبد عنده خلافاً لهما). وجه قوله أنه لما اختار الفداء 
تعيّن كما إذا اختار الدفع» وهو ذو عسرة فينظر إلى ميسرة. ووجه قولهما أنه لما اختار 
الفداء انتقل الحق إليه كالحوالة» فإذا نوى عليه بإفلاسه عاد إلى العبد. من شرح 
المجمع. وفي الزيلعي: ولا فرق بين أن يكون المولى قادراً على الأرش أولاً عند لأنه . 
اختار أصل حقهم فبطل حقهم في العبد وقالا: لا يصح اختياره الفداء إذا كان مفلساً إلا 
برضا الأولياء» لأن العبد صار حقاً لهم حتى يضمنه المولى بالإتلاف» فلا يملك إبطال 
حقهم إلا برضاهم أو بوصول البدل إليهم وهو الدية. قول المصنف: (غرم لرب الدين 
الأقل الخ). وجه ما ذكره أنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون على الانفراد الدفع إلى 
الأولياء والبيع على الغرماء فكذا عند الاجتماع. ويمكن الجمع بين الحقين إيفاء من 
الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى ولي الجناية أَوَّلأء ثم يباع للغرماء فيضمنهما بالتفويت» 
بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي. والمسألة بحالها حيث يجب قيمة واحدة للمولى بحم الملك 
في رقبته» فلا يظهر حق الفريقين بالنسبة إلى ملك المالك لأنه دون الملك» فصار كأنه 
ليس فيه حق . ثم الغريم أحق بتلك القيمة لأنها مالية العبد. والغريم مقدم في المالية على 
ولي الجناية» لأن الواجب أن يدفع إليه : ثم يباع للغريم» فكان مقدماً معنى» والقمية هي 
المعنى فيسلم إليه. وفيه الفصل الأول: كان التعارض بين الحقين وهما مستويان فيظهران 
فيضمنهما. اه زيلعي. قوله: (فالقسمة بالعول والمضاربة الخ) معنى العول أني ضرب 
كل واحد بسهمه فتجمع السهام كلها وتقسم العين على مبلغ السهام . بناية وغيرها. كما 
أن معنى المنازعة أن كل جزء فرغ من دعوى قوم سلم للآخر بل منازعة . زبدة الدارية. 
قوله: (فيضرب بجميع حقه) في المغرب: وقال الفقهاء: فلان يضرب فيه بالثلث أي 
يأخذ منه شيئاً بحكم ماله من الثلث. قوله: (أن أصل حقهما ليس الخ). هذا خلاف 
المصحح. فإن الواجب الأصلي عليه هو الدفع فلا يصح التوجيه الذي ذكره عليه 


فصل في الجناية على العبد 
قوله: (ولو كان إظهاراً الخ) . حقه «إنشاء» كما هو عبارة العناية. قوله: (لعدم 
الأولوية) فيه تأمل. بل الظاهر أنه يجب القيمة للمولى». والدية للورثة حمغا 6 وغتازة 
العناية : والأصل في ذلك أن القاتل إما أن يكون واحداً أو إثنين» فإن كان واحداً فإما أن 
قتلهما معاً أو متعاقباً» فإن كان الأول فالحكم ما ذكرنا من وجوب القيمة للمولى والدية 


للورئة» فإن لم يكن له ورثة غير المولى فظاهر. وإن كانت فكل واحد منهما تجب ديته 
فيحال وقيمته في حال». فيقسم ذلك باعتبار الأحوال. اه. وقال في غاية البيان نقلاً عن 
مختصر الكرخي : وإذا قال الرجل لأمتيه : إحداكما حرة» ولا ينوي واحدة بعينها فقتلهما 
رجل معاًء فعلى القاتل نصف فيه غكل واحدة منهما للمولى» وعليه نصف دية هذه 
ونصف دية هذه لورثتهما الخ . قوله: (فيقسم مثل الأول) على قياس ما في العناية وجوب 
القيمة للمولى والدية للورثة أي ورثة كل من العبدين لعدم الأولوية. قول الشارح: (وقالا 
له أخذ النقصان) أي مع إمساك العبد» وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته. قوله: (ولهما أن 
المالية معتبرة في حق الأطراف الخ). عبارة الزيلعي لهما أن العبد في حكم الجناية على 
أطرافه بمنزلة المال حتى لا يجب القود فيها ولا تتحملها العاقلة» وتجب قيمته بالغة ما 
نلعت نكان مشيرا تالمال» فإذا كان مسعيرا ا دحب كير المرلي على الوتعد الذي قلنا 
كما في سائر الأموال» فإن خرق ثوب غير خرقاً فاحشاً يوجب تخيير المالك إن شاء دفع 
النوب وضمنه قيمته» وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان. وله أن المالية وإن كانت معتبرة 
في الذات فالآدمية أيضاً غير مهدرة فيها وفي الأطراف. ألا ترى أن عبداً لو قطع يد عبد 
آخر يؤمر مولاه بالدفع أو الفداء! وهذا من أحكام الآدمية» لأن موجب الجناية على المال 
أن تباع رقبته فيها. ثم من أحكام الآدمية أن لا ينقسم الضمان على الجزء الفائت والقائم» 
بل يكون بإزاء الفائت لا غير ولا يتملك الجثة» ومن أحكام المالية أن ينقسم على الجزء 
الفائت والقائم ويتملك الجئة» فوفرنا على الشبهين حظهما. فقلنا بأنه لا ينقسم اعتباراً 
للآدمية» ويتملك الجثة العمياء اعبتاراً للمالية. وما قاله الشافعى فيه اعتبارالآدمية فقط. 
والشيء إذا أشبه شيئين يوفر عليه حظهما. اه . قوله: : ا(والعمل بالشبهين أوجب ما ذكر 
ابن كمال) أي فقلنا: إن الضمان بحكم أنه وجب بجناية على الآدمي لا يجب موزعاً. 
وبحكم أنه بدل مال لم يكن له أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك العين» ٠‏ بل قيل له: من 
شرط استيفائك هذا الضمان أن تزيل الجثة عن ملكك ليكون قولاً بالشبهين. اه. كفاية. 
قوله: (فنصف الألف الباقية بين الأول والأوسط الخ). لأنه لا حق في هذا النصف 
للثالث؛ وإنما حقه في قيمته يوم جنى على وليه وقد بقيت.. قوله: (أعتق في مرض موته 
عبده) أي ولا مال له سواه. ثم نقله عن المقدسي لا يصلح دليلاً على سعي المدبر في 
قيمته نظراً للجناية على مولاه» إذ هو لا يستحق على عبده مالا وحين جنايته لم يكن 
معتوقاء بخلاف المستسعى فإنه يجب عليه السعاية بجنايته على مولاه كالمكاتب. 


فصل في غصب القن وغيره 
قوله : (نقصت قيمته بالقطع) فتجب عليه قيمته أقطغ لورود الغصب عليه ناقصآء 


ولا تكون السراية مانعة لضمان الغاصب» كما لو قطع بيد عبده فباعه فمات في يد 
المشتري مات عليه» لأن قبضه صار فاصلا بين الهلاك والقطع. فكذا هنا. قول الشارح : 
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(فيصير مسترداً) . لأن ما يصير به المشتري قاتفنا يعديو يه تسوت نيه مسد وا كول 
الشارح: (وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية الخ). في هذا الجواب تأمل مع ما 
يذكره المصنف بعده» فإنهع أوجب قيمة ونصفاً مع أن الجنايتين في يد شخص واحد وهو 
الغاصب . قوله: (لككن الفرق الآتي بين المكاتب والصبي يشير إلخ). وقال السندي: قال 
السمرقندي: سواء كان يعبر عن نفسه أولاً. قول الشارح: (أن مقيداً). أي أو محروساً 
عليه . سندي. قول المصنف: (وقال أمسكها لي الخ). وكذا إذا لم يقله في الصحيح . 
سندي. وكما يفيده تعليل اللمسألة. قول الشارح: (انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة 
جامع الفصولين) وقال السندي: قيد بقوله: وادكن من صيبير لما ني المسع من 
الخانية» أنه لو سير الصبي الدابة فأوطأ إنساناء ذ فقتله والصبي مستمسك عليها فدية القتيل 
تكون على عاقلة الصبي» ولا شيء على عاقلة الذي حمله عليهاء » لأن الصبي أحدث 
السير بغير أمر الرجل» فإن كان الصبي ممن لا يسير على الدابة لصغر ولا يستمسك عليها 
فدم القتيل هدر. لأن الصبي إذا كان له تسبداك عانيا كانت الدابة بمنزلة المنفلتة . وإن 
سقط الصبي عن الدابة والدابة تسير فمات الصبي» كانت دية الصبىي على عاقلة الذي 
وله عق كل .وان سواء سقط الصبي بعدما سارت الذافة اين ذله 4 وسو كان 
الصبي يستمسك على الدابة أولاً يستمسك عليها ٠‏ انتهى. قول الشارح (وتمامه في 
الخانية) وفيها أيضاً: ولو كان الرجل راكباًء فحمل صبياً مع نفسه على دابة» ومثل هذا 
الصبى لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت الدابة إنساناً كانت الدية على عاقلة 
الوك كام لأن الصبي إذا كان لا يستمسك يكون بمنزلة المتاع وكان سيرها مضافاً 
إليهء وإن كان ممن يسيرها ويستمسك عليها فدية القتيل على عاقلتهما لأن سيرها مضاف 
إليهما. اه سندي . قول الشارح: (وكذا لو أودع عبد محجوراً الخ). أي الخلاف . 


قوله: (لا يضمن في الحال بل بعد العتق الخ). فعلى ما ذكره لا يكون فرق بين 
العبد المأذون وغير المأذون في الحكم المذكور في الشارح» وهذا غير مستقيم بل 
الضمان فيما إذا كان مأذوناً أو قبل بالإذن في الحال كما سيذكره بعدء ولا يأتي حينئذ 
خلاف بل الضمان إجماعاء ثم رأيت غبازة الاثقاني ونصها: ولو أودع عند عبد وديعة 
فهلكت عنده لا ضمان عليه بالإجماع». ولو استهلكه إن كان مأذوناً له في التجارة أو 
محجورا علي ولكنه قبل الوديعة بإذن مولاه ضمن بالإجماع ويكون ديئاً عليه. وإن كان 
العبد محجوراً عليه وقبل الوديعة بغير إذن مولاه» لا يضمن في الحال ولكن يضمن بعد 
العفن إن كان بالدااعافاة عند ابو عميعة وميه وعدد ابي يوست سق في لدان 
وأجمعوا أنه لو استهلك من غير إيداع ضمن. وأجمعوا أنه إن كانت الوديعة عبداً فجنى 
عليه في النفسء أو فيما دون النفس يؤاخذ به ويخاطب مولاه بالدفع أو الفداء. كذا في 
شرح الطحاوي. اه. قول الشارح : (وكذا الخلاف لو أعير أو أقرضاً) أي فأبو حنيفة لم 
يضمن الصبي ولا العبد إلا بعد عتقه» وضمنهما الشافعي وأبو يوسف في الحال. 
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قول الشارح: (حر) الأولى عدم التقييد به كما في طء فإن الحكم لا يختلف وإن 
كان الواجب فيه الدية وفي العبد القيمة. قوله: (وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي 
الخ). في المنبع من اللقيط ما هو صريح في المسألة كما نقله عنه عبد الحليم في حواشي 
الدرر من اللقيط» ونقل ذلك أيضاً عن الخانية والفتح عند قوله: وهو حر في جميع 
الأحكام من أهليته للشهادة والإعتاق والتدبير والكتابة» وتمام الدية بقتله ووجوب القسامة 
في وجوده قتيلاً في محله. اه. وقال أيضاً عند قوله «وارثه له»: أي لبيت المال أطلق 
الإرث فشمل المال والدية» حتى لو وجد اللقيط قتيلاً في محله كان على أهلها دية لبيت 
المال وعليهم القسامة» كما في الخانية والفتح. اه. وقد تقدم له في اللقيط ذكر عبارة 
الفتح . لما وجدت في فتاوى سارح الذين الحانوتي فى الجتايات اما نصيه : : سئل في ذمي 
وجد قتيلاً في حارة اليهود مضروباً بمثقل ومحددء ولم يعلم قاتله ولا ولي له. فأجات 
بأن المصرح به في قاضيخان أنه إذا قتل رجل رجلا عمداً للإمام أن يقتله أو يصالحه. 
اه. أتول ٠‏ وكذا الدية . ولا شك أنه رإن ذكر الحتكم في غير القسافة» لكو لا فزق ين 
القسامة وغيرها في أن من يملك المطالبة في أحدهما يملك المطالبة في الآخر. انتهى 
باختصار. قوله : (وإذا تركه فهل يقضي له بالدية أم لا الخ). مقتضى ما قاله الزيلعي في 
الاستدلال لعدم تحليف الأولياء بعد حلف أهل المحلة من أن اليمين مشروعة لتعبين 
القاتل لا لتجب الدية عند نكولهم حتى نتفي باليمين» لأن الدية وجبت بالقتل الموجود 
منهم ظاهراًء ار التصيرف ين المتتافكة تسل رطا برا لي لقال ا" اه . أنه يقضي 
بالدية مع ترك الولي التحليف .ثم قال الزيلعي : إن اليمين مستحقة عليه فيه لذاته تعظيماً 
لأمر الدم. ولهذا يجمع بينه وبين الدين» بخلاف ل لأنه بدل عن أصل 
حقه فيسقط ببذل المال المدعي لا ببذل الدية. 


قوله: (لأنه إذا قتله مع غيره كان قاتلا) يتأمل هذا مع ذكره الزيلعي في باب الشهادة 
بالقتل عند قول الكنز: وإن أقر كل واحد منهما أنه قتله فقال الولي؛ قتلتماه جميعاً؛ له 
فقتلهما. ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت من أن كل واحد من الإقرار» والشهادة ينبىء 
أن كل القتل وجد من المقر والمشهود عليه» ومقتضاه أن يجب عليه القصاص وحده لأن 
معنى قوله: أنا قتلته انفردت بقتله. وكذا قول الشهود: قتله فلان يوجب انفراده بالقتل» 
وقتل الولي قتلتماه حبويت عيت الع . قوله : (والأول هو المذكور في الشروح 
الخ). وإذا جمل الثاني على ما لم يتم خلقه تزول المخالفة. قوله: (فلا تكاذب وسقطت) 
أي وكان كل من زيد وعمر وليس من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل. قوله: (فيه أن 
الولاية في الوقف لواقفه الخ). ما ذكره الشارح من قوله «لأن العبرة» الخ . لم يذكره في 
المنح تعليلاً لحكم الأرض الموقوفة» بل للمسألة الآتية في المتن. وذكر في المنح علة 
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حكم الأرض الموقوفة على معلومين أن تدبيرها لهم» وحينئذ فما ذكره الشارح من العلة 
مرتبط بكلام المصنف فقط . قول المصنف: (والدية على بيت المال إن كان نائيا الخ). 
أنظر ما قاله عبد الحليم» فإنه قال بعد ما ذكره: فظهر منه أنه كما لا يناسب العمل 
بإطلاق المتون لا يناسب الإفتاء بوجوب القسامة والدية على أهل أدنى المحال مطلقاً. 
والحاصل أن القتيل إن وجد في الشارع الأعظم ونحوهء فإن وقع عند الازدحام فلا قسامة 
وديته على بيت المال. وإن وقع في موضع لوصيح فيه يسمعه أهل العمران» فالقسامة 
والدية على أدنى المحال» وفي موضع بعيد منتفع به بين المسلمين فهي على بيت المال 
وإلا فهدر. اه. قول الشارح: (زاد في الخانية والأراضي) يشمل الأراضي الموقوفة على 
معين كما مر أن حكم الأراضي المملوكة» والتي في يد شخص كحكم البنيان يجب على 
أهلها حفظهاع وحفظ ما قرب منها. اه سندي . 

قوله: (لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام الخ) نقل عبد الحليم 
عن الأسرار: أن ما قاله الإمام أظهرء وما قالاه أحق. اه. قال: وأشار بقوله «أحق» أن 
قولهما أرجح» فانظره. ‏ قوله: (صوابه إسقاط لفظة آخر) عبارة الزيلعي عن الهداية مثل 
عبارة الشارح ولعل القصد بالحامل فيها الحامل الأول الذي وجد الجريح في يده لا 
الحامل إلى القرية» لكن هذا ظاهر على عبارة الشارح لا على عبارة الهداية» فإنه قال 
فيها: لم يضمن الذي حمله إلى أهله فإن الذي حمله إلى أهله لا ضمان عليه اتفاقاً وإنما 
الخلاف فيمن وجد معه الجريح قبل أن يحمله الآخر لأهله. نعم يوجد كثير من نسخ 
الهداية كعبارة الشارح» وقد علمت صحتها. وعبارة الزيلعي: ولو أن رجلا معه جريح به 
رمق فحمله إنسان إلى أهلهء فمكث يوماً أو يومين ثم مات» لم يضمن الذي حمه في 
قول أبي يوسف ومحمدء وفي قياس قول أبي حنيفة يضمن لأن يده بمنزلة المحلة» 
فوجوده جريحاً في يده كوجوده جريحاً في المحلة. كذا في الهداية. انتهى. قوله: (وقدم 
في الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره) لكن لما كانت هذه المسألة مبنية 
على ما في المتن وقد جرى عليه المتون» فالظاهر اعتماد قول غير أبي يوسف . تأمل. ثم 
رأيت في فتاوى علي أفندي نقلاً عن محيط السرخسي تصحيح ما جرى عليه المصنف . 
قوله: (ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله وإذا وجد الخ). هذا هو المناسب. وأما 
حل هذه المسألة على خصوص مذهب الثاني فلا يناسب» لأنه يقول الوجوب على 
السكان ولو تعددو أو هي مقيدة بعدمهء وقياس قول الإمام لم يقل به هنا لقوة الشبهة. 
تأمل . 

قوله: (وموضوع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار امرأة في مصر الخ). المراد أن 
هذه المسألة نظير ما نحن فيه» وإلا فما نحن فيه قرية لا دار. تأمل. وسيأتي تمام الكلام 
على هذه المسألة : قوله: (فإن الناس عنه غافلون) لا حاجة لدعوى غفلة الناس فى هذه 
المسألة؛ فإن هذا التقييد مستفاد مما هو مذكور في باب القسامة لأن كون اللصوص 


فاطلين ذا بعلم الا بدعوى الوره أو إثبات أهل المحلة لدفع الدعوى عنهم» 5 
مما هنا تأمل:. وفي السندي عقب قول المصنف «وبطل شهادة بعض أهل» الخ : نقلاً 
عن نوادر هشام: إذا وجد قتيل في محله وادعى أوليائه عليهمء وأقام أهل المحلة بينة أنه 
قتله فلان لرجل من غير أهل محلتهم.ء أو جاء جريحاً حتى سقط في محلتهم و 
يبرؤن من الدية. وإن ادّعى أولياء الدم القتل على رجل بعينه وبرهنوا على ذلكء» فأقام 
المدعي عليه اليبنة أن فلاناً قتله لرجل آخر قال: لا أقبل هذه البينة. كذا في المحيط. 
قوله: (أحسن من قول الهداية في معسكر أقاموا في فلاة لأن المعسكر الخ). لكن في 
النهاية على ما نقله السندي. يقال؛ عسكر الرجل فهو معسكرء والموضع معسكر بفتح 
الكاف اه. وعليه تصح غبارة الهداية . قول الشارح : (ولو وجد المولى قتيلا في دار 
مأذونه مديوناً أولاً فعلى عاقلة المولى). لأن دار لمولاه. لكن يشكل فيما إذا كان 
مستغرقاًء فإن السيد لا يملك ما في يده عند أبي حنيفة وكأنه باعتبار أن له حقاً في ماله؛ 
حتى لو قضى دينه كانت الدار له. رحمتي. قول الشارح: (ولو وجد الحر قتيلاً في دار 
أبيه أو أمه الخ). ولو وجد في بيت وارثه لا وارث له غيره لم تعقل عاقلته له. كذا في 
خزانة المفتين. قلت: ومحله إذا لم يكن على المقتول دين ولا أوصى بوصية»ء وإلا 
فتجب على العاقلة لما مر أن الدية تجب للمقتول ثم يخلفه الوارث أن زادت على ديونه 
ووصاياه من الثلث بعد الدين. اه سندي . 


كناب المعاقل 


قوله: (وفيه أنه إذا كانت جمع معقله وهي الدية لزم التكرار الخ). ذكر عبد 
الحليم: أن القصد الآن بيان الدية المقيدة» وهي ما يتحملها العاقلة بعد باين مطلق 
الديات» والمقيد غير المطلق» ولذا عئون بالكتاب» وبالنظن إلى اتحادهما بالذات عنون 
بعض بالباب» وبعض بالفصل . ومعنى المعاقل ديات تلزم العاقلة» فناسب أن يبين العاقلة 
من هم حتى يتضح الحكم بأن هذه دية يتحملونها وتلزمهم». ولذلك قدم بيان العاقلة. 
فظهر أن المقصود من هذا الكتاب معرفة العاقلة ومعرفة ما يتحمل عليهم» والمقصود أُوَّلا 
وبالذات بيان الدية المقيدة وبالتبع العاقلة لأنها قيد لذلك» فلذا عبر بالمعاقل دون 
العواقل. اه. وبه يسقط ما نقله المحشي . تأمل . قوله: (أي المراد بهم هنا العسكر) لا 
يناسب تفسيره بالعسكر مع ما يأتي عن غرر الأفكار. تأمل. قوله: (ولا يعقل أهل. مصر 
لأهل مصر آخر الخ). وكذلك أهل ديوانين في مصر واحدة كما يظهر. تأمل. قوله: 
(فرضت في الأعطية لأنه أيسر لأن الخ) عبارة الهداية: لأنه أيسر إما لأن الأعطية أكثر أو 
لأن الرزق لكفاية الوقت» فيتعسر الأداء منه» والأعطيات ليكونوا في الديوان قائمين 
بالنصرة فيتيسر عليهم. قوله: (لأن الوجوب بالقضاء) فيدل على أنه إنما يؤخذ في ثلاث 
سنين مستقبلة . قوله: (وآباء القاتل وأبناؤه لا يدخلون في العاقلة وقيل يدخلون) قال 
الزيلعي: واختلفوا في آباء القاتل وأبنائه قيل: يدخلون لقربهمء وقيل: لا يدخلون لأن 
الضم لدفع الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من أربعة. وهذا المعنى إنما يتحقق عند 
الكثرة والآباء والأبناء لا يكثرون. اه ولم يظهر التعليل الثاني.. ثم رأيته في تكملة الفتح 
نظر فيه بأن إخوته أبناء أبيه» وجاز أن يكثروا فلم لا يجوز أن يكون أبناؤه كذلك. اه. 

قوله: (ذكره في المبسوط) وفى العناية: يعتى إذا كان الُقاتل من أهل الديوان. أما 
إذا لم يكن فلا شيء عليه عندنا من الدية» كما لا تجب عند الشافعي» لكن تعليل المسألة 
يفيد الدخول مطلقاً. قول الشارح : (فيشاركهم على الصحيح. زيلعي) لم يذكر التصحيح 
هناء بل فيما تقدم حيث قال: تدخل المرأة في التحمل وهو اختيار الطحاوي. وهو 
الأصح فيهاء وفيما إذا باشرت القتل بنفسها. اه. وذكره عند قوله «وإن جنى حر على 
عبد». قوله: (وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع). ليس في 
كلام العناية ما يفيد اختلاف موضوع التصحيحين» بل غاية ما فيه التوفيق بين مسألة ما لو 
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وجد القتيل في دارها حيث'دخلت في الدية» وبين ما لو باشرت القتل خطأ حيث لم 
تدخل. على ما قاله في الهداية» فقد بقيى تصحيح الزيلعي الدخول في مسألة المتن» 
وتصحيح الكفاية عدمه فيها بدون اختلاف موضوع . تأمل. وقال القستهاني ما نصه: 
والقاتل كأحدهم ولو امرأة أو صبياً أو مجنوناً على الصحيح» وقيل: لا شيء عليهم من 
الدية وإن كانوا قاتلين» لأن وجوب جزء من الدية باعتبار أنه أحد العاقلة» واللام للعهد 
أي القاتل الذي من أهل اللعطاء» فالذي لم يكن من أهل العطاء فليس عليه شيء من 
الدية» كما في النهاية. قوله: (الأولى كقتله) قال السندي: لا يصلح قوله «أو قتله ابنه» 
الخ تمثيلاً للشبهة كما قاله ح. فإن قتله لم يسقط بشبهة إذ لا شبهة له في قتله» وإنما 
سقط لأنه كان سبباً في إيجاده. فلا يكون سبباً في إعدامه. قوله: (أي عن دم عمد أو 
خطأ) الظاهر تقييده في الخطأ بما إذا كان بدل الصلح خلاف جنس الدية» وإلا كان 
الصلح إبراء عن البعض» وهو يظهر في حق العاقلة. تأمل. فلو لي الجناية مطالبة القاتل 
حالاً والعاقلة بنجوم الدية. قول الشارح: (وإنما قبلت البينة هنا مع الإقرار الخ). لا 
يقال : البيئة هنا قامت في الحقيقة على العاقلة وهم غير مقرين فلم تكن مع الإقرار» ونا 
نقول الخصم في هذه الدعوى هو القاتل» فالبينة تقوم عليه مع إقراره. اه سندي . قوله: 
(أو مضبوطاً الخ). عبارة القهستاني بالواو. قوله: (وإذا مات فهل يسقط الباقي الخ). لا 
وجه للقول بالسقوط». ويظهر على هذا القول أخذ الباقى من تركته لأنه دين حل بموت 
من عليه . وانظر ما تقدم في آخر الوديعة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كناب الوصايا ‏ 


'قوله: (بل على معنى أن الوصية تأتي إسماً من المتعدى ب «إلى» والمتعدى باللام 
الخ): فيكون حينئذ من قبيل المتحد لفظاً لا معنى. وفيه أن الجمع حينئذ غير جائز إذ لا 
يراد كل منهما بجمع واحدء إلا أن يراد بمعنى عام يشملهماء وهو التمليك المضاف لما 
بعد الموت الشامل لتمليك التصرف فى ماله. كذا ذكره السندي عن الرحمتى . قوله: (فلا 
يرد أن ذكر باب الوصي في هذا الكتاب على سبيل التطفل) أي ولا يصلح أن يكون 
عمومه بطريق الشمول ودلالة اللفظ عليه» لأن شرط النجمع والتثنية اتحاد اللفظ والمعنى» 
وهنا قد اختلفاء فإن التمليك المضاف إلى ما بعد الموت وصية ويجمع على وصاياء 
وجعل الغير وصياً وصاية فلا يصح جمعهما بلفظ واحد. شوفيه أن القائلين من علمائنا 
بأن الإقرار إخبار الخ). وعلى قول من قال «تمليك؛ هو خارج بقوله «مضاف لما بعد 
الموت» فلا حاجة لزيادة قيد لإخراجه؛ كما أنه خرج به أيضاً المعاوضات والهبة وإن 
أعطيت حكم الوصية باعتبارها من الثلث . تأمل. قوله: (لأن الواجب لحقه تعالى لما 
سقط بالموت أشبه التبرع الخ). وحينئذ يراد بالتبرع في التعريف التبرع الحقيقي أو 
الشبهي» فسقط ما قيل: إن شبهه به لا يصيره تبرعاًء فلا يصح أن يقال فيه بطريق التبرع 
لأنه ينافي الوجوب؛» وقد جزم بوجوب الإيصاء بحقه.تعالى. وليت شعري ما معنى 
سقوطه بالموت مع وجوب الإيصاء به. رحمتي. وسيأتي أن المراد بسقوطها سقوط 
أدائها . قوله: (أو ذا عيال) أو قصد تعاطي أسباب المحبة. 

قوله: (رد. على من قال بوجوبها للوالدين والأقربين إذا كانوا ممن لا يرثون الخ). 
كذا في الكفاية. وقال السندي: اختلف القائلون بوجوبها؛ فقال بعضهم: جميع ما في 
هذه الآية من إيجاب الوصية منسوخ منهم ابن عباس . ومنهم من قال: نسخ من ذلك من 
يرث لا من لا يرث» وهذا أيضاً مروي عن ابن عباس . وقال عكرمة: نسختها الفرائض» 
وهو ما أفاد الشارح . وقالت طائفة: كانت واجبة لذي القرابة ولم يكن على الموصي أن 
يوصي لجميعهم, بل كان له الاقتصار على الأقربين» فلم تكن واجبة للأبعدين» ثم 
نسخت للأقربين فبقي الأبعدون على جوازها لهم وتركها. ثم اختلف القائلون بنسخها في 
ناسخها. وقد روينا عن ابن عباس وعكرمة: أن آية المواريث نسختها. ومر أيضاً عن ابن 
عباس أن الناسخ قوله تعالى: #للرجال نصيب مما ترك الولدان# [النساء: “7] الآية 
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وكلام الشارح يحتمل كلا القولين» فإن كلاً منهما في سورة النساء. وقال آخرون: نسخها ' 
ما ثبت عن رسول الله يلِ «لا وصية لوارث”©2. وأما إيجاب الله تعالى الميراث للورثة 
' فغير موجب لنسخ الوصية لجواز اجتماع الميراث والوصية» فالقول بأن الناسخ السنة 
المشهورة أولى. اه. قوله: (وفيه أن المراد بالحكم هنا الأثر الخ). قد يقال: إن مراد 
الشرنبلالي بقوله «فقد مر أنها» الخ أن أحكام الأقسام الأربعة هي أحخكام الوصية في 
جانب الموصيء لا أن نفس الأقسام هي الأحكام في جانب الموصي. قوله: (إذا أجاز 
بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو أجازت كل الورثة) يعني يجعل في حق الذي أجاز 
كأنهم أجازوا وفي حق من لم يجز كأنهم لم يجيزوا فيعطي للجيز ربع المال» ولغيره 
.ثلثه. وللموصي له الباقي فيجعل المال أثني عشر لحاجتنا إلى الثلث والربع» فالربع لمن 
أجازء والثالث لمن لم يجزء ويبقى خمسة للموصي له. قوله : (وإلا فلا وسيأتي فتدبر) 
لعله يشير إلى أنه يمكن تصحيح كلام الزيلعي بحمله على الشق الأول في كلام الهداية . 

قوله: (فيناقض ما قبله) مفرع على المنفي في قوله ١لا‏ الترك». قوله: (ثم إن 
ظاهره أن كون الخ) بل ظاهر هذه العبارة أن هذا وصية بالعتق اتفاقاً» إلا أنه عندهما تكون 
الوضية عق الثلث:وصية يعتق' الكل لعدم تجزيه» وعنده يتجزأ فلا يكون وصية بعتق 
الكل. تأمل . قول الشارح : '(وبدراهم أو بدنانير مرسلة لا.تصح في الأصح). مقابلة ما 
في المنية: أوصى لعبده القن جازت الوصية. اه. قال المصنف: وهو مخالف لما في 
الخلاصة: أوصى لعبده بدزاهم مسماة أو بشيء من ماله مسمى لم يجز. اه. قال 
الرحمتي : والظاهر عدم المخالفة» بل ما في المنية محمول على ما إذا أوصى له بالثلث . 
اه. سندي . قوله : (أي بالحمل الخ). فعلى هذا يخصص ما تقدم من أن شرط الموصي 
به كونه قابلاً للتمليك بعقد بغير هذه المسألة لعدم صحة تملكه به أو يقال: لا تخصيص 
لما تقدم ويراد بقابلية التمليك ولو بالتبعية. وسيأتي ما يفيد هذا عند قوله «وبصوف غنمه» 
الخ. قوله: (وأشار إليه الشارح) . من قوله «لو زوج الحامل» الخ. قوله: (فلتراجع نسخة 
أخرى) الذي رأيته في القهستاني مثل ما في الشارح . قوله: (لما قدمناه عن النهاية من أن 
الموصى به الخ) . فإنه يفيد صحة الوصية بالمعدوم» وكونه قابلاً للتمليك في حياة 
الموصي متحقق فيه. قول الشارح: (بما أوصى له الخ). لعله: عما أوصى له الخ. 
وانظر الولوالجية قوله: (والصبي بمعزل من الغيظ الخ). لقصور عقله فلا يغيظ فعله 
الورئة مثل غيظ البالغ إياهم فلم الخ. كفاية. 

قوله: (والباقي يقسم بينهما على قدر حقوقهما) وذلك أنه بقي للأجنبي من وصيته 
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سدس لاستحقاقه الثلث ابتداء» والمرأة تستحق النصف بطريق الوصية بعد فرضها الذي 
هو ربع الباقي؛ فالباقي بعدهما الذي هو نصف الكل يقسم على قدر حقهما الذي هو 
السدس من تمام استحقاقه. والنصف استحقاقهاء فيقسم الباقي بينهما على هذا الوجه. 
كما يستفاد ذلك مما ذكره في الجوهرة: فيما لو أوصى لكل منهما بالكل» فإنه قال فيها: 
نبدأ أولاً بالأجنبي فأعطيناه الثلث أربعة من أثني عشرء يبقى ثمانية نعطي ربعها ميراثاً 
يبقى ستة» وبقي للأجنبي من تمام وصيته ثمانية؛ لأنه موصى له بالجميع؛ والمرأة موصى 
لها بئمانية لأنها استحقت ذلك بعد إخراج الثلث للأجنبي حصل لها من هذه الثمانية 
سهمان بقي لها ستة من تمام وصيتهاء والباقي من المال ستة. فيضرب فيها الأجنبي 
بثمانية» والمرأة بستة يكون للرجل أربعة أسباع الستة» ولها ثلاثة أسباعها لأنك إذا 
جمعت الستة إلى الثمانية كان ذلك أبعة عشرهء ونسبة الثمانية لها أربعة أسباعها والستة 
ثلائة أسباعها الخ. قول الشارح: (وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه الخ). يتأمل 
هذا مع ما قدمه في التنبيه المذكور عند قول المصنف «وصحت للحمل وبه2. قول 
الشارح : (بخلاف تجصيصها الخ). أي رشها بالجصء ويظهر أن قوله «لأنه تصرف» الخ 
علة للهدم فقط لا للتعجصيص أيضاًء وإلا لزم أن يكون التطيين كذلك . 

قوله: (يعني أنه قسم ثالث للفعل الخ). قال الرحمتي : هو أصل ثالث على كل 
سواء عطف بالواو أو ب «أو' زاد لفظ التصرف أولاًء لأن الرجوع إما بقول صريح أو فعل 
بقسميه أو بما يزيل ملكه؛ فإن عطف بالواو فهي تأتي للتقسيم؛ وإن حذف لفظ 
«التصرف» فهو مقدر لدلالة الكلام عليه. اه. وحاصل المفهوم من تقرير الشارح أن ما 
يكون به الرجوع شيآن: قول وفعل. والفعل ثلاثة أقسام وهذا إذا كان معطوفاً ب «أو» زاد 
لفظ التصرف أولاء لأن الرجوع إما بقول صريح أو فعل بقسميه أو بما يزيل ملكهء فإن 
عطف بالواو فهي تأتي للتقسيم. وإن حذف لفظ «التصرف» فهو مقدر لدلالة الكلام 
عليه. اه. وحاصل المفهوم من تقرير الشارح أن ما يكون به الرجوع شيآن.. قول وفعل» 
والفعل ثلاثة أقسام وهذا إذا كان معطوفاً ب «أو». وإلا قالوا وتقتضي عطفه على القول. 
فما يتم به الرجوع شيآن: إما قول صريح أو تصرف. لكن يصير الفعل مهملاًء ولك أن 
تقول؛ مراد الشارح ما يتم به الرجوع ثلاثة أشياء: إما قول أو فعل أو تصرف. لكن 
قوله: عطف على بقول يبعد ذلك إلا بتأويل بل المعطوف عليه وهو الفعل. وحاصل 
تقرير الرحمتي أن ما يتم به 'الرجوع ثلاثة أشياء قول أو تصرف أو فعل والفعل قسمان. 
اه سندي. قوله: (هذه الجملة وقعت موضحة الخ). مقتضى ما نقله عن الكفاية 
والقهستاني أن الجملة الثانية قيد مستقل . قوله: (في الفرضية وغيرها الخ). عبارة الملتقى 
ب «أو». قوله: (أو ينتفص الثلث الخ). الذي في زبدة الدارية عن مختصر الكرخي: أو 
ينقضي الخ. قوله: (أقول صدر تقريره الخ). قد يقال: إن كلام الزيلعي محمول قول 
الطحاوي بأن يراد بالتساوي في القوة التساوي في الفرضية مثلاً وغيرها من المرجحات» 
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لا في أصل الفرضية فقط تصحيحاً لكلامه بحمله على طريقة يقة واحدة. وما نقله المحشي 
عن الاتقاني لا يسقط تنظيره ه في كلام الزيلعي من أنه جمع بين قولين مفرعاً أحدهما على 
الآخر. قول الشارح: (أي حجة الإسلام) لا حاجة لهذاء فإن حج التطوع كذلك 
لانصراف الوصية لما هو المعتاد. قول الشارح: (حتى بلغ ستة أشهر) قدم في عزل 
الوكيل عن الخانية والقهستاني والباقاني تقدير الجنون المطبق بشهر وأنه به يفتي. قول 
الشارح : (في قول أبي حنيفة) لعل وجه قوله: أن هذه الوصية لم يوجد فيها تمليك مع 
عدم التنصيص» على الحاجة فوقعت للمجهول» ل ا كلدك 
يوجد فيها حقيقة الوصية التي هي التمليك . 


قوله: (ولعل وجهه أنها وإن كانت الخ). توجيه هذه المسألة بأي وجه مما ذكره 
محل تأمل . تأمل. قوله: (وإن عتق ثم أجاز فإجازته باطلة) ينظر وجه البطلان : قوله: 
(وتأمله مع ما قدمناه من أن الوصية الخ) لا منافاة لعدم التنصيص على الصرف للعبد فيما 
قدمه بخلاف ما هناء فإنه نص عليه فيه وهو من أهل الاستحقاق في الجملة. قوله: 
(وهل نفقته في وقف المسجد الخ). لا يظهر وجوبها في وقف المسجدء بل اللازم في 
صرف ريعه اتباع شرط واقفه. فإن وجد فيه ما يدل على الصرف في النفقة المذكورة 
صرف وإلا لا. قول الشارح: (لأن إصلاحه على السلطان) أي ولا يعد بناؤه عرفا عبارة 
فلا يرد المسجد. فإنه وإن كان بناؤه على السلطان إذا لم يكن له مال إلا أنه يعد عبادة 
عرفا. 

باب الوصية بثلث المال 


قوله: (ويتنازعان في السهمين بنصفين الخ) . عبارة القهستاني : فينصفان الخ. قوله : 
(وعلى قولهما يلزم استواء حالتي الإجازة وعدمها) ولا ضرر في ذلك» لأنهما يقولان 
بالتفاضل بدون الإجارة» ففائدتها استحقاق ما زاد على الثلث فيقسم مع مراعاة التفاضل . 
تأمل . قول الشارح: : (المراد بالضرب المصطلح بين الحساب) وقال في الكفاية من دعوى 
الرجلين في المغرب: وقال الفقهاء : فلان يضرب فيه بالئلث أي يأخذ نه شيئاً بحكم ماله 
من الثلث . قوله: (وهو تحصيل عدد نسبته الخ). الظاهر أن هذا التعريف شامل لضرب' 
الكسورء فإنه لو ضرب واحد فى نصف يكون حاصل الضرب نصفاء ونسبته إلى الواحد 
التعننة علسة الضقة وهو النشزوت إلى الواحد ويقال فى مغاله الات :© ينه اعد من 
إثني عشر إلى الربع أي من إثني عشرء كنسبة الثلث منها إلى الواحد أيضاًء فالنسبة في 
الطرفين ربع الثلث. فعلى هذا لا مخالفة بين ما قاله القهستاني وما قاله المحشي. والمراد 
بالعدد المضروب في كلام القهستاني العدد الذي هو أكثر من الثلث وبالمضروب فيه 
الغلث» ويدل .على ذلك قوله «فلا يضرب ثلاثة» الخ كذا ظهر. . فتأمل. ثم صار اختبار ما 
ظهر من أن تعريف القهستاني للضرب شامل لضرب الكسور حتى في الكسر مع بعض مهرة 
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الحساب فظهر صحته. قوله: (فلا يضرب ثلاثة أرباع في الثلث) عبارة القهستاني : فلا 
يضرب ربع في ثلث ولا ثلاثة أرباع فيه. قوله: (وهذا عند الإمام) وذلك لأن الموصى له 
بالسدس يستحق فيه سدساً لاجتماع وصيتين فيه وصية بكله ووصية بسدسه» فيقسم 
السدس بينهما بطريق المنازعة وعندهما أسباعاً بطريق العول. 

قوله: (لأن الوصية إذا كانت مقدرة الخ). هذا الفرق يقتضي أن تكون الوصية 
بالعين كالدراهم المرسلة مع أن تقدم عن التتارخانية أنها خلافية . وقال في الهداية: بعد 
ذكر الفرق للإمام» وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته قيمتها تزيد على الثلث» فإنه 
يضرب بالئلث وإن احتمل أن يزيد المال فيخرج من الثلث» لأن الحق هناك يتعلق بعين 
التركة بدليل أنه لو هلكت واستفاد مالا آخر تبطل الوصية. وفي الدراهم المرسلة لو 
هلكت تتغذ فيما يستفاد» فلم يكن متعلقا بعين ما تعلق به حق الورثة. اه. وقال 
الزيلعي: وهذا ينتقض بالمحاباة» فإنها تعلقت بالعين مثله؛ ومع هذا يضرب بما زاد على 
الغلث. اه. ورده قاضي زاده بأن المحاباة متعلقة بالثمن لا العين» كما أفصح عنه في 
الكاني. اه. قوله: (أو عتقا من - جهتي الموصى لهما الخ). هي عين ما قبلها فحقه 
إبدالها بالدراهم المرسلة. قوله: (لكن هذا التصوير مشكل الخ). الإشكال خاص فيما لو 
حابى بألف وأوصى لآخر بثلث ماله» لا فيما إذا أوصى بعتق عبده لعدم التنجيز ويقال: 
المراد بقوله «أو يحابيه» أن يوصي له بأن يحابي بقرينة ما مرء ويأتي. ولفظ الشارح 
صريح في ذلك . قوله: (أي قوله بمثل نصيب ابنه) جعل السندي الضمير راجعاً للموصى . 
حيث قال: وصار هذا الموصى عند فقد ابنه» كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان. اه. 
أي لو فرض وجوده. قوله: (فله العشر مجتبى) لعله التسعء كما هو ظاهر. ثم رأيته في 
المجتبى قال فله التسع. قوله: (وذكر في الهداية ما يمنع الزيادة والنقصان زيلعي) عبارة 
الزيلعي: والمروي عن أبي حنفة أن السهم عبارة عن السدس» نقل ذلك عن ابن مسعود 
وعن إياس . وقال في الجامم الصغير: له أخس سهام الورئة إلا أن يكون أقل من السدس 
فحينئذ يعطى له السدس . وقال في الأصل: إنه أخس سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من 
السدس» فلا يزاد عليه جعل السدس لمنع النقصان. في رواية الجامع الصغيرء ولا يمنع 
الزيادة وجعله لمنع الزيادة في الأصل ولا يمنع النقصان. وذكر في الهداية ما يمنع الخ . 

قوله: (فأما أن صاحب الهداية اطلع الخ). ما ذكره ذ في الهداية في لفظ القدوري في 
مختصره قال: الأقطع في شرحه: هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وزفر. . وعن أبي حنيفة 
رواية أخرى له: أخس سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من السدسء فيكون له السدس. 
اه. من زبدة الدراية . ونقله في الغاية عن البزدوي. قوله: (لأن بيت المال بمنزلة ابن 
الخ). هذه العلة لا تفيد المدعي. وقد رأيتها كذلك في الاختيار. قوله: (وحرره نقلا) في 
أول الفصل / من الفصولين قال: أوصيت له بشيء من مالي أو بقليل أو يسير من مالي 
بنقص عن النصف,. إذ الشيء واليسير في العرب يستعملان استعمال القليل» والقلة 


والكثرة تعرف بالمقابلة. فلو أعط نصفاً لم يكن الموصى به قليلاً بمقابلة الباقي» بخلاف 
ها دون النصف . وكذا في الإقرار إلا أن الخيار فيه للمقر. وفي الوصية لورثة الموصي 
ولو لم يكن له ورئة» فالخيار للسلطان يعطي ما شاء مما دون النصف. ولو ال في 
الوصية .أو الإقرار: بجزء من مالي يجوز النصف لا الزيادة» إذ الجزء يطلق على النصف». 
وأقصى ما يطلق عليه هذا الاسم النصف. ولا غاية لأقله. ولو أوصى بطائفة من ماله 
فالطائفة إسم للبعض من الجملة وقد يقل وقد يكثرء فالبيان للمقر والموصي ولو ماتا يبين 
وارثهماء ولولا وارث يبين السلطان والبعض ‏ كالطائفة . اه. قؤوله: (تقديماً للوصية على 
الميراث الخ). والمال المشترك إنما يهلك الهالك على الشركة لو استوى الحقانء إما إذا 
كان أحدهما مقدماً على الآخرء فالهالك يصرف إلى المؤخر خرةااف ريعلي» . قوله: (فإن 
كان عيناً كثلث غنمي الخ) لا يصح جعله تمثيلاً للعين بل هو يصلح تمثيلاً للنوع المعين» 
ويدل لذلك عطف النوع المعين على العين في كلام المصنف الدال على المغايرة» وأن 
حكمهما واحد لوجود التعيين فيهما. ولعل مراده بالعين ما يشمل النوع . قول الشارح : 
. (لتعلقها بالعين الخ). ظاهر فيما إذا أوضى بعين» وكذا فيما إذا أوصى بنوع موجود عنده 
فإنه كأنه أوصى بثلث العين التي صدق عليها ذلك النوع. اه من السندي . قوله: (جزم 
به الخ) لعله أخذه من تقديمهم له المفيد اعتماده. وقدم في الملتقى عندم التحية أيضاً فدل 
على اعتماده. قوله: (فيحتاج إلى الفرق هنا) لعل عن أبي يوسف روايتين» فعلى ماهنا 
جعل الفقراء والمساكين قسماً واحداء وعلى ما مر قسمين. رحمتي. 
قوله: (بناء على قسمة الرقيق وعدمها) فالإمام لا يرى قسمة الرقيق فيكونان 
كجنسين مختلفين» وهما يريانهاء فصارا كالدراهم المتساوية. اه. منه قوله: (أي بسبب 
ما توقف فيه الشارح الخ). نسخة الخط : إنما قال به لأن ما ذكره ابن الكمال إشكال على 
المسألة السابقة» لكن يفهم منه جواب ما توقف فيه الشارح . اه. لكن فيه أن ما قاله ابن 
الكمال لا يعلم منه جواب الإشكال. وإنما يعلم مما قاله المقدسي» فالمتعين حينئذ أصل 
نسخ الطبع. قول المصنف : (ولأجنبي ووارثه أو قاتلا له الخ). ما ذكره المصنف من 
صحة الوصية للأجنبي بالنصف وبطلانها للقاتل إنما يظهر على قولهما لا على قول أبي 
يوسف القائل بعدم جوازها للقاتل» وإن أجازت الورثة. قوله: (أي بعد موت الموصى) 
الظاهر أنه غير قيد»ء وإن كان المذكور في عبارة الجامع الصغير : أن الهلاك بعد موت 
الموصيء كما نقلها في الزبدة. قول الشارح : (وهو الجحود) أي بالمعنى الذي في 
الطوري . وما قاله الشارح هو المذكور في الدرر والهداية» وفيه أن الجحود بهذا المعنى 
لم يزل بالتسامح والتسليم. ولو قيل: المراد بالمانع المانع من الصحةء وهو الجهالة 
الطارئة الموجبة للمنازعة» وأنها زالت بالتسامح والتسليم للموصى لهم فزال جحود الورثة 
لحقهمء يستقيم الكلام حينئذ. ثم رأيت في الغاية ما نصه: وإنما بطلت بجهالة طارئة 
تم جب منازعة وهي تحتمل الزوال بالتسليم من الورثة. اه . قوله: (مفهومه أن الإقرار 
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قبلها لا يصح) الظاهر ما قاله ط أنه قبلها كذلك. اه. ولو أثبت الموصى له الوصية في 
وجدا أحدهما بعدها والآخر غائب يأخذ منه النصف. سندي عن المبسوط . 


باب العتق في المرض 

قوله: (على أني ضامن لك بخمسمائة من الثمن الخ). وجهه أن هذا من باب 
الزيادة في الثمن» وهي جائزة من الأجنبي بخلاف ما إذا لم يقل من الثمن حيث لا يلزمه 
شيء» كما في متفرقات البيوع من الكنز. قوله: (لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق 
والحج الخ). بل هو ظاهر فيهء وكأنه قال بخلاف الحجء فإن القربة فيه واحدة لا تتفاوت 
بكثرة النفقة وقلتهاء إذ هو إسم لأفعال مخصوصة هي ولا تتفاوت في ذاتخا. قوله: (ولا 
يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف) قال المقدسي بعد الفرع المذكور المعزو 
للولوالجية : فيه بحث' ' لأنه ليس ملكه فكيف يصح عتقه؟ وليس بطريق النيابة للمخالفة 
فليتأمل . قوله: (على ما قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الآتي) بل لا يظهر أيضاً 
بناء الخلاف في الثانية على الخلاف في الأولى على تعبير الهداية» بل الخلاف مبتدأ على 
كل من التعبيرين كما هو ظاهر من حكايته في الأولى على الوجه المسطور فيهاء ومن 

الثانية على الوجهين المسطورين فيها. 
بإب الوصية للأقارب وغيرهم | 

قوله: (وصوابه وأخوتها الخ). لا داعي لهذا التصويب؛ فإن الصهر يعم الذكور 

والإناث» نأشار بلفظ «الأخوات» لذلك؛» كما لا يشترط في قرابتهم لها جهة الأم أو الأب 
بل ما يعمهما. قول المصنف : البشترط مؤته وعي متكوحنته لو معتدته من زجنعي) هذا غيم 
لو أوصى في حياة زوجته وبقائها في عصمته» وإلا فلو أوصى لصهره وهي مطلقة أو 
ماتت قبل الإيصاء ولم يكن له صهر غير ذلك فلا يشترطء فتأمل انتهى سندي. قول 
الشارح : (صوابه جويرية) وكذلك ذكر هذا التصويب الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية» 
وإن تبع ما فيها في شرح الكنز إلا أن يثبت نقل هذه القصة في حق صفية أيضاً. ثم رأيت 
عبارة الشرنبلالي كما نقلها المحشي» ثم ذكر ما نصه: قلت لكن جزم العيني بأن قوله في 
الهداية «صفية» وهم وصوابه جويرية» يخالفه ما قال في الخصاص النبوية لابن الملقن: 
«أعتق يِه صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها»”''؛ كما ثبت في الصحيحين. وفي رواية 
من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك لكن أعلها ابن حزم بيعقوب بن حميد 
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ابن كاسب» وهو مختلف فيه لا كما جزم بتضعيفه . اه. قوله: (وفيه أنه لا يظهر إلا لى 
قال: أوصيت لآل عباس مثلا) يدفع بأن المراد بالإضافة النسبة لا اللفظية. قوله: (عبارة 
الاختيار وإن كان لا يحصون) في هذا تأمل. فإن الوصية إذا كانت لمجهول 'لا تصح إلا 
إذا كان في اللفظ ما يدل على الحاجة وإلا كانت باطلة» إلا إذا كان الموصى له ممن 
يمكن إحضاؤه فتكون تمليكاً. تأمل . ثم رأيت في الاختيار ما به يظهر الوجه حيث قال 
عقب قوله «وإن كانوا لا يحصون» لأن اسم القرابة يتناولهما والوصية للغني القريب قربة 
لأنه صلة الرحم. اه. فعلى هذا تكون نظير الوصية للفقراء. تأمل. وفي السندي عن 
التتارخانية : الوصية للقرابة إذا كانوا لا يحصون اختلف المشايخ في جوازها. قال محمد: 
إنها باطلة» وقال محمد بن سلمة: إنها جائزرة». وعليه الفتوى. قوله: (استشكله الزيلعي 
بأنه جمع نسب الخ). يندفع الإشكال بأن استعمال المفرد خاص بقرابة الأب والجمع عام 
للقرابتين بحسب الاستعمال» بدون نظر لمعنى مفرده. تأمل . قوله: (وقالا كل من يجمعه 
وإياه أقصى أب في الإسلام) قيل ما ذكراه كان في ذلك الزمن حيث لم يكن في أقرباء 
الإنسان كثرة» وأما في زماننا ففيهم كثرة بو رج ١‏ لكو ا 
أبيه وجده وجد أبيه وأمه وأولاد أمه وجدته وجدة أمهء ولا يصرف لأكثر من ذلك. ا 
سندي عن الزيلعي . ومثل هذا البحث يقال فيما لو أوصى لآله. تأمل . 

قوله: (وعلى الأول لا مخالفة) لكن يحتاج للفرق على قول الإمام حيث اكتفى 
بالصرف لواحد من الفقراء أو المساكين هناك» واشترط هنا إثنين فصاعداً. قوله: (وبهذا 
يتجه ما بحثه بعضهم الخ). فيه أن المراد بالوارث وارث الموصىء فإذا أوصى لقريب 
فلان يشترط كونه غير وارث للموصى لهذا الحديث . قوله : (الظاهرر تقييده بما إذا ولدته 
لأقل من ستة أشهر الخ). مقتضى ما تقدم للمحشي أن يقال الظاهر تقييده بما إذا ولدته 
لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصىء إذ العبرة لما إذا كان الموصى له غير معين 
بإشارة ولا تسمية تحقق وجوده عند موت الموصي لا عند الوصية . قوله : (فلو وجد اثنان 

فلهما الخ). أي من جهة واحدة لا من جهتين» فإنهما تبطل. قول الشارح : (فينبغي أن 
يكون القول ببطلان الوصية الخ). قد يقال: إن هذه الوصية باطلة. ولو قلنا بعدم كراهة 
التطيين» وذلك أن الوصية تعتمد التمليك أو القربة والوصية به ليست واحدة منهما فلأ 
تصح . وحيث لم يذكر أحد من أهل المذهب القول بصحة هذه الوصية علمنا أن بطلانها 
محل اتفاق» حتى على القول بعدم كراهة التطيين. تأمل. قوله: (وفي كونه مما أجيز 
الاستئجار عليه تأمل). في السندي: قلت ومن تحقق قوله يكِةِ «أقرؤا يس على 
موتاكم»"'؟ وحمله على حقيقته دون مجازه وهو المحتضرء وكذا قراءته كَخِ أول البقرة 
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وخاتمتها على المقبورء والأمر بذلك وسؤال التثبيت للميت أيضاً لم يتوقف في جواز 
الإيصاء بنحو ذلك» لأن نقيس الإيصاء من الميت على أمره عليه الصلاة والسلام؛ ولا 
أدري؛ إلى الآن فارقاً بينهما: وليست الضرورة في تعلم كل الفقه وكل القرآن لكل 

شخصء فلمن أجاز أن يقول: إِنَا لا نسلم جواز ذلك للضرورة بل هو مطلق» وقد أقر 
امراك التئة والججاعة ترصول قوانت القراءة والصدقة للميت ممن أهدى إليهء فربما كان 
الميت مضطراً إلى ما يهدى له من الطاعات والوارث أو الوصي لا يمكنه القراءة بنفسه» 
فعند ذلك تتحقق الضرورة في جانب المستأجر وفي جانب الميت. اه. ثم رأيت في 
تفسير الألوسي من آخر تفسير الكهف: ويدخل في العموم أي عموم الإشراك قراءة القرآن 
للموتى بالأجرة» فلا ثواب فيها للميت ولا للقارىء أصلاًء وقد عمت البلوى بذلك 
والناس عنه غافلون» وإذا نبهوا لا ينتبهون. اه. 


باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 


قول الشارح: (ويكون محبوساً على ملك الميت الخ). أي تكون العين باقية على 
ملكه موقوفة على حاجته مشغولة بتصرفه». فتحدث المنفعة حينئذ على ملكه فتجوز 
الوصية بها لأنه أوصى بما يملكه. قوله: (ولعل هذا هو المراد من قول الأشباه إن التبرع 
بالمنافع نافذ من جميع المار) أي أنه لا تعتبر قيمة المنفعة بل الوصية نافذة» وإن كانت 
تبلغ أكثر من الثلث بعد أن كانت العين التي أوصى بها مقدار الثلث» لكن ما ذكره عن 
الأشباه عزاه للفتاوى الصغرى» وذكر أن ظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير يخالفه. وأن 
الزيلعي صوّرها بأن المريض أعار من أجنبي». والمنصوص عليه: أنه إذا آجر بأقل من 
أجر المثل فإنه ينفذ من جميع المال . اه. فما ساتظهره مخالف لتصوير الزيلعي. قوله: 
(أي من حيث الزمان) والمهايأة من حيث المكان هي المرادة من قول المصنف : اتقسم 
الدار أثلاثاً؛ إذ لا حق للموصى له في ذاتها حتى تكون قسمة إفراز بل في النفعة فهي 
قسمة انتفاع . قوله: : (وفي رواية عن الثاني تقسم ليستغل ثلثها) تقدم في كتاب الوقف 
جواز قسمته مهايأة ولو موقوفاً للغلة» ومعلوم أنه أخو الوصية وظاهره اعتماد هذه 
الرواية . قوله : (منح ملخصاً) ة في الهندية: كل جواب عرفته فيما إذا أوصى بخدمة عبده 
سنة» فهو الجواب فيما إذا أوصى بلغة عبده سنة أو سكنى داره سئة» أما إن عين السنة أو 
لم يعين: إلى أخر ما ذكرناه في الخدمة . قول الشارح: (لأن المنفعة ليست بمال على 
أصلنا الخ). وذلك لأن المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود لا تسبق الإحراز والمنافع 
تتلاشى كما وجدتء وفي تمليكها بالمال يلزم إحداث صفة المالية فيها لأجل تحقيق 
المساواة في عقد المعاوضة. ولا تثبت هذه الولاية أعني إحداث صفة المالية في المناقع 
إلا لمن يعلكها تبعاً في ضمن ملك الرقبة» أو لمن تملكها بعقد المعاوضة كالإجارة فإته 
يجوز للمستأجر أن يؤجر العين ويكون مملكاً للمنفعة بالصفة التي ملكها. فأما من ملكها 
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بغير عوض مقصودة لا يجوز له أن يملكها به لأنه يكون مملكاً أكثر ما تملكه معنى» 
فافهم. اه من زبدة الدارية. 

قوله: (بخلاف الوقف فإنه أعم الخ). الذي تقدم في كتاب الوقف أن المصرح به 
أن الواقف إذا أطلق الوقف كان للاستغلال. قوله: (فينبغي أن يجري الخلاف في الوقف 
من باب أولى) أي أنه إذا أثبت الخلاف في الوصية مع أنه يفوت بالسكنى مقصود 
الموصى يثبت فيه أيضاً بالأولى» لأنه أعم من كون الانتفاع بالسكنى أو الغلة» لكن فيه 
أن كونه أعم يقتضي أن له السكنى اتفاقاًء ولا يقتضي جريانه فيه بالأولى. وقوله 
«وحاصل النزاع» الخ فيه تأمل» لأن مفاد كلامهما الاتفاق على أن الوقف أولى إلا أن ابن 
وهبان علّل ذلك بأن الخلاف في الوقف لم ينقل» وابن الشحنة ذكر أن الخلاف فيه أولى 
لأنه أعم . قوله : (واختلف في عكسه والراجح الجواز) ترجيحه الجواز لا يكون أقوى من 
تصحيح الظهيرية عدمه مع التعبير عنه بلفظ «الفتوى»» مع أن الشرنبلالي ليس من أهل 
الع ردني نر يت للجزز. شلش مس در امد بر استد اي لتقن ضار 
دالة عليه؛ كما يظهر ذلك للناظر في رسالته قوله: (لعدم ملاءمته لقوله بعده وأهله في 
موضع آخر) لعل الأحسن ما جرى عليه ح» ويكون حينئذ في كلامه إشارة إلئ أن الشرط 
كون مكان الأهل غير الكوفة» لا أن الشرط كونه وأهله معا في غيرهاء كما يوهم ذلك 

تعبير الهداية . والمراد بكون الكوفة مكان الموصى له أنها محل إقامته» ومكان أهله غيرها 
والملرنة متحققة مم غود اسيم الإشارة للمذكوو قله . قوله: (والفرق أن الثمرة اسم 
للموجود الخ) . أي الموجود وقت التمليك وهو وقت الموت. وإن كان معدوماً وقت 
الإيجاب . قوله: (ولو تراضوا على شيء دفعوه إليه الخ). . قال العلامة المقدسي: ربما 
يشهد هذا للنزول عن الوظائف بمال. قوله: (والفرق أن القياس يأتي تمليك المعدوم) 
هذا الفرق غير ظاهر في غلة الغلام أي أجرته» ل ف ل 
تأمل . قوله: (لأن بابها أوسع) هذا لا يتمشى على قول الإمام. و! وإنما يتمشى على قولهما 
فإن عقد المعاملة مشروع عندهما عنده» والمسألة هنا مما اتة را عله متب بشي دلق 
على ما اختلفوا فيه؟ فتأمل. اه طوري . 

فصل في وصايا الذمي وغيره قوله : (كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات) أي بدون 
تعيين وإلا جازت وكانت تمليكاً. قوله: (وإن لمعنين جاز إجماعاً) لكن لا يمكنون من 
إحداثها في موضع لا يملكون الإحداث فيه. قول الشارح: : (لأنهم يسكئون الخ). فعلى 
هذا إذا شرط عدم سكناهم وعدم الدفن يصح عنده في موضع يجوز الإحداث فيه. قول 
الشارح : (نافذة عندهما) أي يصح منه ما يصح من القوم الذين انتقل إليهم. اه زيلعي . 
قوله: (لأن الصحيح والأصح يصدقان) فيه بحث. فإنهم إذا قالوا هو الصحيح فهو في 
مقابلة الخطأء بخلاف الصحة المفهومة من الحكم بالأصحية بالالتزام» اه سعدي. لكن 
ما قاله هو الغالب. قوله: (على ما قدمه عن الاختيار الخ). ما قدمه عن الاختيار لا يفيد 
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صحة الوصية هناء لما تقدم عنه أيضاً أن الوصية للغني القريب قربة لأنها صلة الرحم 
اه. وهنا كيف تصح كلها للفقراء مع أنه أشرك معهم الأغنياء. الاح عن افيطا 
أصلا بالنسبة للنصف نصيب الأغيناء ويردّ للورثة . قوله: (ويشكل عليه ما صرحوا به من 
أن السقاية الخ). يدفع الإشكال بأن السقاية ونحوها القصد بها القربة لاحتياج الكل 
لذلك. فلذا استوى الغني والفقير فيها بخلاف ما الكلام فيه فإن القصد منه ما إذا لم 
يكن فيه معنى القربة» تأمل ؛ : قوله: (وهل هذه الشروط الخ). ما ذكره من العلة يقتضي 
أنه راجع للقسمين . تأمل . قوله : (بقي لو أوصى بكفارة صلواته الخ) . الظاهر عدم 
الأجزاء لأنه قبضها بعد الموت واستهلكها فصارت ديناًء فلا تصح نبذ الكفارة فيها. 
تأمل. قول الشارح: (تسمع ولا تبطل بالتأخير الخ). أي إذا لم تطل مدة السكوت كما 
في غير هذه الدعوى . تأمل . قوله: (لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذاً فيهم الخ). فيه 
أنه حيث لم يجد الوصي النفاذ فيمن مات ت تبطل الوصية فيما عينه. ويعود للورثة لا 
للفقراء فإن حقهم فيما بقي بعد الوصايا لا في شيء منها. 


باب الوصي 


قوله: (ظاهره أنه ينعزل وإن لم يبلغه العزل بخلاف الوكيل) والفرق بينهما ظاهرء 
فإن الوكالة قد تمت بمجرد التوكيل بخلاف الوصاية لتوقف تمامها على الموت» إذ لا 
يملك التصرف قبله. قول الشارح: (ولوالي صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل بغيرهم) 

في البزازية في الفصل التاسع في نصب الوصي عن أدب القاضي : ولو برهن أن الميت 
أوصى إليه أن المدّعي عدلاً مرضي السيرة ة مهتدياً في التجارة يقضي به» وإن عرف 
بالفسق والخيانة لاء 7 ا 
ويضم إليه غيره مشرفاً أمينأ؛ وكذا لو لم يظهر منه فسق لكنه اتهمه يضم إليه آخر. اه 
وقال في شرح مسكين: درط قو بلاس اد يكرد السرم ينو ا خدرنا عدار لقان 
اه. . ونقل أبو السعود عن المجتبى تعليله بأنه قد يفسق في الأفعال. ويكون أميناً في 
المال. قوله : (لأن للكبير بيعه) لعل حقه «منعه؛ كما هو عبارة الزيلعي. قوله: (يؤخذ 
مما ذكره أنه ليس للوصي إخراج نفسه بعد القبول) لكن في أنفع الوسائل وغيرها قال 
متولي الوقف من جهة الواقف: عزلت نفسيء ٠‏ لا ينعزل إلا أن يقول له أو القاضي 
فيخرجه. اه. وسيأتي في الفروع عن البزازية ما يفيد أن الوصي من قبل الميت كذلك. 
وتقدم للشارح في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل أن وصي الميت لا يملك عزل نفسه 
بلا عزل قاض . قوله: : (يمكن التوفيق الخ). . هذا التوفيق واضح مما قبله ولا يتوهم 
معارضة. تأمل. قوله: : (إلا إذا أجازه صاحبه الخ) عزا هذا الفرع في المنح للجوهرة. 
والذي في الدرر قبيل الوكالة بالخصومة ما نصهء فإن تصرف أحدهما يعني الوكيلين 
بحضرة صاحبه». فإن أجاز صاحبه جاز وإلا فلاء ولو كان غائباً فأجاز لم يجز . ذكره 


نضنه 
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الزيلعي. اه. وقد تقدم الوجه في الوكالة. وعلى هذا يحمل ما في المنح على ما إذا 
حضر الوصي الآخر. 

قوله: (بالانفراد الخ) حقه بعدم الانفراد الخ. قول الشارح: (أما لو كانا من جهة 
قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف الخ). قال الرحمتي : هذا مشكل لأن القضاء 
يتوقت بالزمان والمكان» والقاضي في بلدة لا يملك نصب الوصي في أخرى» ولا يمكن 
أن يكون الميت في بلدتين. فإذا نصب القاضي الذي هو في بلدة الميت وصياغه ينبغي 
أن يكوة: هو المعر. دوت الذي :في بلدة أخري» فإنه هو الذي يتصرف :في ماله عند عدم 
من يقوم عليه لا قاضي البلدة الأخرى . تأمل. اه. قلت: قد مر أن بعض العلماء إنما 
يعتبر النصب من القاضي الذي في بلدته المال دون الميت وبعضهم بالعكس . فعلى هذا 
إذا مات الميت في بلدة وماله في بلدة أخرى و نصب كل من القاضيين وصياء فلا يكون 
مشكلاً. فتأمل. اه سندي. قوله: (وفي قوله فكذا نائبه نظر ظاهر الخ). يجاب بأن 
المراد أنه ليس نائباً من كل وجه بل سماه نائباًء لأنه استفاد الولاية من جهته وهو يملك 
التصرف وحدهء فكذا من استفادها من جهته. اه سندي. قوله: (والظاهر نفاذه لو الغيبة 
منقظعة) أي وإذا لم تكن عتقطعة فتضرفه موقو على [جازة توصي الميتا على ما أنى: + 

فى الخيرية» لكن يخالفه ما تقدم عن المقدسي في الشهادات من باب القبول وعدمه حيث 
قال: (فائدة) قضى شهادة فظهروا عبيداً تبين بطلانه» فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على 
الناين ين الذبود» الع :وجانوا عبيدا لك تبرا الغرماد ولو كان بحل في واي بنارا لأن 
قبضه بإذن القاضي» وإن لم يثبت يثبت الإيصاء كإذنه لهم في الدفع إلى إبنه» بخلاف الوكالة 
الاك انع لرذك لغريم قل ملح جين لحن شير ثم قال: على 11 ها بقع الآنا كتير 
من تولية شخص نظر وقفء فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع. ثم 
يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن, لأنه تصرف بإذن 
القاضي كالوصي فليتأمل. قلت: وتقدم في الوقف ما يؤيده سائحاني. اه 

قوله : (ولا ينصب القاضي وصياً مع وجوده الخ). . تقدم في الوقف: أن الناظر إذا 
ا قوله: (فيما 
إذا أوصى بعتق ىق عبد مجاناً) . أو ببدل وقد عينه ٠‏ قوله: (قيد به لأنه لا ينفرد بقبض وديعة 
ديت ) ماعي ما نشل كي بن انحااية أن لداالانقزاد» قوله : (ورد ثمن المبيع ببيع 
الع في السندي عن الهندية : ومنها رد ثمن المبيع بعيب كما لو باع الميت عبداً معيبء. 
وأوصى إلى رجلين في ماله فبرهن المشتري على أحد الوصيين بأن العبد معيب بعيب 
متقدم. وحكم القاضي برد العبد. كان لذلك الوصي دفع ثمن العبد إلى مشتريه ولو بلا 
إذن الآخر. قوله: (وما في شرح الوهبانية من أنه ليس له الاقتضاء لا يخالف ما هنا الخ) 
ذكر في الجامع الصغير فصل التقاضي على هذا الخلاف أيضاً: قال مشايخنا: التقاضي 
في عرف ديار محمد اقتضاء ء الدين وهو على الخلاف» وأما في عرفنا فالتقاضي هو 
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المطالبة وأنه بمعنى الخصومة» فيكون على الوفاق. اه. فالحاصل أن الطلب إن كان 
بمعنى الخصومة فلكل منهما الانفراد» وإلا فليس الطلب لأحدهما عند الإمام اه سندي . 
قوله: (وعن أبي حنيفة لا ينفرد بالتصرف الخ). قال في الحاوي: وبه نأخذء كما نقله 
السندي عن لبيري ومثله في حاشية أبي السعود عن الحاوي. قوله: (وفيها وكذا إذا 
أوصى إليهما ومات فقبل أحدهما الخ). وفي الفصل الخامس من الخلاصة: لو خاطب 
المريض قوماً اجتمعوا عنهدء وقال لهم: افعلوا كذا بعد موتي من الأعمال التي يصير 
الرجل بها وصياًء فالكل أوصياء. ولو سكتوا حتى مات المريض» ثم قبل بعضهم دون 
البعض إن كان القابل إثنين أو أكثر صارا وصيين» وإن كان واحداً يرفع الأمر إلى القاضي 
حتى يضم إليه آخر» كانه ارمى إلى رجلين لا ينقره احذاهتما إلا في أنياه معدودة: اه. 
وقد نقدها المحشي أول الباب عن الخانية . 

.قوله: (هذا خلاف ما يقتضيه التعليل المذكور آنفاً) هو ما قدمه أن رأي الميت باقٍ, 
حكماً برأي الخ. لكن هذا مندفع بأنه حيث كان القاضي ينظر لمن لا يستطيع النظر إلى 
نفسه.ء صار تفويضه كتفويض الميت الموصى» كما أن رأي الوصي الميت باق حكماً 
' برأي من يخلفه. قوله: (ثم هذا إذا لم يعين المصرف الخ). وهو مقيد أيضاً بما إذا لم 
يوص الميت منهما لأحدء وإلا فلا تبطل» كما يفيده ما ذكره الزيلعي عند قوله: ووصى 
الوصي وصى في التركتين حيث قال: وقال الشافعي: لا يكون وصياً في تركة الميت 
الأول الأول لآن :الميت ره تراية وك برضن قرا غيزة. ولا فملم أنه لم يرعن براي 

من أوصى إليه الوصي بل وجد ما يدل عليه» لأنه لما استعان به في ذلك مع علمه أنه 
تعتريه المنية صار راضيا بإيصائه إلى غيره» لا سيما على تقدير حصول الموت قبل تتميم 
مقصودهء وهو تلافي ما فرطوا فيه. اه. وفي آخر أدب الأؤصياء قال لوصيه: تصدق 
بالضيعة على من شئت فمات الوصي قبل المشيئة» قال الحليمي: لوصي الوصي أن 
يتصدق بها على من يشاء ومثله عن القاضي علاء الدين المروزي» قال: لأن مشيئته 
كمشيئة الوصي . قوله: (وإن قال في تركة الأول فهو كما قال عندهم) هذه الصورة مبنية 
على غير ظاهر الرواية كما يفيده ما نقله السندي ونصه: وقال في الميحط وإذا أوصى 
الوصي إلى رجل في تركة نفسه صح وصار وصياً في تركة موصيه أيضاًء وكذلك إذا 
أوصى إلى رجل في تركة موصيه صار وصياً في تركة نفسه أيضاً عندنا في ظاهر الرواية» 
كما في الاختيارء والوصي في نوع وصي في الأنواع كلها عندناء وعن أبي يوسف 
ومحمدء أنه إذا قال: جعلتك وصياً في تركتي فهو وصي في تركته خاصة» هكذا ذكر 
الإمام نجم الدين النسفي. انتهى. اه سندي . قوله: (ويمكن أن يخصص ما ذكره 
الشارح بغير هذه الصورة الأخيرة) لا يتأتى هذا في عبارة الشارح» فإنه نص عليها 
بخصوصها. قوله: (أن الورثة لو صغاراً فللوصي بيعهما الخ). أي على قول المتأخرين. 
ويظهر مما هنا أن الوصي لا يملك قسمة العقار عن القصر مع الموصى لهء فإن الأصل 


ا ا د اش كناك الوصنانا 


أن من ملك بيع شيء ملك قسمته هندية وغيرها. قوله: (أما لو قسم بأمر جاز فلا يرجع) 
أي فيما يملك القاضي قسمته. قوله: (الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم التصدق) أي 
وهلاكه وإلا فيؤخذ منهم. قول الشارح : (وقال محمد في الثلث) لأن البيع لتنفيذ الوصية 
فأخذ حكمها ومحلها الثلث. 

قوله: (ولم يشتر لنفسه الخ) لا حاجة إليه في المسألة» كما هو ظاهر . قوله: 
(لأنه يمكن التحرز الخ). حقه «لا يمكن» الخ كما هو عبارة الزيلعي. قوله: (وهل 
يضمن الوصي الغبن الفاحش الظاهر نعم) الظاهر عدم ضمانه كما تقدم فيما لو أجره 
القيم بأقل امن أجر المثل» فإن المستأجر يلزمه تمامه لا الناظر. قوله: (لا حاجة إليه 
لتصريح المصنف به) قد يقال: إنه ذكره تقييدا لما سبق في المتن حيث لم يقيد 
بالصغير . تأمل . قول المصنف : (وفي القيمة وقع الشراء له) وفي السندي: إذا اشترى 
لليتيم بالغبن الفاحش لا ينفذ شراؤه على اليتيم» وإنما ينفذ على الوصي . قوله: 
(فلعل القيد إتفاقي) لا يتأتى كون القيد إتفاقياً في عبارة الشارح حيث قال: لا من 
نفسه. قوله: (لأنه لا يقبل «القوامة ظاهراً إلا بأجر والمعهود كالمشروط) وحيث كان 
الآن لا عهد لا يجب أجر للناظر بدون جعل من القاضي أو شرطهء إذ كثير من التظار 
يتولى بدون أجر ومن يطلبه قليل. تأمل. قوله: (وإلا صار غاصباً ضامناً) أي فإن 
الضمان متحقق ولا بد من الدفع إلى لمقر له أو المنع» إلا أنه بالدفع إليه يرتفع إثم 
الغصب فيكون بارتكابه أولى. قوله: (فيؤخذ جميع ما أقر به من حصته) هذا في 
إقراره بالدين. وفي إقراره بالعين» إنما ينفذ في نصيبه منها. قوله: (أي في يده) ليس 
بقيد. وقوله «وهذا إذا» الخ غير مسلم. فإن الكلام في عدم سماع الدعوى لا في عدم 
صحة الإقرار. وذكر في أدب الأوصياء من فصل الدعوى: إذا أقر الوصي بعين 
ب ل ا ا ا 
من أقر لغيره بعين فكما أنه لا يملك الدعوى لنفسه لا يملك أن يدعيها لغيره وكالة أو 
وصاية. اه . قوله: (من > جهة الخ) حقه من غير جهة الخ . ثم رأيته في أدب 
الأوصياء من فصل إلا باق بزيادة لفظ غير قبل لفظ «جهة». قوله: (والأصل فيه أن 
أضعف الوصيين الخ). أنظر هل لوصي الأم مثلاً تصرف مع غيبة الورثة الكبار؟ فإنه 
لم يعلم من هذا الأصلء والظاهر أنه يملكه لأنه من الحفظ وهو يملكه. 


فصل في شهادة الأوصياء 
قوله: (فيستثنى تكفينها بلا إذن مطلقاً) أي كفن المثل أولاً. قوله: (ولو نقده من 
التركة) لعل «لو شرطية» وجوابها محذوف تقديره يصدق كما يظهر. ثم رأيت في أدب 
الأوصياء من فصل الإنفاق ما يوافق ما نقله ونصه: ذكر في الإيضاح وواقعات الناطفي 
والخانية والخلاصة : أنه لو نقد الوصى ثمن الكفن من ماله يصدق إذا كان المثل أي كفن 
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المثل. وفي الخلاصة: وكذا لو كفنه الوصي من مال نفسهء يعني بثياب نفسهء وأراد 
الرجوع فإنه يصدق ويرجع بثمنه في مال الميت. وفي الوجيز: أن الوصي لا يصدق في 
ثمن كفن المثل إلا بينة» وكذا لو نقده من التركة. اه. والذي رأيته في الخلاصة في 
الفصل السادس من تصرفات الوصي: أنه يصدق في كفن المثل» وكذلك لو كفنه من ماله 
وأراد الرجوع فله ذلك» وكذا لو اشتراه من ماله له أن يرجع. اه. والذي رأيته في 
الوجيز من باب تصرفات الوصي: الوصي إذا نقد الوصية من مال نفسه يرجع في المختار 
الوصي يصدق في كفن المثل» وكذا لو كفن بماله يرجع» وكذا الوارث. اه. قوله: 
(فالمناسب للشارح حذف قوله من الإنفاق) ولعل مراد الشارح بالإنفاق الإنفاق في مهمات 
الصغير من كسوة وجناية عبد ونحو ذلك» فيصح الاستئناء . قوله: (وظاهر هذا ترجيح 
قول محمد) لم يظهر هذا الترجيح مما قاله. قوله: (ظاهره ولو أقر اليتيم بالجناية) خلاف 
الظاهر» بل الظاهر حينئذ تصديق الوصي كما في مسألة الدين السابقة. قول الشارح: (إذا 
كان له دين أو عليه الخ). ظاهر إطلاقه أن له النصب فيهما ولو مع حضور الوارث . وهذا 
رواية في المسألة. ففي نور العين من الفصل السابع والعشرين: للوارث مخاصمة مديون 
الميت وله قبضه لو لم يكن الميت مديوناً له وصى أولآء ولو مديوناً يخاصم ولا يقبض 
إلا الوصي. ولو أدى مديون الميت إلى الوصي يبرأ أصلاء ولو دفع إلى بعض الورثة يبرأ 
من حصته خاصة. وفيه أيضاً: وللقاضي نصب وصي ليدعى عليه لو وصي الميت أو 
وارثه غائباً» ويكتب في نسخة الوصاية ووصيه غائب مدة السفر. وذكر أن له ذلك ولو 
لمن يكن الوارث غائباً في رواية. اه. فتحصل أن هذه المسألة فيها ثلاث روايات مع ما 
نقله عن الحموي من اعتبار الانقطاع. ثم رأيت في تنوير الأذهان: أن ما ذكره في الأشباه 
من مسألة ما إذا كان على الميت دين مشروط بامتناع الوارث الكبير من البيع للقضاء. 
وقال قيد الخصاف: نصب الوصي بما إذا كان على الميت دين وله وارث كبير غائب غيبة 
منقطعة. اه. ومن هذا تعلم أن المسألتين الأوليين في كلام الحموي ليستا مستقلتين بل 
كل منهما يدل أنهما تقييد لما نقله عن الأشباه. 


قوله: (بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل) ظاهره: وإن كان يصل إليه في 
البحر. اه سندي . قوله :. (والتتبع ينفي الحصر) وفي نور العين من آخر الفصل 
الخامس : للقاضي نصب الوصي لو كان الوارث غائب» ويكتب في الصك أنه جعله 
وصياً والوارث غائب مدة السفر. اه. قول الشارح: (ولا أن يقبض إلا بإذن مبتدأ 
من القاضي) فيه أن هذه المسألة داخلة في صحة التخصيص . ثم رأيت الحموي 
اعترضهاء فانظره. قوله: (وتمامه فيه) قال: كما قالوا: ماتت عن زوج وإخوةء 
فسألوا القاضي أن يبعث أميناً ليحصن مالها لأنه متهم لقوله: جميع ما في الدار لي» 
لو يترص الناقني ولا بيس نينا ي امياد الك إلا.فى رجن يدر شاع صتهار اله 
يدع أحد شيئاً» فيبعث أميناً يتحفظ للصغار. قوله: (وبأنهم ترددوا فيما إذا جعله 
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وصياً فيما له على الناس الخ). الإيراد به غير ظاهر الورودء فإن مفهوم قوله «ولم 
يجعله» الخ عدم التفويض له فيهء وهو لا يدل على صريح النهي الذي الكلام فيه. 
تأمل. قوله: (ولعل ما في الخانية أوَّلاً مبني على قول الحلواني) قد يقال: لا حاجة 
لبنائه عليه» فإن معنى قوله «ولم أوص» لم أفوّضء وهو لا يدل على صريح النهي بل 
على أن التفويض صدر له في كذا لا كذا. تأمل. قول الشارح : (أن الأولى الاقتصار 
على الجواب الثاني الخ). فيه أن قصد الشارح بقوله «لأنها» الخ بيان وجه اعتبارها 
من الكل على هذه الرواية ء وبيان وجه خروجها عن القاعدة المذكورة. ولو اقتصر 
على قوله «أن في المسألة روايتين» لم يستفد الوجه على الرواية الأولى» وما ذكره 
كاف لبيان ما ذكره من صورة الإجارة ونحوها الإعارة» وكون هذا الوجه غير جار في 
صورة الوصية بالسكنى مثلاً لا يضرء إذ لها وجه آخر خاص بها وهو أن عدم ضرر 
الورئة حاصل باشتراط خروج الرقبة من الثلث» وبطلان الإجارة سبب لاعتبار الوصية 
من الكل. تأمل. قوله: (وبه سقط ما أورد عليه أنه لو آجر الخ). فيه نظرء بل 
الاعتراض وارد. وذلك أن الورثة وإن كان الملك له ولا ملك للورثة. ولذا قال 
الرحمتي على ما نقله السندي: لا نسلم أنه في حياته لا ملك لهم مطلقاً بل قبل مرض 
الموت» وأما فيه فلهم حق في أعيانه ومنافعه بحيث لا يتصرف فيها إلا بقدر الثلث . 
اه. نعم» ما ذكره المحشي عن المحيط كاف لرد هذا الاعتراض . تأمل . 

قوله: (أقول وهذا عجيب فإن ذلك الخ). هذا أعجب. فإن مراد البيري أن 
القصاص مع كونه ليس بمال يجري فيه الإرث» فهذا يمنع الحصر المذكور ومع كونه 
يورث يصح عفو المريض عنه من جميع المال» لأنه ليس بمال. ولعل لفظة «العفو؛ 
زائدة في كلامه. وقد عذّلوا جريان الإرث في القصاص بأنه ينقلب مالا أي فهو في 
حكمهء وبهذا يدفع اعتراض البيري . قوله: (وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم الخ). 
قال السندي: هذا مشكل مع ما قدمه أي صاحب المحيط قبيل عبارة النوازل ما نصه: 
الوصي أن الأب إذا باع مال الصغير ثم أقال البيع مع المشتري صحت الإقالة» لأن 
الوصي نائب عنه في مطلق التجارة والأب كذلكء والإقالة نوع تجارة» فتصح منهما 
على الصغير . اه . إلا أن يحمل هذا على صورة ما إذا كان الوصي قد باع شيئاً من 
مال اليتيم بأكثر من قيمته» وقد تقدم للشارح في الإقالة أنه لا تصح الإقالة في بيع 
مأذون ووصي ومتول إذا كان البيع بأكثر من القيمة. قوله: (ذكر ذلك في البزازية 
الخ). لكن العبارة التي ذكرها عنها بعد شاملة لوصي الميت . قوله: (وفي القنية ولا 
يضمن ما أنفق في المصاهرات الخ). عبارتها: ولا يضمن الوصي ما أنفق في 
المصاهرات بين اليتيم أو اليتيمة وغيره في ثياب الخاطب أو الخطيبة والضيافات 
المعتادة والهدية المعهودة في الأعياد وغيرها الخ. قول الشارح : (عند عدم الوصي 
الخ). بيان لوقت ملك الجد التصرف في مال الصغيرء وإنما استثنى الجد لأنه لا 
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يملك جميع ما يملكه الوصي . اه سندي . قول الشارح : (يملك الأب والجد قسمة 
ما الخ). هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها بحذف الجد أصلا. قوله: (هكذا رأيت 
في نسختي) وهكذا رأيته في نسخة مصححة منه غير أنه ذكر الواو بدل الفاء في قوله 
«فينفذ» الخ. قوله: (وكذا أحد الوصيين لا يملك البيع من الآخر الخ). أي إذا كانا 
وصيين على اليتيمين معاً لا أحدهما على أحدهما والآخر على الآخرء وبهذا يسقط ما 
نقله عن ط. 
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قوله: (وهو اللين والتكسر) أو هو مشتق من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره 
فلم يخلص أمره. اه سندي. قول الشارح: (في كل الأحكام) لم يؤخذ بالاحتياط في 
حقاغيره في مسائل الميراث بل الذي عومل بالأحوط هو الخنثى فقطء فإن مقتضى 
معاملة معاملة من معه به أن يعطي له أقل النصيبين أيضاً. تأمل . قوله : (تقدم في شروط 
الصلاة عن السراج أنه لا عورة للصغير الخ). لعل ما هنا مخصص لما تقدم لضرورة إقامة 
سنة الختان. قوله: (فلا ينافى ما حررناه سابقاً) بل المنافاة باقية فى مسألة اللبن السابقة» 
فإنه يقال فيها: إن الأصل في الفروج التحريم» واحتمال أنه لبن ذكر لا يرفع هذا الثابت» 
. على أن هذا الأصل الذي ذكزه محل . تأمل. الأصل حل تملك الفروج وحرمتها إنما هي 
:بعارض . تأمل . قوله: (أي لا يغسل رجلا ولا امرأة) بهذا التفسير سقط توقف ط بقوله: 
وهذا ظاهر في الأنثى. أما إذا كان الميت ذكراً ما المانع من إطلاع الخنثى عليه إذا 
استرت عورته؟ الخ. قوله: (ولعله أراد بالواجب ستر عورة الأنفى) هذا التأويل غير 
موافق» فإنه عليه يجب التسجية في حق الرجل أيضاً مع أنه قال: وإن كان رجلا الخ. 
ولعل مراده بالواجب الثابت. قوله: (وطريق معرفته أن تضرب السبعة الخ) يقال لهذه 
الطريقة طريقة التجنيس. وهو جعل الكسر من مقام واحدء فالطريق في معرفة التفاوت 
بين ما أعطى أبو يوسف وما أعطى محمد هو أن يضرب ما أخذ الخنثى من تصحيح 
محمد في تصحيح أبي يوسف أو وفقه وبالعكس . ثم ينظر بين الحاصلين. 

مسائل شتى 

قوله: (لأن تأثير المائع في التصرف الخ). نسخة الخط: في التعرق. والذي رأيته 
في المنح: في العرق. قوله: (وإن كان متفتتاً الخ). لم يعلم مما ذكره المتن وزاده 
المحشي حكم ما إذا كان طرياً. قال ط : والظاهر أن الخبز طاهر ما لم يسر في كل 
أجزائه وإن سرى فيها فمقتضى ما بعده أن يحكم بالطهارة إن لم يفحش ويحرر اه. 
قوله: (وذكر المرغيناني إن كان اليابس هو الطاهر يتنجس الخ). يحمل على أن مراده 
فيما إذا كان الرطب ينفصل منه شيء. وفي للظه إشارة إليه حيث نص على أخذ البلة. 
اف زيلعي ‏ أو يقال: إنه:يقول آخر مقابل لما فى المتن:.. قول المضتف: (قله أله .ديانة) 
يظهر أن له الأخذ قضاء أيضاً بحيث بعده لا يحكم عليه من قبل القاضي برد شيء. قوله : 
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(قد علمت أن الثاني مصحح الخ) فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها عدم 
وجوب التعيين في قضاء الصوم والصلاة مطلقاً كما في المتن» ثانيها وجوبه فيهما جميعاً 
وصحح كل من القولين» ثالثها التفصيل فيجب التعيين في الصلاة التي يجب ترتيبها لا 
في ساقطة الترتيب ولا في الصومء كما أفاده في المحيط . قوله: (ولو ترك العشر لا 
يجوز الخ). أي وكان رب الأرض غنياً فلو فقيراً يجوز. اه. ط عن المفتاح. وعليه لم 
يكن فرق بين الخراج والعشرء فإنه يجوز ترك كل للمصرف لا لغيره. وذكر السندي أنه 
يشكل على ما في المفتاح قولهم : إن زكاة الإنسان لا تصرف إلى نفسه بحال. وقالا: لا 
يجوز في الخراج ولا في العشرء لأنهما جعلا لجماعة. المسلمين. ويدفع الإشكال 
المذكور بأن المراد بالزكاة المحضة. قوله: (لم يحمله على حالة عدم العجز الخ). ليس 
في الكلام ما يدل على العجز فيما مضى حتى يمتنع الحمل المذكورء فإن للإمام أن يفعل 
ما ذكر بمجرد العجز في أي سنة» وإن لم يحصل عجز قبلهاء فلا مانع من حمله على 
حالة عدمه فيما مضى ووجوذه الآنء بل هو أولى المحامل كما قال ط . تأمل . 

قوله: (لأن كلا منهما حجة ضرورة) بناء على أن الكتابة إنما تعتبر في الناطق 
للغائب . قوله: (أقول يمكن ذلك بتعريفه أن المعنى الفلاني الخ). وذكر السندي أنه رأى 
في قرية من اليمن رجلا أخرس خلقياً كان روّاضاً للخيل» وكان إذا أشار إليه بكتب إسمه 
كتبدء رو[كا أثرياء أن ركفي الفاتدية كتتهنا قط حسن عدا . اله وود عليكا الخرس قبن 
لي أنه خلقي من بيروت قاصداً الحج. وهو يحسن الكتابة حتى بعض اللغات الإفرنجية . 
قوله: (وهذا كله في الناطق ففي غيره بالأولى). هذا ظاهر في الأخرسء» وأما المعتقل 
فلا يظهر فيه لعدم اعتبار كتابته إلا أن يحمل على القسم الأول» فتعتبر منه لأنها صريح. 
بخلاف الثاني فإنه كناية» ولا يتأتى وجود ما يفسرها منه لعدم الوقوف على نيته وعدم 
اعتبار إشارته المفسرة. فعلى هذا يكون قولهم بالمخالفة بينهما في حكم الكتابة إنما هو 
في القسم الثاني. تأمل. ويدل لذلك قول المحشي . ثم إن هذا في كتابة غير مرسومة 
الخ . قوله: (وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر) لم يظهر وجه ظهوره من 
عبارة الأشباه. قوله: (واستثنى العمادي المريض الخ). نصه: إذا اعتقل لسان المريض 
فقيل له: أوصيت بكذا وكذاء فأشار برأسه أي نعم لم تصح وصيتهء إلا أن يطول عليه 
الاعتقال فيصير بمنزلة الأخرس. وروى الحسن أن تلك المدة كمدة العنة. وفي واقعات 
الناطفي : إذا أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض . فلم يقدر على الكلام» فأشار بشيء أو 
كتبه وقد طال سنةء فهو بمنزلة الأخرس. وفي الصغرى: مريض قادر على التكلم قيل 
له: أوصيت لهذا بكذاء فأومأ برأسه أي نعم ضح الرفنية وإ كازانة يعدن علي 
التكلم» فأومأ برأسه إلى رجل ويعرفون أنه يريد الإيصاء يصر وصياً. وقالوا: فيمن اعتقل 
لسانه يوماً أو يومين؛ فقرىء عليه صك وصيتهء فأومأ برأسه أي نعم . ود 
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قوله : (وعبارة القهستاني فلو أصابه فالج الخ). عبارته على ما رأيته في نسختي متناً 
وشرحاً: (وقالوا في معتقل اللسان إن امتد ذلك) الاعتقال سنة وعنة إلى الموت ولعيه 
الفتوى. (وعلم إشارته فكذا) أي المعتقل مثل الأخرس في اعتبار الكتابة والإيماء» لأن 
عارض الصمت يرجى زواله ساعة فساعة فلا يعتبر كالإغماء» فلو أصابه فالج فذهب 
لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام» فأشار أو كتب وقد طال ذلك سنة» فهو مثل 
الأخرس . وقال محمد بن مقاتل: المريض إذا لم يقدر على الكلام لضعفه إلا أنه عاقل» 
فأشار برأسه إلى وصيته فقد صح وصيته» وقال أصحابنا: لم تصح كما العمادي. اه 
وبهذا تعلم ما في نقل المحشي وعدم ورود شيء على القهستاني . قوله: (ولو شهدوا 
بالقعل المطلق أو أقر بمطلق القثتل يجب القصاص الخ). التسوية بين الإقرار بالقتل 
والشهادة به في وجوب القصاص قول في المذهب». وتخلم شرن بريد . قوله: (نعم 
تقدم في كتاب الإقرار صريحاً الخ). ما ذكره ليس فيه صراحة صحة إسلام المعتقل 
بالإشارة» لأنه في الناطق .لا فيه وإن كان يفيده دلالة. قوله: (ظاهره أنه لا عتق ولو 
بالنية) يحمل على إحدى روايتين عن محمد. قوله: (والمناسب قول الزيلعي وغيره ما لم 
الخ) فيه أن المدّعي لا بد أن نيذكر في دعواه أن المدّعي في يد المدعى عليه لصحتهاء 
فالبرهان عليه وعلى الملك شرط للنزع كما هو ظاهر إذ الدعوى بهما. تأمل. قول 
الشارح: (لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاً) أنظر ما كتب 
في أول كتاب «ندعوى على هذه المسألة . قول الشارح : (ولو يعلمه) وجهه أن المفتي به 
عدم صحة القضاء بالعلم. اه ط. قوله: (كما لو تحوّل اجتهاده) حقه «لا لو تحول» 
الخ. فإن رأيه الأول قد ترجح بالقضاء فلا ينقض باجتهاد مثله: وفي الزيلعي وغيره: 
القاضي إذا قضى بالاجتهاد في حادثة لا نص فيهاء ثم تحول عن رأيه» فإنه يقضي في 
المستقبل بما هو أحسن عنهد» ولا ينقض ما قضى من قضائه. قول المصنف: (طلب 
شهود الأصل) أي مع المدّعي ليظهر له وجه لنقض قضاء الأول وإلا فحضور الشهود 
وحدهم لا يكفي للنقض . 

قوله: (أقول ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا 
أنه فاسد الخ). يقال: الفساد كما يرتفع بالمتاركة يرتفع بصريح الرضا أيضاًء فإن وجه 
الفساد للبيع الثاني أنه بناء على السابق» فإذا صرحا به أو وجدت المتاركة لم يوجد هذا 
البناء إذ بعد العلم بقدر المبيع. والثمن مع الرضا بالبيع لم يوجد البناء على الفساد السابق» 
على أنه لا بناء على الفساد مع ارتفاعه بعلم الثمن والمبيع في هاتين المسألتين. قوله: 
(أي وحده الخ) وعليه تكون هذه خارجة عن موضوع أصل المسألة. فإن وضعها فيما إذا. 
خبأه ثم سأله عن شيء» وهذا يقتضي بقاءهما في مكان واحد. قوله: (أما بالنسبة إلى 
الأجنبي فلا الخ). الظاهر إبقاء عبارة الجامع والولوالجية على العموم الشامل للوارث 
والأجنبي كما هو ظاهر إطلاقهماء ولا يصح تقييدهما بالأجنبي» فإن الوارث أولى بالمنع 
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منه. ويدل على هذا ما يذكره عن الرملي في وجه الفرق بين الوارث والأجنبي في مسألة 
المتن حيث اكتفى في حق الوارث بالحضور وقت البيع لعدم سماع دعواهء ولم يكتف به 
في حق الأجنبي بل شرط معه مشاهدة تصرف المشتري بقوله: الذي يظهر لي في الفرق 
أن الأطماع الفاسدة الخ . 

قوله: (وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق) فيما 
قاله تأمل» فإن جعل سكوته كالإفصاح يقتضي عدم قبول قوله أنه لا يعلم أنه ملكه. نعم 
إذا كان معذوراً يصدّق. قوله: (الأولى ذكره بعد الأجنبي الخ). هو المتعين لا أولى بناء 
على ما جرى عليه المصنف أن سكوت القريب والزوجة مانع» لا على مقابله من أنهما 
كالأجنبي من اشتراط التصرف أيضاًء كما يعلم من المنح. نعم لو ضمن الوارث الدرك 
قبل البيع كان هو المانع من الدعوى لا المشاهدة. قوله: (وغيره من الأجانب بالأولى) 
أي خلافاً لما ذكره خير الدين الياس المدني كما نقله السندي من الرحمتي ناقلاً عنه حيث 
قال: الاستثناء راجع لقوله «ولو جاراً» لا لجملة قوله «الأجنبي ولو جار؛ إذ ما في الشارح 
وسائر الفتاوى يفيد التفرقة بين الأجنبي والجار في الحكم. ففي الجار لو رأي التصرف 
يمتنع دعواه بخلاف الأجنبي فإنه لا يمتنع دعواه. ولو رأى التصرف . والعلامة خير الدين 
الرملي في فتاواه ذكر أنه لا فرق وفيه نظر ظاهر. اه. وقال الرحمتي: مراده بالشارح 
المنح» قال: وهو ليس نصاً في تخصيص الجار إذ يمكن ذكره على سبيل التمثيل. اه. 
فحاصل ما يستفاد من كلامه عدم الفرق حيث عبارة المنح لا تدل عليه صريحاًء وكذا 
عبارات الفتاوى. اه. سندي . قوله: (فتخصيص الجار بالذكر لأنه مظنة أنه في حكم 
القريب والزوجة) لكن كونه في حكم القريب والزوجة لا يقتضي أن الأجنبي غير الجار 
كذلك» فإن ما يعطى للقريب ونحوه لا يعطى للأجنبي غير الجار. اه تأمل. قول 
الشارح : (هذا ما اعتمده في اللخانية) وكذا ذكر أن القول لمن يدّعي الهبة في المرض فيما 
لو ادعى بعض الورثة الهبة في الصحةء وقالوا: كان في المرض. كذا ذكره في الجامع 
الصغير. قوله: (أي وقت الهبة) توضيحه ما في الزيلعي أن وجه الاستسحان أنهم اتفقوا 
على سقوطه عنهء لأن الهبة في مرض الموت تفيد الملك ولو للوارث» فإذا سقط عنه 
بالاتفاق فالوارث يدّعي العود والزوج ينكرء فالقول قول المنكر. 

قوله: (ولمعنى التمليك اقتصر على المجلس الخ). بل لهذا المعنى أيضاً لم يصح 
عزلهاء فإنًا لو نظرنا لخصوص أنه يمين لكان الحكم في الأجنبي أنه لا يملك عزله مع أنه 
ليس كذلك: وذكر السندي عن المقدسي نقلاً عن البزازية اختلافاً في صحة العزل عن 
التوكيل المعلق قبل وجود الشرط»ء وأن الأصح الصحةء فانظره. وذكر الخلاف أيضاً في 
عزل من وكله بطلاق زوجتهء وأنه ذكر شيخ الإسلام أنه يصح عند محمدء وعند أبي 
يوسف لاء وبه أخذ ابن سلمة وبه يفتي. قوله: (وهو سهو لأن المنجزة حصلت الخ). لا 
سهو بل هو صفة للمعلقة» ولا يضر تأخيره لآمن البيس.. قول المصئف: (قبض بدل 


ده 
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الصلح شرط أن ديناً بدين) في الظهيرية : رجلان بينهما أخذ وعطاء وبيع وقرض وشركةء 
ومضى على ذلك زمان ولا يدريان ما للطالب على صاحبه» فصالحه على مائة درهم إلى 
أجل جاز استحساناً. اه سندي . قوله: (ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة تثبتت براءة 
الخ). الأظهر في الجواب أن يقال: إن قوله المذكور إنشاء إبراء شرعاً فلا يملك الدعوى 
بعده. قوله: (لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه تأمل) قد يقال: الفرق ظاهر بين 
الأمر المجرد وبين التهديد بالضرب الغير المبرح ونحوه. قوله: (مقتضى كونه أميناً أنه 
يصدق باليمين الخ). هو وإن كان أميناً إلا أنه اعترف بما يوجب الضمانء» وهو دفع مال 
الغير بدون إذنه» وادّعى ما يسقطه عنه وهو الإكراه فلا بد من إثباتهء بخلاف دعوى 
الهلاك فإنه لم يوجد منه إقرار بما يوجبه. نعمء لو اعترف بأخذ ولم يقر بدفعه إليه 
يصدق باليمين. قول المصنف : (وفوّضت أمري إلى الآخرة الخ). وأما إذا لم يأت بهذه 
الزيادة فقد ذكر في شرح الوهبانية لابن الشحنة ما يدل على الخلاف في السماعء حيث 
قال: الذي رأيته في القنية أنه رقم لشرف الأئمة المكي» وقال: أقر على ترك الدعوى 
على فلان تسمع دعواه» ولو قال: لا دعوى لي عليه لا تسمعء ثم رقم للقاضي جلال 
الدين وقال: لا تسمع في الوجهين. اهف. وقال في الخلاصة من فصل الإبراء عن 
الدعاوي: ولو قال: المدعي لملدعى عليه : احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادعيته 
أو وأنت بريء من هذا الحق» ثم أقام بينته قبلت لأن قوله «أنت برىء» يحتمل البراءة 
للحال أي برىء عن دعواه وخصومته للحال» ويحتمل البراءة عن الحق فلا يجعل إبراء 
بالشك . كذا في البدائع. بحر. اه. وفي البزازية من الفصل ١5‏ في دعوى الإبراء: لو 
قال: تركت الدين الذي لي عليك لا يون إبراءء ويحمل على ترك الطلب في الحال. 
اه. قوله: (أنه لا يكره أكل المرقة واللحم) . أي المطبوخ مع الذكر أو الغدة. وعبارة 
القنية على ما ذكره في شرح الوهبانية ذكر الشاة وغددها طبخاً في اللحم لا تكره المرقة . 
اه. قوله : (ويخالفه ما في البحر حيث قال ومحل الخلاف الخ). فيه أن ما قاله الزيلعي 
من الخلاف خلاف مذهبي في الترحم المفرد. وحينئذ فلا يصح رده بما نقله في البحر 
عن ابن حجرء ولا التوفيق المنقول عن السيوطي» إذ لا يرد بمذهب على مذهب. 
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قول الشارح: (وهو المتعلق بالعين) كالوديعة والمغصوب لكن إطلاق التركة على 
ذلك نظراً للظاهر لأنه وجدت في يده عند موته. اه سندي . وقد يقال: أراد بالعين 
الرهن والعبد الجاني» إلى آخر ما يأتي. قول الشارح: (ما اختياري وهو الوصية) قد 
يقال: هي له إن قصد وجهه تعالى وعليه بقصد المضارة» كما أنه يكون الميراث له بقصد 
البربورثته وعليه بقصد إعانتهم على المعصية. قول الشارح: (لأن الله قسمه بنفسه) . 
الظاهر أن هذا باعتبار غالب مسائلة. قوله: (والأولى أن يقول أو لثبوته) لكن عليه يكون 
بمعنى ما قبله. قوله: (وثمرة الخلاف فيما لو تزوّج بأمة مورثه الخ). قال الشرنبلالي: 
العتق عندنا لا يصح إلا في الملك أو مضافاً إليه» وليس في المسألة شيء من ذلك» لأن 
موت المورث ليس ملكا ولا سبباً له لأنها قد تخرج عن ملكه قبل موته» أو يتأخر موته 
عن الحالف. وأيضاً لا دخل لكونه زوجاً بل الشرط كونه لا وارث غيره. اه. وقال 
الرحمتي : هب أن هناك وارثاً غيره لم يعتق نصيبه. تأمل. اه سندي. ثم رأيت في 
التتمة وجه قول مشايخ بلخ أن المورث ما دام حياً فهو مالك لجميع أمواله من كل وجهء 
فلو ملكه الوارث في هذه الحالة أدى إلى أن يصير الشيء الواحد مملوكاً لشخصينء» لكل 
واحد منهما على الكمال في حالة واحدة» وهذا أمر تدفعه العقول. ووجه قول مشايخ 
العراق أن الإرث انتقال ما للمورث إلى الوارث» وبموت المورث زال ملكه» فماذا ينتفل 
إلى الوارث. والدليل عليه أن الإرث يجري بين الزوجين بلا خلاف» والزوجية ترتفع 
بالموت أو تنتهي على حسب ما اختلفواء فبعد الموت لا زوجية بلا خلاف» فبأي شيء 
يجري الإرث بينهما؟ وفائدة هذا الاختلاف إنما تظهر في رجل تزوج بأمة الغير». ثم قال 
لها: إذا مات مولاك فأنت حرة» فمات والزوج وارثه لا وارث له غيره. فعلى قول من 
يقول الإرث يثبت في آخر جزء من أجزاء الحياة تعتق» لأن العتق أضيف إلى ما بعد 
ثبوت ملك الوارث فيصح. وعلى قول من يقول إن الإرث يجري بعد الموت لا تعتق» 
لأن بالموت يزول ملك المورث ثم يثبت للوارث» فيكون ثبوت الملك للوارث بعد موت 
المورث بزمان» فلا يكون العتق المضاف إلى ما بعد موت المورث مضافاً إلى زمان ملك 
الوارث فلا يصح. وذكر هذه المسألة القدوري» وذكر أن على قول أبي يوسف ومحمد لا 
تعتق» وعلى قول زفر تعتق. اه. 
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قوله: (وتظهر الثمرة أيضاً فيما لو علق الوارث الخ). فعند مشايخ بلخ تطلق لا عند 
مشايخ العراق» وظهور الثمرة في هذه المسألة أيضاً لا يفيد فائدة في تصوير مسألة العتق 
بالزوج . تأمل. قوله: (فإنها تسقط بالموت الخ). تقدم له أول الوصايا أن المراد سقوط 
أدائها وإلا فهي في ذمته. قوله: (وظاهر التعليل أن الورثة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب 
عنه الخ). بل الظاهر أن أصل دينه تعالى يسقط بالمشيئة وإن بقي إثم التأخير. وقد حكى 
السندي قولين بالسقوط وعدمه فيما لو تبرع الوارث حيث قال: إن لم يوص وتبرع بها 
الورئة قيل لا تسقط الصلوات عن الميت» لأن الاختيار معدوم. وقيل: تسقط لأن ذليل 
الجواز الرجاء في سعة رحمته وكمال كرمهء وهو يشمل التبرع أيضاً. قوله: (ثم هذا ليس 
بتقديم على الورثة في المعنى الخ). تقدم في الوصايا ما يفيد أن الوصية مقدمة على 
الميراث» فيما لو أوصى بثلث دراهمه ونحوها من متحد الجنس مما يقسم جبرأًء فهلك 
ثلثاهء أن له الباقي من أن المال المشترك إنما يهلك الهالك على الشركة لو استوى 
الحقان. أما إذا كان أحدهما مقدماً على الآخر فالهالك يصرف إلى المؤخر. ذكره 
الزيلعي. قوله: (بحسب المال الخ). عبارة الاختيار «فيحسب» الخ. قوله: (ولأن من 
اختلف في ورائته دليله الخ) . لا يصلح علة أخرى للنظر بل يصلح وجهاً لإبقاء الإجماع 
على ظاهره» لكن عليه لا حاجة لزيادة لفظ الإجماع بالكلية. ولو قيل: المراد بالإجماع 
ما يشمل اجتهاد مجتهد لكان أحسنء» وإن كان خلاف المتبادر منه. قوله: (والمؤقت) 
تقدم في النكاح اعتماد صحة العقد وبطلان التأقيت» وعليه ففيه التوارث. قوله: (وقد 
يقال إن الداعي إلى إبطال معنى الجمعية أنه الخ). مناقشة في قوله «أو يقال جمعه'؛ الخ 
ومع هذا هي غير واردة كما هو ظاهره. 

قوله: (فيرثه عصبة العثيق الخ). لعله المعتق أو هو بمعناه. قوله: (ثم عصبته ترث 
أيضاً الخ) . أي الذكور كما هو ظاهرء ويفيده قياسه على عصبة المعتق بالأولى . قوله: 
(أي بأن قال من غير علم بإقرار المقر الخ). لا فرق في الإقرار بين العلم بإقرار الأخ 
أولاً. قوله: (صوابه المقر عليه الخ). لا داعي لهذا التصويب. ويقال: المراف: بالمقر له 
الأب وهو كما يصح أن يطلق عليه لفظ المقر عليه يصح أن يطلق عليه لفظ المقر له. 
تنعم» لا يصح في عبارة الشارح ذكر قوله. وكذا لو صدقه المقر له. قؤله: (وقد يقال 
كمال رقه إنما هو بالنسبة إلى المدبر وأم الولد الخ). جواز عتقه عن الكفارة يقتضي أن 
رقه كامل بالنسبة للمدبر وأم الولد وغيرهما. تأمل. ولا دخل لكمال رقه في ملكه كسبه. 
'قوله: (فليس له مطالبة الجاني بشيء فتديره) ما قاله مسلم لو قيل: إن الدية تجب على ٠‏ 
الجارح بمجرد جرحه قبل الموت وهو محل توقف» وإذا كانت الدية لا تجب في الذمة 
إلا بعده بسبب الجرح السابق فما قاله لا يدل على مدعاه. تأمل. قوله: (بما لا يقتل 
غالباً الخ). حقه بما لا يفرق الأجزاء. قول الشارح: (وإن سقطا) لعل حقه الإفرادء فإن 
الذي يسقط بحرمة الأبوة القصاص لا الكفارة. قوله: (إذ الحكم فيما استحب فيه الكفارة 
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كذلك الخ). لو قيل: إن المراد بالموجب المثبت كما هوا لظاهر منه لا مثبت الواجب»ء 
لشمل كلام الشارح مسألة ما لو ضرب امرأة الخ. قوله: (وبه علم أن المانع هو الاختلاف 
حكماً سواء كان حقيقة أيضاً الخ). الذي تقدم في باب وصية الذمي أن المستأمن لو 
أوصى بنصف ماله نفذ ورد باقيه لورثته إلا إرثاء بل لأنه لا مستحق له في دارنا. اه. 
فمفاده أن إعطاءه لوارثه لا بطريق الإرث وأنه منتف بينهما. وفي زبدة الدراية عن 
الكافي : أن ذلك مراعاة لحق المستأمن لا لحق ورثته» فمن حقه تسليم ماله لورثته إذا 
فرغ عن حاجته. اه. وبهذا يعلم أن اختلاف الدارين حقيقة فقط مانع من الميراث» وإن 
رد المال لورثة المستأمن لا بطريق الميراث؛ ولعله هو المراد بما قاله الزيلعي . قوله: 
(وهو خلاف ما قدمناه آنفا) حيث وجد التصريح في عبارة منية المفتي وغيرها بعدم اعتبار 
اليد والإقرار يعمل بهء ويكون المفهوم غير معمول به لتقديم الصريح على المفهوم. 
قوله: (وفي الخامسة نظر الخ). فيه أن مراد الأشباه من الأب في قوله «فالولاية للأب» 
أب الميت عن أولاد صغار لا أب الصغارء ومراده من الجد في قوله «بخلاف الجد؛ جد 
الميك» وهذا كلام مستقيم في ذاته فإنه متأخر في الولاية عن أب الميت ووصيهء ولو 
كان كالأب لشاركه فيها. قوله: (وأنه لا يير مسلماً بإسلام جده) هي المسألة الرابعة فيما 
تقدم. قوله: (وزدت أخرى أيضاً الخ). المناسب حذفهاء فإننا في هذه فرقنا بين الجد 
الوصي لا بينه وبين الأب. 


فصل في العصبات 

.. قوله: (فالميراث لمواليهما) حقه الإفراد فيه وفيما بعده. قوله: (وهذا مخالف 
لما ذكره شراح الكنز وغيرهم) ما ذكره العلامة قاسم لا يخالف ما ذكره شراح الكنز 
وغيرهمء فإن غاية ما ذكره أن الميراث لموالي الأم سواء كانت حرة الأصل أن 
معتقة» وليس فيه تعرض لكونهم عصبة له. نعم» عبارة الشارح توهم أن عصبة الأم 
الملاعنة أو الزانية عصبة لولدها فتحرز هذه العصبة تركته بالعصوبة. والمناسب ما 
قاله ط: إن المراد أن الوارث لهما من ورثة الأم لا من ورثة الزاني ولا الملاعن . 
اه. نعم؛ عبارة الجوهرة صريحة في أن قرابة الأم عصبة حيث قال: فإذا مات ذلك 
الولد يكون ميراثه لأمه وولد أمه الذكر فيهء والأنثى سواء. وما بقي بعد ميراث الأم 
وأولادها يكون لعصبة الأم الأقرب فالأقرب» فإن لم يكن عصبة فالباقي يرد على الأم 
وأولادها. قوله: (وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه الخ). لأنهم أجانب عن 
الملاعن . قوله : (فالأولى زيادة منا ذكره العلامة قاسم الخ). أي لأجل إفادة أنه خاتم 
العصبات وليس فيه دلالة على أن الإرث من أحد الجانبين فقط فهو مساو وللحديث 
المذكور في الشارح من هذه الجهة. قوله: (أو ولاء من أعتق) لعل حقه التعبير بلفظ 
«ما» ليوافق تقريره. 


855 كتاب الفرائلض 


الحجب 

قوله: (واصطلاحاً منع من يتأهل للإرث بآخر الخ). وقال السندي: هو منع شخص 
معين عن الميراث بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منه بوجود شخص لا يشاركه في 
أصل ذلك السهم: : قال وإنما قلنا «أو عن سهم» ولم نقل «أو عن بعضه؛ كي لا يدخل 
منع العصبة بوجود صاحب فرض عن كل التركة إلى بعضها في حد حجب النقصان مع 
عدم كونه منه. . وقلنا «مقدر» لثلا يدخل منع أحد العصبتين الآخر عن سهمه من التركة في 
الحدء كمنع أحد الابنين الآخر عن جميع ما بقي من الأب إلى نصفه» فإن ما بقي عنه 
ليس من السهام المقدرة. وإنما قلنا «بوجود شخص» كي لا يدخل الحرمان فإنه بمعنى 
في نفس المحروم لا بوجود شخص آخر. وقلنا «لا يشاركه في أصل ذلك السهم المقدر' 
لئلا يدخل منع إحدى الصلبيتين الأخرى عن النصف إلى الثلث مع عدم كونه منه فإن 
المانع المذكور يشارك الممنوع في أصل السهم المقدر وهو الثلثئان. قوله: (ثم استعمل 
في كل شيء يمكن فيه الخ) عبارة ط : ثم استعمل في الإرسال في كل الخ. قوله: (يرد 
على ما ذكره المصنف لزوم حجب أم الأم بالأب الخ). إذا قيد كلام المصنف بما إذا 
اتحدت الجهة وكان الأقرب .يحرز جميع التركة بجهة واحدة» لا يرد عليه ما ذكره..' على 
رةه ادر نالا على تلاية مل نامل عه تفسيل القرب يما قلانة يرل قار 
بحسب» الخ. نعم» لو فسره بما يشمل القوة في القرابة لكان وارداً. تأمل. قوله: (أو 
أجنبية عنها) وذلك بأن مات عن أب أب 2 الأب وعن أم أم الأب فإن الجدة 
المذكورة أجنبية عن زوجة الجد المذكور الذي بعده عن الميت بثلاث درجات . قوله: 
(وهذا على حد ولهم ليس الطيب إلا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك على 
الخلاف المشهور) فإن بني تميم إذا اقترن الخبر بعد «ليس» ب «إلا» يرفعونه حملا لها في 
الإهمال على ما عند انتقاض النفي» والحجازيون ينصبونه على الأصل كما بسطه في 
المغنى . (باب العول) قوله: (وعاذلة) أصله من اعتذل الرامي إذا رد الرمية. 


باب توريث ذوي الأرحام 


قوله : (وظاهر قول السراجية أن الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول) فيه أ 
عبارتها كما ذكرهء إلا أنه قال عقبها: : أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميتء :وإن 
استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذي الرحم. اه. فقوله «أعني» الخ وقع 
تفسيراً للحكم المذكور» وليس في كلامه ما يدل على المساواة بين الصنف الثالث والأول 
من كل وجه. وقولها ما «أصاب كل فريق» الخ ليس فيه دلالة على أن ما أضاب كل فريق 
يقسم على أول بطن اختلف» بل هو دال على أنه يقسم بين فروعه بدون تعرض للقسمة 
على أول بطن وقع الاختلاف فيه. ثم رأيت في شرح منظومة السراجية المسمى بالخلاصة 
بعد ذكره ما ذكر المحشي ما نصه: إنما لم تجعل الأخوات طائفة وتقسم أنصباؤهن على 


كتاب الفر انض 53م 


فروعهن ذ فى البطن الثاني مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة؛ لاختلافهن بالفرضية» 
وحيتئذ تجعل كل واحدة منهم طائفة لاختلاف حظوظهن ويدفع نصيبها لآخر فروعها لعدم 
اختلافهم» كما جعل الأخ طائفة ودفع نصيبه لآخر فروعه. بخلاف الصئف الأول وأولاد 
الصنف الرابع» فإن الاختلاف لا يكون إلا بالذكورة والأنوثة» فمتى وجد الإناث مع 
الذكور تجعل الإناث طائفة كما تجعل الذكور طائفة» ولو كان الاختلاف في الأخوة 
والأخوات بالذكورة والأنوثئة فقط لتأتي فيهم ما يأني في الصنف الأول من قسمة ما 
أصاب الأصول على الفروع إلخ. 

فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم قوله: (لكن عبارة شرح المجمع تفيد الحالة 
الثانية الخ). هذه العبارة موافقة لعبارة الشارح في احتمال الصورتين كما هو ظاهر. 

باب المخارج 


قوله: : (هذا إنما يظهر إذا لم يكن في المسألة سدس الخ). بل هو ظاهر في المثال 
شبرحاء وذلك لتداخل مخرج الثلثين والثلث في مخرج السدس. فيكتفي به . . ثم وجدنا 
بينه وبين مخرج النصف موافقة بالنصف فضربناه في الثلاثة . قول المصنف: (ثم قسم 
الباقي من التصحيح على سهام من بقي منهم) لعل المناسب ما في السراجية: ثم أقسم 
باقي التركة على سهام الباقين. 

انتهى نسأله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ويديمنا على الحق القويم. 
ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في جوار نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
آمين . 


فهرس محنوبات 


الجزء الثاني 
من تقريرات الرانعي 


45 


والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك هظ1«21' 
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 1000000 
باب اليمين في الطلاق والعتاق لوعو ا لوج ا ا ا 
باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 57*ظ55 
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك لمكي لطا ارو 


كتاب الحدود ا 00 


باب قطع الطريق ع اموه مإ 8 26 هه وام ع عه الأو عي كوه عم ها وو قر 0 م ان للها مده ا اد 


6م فهرس المحتويات 
فصل فى كيفية القسمة رامو فا و ماح ل لم ا ا لف واوا ا 1 21 
باب استيلاء الكفار اخ لحم اللا ناه مدال اط ونا مامه وكا ل قن وا 51714111 
باب المستأمن كو افا ال ف اله لب سططا وق لاه لعاف وول الو ا قو الخ ا 41 21 
فصل في استئمان الكافر المعو وم لا وود او الا مل ماك ا ل ادر و 80104 
باب العشر والخراج والجزية ااام 1 لو ملاظ لا ا ولي لق لكو قم دف لق 1 517 
فصل فى الجزية. مانو مطوات ا و لو مطل ل ا اال ل ل نمأم الا لاا 51717 
باب المرتد رع لما ا اناك و قا قر ون ال لا م لطا لواو الوا ا ل 51717 
كتاب اللقيط ااه ع ع لفل لوه تاو الم لل لو الم لط ا الل ال اا ل 20174 
كتاب اللقطة وو حا الاو اللا ادن سه با ل اناا مام وم لق ل م 231 
كتاب الآبق خط را أو رن الود نمسم امع عقي لطا ولف علا 2 21 515017 
كتاب المفقود 98و00 000ا010ااااااناااا ا 
كتاب الشركة اا وك ا 1 ا از ار ل ا لو و ا م او لماو 215017 
فصل فى الشركة الفاسدة 12121 1 1 1 ا اا 0 
كتاب 5 6 سحو م ال مه متكا سك ممق ام ل ا لطو ةلالا 520171 
فصل حا ا الخ نوا اف جر لق لما ا الو ال ملم لطا د دل ال ل 21/11 
فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ا ا ا لق 
كتاب البيوع ...+ لاخو و افق معطا مسسااس خطار لتو لع ا اق 1 6 
فصل فيما يدخل في البيع تبعأ وما لا يدخل الخ 0001 ااا 
باب خيار الشرط 000 
باب خيار الرؤية جا مود ممع لض لطا اللا كحي فلج كه افوا لوالا أو م العامة ةلا 6 8151 
ياب خيار العيب ومسل خا ل لولم ال مو ا لوو طاو 6ق ولق لك الو ال م4 65 
باب البيع الفاسد ا ا ا من مو الاق الام مو 2 الا ا 2 6 871217 
فصل في الفضولي و ا عق ا ل الاط و للع الما ماله ال ما 6676 
باب الإقالة مو كا و ابو افون و نا ال ف اش ا ا لو ا أ 01917 
باب المرابحة والتولية الطيات انالا ع نيت ةنول امه فقون 4 لأوازه 
فصل في التصرف في المبيع والئمن الخ 01 
فصل في القرض مام ام لق ا ‏ اأ قل عطاء ل قافر لق لل ا له لاقل لج يه او م ف لا ا لا 6101 
باب الريا لامح الاك اع حمل ال لخ لوأو لاقام ماه املع اال ريز 6 اع قرا عر لأ ام ع ا 6513/1402 
باب الحقوق اا ان 
باب الاستحقاق مل امم ع اه لمق و ماقم لماه ل م علاط لماه 3 عم للم م مع اه وح للا ع عاقئة لمعه عأ 8 617 
باب السلم اا 0 ا 
باب المتفرقات ل عو ل الال اناو امول لتقام اما ولو م ا ا 03/413 


فهرس المحتويات 


باب الاختلاف في الشهادة 
باب الشهادة على الشهادة 
. باب الرجوع عن الشهادة 

كتاب الوكالة 
باب الوكالة بالبيع والشراء 
.فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 
باب عزل الوكيل 


باب التحالف 
فصل في دفع الدعاوى 
باب دعوى الرجلين 


كتاب الإقرار 
ياب الاستثناء وما فى معنأه 
باب إقرار المريض 


فصل في التخارج 


وه فم مهدو ووو وده وووووووووووووو هه 


هفوقو يووءوةودوووونووووووة ون وموووووووهة 


» فه فيو ووثمووو ود وووووةويويووهة 


© 6 هه هه و مود ودوووووووووويوو وه 


© 6 مهيعوو ووو ووووووووووووووووهة 


6# همهف ولو م لوو ووو ووو ووو وه 


مهمه و همعو دوو وووووووو وو ووو 


66م م .وووموثوووووووه 


ومع مي ودعو ووةوووووووووو وه 


© م6 ما ملو دوو وو ووو ووووو وه 


© مثممءمووةووةوةوووهة 


6وهع .موود مءموووووووه. 


ممعم وم م موود رموه 


ممع ا م م م يو ووو وو ووه 


#وقموءءوثوووةووووةوووه 


6مءعءث وموم و5 


«عمموءوممووه. 


عملم م ا وود وووووون ووو 


ب 0 


# مه ع ع ع ع دع العو ووو ووو 


66م مدو ممم وووءعو ووو 


00 


ا ب ا ل ا ل 00 


ا لل ل ا ا ا 0 


# 6ه ع مم معلاو ووم و و دودو ومووو نوو 


# 6 هه فم لمعو وو ولو ووو ووو ووونووووونوووهة 


6ق ع م6 فوم لي لودو ووو ووو ووو ووو وووودعوووهة 


ب ا ا 0 


٠#‏ عقوف و عو م ووو ووو وو وونووونوويويووهة 


ا الل ب ل ل ل ل ل ا ا 0 


ب بي ل ا ا ل 0 


فق ههه لوا عم ا ل ووو و رونو ووو وووويونوووهة 


ب ل ا 00 


© هليم فم و عو ووو ووو وود ووو ووو ووه 


© قمعم مفو و وود وو ووو و ووو وو ووو 


ل ل ا 000 


مف مف ف ع وي ل وا وو ووو ووو ووو وو ووه 


6م 6ع مم ل ع اي ووو و ووووة ويوويووووهة 


بي ل ا 0 


وف هلمم عا ع ع و وود لودو ووو ووو يول 


6ق هفلم و لي لودو ووو ووو وو ووو ووو 


© 2066م 6 ممه مم وااو وي ووو ووو ووو ووووووووو 


* 6 6 ممع دم 6م هوم ممم مويو ووو ووو ووو ووو ووو 


* © »6 م »مقو معءم ووو وهم مو ووم و ووو ووو يروو وو ويه 


اا ا ل ل ا ا ا ا 00 


ب ب ا 0 


ابي ا ل ل ا ا ااا اا 00 


ع عم مم ممع مم واي ا مال ووو و وو وو رونو ووو ورووة 


6م فهرس المحتويات 
كتاب المضاربة 0 1 0 01 52507370 مما د الجن مل لمق قرع طاول اما ا 
باب المضارب يضارب لوطو مون كد اكول الا وما ما وق للم ما لا ميك عاد فلم قا اه ل ا 111/1 
فصل في المتفرقات تو دو الى الها مق لا عع وه ماه و عاق لل لعل ل اهلهال أن ان محال ال لم ا 11/17 
كتاب الإيداع- امع موا اق ل ل لل مجلا الع عا وا لا ارلا ار لل ملو ولو ل لم 1 
كتاب العارية ا ا 
كتاب الهبة ا 1[1[1[ذ[ذ[ذ[ [1 1[ 1[ [ [ |[ ا اا 
باب الرجوع في الهبة كح اخ الل بو 1 ال لكو ال 101 
فصل فى مسائل متفرقة ود للم 6ن ل مال ةروق ل قم ا لاوط معو و ا 1 
كتاب الإجارة ل طقسو رن افا فقو لت ون لوو اونا ود ا ل 1 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ا 
باب الإجارة الفاسدة ام نا ةئم قله مي لق مالل مقا وا و لل ملام ول لع قوع مف لاا 1 1/06 
باب ضمن الأجير ا ا لط وام وج الا ول اا 
باب فسخ الإجارة ع قو مف اشوا اماو لله معو لم ألم لك ع لعا أ هلاج لطر لطاع ومو ا 1 1/1771 
مسائل شتى اا 0000000 ا 
كتاب المكاتب ماف ام مفو موا ءا لعا مطل مرواطار لشف و بطم ملك سا ع معا عقر عاط ل عل اوه ا 1/1718 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ا ا ا ا 
باب كتابة العبد المشترك 0 ااا 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ما كاه وا ل ا للح اماي لابح شا 1/707 
كتاب الولاء مقا الوا الوا اا ا ا و ته لا ل روات رق عع 1/19 
فصل في ولاء الموالاة 1 اه وق و رار مار و وأو 1 
كتاب الإكراه ل لل عدف م 1 امه اط الوط جم كاه ام لق ا و ا 
كتاب الحجر 00000 
كتاب المأذون ا ااا ااا 11010101 1 اك 
كتاب الغصب مو طن 1 لجا دونج رتح افا ولمس ارت ليك /11 
فصل طاسب اج 05 واخس امور ام حيو واوا لطا اسع ساو الا 
كتاب الشفعة م ملو لع ل واف الئل لالظو لمق ارو اع قل موه وا و املو وله مع أ 31/818 
باب طلب الشفعة ل ور 1 مق ل ماو اود طاو 
باب ما تثبت هي فيه أولاً ا 
باب ما يبطلها إ  2‏ ة ال واو قو و الل الم ل ا 
كتاب القسمة و منت لاوس نج الجا المطام ‏ خاوفساط فالا وال ع را لماو الت 1/917 
كتاب المزارعة 00008[ ذ[ذ[1[1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [  [‏ [ ا 2100 
كتاب المساقاة ع ةالوو كايا المج الى مع ووه ال ا و ا 011 


وففقة مو ةن وو وعموية وم وهم و ومو موث جوم وم ةمث مم6 6ه 


فهرس المحتويات 
كتاب الذبائح 35607000*ظ12 ا 
كتاب اللأضحية امو لل 0111ل الجبت الاك واد ا جم الو د ا لك 
كتاب الحظر والإباحة وده 0ن 3 ممه الم والولة م واللة اماس ماد ل ل بن ال 0 
فصل فى اللبس اا 1 1 1 0 
فصل 0 النظر والمس اذ[ 1[ [ [ 1ك 
باب الاستبراء وغيره 001 1[ ااا 
فصل في البيع لم رادو لل باود مجه لان و ا وما وو وا ملا ا يا 
كتاب إحياء الموات ال ارام ماو اوف واه ا ل نل لوط مجاه الو باو ا لا اياي 
فصل فى الشرب 1[ [1[ذ[ 1[ 0 
كتاب الأشربة امورو وما روطو اا وو جر ف ا أذ سينك روا زيطو لاو و ا ا اا ل الاي 
كتاب الصيد اا ا[ ااا 
كتاب الرهن 111[ 1[ 1[ ا 0 
باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ا 0 
باب الرهن يوضع على يد عدل فممم ممم وموم ممم م ممما ممم ممم ممم مم ممم ممم ممما م مم6 6.606 88ل 
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ااا 
كتاب الجنايات ' 0 ااا 000 
فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه كك الحو لين ل مط و أو فالا مانوك ون دوة با 
باب القود قيما دول الئقفس .مث .ثم بيثم ممم ممم ممم ممم ةمع ا ريا 
فصل في الفعلين فففومةمة ةم رامول ةرم ءءء م ممم ممم مم ءءء فم ةمث الم ةلم ةم نم لم لم مم م ملم رتل فق 
باب الشهادة في القتل 00 حالته 0 اا 0 
كتاب الديات 1 00 
فصل في الشجاج 00 
فصل في الجنين واوا حا الا م و و1 ل لعو روم الوااة ع طقن ول وماك الم و وناك كاك او ةم 
بابعداما ببعدثه الرجل في الطريق أوخيرة 11 1 1[ 1[ 1[ 00 
فصل في الحائط المائتل از 0 
باب جناية البهيمة والجناية عليها ااا 0 
باب جناية المملوك والجناية عليه 0 
فصل في الجناية على العبد 11 1 اا 0 
فصل في غصب القن وغيره .... 1[ 1 00 
باب الفيناطة 101 1[ 1[ 01 
كتاب المعاقل ممممة ةافو ممم امم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما 0 م1 4318 
١م‏ 


ا 0 0 
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باب الوصية بثلث المال 00 0 
باب العتق في المرض 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ [ [ 1 ا 0 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 1 1[ 1 ااا 
باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ....: ااا 
باب الوصي تع ا را لل 1 
فصل في شهادة الأوصياء ل م 
كتاب الخنثى 21111 0 1 اا ل 
تتبائل :شت د و وا مو أ ند ع وا لمت رو وو سا مطامط مل ار 
كتاب الفرائض 12120 اا أ االللا اد ااا اا أ ا 7116717521 
فضل فى العصبات 0 0 ...48586 
الشكن 0 ااا 0 
باب توريث ذوي الأرحام ل الا ال و لام ول الل مما لاا ا 401 


باب المخارج 010000 00000000000 


